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جمهورية مصر العربية - القاهرة - الاسکندرية 
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المكتبة : فرع الاسکندرية : ۱۲۷ شارع الاسکندر الأكبر - الشاطبي بجوار جمعية الشبان السلمین 
هاتف : ۰٩۳۲۲۰۰‏ فاكس : ۰۹۳۲۲۰۶ ۲۰۳ +( 
بریدیا : القاهرة : ص.ب ۱۱۱ الغورية - الرمز البريدي ۱۱۱۳۹ 
البريد الإلكتروني : m.comصalsala-dar@ info‏ 
موقعنا على الانترنت : 18-15818101.:0101. ۳۷٢۳٢٢‏ 


پل را ءانا ين دنک یمه وم نا م اا 
7 الکهف : ٠‏ 


عن عائشة أم المؤمنين ء قالت : 
كان النبي يك ۰ إذا قام من الليل افتتح صلاته : 
هم رت چبرائیل ومیکائیل وَإِسْرَافیل فَاطرَ السمَاوّات 
والازض مم لیب وَالشهَادة نت کم ین عِبَاي فيا 
كَانُوا فيه تون امن با اخثلف فيه من ال باذنك 


0 2 > مر 7 7 م و ی 
إنك بدي من تشاء إلى صراط مستقیم )۹ 


ابر 


[ آخرجه مسلم في صحیحه : برقم ۱۷۸۰ ] 





جوم 
کے 


رق 
یں رج ںی 
(سکس دی (لزویمسی 


73 .]2 ۰۵5۱۸/2۵1 ۲۲۱ . بياييدييا 


إلى العلماء العاملین .. 
والمحبین الصادقین المكُبعينَ لأمير الأنبياء وسید المریسلین 
سيّدنا محمد 44 الذي رفح اللَهُ ذِكْرَه ۱ 
وأعلى مَقَامَه وقذره ء وكمل اللہ خَلَقه وَخْلقه . . وصلَّى عليه وأَمَرَ الملائكةٌ 
بالصلاة والسلام عليه .. وشَرُفنا نحن المؤمذين بان دعانا إِلَى 
الصلاة والسلام عليه . . حثی يُشارك مُلّك الأرض 
ملكوت السُماؤات في الصلاة والسلام 
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تفديم 

الحمد لله رب العالمين ء والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا 
محمد عبد الله ورسوله » وصفيه وخليله ء من بعثه الله رحمة للعلمين . 

وبعد : 

إن الإسلام قد جاء ليرسم مسيرة حياة المسلم في کل شؤونه ؛ دنيوية وأخروية › 
فردية أو اجتماعية » مادية أو روحية » والفقه هو الذي يضبط مسيرة الحياة للإنسان 
السلم » فقد أتى با يصلح حمًا أن يكون أصولا وشرائع كاملة بأسس معقولة 
ومقبولة ووافية بحاجات ا جتمع المسلم في أي زمان وعصر ؛ فقد جاء بنظرة 
شمولية » تناول فيها جوانب الحياة الفردية والاجتماعية » فهو يضبط علاقة الإنسان 
بربه » وعلاقة الإنسان بنفسه ء وعلاقته بغيره » كما يضبط علاقة الفرد با جتمع 
وبالدولة » ويوضح كيفية تعامل الدولة الإسلامية مع غيرها من الدول فهو ینظم كل 
هذه الأحوال والعلاقات ؛ وذلك كله ببيان الأصول والبادی العامة التى تقوم عليها 
والقواعد والقوانین والنظم التي تحکمها على اختلاف أنواعها ٠.‏ 

یقول عالى : « و ا3ا جاءهم آمر من الامتن أو الحوف آداعوا به. ولو رذوة إلى الرسول 
رات ال الڈمر مهم مه ان یط ینم © [النساء : ۸۳ . 

رع یف ایآ ره ارم ج لا : ٭ لوا 
اهل لک إن لا مان 5 7 التحل : ۲4۳ . 

وا خلاف اتی في ارام برد متعددة من الخير والرحمة » وأنه في الواقع 
تعمة ورحمة من الله بعباده المؤمنين » وهو في الوقت ذانه ثروة تشريعية عظمی » ومزية 
جديرة بأن تتباهی بها الأمة الإسلامية . 

وقد كان للخلاف الفقهى آسباب موضوعية علمية أوجدته واقتضته ‏ ولله 3 
سبحانه - فی ذلك حكمة بالغة رحمة منه بعبادہ ء وتوسیغا جال استنباط الأحكام من 
النصوص ء ثم هي بعد ذلك نعمة ء وثروة فقهية تشریعیة » تجعل الامة الاسلامية فی سعة 
من آمر دينها وشریعتھا ء فلا تتحصر في تطبیق شرعي واحد حصرا لا مناص لها منه إلى 
غيره ء بل إذا ضاق بالأمة مذهب أحد الأئمة الفقھاء فی وقت ماء أو فى أمر ماء وجدت 
في الذهب الآخر سعد ورفتا ويسرا ء سواء أكان ذلك في شؤون العبادة > أم في 


۸ سس سس سس سس سح تقدم 
العاملات ء وشوون الاسرق والقضاء والنایات » على ضوء الادلة الشرعية . 

والواقع أن هذا الاختلاف لا يمكن ألا يكون ؛ لأن النصوص الأصلية کثیرا ما 
تحتمل أكثر من معنی واحد » كما أن النص لا يمكن أن یستوعب جمیع الوقائع 
احتملة ؛ لأن النصوص محدودة » والوقائع غير محدودة » كما قال جماعة من 
العلماء - رحمهم الله تعالی - فلا بد من اللجوء إلى القیاس » والنظر إلى علل 
الأحكام ء وغرض الشارع ء والقاصد العامة للشريعة » وتحكيمها في الوقائع , 
والنوازل الستجدة » وفی هذا تختلف فهوم العلماء » وترجيحاتهم بين الاحتمالات » 
فتختلف أحكامهم فی الوضوع الواحد » و کل منهم یقصد ا حق » ويبحث عنه » فمن 
أصاب فله آجران ء ومن أخطأ فله جر واحد » ومن هنا تنشأ السعة ویزول ا حرج . 

والاختلاف من طبيعة البشر ؛ نظا لاخعلاف حظهم من العلم » وقدرتهم على 
الفهم » وتنوع میولهم > وتباين بیثاتهم > وقد ورد الاختلاف في المسائل الا جتهادية 
عن الصحابة والتابمین ومن بعدهم من الأئمة العتبرین » لکن اختلافهم تيز بأن 
آساسه فهم طبيعة الاختلاف » ورائده اصابة ا حق والتصح للخلق . ومادته ا حجة 
والبرهان من السنة والقران » وطريقته الرفق وا حسنی > ونهایته الوافقة مع الاجر ء 
أو عدمها مع التماس العذر ء فاختلافهم لم ينع اثتلافهم بل زاده وشاده . 

و کان السابقون أصحاب بصر وبصيرة ‏ فأدر كوا أن الاختلاف - فی غير الأصول 
الثابتة العلومة من الدین بالضرورة - كثير الوقوع » وينبغي أن لا یکون سبیا لاشقاق » 
ولا طريمًا للافتراق ء بل إذا وقع الاجتهاد من أهله وفي موضعه فكل وما آداه إليه 
اجتهاده لا يلزم أحدهم الآخر بقوله » بل ینکر آحدهم على الآخر فعله » وان كان 
النصح مطلوبًا » وبیان ا حجة مرغوبًا ء فقد سبقونا إليه ء فذ کروه وطبقوه واصلوه . 

والدارس للقواعد الفقهية یجد أن لها أهمية کبری لتعلقها بالکتاب والسنة ألفاظا 
ومعانٍ » ولتضمنها أحكاممًا تشريعية عامة » و کونها تعطي الانسان ملكة یتمکن من 
خلالها معرفة الفروع وضبطها » ومعرفة السائل الكبيرة وضبطها تخریجٌا لتلك 
لفروع على آصولها . 

والرسالة التی بین آیدینا « آثر ا خلاف الفقهی فی القواعد الختلف فیها ومدی 
تطبيقها في الفروع العاصرة ) قد قام مؤلفها بدراسة للقواعد الفقهية وبیان آهمیتها 
ومحاولة تنزيل بعض الوقائع المستجدات عليها ء وهو جهد مشکور » نسأل الله أن 
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امد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي جعله الله 
رحمة للعانین » وهدى به إلى الق وإلى صراط مستقيم » وبين “ا خصائص 
رسالته » ومكانة دعوته » فقال سبحانه : مت ی لا أرسلتك شهدا ومسا 
وکذیا © وَدَاعِيًا إِلَ آله بان وجا با © ویر امین بَا کم ین الو مضلا 
گا 4 ورب مه 

ورضي الله حسن الرضا عن آله الأطهار الأخيار › وعن صحبه الکرام الابرار ‏ 
وعمن والاهم بإحسان إلى يوم الدين ء أوائك حزب الله ألا إن حزب الله هم 
الفلحون . 

وبعد ؛ فان من دواعي التوفیق أن يشر الله 72 الكتابة فی هذا الوضوع الشائق 
الشائك ؛ آما کونه ( شائقا ) فلأنه یعحدث عن القواعد الفقهية التي لها مکانتها بين 
علوم الفقه الإسلامي » وأما کونه ( شائكا ) فان کال موضوع الخلاف الفقهي » 
والقواعد المختلف فيها » ومدى تطبيقها في الفروع المعاصرة - فيه الكثير من الصعوبة 
والدقة والخطورة » ومع ذلك فقد توكلت على الله تعالى واخترت الكتابة في هذا 
ا موضوع > سائلا الله تعالى التوفيق والسداد » وهذه مقدمة للتعريف بهذه الرسالة 
تشتمل على ما يلي : 

| - توطئة . 

ب - مشكلة الدراسة . 

ج - مسوغات الدراسة وأهميتها وأهدافها . 

د - أضواء على عنوان البحث . 

ه - الدراسات السابقة . 

- منهج البحث . 
- خطة البحث . 


عو # # 


* .سس سس یتست مم سے شس سس سس سے سس مرول رز 


و 1 - توطنه : 





إن من أفضل ما يتن الله به على عبده المؤمن أن بلهمه فتهّا في الدين ء وفهعا 
لشئّة سید الرسلین » فقد قال لاو : « مَن برد الله به حيرا هه في الدّينٍ رانا أ 
اخ وَاللَهُ ميطي ون تَرَالَ عذه الام قَئِمََ علی هر اللہ لا بضوهم من خَالَقَهُمْ حى 
نی ند الله » © . 

وتعتبر قواعد الفقه من أهم ما يجب الاشتغال به في الفقه الاسلامي ؛ لأنها 
الوسيلة التي تكفل لنا ضبط فروعه وجزئياته وتخريجها على أصولها ء ولأنها صيغت 
وتكونت من نصوص الشرع وفروع الفقه ؛ فصارت بذلك خلاصة الشريعة › 
وموجز الفقه الإسلامي . 

ثم إن اختلاف الفقهاء حول بعض القضایا إنما هو دليل الثراء والمرونة في الشريعة 
الإسلامية التي تركت مساحة واسعةً لاختلاف الأزمنة والأمكنة والأحوال » مع 
وجود القواعد التي تضبط الفروع والجزئيات وترجعها إلى أصولها ء فان نظرة التقعيد 
قد جعلت فقهاء الإسلام ينظرون في الأحكام الجزئية » ويستخرجون أسباب 
الأحكام وعللها » فيجعلونها قواعد يشمل حكمها کل ما ماثلها ء وإن کٹیڑا من 
المسائل الفقهية الخلافية عُنى الفقهاء الأجلاء بصياغة قواعد لها » قد تکون غالبا 
بصيغة الاستفهام » وربما عَرضوها بالأسلوب الخبري الذي يخالف فيه بعضهم 
بعضاء وقد یر مضمونها عن الخلاف الواقع في مذهب معين » وقد یتسم ليشمل 
خلافا في مذهب آخر . 

وعلم القواعد الفقهية تأثر بالاختلاف بين الفقهاء » وظهرت ملامح هذا في عدد 
من الصنفات » من آهمها : « تأسيس النظر » للدبوسي ( الحنفي ) ء و( إيضاح 
المسالك ) للونشريسي ١‏ المالكي ) › و الأشباه والنظائر » للسيوطي ( الشافعي ) » 
و « القواعد » لابن رجب ( الحنبلي ) وغيرها كثير . 

وازدمرت حركة التدوين واجمع للقواعد والضوابط الفقهية » واتسعت دائرتها 
اتساعًا کبیرا » وصار علمَا قائمًا بذاته . وبالأخص في القرن السابع والثامن 
(۱) رواه البخاري في كتاب العلم » حديث رقم ( ۷۱) باب « من یرد الله به خيرًا یفقهه في الدين » . 


انظر : صحیح البخاري مع فتح الباري › لابن حجر العسقلاني ( ۱۹۷/۱ ( دار الريان للتراث » 
القاهرة » ( ۱ )۰( ۱۶۱۱ه) . 








قر سس 
الهجري , فكثرت مادته » وأقبل الفقهاء عليه » وعكفوا على تلقيه » وتراحموا على 
الاغتراف منه » وتنافسوا فی الکشف عن كنوزه وذخاثره . 

وقد حظيت القواعد الفقهية فى عصرنا هذا بالتدریس فی مراحل الدراسة ا جامعیة 
في کلیات الشريعة في الجامعات الاسلامية بمادة مستقلةٍ باسم « القواعد الفقهية » ء 
كما نوقشت عدة رسائل علمية فی هذا ا جال . 

وتزاید اعتناء الباحثین العاصرین بدراسة القواعد الفقهية » وظهرت لهم جهوذ 
ملحوظةً فى ذلك » ومن آبرزها : ظهور عدد من الوسوعات فى القواعد الفقهية ء 
وهو عمل يحتاج إلى متابعة واستقراء » وإلى اثتباه ودقة ملاحظة . 

ومن هذه الموسوعات : 

أ - موسوعة القواعد الفقهية : جمع وترتيب وبيان الد كتور محمد صديق بن 
أحمد البورنو » وقد احتوى الفهرس العام الذي صنعه المؤلف للقواعد على ( ٤۱۹۲‏ ) 
قاعدة وضابطا 29 . 

ب - موسوعة القواعد والضوابط الفقهية الحاكمة للمعاملات الالية في الفقه 
الإسلامى : تصنیف : الدكتور على أحمد الندوي » وقد تجاوز ما حوته هذه 
للوسوعة أكثر من ثلاثة الاف من القواعد والضوابط الفقهية 29 . 

ج - مَغلَمة القواعد الفقهية : التي يجري العمل الآن على قدّم وساقي لاخراجها 
ضمن آهم المشروعات العلمية في « مجمع الفقه الإسلامي ) بمدينة ( جدة ) في 
المملكة العربية السعودية ء وهذا العمل الوسوعي آشاد به کثیر من العلماء ° . 
© ب - مشكلة الدراسة : 





إن احتلاف الفقهاء فی طرق الاستنباط نتج عنه نمو الفقه و کثرة فروعه » واقتضی 


(۱) وهذه الوسوعة طبعتها مؤسسة الريان في بیروت للمرة الأولى سنة ( ۰ 4۲ ١ه‏ - ۳٠٠۲م‏ ) في ثلاثة 
عشر مجلدًا » وسبق أن طبعتها دار ابن حزم - بيروت » طبعة أولى سنة ( 41١7‏ ١ه‏ ) في ستة مجلدات » 
ولم يكن المؤلف قد استكملها بعد . 

(۲) تعاون في نشرها الهيئة الشرعية في شركة الراجحي المصرفية للاستثمار في السعودية » وشركة 
المستثمر الدولي بالكويت » وظهرت الطبعة الأولى في ( 419 ١ه‏ - ۶۱۹۹۹ ) في ثلاث مجلدات . 
(۳) انظر : مجلة مجمع الفقه الإسلامي » الدورة التاسعة العدد ( ٩‏ ) ء الجزء ( ؛ )٠١ص ۷۱٢‏ - ۷۲) ۰ 
سنة ( ٤۱۷‏ ۱ه - 1595م ). 


سس سس سس سس سس مقدمة 


ذلك ضرورة تقعید القواعد الفقهية » التي تجمع شتات هذه الفروع الکثيرة . 

وهناك قواعد فقهية اختلف الفقهاء فیها بین الاعمال والاهمال » وقضية ترتیب ^ 
هذه القواعد اختلف فیها وتنظيمها مع إجراء التطبیقات العاصرة علیها ء لم یتعرض 
لها أحد بالدراسة - حسب اطلاعی - فیعتبر هذا الیدان إلى الآن حقلا بكرا » وهو 
في حاجة مُلِكّة إلى البحث والدراسة . 

فالمشكلة إذن هي : تأصيل فكرة تأثير اخلاف الفقهي في القواعد » ودراسة 
المسائل الخلافية فى حدود قواعدها التى فُكدھا الفقهاء وبيان مدى إمكانية تطبيق 
هذه القواعد امختلف فيها في الفروع والقضايا العاصرة 29 ما له وجه ومناسبة بينهما . 

ولا کان اختلاف الفقهاء سابقا على تقعيد القواعد الفقهية » وكانت اختلافات 
وجهات نظر المعاصرين في بعض القضايا العاصرة حَقه أن يطبق فيه حكم القاعدة 
ا ختلف فيها ما له شبه به لعلاقة جامعة بينهما ء فقد جعلت عنوان الموضوع : « أثر 
الخلاف الفقهي في القواعد امختلف فيها ومدى تطبيقها في الفروع المعاصرة » . 


© ج ۔ مسوغات الدراسة وأهميتها وأهدافها 1 





بالاضافة إلى ما سبق ذكره من أھمیة البحت في موضوعات القواعد الفقهية على 
وجه العموم > هناك أسباب عديدة دفعتني أيضًا للبحث والكتابة في هذا الوضوع 
امهم على وجار الخصوص › فإني آمل من الله تعالى أن يحقق هذا البحث أهدافه 
ومقاصده التي أمجمل بعضها فيما يلي : 

١‏ - ما دعاني إلى بحث هذا الموضوع أن طائفة من لكاب الذين كتبوا فى 
القواعد الفقهية تنْصّحٌ الباحثین بضرورة البحث في مجال تطبيق القواعد الفقهية في 
القضايا المعاصرة » يقول الد كتور محمد الروکی صاحب ( نظرية التقعيد الفقهي ) : 


(۱) الترتيب لغة : جعل الشيء في مرتبته » واصطلاحا : جعل الأشياء بحيث يُطْلّق عليها اسم واحد » 
ویکون لبعضها نسبة إلى بعضص بالتقدم والتأخير . انظر : ا حدود الأنيقة للشیخ ز کریا بن محمد 
الانصاري المتوفى ( ٦۹۲ھ‏ ) ۰( ص ٦۹‏ ) ۰ تحقيق د . مازن البارك » دار الفکر العاصر - بیروت ؛ 
(۱) ۰( ۱۶۱۱ه) . 

(۲) آما القواعد الفقهية التفق علیها وقضية تطبیقاتها العاصرة ؛ فقد تعض لها بعض الباحثین العاصرین 
في بحوثهم » ومن أمثلة ذلك : الرحصة الشرعية للد کتور عمر عبد الله کامل ۰ ونظرية الضرورة الشرعية 
حدودها وضوابطها للد کتور جمیل محمد بن مبارك » وقاعدة « لا ضرر ولا ضرار » وتطبیقاتها الفقهية 
قديًا وحدیّا للد کتور عبد الله الهلالي » وقاعدة « العادة محکمة » للد کتور یعقوب الباحسین . وغیرها . 


ملمة ل ل حيبي بي ی | 


« ... على أن تنزيل هذه النظرية على التطبيقات الفقهية المعاصرة مرحلة أخرى في 
غاية الاهمية والخطورة والسعة » وهي المرحلة المستهدفة من مشروع القواعد الفقهية 
كله ء وإنجازها يفتقر إلى بحوث ودراسات عديدة ) ”۲ . فقصدتثٌ هنا أن أستكمل 
المسيرة مع من سبقني في هذا المضمار » فأقوم بتجلية جانب جدیدٍ في مجال 
« القواعد الفقهية اختلف فيها ) يتصل بالمرحلة المستهدفة من مشروع القواعد 

الفقهية » وهی مرحلة تطبیق القواعد في الفروع الفقهية العاصرة . ۱ 

۲ - أن البحث فی موضوع القواعد ا ختلف فیها وتطبیقاتها العاصرة ء يستدعي 
استجلاء قضیة الخلاف الفقهي - إذ هي الشکلة القديمة العاصرة - بحیث تتضح 
الأسباب الوضوعية التي نتج عنها اختلاف الفقهاء التقدمین » سواء أكان ذلك بوجه 
عام أم كان الخلاف مذهبيًا » ثم بيان هل هناك آسباب موضوعية قسقد عي احتلاف 
العاصرین ؟ وما السبيل إلى معالجة موضوع ا خلاف فيما نشأ بينهم ؟ 

۲ - أردت التبيه على أن علم القواعد الفقهية علم ببحث في قواعد فقه کل 
مذهب على جدّة في الغالب كما يظهر في عناوين من أل في القواعد » ويقتضي 
هذا أن أقوم بإجراء التطبيقات على قواعد مختلف فيها في المذهب الواحد ء ثم 
إجراء التطبيقات على قواعد مختلف فيها بين المذاهب الفقيهة . والملاحظ في هذا 
الصدد أن الإمام ابن بجيم الحنفي التوفی ( ۹۷۰ھ ) لم يوافق السيوطي امتوفی 
(۹۱۱ھ ) في ذكر الأربعين قاعدة التي أوردها في الكتاب الثاني من الأشباه 
والنظاثر » بل اقنصر على تسم عشرة منها » وقد يستشف من صنيع ابن نجیم هذا أنه 
قصد إلى ا خالفة في ذكر القواعد المتبقية مراعاةٌ لمذهب الحنفية . 

٤‏ - أن لبحث في الفروع والقضايا العاصرة وجمع المتفرق من قواعدها 
وضوابطها يكسب قواعد الفقه تجديدًا ومعاصرةً » فیکمل هذا العلم دوره الحقيقي 
الذي صف من أجله » وقد رای أن آنتخب مجموعات من القواعد الفقهية - 
والتي تعبّر عن تأثر علم القواعد بالاختلاف الفقهی - ثم أضع كل مجموعة في إطار 
مصطلح فقهي عام من نحو مصطلح « عبادات ) أو « معاملات » أو « إسقاط ) 
أو «ضمان » وغیرها . ثم أَنْظژ في مدی تطبیق هذه القواعد في الفروع والسائل 
التي أبدى الفقهاء العاصرون الرأي فیها على اختلاف وجهات نظرهم مع الترجیح ‏ 


(۱) انظر : نظرية التقعید الفقهي د . محمد الڑوکی ؛ هامش ( ص ۲4) . 


۷٣٥۹٤‏ سس سس سس سس سس سس سل 9۳۹6۳ ب 


واللّه تعالى هو الْعْلْهم للصواب . 

هذه الدوافع مجتمعة حيبت إلى البحث في هذا الوضوع ملي اسهم ولو بجهدٍ 
قليل في مجال تطبيق القواعد الفقهية ا لختلف فيها في الفروع العاصرة ‏ فرب حامل 
فقه ليس بفقیه » وت حامل فقه إلى مَنْ هو أفقه منه . 
و د - آضواء على عنوان البحث : 





الأثر له ثلاثة معان : الأول : بمعنى النتيجة وهو ا حاصل من الشيء . الثاني : 
بمعنى العلامة . الثالث : بمعنى الجزء . والاثار : هي اللوازم المعللة بالشيء 29 . 

وقال الراغب الأصفهانى : اند - بالتحريك - بقية الشىء وحصول ما يدل 
على وجوده ٩‏ . وفي مختار الصحاح : التأثير : إبقاء الأثر في الشيء 7" . 

والمقصود بالأثر هنا وفیما نحن بصدده : أن یکون بمعنى النتيجة » أو ا حاصل من 
الشيء بمعنى ما يترتب على الشيء ء وأن يكون بمعنى العلامة أيضًا . 

وعلى ذلك فإن الخلاف الفقهي له تأثير في القواعد الفقهية من وجهين : 

أحدهما : من حيث توليدها وإنشاؤها فقد تولدت القواعد وأغملت أثناء 
التدليل والتعليل في مجال الاحتجاج والدفاع عن المذاهب الفقهية ا ختلفة والانتصار 
لآرائها . 

وعلم القواعد الفقهية علم يبحث في قواعد فقه كل مذهب على حدة في 


الغالب ؛ وكان اهتمامه بالاختلاف الذي وقع بين أئمة ذلك المذهب وعلمائه فقط ء 


(۱) راجع : التعريفات ؛ للجرجاتي » علي بن محمد بن علي الحنفي العروف بالشریف ‏ المتوفى ( 5 ١ه‏ ) ) 
( ص ٤‏ )۰ الناشر : مكتبة مصطفی ا حلبی سنة ( ۷٣۱۳ھ‏ - ۱۹۳۸ع) . 

(۲) المفردات في غريب القرآن ء للراغب الأصفهاني ء الحسين بن محمد المتوفى ( ۰۲هه) ‏ 
( ص ٠١5‏ ) تحت مادة ( أثر) » تحقيق : محمد سيد كيلاني » ( ط ) دار المعرفة - لبنان . ( بدون تاريخ ) . 
(۳) مختار الصحاح » للإمام محمد بن أبي بكر الرازي كان حيّا ( ٦٦٣ھ (٠)‏ ص۷۲ ) › دار 
اليمامة - بيروت ؛ ( ط؟ ) ء سنة ( ۱۹۸۷ع)ء وفي معجم لغة الفقهاء ( ص١٠‏ ) الأئر : النتيجة المترتبة 
على التصرف » ويطلق عليه بعض الفقهاء : الأحكام ء فيقولون : أحكام النکاح مثلا ء يريدون آثاره . 
وقال البركتي : الأثر بمعنى ما يترتب على الشيء » وهو المسمّى بالحكم عند الفقهاء . انظر : قواعد الفقه 
تأليف : محمد عميم الاحسان ا جددي الب ركتي - مفتي باكستان » ( ص۱۵۹ ) » ( طا ) سنة 
( ۱۰۷ - 1586م ) دار النشر : الصدف بيلشرز - كراتشي . 











مقدعة سس سس سس سس سس سس ۱۷ 
الا بعض القواعد الفقهية التي حاول ملفوها أن یراعوا الاختلاف في الفروع بين 
أئمة الذاهب الأربعة » ومن هنا تجاوز البحث نطاق الخلاف الذهبی إلى الخلاف بين 
الذاهب عامة . ۱ 

وعلی أیة حال فالقواعد الفقهية لم تزدهر ویکثر الاهتمام بادتها إلا في ظل 
ا خلاف الفتهي ‏ عندما يقف ١‏ الافی ) موقف الاحتجاج وبسط الادلة » وتعلیل 
الأحكام » وتأييد المذهب الذي ارتضاه . 

الوجه الثاني : من حيث الاختلاف فی تطبيق هذه القواعد والتفريع عليها » فقد 
جرى اختلاف بين علماء المذهب الواحد » وكذا بین المذاهب عامة فى إعمال بعض 
القواعد وتطبيقها في الفروع والجزئيات ؛ ذلك أن هناك من القواعد ما لم يرد حولها 
حلاف بين المذاهب الفقهية » بل جرى الاتفاق عليها » وهناك أيضًا من القواعد 
ما جد فيها حلاف » وهي تنقسم إلى : القواعد اختلف فيها بين المذاهب الفقهية › 
والقواعد اختلف فيها بين المذهب الواحد » وهذا الخلاف بين الفقهاء في كلا 
النوعين انعكس على التفريع والتطبيق عليها . 

ومجمل القول : أن كثرة الفروع الفقهية والفتاوى » والاجتهادات - بكثرة 
الوقائع والنوازل » وكذلك بكثرة الفروض الفقهية - لا سيما في الاجتهاد ا حنفی - 
ترتب عليها احتياج الفقهاء إلى تقعيد القواعد ؛ لتنتظم الفروع الفقهية المتكاثرة في 
أبواب الفقه تحت معتّی جامع لعلاقة بينهما » وكان من هذه القواعد ما هو متفق 
عليه » ومنها ما هو مختلف فيه » وصارت هذه القواعد ا ختلف فيها ( علامة ) 
تدل على وجود خلاف في الفروع والزئیات الندرجة تحتها » وانعكس هذا 
ا خلاف على التفریم والتطبیق علیها ؛ ولذلك نجد من تعبیرات الفقهاء قولهم - 
مثلا - : « والخلاف في هذه المسألة يتخرج على قاعدة كذا ) أي : من القواعد 
اختلف فیها . 


© هب - الدراسات السایقه 





موضصوع ) القو اعد الفقهية المختلف فيها ) من الأهمية والسعة عکان 1 وقد کتبت 
فى بعض جوانبه رسائل علمية » وهو فى حاجة إلى الزید من البحوث والدراسات 


ما سس سس سس سس سس سس مو ز ئں__۔-حم۔اس ۔ُککتکتکڑھ وقدمة 


)۱( الخلاف بين أبي حنيفة وأصحابه - وموقف الأئمة الآخرین من هذا الغلا‎ -١ 
: للد کتور علي محمد ابراهیم العمري‎ 

وموضوع هذه الدراسة : آشار إليه الباحث في مقدمته حيث یقول : « وقد هداني 
الله تعالی للافادة من كتاب « تأسيس النظر ) للامام عبيد الله بن عمر الدبوسي ا حنفي 
المتوفى .4ه ) الذي استخلصه من البسوط وغیره » وبه يحصر السائل الخلافية 
تحت أصول فرعية محددة ء حتى قالوا فيه : إنه مؤسس علم الخلاف بلا حلاف ء 
فرأيت أن أتناول هذه الأصول الفرعية ببعض الشرح والبيان ء وأن أتناول مسألة أو أكثر 
على كل أصل بالشرح والمناقشة » مكتفيًا بذلك عن شرح بقية المسائل » 29 . 

وقد تناول « الدبوسى » طائفة من القواعد المتفق عليها واختلف فيها بين الأئمة 
في داخل المذهب ا لحف وخارجه . ۱ 

۲ - نظرية التقعيد الفقهي وأثرها في اختلاف الفقهاء 2 للدكتور محمد الرُوكى : 

وموضوع هذه الدراسة : یوضحه الد کتور ( لو کی ) بقوله : « هذا البحث من 
آساسه متجه نحو تأسیس نظرية التقعید الفتهي المبثوثة في مصنفات الفقهاء . وإذا 
فمادة هذه النظرية هی تلك الصنفات مختلف آنواعها وعصورها » ولغا کان دور 
هذا البحث هو الدراسة والتقوم والاستنتاج ‏ لیکتمل بناء هذه النظرية كما هو 
مبثوث بشکل تطبیقی فى مصنفات الفقهاء ) . 
وقد جاء البحث مکوئا من قسمین : 

القسم الأول : التقعید الفقهي وا خلاف الفقهی ؛ آما القسم الثاني فهو 
التقعيد الفقهي في اختلاف الفقهاء ‏ وهذا القسم هو قطب الکحی الذي يدور حوله 
هذا البحث » وقد جاء مکوٹا من آربعة آبواب : 

لباب الأول : أثر التقعيد بالتص في اختلاف الفقهاء . 

لباب الثاني : أثر التقعید بالقیاس في اختلاف الفقهاء . 


(۱) وهي رسالة دکتوراه في الفقه القارن » من كلية الشريعة والقانون بالقاهرة » جامعة الازهر » سنة 
( ۵۱۳۹۸ - ۶۱۹۷۸ ) » وقد نشرتها مکتبة العبیکان - بالریاض - ( طا ) سنة ( ۱۲۳ه) . 
(۲) انظر مقدمة الرسالة : ( ص8 ) . 

)٣(‏ وهي رسالة دكتوراه من كلية الاداب والعلوم الإنسانية - بالرباط - المملكة المغربية » وهي من 
منشورات هذه الكلية سنة ( ۶۱۹۹4 ) » وقد انتهى من كتابتها سنة ( ۱۹۷۰م) . 
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لباب الثالث : أثر التقعيد بالاستدلال في اختلاف الفقهاء . 

الباب الرابع : أثر التقعيد بالترجيح في اختلاف الفقهاء . 

۳ - تطبيقات قواعد الفقه عند المالكية من خلال كتابي : ( إيضاح المسالك ) 
للونشريسي » و ( شرح النهج المنتخب ) للمنجور » إعداد : أ . د . الصادق بن 
عبد الرحمن الغرياني ^ . 

وقد احتوى الكتاب على عدد كثير من القواعد الفقهية اختلف فيها عند 
المالكية » وشرح ما یتخرج عليها من الفروع الخلافية في الذهب . 

هذه هي الدراسات السابقة التي لها صلة بموضوع « القواعد الفقهية اختلف 
فیھا) وقد تبين من خلال ما سبق عرضه أن هذه الدراسات جميعها لم تقصد إلى 
تحقیق هدف التطبيق لهذه القواعد في الفروع المعاصرة . 
© و - منهج البحث : 





نهجت - بعون الله تعالى - فى إعداد هذا البحث الطريقة التالية : 

1 - قُمت بين يدي الأبواب والفصول والمباحث بتمهید أبكّن فيه علاقته 
بموضوع الرسالة على وجه العموم » وعلاقته بالموضوع الذي قبله على وجه 
الخصوص لتحقيق الترابط بين موضوعات الرسالة » وقد أنبه فيه على بعض المسائل 
التى تستدعى التنبيه عليها فى الرسالة » وهذا فى أغلب الفصول والمباحث . 

۲ - بالنسبة لقضية الخلاف الفقهی : أقوم بتوضيح الأبعاد التي تحتويها صياغة 
عنوان البحث المتعلقة بالاحتلافات الفقهية عند الأئمة السابقين ء ومحاولة استكشاف 
اللامح المهمة للاختلافات بين المعاصرين > ویتضمن ذلك ايا : إلقاء الضوء على 
الفروع المعاصرة والمصطلحات دات العلاقة ء وبیان قضية ا حخلاف انذهبی » ويحتوي 
الباب الأول على هذه القضايا بترتيب متناسق . 

۳ - بالنسبة للتعاريف : التعاريف اللغوية أقوم بتعريفها من كتب اللغة المعتمدة › 
2 ا حنفية ع والمالكية > والشافعية » وا حنابلة ) » وفى بعض الأحيان أذ کر العلاقة بين 
(۱) وهذا الکتاب قامت بطبعه دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث في دولة الامارات العربية 
التحدة ء ( ط١‏ ) > سنة ١٤٤٣ھ‏ - ۲۰۰۲م) . 


٠‏ سس سس سس سب سس سس رل مد 


المعنى اللغوي والاصطلاحي ء إذا اقتضی القام ذلك ۰ على أني لم آنهج طريقة 
التوسع والاستطراد في التعریفات وما یرد علیها من مناقشات الا في مواضع محدودة 
تقتضي الشرح والبیان ؛ کتعریف الفقه » للتفرقة بینه وبين علم ا خلاف الفقهي ء 
وتعریف القاعدة الفقهية » للتفرقة بینها وبين القاعدة الاصولية » والضابط الفقهي ۱ 

6 - بالنسبة للقواعد الفقهية : سلكت في جمع مادة هذا البحث سبیل 
الاستعراض والتتبم لاشهر کتب القواعد الفقهية » فاستعرضت جملة منها ؛ 
لاستخراج آهم القواعد الفقهية التي بر تأثر القواعد الفقهية باخلاف الفقهي ء 
وحرصت على أن تکون هذه الکتب شاملة للمذاهب الاربعة » ولا تقتصر على 
قواعد فقهية في مذهب واحد . مع ملاحظة أن كل مذهب فتهي له قواعده الخاصة 
به » تتخرج فروع الذهب علیها » منها التفق عليه في الذهب ومنها اختلف فيه . 

ه - جمع وترئیب وتنظیم هذه القواعد الفقهية اختلف فیها » في إطار 
مصطلحات فتهية عامة » تدخل هذه القواعد في مضمونها . 

٦‏ - أذكر نص القاعدة باللفظ الذي ذکره الفقهاء » من اطلعت على إيرادهم 
لها فأبداً من صرح بد کر القاعدة ( وأعقبه مجن ألمح إليها من کتب في القواعد 
الفقهية › > ثم أذكر من علل بها من الفقهاء . 

۷ - أَبَئِن من يعمل بلك القاعدة من الفقهاء ء ومن یخالف فی ذلك » ويكون 
ذلك - فى الغالب - مب على أقرالهم في المسائل الفقهية المندرجة تحت تلك 
القاعدة » وأنقل - في الغالب - شيئًا من تلك الاقوال لإثبات العمل بالقاعدة ء 
أو العكس . 

ار هن معاني مفردات القاعدة إن كان من مفرداتها ما يحتاج إلى بيان » ثم 
آشرح القاعدة شرخا إجماليًا » وأذكر آهم أدلة هذه القواعد . 

۹ - آذکر بعض الفروع الفقهية التطبيقية لهذه القواعد ا ختلف فیها » وذلك في 
حدود الذاهب الفقهية الأربعة » وقلیلا ما أذكر غیرها من مذاهب الصحابة والتابعين 
والفقهاء اجتهدین » مع العزو لکل حکم فقهي للکتب الفقهية من مذاهبها » على 
أن یکون ذکر هذه الفروع على سبیل الاعتصار » ورأيت أن أتناول مسألة أو أكثر 
على كل قاعدة بالشرح وبيان أقوال الفقهاء فيها وأدلتهم مکتفیا بذلك عن شرح بقية 
الفروع > ثم أذكر - في الغالب - وجه ارتباط الفرع بالقاعدة . 








رل تسس ےش سے N‏ 


۰ - آعرض أقوال العلماء العاصرین في القضية الفقهية العاصرة التي یناط النظر 
في تطبیق القاعدة الفقهية فیها ء مع ذکر دلیل أو أكثر لکل قول » ثم التنبيه على 
القول الناسب تخریجه على هذه القاعدة من بين الاقوال في الفرع الفقهي محل 
البحث ‏ وبيان وجه ارتباط الفرع بالقاعدة ء آما عرض الناقشات والردود فیکون في 
أضيق نطاق ؛ لان المقصد الاساسی هنا : هو النظر في مدی تطبیق القواعد الفقهية 
اختلف فیها في الفروع العاصرة . 

۱ - الاعتماد على الکتب الفقهية الترائية الأصيلة عند بيان أقوال الفقهاء فی 
المسائل التي أستشهد فيها بأقوالهم » وقد أكتفي بالإحالة إلى المراجع إذا كان 
التفصيل فيها کٹیڑا » كما أرجع إلى المراجع المعاصرة عندما يقتضيها مقام البحث › 
ويكون العزو في الهامش إلى اسم الكتاب » ثم يتلوه اسم المؤلف » وقد أقوم بالعزو 
إلى برامج « الكمبيوتر » في الفتاوى الشرعية » وهذا قليل . 

١‏ - عزو الآيات القرآنية الواردة فى البحث » بذكر السورة ورقم الآية عقب 
النص عليها في صلب البحث دون الحواشي ء مع ضبطها بالشکل . 

۳ - عزو الأحاديث النبوية والآثار من مظانها فى كتب الحديث » وقد راعيت 
أن أذكر عبارة الترجمة التی يترجم بها ( الحدّثون ) لأبواب كتبهم + حيث نها قد 
تشتمل على إضافة فقهية تدعم وجه الاستدلال في المسألة . ومن هذا القبيل 
ماذكروه بأن فقه البخاري في تراجمه . ولا أتجاوز الكتب التسعة 27 إذا كان 
الحديث فيها ء فان لم يكن بحثت عنه فی مظانه من كتب ا حدیث . 

4 - إذا كان الحديث في الصحيحين - البخاري ومسلم - فإني أكتفي بهما ؛ 
لشهرة صحة الأحاديث الواردة فيهما عند علماء الحديث » فان لم يكن كذلك فإني 
أبحث عن حكم للعلماء في هذا الحديث » وما ذكروه من تصحيح أو تحسين 
أو تضعيف . 

۵ - قمت بالترجمة للأعلام الذين یرد ذكرهم في ثنايا البحث مبتدثًا في ذلك 
ها بعد المقدمة » واقتصرت في ذلك على غير المشاهير » ولم ألتزم الاستقصاء . 

7 - وأخيرًا وضعب في خاتمة هذا البحث فهارس للایات القرأئیة ‏ والأحاديث 
(۱) وهي : صحيح البخاري ء وصحيح مسلم » وسنن أبي داود » والترمذي » والنسائي » وابن ماجه 
وموطأ الإمام مالك » ومسند الإمام أحمد » وسئن الدارمي . 


۲ سس متدم: 
النبوية والآثار » والصادر والراجع » وفهرشا تفصيليًا للموضوعات التي اشتملت 
علیها الرسالة . 

هذا ؛ وأرجو من الله تعالی آن أكون قد وت لما قصدت , وسدّدت فیما 
اخترت » فان جانبنى الصواب فهذا من نفسی ومن الشیطان » وان كنت بلغت 
الراد فهذا توفیق من الله وإحسان . ۱ 
ه ز - خطة البحث : 





وقد قمت بعون الله تعالی - بترتیب خطة البحث في مقدمة » وثلائة آبواب » 
وخاتمة . القدمة في بیان أهمية هذا الوضوع ‏ وأسباب اختیاره » وأهدافه » والنهج 
المتبع فيه : 

البَا آلاول : ق الخلاف الفقهي 

ويحتوي على أربعة فصول : 
الاو : في الخلاف الفقهي بوجه عام 

وفيه أربعة مباحث : 

البحث الأول : في التعريف بالفقه والخلاف . 

البحث الثاني : في حکم الخلاف الفقهی وأدلة وقوعه وما يجري فيه . 

البحث الثالث : في أنواع الخلاف الفقھي . 

البحث الرابع : فوائد دراسة الاختلافات الفقهية ونماذج من أدب الاختلاف بين 

الائمة . 
القَصْرَالتَاننْ : أسباب اختلاف الفقهاء 

ويتضمن أربعة مباحث : 

البحث الأول : الاختلاف في القواعد الأصولية وبعض مصادر الاستنباط التبعية . 
البحث الشاني : الاختلاف العارض من جهة ال باعتبارها الأداة لفهم النصوص . 
البحث الثالث : الاختلاف في الاجتهاد في علوم الحديث النبوي الشريف . 
البحث الرابع : الاختلاف في طرق ا جمع والترجيح بين ما ظاهره التعارض من 

التصوص . 





لالات : في اخلاف الفقهي الذي 
ویشتمل على مبحثين : 
البحث الأول : فى حقيقة الذهب وبيان مراتب ا جتھدین . 
البحث الثاني : في أعمال الفقهاء في مذاهب آئمتهم . 
الس الا : اخلاف الفقهي في الواقع العاصر 
وفیه ثلاثة مباحث : 
البحث الأول : إلقاء الضوء على الفروع العاصرة والصطلحات ذات العلاقة . 
البحث الثاني : آبرز آسباب الاختلافات العاصرة وآهمها . 
البحث الثالث : موقف علماء العصر من الخلاف الفتهي . 
الاب الخای : القواعد الفقهية والتطبیق علیها 
من الفروع الخلافية في الفقه الاسلامي 
ویشتمل على أربعة فصول : 
فص[ الاول : في التعريف بالقواعد الفقهية 
ویتضمن أربعة مباحث : 
البحث الأول : حقیقة القاعدة الفقهية . 
البحث الثاني : ما تفترق فيه القاعدة الفقهية عن غیرها من امصطلحات ذات 
العلاقة . 
البحث الثالث : نشأة القواعد الفقهية وتطورها » ومناهج ترتیبها . 
البحث الرابع : آهمية القواعد الفقهية » وفوائدها » ومدی حجیتها . 
النَيْ ای : علاقة القواعد الفقهية بالخلاف الفقهي واجالات العلمية ا ختلفة 
وفیه مبحثان : 
البحث الأول : فی علاقة القواعد الفقهية با خلاف الفتهی . 
البحث الثاني : نحو تفعیل القواعد الفقهية في مجالات علمية مختلفة . 
ال التالت : التطبیق على القواعد الختلف فيها فی المذهب الواحد 


وس مقدمة 
ویتضمن أربعة مباحث : 
البحث الأول : التطبیق على قواعد مختلف فیها عند ا حنفیة . 
البحث الثاني : التطبیق على قواعد مختلف فیها عند الالكية . 
ابحث الثالث : التطبیق على قواعد مختلف فیها عند الشافعية . 
البحث الرابع : التطبیق على قواعد مختلف فیها عند انابلة . 
التَصَلَارَاتُ : التطبیق على القواعد ا ختلف فیها بين الذاهب الفقهية 
ویشتمل على ثلاثة مباحث : 
البحث الأول : أوجه التشابه والاختلاف بین طريقتي السيوطي وابن نجیم في 
ذکر قواعد الفقه الكلية . 
البحث الثاني : التطبیق على قواعد في النية والتیسیر . 
البحث اثالث : التطبیق على قواعد فی العقود والضمان . 
ابا یناث : تطبیقات القواعد الختلف فیها في الفروع العاصرة 
وفیه أربعة فصول : 
ال لجول : تطبیقات القواعد ا ختلف فیها ا خاصة بالعبادات 
ویشتمل على هيد وثلاثة مباحث : 
التمهید : فی نحديد معنی العبادة . 
البحث الأول : في فقه قاعدة « انقلاب الأعيان ) هل له تأثير في الأحكام أم ؟ 
وتطبیقاتها فی الفروع الخلافية العاصرة ؟ 
البحث الثاني : في فقه قاعدة « كل مُحْدَثة بدعة » وتطبيقها في فروع احتلف 
العاصرون بين بدعيتها وشرعیتها . 
البحث الثالث : في فقه قاعدة « الایثار بالقربات » وتطبیقها في قضية العملیات 
الاستشهادية الواقعة من آبناء فلسطین . 
لمصلالغان : تطبیقات القواعد اختلف فیها الخاصة بالعاملات 
ويحتوي على مبحٹین : 
البحث الأول : فقه قاعدة « العبرة في العقود بالقاصد والعاني أم بالالفاظ والباني ؟ ) 





والتطبیق علیها من العاملات العاصرة . 
البحث الثاني : فقه قاعدة « الواعید بصورة التعالیق تکون لازمة » والتطبیق علیها 
من العاملات العاصرة . 
العَصْلَلثَالِثْ : تطبیقات القواعد ا ختلف فیها ا خاصة بالاسقاط 
وفيه مبحثان : 
البحث الأول : فقه قاعدة « سقوط الق قبل وجوبه - ولفظها : تقديم الحكم 
على الشرط » هل يجزي ويلزم ء أم لا ؟ ) وتطبيقاتها المعاصرة . 
البحث الثاني : فقه قاعدة « سقوط الإذن والإجبار على الفعل - ولفظها : مَنْ 
حرم عليه الامتناع من بذل شيء سُئله فامتنع » فهل يسقط إذنه 
بالكلية » أو يعتبر ويجبره الحاكم عليه ؟ » وتطبيقاتها العاصرة . 
اللت اي : تطبيقات القواعد امختلف فيها الخاصة بالضمان 
وبحتوي على مبحٹین : 
البحث الأول : فقه قاعدة « الترك » هل هو کالفعل أم لا ؟ » وتطبیقاتها العاصرة . 
البحث الثاني : فقه قاعدة « ما زال من الاعیان ء ثم عاد بأصل ا يلّقة أو بضثع 
آدمي » هل یحکم على العاد بحکم الأول أم لا ؟ » وتطبیقاتها 
العاصرة . 
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ق الخلاف الفقهي 


ويحتوي هذا الباب على أربعة فصول : 
الَصْلالأول :ی الخلاف الفقهي بوجه عام . 
الَمْلَالنَانْ :في أسباب اختلاف الفقھاء . 
العَصِ ل التالث  ×‏ الخلاف الفقهي الذهبي . 
لارام :و الخلاف الفتهي ي الواقع المعاصر . 





تمھید وتهسیم ۲ 


مب 


نمهید ونقسیم 


الاحتلافات الفقهية الصادرة عن أهل الاختصاص البنية على ا حجة والبرهان ء 
قد آقرها الشارع ا حکیم . وأئات کل من استفرغ وسعه » وبذل جهده في معرفة 
ا حق ولو بالظن ؛ المخطيرء له أجر وللمصیب آجران . 

وقد سلك أئمة الاجتهاد الفقهی هذا السلك الرحیب ؛ ولذا تعددت آقوالهم 
وتباينت الروایات النقولة عنهم » ویرجم ذلك التعدد والتباین إلى أسباب معقولة ‏ 
اُحذث حظها من النظر والاعتبار . 

وتتابمت مسيرة الفقه الاسلامي على هذا النحو » حتی کان العصر ا حاضر > 
فوجد فقهاژه أنفسهم آمام تراث فقهي » تنوعت أصوله » وتشعبت فروعه فلم يكن 
آمامهم بعد ذلك سوی الفاضلة بین الاراء السابقة وترجیح بعضها على بعض ء 
وانتقاء ما یسهم فی حل القضایا المستجدّة » والاجابة عن الفروع العاصرة . 

ويحتوي هذا الباب على أربعة فصول : 

الفصل الأول : في الخلاف الفقهي بوجه عام . 

الفصل الثاني : في أسباب اختلاف الفقهاء . 

الفصل الثالث : في الخلاف الفقهي المذهبي . 

الفصل الرابع : في الخلاف الفقهي في الواقع المعاصر . 
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ومد یَطِیقَای الفروع العاصرة 
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في الخلاف الفقهي بوجه عام 








هيد وتقسیم ا 
تمهيد ونفسیم 


إن الثروة الفقهية الكبيرة بمذاهبها ا ختلفة لا يستغني عنها فقيه معاصر ؛ لأنه سيبداً 
من فراغ بینما يجد فيها الكثير من الحلول مع الأدلة الشرعية ولیس حلا واحدا 
والتأمل في كتب الفتاوی العاصرة يجد ذلك جلما » لیس مجرد استناد واقتباس بل 
وإحالة على هذه الثروة العظيمة . 

ولا شك أن هذا الاختلاف الفقهي قد أحدث ثراءً فكريًا وأثرًا علمیّا بدا واضخا 
في علوم أصيلة ؛ كالتفسير » واحدیث ‏ والفقه » بل إنهم اختلفوا فی قواعد أصول 
الفقه ومثلها قواعد الفقه تبعًا لاختلاف النظرة في مجال تعليل الأحكام . 

وبعون الله تعالی أستهل الکلام في هذا الفصل ببيان موضوع « ا خلاف الفقهي ) ء 
موضخا آهم المفاهيم التعلقة بحقيقة الاختلافات الفقهية ء ونشأتها ء وأنواعها » ومدی 
وقوعها وقبولها لدی الفقهاء ء وأهمية دراستها وآداب الائمة فيها . 

ويقع هذا الفصل في أربعة مباحث : 

البحث الأول : في التعریف بالفقه وا خلاف . 

البحث الثاني : حکم الخلاف الفقهي وأدلة وقوعه وما يجري فيه . 

البحث الفالث : آنواع الخلاف الفقهي . 

البحث الرابع : فوائد دراسة الاختلافات الفقهية ونماذج من أدب الاختلاف بين 


F*‏ 3 خ# 








© البحث الأول : ق التعریف بالفقه والخلاف الفقهي : 





یعتبر علم ال خلاف ثمرة من ثمرات تطور الفقه الاسلامی حیث آصبح علمًا 
مستقلا فيما بعد ؛ كعلم القواعد الفقهية ء وعلم الفروق » وصارت قضية الخلاف 
الفقهي من القضایا التي شغلت علماء السلمین قديًا وحدیثا . 

وعلم ا خلاف : استقرت قواعده بعد نشأة الدارس الفقهية والتیارات الاجتهادية 
ليتمكن كل فريق أن یؤید الرأي الذي يعتقده صوابًا › ويعلي أدلة أحكامه . 

ومن الأهمية بمكان التعرف على حقيقة الفقه والخلاف والاختلاف » ونشأة علم 
ا خلاف الفقهي » والفرق بينه وبين غيره من علوم الشريعة . 

وفي هذا المبحث مطلبان : 

المطلب الأول : في حقيقة الفقه . 

الطلب الثاني : فی تعريف الخلاف الفقھی . 
الطلب الأول : في حقيقة حقيقة الفقه لغدٌ واصطلاعا : 

وفيه أربعة فروع : 

الفرع الأول : الفقه في اللغة : استعمل الفقه لغة فى 

أولهما : مطلق الفهم » يقال له الشيء أو الأمر أي کی 100 

انيهما : فهم غرض المتكلم من كلامه ء وهو معنى زائد على مطلق الفهم ۹ء 
وقد استعمل الفقه في القران الكريم بمعنى الفهم الدقيق ۱ وجاء ذلك فی عدة 
)١(‏ القاموس ا حیط للفيروزابادي » مجد الدين محمد بن يعقوب التوفی ( ۸۱۷ ه (٠)‏ ص ۲۱۹)؛ 
دار الفكر - بيروت ( 4١‏ ١ه‏ - ۸۱۹۹۰ ) . وفيه : أن الفقه - بالکسر - العلم بالشيء والفهم له › 
وقال الفيومي في المصباح المنير - ( ٥۹/۲‏ ) » ( ط١‏ ) » دار الفكر - : الفقه : فهم الشيء » وفي مختار 
الصحاح ء (ص 884 ) دار اليمامة » دمشق - : الفقه : الفهم » ثم حص به علم الشريعة . 
(۲) التعريفات للجرجاني » ( ص ١47‏ ) » ( ط ) . مصطفی اخلبي ( ۱۹۳۸ ) . 


(۲) معجم لغة الفقهاء د . محمد رواس قلعة جي » ( ص۳۱۷) » ( ط١‏ ) » دار النفائس ( 1١5‏ اهاء 
٦۴71م‏ ). 





لگ الفقهي بوجه عام 
ایات کتوله تعالی : ف مال ھول القور لا یکدی یفتهون حَدِبٹا م4 [الساء: ۷۸ 
رهز ت و ھا قل € رف ا وقوله ی 
و کت ضرف الات للم هرت 4 [لأنعام: ٥ح‏ » ثم قوله تعالی : ظ الوا 
یت م تلق گا وکا عل 4 دی و 

١‏ وكا لفق في سیر ام إطلاق واسع يشمل الأحكام الشرعية سواء تعلقت 
بالأمور الاعتقادية أو الأخلاقیة أو العملية » ومن هذا قوله تعالی : # ولا نر تفر من کل 
وة تیم طایمة هرا في آلزین ریما رم إا يَجَموًا التو لت يدوت 5 
[اتوبة: 012 ۰ وکذلك قول النبي یلا : « من برد الله به غیڑا هه في این » ”© . 

وقد أطلق الفقه على الأحكام الشرعية نفسها كما في قول الرسول الکریم بل 
١‏ زب خابلِ فقه إلى مَنْ هر آفقه مِنْهُ » ° . 

وا حدیث دلیل على تداول العلومة الفقهية لابراز فکر جدید في فهمها ء فیکون 
الثاني أفقه من الأول لا طرحه من فهم جديد . ۱ 

وقال الراغب الأصفهاني : « الفقه : التوصل إلى علم الخائب بعلم شاهد » فهو 
تحص من العلم ء والفقه : العلم بأحکام الشريعة » من تفقه أي : طلب فهم الدلیل 
لاستخراج الحكم فأصبح متخصصًا فيه ) 00 , 

ومفاد کلامه : أن الفقه بمعنى استنباط حکم من خلال دلیل مشاهد » وهذا 
الحكم كان غائبا » ثم کشف عنه الفقه من خلال الدلیل . 
الفرع الثاني : الفقه في اصطلاح الاصولیین : 

عندما دخل الفقه ا جو الااصطلاحي مر برحلتین ‏ فَعُرّف بتعریفات متعددة یُستشف 
منها آنها تمثل هاتين المرحلتين » وتنبئ عن هذين الطورین » فأول تعریف اصطلاحي له ء 
هو الذي نقل عن أبي حنيفة که وهو : « معرفة النفس ما لها وما علیها» 8 
(۱) سبق تخريجه في أول القدمة من البحث . 

(۲) رواه الامام أحمد في السند ء من حدیث زید بن ثابت طلہ حدیث رقم ( ۰۳۲/۱۰۱۰۲۱۸۲ 
( ط۱ ) » دار ا لحدیث - القاهرة ( ١٤١٢ھ‏ - ۱۹۹۵ع) ‏ تحقیق : حمزة أحمد الزین . 
(۳) الفردات في غریب القرآن (۳۸۹/۱) . 


)٤(‏ فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت لابن نظام الدين الأنصاري ‏ أبو العیاش عبد العلي محمد بن 
محمد اللكنوي التوفی ( ١٢۱۲ھ‏ ) ء ( ۰۱۰/۱ ۰۱۱ (ط )۱‏ بولاق ( ۱۳۲ه) . 





في ا خلاف الفقهی بوجه یا ۳۷ 
اصطلح العلماء على أن العرفة هي : « إدراك الشيء على ما هو عليه » » والقصود بها 
في تعريف الفقه هو : « إدراك الجرئيات عن دليل ) » والعنی : إدراك القضايا الجزئية 
التمثل في العلم بموضوعها الجزئي مع الحكم عليه بشيء يستفاد من الدليل فمثلا 
( الصلاة واجبة » قضية ؛ لأنها فضی وخکم فيها بشيء وهو الوجوب على شيء آخر 
وهو الصلاة بإثباته لها » وهي جزئية ؛ لأن موضوعها ( جزئها الأول ) جزئي من 
جزئيات العبادة ومفهومها وهو : الأفعال والأقوال امخصوصة المفتتحة بالتكبير والختتمة 
بالتسليم » لا يقبل تصوره وقوع شركة عبادة أخرى ؛ كالصوم » والحج » وغيرهما فيه ء 
والحكم على الصلاة بالوجوب مستفاد من الدليل وهو أنها مما أوجبه الله تعالى بقوله : 
لإ ینوا اسر 4 زسور: +0 وكل ما أوجبه الله فهو واجب ١‏ . 

وهذا التعريف يشل الرحلة الأولى من مراحل الفقه وطور اتسامه بالعمومية » 
وبيانه : أن قوله : « ما لها وما عليها » يتناول ما يلي : 

أ - الاعتقادات : كوجوب الإيمان » وحرمة الکفر » فان شمول « ما لها ) 
للإيمان » وشمول « ما عليها » للکفر » من الوضوح بمكان . 

ب - الوجدانيات : وهی الأخلاق والحالات النفسانية وملكاتها ؛ کا حبة 
والبغض » والعلم والجهل » والشجاعة والجين ء وغيرها . 

فان تناول ( ما لها ) للمحبة والعلم والشجاعة » وتناول ( ما علیها ) للبغض 
واجهل » والجين » ما هو واضح لا يخفى . 

ج - العمليات : وهي التعلقة بفعل الکلف ؛ كوجوب الصلاة والصوم والزكاة 
والحج » وحرمة القتل والزنا وشرب ا حمر فان تناول « ما لها » للواجبات المذ كورة › 
وتناول « ما عليها » للمحرمات المذكورة ما هو معلوم وواضح تمام الوضوح . 

فأصبح التعریف عامًا في الأحكام الشرعية التي تمثلھا هذه الاقسام الثلائة © . 

ومفاد هذا : أن الفقه فى الرحلة الأولى كان مرادفا للشريعة » وكان یسمی بالفقه 
الأكبر وكان يشمل كل ما جاء عن الله الا » سواء اتصل بالعقيدة أو الأخلاق 
أو أفعال الجوارح . 


(۰)۲۲/۱ بیروت - تصویر دارا لكتب العلمية . 


(۲) التوضیح لمتن التنقيح ( ۲۲/۱ - ۲۰ ) . 


۷۸ سلب في ا لاف الفقهی بوجه عام 

و کان هذا الاطلاق الواسع للفقه جاريًا منذ صدر الاسلام إلى زمن أبي حنيفة - 
رحمه الله تعالی - الذي عرفه بهذا التعریف السابق . 

وفی الراحل التالية انفصل عنه علم العقائد » ورف بعلم التوحید أو علم 
الکلام - الذي سماه أبو حنيفة بالفقه الأكبر - وبقى الفقه مشتملا على الأحلاق 
وأفعال الجوارح » إلى أن انفصل علم الأخلاق واستقل وصار یعرف بعلم التصوف : 
وهو الأحكام الشرعية الفرعية التصلة بأعمال القلب () . 

المرحلة الثانية : وهی الطور الذي استقل فيه الفقه عما یشارکه فى الأحكام 
الشرعية واختص بالاحکام العملية » والتعریف الذي استقر عليه رأي الأصوليين هو 
أنَّ : الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية الکتسب من أدلتها التفصيلية © . 

ومذا التعریف الأصولى للفقه هو ما آل إليه منهوم الفقه فی عهد الأئمة اجتهدین 
حیث أصبح قاصرًا على الأحكام العملیة » فخرج عن نطاقه ما یتعلق بالاعتقادات 
والأخحلاق © . 
الفرع الثالث : شرح التعريف : 

ولكي يتم تصور الفقه بهذا التعريف ء ويتضح تصوير هذا التعریف للطور الثاني 

١‏ - المقصود بالعلم في التعريف هنا : هو الإدراك الذي يتناول العلم والظن ؛ لأن 
الأحكام العملية تثبت بالأدلة القطعية كما تثبت بالادلة الظنية » والأدلة الظنية كلها 
معتبرة فى باب ( الأحكام العملية ) » وعليه يقول الأصوليون : الفقه من باب الظنون 
فايس المراد من ( العلم ) الإدراك الجازم على سبيل اليقين والجزم وإنما يشمل الظن ؛ 
وهو إدراك الحكم من دليله على سبيل الرجحان بأن كان الدليل ظنی الدلالة . 

۲ - والأحكام : جمع حكم ء وا حکم لغة : إسناد أمر لآخر إما إثبانًا أو نفيًا ؛ 
)١(‏ أصول الفقه الإسلامي : د . وهبة الزحيلي ( ص ۱۹) ء ( طا ) ء دار الفكر - بیروت . 
(۲) شرح جمع ال جوامع للإمام السبكي للجلال ا حلی ( ۳۲/۱) وما بعدها » ( ط۲ ) » المطبعة الأمیریةء 
وشرح عضد الملة والدين مختصر ابن الحاجب » (  ) ۱۸/١‏ الطبعة الأميرية - مصر » وشرح جمال الدين 
الإسنوي لمنهاج الوصول إلى علم الاصول للقاضي البيضاوي » ( ۲٢/١‏ ) ۰ مطبعة صبيح ( بدون تاريخ ) . 
(۳) الاجتهاد في الفقه الإسلامي للاُستاذ عبد السلام السليماني » ( ط ١‏ ) وزارة الأوقاف بالمملكة المغربية 
( ۵۱۱۷ - 5وؤام). 





في الخلاف الفقهي بوجه عام سس ۹ 
کالحکم بأن القمر طالع أو غير طالع » وآما الحكم الصطلح عليه : فهو خطاب الله 
تعالى التعلق بأفعال الکلفین اقتضاء أو تخييرًا أو وضعًا ”“ لکن ا حکم با لمعنی السابق 
هو عند الأصوليين > فقوله تعالی : © تیم الصلوْۃَ کچ [البقرة: ]٥٤‏ هو حکم 
الشارع » وأما الحكم عند الفقهاء : فهو الاثر المترتب على خطاب الشارع لا نفس 
الطاب الذي یعتبر و له دليلا ء فيقال : حكم الصلاة الوجوب ‏ ودليله قوله تعالى : 
© ریما اسر 4 وفي الجملة : إن القصود من ( العلم بالأحكام ) : هو الاحتراز 
عن العلم بالذوات والصفات والافعال ( . 

۳ الشرعية : المأخوذة من الشرع 4 والشرع هو ما و صعه الله الا لعباده من 
الا حکام »> وتقیید الا حکام بالشرعية ؟ هو ام حراج الا حکام اسحسية مثل الشمس 
مشرقة ‏ والاحکام العقلية کالعلم بأن الواحد نصف الاثنين » وبأن الكل أعظم من 

4 - العملية : أي المتعلقة بكيفية عمل ‏ سواء كان العمل قلبیّا كالنية أم كان من 
أفعال اجوارح كالصلاة والحج وغيرها > وتقیید الأحكام بالعملية : للاحتر از عن 
العلم بالأحكام الاعتقادية والأخلاقية ©) . 

ومن علماء الأصول من ذکر ( الفرعية ) بدل ( العملية ) وقصدوا ب ١‏ الفرعية ) 
ما سوى الأصلية التي هي الأدلة » والتي هي أصول الفقه » والفرعية بهذا المعنى 

يدل على ذلك - بالاضافة إلى أن علماء الأصول يعنون بالفروع ما يقابل 
الأصول فی عرفهم - أن الامدي © بعد أن عّف الفقه بقوله : « الفقه مخصوص 
(۱) حاشية البناني ( ۳۰/۱  )‏ والتوضیح لصدر الشريعة ( ۱۳/۱ ) وما بعدها . 

(۲) شرح الاسنوي على المنهاج (  ) ۲٤/١‏ والتوضیح لصدر الشريعة ( ۱۳/۱ ) . 

(۳) حاشية البناني ( (١‏ ء وشرح الاسنوي على النهاج ( ٠١/١‏ ) . 

. ) ۲۱/۱ ( شرح الاسنوي‎ )٤( 

(5) علي بن محمد بن سالم ء التغليي ‏ الأمدي » الحنبلي » ثم الشافعي » ( سیف الدین ) ء فقيه › 


أصولي » متکلم ء منطقي ء حکیم ء من تصانيفه : غاية الرام في علم الکلام » توفي ( ٩۳۱‏ ھ) . انظر : 
سير أعلام الثبلاء للذهبي ( ۲۱۱/۱۲ ) » شذرات الذهب لابن العماد ( ۳۲۳/۳ - ۳۳ ) . 





وي دد في افلاف الفقهي بوجه عام 
« الفرعية » بدل « العملية  »‏ قال : « وقولنا : ( الفرعية ) احتراژا عن العلم بکون 
آنواع الادلة حججا ء فانه لیس فقهًا في العرف الأصولى » () . 

وبعض العلماء من الاصولین لم َرؤا فرقا بینهما من حيث الاستعمال والتناول ء 
بل جعلوا کل واحدة منهما بمعنى الاخری » فالعضد () في شرحه لكلمة « الفرعية ) 
التي ذکرها ابن الحاجب 7 في تعریف الفقه قال : أو عملية متعلق بها ( یقصد 
بكيفية عمل ) وتسمی فرعية ^ . 

٥‏ - الکتسب : التحصل » وهو صفة للعلم البدوء به التعریف » ووصفه 
بالاكتساب یفصح عن حصوله عباشرة الأسباب ؛ کالاستدلال ونحوه . 

ووصف العلم بأنه مکتسب احتراز عن علم الّه تعالی وملائکته بالأحكام 
الشرعية العملية » و کذلك علم رسول الله چم ا حاصل من غير اجتهاد بل بالوحي . 

وكذلك علمنا بالامور التي علم بالضرورة کونها من الدین ؛ کوجوب الصلوات 
الخمس وشبهها فجميع هذه العلومات ليست بفقه ؛ لأنها غير مکتسبة . 

وقد استبدل ابن الحاجب بهذا القيد قيدًا آخر وهو ( الاستدلال ) » فقال : 
الفقه : العلم بالأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها التفصيلية بالاستدلال © . 

٦‏ - من آدلتها : الأدلة جمع دليل ء والدليل هو الرشد إلى المطلوب © ء 
والدلیل : هو ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري » كالعلم 


(۱) الإحكام في أصول الأحكام ‏ لأبي الحسن علي بن محمد الآمدي ( المتوفى 1۳۱ھ )۰ ( ۰۲۲/۱ ۲۳)ء 
تحقيق : الدكتور سيد ا جمیلی ؛ ( ط ١‏ ) » دار الكتاب العربى - بيروت - ( 404 ١ه)‏ . 

(۲) عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار الإيجى » الملقب بعضد الدين » العلامة ء الشافعی » الأصولى ء 
نطقي ؛ الأدیب ؛ توفي ( ٦٢٥۷ھ‏ ) . انظر : طبقات الشافعية لتاج الدين السبكي ۱۰۸/۰ ( 
وطبقات الأصوليين للمراغی ( 157/9 ) . 

)۳( عثمان بن عمر بن أبي بكر » الكردي » المالكي » العروف بابن الحاجب ( أبو عمرو » جمال الدین ) ء 
فقيه ء مقرئ » أصولي » نحوي » صرفي » عروضي ء توفي ( ٦٤ھ‏ ) » من مؤلفاته : جامع الأمهات في 
فروع الفقه المالكي . انظر : وفيات الأعيان لابن خلكان ( ۰۳۹۵/۱ 895 ) » والدییاج المذهب لابن 
فرحود ( ص ۲۸۹ ) . 

(4) شرح العضد مختصر ابن الحاجب ( ١9/١‏ ) . 

(ھ) الرجع السابق ( ۲۵/۱ ) . 

. ) ٩۳ التعريفات للجرجاني ( ص‎ )٦( 








في اخلاف الفقهي بوجه عام ۹۱ 


المتوصل بالنظر في وصفه - وهو احدوث - إلى مطلوب حبري ”۲ء وادلة الأحكام 
ضرم : الکتاب و الستَة وما يرجع إليهما من الإجماع والقیاس . 
_ التفصیلیة : التفصیل هنأ انتعین 1 الا دلة التفصيلية هي التي تختهر , مسائل 
معینه 0 : ۵ وَأَقِيمُوأ الصّلزه و [ البقرة : ۲:۳ فانه مختص بالصلاة 1 و« واوا ار # 
[ البقرة : ۲۶۳ فانه مختص ععین هو الز کاة » يقابلها الأدلة الإجمالية التى نت 
مسألة معبنة مثل J:‏ الامر اللو جوب ( فانه دلیل إجماي ی لدم احتصاصه مسا میرن 
بل نعم - مثا 7 الصلاة والز كاة واخج و عير هما | ا 31 i‏ الشارخ : 
و هذا القید آخر a‏ عنم انقلدین من العلماء و العامة 7 افاي 0 1 ۳ 
الأحكام ۷ ؛ لأن علم هؤلاء مسعفاد من دلیل إجمالی وهو أن کل سکم نال به 


الإمام الذي يقلده أو أفتى به القت ل ہو حكم الله تعالی في حا 


وهناك من العلماء ضس ۳۹ 7 علم ا ملد شيك ١‏ لمكي موی ید ص لاد E‏ با 
علمه لیس مکتسیا م ن الأدلة + لذن ذ میتی الا کتساب من ایل : آن ث بنظر 4 1 


فی علم القلد ؛ لن دلیله شرل مقلده . 


۰ عو 5 رھ سے 1 1 0 1 1.۳ e‏ 7 ھْ ۷ r‏ 1 2 8 
و بهذا یبن ان المفه عند ؛ ۱ صب ليون عا زر 0 عن 21 لعز ها 3 اللاي ھر یا ! 37 10 سیم 
- 0 2 1 34 
لتحصيل در ۱ حکم مر ہے ۱ 8 


ولیس - ھن العدم هنا ١‏ از عنم نشخس تست م مسائل ۰ 2 ۲ با الود 
العلم بجملة مر الا ام اشر ی والتهيؤ لع فة باق 1 سام (* 


الفرع الرايع : : للفقہ عند انشفهاء معنیان 
العنی الأول ¢ } حفط طائفة 2 من الاحکام ال ر یه العملية الوار ده ۳ ۳ لا 
او السنة ۰ او وفع الإجماع عليها ¢ أو استنبطت بطريق القیاس العتبر شر شا 3 0 بای 


)١(‏ ا ختصر في أصول الفقه علي بن محمد البعلي الحتبلي ×(ص ۰۳۳ تحقيق د . محمد «ظهر بقل 
(١‏ ط ) . جامعة الملك عبد العزیز - مكة المكرمة » وحاشية شية الشيخ علي العدوي على العزية ۸١‏ ) . 
(۲) شرح الإسنوي » على المنهاج البيضاوي ( ۲۷/۱ ) . 

(۳) أصول الفقه الاسلامي د . وهبة الزحيلي » ( ص ۲۲ ) . 

(4) التعريف بالفقه بحث في مجلة البحوث الفقهية المعاصرة ( الرياض - السعودية ) ء د . عمر عبد العزيز › 
( ص ١75‏ )ء العدد الأول - السنة الأولى - رمضان ١٤٥٥ھ‏ . 

. ) ۲۲ أصول الفقه الاسلامي د . وهبة الزحيلي » ( ص‎ )٥( 


۱۲ سس سح في الخلااف الفقهي بوجه عام 
دليل آخر یرجح إلى هذه الأدلة » سواء أحفظت هذه الأحكام بأدلتها أم بدونها . 
فالفقيه عنذ هم ا يحب آن یکون مجتهدا کما هو رأي الأصوليين ( 00 ۾ و عند 
الأصوليين : الفقيه هو المجتهد . 

المعنى الثاني : ١‏ مجموعة الأحكام والمسائل الشرعية العملية » . وهذا الاطلاق 
من قبيل المصدر » وإرادة الحاصل به » كقوله تعالى : لا حَلْقٌ لو [ لقمان : ۳۱۱ 
أي : مخلوقه 9© . 

هذا هو تعريف الفقه فى مختلف المصطلحات » ولكن يراد بالفقه - فى هذا 
البحث - الفقه عند الفقهاء » فان ما نحن بصدد بحثه هو القاعدة الفقهية » دون 
الأصولية < إلا أننى بدأت بالتعريف به عند الأصوليين تتميمًا للفائدة . 

يقول ابن خلدون 0" : الفقه معرفة أحكام الله تعالى فى أفعال المكلفين بالوجوب ؛ 
والحظر ء والندب » والكراهة ‏ والإباحة ء وهي متلقاة من الکتاب والسنة ء وما نصبه 
الشارع لمعرفتها من الأدلة » فإذا أخرجت الأحكام من تلك الأدلة قيل لها : فقه ° . 
وهذه الاحکام المستخرجة تسمى ( فروعًا ) » واستخراجها منها يسمى ( تفريعًا ) . 

والواقع أن إطلاق الفقه بهذا الاسم - أي : علم الفروع - إطلاق متأخر » فقد 
كان يطلق قديًا على معرفة النفس ما لها وما عليها سواء أكان من الاعتقادات 
أو الوجدانيات أو العمليات » وقد يدل على هذا مثل كتاب (١‏ الفقه الأكبر ( لأبى 
حليفة » الذي هو کتاب بحاص بعميدة الایان ؛ وبعد هذا عندما اشتغل الناس بعلوم 
الفتاوی والوقوف على دلائلها وعللها خصوا الفقه بهذا النظر والفهم فی هذه الناحية 
العملية الفرعية من الادلة التفصيلية واطلاقه على ذلك © . 


(۱) الموسوعة الفقهية ( ١ 5/١‏ ) » (ط ) وزارة الأوقاف والشژون الاسلامية بالکویت ( ٤١٤‏ اه - 
5915م ). 

(۲) الموسوعة الفقهية ( ١5/١‏ ) . 

(۳) ابن خلدون ء عبد الرحمن بن محمد خلدون » التونسي » ثم القاهري ا الکی » أديب » مؤرخ › 
اجتماعي : تولى وظيفة قاضي القضاة في مصرء توفي ( ۸۰۸ھ ) معجم الؤلفین ( ۱۱۹/۲) . 
(4) القدمة لابن خلدون ١‏ ص ۲۷ ۰ 1۲۸ ). 

(۵) کشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي ( ۳۱/۱ ) ( ط ) بنکال كلكتا سنة ( ۱۲۸۰ھ ) . 





في ا خلاف الفقهی بوجه عام سس 
الطلب الثاني تعریف الخلاف الفقهي : 

وفيه خمسة فروع : 
الفرع الأول : حقيقة الخلاف والاختلاف ف اللغة : 

اخلاف : مصدر خالف یخالف خلافا ومخالفة . والاختلاف : مصدر اختلف › 
وا خلاف والاختلاف في اللغة : نقیض الاتفاق ء اختلف الأمران إن لم یتفقا ”© ع 
ومنه قوله تعالی  :‏ وأخیکف یط ولیک © [الروم: ۰0۷۷ وقوله تعالی : ط یم 
ره 4 زالنحل: ۱۱۳ ۱ ومنه قول النبي عند تسوية الصفوف فی الصلاة : ( لا 
تختلفوا فتختلف قلوئکم » ٩‏ وذلك إذا تقدم بعضهم على بعض في 
الصفوف » تأثرت قلوبهم » ونشأ بینهم اختلاف فی الالفة والودة . 

جاء فى لسان العرب : « ال خلاف : الضادة ‏ وقد خالفه مخالفة وخلافًا » وخالفه 
إلى الشيء عصاه إليه أو قصده بعدما نهاه عنه » ومنه قوله تعالی  :‏ وما ار 
کل مآ نهیم عَته 4 زمرد: ۸۸ ء قال قتادة © : « لم أكن لأنها کم عن أمر 
أركبه أو آتيه ) (* . 

ويقول الفيروزابادي ° : و الاختلاف وا خالفة : أن يأحذ کل واحد طريقًا غير 
طريق الاخر في حاله أو فعله » . 

ولعل أصل ذلك مأخوذ من الخلف ء فان كل واحد من ا خالفین يُعْرِضُ عن 


(۱) لسان العرب للعلامة جمال الدين محمد بن منظور المصري ( ۹/۹ ) » مادة ( حلف ) . دار 
صادر - بيروت ( ٣‏ ۱۳۷ھ - ۵٥۱۹م‏ ). 

(۲) رواه آبو داود في كتاب الصلاة حديث رقم ( 54 ) ء باب تسوية الصفوف ( ٠۷١/١‏ ) » والنسائي 
في الإمامة » حديث رقم ( ۸۰۸) ما يقول الإمام إذا تقدم في تسوية الصفوف ( ۹۹/۲) ء (ط ) . دار 
الفكر - بيروت . 

(۳) قتادة بن دعامة السدوسى البصري » يكنى أبا الخطاب ء من علماء التابعين » كان ضرير البصر ع 
عدّت عن أنس بن مالك ء وسعيد بن المسيب وغيرهما » قال أحمد بن حنبل : قتادة عالم بالعفسير ؛ 
توفي سنة ( ۱۱۷ھ ) . انظر : تهذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني ( ۳٥٣/۸‏ ) ء مصور عن طبعة 
الهند » ومعجم المؤلفين ( ۰۵7/۲ - ۱۵۷ ) . 

. ) 155/١8 ( تفسير الطبري‎ )٤( 

)٥(‏ مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزابادي الشيرازي الشافعي ء اللئُْوي » قدم القاهرة ء وأخحذ عن 
علمائها » وجال في البلاد الشرقية والشامية » وتوفي ( ۸۱۷ ه ) ترجمته في معجم الؤلفین ( ۷۷٦/۳‏ › 
لالالا ) » ( ط١‏ ) مؤسسة الرسالة ١‏ ۱۹۹۸م ) . 


5 سس سس فی ا خلاف الفقهي بوجه عام 
صاحبه ويجعله خلفه ء ففي القاموس ا حیط : « الخلف نقيض دام » 29 . 

وفي المصباح المنير : خالفته ء مخالفة ء وخلافا » وتخالف القوم ء واختلفوا : إذا 
ذهب كل واحد إلى خلاف ما ذهب إليه الاخر وهو ضد الاتفاق ° . 

قال الراغب ۳ : ) وا خلاف أعم من الضد ؛ لأن كل ضدين مختلفان » وليس 
كل مختلفین ضدين ) (* . 

قوله : « أعم من الضد » ؛ لأننا نقول مثلا : الأبيض خلاف الأحمر والأسود » 
ولا نقول : ضد الأحمر والأسود ء بل الأبيض ضد الأسود » فيكون الخلاف قد 
جرى على الاثنين جميعًا » والضد على أحدهما فقط © . 

وقال أبو البقاء الكفوي 2 في تعريف الاختلاف : « هو أن يكون الطريق مختلفا 
والمقصود واحدًا » 9" . 

دا الخلاف والاختلاف في اللغة هو مطلق المغايرة في القول والرأي والموقف والحالة , 
وهذا ما يفيده تعريف الراغب » حيث يذهب إلى عدم التفرقة بينهماء بل يقرر أن معناهما 
واحد ء وهو أن يأخذ كل واحد طريقًا غير طريق الآخر فى حاله أو قوله ؛ أي : أنه مطلق 
الغایرۃ التى یدخل فی دائرتها الضد وما فوقه وما دونه من صور التباين والتفاوت » وهما 
معا أعم من الضد ؛ لأن کل ضدين مختلفان » وليس كل مختلفين ضدين . 





. ) ۰۱۲/۲ ( بصاثر ذوي التمییز‎ )١( 

(۲) ( ص ۷۲٦‏ ) ء (ط ) دار الفکر - بیروت ( ١٤٤٢ھ‏ - ۵۱۹۹۵) . 

(۳) الراغب : الحسين بن محمد بن الفضل الأصفهاني » العروف بالراغب ‏ أديب لُغوي » من الحكماء 
والعلماء » سکن بغداد واشتهر » له تصانیف مفيدة ‏ منها : الذريعة إلى مکارم الشريعة » مفردات آلفاظ 
لقرآن » وغیرها کثیر » وتوفي سنة ( ٥٥٤ھ‏ ) ترجمته في الاعلام للزركلي ( ۲۵۵۰/۲ ) ) ومعجم 
المؤلفين لكحالة ( 1٤۲/١‏ ) . 

. دار العرفة - لبنان » تحقيق محمد سيد كيلاني‎  ) ٠١١ مفردات غريب ألفاظ القرآن ر ص‎ )٤( 
الضدان : الشيئان اللذان تحت جنس واحد » وينافي کل منهما الاخر في آوصافه الخاصة ؛ کالسواد‎ )٥( 
: والبیاض ( فالضد : المنافاة في الصفة ) » وما لم یکونا تحت جنس واحد لا يقال لهما : ضدان » راجع‎ 
. ) ۱۳۷ للجرجاني التعریفات ( ص‎ 

)٦(‏ أبو البقاء الكفوي : أيوب بن موسی الحسيني الكوفي الحنفي » عیْ قاضيًا فی الأستانة » ثم في 
القدس » حیث توفي سنة ( ١‏ ۱۰۹ھ ) ء آشهر کتبه : الکلیات » ومعجم في الصطلحات » والفروق 
اللغوية . ترجمته فی الاعلام للزركلي ( ۳۸/۲ ) ۰ معجم المؤلفين ( 418/١‏ ) . 

(۷) الکلیات ١‏ من )٦٦ ٦٦٦‏ > ( ط ) مؤسسة الرسالة ( ١٤٤٣ھ‏ ) . 








في الخلاف الفقهی بوجه عله س-دء4 

آما بقية التعاریف اللغوية السابقة » فانها تفرق بين الخلاف والاختلاف › 
فاخلاف فيه الضادة » والاختلاف مجرد التفاوت وعدم التساوي والاتفاق . 

هذا » ولا كان الخلاف والاختلاف يفضي إلى التنازع » استعیر ذلك للمنازعة 
وا جادلة ء وقد جاء ذلك في مواضع من القرآن الكريم ء قال الله تعالى : ۵ لو ريك 
یقضی بینم بوم لْقيْمَةَ فيا کنو فيه توت 46 [ يونس : ۳ی ء وقال تعالی : ظا ولا راون 
میور 4 [هود : ۲۱۱۸ء ۰ تعالی : ۾ فاختلف ا َلَاَحَرَاب من لوم © [مرم : ۳۷] . 

ولذا قال الجرجاني ۷ ' في تعریف الخلاف : « منازعة نجري بين التعارضین 
لتحقيق حق أو إبطال باطل ) 29 . 
الفرع الثاني : الخلاف الفقهي فى الاصطلاح : 

والخلاف في الاصطلاح : يدل على ما يدل عليه الاختلاف وهو : « تغایر أحكام 
الفقهاء في مسائل الفروع » سواء كان ذلك على وجه التقابل ؛ كأن يقول بعضهم 
في حكم مسألة : بالجواز » ويقول البعض الآخر فيها : بالمنع 29 ء أو كان على وجه 
دون ذلك ؛ كأن يقول آحدهم : حکم هذه المسألة الوجوب » ويقول غيره : 
حكمها الندب » 7 قال المناوي 22 : « الاختلاف : افتعال من الخلاف : وهو تقابل 
بين رأيين فیما ينبغي انفراد الرأي فيه ) ”° . 

وهذا الذي أميل إليه من عدم التفرقة بين الخلاف والاختلاف » وهو مذهب 
الراغب » وهو ما عليه جمهور الفقهاء > كما يدل على ذلك أبحائهم في مصنفاتهم 


(۱) الجرجاني : علي بن محمد علي » المعروف بالشريف الجرجاني ء فيلسوف من كبار العلماء بالعربية › 
توفي في شيراز سنة ( 5١8ه‏ ) له نحو خمسين مصنفا » منها : شرح مواقف الإيجي ء والتعريفات . انظر 
ترجمته فى الأعلام ( ۱۵۹/۵ ) . 

(۲) التعريفات ( ص ١١١‏ ) . 

(۳) كقول الحنفية مثلا بشرب النبيذ غير المسكر » وقول غيرهم بمنع جواز ذلك . 

)٤(‏ راجع : دراسة الأستاذ أحمد بن محمد البوشيخي لكتاب « تهذيب السالك في نصرة مذهب 
مالك ) ؛ لأبي الحجاج يوسف بن دوناس الفندلاوي التوفی ( ۳ هه ) » ( ا1( ١‏ ط ) سنة 
(419١ه‏ - 6۱۹۹۸ )ء وزارة الأوقاف بالمملكة المغربية . 

(5) المناوي » محمد عبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زین العابدين الحدادي ء المناوي » القاهري 
امتوفى سنة ( ١۰۳٥ھ‏ ) ء راجع : ترجمته فى كشف الظنون لحاجي خليفة ( ۷١‏ ) ۰ ومعجم المؤلفين 
(1۱۰/۳) . 

(7) التعاریف للمناوي ( ٤۲/١‏ ) » تحقيق د . محمد رضوان الداية » ( ط١‏ ) ( سنة ۱۰ ۱ه) ‏ دار 
الفکر العاصر - دمشق . 








ا خلافیة » حیث نجدھم في الفقرة الواحدة یجمعون بین التعبیر با خلاف والاختلاف () 
وهذا هو الفقیه الحنبلي ابو الفرج بن ا جوزي ( توفي ۰۹۷ھ ) » يؤلف كتايًا بعنوان 
« التحقیق في أحاديث الخلاف ) قصد فيه إلى جمع السائل التي اختلف فیها الفقهاء , 
مبيئًا أدلة كل مذهب من الاحادیث النبوية » فقد أضاف کلمة ا خلاف إلى الأحاديث › 
یقول فی القدمة : فهذا کتاب نذکر فيه مذهبنا فی مسائل ا خلاف » ومذهب ا خالف » 
ونکشف عن دلیل الذهبین من النقل کشف مناصف ‏ . 

وقد ذهب إلى عدم التفرقة بین الخلاف والاختلاف 0 المعاصرين : الد کتور 
محمد الژوکی (۲ ء والأستاذ أحمد بن محمد البوشیخی ۶ ء والاستاذ محمد 
آحمد شقرون © . ۱ 

وأوضح الدكتور « الژوکی » وجهة الفقهاء في ذلك فيقول : « فاللحوظ في 
استعمال الفقهاء آنهم لم یفرقوا بین الخلاف والاختلاف ؛ لان معناهما العام واحد ء 
وإنما وضعت كل واحدة من الکلمتین للدلالة على هذا العنی العام من جهة اعتبار 
معين . بمعنى : أنه لا تستند كلمة « اختلاف ؛ الا إلى كافة آطراف ا خلاف أو إلى جملة 
منه ؛ كأن تقول : اختلف الفقهاء في کذا ء أو اختلف الاحناف والشافعية في كذا . 

آما کلمة « خالف ‏ فلا تستند الا إلى طرف واحد من آطراف الخلاف , 
فیقال - مثلا - حالف آبو حنيفة الفقهاء فى کذا ء أو حالف الفقهاء الأحناف فى 
كذا - إذا کانوا كلهم طرفًا فی الخلاف - ولا يصح أن يقال في ذلك : اختلف 
الأحناف ؛ لأن ذلك لا يدل على أن الأحناف طرف فى الخلاف » بل يدل على أن 
الخلاف دائر فيهم وهم أطرافه . ۱ 

ويؤكد هذا التفريق اللفظي الدقیق استعمال القران لمادة الخلاف ہے ۱ 
فقد قال الله تعالى على لسان شعيب ال : « رمآ اد أن أحَالِمكُ إل ما | 


(۱) انظر : الرسالة للإمام الشافعی - باب الاختلاف ( ص 58 ) . 

(۲) راجع التحقيق في أحاديث الخلاف ( ۲۲/١‏ ) » تحقيق مسعد عبد الحميد السعدني » ( ط١‏ ) » سنة 
١‏ ۱۰ ۱ه) ‏ دار الكتب العلمية - بيروت . 

(۳) نظرية التقعید الفقهي ( ص ۰۱۷۹ ١18٠‏ ) » ( ط١‏ ) وزارة الأوقاف بالمملكة المغربية ( ١‏ ۱۹۹م) . 
)٤(‏ تهذيب المسالك ( ص ۱۰۶ ) مرجع سابق . 

(ھ) مراعاة الخلاف عند ا الکیة » تأليف محمد أحمد شقرون ( ص ۰۳۷ ۳۸) . دار البحوث 
للدراسات الإسلامية ( دبي ) » الامارات العربية . ( ط١‏ ) ۰ ( سنة ۲۳ ١ه‏ - ۲ ). 





في الخلاف الفقهي بوجہ عاء سس سسس- ۷ء 
َة 4 [هود: ۸۸] فلما كان السیاق مرتبطًا بطرف واحد من أطراف الخلاف ء عبر 
بكلمة « أخالف » لکن حینما یکون السیاق مرتبطا بکافة أطراف الخلاف يعبر 
حینگذ بکلمة « اختلف ) کقوله تعالی  :‏ فلت الب من بيهم © (مرم: ۳۷ . 

هذا » وقد ذهب بعض ا تأخرین والعاصرین إلى التفرقة بين ا خلاف والاختلاف » 
ومن هؤلاء العلماء : آبو البقاء الكفوي 27 ء والتهانوي ( » والشیخ محمد عطية 
سالم ١‏ » كما آشارت موسوعة الفقه الاسلامي إلى رأي هذا البعض © . 

قال أبو البقاء - حکاية عن بعض العلماء : « الاختلاف : هو أن یکون الطریق 
مختلفًا والقصود واحدًا » والخلاف : أن یکون کلاهما مختلفا » والاختلاف : 
ما یستند إلى دلیل ‏ وا خلاف : ما لا يستند إلى دلیل ... ولو حکم القاضي با لاف 
ورفع لغیره يجوز فسخه بخلاف الاختلاف » فان ا خلاف هو ما وقع في محل 
لا يجوز فيه الاختلاف » وهو ما كان مخالفًا للکتاب والسنة والاجماع ) ( . 

وجاء فى مو سوعة الفقه الا سلامی ما نصه : ( تردد لفظ الخلاف والاختلاف 
على لسان الفقهاء والأصوليين بمعنى واحد » غير أن بعضهم حاول أن یوجد فرقا بین 
الخلاف والاختلاف ء مریذا بالخلاف : متابعة الهوى » وبالاختلاف : ما يقح من 
آراء اجتهدین في المسائل الدائرة بين طرفین واضحين يتعارضان في أنظارهم أو إلى 
خفاء بعض الأدلة » أو عدم الاطلاع عليها ) 29 . 

وقال الشيخ محمد عطية سالم : إن استعمال خالف يكون في حالة العصيان 
الواقع عن قصد کمن يخالف الأوامر » وعليه قول الله تعالى : « فيدر أن 
اون عَنْ آسوود 4 [النور: ]٦٦‏ . 

واستعمال « احتلف ‏ یکون في حالة الغايرة في الفهم الواقع من تفاوت وجهات 
لنظر » وعلیه قوله تعالی : »وم را مک الکتب لا شبن هم ای اختلنوا مد 4 
[التحل: ٤ئ‏ . ولم يقل : خالفوا فيه » وقوله تعالی : ۶ مَهَدَى الله الذي امنا ما 
(۱) الکلیات ر ص ۱۲ ) . ۱ (۲) کشاف اصطلاحات الفنون ( ۲٢۰/٢‏ ) . 
(۳) موقف الامة من اختلاف الائمة » للشیخ محمد عطية سالم ( ص ۱۰ ) ء دار التراث بالمدينة 
المنورة . ( طا ) ؛ سنة ( ۱۱۰ه) . ۱ 
٤ (‏ ) موسوعة الفقه الاسلامي الصادرة عن اجلس الاعلی للشژون الاسلامية بالقاهرة - مصطلح 
(اعتلاف ) ( ۰۹۲/۶ ۰٩۳‏ (ط ) ۱۹۹۱م . 
(5) الکلیات ( ص ۰۲ ) . )٦(‏ موسوعة الفقه الاسلامي ( ۹۳/4 ) . 


۸ فی الخلاف الفقهي بوجه عام 
الوا فيه یم ان پیت [البقرة: ۱٢‏ . فجعله اختلافا لا مخالفة © . 

والحقيقة أن هذا اختلاف اصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح ۰ وقد قال 
الشاطبي كله : فاقوال أهل الاهواء غير معتد بها في الخلاف المقرر في الشرع (2 . 
ومعنى هذا : أنه يعتبر الخلاف منه ما هو غير مقبول ولا معتد به في الشرع وهو 
الصادر عن الهوى المضل » ومنه ما هو مقرر ۂ في الشرع ومعتد به وهو الناشیع عن 
حري قصد الشارع باتباع للأدلة على ا جملة والتفصیل . 

ولا یخفی أن ) مراعاة ا خلاف » من الأصول التي اعتمد علیها ا مالکیة » فکیف 
سر لهم القول براعاة ما لا دلیل عليه ؟ . 

والخلااف قل يمع بین أصحاب ١‏ المذهب الواحد > ويسمى ا خلاف المذهبى 1 
أو خلاف الصغير » وقد يكون بين أكثر من مذهب » ویسمی ا خلاف العالي 
أو الكبيرء أو الفقه المقارن على طريقة المعاصرين 
الفرع الثالث : تعريف علم الخلاف الففهي : 

والتعاريف السابقة هي غير لقب على علم الخلاف الفقهي » وقد تعرّض بعض 
العلماء لتعريف علم الخلاف الفقهى باعتباره لقا على علم بعينه . 

من هذه التعريفات : 

- تعريف ابن خلدون : ويمكن استنباطه ما ذكره في مقدمته » بأنه : ( عِلْمْ يُعرف 
به مآخذ الائمة وأدلتهم ء ومثارات اختلافهم » ومواقع اجتهادهم ؛ لحفظ المسائل 
المستنبطة من أن يهدمها ا خالف بأدلته » © . 

- تعريف حاجي خلیفة (* : « هو علم يعرف به كيفية إیراد الحجج الشرعية » 
ودفع الشبه وقوادح | الأدلة الخلافية بإيراد البراهين القطعية » وهو الجدل الذي هو قسم 

من المنطق إلا أنه حص با مقاصد الدینیة ) 7 . 





(۱) موقف الأمة من اختلاف الأئمة ( ص ١١‏ ) . 

(۲) الموافقات للشاطبي ( ٥۷٦/٤‏ ) 

(6) القدمة لابن لدو (ص ۳۸ ی (ط۱) سنة( ۱۹٤۱ھ‏ - ۱۹۹۸)) دار الفكر - بیروت . 
)٤(‏ حاجي خليفة > مصطفی بن عبد الله القسطنطيني » الحنفي ء الشهیر بین علماء البلد بکاتب جلبي › 
وبين أهل الدیوان بحاجي خليفة - مؤرخ » عارف بالکتب ومولفیها ء من تصانیفه : کشف الظنون عن 
آسامي الکتب والفنون في مجلدین ء ميزان الحق في التصوف ء توفي ( ۷٦۱۰ھ‏ ) راجع ترجمته في 
الاعلام للزر كلي ( ۰۱۳۸/۸ ۱۳۹) ء معجم الؤلفین لرضا کحالة ( ص ۸۷۱) . 

(5) کشف الظنون ( 75١/١‏ ) » (ط ) سنة ( ١٤٤٢ھ‏ - ۱۹۹۲م ) » دار الکتب العلمية ‏ وأبجد = 





فی الخلاف الفقهی بوجه عام سس 


- تعریف طاش کبری زاده () : علم الخلاف هو علم باحث عن وجوه 
العلماء ”۷ . 


- تعریف الشیخ محمد الخضري ° : « هو القواعد التي یتوصل بها إلى حفظ 
الا حکام الستنبطة الختلف فیها بین الائمة أو هدمها ) ۶ . 

وهذه التعاریف قد یرد علیها بعض الایرادات التي تجعلها غير جامعة أو غير 
مانعة ء والاشبه بها أن تکون تعريمًا لعلم ا جدل » كما هو واضح في تعریف « حاجي 
خليفة  )‏ وقد قیل بالعفرقة بینهما بالادة والصورة » فان ا جدل بحث عن مواد الأدلة 
الخلافية » واخلاف بحث عن صورتها ا“ . 


وعرف ( البوشیخی ) علم ا خلاف الفقهی بأنه : « معرفة كيفية إیراد الحجج 
لشرعية » ودفع الشبه 29 وقوادح 29 الادلة بالبراهين القوية ؛ حفظ أحكام مسائل 


العلوم : للقنوجي » صدیق بن حسن التوفی ( ۱۳۰۷ھ ) ۰ ( ۲۷٠/۲‏ ) دار الکتب العلمية » بیروت ؛ 
تحقيق عبد الجبار زکار » ( ط ) . سنة ( ۱۹۷۸م ) . 

(۱) أحمد بن مصطفى بن خايل الرومي » الحنفي » المعروف بطاش كبرى زاده » عالم مشارك في كثير 
من العلوم . من تصانيفه الكثيرة : مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم ء توفي 
(۸٦۹ھ)‏ . راجع شذرات الذهب لابن العماد ( ۰۳۰۲/۸ ۳۳۵۰۳ )۰ ومعجم المؤلفين ( "١8/١‏ ) . 
(۲) مفتاح السعادة ( 507/١‏ ) ء دار الكتب العلمية - بيروت » ( ط١)‏ سنة ( ه.4١ه‏ ). 
(۳) محمد بن مصطفى بن حسن الدمياطي » المعروف بالخضري ؛ نحوي » ميقاتي » مفسر ء فقيه › 
أصولي ۰ بياني » ناظم » ولد بدمياط من أعمال مصر ء دخل الأزهر واشتغل بالعلوم الشرعية » من 
تصانیفه : حاشية على شرح ابن عقيل على الألفية في النحو ء وأصول الفقه ء توفي ( ۱۲۸۷ھ ) . 
راجع : الأعلام للزركلي ( ۳۲۲/۷۴ ) » ومعجم المؤلفين ١‏ ۷۱۹/۳) . 

(4) أصول الفقه للخضري ( ص ۱۲ ) » ( ط١‏ ) » سنة ( ١٤٥٥ھ‏ - ۱۹۹۸م ) » دار الفكر - بيروت . 
)٥(‏ راجع : كتاب بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية للخادمي » محمد بن محمد بن مصطفی 
(الحشفي ) ء ( ۲٠۸/۳‏ ) ۰ دار إحياء الكتب العريبة ء وجاء فيه قول الخادمي : « علم الخلاف هو الجدال 
الواقع ہین أصحاب المذاهب الفرعية » كأبي حنيفة ء والشافعي ... وفائدة علم الجدل كثيرة في الأحكام 
العملیة من جهة الالزام على ا خالفین ودفع شكوكهم ... والإنصاف أن الجدال » لاظهار الصواب لا بأس 
به » وربما ينتفع به في تشحيذ الأذهان وتصقيل الخواطر » والممنوع ما فيه تضییع الأوقات ولا يحصل منه 
طائل » . وفي ا حدود الانيقة للشيخ زكريا الانصاري ( ص۷۳ ) : « الجدل : دفع العبد حصمه عن إفساد 
قوله بحجة قاصدًا به تصحيح كلامه ) . 

. في القاموس المحيط ( ص 4 ۱۱۲) : الشْبهَةٌ : الالتباس » وشبه عليه الأمر تشبيهًا : لس عليه‎ )٦( 
= : قدح ) فلان في فلان ( قدحًا ) من باب نفع : عابه وتنقصه » ومنه‎ ( : ) 45١ في المصباح المنير ( ص‎ )۷( 


۵۰ ےو سس ی اشلاف الفقهي بوجه عام 
اخلاف الواقع بين الائمة أو هدمها » ”© . 

وهذا التعریف هو الاقرب إلى التعبیر عن حقيقة علم الخلاف الفقهی » مع کونه 
مستفادًا من التعاریف السابقة » وفائدة هذا العلم : هو دفع الشکوك عن الذاهب 
وإيقاعها فى الذهب ا خالف . وله استمداد من العلوم العربية الشرعية » وغرضه 
تحصيل ملكة الإبرام ‏ والنقض ° )٩(‏ . 

على أن صاحب علم الخلاف يحتاج إلى عدة علوم أساسها : علوم الاصول ‏ 
والمنطق » واداب المناظرة ”° . 
الفرع الرابع : نشأة علم الخلاف الفقهي : 

وعن نشأة هذا الفن يقول ابن خلدون : « أما الخلافيات : فاعلم أن هذا الفقه 
المستنبط من الأدلة الشرعية كثر فيه الخلاف بين ا جتھدین ء باختلاف مداركهم 
للمقلدین أن يقلدوا من شاؤوا منهم ء ثم لما انتهی ذلك إلى الأئمة الاربعة من علماء 
الأمصارء وكانوا بمكان حسن الظن بهم » اقتصر الناس على تقليدهم » ومنعوا من 
تقليد سواهم 0 لذهاب الا جتهاد 3 لصعوبته وتشعب العلوم التى هى مواده باتصال 
الزمان وافتقاد من يقوم على سوى هذه المذاهب الأربعة » فأقيمت هذه المذاهب 
(۱) راجع : دراسة كتاب تهذيب المسالك » البوشيخي ( ۱۰۷/۱ ) » مرجم سابق . 
(۲) الناقضة لغة : إبطال أحد الشیئین بالآخر » واصطلاخا : منع بعض مقدمات الدلیل أو كلها مفصلا . 
انظر : الحدود الأنيقة ( ص ۸۳) . 
(۳) يقال : آبرم الأمر : أحكمه . انظر : القاموس ا حیط ( ص ۹۷۳) . 
)٤(‏ انظر : آبجد العلوم ( ۲۷۸/۲) . 
)٥(‏ ناظره مناظرة بمعنى : جادله مجادلة ء ونظرت فی الامر : تدبرت . انظر : المصباح المنير ( ص 1١۲‏ ) › 
والمناظرة لغة : من النظیر أو من النظر بالبصيرة ء واصطلاغا : هي النظر بالبصيرة من الجانبين في النسبة بين 
الشيئين إظهارًا للصواب ‏ التعریفات ( ص ۲۰۷ ) » والناظرة : مدافعة ا خصم بقصد الوصول إلى ا لحق . 
آما الجدل : فهو مدافعة بقصد (سکات ا حخصم ء أ . الصطفی الوضيفي - الناظرة في أصول التشریع 
الاسلامي ( ص ٩‏ ) » وزارة الأوقاف بالملكة الفريية » ( ط١‏ ) سنة ( ۱4۱۹ - 6۱۹۹۸)) وفي 
التعریفات ( ص۱۰ ) آداب البحت : صناعة نظرية یستفید منها الانسان كيفية الناظرة وشرائطها » صيانة له 
عن التخبط في البحث وإلزامًا للخصم وافحامه . 


في اخلاف الفقهي بوجه عام سس سس سس سے ۵۹ 
في تصحیح کل منهم مذهب إمامه » تجري على أصول صحيحة » وطرائق قویة ‏ 
یحتج بها كل على مذهبه الذي قلده وتسك به ‏ وأجریت في مسائل الشريعة كلها 
وفی کل باب من آبواب الفقه » فتارة یکون ا خلاف بین الشافعی ومالك › 
وأبو حنيفة يوافق آحدهما ء وتارة بين مالك وأبي حنيفة ء والشافعي يوافق أحدهما » 
وتارة بين الشافعي وأبي حنيفة » ومالك یوافق آحدهما . 

وكان في هذه الناظرات بیان مآحذ () هؤلاء الأئمة ومثارات اختلافهم ء ومواقع 
اجتهادهم ء وكان هذا الصنف من العلم يسمى ب « الخلافيات » ولا بد لصاحبه من 
معرفة القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام كما يحتاج إليها اجتهد , إلا أن 
اجتهد يحتاج إليها للاستنباط وصاحب ال لافیات يحتاج إليها لحفظ تلك المسائل 
المستنبطة من أن يهدمها ا خالف بأدلته . 

وهو لعمري علم جليل الفائدة في معرفة مآخذ الأئمة وأدلتهم ء ومران المطالعين 
له على الاستدلال عليه » وتآليف الحنفية والشافعية فيه أكثر من تآليف الالكية ؛ لأن 
القياس عند الحنفية أصل للكثير من فروع مذهبهم ... ( . 

وقد وضع الإمام الغزالي (© في هذا العلم كتاب ١‏ ا آخذ » » وأبو زيد الدبوسي ۲8 
كتاب ١‏ التعليقة ) » وابن القصار 29 من المالكية كتاب « عيون الأدلة ) » وقد جمع 


)١(‏ المآخذ : جمع مأخذ ء وهو موضع وزمان وطريقة الأخذ » والمنهج والمسلك » ومأخذ الكتاب مصادر 
الدراسة » المعجم الوسيط ( ٥٢٤/٢٤‏ ) . أما في الاصطلاح : فإن استعمالات الفقهاء تدل على أن 
القصود به : الدليل على الشيء أو حكمته التي كان من أجلها حكمه - القواعد الفقهية ء د . يعقوب بن 
عبد الوهاب الباحسين ( ص ۷١‏ ) » مكتبة الرشد - جدة » ( ۲ )» سنة ( ۲۰٤۱ھ‏ - 999١م).‏ 
)٢(‏ مقدمة ابن خلدون ( ص ۰۳۸ 1۳۹ ). 

(۳) الغزالي : هو محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسی ء أبو حامد ء حجة الإسلام » فقيه » شافعي › 
فيلسوف » متصرف ‏ له نحو مائتي مصنف » توفي سنة ( ١5‏ هه ) . راجع ترجمته في وفيات الأعيان 
لأبي العباس أحمد بن محمد بن خلكان ( 75١7/4‏ ) ء تحقيق د . إحسان عباس ء دار صادر - بيروت . 
(4) هو : أبو زيد عبید الله بن عمر بن عيسى الدبوسي » البخاري » الحنفي » المتوفى سنة ( ١‏ 47ه ) ء من مؤلفاته : 
تقوم الأدلة » وتأسيس النظر في اختلاف الأئمة . راجع ترجمته في : الجواهر المضية للقرشي (۳۳۹/۱)) 
وطبقات الحنفية ( ۲۰/۲ ) » ووفيات الأعيان لابن خلكان ( ۰۳۱۷/۱ ومعجم الؤلفین ( )۲٦٦/٢‏ . 
)٥(‏ ابن القصار : أبو الحسن على بن عمر أحمد بن القصار المتوفى ( ۳۹۸ھ ) جاء فى ترتيب المدارك » قال 
الشيرازي : وله كتاب فی مسائل الخلاف . لا أعرف للمالکیین كتابًا في الخلاف أحسن منه وكان أصوايًا 
نظارًا . راجع : طبقات الفقهاء للشيرازي ( ص ۲ (ط) بغداد ( بدون تاريخ ) » وترتيب المدارك 
للقاضي عياض ( 507/5 ) ء والديياج المذهب لابن فرحون ( ص 95 ) (ط ) . دار الكتب العلمية . 





۲ سس في ا خلاف الفقهي بوجه عام 
ابن الساعاتي ٩(‏ من ا حنفیة في مختصره في أصول الفقه جمیع ما ينبني علیها من 
لفقه الخلافي » مُذْرِتجا في کل مسألة ما ينبني علیها من الخلافيات 29 . 

وتراث التصنیف عند السلمین غني بهذا اللون من للعرفة » وربا کان کتاب 
( احتلاف الفقهاء ) لابن جرير الطبري التوفی ( ٣٣٥ھ‏ ) من آوائل ما آلف في هذا 
العلم » ولکن علم ا خلاف تطور بعد ذلك وبلغ التصنیف فيه مرحلة موسوعية » في 
کتاب « الاشراف على مسائل أهل العلم » لابن النذر النيسابوري ( ۰ وکتاب 
« الإنصاف ) للمرداوي الحنبلي . 

وهذه المؤلفات لها منهجها الخاص فى عرض الخلافات داخل المذهب الواحد ء 
وبين المذاهب التباينة وهي أحيانًا تفرق بین آراء رجال المذهب بحسب العصور ؛ وتبين 
ما أبقاه الاجتهاد الجديد من الاجتهاد القديم » وقد قعٌدوا في هذا الصدد قواعد هامة . 

وقد اتجه علم الخلاف إلى الاقتراب من الفقه المقارن » خاصة عندما اشتد . 
التعضّب بين المذاهب » ونشأت بينها صراعات ومناظرات تذكرها وتؤرخ لها كتب 
طبقات الفقهاء ورسائل الجدل والناظرة 27 . 
الفرع الخامس : وجوه تباین علم الخلاف عن غیره من علوم الشريعة : 

علم ا خلاف الفقهي له وشائج قربی بعلم الفقه » والدراسة القارنة ء والاصول » 
وا جدل وان كان بينها تباین من وجي أو أكثر . 


(۱) آحمد علي بن ثعلب بن أبي الضیاء ا حنفی ء البغدادي ‏ العروف بابن الساعاتي » فقیه » أصولي › 
آدیب ‏ من تصانيفه : مجمع البحرین في الفقه ا حنفی » والبدیع في آصول الفقه توفي ( ۶ ٦٥ھ‏ ) راجع : 
ا جواہر الضية ( ۸۰/۱ › ۸۱) › معجم المؤلفين ( ۰۱۱۹/۱ ۱۲۰) . 

(۲) مقدمة ابن خلدون ( ص ٦٣۴٤۹‏ ) . 

(۳) النيسابوري : محمد بن إبراهيم بن النذر النيسابوري ( أبو بكر ) فقيه » أصولي » توفي بمكة 
( ۳۰۹ھ) » من تصانيفه : المسائل في الفقه » الاشراف على مذاهب أهل العلم » الیسوط في الفقه . 
راجع : سير أعلام النبلاء للذهبي ( ۲٦۷/۹‏ ء )۲٦۸‏ ء طبقات الفقهاء ء للشيرازي ( ص 29 ) . 
(۶) علي بن سليمان بن أحمد بن محمد ء السعدي » الصالحي » الحنبلي » ويعرف بالمرداوي ء فقيه » 
محدث » أصولي » ولد بردا بفلسطين ء توجه إلى القاهرة » وقدم دمشق » من تصانيفه : الإنصاف في 
معرفة الراجح من الخلاف » وتحرير المنقول في تمهيد علم الأصول ء توفي ( ۸۸۵۰ھ ) . راجع : شذرات 
الذهب لابن العماد ( ۳۶۰/۷ - 845 ) » معجم المؤلفين لكحالة ( 14۷/۲ ) . 

(5) انظر : نظرية الفقه فی الإسلام د . محمد كمال إمام » ( ص 55 ) » المؤسسة الجامعیة للدراسات 
والنشر ¬ بيروت ( ۱۸٤۱ھ‏ - 558١م‏ ). 





فی الخلاف الفقهي بوجه عام سس ۵۳ 

فعلم ا خلاف يباين الفقه : من حيث إن الفقه موضوعه : الاحکام الشرعية الثابتة 
لأفعال الکلفین ء وعلم الخلاف موضوعه : آراء الجتهدين في تعرف هذه الأحكام . 

يقول الشیخ مخلوف : « وظاهه أن علم ا خلاف غير علم الفقه » فانه وان كان 
علمًا بالأحکام الشرعية العملية إلا أنه مکتسب من الدلیل القتضی والدلیل النافی 
المنبت بهما ما یأحذه عن الفقيه لبحفظه من إبطال خصمه ) . ٠‏ ۱ 

بخلاف الفقه : فإنه مكتسب من الأدلة التفصيلية » كتابًا وسنة وإجماعًا وقياسًا . 
فنظر الخلافي متأخر عن نظر الفقيه » وعلم الأصول خادم لکل منهما . 

والراد بالقتضی والنافي كما ذكره الأصوليون : دليل لیس بنص ولا اجماع 
ولا قياس وان کان معضدا لهذه الادلة وراجعًا إليها » كما يقال : الدلیل یقتضی 
ألا يكون الأمر كذا وقد خولف في كذا لمقتض مفقود في صورة النزاع فتبقى على 
الأصل الذي اقتضاه الدليل . 

مئال ذلك 29 : أن الدليل يقتضي امتناع تزويج المرأة مطلقا ؛ لما فيه من إذلالها 
بالوطء وغيره ۲ء الذي تأباه الانسانية ؛ لشرفها الثابت بقوله تعالى : ظ ولقذ کر 

بن ادم » [الإسراء: ۷۰م خولف هذا الدليل في تزويج الولي الثابت بالنص » فجاز 
لكمال عقل الولي المؤدي إلى النظر لمصلحة تفوق على الإذلال وتقاومه » وهي 
انتظام المعايش وكثرة التناسل » وذلك المعنى مفقود في المرأة فيبقى تزويجها نفسها 
على المنع الذي هو محل النزاع على مقتضى الدليل من الامتناع 7 

ویظهر الفرق أيضًا بین علم ا خلاف وعلم الفقه : 

أن الفقيه غير ملزم بعرض الآراء الأحرى ومناقشتها » وإنما يكتفي بعرض أدلته 
الخاصة عند استنباط الأحكام » فالفقيه : عمله الرئيس الوصول إلى ا حکم حتى 


(۱) قال العلامة أحمد السجاعي المتوفى ( ۱۱۹۷ ه ) : « والمثال جزئي يذكر لإيضاح القاعدة ولا 
يشترط صحته » . انظر : حاشية السجاعي على شرح ابن ہشام لمقدمة قطر الندی » ( ص۷) ( ط ) . 
الحلبى الأخيرة ( ۸٥۳٣ھ‏ ) . 

(۲) عن أسماء بنت أبي بكر وب یو سج 0 
(۳) بلوغ السول في مدخل علم الاصول للشيخ محمد حستین مخلوف ( ص ١١‏ ) .ء الناشر : مكتبة 
مصطفی الحلبي » ( ط٢‏ ) سنة ( ٦۱۳۸ھ‏ - ۰۵۱۹۱۲( ص .)١١‏ 





غم - 





في الخلااف الفقهي بوجه عام 
يمكن إنزاله على الوقائع المعروضة . أما الخلافي : فهو ملزم بعرض مختلف الاراء » ثم 
الانتصار لها أو عليها . 

وهذا العمل يؤثر في تطوير الدراسات الفقهية » وإنارة الطريق أمام الفقيه بأشعة 
تأتي من خارج مذهبه ٩۶‏ . 

والواقع أن قضایا الفقه هي التي تثیر ا خلاف » ويؤدي هذا ا خلاف إلى طرق 
جوانب ليست هي مقصودة لذاتها ؛ وإنها لانها تؤدي في النهاية إلى اختیار الحكم 
الفقهي أو ترجیحه . 

ومن هنا ألّف الفقهاء السابقون في الفقه ء وأنّمُوا في أصوله » وألفوا في الخلاف » 
وألفوا في نصرة الذهب والرد على مخالفیه » وهم في ذلك یحررون الادلة على 
طريقة أهل الجدل والأصول ‏ وهي الطريقة التي كانت شائعة عندهم . وأنه مع هذه 
التفرقة الدقيقة بين علم اخلاف وعلم الفقه » فان اسم الفقه يتناول الكتب التي 
اختصت بعرض الاختلافات الفقهية ؛ لأن من معانى الفقه - كما سبق - أنه 
مجموعة الأحكام والسائل الشرعية العملية . ۱ 

ولکل مذهب من الذاهب الفقهية مجموعته الخاصة التي تنسب إليه » فیقال : 
فقه مذهب آبی حنيفة » وفقه مذهب مالك » وفقه مذهب الامامية » وفقه مذهب 
الزيدية » وفقه الإباضية » وهكذا . 

ومنذ الأزمنة البعيدة وجدت مجموعة عامة شاملة لفقه المذاهب الفقهية كلها 
أوأشهرها » وهي التي اختصت باسم « اختلافات الفقهاء » واجموعات الخاصة 
وا جموعة العامة کلاهما يتناوله اسم الفقه ( . 

وعلم الخلاف يباين علم الاصول : 

وعلم الخلاف يباين علم الاصول من حیث إنه یهتم بأدلة الاحکام ووجوه دلالتها 
من حیث التفصیل ؛ کدلالة حدیث خاص بمسألة الولي في النکاح على امخصوص › 
یینما يهتم علم الاصول بذلك من حيث ا جملة ؛ كدلالة الامر على الوجوب إذا 
جرد من القرائن الصارفة . 


(۱) نظرية الفقه فی الاسلام » د . محمد كمال الدین إمام ( ص 55 ) . 
(۲) موسوعة الفقه الاسلامي ( ۱۲/۱ ) . 





في الخلاف الفقه پو جه عام سس وه 
وعلم الخلاف يباين الدراسة المقارنة : 
وإن كان هو الاشبه بها من حيث إن كليهما يهتم بعرض آراء المجتهدين ٩(‏ إلا أن 
غرض الخلافى من عرض الاراء ا خالفة فى الغالب هو هدمها 29 ونصرة آقول المذهب 
المقلد » أما المقارن فان غرضه من عوض الاراء هو الموازنة بينها للوصول إلى الرأي 
الراجح . فالخلافي : محام يدافع بكل حماس لكسب قضيته وهزم خصمہ » والمقارن 
قاض محايد يفصل فيما يعرض عليه ويقضي فيه با قوي من الحجج لديه ٩۱‏ . 
وعلم الخلاف يباين الجدل في کون الغاية من هذا الأخير هی معرفة النقض 
فکل خلاف جدل ولیس کل جدل علا 29 . 


۶ ¥ يد 


. مثال ذلك : کتاب بداية ا جتھد ؛ لابن رشد المالكي‎ )١( 

(۲) ویخرج من هذا الغالب مثل کتاب ( اختلاف العلماء » للإمام محمد بن نصر الروزي ا توفی 
( ۲۹۶ ه) . و کتاب « اختلاف الفقهاء ) للامام ابن جرير الطبري المتوفى ر ۰ . و کتاب اخحتلاف 
الفتهاء للقاسم بن محمد القفال الشاشي التوفی سنة ١‏ ۰۰ ه) . 

)٣(‏ فالفقه القارن يبحث فیما اختلف فيه أهل العلم من آحکام بعرض أقوال أهل العلم في المسألة 
الواحدة » وتحديد موضع الخلاف فیها ‏ وهو السمی بتحریر محل النزاع » ثم بیان سبب الخلاف » وذ کر 
أدلة کل فریق » وبیان ما یرد على کل دليل » والاجابة عنه إن وجد وتحدید القول الراجح » وبیان سبب 
الترجیح . انظر : مسائل في الفقه القارن د . عمر سلیمان الاشقر » ( واخرون ) » ( ص ١١‏ ) » دار 
النفائس - الاردن » ( ۳ ) ۰ ( ۱۹٤۱ھ‏ - ۶۱۹۹۹) . 

٤ (‏ ) انظر البوشيخي : القسم الدراسي لکتاب تهذیب السالك ( ۱۰۷/۱ ) ۰ مرجع سابق . 


سس سسسب في ا خلاف الفقهی بوجه عام 


© البحث الثاني : حكم الخلاف الفقهي وأدلة وقوعه وما يجري فيه : 





وردت النصوص في القرآن والسنة بتوجيه المؤمنين إلى التعقل والتدبر واستنباط 
الأحكام » وإلحاق غير المنصوص عليه بالتصوص عليه في ا حکم » للعلة الجامعة 

وحيث إن هذه النصوص صيغت بحيث يفهم منها أكثر من معنى » فقد اختلفت 
الفهوم عليها وتعددت الاراء بشأنها » وبرزت هذه الظاهرة في عصر الصحابة » ثم 
توالت في عصر أئمة الفقه » على أن هذا الخلاف إنما يجري في الظنيات لا في 
القطعيات . 

والكلام في هذا المبحث يقع في ستة مطالب : 

المطلب الأول : حكم الاختلاف في فروع الأحكام الشرعية . 

المطلب الثاني : وجود الاختلافات الفقهية بين الصحابة في زمن النبي مقر 

الطلب الثالث : اختلاف الصحابة بعد انتقال النبي له . 

الطلب الرابع : توجيه الاختلاف الفروعي بین الصحابة رضوان الله عليهم . 

المطلب الخامس : احتلاف أئمة الفقه فيما بينهم . 

الطلب السادس : ما يجري فيه الخلاف الفقهى . 
الطلب الأول : حكم الاختلاف ‏ فروع الأحكام الشرعية : 

تشهد الأدلة من القرآن والسنة والمعقول على جواز الاحتلاف في فروع الأحكام 
الشرعية » وبيان ذلك فيما يلي : 

أولا : هذا النوع من الاختلاف حکاه القرآن الكريم عن بعض الأنبياء السابقين » 
وجاء بيان ذلك أيضًا في السنة النبوية ؛ لد يقول الله تعالى : 98 وَداؤد سل از 
کمن نی ار إو كت ید غ زر رسکیم یرت © کت شمن 
وکلا عالدنا کم ووا 4 زالأنیاء: ۷۸ء ۷۹ فهذان نبیان کریان اختلفا فی قضية 
واحدة ء فخص الله ك آحدهما بفهم مع ائه على كل منهما با آناه حکما وعلما . 

وفي صحیح البخاري من حدیث أبي هريرة 4 : « كانت افرآئان معهما انتاهما 
جَاءَ الذّنْتُْ دعب بان إِخْدَاهُمَا , فا صَاحِبئَْا : إا دعب بِابِيكِ ء وال الأخخرى 
ما دعب بابك ؛ فتَحَاكمتا ای داد فَقَضَى به للگیزی رجا علی سلیمان بن داد 








في اخلاف الفقهي بو جه عام سس سس - ۵۹۷۹ 
بر سور ۳ 1 ۶ ہا ۔ مھ ) ° و له و 
فاخبرتاة . فقال : ائثوني بالشکین أشقة بَيِنَهُمَا . فقالث الصغری : لا تفعل 
یوحمك اللَهُ هُوَ انها فقَصّی به لِلصّغْرَى » ( ۰ فهذا الحديث يدل على أنه قد 
جری الاختلاف بین هذين النبیین في مسألة من مسائل التقاضي . 

انیا : لا یخفی على عاقل جواز الاختلاف في فروع الا حکام الشرعية شرغا 
وعقلا 1 وأدل دليل على جوازه شرعًا وقوعه من صدور الامة وأفضلها بعد آنبیاء الله 
ورسله عليهم الصلاة والسلام » وهم الصحابة رضوان الله عليهم . 

وقد اتسع الإسلام لتلك الاختلافات كلها ؛ لأن أسباب الخلاف قائمة في طبيعة 
البشر » وطبيعة الحياة » وطبيعة اللغة » وطبيعة التكليف > فالاختلاف في الفروع 
ليس إلا ثمرات ناضجة لا بثه القرآن الكريم » والسنة النبوية فی نفوس الناس من 
البحث ٠‏ بعقولهم 1 و ند بیر شوونهم بالشوری 1 وتبادل الرأي )۲( 4 قال تعالى : 
فل عير وا ای الاسر 4 الحشر: ۲۲ © وقال 0 : :9 وشاوزهم في لامر فا عرفت 
0-9 

وعن أبي هريرة هه قال : « ما رايت أحدا آکتر مَشُورَۃً لأضحایہ ین 

ت 
رَسُولٍ الله کل » ° . 

وفي ترسيخ النبی يك لبداً الشورى » طبمًا لا جاء في القرآن الكريم » رفگا للحرج 
عند تعدد الاراء فى القضايا السياسية والاستعانة برأي أهل الخبرة فى ذلك . 
الطلب الثاني : وجود الاختلافات الفقهية بين الصحابة في زمن النبي ب : 

كذلك ظهر الاختلاف فی الرأي بين الصحابة فی زمن النبي بتر فأقره ولم ينكره 
عليهم » ومن ذلك : : 

١‏ - ما رواه الببخاري عن ابن عمر 4# قال النبي بلقي يوم الأحزاب : يصو 
عد العضر لا في ني قُرَئطَةَ » ء تأذرك بَنضَهُع ع اضر في الطريي » ال هم لا 
تصلي حَبَّى اجه وقال تَفضْیٔع : بل تصلی لم ؛ رڈ ما ذَلِكَ فَذّكر لین عكر 
)١(‏ أخرجه البخاري ء في کتاب أحاديث الأنبياء ء حدیث رقم ( ۳۸۲۷ ) » باب قول الله تعالى : 
ل و اوه ینم لب اک راب © ص: ۳۰ . انظر : فتح الباري ( ٩۲۸/۲‏ ) ء وأخرجه مسلم 
في کتاب الاقضية » برقم ( ٥٤٤٤‏ ) باب بيان اختلاف اجتهدین ء مسلم بشرح النووي ( 584/5 ) . 
(۲) أثر الغ في اختلاف ا لجتھدین » عبد الوهاب عبد السلام طويلة > > اص ۰0۱۷۰۷۱ ۱ط) دار 


السلام - القاهرة ( بدون تاریخ ) . 
(۳) رواه الترمذي فی السئن ؛ کتاب الاجتهاد » حدیث رقم ( ۱۷۱ ) ۱ ۲۱۹/۶ ) . 


۸ سس في اللاف الفقهی بوجه عام 


۾ بعتف ژاحذا مِنْهُمْ © . 


وجه الدلالة : في هذا ا حدیث من الفقه أنه لا یعاب على من أحذ بظاهر حدیث 

وفیه أن كل مختلفین في الفروع من ا جتھدین مصيبٍ قال الحافظ ابن حجر : 
وقد استدل به ا جمھور على عدم تأثيم من اجتهد ؛ لانه يقر لم بیع لف أحدًا من 
الطائفتین » فلو كان هناك إثم لعف من أ ٢‏ 

۲ - ومنها : ما رواه أبو داود عن أبي سعيد الخدري ڪه قال : حرج رجلاد في 
سفر » فحضرت الصلاة ولیس معهما ماء ء فتيمما صعيدًا طيا فصا » ثم وجدا الماء 

فی الوقت 4 فأعاد أحدهما الوضوء و الصلاة 1 ولم بعد الآخر 2 ثم اتيا 


عر 
غ۶ 6 


سول اله به فذكرا ذلك له + فقال للذي لم ی ٠:‏ یت ال وج تك 
صلائك » ء وقال لذي تَوَضَّأ وَأَعَادَ : « لَك الاجد مرتين ) ) . 

وجه الدلالة : ظاهر من ا حدیث فی تصويب النبی لت اجتهاد کل من الصحابیین › 
وإقرارهما عليه ء مع اختلاف کل منهما فیما أداه إليه اجتهاده . 


(۱) البخاري في کتاب الغازي ء باب مرجع النبي میقم من الاحزاب ومخرجه إلى بني قريظة ء 
ومحاصرته إياهم حديث رقم ( ۱۱۹ ) ۰ الفتح ( ۷۰/۷ ) 

1ء ای حجر ب هو أحمد ین على بن محمد الكاني الستلني ‏ آبو الفضل ‏ شهاب الدین »نآ 
العلم والتاريخ » ومن كبار ا حفاظ » ولد بالقاهرة سنة ( ۷۷۳ھ ) ولي قضاء مصر ء ثم اعتزل » توفي 
بالقاهرة سنة ( ٥۸۰ھ‏ ) . وله مؤلفات كثيرة ء منها : فتح الباري » وتهذيب التهذیب » والاصابة في 
تمييز أسماء الصحابة . راجع : شذرات الذهب لابن العماد الحنبلي ( ۲۷۰/۷) ء ( ط ١‏ ) دار الفكر - 
بيروت ( ۱۳۹۹ھ ) . وطبقات ا حفاظ لجلال الدين السيوطي ١‏ ص ۰۵۲ ) ء دار الكتب العلمية - 
بيروت ۰ ( طا ) › ( ۳٤٤۱ھ‏ ). 

) ٤۷١/۷ ( الفتح‎ )۳( 

(4) آخرجه آبو داود في کتاب الطهارة , باب فى التیمم يجد الاء بعد ما يصلي في الوقت حدیث رقم 
(۳۳۸ ) » السئن لأبي داود ( ۹۱/۱ ء ۹۲ ) » قال آبو داود : وذكر أبي سعيد الخدري في هذا ا حدیث 
ليس بمحفوظ وهو مرسل » وروي في الباب حدیث رقم ( ۳۳۹ ) ء عن عطاء بن يسار أن رجلین من 
أصحاب النبي بتر » بمعناه ء والحديث في سنن النسائي عن طارق بن شهاب « باب فيمن لم يجد الاء 
ولا الصعید » حديث رقم ( ۰)۳۲۲ ر( ۱) وفي مسند الامام آحمد برقم ( ۱۸۷۳۶ ) وفیه : 
« فأتيا النبی بي فلم يعب علیهما » » للسند ( ۲۸۰/۹۶) ( ط ) دار الحديث - القاهرة . 

قال ابن حجر في تلخيص اخبیر ( ۱ : ( وله شاهد من حديث ابن عباس هما : أن النبى تار 
بال » ثم تيمم فقيل له : إن الاء قريب منك . فقال : فَعَلّى لا أبلغه » . ۱ 





في ا خلاف الفقهي بوجه عام سس سس سسسس لوي 
الطلب الثالث : اختلاف الصحابة بعد انتقال النبي ي : 

وكذلك لم یکد أصحاب رسول الله لئ يفرغون من دفنه في روضه البارك 
حتی حصل الاختلاف فيما بینهم في عدة آمور > کان في طليعتها اختلافھم فيمن 
يلي منصب إمامة المسلمين ٠‏ فكان الأنصار یرون أنفسهم احق بالخلاقة ن غر ؛ 
لأنهم آووا الرسول وناصروه » وإليهم كانت هجرته » وكان المهاجرون يرون أنفسهم 
أحق بها ؛ لأنهم قوم النبي یك وعشيرته حتى إن العباس - عم النبي گلا - ليرى 
أن أهل بيته ملت هم أولى الناس بذلك ؛ ما لهم من القرابة والعصوبة ٩‏ . 

فلم يكن اختلاف الصحابة - رضوان الله عليهم - في الفروع ء قاصر! على عهد 
النبي قر » بل دَرّبهم الرسول َم على الاجتهاد » وقد جرى ذلك مع الصحابي الجلیل 
ا خلفاء الراشدين وبعضهم البعض » وبينهم وبين بعض فقهاء الصحابة » ومن ذلا : 

ما رواه ابن عباس # قال : « كان الطلاق في عهد رسول الله عت وأبي بكر » 
وسنتین من خلافة عمر » طلاق الثلاث واحدة ء فقال عمر : إن الناس قد استعجلوا 
فی أمر كانت لهم فيه أناة ء فلو آمضیناه عليهم فأمضاه عليهم ) ۲ وخالفه في 
ذلك علي وابو موسى ”© . 

وكان زید ب بن ثابت 5ه يقاسم بين ا جد والإخوة » وكذلك علي » وابن مسعود 
وإن اختلفت طرائقهم فى القاسمة ‏ أما أبو بكر فانه رأى الجد کالاب يحجب 
الإخوة » فلا إرث لهم معه ”° . 

وكان عمر بن الخطاب 5ه يرى أن عدة ا حامل المتوفى عنها زوجها تنتهي بوضع 
حملها في حين أن علي بن أبي طالب يقول : إنها تعتد بأبعد الأجلين من وضع 
ا حمل ء أو مضي أربعة آشهر وشوا , 
)١(‏ السيرة النبوية لابن هشام » أبو محمد عبد اللك بن هشام العامري ا توفی ( ۲۱۸ھ) ؛ (٤/٦۲۸)؛‏ 
تحقيق جمال ثابت وأخرين » دار الحديث - القاهرة » ( طا ) ء ( ١٤٢٢ھ‏ - .)۱۹۹٦۱‏ 
(۲) رواه مسلم » حديث رقم ( «(T1 ٩‏ ؛ باب الطلاق الثلاث ء مسلم بشرح النووي ( ۱۷/۰ ) 
)٣(‏ أنظر تفصیل كلاف في : الغتي لاين قدامة ( 7/۷ ۲۰ 
دسا سنة 4993 اه - 1940م ) » ىة ان او 
)٥(‏ انظر : تفصيل الخلاف في بدائع الصنائع ( ۲۸۷/۳ ) » ( ط١‏ ) دار الفكر - بيروت ( ۶۱۷ ١ه‏ - 
65 أم ). 


و سس في الطلاف الفقهي بوجه عام 


وکان علي - کرم الله وجهه - يرى إخراج ال کاة عن أموال اليتا مى الذین هم 
في حجره » وکان غيره يقول : لیس في مال اليتيم زكاة ( ء إلى غير ذلك من 
الاراء والأحكام الروية عن الصحابة ء ثم اتسعت بعدهم دائرة ا خلاف » وكثرث 
الاراء والمذاهب الفقهية التي انقدحت بها قرائح اجتهدین في القرن الثاني والثالث . 
ومهما يكن من شيء فان دح لین كانت ئل نیم على الدرا + کم ۳( 
الله تعالی : # نما الم نون ۳ وه 46 [ الحجرات : 

وقد آورد البيهقي بسند ۵ 8 أب البختري 9 قال + و سل على فد عن هل 
الجمل » أمشركون هم ؟ قال : من الشرك فووا . قيل : أمنافقون هم ؟ قال : إن 
المنافقين لا يذكرون الله الا قلي . قيل : فمن هم ؟ قال : إخواننا بغوا علینا » 9" . 

ویقول الامام النووي تل في شرحه خدیث : ١‏ افروُوا القران ما ائتلفت عليه 
قلوبكم فاذا اختلفتم فقوموا ) ۶ء والامر بالقيام عند الاختلاف في القران محمول 
نفس القرآن ‏ أو في معنی منه لا یسوغ فيه الاجتهاد » أو اختلاف یوقم في شك 
او شبهة او فتنة وخصومة او شجار ونحو ذلك . 

وأما الاختلاف في استنباط فروع الدين منه ومناظرة أهل العلم في ذلك على سبيل 
الفائدة وإظهار الحق واختلافهم في ذلك › ؛ فليس منهيًا عنه » بل هو مأمور به » وفضيلة 
ظاهرة » وقد أجمع المسلمون على هذا من عهد الصحابة إلى الآن » والله أعلم © . 
(۱) عن عبيد الله : بن أبي رافع قال : باع لنا علي أرضًا بشمانین لا ء فلما أردنا قبض مالنا نقصت ‏ فقال : 
إنى ي آ زکیه ‏ وکنا یتامی في ججرہ ٠‏ راجع : الصنف للحافظ أبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني المتوفى 
١ھ‏ > ( ۷/٤‏ ) ء حدیث رقم ( 5984 ) ء تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي » ( ط٣‏ ) ؛ 
( ۰۲ ۰٤ھ‏ - ۶۱۹۸۳ ) » توزيع المكتب الإسلامي - بیروت : وانحلی ( ۱۸۳/۰ » ٠ ۸/٩‏ ) تحقیق 
الاستاذ أحمد محمد شاكرء والاموال لأبي عبید | لقاسم بن سلام ا توفی ( 4 ۲ 1ه ) اص ۵٩۹‏ )۰ فقرة 
١ہ‏ ۰ء تحقیق محمد خلیل هراس » ( ط ) سنة ( ۸٤٢۱ھ‏ - ۱۹۸۸م ) - دار الفکر - بیروت . 
(۲) آبو البختري : سعيد بن فيروز الطائي ء حذُث عن جماعة من الصحابة » وکان ثقة » مات في 
الجماجم سنة ( ۸۴ھ ) تهذيب التهذيب للحافظ ابن حجر ( 55/14 ) > ( ط) دارا الکتب العلمية . 
(۳) السئن الکبری للإمام أحمد بن حسن البيهقي التوفی ( ١۸‏ ٤ه‏ ) ۰ ( ۱۷۳/۸ ) ( ط ) دار العرفة . 
)٤(‏ آحرجه مسلم في کتاب العلم » عن جندب بن عبد الله البجلي ء برقم ( 15۵۲ ) ء باب النهي 
عن اتب ع متشابه القران والتحذیر من متبعیه » والنهي عن الاختلاف في القرآن . انظر : مسلم بشرح 
النروي 768/1١‏ ) . 
(5) الرجع السابق ( ۷۸۷/۷ ء ۷۸۸) . 





في الخلاف الفقهی بوجه عاو ت۷۱ 
الطلب الرابع : توجیه الاختلاف الفروعي بين الصحابة رضوان اللہ علیهم : 

أما وجهة الاختلاف بین الصحابة رضوان الله عليهم : آنهم لما جاءتهم مواضم 
الاشتباه - فى النصوص - و کلوا ما لم یتعلق به عمل إلى عالمه » على مقتضی قوله 
تعالى 1 2 حون ف الم وود ام بوء 1 1ال عمران : ۷ء 

ولم يكن لهم بد من النظر في متعلقات الأعمال ؛ لن الشريعة قد كملت › 
فلا يمكن خلو الوقائع عن أحكام الشريعة فتحروا أقرب الوجوه عندهم إلى أنه مقصود 
الشارع ... فإنهم إنما نظروا في المشتبهات الفرعية ء وتكلموا فيها . ومواضع الاشتباه 
مظان الاختلاف فى إصابة الحق فيها يها » وهم القدوة في فهم الشريعة والجري على 
مقاصدها ء فلما اجتهدوا ونشأ من اجتهادهم في تحري الصواب الاختلاف ؛ سهل 
على من بَعدَهُمْ سلوك الطريق » فلذلك - واه أعلم - قال عمر بن عبد العزیز (© : 
« ما أحب - أو ما يسرني - أن أصحاب محمد بلقي لم يختلفوا ؛ لأنه لو كان قولا 
واحدًا لكان الناس في ضيق ؛ لأنهم إذا اجتمعوا على قول واحد فخالفهم رجل كان 
ضالا وأنهم أئمة يقتدى بهم 0 
وقال القاسم بن محمد : لقد نفع اللہ باختلاف أصحاب النبي عنام 
لھ لا يمل العامل يعمل جل مني لا رای أنه ف سعط وی 
قد عمله °° , 

قال ابن حزم 29 : فاِنْ قال قائل : إن الصحابة اختلفوا » وأفاضل الناس › 
أفيلحقهم الذم ؟ قيل له : كلا » ما يلحق آولئك شيء من هذا ؛ لان كل امرئ 
(۱) أبو حفص عمر بن عبد العزیز بن مروات , ن اکم لمر ء ولي اکم بعد سايم بن ا ہہ 
ان سعد /٥(‏ خر وال ) ذال ما وشارات لا لا یں ہے 
(۲) ابن عبد البر ء جامع بیان العلم وفضله ( ۸۰/۲ - ۸۲ ) ء دار الطباعة المنيرية ( بدون تاريخ ) › 
والموافقات للشاطبي ( ٦٥٤/٤‏ ) . 
(۳) القاسم بن محمد بن آبي بكر الصديق » إمام قدوة حجة » ولد في خلافة أمير المؤمنين علي » وتربّى 
في حجر أم المؤمنين عائشة ء وتوفي بعد المائة بخمس أو ست » سير أعلام البلاء ( 57/١‏ ) » تذكرة 
الحفاظ 95/١١‏ ) . 
5١‏ ) الموافقات ( 15/8/54 ) . 
)٥(‏ الإمام الجليل علي بن أحمد بن سعيد الظاهري » عالم الأندلس في عصره » انتقد کٹیڑا من الفقهاء 


توفي بالأندلس ( ٤٥٥ھ‏ ) » وله في الفقه كتاب « الحلى » وفى الأصول « الإحكام ) . راجع : لسان 
الميزان ( ۱۹۸/٤‏ ) ء سير اعلام النبلاء ( ۱۸٤/۸‏ ) » شذرات الذهب ( ۲۹۹/۳ ) . 





۲ سس في الخلااف الفقهی بو جه عام 


منهم تحری سبیل الله ووجهة ا حق ... وهکذا کل مسلم فیما خفي عليه من الدین 
ولم یبلخه (١(‏ ۱ 
الطلب الحامس : وقوع الخلاف بين الفقهاء : 

إن الصحابة - رضوان الله علیهم - باختلافهم آتاحوا لمن بعدهم فرصة الاختیار من 
أقوالهم واجتهاداتهم كما آنهم سرا لهم سئّة الاحتلاف في القضایا الفروعية الاجتهادية ؛ 
لأن النصوص تتناهی والوقائع لا تتناهی » وقد ظلوا مع ذلك إخوة متحابين ؛ ولهذا كان 
بعض العلماء یقول : إجماعهم حجة قاطعة ؛ واختلافهم رحمة وأسعة )1( ۰ 

على أن اختیار أئمة الفقه من أقوال الصحابة لم يمنعهم من مخالفة بعضهم ؛ فقد 
حالف مالك بن أنس عمر بن الخطاب في غير شيء من أحكامه مع جلالة قدر عمر 
وسيادته ورسوخه في العلم وإمامته ء ولا يظن من له أدنى عقل أو ينسب إلى شيع 
من يقين وفضل أن مالكا يبلغ قدر عمر ولا قريبئا من عمر وآن مخالفته له في بعض 
السائل ما يقدح في إمامة واحد منهما أو يحط شيئًا من عظيم رتبتهما © ء 
والخلاف بین الفقهاء قد وقع في مسائل كثيرة حتى في أشّهر المسائل الفرعية 
وأوضحها ؛ کالأذان الذي ینادی به حمس مرات فى الیوم الواحد » ووردت به 
التصوص والاثار ء فما بالك فى دقائق المسائل التى مرجعها إلى الرأي والاستنباط ؟! 

وفى هذا المقام يقول الصنعانى © بعدما ذكر الخلاف فی الأذان والإقامة » وأنه 
تج عنه ثلاثة مذاهب : الأول للهادوية : وهو أن المشروع تثنية ألفاظ الأذان والإقامة › 
(۱) الإحكام في أصول الأحكام ( 14/۰ - 85 ) » ( ط١‏ ) مطبعة السعادة - مصر ( 4۵ ۱۳ه) . 
(؟) أثر اللغة في اختلاف ا جتھدین ء عبد الوهاب عبد السلام طويلة ( ص ۷١‏ ) . والعبارة جاءت في 
مقدمة المغني لابن قدامة ( 4/١‏ ) ۰ حيث جاء فيه ما نصه : أما بعد : فان الله تعالى برحمته وطوله وقوته 
وحوله ... جعل في سلف هذه الأمة أئمة من الأعلام مهّد بهم قواعد الإسلام » وأوضح بهم مشكلات 
الأحكام ء اتفاقهم حجة قاطعة » واختلافهم رحمة واسعة . راجع : المغني لوفق الدين أبي محمد عبد الله 
ابن أحمد بن قدامة المتوفى (1۲۰ه) (ط١)ء‏ ( ۵۱۰ - ٩۱۹۸م‏ ) » طبعة هجر » تحقیق د . عبد ال 
ابن عبد ا حسن التركي . وجاءت أيضًا في مجموع الفتاوى لابن تيمية ( ۸۰/۳۰) ۰ ومحمد عوامة أدب 
الاحتلاف ( ص ۲۹ ) »( ط۲ ) . دار البشائر الإسلامية - بيروت سنة ( ۱۸٤۱ھ‏ -/ا199م). 
(۳) كتاب مناقب سيدنا الامام مالك : عيسى بن مسعود الزواوي » مطبوع مع المدونة الكبرى ( ص ۹۷)؛ 
دار الكتب العلمية - بيروت ؛ ( ط١‏ ) » (سنة ١٤٤٣ھ‏ - 1991١م).‏ 
)٤(‏ العلامة محمد بن إسماعيل الأمير ا لحسني اليمني الصنعاني » ا حدث الحافظ الضابط » ولد بمدينة 
كحلان باليمن سنة ( ٠١59‏ ١ه‏ ) » وانتقل إلى صنعاء وافته المنية ( ۱۱۸۲ھ ) : له مصنفات كثيرة ) 
منها : سبل السلام شرح بلوغ الرام . انظر : الأعلام للزركلي ( )۲٦٢/ ٦‏ . 





في الخلاف الفقهی بوجه عام سس ۳+ 
والثاني للإمام مالك : وهو تثنية ألفاظ الأذان وافراد ألفاظ الإقامة , حتی لفط « قد 
قامت الصلاة » ء والثالث : لغيرهما » وهو إفراد ألفاظ الإقامة إلا لفظ « قد قامت 
الصلاة ) ء فإنه یذ کر مرتين » وتربيع تكبيرات الأذان . 

ثم إنه بعدما ذكر ذلك قال : وما أحسن ما قاله بعض المتأخرين بعد ذكر هذا 
الخلاف » حيث قال : هذه المسألة من غرائب الواقعات » يقل نظيرها فى الشريعة › 
بل وفي العادات ؛ ذلك أن ألفاظ الأذان والاقامة قليلة محصورة معينة يصاح بها كل 
يوم وليلة خمس مرات في أعلى مكان . 

وقد أمر النبي یك كل سامع أن يقول كما يقول المؤذن (2 ۰ وهم خير القرون 
في غرة الإسلام » شديدو ا حافظة على الفضائل » ومع هذا كله لم یذ کر خوض 
الصحابة ولا التابعين واختلافهم فيها » ثم جاء اخلاف الشديد في المتأخرين ‏ 
ثم كل من المتفرقين أدلى بشيء صالح في اجملة وان تفاوت ؛ وليس بين الروايات 
تناف ؛ لعدم المانع من أن يكون كل شُئَة كما نقول » وقد قيل في أمثاله : كألفاظ 
التشهد وصورة صلاة الخوف ”° . 
المطلب السادس : ما يجري فيه الخلاف الفقهی : 

الواقع أن ا جانب الكبير في الفقه الإسلامي - جاء وليد اجتهاد. المجتهدين » الذي 
لم يغفل احتلاف البيئات والظروف والناسبات » فكانت الفتوى تختلف » ويتغير 
الاستنباط حسب اختلافهم في فهم النص الشرعي » وان كان مراد الله من النص 
واحدًا » لکن تحديد هذا المراد موضع خلاف . 

قال الإمام الشافعي : « کل ما أقام الله به الحجة في کتابه أو على لسان نبيه 
منصوصًا بينًا لم يحل الاختلاف فيه لمن علمه » وما كان من ذلك يحتمل التأويل 
ويدرك قياسًا » فذهب التأول أو القايس إلى معتّی يحتمله ا بر أو القياس وان خالفه 
فيه غيره » لم أقل : إنه يضيف الخلاف في المنصوص ) 22 , ومعنى هذا : أنه ليس 
الخلاف على النص وإنما الخلاف في النص » وذلك عند احتمال التأويل . 
)١(‏ عن أَبي سَعِيدٍ الحُدْرِيّ أن زشول اللہ يلق قال : « إِذّا ممعم الثَاء مورا یل ما ول امن » . 
رواه البخاري في الصلاة ( 5١١‏ ) ء باب ما يقول إذا سمع المنادي ء فتح الباري ( ۹۰/۲) ۰ ومسلم في 
الصلاة برقم ( 575 ) باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه » مسلم بشرح النووي ( ۳۹۲/۲ ) . 


(؟) سبل السلام للصنعانی ( ۰۲۱/۱ ۲٢٢‏ ) ء مكتبة الإيمان - المنصورة . 
(۳) الرسالة للإمام الشافعي ( ۰۰۱۰/۱ 551١‏ ). 


٥٤‏ سس في ا خلاف الفقهي بو جه عام 


وقد قرر الشاطبي : أن الشارع لم برد فی الفروع إلا قولا واحدًا » ولم یقصد 
ذلك ؛ لأن اختلافهم جاء فی طلب ا حکم الذي آراده الشارع ٢٢‏ . 

ومن هنا كانت نظرية القطعية والظنية (۲ فی النصوص الشرعية لها أكبر الأثر في 
قضایا ا خلاف الفقهی ومسألة الاجتهاد والافتاء © . 

قال ابن العربى : « عبادات الشرع وأحكامه ظنية فى الاکٹر حسبما بیناه فى 
أصول الفقه ( )٤‏ ۰ 

فالظنیات عريقة فی إمكان الاختلاف » لکن فی الفروع دون الأصول وفی 
الجرئيات دون الكليات ؛ فلذلك لا يضر هذا الاختلاف 20 . 

وعلى ذلك يمكن القول : بأن نصوص الشرع منها ما هو قطعي الثبوت ؛ 
كالقرآن والمتواتر من السنة » ومنها ما هو ظنى فى دلالته + ككثير من آخبار الاحاد » 
والقطعى فى ثبوته : منه ما هو قطعى فى دلالته » ومنه ما هو ظنی فى دلالته . 

وبالمنال يتضح القال : فمن النصوص القطعية قوله تعالى : ل بصي الہ فى 
وحِدَهٌ ھا اسف وَلِابَوبه لکل حر ما المد یکا ترک ان کن کر و کان ل يي 
م ولد وورکه, أبواه فلايه لت ان كان کن إخوة كی الشذش 4 [الساء: ۱ . 

وقوله تعالى : 8 الرانية ورن فبدو گی ويد یا مه جر 4 الور: ]٢‏ . 

وقوله تعالی : ۶ وال بمو المتمکت ثم ل يأوأ يم باه گاج لور سني جا که 
[ النور : ]٤‏ ۰ 
)١١‏ الوافقات ( ۱۱۸/۶ ) . 
(۲) قطعي الدلالة : هو ما دل على ا حکم دلالة قطعية ء ولا یقبل التأویل ؛ لأنه لا یحتمل الا وجهًا 
واحدًاء فالتص القرآني قطعي من حيث الثبوت ‏ أمّا من حيث الأحكام التي تضمنها فقد يكون قطعهًا وقد 
یکون ظنیّا » فاذا كانت دلالته على معناه مستبينة لا تحتمل سوی معنی واحد » ولا تححمل غيره بتأویل ما 
كانت دلالته على الحكم الستفاد منه قطعية ء آما إذا كانت دلالته على معناه غير متعينة له » بل تحتمله 
كما تحتمل غيره » بأن كان اللفظ نفسه ما یحتمل معنيين أو أكثر » كانت دلالته على ال حکم الستفاد 
ظنية ء وكذلك دلالة نصوص السنة . انظر : أثر الله في اختلاف ا جتھدین ( ص ۲۹۰) . 
(۳) الدخل لدراسة المذاهب الفقهية الاستاذ الدکتور / علي جمعة محمد ( ص ۰۱۲۲ ۱۲۳ ) » العهد 
العالي للفکر الاسلامي - القاهرة » ( طا ) سنة ( ۵۱۱۷ - 955١م).‏ 
(4) أحكام القرآن ( ٠١۷/١‏ ) . (5) الاعتصام للشاطبي ( ۱۰۸/۲ ) . 


في الخلاق الفقهي بوجه عا سس ٩۵‏ 

فدلالة هذه النصوص على الواریث وعلی عقوبتی جرية الزنی والقذف دلالة 
قطعیة لا تسمح لأية سلطة بتعدیل أو تأويل أو تبدیل ؛ لعدم وجود احتمال 
ما یصرف الأمور الذ کورة إلى غیرها . 

ومن النصوص النبوية الدالة على أحكام قطعية : ما ورد من آقوال الرسول بي 
في تحدید نصاب الزكاة » وما يجب دفعه في کل صنف ء کقوله لف : « فیما 
سَقَتْ الشماء وَالعيون أ كان عَقريً الغفز وما شقي باللضح نضف اضر » ۲ء 
وكذلك کثیر من أفعال الصلاة ومناسك ا حج ونحو ذلك ‏ . 

ومن التصوص ظنية الدلالة قوله تعالی :۾ ون طلقتموهی من قبل آن تمسوهن وقد 
وش ثم هی ؤِيصَةُ صف ما رضم إل أن يقرت از يَممَُا انی یدو عقدة ایک 4 
[ البقرة : ۲۲۳۷ . 

فمن بيده عقدة اللکاح یحتمل عدة معان » ولم يبين الشارع الراد من هذه العاني 
وترك آمر ذلك إلى اجتهد ؛ ولذلك نری اجتهد يرجح حمل من بيده عقدة النکاح 
على الزوج ؛ لن الخطاب للأزواج وإلا لزم تفكيك النظم ‏ . 

فالقطعي إذن ليس من مواضع الاجتهاد » فلا مجال للاجتهاد فيه › والظني هو 
مجال الاجتهاد » سواء أكان في ثبوت النص أم في دلالته أم ما ألحق به » ومراتب 
الظنون تختلف في القوة والضعف حسب قوة الاحتمال وضعفه . 


+ سس و 


(۱) رواه البخاري في کتاب الزكاة » حدیث رقم ( ۱4۸۳ ) ۰ « باب العشر فیما یسقی من ماء السماء 
وبا ماء الجاري » . 

(۲) أثر اللغة في اختلاف ا جتھدین ( من ص ۰ - ۲۹۱)ء وفع الباري ( ٠ ۷/٣‏ ) . والنضح : 
أي : السانية . وهي رواية مسلم » والمراد بها الابل التي يستقى عليها . 

(۳) جاء في الأم ء للإمام الشافعي : « وفي الاية كالدلالة على أن الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج ) 
(۲۶۱/۰) . ویراجع : الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ( ۰۱۸۸/۳ ( ط ) سنة ( 5419١ه‏ - 
۸ء ) دار الفكر - بيروت - وأصول الفقه د . محمد زكريا البرديسى ( ص ۰۳۹۰ ( ط٣‏ )› 
دار النهضة العريية ‏ ۱۳۸۹ھ - 975١م‏ ) وأسباب اختلاف الفقهاء د . عبد الله بن عبد ا حسن التركي 
( ص ۲۹ ) › ( ط١‏ ) ۰ مطيعة السعادة - القاهرة (۱۳۹۶ه - ٤۱۹۷م‏ ) . 


. سح في ا غخلاف الفقهي بوجه عام‎ ٦ 


© البحث الثالث : آنواع الخلاف الفقهي : 





تبین لنا فیما سبق جواز الخلاف الفقهی ‏ والادلة التی تدل على ذلك » والقصود 
هنا : بیان آنواعه » وذلك من حيث ذکژ اعتبارین : 

أحدهما : باعتبار الظاهر » فینقسم إلى خلاف تنوع » وخلاف تضاد . 

والثاني : باعتبار الاثمار وعدمه › فیتنوع إلى : حلاف معنوي ‏ وخلاف لفظی , 
والتوسيع على العباد » وأما احتلاف التضاد فهو نوعان : احتلاف سائغ . واحتلاف 
غير سائغ » ومن تم فالکلام في هذا البحث يقع في ثلاثة مطالب : 

المطلب الأول : فى اختلاف التنوع . 

الطلب الثاني : فى اختلاف التضاد . 

الطلب الثالث : آنواع الخلاف باعتبار الائمار وعدمه . 
الطلب الأول : في اختلاف التنوع : 

ينقسم اخلاف بحسب الظاهر إلى اختلاف تنوع واختلاف تضاد ١‏ , 

و الراد باعتلاف التنوع : ما كانت الخالفة فيه لا تقتضی المنافاة ع ولا تعتضصى 
(بطال آحد القولین للآخر » فیکون کل قول للآخر نوعا لا ضدًا 29 . 

واختلاف التنوع علی وجوه : 

أ - منه ما یکون کل واحد من القولین أو الفعلین حقّا مشروعا ء كما فى القراءات 
التی اخحتلف فیها الصحابة حتی زجرهم الرسول لار عن الاختلاف ‏ وقال : 
١ 1 0-3 ۳ ٠‏ جر ہے “َ‫ 
« کلاکما محسن » . وذلك أن عبد الله بن مسعود سمع رجلا يقرا آية ء سمع النبي ي 
(۱) انظر في هذا التقسيم ء منهاج السنة النبوية لابن تيمية ( ١7١/5‏ ) ۰ تحقیق د . رشاد محمد سالم - 
الرياض › ( طا ) )> (۱۰۱ه) » ودراسات في الاهواء والفرق والبدع : د. ناصر بن عبد الكريم 
العقل ( ص ۵۲ - ۰۳ ) » دار إشبيلية - الریاض » ط١‏ ( ۸٤٢۱ھ‏ - ۹۹۷٠م‏ ) . وأثر العربية في 
استنباط الأحكام الفقهية من السنة اللبوية د . يوسف خلف العيساوي ( ص ی٥٥‏ ) » دار البشاثر 

الإسلامية » ( طا ) ( ۲۳٤١ه‏ - ۲٠٠۲م‏ ) » والقواعد التأصيلية ( ص ۲٢٢‏ ) وما بعدها . 

(۲) الاحتلاف وما إليه : محمد بن عمر بن شالم بازمول ( ص ١5‏ ) ء ( ط١‏ ) دار ابن عفان » القاهرق 
سنة ( 578 ١ه‏ - 4١٠٠م‏ ) » والقواعد التأصيلية » دلیل المتفقهين إلى ضبط العارف الفقهية ء تأليف أحمد 
ابن مسفر العتييي » ( ص ۲۲١‏ ) » ( ط۱ ) » دار ابن حزم - بيروت » سنة ( ۲۳٤۱ھ‏ - ۲۰۰۲ ) . 


في الخلاف الفقهي بوجه عام سس سس سس ۹۷ 
قرأ خلافها » فأحذ بيده فانطلق به إلى النبي یلم فقال : « كلاكما محسن » . قال 
ابن مسعود : أكبر علمي قال : « فان من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا ) © . 

ومثله : اختلاف الأنواع في صفة الأذان ء والإقامة ء والاستفتاح ء والتشهدات » 
وصلاة الخوف » وتكبيرات العيد ء وتكبيرات الجنازة » إلى غير ذلك ما شرع 
جميعه » وان كان قد يقال : إن بعض آنواعه أفضل بحسب الدليل ”° . 

- ومنه ما يكون كل من القولين هو في الواقع في معنى القول الآخر » لکن 

العبارتان مختلفتان » كما قد يختلف كثير من الناس في ألفاظ الحدود والتعريفات 
وصيغ الأدلة » والتعبير عن المسميات » وتقسيم الأحكام وغير ذلك . 

ج - ومنه ما يكون المعنيان غيرين » لکن لا يتنافيان » فهذا قول صحيح وذاك قول 
صحيح » وان لم يكن معنى أحدهما هو معنی الآخر » وهذا كثير في المنازعات جذا . 

د - ومنه ما يكون طريقتان مشروعتان » ولكن قد سلك رجل أو قوم هذه 
الطريقة » وآخرون قد سلكوا الاخری » وكلاهما حسن في الدين 0 , 

واختلاف التنوع منه ما هو محمود » وصاحبه مصيب ؛ کاختلاف الأنواع في 
صفة الأذان والاقامة والاستفتاح ... إلى غير ذلك ما شرع جميعه وإن كان بعض 
آنواعه أفضل . 

ومنه ما هو مذموم : وهذا القسم کل واحد من ا ختلفین مصیب فيه بلا ترددے 
لکن الذم واقع على من بغى على الآخر 29 » فالسبب في الذم فی هذه الحالة عدم 
إنصاف أحد الطرفين للآخر . 

ومن ذلك : ما روي أن عمرو بن سعيد ©© أول من مه لبسملة في الصلاة مخالفة 


(۱) رواه البخاري في كتاب الأنبياء ء من حديث ابن مسعود » باب حدثا أبو اليمان » حديث رقم 
(۳۳۷) ۰ » فتح الباري ( ٩۹۳/۸‏ ) 

(۲) خلاف الأمة في العبادات » تألیف : أحمد بن عبد ا حلیم بن تيمية التوفی ( ۷۲۸ھ ) ۱۲۳/۱۰ ). 
(۳) تأويل مشکل القرآن لأبي محمد عبد اله بن مسلم بن قتيبة التوفی ( ٢۲۷ھ‏ ) » ٠‏ ( ص 0۶۰ 
تحقیق سید حمد صقر » دار التراث - القاهرة » ( ط۲ ) سنة ( ۱۳۹۳« ) » واقتضاء الصراط المستقيم » 
لابن تيمية ر ص ۳۷ - 84 ) . تحقيق : محمد حامد الفقي » دار العرفة - بیروت . 

۱ . ) ۲۹ الرجع السابق ر ص‎ )٤( 

- عمرو بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد شمس » أبو أمية المدني » لعروف بالأشدق » وهو الأصغر‎ )٥( 
= وعمرو بن سعيد الأكبر صحابي قديم ) - ولي الدينة لمعاوية وليزيد بن معاوية ء ثم طلب ال حلافة » وغلب‎ ( 


۸ سس في اللاف الفقهي بوجه عام 
لابن الزبير ؛ لأنه كان يجهر بها ء روی ذلك الشافعي وغیره بإسناد صحیح ( . 
وا جھر بالبسملة واخافتة فیها کلاهما جائز لا یبطل الصلاة » وان کان من العلماء من 
یستحب آحدهما أو يكره الآخر » أو يختار ألا يقرأ بها » فالنازعة بینهم فی الستحب ‏ 
ولا فالصلاة بأحدهما جائزة عند عامة العلماء © . 

آما اختلاف ا جتھدین وأهل الفتوی في مسائل الاجتهاد » وهي : ما لم يكن فيها 
دلیل يجب العمل به وجوبًا ظاهرا ء فیسوغ فیها الاجتهاد ؛ لتعارض الأدلة » أو خفاء 
بعض الأدلة ٦‏ ء فهذا من الخلاف القبول فانه یکون في السائل الاجتهادية التی 
نيت على الظن ء سواء أكان الظن في ثبوت النص أم فيما ألحق به » ومراتب الظنون 
تختلف في القوة والضعف , حسب قوة الاحتمال وضعفه ۹ . . 

ومن أمثلة الخلاف القبول : اختلاف الفقهاء في أمر هل هو سنة أو واجب ؟ 
كالاختلاف فی ترتيب أعضاء الوضوء : 29 يرى الشافعية والحنابلة : أنه واجب 2 ع 
ويرى ا حنفیة والمالكية : أنه سنة () . 

وهذا الاختلاف يرجع إلى سبب موضوعی من ناحية اللغة » قال اللہ تعالى : 


على دمشق » ثم قتله عبد الملك بن مراون بعد أن أعطاه الأمان . انظر : تهذيب التهذيب ء لابن حجر 
المسقلانی ( ۳۳/۸ ) » ترجمة رقم ( ۲۰ ) . 

. ) ۳۳/۸ ( تهذيب التهذيب‎ )١١ 

(۲) الشافعية جهروا بالبسملة في الصلاة الجهرية عملا بأدلة متعددة » ولكن لم يعمل بها غيرهم . ومن 
ذلك : حديث تُعیم اج » قال : صليت وراء آيي هريرة فقرأ : بسم الله الرحمن الرحيم » ثم قرأ بأم 
القرآن ء حتى إذا بلغ غير المغضوب عليهم ولا الضالین ء فقال : آمين » فقال الناس : آمین ويقول كلما 
سجد : الله أكبر » وإذا قام من الجلوس في الاثنتهن قال : الله أكبر » وإذا سلُم قال : والذي نفسي بيده نی 
لأشبهكم صلاة برسول الله کو . الحديث أخرجه النسائي من سننه » كتاب الافتتاح ء باب قراءة بسم الله 
الرحمن الرحيم » حديث رقم ( ۹۱۰) ء ( ۱4۵/۲ ) . قال ابن حجر في فتح الباري ( ۲۹۱۷/۲ ) : وهو 
أصح حديث ورد في ذلك » وقد رواه جماعة غير نعيم عن أبي هريرة بدون ذكر البسملة . والجواب : أن 
نعيمًا ثقة فتقبل زيادته . انتهى . لکن قال الزيلعي في نصب الراية ( 455/١‏ ) : إنه حديث معلول » فلت 
ذكر البسملة فيه ما تفرد به نعيم المجمر من بین أصحاب أبي هريرة . 

(۲) الاختلاف وما إليه » محمد بن باز مول » ( ص له ) . 

. ) ۲١ أسباب اختلاف الفقهاء » د . التركي » ( ص‎ )٤( 

. ) ۲۷ المرجع السابق ( ص‎ )٥( 

. )۱۳۸ - ۱۳۹/۱ ( ء والغنی لابن قدامة‎ ) 485 - 48٠0/١ ( انظر : المجموع للنووي‎ )٦( 
ء دار‎ ) 58/١ ( ) بدائع الصنائع للكاساني » علاء الدين ابو بكر بن مسعود المتوفى ( ۰۸۷ھ‎ )۷( 
. ) ۲١/١ ( الفكر - بيروت » ( طا ) سنة ( ١٤٤٣ھ - ١۱۹۹م ) › وبدایة اجتهد‎ 


في ا خلاف الفقهي بوجه عام سح 1٩٩‏ 
© انا ایب ءَامَنُوا لذا قمر إلى الَلوۃ فایلا | وجوم یک إلى المرافو 
وأمسحوأ مسَخواً بره وسیک ررکم إل الکمبین لُکعبین بين وان کم جنبا فاطھروا ون نتم می او عل 
سفر او جاه لمد منم من أ تابط أو کمستم الس لم جمدو ما فتیمموا صَمیدا عيبا 
فامسخوا بوجویکم وأیدِیکم 2 ما پریڈ 1 یحمل عَليُکم من حرچ وللکن برید 
هرک وحم نمكم یک للم شرت © [الائدة: ع » وقوله تعالى : 
۵ فأَغْسِنُوا » الفاء حرف يقتضي الربط والسبب وهو ببعنی التعقیب ء وهي هنا 
جواب للشرط » ربطت الشروط به وجعلته جوابه أو جزاژه » ولا حلاف فيه ء بهد 
أن الشافعي نله - ومن قال بقوله في وجوب الترتیب في الوضوء - قال : إن في 
هذا دلیلا علی وجوب البداءة بالوجه ؛ اد هو جزاء الشرط وجوابه . 

وقال الاخرون الذين لا يرون ترتیب الوضوء : إن هذا القول صحیح فیما إذا کان 
جواب الشرط معنی واحدًا » فأما إذا كانت جملا كلها وجزاء لم نبال بأيهما بدأت ء 
إذْ الطلوب تحصیلها ۹ . 

قال ابن العربي : « وهذا قول له رونق ولیس بمحقق » قال اله 8لا : ۵ ایلوا 
5 م » فبداً بالوجه وعطف عليه غيره فالنظر الصحیح في ذلك أن يقال : جب 
لبداءة بجا بدأ الله به وهو الوجه » كما قال النبي یل حين حج وجاء إلى الصفا : 
١‏ ااا البداءة بالصفا واجبة » ویعضد هذا أن النبي بإ 
توضاً عمره كله مرتبا تیب القرآن وفعله هذا بیان مجمل كتاب الله تعالى ء وبيان 
اجمل الواجب وا و مسألة خلاف عظمى قد بیناها فى مسائل الخلاف » 
وهذا هو الذي يختار فيها » © . ۱ 

وهكذا نلاحظ أن اختیار ابن العربي المالكي هو القول بوجوب البداءة با بدأ الله 
به وهو الوجه ء واتباع ترتيب القرآن في ذلك . 

ومن أمثلة ذلك أيضًا : أن من حح قارا أو متمتعًا أو مفردًا أجزأه عند علماء 
المسلمين » وان تنازعوا في الأفضل من ذلك 9©) . 


(۱) أحكام القرآن لابن العربي ( ۰۲/۲ ) . 

(۲) سان الترمذي » حديث رقم ( ۸٦٦‏ ) باب ما جاء أنه يبدأ بالصفا قبل المروة » ( )۲٢٢/٢‏ . 
(۳) أحكام القرآن لابن العربي ( ۱ وا حصول لابن العربي ( ص ٩ ٥‏ دار البيارق - 
الاردن ء ( طا ) ۰( ۱۲۰ه - ۸۱۹۹۹ . 

- التمتع : هو أن يُهل الرجل بالعمرة في آشهر الحج من الیقات + وذلك إذا كان منسکه خارجا عن‎ )٤( 


mmm,‏ فی املكف الفقهي بوجه عام 


والسبب في اختلافهم : را جع إلى اختلافهم فيما فعل رسول الله بر من هذه 
الأنواع » فقد اختلفت الروایات في ذلك » حيث روي عنه أنه لت کان مفردًا » 
وروي عنه أنه تمتع » وروي عنه أنه كان قارئا 60 وهذا النوع من الاختلاف دال على 
الاباحة والتوسیع على العباد ء وكل الاقوال جائزة وان كان البعض یفضل قولا على 
آخر » وأن اليسر مقصد أساسي من مقاصد شرید الاسلامية . 

وقد جاء في الحديث عن عبد الله : بن أبي قيس : «سالث عابفة اکان اي ب 
وتو من و الي أ من آجره ؟ فقالث : کل ذَلِكَ كات يَفْعَل رُيّمَا َوتر رٍ ؤل الیل 
وريم ما اتر جرة » قلك :ای له الي جعل في الأ سَعَة . قلت : کف کات 
ره شيك از جر ؟ ال كل َلك کان یفعل ربا سر ورا جهر . قال : قُلْتُ : 
. ال لله الذي جعل في لت سَعَةٌ .ال : قُلْتُ یت کان تيآ 
تل قبل أن ینام أذ بام قبل أن ک تفیل ؟ قال : کل ذَلِكَ کان يَفْعَلُ رجا اغْتَمل 
ام ریا تا وَنَامَ . ال : قلت : امد له اي جَعَلَ في الأمرٍ سَعَةٌ » 0 . 

والشاهد من هذا واضح ء وهو قوله : « الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة ) 
وهو ثابت في رواية مسلم ء والترمذي » وابن ماجه . 

وهو ما يدل على أن اختيار العمل بأحد الوجوه فى الأفعال الثلائة السابقة جائز ؛ 
لأنها ثابتة عن النبي یلا وهذا ما یسگی ب « اختلاف التنوع ) . 


= الحرم » ثم يأتي حتی يصل البيت » فيطوف لعمرته ويسعى » ويحلق في تلك الأشهر بعينها ء ثم يحل 
وک کم بيش اميه في فلك الام مین ٠‏ وئی تاك الشهر بها من غير أ تصرف إلى ا ۔ 
والقران : هو أن يهل بالنسكين معا » أو يهل بالعمرة في أشهر الحج ‏ ثم يردف ذلك بالحج قبل أن يحل 

من العمرة » والإفراد : هو ما تعرى من هذه الصفات » وهو لا يكون متمتعًا ولا قارنًا » بل أن يهل بالحج 
۱ فقط . راجع : بدایة المجتهد ( 1۳/۱ - ٤)٤٥‏ ) . 
(۱) الرجع السابق ( ۳/۱ ) . وانظر الروایات في البخاري مع الفتح حدیث رقم ( ۱۵۱۲ )ع 
۳ 1( > وحدیث ( ٤٥۸/۳( ۰ ) ۱٥۳٤‏ ) . 
(۲) عبد الله بن أبي قيس النصري » أبو الأسود الحمصي » وثقه النسائي » أخرج له البخاري في الأدب 
الفرد ومسلم والاريعة . قال ابن حجر : ثقة مخضرم » تقریب التهذیب ( 4٤۲/١‏ ) . 
(۳) مسلم بشرح اللووي في کتاب الطهارة برقم ( 1٩۱‏ ) باب جواز نوم اجنب ؛ ( ۰۲۱۹/۲ ۲۲۰ )۰ 
وأبو داود في کتاب الصلاة ( ۱۳۷ ) باب وقت الوتر ( ۰۱۷/۲ ۰01۸ والترمذي في آبواب الصلاة 
449 ) باب ما جاء في قراءة الليل ( 44۷/۱ ) ء والنسائي في كتاب قیام الليل ( ٠٠١۸‏ ) ء باب كيف 
القراءة باللیل ء ( ۰۲۲۲/۳ ۲۲۳ ) ء وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة ( 4 ۱۳۰ ) باب ما جاء في القراءة 
في صلاة الليل » ( 455/١‏ ) . 


في الخلاف الفقهي بوجه عام سس - ۷۹ 
الطلب الثاني : قي اختلاف التضاد : ۱ 

والراد باختلاف التضاد : القولان التنافیان ٢‏ وهو أن یکون کل قول من آقوال 
اختلفین یضاد الاخر ویحکم بخطته أو بطلانه ٩(‏ . 

وهو یکون في الشيء الواحد يقول البعض بحرمته والبعض بحله من جهة الحكم 
لا من جهة الفتوی » فا لحکم بأن هذا الفعل حرام ؛ کشرب النبيذ السکر کثیره غير 
عصیر العنب » وا خالف یقول : قلیله حلال » ولیس من جهة الفتوی » کانسان في 
حالة ضرورة ومخمصة لم يجد إلا ذلك النبيذ لیسد رمقه فهو حلال له في هذه 
الواقعة کنتوی ‏ أمّا الحكم الشرعي فهو حرمته عند من يقول بذلك ^ . 

ويلاحظ أن الخطب في اختلاف التضاد أشد من اختلاف التنوع ؛ لان القولين 
يتنافيان ٩‏ . وما يدل على هذا النوع قوله تبارك وتعالى : 8 وداود وسین اد 
مان فى اسب | ا ت هه عنم تزر یکا یگیم شیرت © مها سين 
وکلا ٤اا‏ كنا لماک [ الأنبياء : ۷۸ فخص سلیمان ا لا بالفهم » وأثنى 
عليهما معًا بالعلم واشکم 9 . 

وهذا النوع من الاختلافات لم يأت به الشرع » إنما هو بالنسبة نظر اجتهادين ؛ 
وقد بين الرسول لا حکم هذا الاختلاف ؛ فقال : « دا حکم الام فَاجْتَهَدَ له 


گر 


آضاب قَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا عکم فَاجْتَهَدَ هد ثم أخطأ فله آخزء ”© . 

هذا الحديث آفاد أن من اٹجتھدین من يصيب » ومنهم من يخطئ » وهذا على 
قول الجمهور الذين یقولون J):‏ الصیب و احل ( 0 

وبناءٌ عليه : فان الاختلاف من هذا النوع منه ما يمدح أحد القولین ویذم الاخر 
ومنه ما يذم فيه القولان كلاهما ء ويكون الحق خارجًا عنهما 0 . 


. ) ۲۷ اقتضاء الصراط المستقيم » ( ص‎ )١( 

(۲) القواعد التأصيلية » ( ص ۲4۵ ) ء مرجع سابق . 

(۳) الرجم السابق ء ( ص ۲۵ ۰ ۲۲۶ ) . 

(۵۰۶) اقتضاء الصراط الستقیم » ر ص ۳۹ ) ۱ 

اجتهد فأصاب أو أخطأ »> حدیث رقم ( ۷۳١۲‏ ) ۰ فتح الباري ( ٠٠١/۱۳‏ ) . 

(۷) أما من قال : « کل مجتهد مصیب » . فلا اختلاف تضاد عنده » إنما يعد هذا من اختلاف التنوغ . 
(۸) اقتضاء الصراط الستقیم لابن تيمية » ( ص ۳۹ ) . 


۷۷۲ سس في اللاف الفقهي بوجه عام 

فاختلاف التضاد نوعان : 

أ - اختلاف سائغ غير مذموم . 

ب - اختلاف غير سائغ بل مذموم 20 . 

آما ا خلاف السائغ القبول : فان کئیرا من أهل العلم يقيّده بکونه من الامور 
العملية لا الاعتقادية . وأكثر العلماء یقیدونه بأنه : ما لا یخالف كتايًا أو سنة 
صحيحة أو إجماعًا أو قياسًا جليًا ° . ۱ 

وهذا النوع من الا ختلاف السائغ له صور متعل ده 8 الفروع الفقهية 1 فإنهم قد 
يختلفون في حكم مسألة بين كونه سنة أو مكرومًا » وقد يختلفون في حكم مسألة 
بین كونه مستحبًا أو مكرومًا » وقد يختلفون في حکم مسألة بين كونه واجبا 
أو جائرًا © » بل قد يوردون فيها القول بالکفر . وهذه الحالات لها أمثلة : 

الثال الأول : الاختلاف في حكم مسألة هل هو سنة أو مكروه ؟ 

ومن الفروع الفقهية في هذا : رفع اليدين عند كل تكبيرة من تكبيرات صلاة 
العيد » يرى الحنفية والشافعية وا نابلة ” : رفع اليدين عند كل تكبيرة من تكبيرات 
صلاخ العید ؛ استدلالا ها روي أن عمر ل : ( كان يرفع يديه في كل تكبيرة في 
العید ) ”° . 

وعند المالكية : لا يرفع يليه مع التکبیرات می المشهور 3 ويكره الرفع ؛ لأنها 
تکبیرات ی أثناء الصلاة فأشبهت تکبیرات السجود 010 . 
(۱) راجع : الخلاف في الشريعة الاسلامية د . عبد الکرم زیدان ( ۱4 - ۲۱ ) ء مؤسسة الرسالة » 
(ط٢)‏ ۰ ( 6۱۹۸۸  )‏ وأثر العريية في استنباط الاحکام الفتهية ر ص 5ه ) » والقواعد التأصيلية 
( ص ۲۳۱ › ۲۷ ) . 
)٢(‏ القواعد التأصيلية » أحمد بن مسفر ( ص ۲٢٢‏ ) . 
(۳) راجم : ما لا يجوز فيه الاختلاف بین ا مسلمین الشیخ عبد ال جلیل عیسی ( ص ۱۸ ) ء طبع دار 
القلم - القاهرة » وأسباب اختلاف الفقهاء د . عبد الله عبد ا حسن التركي ( ص ۰۲۷ ۲۸) . 
(6) بدائم الصنائع للكاساني ( ۰۱۱/۱ ۱۲ ) » واجموع للنووي ( ۱۸/۰ ) وما بعدها » والغني 
لابن قدامة ١‏ ۳۷۵/۲ ) . 
(5) قال الامام ابن حجر : رواه البيهقي ؛ وفیه ابن لهيعة . راجع : تلخیص البیر ( 85/١‏ ) . 
)٦(‏ الاشراف على نكت مسائل ا خلاف للقاضي عبد الوهاب البغدادي التوفی ( ٤٤٦ھ‏ ) ء ( ۳۹۵/۱) 
تحقيق ا حبیب بن طاهر ‏ دار ابن حزم » ( ط۱ ) ( سنة ١٤٤٥ھ‏ - 6۱۹۹۹) . 





في الخلاف الفتهی بوجه عا سس ۷۳ 

ومن الفروع الفقهية في هذا : الصلاة على الي بتي في التشهد الأول » ذهب 
الشافعية : إلى استحباب الصلاة على النبی مير بعد التشهد الاول ؛ لانه حيث 
شرع التسلیم عليه » شرعت الصلاة عليه . 

وفي حدیث کعب بن عجرة #5 قال : لن الي کل حرج علي > فمَلْنَا : یا 

رشول الله قد علغتا كيف للم علیك فكي تُصَلَي عَلَيكَ ؟ قال « لوا : الل 
صل عَلَى محَمد وعلی آل مُحَمدٍ کما صَلْيِتَ عَلَى آل رای حَمِيدٌ مج ؛ الله 
بارك عَلَى مُحَمّدٍ وَعَلَى آل مُحَمّدِ کما بازکت علی آل (راهيم نك حَمِيدٌ َجیڈ » 2 . 

قال الشافعي نہ : والتشهد والصلاة على النبي مق في التشهد الأول تشهدان » 
تشهّد أول وتشيّد آخر ... ( ' . ويكتفي بلفظ « اللّهُم صل على محمد و » ؛ 
لورود التخفيف في هذا الموضع . 

وذهب أبو حنيفة ومالك وأحمد ( : إلى عدم استحباب الزيادة ؛ لأن تخفيف 
التشهد الأول مشروع » فقد كان النبي یھ في الركعتين الأوليين كأنه على اضف 
أي : الحجارة احماة حتى يقوم ° . 


المثال الثالث : الاختلاف في حكم مسألة هل هو واجب . أو جائز أو حرام ؟ 
ومن الفروع الفقهية التي يمكن التمٹیل بها لهذا : مسألة تعلم السحر © . 


(۱) رواه البخاري برقم ( ۱۳۹۷ ) ۰ ومسلم : برقم ( ۸۸۳ ) ۰ مسلم بشرح النووي ( 45۷/۲ ) . 
(۲) الأم : للإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي المتوفى ( ١٠ه‏ ) ء ( ۱۹۲/۱) الناشر : دار 
الغد العربي » ط١ء‏ ( ١٤٥۱ھ‏ - 985١م‏ ). 

(۳) المغني لابن قدامة ( ۳۸۷/۱) . 

(4) سنن أبي داود ( ۲٦۰/۱‏ ) ؛ حديث رقم ( ۹۹۰ ) . 

)٥(‏ السحر لغة : عبارة عما لطف وخفي سببه » وهو أيضًا [خراج الباطل في صورة الحق » ويطلق على 
الخديعة » وسکره بکلامه : استماله برقته وحسن تركيبه » ومنه حديث : و إن من البيان لسحرا ) . راجع : 
القاموس اٹحیط ( ص ۰٥‏ ) » والمصباح امير ( ۲۹۸/١‏ ) » والحديث رواه أبو داود في كتاب الأدب 
عن عبد الله بن عمر » برقم ( ۰۰۰۷ ) ء باب « ما جاء في المتشدق في الكلام ) ( )۳۰۳/٤‏ ۰ والامام 
آحمد في السند برقم ( ۰۲۲( ٠١5/8‏ ) عن ابن عباس 28 . 

والسحر في رف الشرع : مختص بكل أمر يخفى سببه ويتخيل على غير حقيقته » ويجري مجرى التمويه 
والخداع . انظر : مفاتيح الغيب للإمام فخر الدين الرازي المتوفى ( 5 ٠ه‏ ) ؛ ( ۲۸۰/۳ ) ۰ الناشر : دار 
الغد العربي - القاهرة » ( ط١‏ ) ( سنة ۱۲ ١ه‏ - ۱۹۹۱م ) . وفي كشف الظنون ( ۹۸۰/۲) : علم 
السحر : هو ما خفي سببه وصعب استنباطه لا کثر العقول . وحقيقته : كل ما انقادت النفوس إليه بخدعة » 
فتمیل إلى إصغاء الأقوال والأفعال الصادرة عن الساحر . فعلى هذا التقدير : هو علم باحث عن معرفة = 





١‏ ۷ سس سس في الغلا الفقهي بوجه عام 

فانه لا نزاع بين علماء الأمة : أن من اعتقد أن الکواکب هي الدبرة لهذا العالم » 
وهي الخالقة لا فيه من ا حوادث وا حیرات » فانه یکون کافرا على الاطلاق ٩(‏ . 

£ ۰ 5 2 ۶ 

آما تعلم السحر فقد اختلفوا في حکمه على آقوال : 

القول الأول : العلم بالسحر غير قبیح ولا محظور » بل قال بوجوب تعلمه بعض 
العلماء ؛ کالامام الرازي ۲ ء وقال غيره بالجواز © ء وعللوا قولهم بأن الهدف من 
التعلم : أن يُغلم الفرق بین السحر والعجزة . 

القول الثاني : السحر کثر باطلاق ء وأن الساحر لا بد وأن یکفر ء والیه ذهب 
الإمام شمس الدین الذهبي 7 . 

والدلیل على أن السحر کثر مطلمًا : أن الیهود نا أضافوا السحر لنبي الله 
سلیمان الا قال تعالی تنزيهًا له عنه : 88 وَمَا كر سين ول ابیت کنروا 
عَلَمُونَ التاس ألسَحْرَ گی [البقرة: ۱۰۲] . 

فظاهر هذا هم إنما کفرو تعايمهم السحر ؛ ؛ لا تر تیب الحکم علی الوصف 
على أن تعاب السحر کنر" وھو ما يتعضية ایشا ود تعالی عن لكين دم 
مان ین مق يوا تما خن که فلا که که البقرة : ۲ فهذا التنبيه منهما 
= الأحوال الفلكية وأوضاع الکواکب » وعن ارتباط کل منهما مع الامور الارضية والوالید الثلائة على وجه 
وفسر بعضهم السحر بأنه : « كل ما یغیر الأجسام ویخرجها عن موضعها » . والظاهر أن المعنى : کل 


ما یغیر صفة الاجسام ویخرجها عن حالها » ولو الصفات العنوية » فیدخحل في ذلك ربط الزوج عن 
زوجته » وإذهاب عقل غيره » حاشية العدوي على الرسالة ( ۲۸۸/۲ ) . 


(۱) مفاتیح الغیب ( ۲۹۲/۳ ) . (۲) الرجع السابق ( ۲۹۲/۳ ) . 
(۲) فتح الباري ۲٠١/٠١ ١‏ ) ء والفروق للقرافي ۰۱۳۰۳/۶۸۱( ۱ ) > دار السلام - القاهرة 
( ۶۲۱ ۱ه ) . 


)٤(‏ أبو عبد الله محمد شمس الدین الذهبي التوفی ( ۸٣۷ھ‏ ) - كناب الكبائر» ( ص۱۱ » الكنبة 
التوفيقية ( بدون تاريخ ) . 

؛)۲٢٢/٢( الزواجر عن اقتراف الکباثر : الامام أحمد بن محمد بن حجر الهيتمي ( ا متوفی ۷۹۳ھ)‎ )٥( 
ومفاتیح الغيب ( ۲۹5/۳ ) ء وفتح الباري ( ۲۳۰/۱۰ ) ء وجاء في الکبائر للذهبي ( ص ۱۱) ۱۰ فتری‎ 
خلقًا کثیرا من أهل الضلال یدخلون في السحر ویظنونه حرامًا فقط وما یشعرون أنه الکفر » فیدخلون في‎ 
= تعلیم ( كيمياء السحرة ) وعملها وهي محض السحر » وفي عقد الرجل عن زوجته وهو سحر » وفي محبة‎ 


٠‏ وأجاب القائلون بعدم الكفر , كالشافعي 5 ذه وأصحابه : أن حکایة ا لحال يكفي 
في صدقها صورة واحدة » فيحمل على سحر من اعتقد إلهية النجوم ء وأيضًا 
أنهم كفروا وهم مع ذلك یعلمون السحر ٩‏ . 

القول الثالث : فى المسألة تفصيل » ومفاد ذلك : أن السحر ليس کفوا بإطلاق › 
بل في بعض الاحوال » وهو كبيرة وفبيح ومذموم في كل الاحوال » وهو ما ارتضاه 
النووي » وأبن حجر » والقرافي » وابن عاشور ع والشیخ محمد حسنین مخلوف )۲ 

جاء في التحرير والتنوير : « والمسألة بحذافرها من مسائل الفروع الفقهية تدخل في 
عقاب الرتدین والقاتلین والتحیلین على الأموال ء ولا تدخل فی أصول الدین ) )۲ 

وفي موضع آخر : : « ویجب أن یستخلص من اختلا فهم ومن متفرق اقوالهم 
ما یکون فيه بصيرة لاجراء أعمال ما یسمی بالسحر وصاحبه بالساحر مجری 
جنایات أمثاله ومقدار ما أثره من الاعتذاء دون مبالغة ولا آوهام ۰ ۱ 

وقد یطلق اسم الساحر الیوم على اللاعب بالشعوذة فی الاسمار ء وذلك من 
أصناف اللهو ء فلا ینبغی عد ذلك جناية ) ١‏ . 

ووجهة بعض العلماء فی جواز تعلم السحر آحد آمرین : إما : لتمييز ما فيه کفر 
عن غيره » وإما : لازالته عمن وقع فيه . 

فأما الأول : فلا محظور فيه إلا من جهة الاعتقاد » فمعرفة الشيء بمجرده 
لا تستازم منگا » کمن یعرف كيفية عبادة أهل الأوثان للأوثان ؛ لان كيفية ما يعلمه 
= ارجل للمرأة وبغضها له ؛ وآشباہ ذلك بکلمات مجهولة أكثرها شرك وضلال ؛ هی . 
اين أو عا كا بعا ول تقد كر بعا رل على معد و . انظ : السند - للإماء 
أحمد بن حنبل » حدیث رقم ( ۰۹۶۰۲( ۲٤١/۹‏ ) . 

(۱) فتح الباري ( ۲۳۰/۱۰ ) . 

(۲) المراجع بالترتیب : شرح مسلم للنووي ( ٩۳/۷‏ ) ء وفتح الباري ( ۲۳۰/۱۰ ) ۰ والفروق للقرافي 
(۱۳۰۳/6) ۰ وتفسیر التحریر والتنویر للشیخ محمد الطاهر بن عاشور ( ۰۱۳۸/۱ 559 )۰ دار 
سحنون - تونس ( ۸٤٢۱ھ‏ - ۱۹۹۷م ) » والطالب القدسية في أحكام الروح وآثارها الكونية ء للشیخ 
محمد حسنین مخلوف ( ص ۲۰۱ ) » ( ط ) الحلبي » ( ط۳ ) » سنة ( ۵۱۳۸۲ ) . 

(۳) التحرير والتتویر ( ۲۳۷/۱ ) . (4) الرجع السابق ( ۰۳۸/۱ ۱۳۹ ) . 


۷٦‏ سس في ا)خلاف الفقهي بو جه عام 


وآما الثاني : فان كان لا يتم - كما زعم بعضهم - إلا بنوع من الکفر والفسق 
فلا يحل أصلا ء والا جاز للمعنى ا مذ کور . 

وقد ترجم البخاري بابّا بعنوان : ( هل یستخرح السحر ؟ ) جاء فيه : وقال قتادة : 
قلت لسعید بن السیب : رجل به طب - أو يؤخذ عن امرأته - أيحل عنه أو يشر ؟ () 
قال : لا بأس به » نما يريدون به الإصلاح » فأما ما ينفع فلم ينه عنه ٩١‏ . وفى حديث 
جابر له  :‏ من اشتطاع مِنكغ أَنْ نع أَحَاُ فليَفْعَلُ » 0 ففيه دليل على جواز إزالة 
السحر عمن وقع فيه » ولا يتأتى ذلك إلا بتعلمه . 

رأي الباحث : 

بعد النظر فی هذه الأقوال في المسألة ء يتبين آنها من احتلاف التضاد » وهي من 
الفروع ولیست من العقائد كما حقق ذلك الامام ابن عاشور ء ولکل واحد من 
العلماء اجتهاده ودلیله » ویُغذر کل منهم في وجهة نظره » فالذي حرم أو قال 
بالکفر ؛ حشية أن تزل القدم » ومن باب الورع » والأخذ بالأحوط › والذي أجاز ؛ 
للتفرقة بین السحر والعجزة » أو الكرامة بالنسبة للولي . 

بعد أن الذي یظهر لی - واللّه أعلم - أن الرأي القائل بوجوب تعلم السحر فيه 
نؤع مغالاة ء فان القول بالوجوب » ليفترق عن العجزة » يجاب عنه : « بأنه لیس في 
السحر ما يفعل الله عند إنزال الجراد والُگل والضفادع وفلق البحر » وقلب العصاء 
وإحياء الموتى ؛ وإنطاق العجماء » وأمثال ذلك من آيات الرسل - عليهم الصلاة 
والسلام - فالمعجزة لا يمكن الله تعالى أحدًا أن يأتي بمثلها ومعارضتها » ° . 

والسحر إن كان لا يتم إلا بنوع من الكفر والفسق فلا يحل أصلا » والسحر قد 
(۱) يُنشّر : من اُشرة - بالضم - وهي ضرب من العلاج يعالج به من يظن أن به سحرًا ء أو مسا من 
الجن » قيل لها ذلك ؛ لانه یکشف بها عنه ما خالطه من الداء ء فتح الباري ( ۰۰ النشرة لحل 
المربوط » وهي أن يكتب شيء من القرآن » أو من أسماء الله تعالى > فيغسل بالماء » ثم يشربه المربوط › 
ويمسح به بدنه » جائزة . المعيار المعرب للونشريسي ( ۰۰/۱۲ 2 5ه ) . 
(۲) فتح الباري ١‏ ۲۳/۱۰ - 747 ) ء وجاء فيه بعد ذكر الوجهين السابقين : « وهذا فصل الخطاب 
في هذه المسألة » ء وفي الفروق للقرافی ( ۱۳۰۳/۶) : « أما جعل التعليم والتعلم مطلقًا كفرًا فخلاف 
القواعد » . وجاء في حاشية العدوي على الرسالة ر ۲۸۸/۲ ) : « لو فرق بين الزوجين بنحو أية : 
9 لیا بيهم العدوة َالْعْصَةَ 4 [المائدة: 4ه ء لا يكون هذا من السحر المكفر ) . 
(؟) آخرجه مسلم في كتاب الطب » حديث رقم ( 90۲۳ ) ء مسلم بشرح النووي ( ٠١5/7‏ ) . 
(4) الجامع لاحکام القران للقرطبي ( 40/۲ ) » والزواجر عن اقتراف الكبائر ( ۲۲۳/۲ ) . 


یی ا جلاف الفقهي بو جه ءام سح تيا 


یفوق بين الرء وزوجه » فان وقع ضرره على البعض ء فيجوز تعلمه لرفع الضرر › 
كنوع من العلاج با لا يضر بالعقيدة » بل یحسن في هذا الوضوع الرقية الشرعية 
من اجفبات . 

وقد جاء في السنة وی أن اللعين لبيد بن الاعصم اليهودي الساحر سحر 
رسول الله حا وأمر رسول الله ی باخراج سحره من بثر ( ذي أروان ( بدلالة 
الوحي له على ذلك () فأخرج منها فكان ذا عقد » فكان إذا حلت منه عقدة خف 
عنه لتر إلى أن فرغت » فصار یك كأنما نشط من عقال () . 

والسحر نما اعترى ظاهر جوارحه » فلا تأثير له على عقله وقلبه واعتقاده » كما 
قال ا حققون من أهل العلم ”۳ ء والله أعلم . 

أما الخلاف المذموم أو غير المقبول ء وهو الحرم على ما سماه الإمام الشافعی ء 
وضابطه عنده كل ما أقام الله به الحجة في كتابه أو على لسان نبيه منصوصًا بيئا ء لم 
يحل الاختلاف فيه لمن علمه ° . 

فهذا النوع هو ما خالف نصًا - من کتاب أو سنة - أو إجماعًا أو قياسًا جليًا 
لا یختلف فيه ۶“ 
(۱) البخاري حدیث رقم ( ۰۷3۰ ) باب « هل یستخرج السحر ؟ » » ورقم ( ٦۷٥٥‏ ) باب السحر . 
انظر : فتح الباري ( ۲۶۳/۱۰ - ۲٤١‏ ) . 
(۲) الزواجر عن اقتراف الکباثر ( ۲۱۹/۲ ) . 
(۳) انظر : کتاب الشفا بتعریف حقوق الصطفی للقاضي عیاض أبي الفضل اليحصبي ( ص ۱۱۰ - 
٢۲‏ ء؛ وجاء فيه قوله : ( وقد نژه الله الشُرع والنبي عما يُدخل في آمره لَبِسَا » وإئما السحر مرض من 
الامراض » وعارض من العلل » ویجوز عليه كأنواع الامراض ما لا ینکر ولا یقدح في نبوته ) . ویقول في 
موضع آخر بعد ذکر روایات للحدیث : ( ... فقد استبان لك من مضمون هذه الروایات أن السحر إا 
تسلط على ظاهره وجوارحه » لا على قلبه واعتقاده وعقله ... ) . 
وراجم أيضًا : فقه السيرة » للد کتور/ محمد سعيد رمضان البوطي ( ص۷٥۳‏ ۰ ۳۰۸ ) ء طبعة دار 
الفکر - بیروت ؛ ( ط/ ) 2 ( ۱۳۹۸ھ - ۱۹۷۸م) وقد جاء فيه قوله : ( ... على أن خبر سحره لیر 
ما يدخل في جملة امخوارق التي أكرم الله بها رسوله مر ء فهو ليس مثار نقيصة له » وإنما هو دلیل جدید 

من أدلة کرام الله له ء وحفظه إياه » فقد دعا رسول اللہ کچ » وظل يكثر من الدعاء حين شعر بهذه 
لأعراض في جسمه إلى أن له اللہ على الكيدة التي صتمها هید بن الأعصم في السر ... وأبطل 
رسول اللہ یھ كل ذلك ) . 
)٤(‏ الرسالة للإمام الشافعي ( ص 55٠0‏ ) . 
)٥ ۱‏ القواعد التأصيلية للعتيبي آبو عبد الملك آحمد بن مسفر ( ص ۲۷ ) « رط۱)سنة و ۱4۲۳ 

۰م » دار أبن حزم . 


۷۸ سس في افلاف الفقهي بوجه عام 

فكل ما قامت الأدلة على بطلانه ء أو شد به قائله عن الاجماع ‏ أو عن الجماهير 
الأكثرية الأغلبية من علماء المسلمين سلمًا وخلفًا - وهذا ما يسميه علماء الأصول 
ب« ندرة ا خالف » أو كان خلافه ما يسميه السلف بنوادر العلماء » أو شواذهم » 
أو كان ا خلاف فيه ضعیفا ء فكل هذا لا اعتبار به 29 وهو من الخلاف المذموم . 

وعلى هذا جاء قول الحافظ ابن حجر في مسألة ( رفع اليدين عند الركوع والرفع 
الرفع » . انتهى ۲ . وروي عن بعض الحنفية أن من رفع يديه عند الركوع وعند 
الرفع منه فسدت صلاته » وئسبت هذه الرواية إلى أبي حنيفة » وهی رواية شاذة 
لايُعتد بها 0" . 

يقول الدكتور وهبة الزحيلي : « أما الأدلة القطعية التي تدل على الحكم يقيئًا 
وقطعًا » بسبب قطعية ثبوتها » وقطعية دلالتها المستنبطة منها ؛ كالقران » والسنة 
النبوية المتواترة 4 أو المشتهرة 4 ول محال اص لا حتلاف الفقهاء في الأحكام 
المستفادة منها ٍ٢‏ ا 
الخلاف المقبول أو المشروع ء ويدخل فی دائرة الخلاف المذموم أو الحرم ^ . 


(۱) أدب الاختلاف محمد عوامة ( ص ١١7‏ ) . 

(۲) فتح الباري ( ۲۰۷/۲ ) . 

(۳) جاء في کاب الفوائد البهية في تراجم الحفية : أن مکحول بن الفضل النسفي الخوفى ( ۳۱۸ھ ) ء 
[ وكان يروي الفقه عن أبي سليمان الجوزجاني صاحب محمد بن الحسن ] . مكحول هو الذي روى 
عن أبي حنيفة أن من رفع يديه عند الركوع وعند الرفع منه فسدت صلاته » ذكره في كتابه المسمى 
بالشعاع » ذكره صاحب النهاية . 

قلت ( أي : صاحب الفوائد البهية ) : هذه الرواية هي التي غرت أمير كاتب الأتقاني » فحکم بفساد 
الصلاة برفع اليدين » وكتب فيها رسالة ء ورد عليه تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي الشافعي 
أحسن رَد .. والحق : أن هذه الرواية التي رواها ( مكحول ) شاذة لا يعتد بها ولا بذاكرها » وممن صرح 
بشذوذها ابن الهمام في فتح القدير . ( انظر : الفوائد البهية في تراجم الحنفية ء للعلامة أبي امحسنات 
محمد عبد الحي اللكنوي الهندي ١‏ ص ۰۲۱۳۰ ۲۱۷ ) ۰ الداشر : دار الكتاب الإسلامى » بدون تاريخ . 
)٤(‏ الفقه الإسلامي وأدلته ( 86/١‏ ) . 

(ه) مصادر التشریع فيما لا نص فيه : عبد الوهاب خلاف ( ص ٠١‏ ) » معهد الدراسات العربية » ( ۱۹۰۰ع). ب 


في اخلاف الفقهي بوجه ءام سس ۷٩‏ 

فالاختلاف إما أن یکون ناشئًا عن هوى » أو عن الاجتهاد المأذون فيه . فآما إن 
كان ناشفًا عن هوى النفس فهو موضع الذم ؛ إذ إن الفقيه تابع لما تدل عليه الأدلة 
الشرعية » فان صرف الأدلة إلى ما تهواه نفسه فقد جعل الأدلة تابعة لهواه (© . 
الطلب الثالث : آنواع الخلاف باعتبار الائمار وعدمه ۲ : ۱ 

فیکون الخلاف اما مثمرا إذا كانت له ثمرة علمية » ویسمی کذلك ( خلافا 
معنويًا ) » وإما غير مشمر إذا لم تكن له أية ثمرة علمية تجنی من ورائه » ویسمی كذلك 
( خلافًا لفظيًا ) » وقد قسم الفقهاء ا خلاف من حيث نتائجه وثماره قسمين : 

الأول : ا خلاف المعنوي : 

وهو الحقيقي الذي يترتب عليه آثار شرعية مختلفة » وأحكام متباينة » وهو 
ما يتعدى الخلاف فيه من الألفاظ إلى المعاني بشكل یوثر على اختلاف النتائج 
والأحكام ‏ . 

مثاله : الخلاف بين فقهاء الحنفية ذاتهم في حكم تكبيرة الإحرام هل هي ركن أم 
شرط ؟ مع الاتفاق على كونها فرضا ء فذهب الجمهور من الحنفية : إلى أنها شرط 
فيها معنى الركن وقالوا : هي شرط ابتداء ركن انتھاء ء وذهب البعض منهم : إلى 
أنها ركن محض لا معنى للشرطية بها . 

وثمرة الخلاف تظهر فيمن كبر للإحرام بالصلاة قبل الأذان بلحظة ‏ ثم أذن 
ودخل الوقت » فعند القائلين بالركنية لم تصح صلاته ؛ لأنه قدّم الركن على الشرط 
وهو دخول الوقت » وعند الجمهور صحت صلاته ؛ لأنه دم شرطا على شرط › 
وهو المفتى به في المذهب 7" . 


= مقدمة في أسباب اختلاف المسلمين وتفرقهم » أ. محمد العبده » وطارق عبد الحليم ( ص ٠٠١‏ ) » دار الأرقم - 
الکویت ء سنة ( ۱۰ه - ۶۱۹۸۲) . ۱ 
(۱) إحياء علوم الدين للإمام الغزالي ( 1۲/۱ ) . 

(۲) انظر : منهج البحث في الفقه الاسلامي د . عبد الوهاب براهیم آبو سلیمان ( ص ۱۸۰)ء دار ابن 
حزم - بیروت ؛ ( طا )۰ (۱۱۲ه - ۱۹۹3م ) » وأصول ال خلاف العلمي د . محمد عبد اللطیف 
صالح الفرفور ( ص 4١‏ ۰ ۲ ) ء دار المأمون للتراث - دمشق » ( ط۱ ) ء ( ۰۸٤۱ھ‏ ۱۹۸۸ . 
(۳) سلم الوصول لشرح نهاية السول الإسنري » الشیخ محمد بخیت الطيعي ( ۷۷/١‏ ) ۰ الطبعة 
السلفية - مصر ( سنة ۳ ۱۳ ) . 

.) ٤1١۲ 2 5١١/١ ١ حاشية ابن عابدين‎ ) ٤( 


سس في الخلاف الفقهي بوجه عام 
الثاني : خلاف اللفظی : 
وهو ما يرجع فيه اخلاف إلى التسمية والاصطلاح الفقهي ( وهو ما لا يترتب 
على الاختلاف فيه آثر شرعی ء کالاختلاف في مصطلح ( الفرض ) و ( الواجب ) : 
كلمتان مترادفتان عند الجمهور » في حين یذ کر الحنفية فرقا في المدلول بین كل 
منهما ء یمود الاختلاف إلى مصدر كل منهما فيما إذا كان دليلا قطعيًا ء أو دليلا 
ظنيًا » وقد توصل جمهور الفقهاء إلى أنه لا يترتب على الاختلاف بينهما أثر شرعي 
: )0( 
فی الراجح ۱ 


# ع بد 


(۱) سلم الوصول ( ۷۷/١‏ ) ۰ الرجع السابق . 


أ 1 ۱ الف ذخ : 0 جب : ماب ۰ 
(۲) إلا أن المالكية يرون فرقا بينهما في باب الحج : فالفرض ما لا ينجبر تركه بالدم » والواجب : ما ینجبر 


في الخلاف الفقهي بوجہ عام سس ۸۱ 
© البحث الرابع : 
فوائد دراسة الاختلافات الفقهية ؛ ونماذج من أدب الاختلاف بین الأئمة : 

وفيه مطلبان : 
الطلب الأول : قوائد دراسة الاختلافات الفقهية : 

إن اختلاف الفقهاء سعة في الشريعة » ومرونة في الفقه » وثروة فكرية وتشريعية 
لا يعرف قیمتها إلا من عايشها ء وهو لیس اختلافًا بین حق وباطل » إنما هو وجهات 
نظر مختلفة ناشئة عن اجتهاد فی التصوص الظنية ‏ يؤجر صاحبه عليه سواء أصاب 
أم أخطأ .. وهو یختلف عن الاختلاف في العقيدة من حيث ال جدل والناظرة . 

يقول ابن عبد البر : « وأما الفقه فأجمعوا على الجدال فيه والتناظر ؛ لأنه علم 
يحتاج فيه إلى رد الفروع على الأصول للحاجة إلى ذلك » وليست الاعتقادات 
كذلك » ۰ ويقول في موضع آخر : « وتناظر القوم وتجادلوا في الفقه ونهوا عن 
الجدال في الاعتقاد ؛ لأنه يؤول إلى الانسلاخ من الدين » ١”‏ . 

والحقيقة أن بحث ودراسة الاختلافات الفقهية » تعود على الباحث بفوائد عديدة 
من أهمها : 

إنها تُطلع الباحث على أسس المذاهب الفقهية وأصولها » وتعرفه على مناهج الفقھاء 
في المسائل الختلف فيها ء وتبين طرائقهم في الاستدلال » ومآخذهم من الأدلة .. ويرد 
ما كان دليله ضعيفًا » ويطيل النظر والتأمل فيما يشكل عليه ويشتبه عليه » وهذا يُظهر 
للباحث المذهب الأحق بالاتباع والعمل به ما اختلف أهل العلم فيه . 

يقول النووي - رحمه الله تعالى - : « اعلم أن معرفة مذاهب السلف بأدلتها من 
أهم ما يحتاج إليه ؛ لن اختلافهم في الفروع رحمة » . ” وبذكر مذاهبهم بأدلتها 
يعرف المتمكن من المذاهب على وجهها ء والراجح من المرجوح » ويتضح له ولغيره 
المشكلات » وتظهر الفوائد النفيسات ء ويتدرب الناظر فيها بالسؤال والجواب » 
ویتفتح ذهنه ويتميز عند ذوي البصائر والألباب » ويعرف الأحاديث الصحيحة من 
الضعيفة » والدلائل الراجحة من المرجوحة ء ويقوم با جمع بین الأحاديث المتعارضات ء 
والمعمول بظاهرها من المؤولات » ولا يشكل عليه إلا آفراد من النادر ۱ . 





(۱) جامع بیان العلم وفضله ( ٩۲/۲‏ - ۹۸) . 
(۲) خاصة فیما هو اختلاف تنوع ‏ أو احتلاف تضاد » لکنه سائغ معقول . 
(۳) اجموع للنووي ( ۰/۱ ) . 


۲--سس .نی ا لاف الفقهي بوجه عام 
وعلی ذلك فمعر فة الاختلاف و مو اضعه ضرورية للفقیه والتفقه ء حتی يرجح بين 
الاقوال عند الاطلاع على آدلتها وسبب ا خلاف فیها » ثم هو يبين ما للأحكام 
التعارضة من منزلة بالنسبة إلى الکتاب والسنة » وأيها أحق بالعمل » وهل الخلاف 
احكي فیها حقيقي مج إلى الاختلاف في الأصول والقواعد فیکون الاختلاف 
مقبولا أو أن الاصول مۃ متفق علیها فلا داعي للاحتلاف !۲ . 
يقول ابن خلدون في بیان أهمية علم الاختلاف : « وهو لعمري علم جليل الفائدة 
في معر فه ماخذ الأئمة وأدلتهم ومران المطالعين له على الاستدلال فيما يرمون 
الاستدلال عليه ) ۶9 . 
والبحث عن آراء الفقهاء والوقوف على آسباب احتلافهم ؛ وبیان الأدلة ووجه 
الاستدلال » ومآخذ الأئمة » ومناقشة الادلة بقصد الوصول إلى الراجح ما يقوي 
الملكة الفقهية وینٹیھا عند الفقيه © » ویعوّد الباحث على طرق الاستنباط 
ويمكن القول بأن ما نشأً بين الفقهاء من احتلافات في السائل الفروعية بسبب 
الاجتهاد مادة فقهية غزيرة اتسع بها نطاق الفقه الاسلامی » وتأسست بها قواعده ؛ 
وقام عليها البحث الأصولي ء » فبلغ الفقه بذلك إلى 5 قمة النضج والا کتمال والاستواء . 
ومن هنا : نه کثیر من العلماء على العرفة بمواضع الخلاف ؛ وجعلوا العلم : معرفة 
الاختلاف » قال الشاطبي یور : ١‏ من لم يعرف الاختلاف لم يبلغ درجة الاجتهاد ) ۶ . 
ونقل عن قتادة أنه قال : « من لم يعرف الاختلاف لم یشم اللہ الفقه ) ۲ 
وعن مالك : ٩‏ لا جوز الفتيا | ا إلا لمن علم ما اختلف الناس فیه ‏ قیل له : اتاد 
القرآن ومن حدیث ٠‏ رسول الله می ( 5 
(۱) أسباب اختلاف لفتماء ؛ فصیل شخ علي شیف رص ۰۹۰۳ ۰٩۰۸‏ ۰ء أسباب 
الأشقر وآخرون ( ۰۱۳ 14) ؛ "اع سن ٤٤٥ھ‏ - ۱۹۹4 حار فا - الأرون . 
)١١‏ المقدمة لابن خلدون ( ص ٤۳۹‏ ) . 
(۳) تكوين الملكة الفقهية د . محمد عثمان شبير ( ص ۰ء سلسلة كتاب الأمة الصادرة عن وزارة 
الاوقاف بدولة قطر » العدد ( ۷۲ ) » رجب ۰ ھ , ۱ 
5١‏ ) الوافقات ( )٥( . ) ٥۲٤/٤‏ جامع بیان العلم وفضله ( 17/۲ ) . 
)٦(‏ الوافقات ( 5۲/۶4 ) . 


في الخلاف الفقهي بو جه عام =m‏ ۸۳ 

وقال الإمام الجويني : « ومن شرط الفتی : أن يكون عالما بالفقه أصلا وفرعًا » 
یلا و مذهبا ( )۸ 

وبهذا تظهر لنا آهمية دراسة الاختلافات الفقهية وثمراتها » وأن ها یهدف إليه 
هذا البحث هو دراسة مسائل فقهية خلافية في حدود قواعدها التي قعدها الفقهاء ع 
حيث أفرزت دراسة المسائل ا خلافیة دی المناظرات فيها عن کم هائل من القواعد 

ولعل الاقتراب من حقيقة كل مذهب يقرب من شقة الخلاف » ويدعم أدب 
الا تعتلاف > ويصبح الباب مفتوگا أمام رجال الحكم والتشریم لا حتیار الا صلح من 
آراء الفقهاء دون التقید بمذهب واحد ‏ أو الانغلاق على فکر مجتهد فرد قد يصيب 
وقد یخطیء » والله الستعان . 

ويمثل الامام الشعرانی فى کتابه « الیزان » محاولة جادة فى الاعتراف بأهمية کل 
الذاهب السنية فی مجال العمل بالأحكام الشرعية » حتی لا یتجاوز التعصب حده 
ولا يصل الافتراق الذهبي إلى مداه الذموم ° . 

ولذلك یقول رحمه الله تعالی : « وقد كان الأئمة الجتهدون كلهم يحثون 
آصحابهم على العمل بظاهر الکتاب والسنة » ویقولون : إذا رأيتم کلامنا یخالف 
ظاهر الکتاب والسنة فاعملوا بالکتاب والسنة واضربوا بکلامنا الحائط ) ^ . 
الطلب الثاني : من أدب الاختلاف عند الأئمة : 

الأدب : عبارة عن معرفة ما يحترز به عن جميع أنواع الخطاً ٤ء‏ قال الحافظ ابن 
حجر - رحمه الله تعالى - : « الأدب : استعمال ما محمد قولا وفعلا » وعیر 
بعصهم : بأنه الأحذ بمكارم الأحلاق 4 وقیل ۰ الو قرف مع الستحسنات ۰ وقيل : 
بل هو تعظيم مَنْ فوقك » والرفق بمن دونك ) 27 . 
(۱) الورقات في أصول الفقه . إمام ا حرمین أبو المعالي الجويني المتوفى ( ٤۷۸‏ ) ء ( ص۰۱۲ (ط) 
سنة ( ۱۹۷۷م ) القاهرة . 
(۲) نظرية الفقه في الإسلام ( ص 55 ) . 
(۳) الیزان الكبرى لأبي المواهب عبد الوهاب بن أحمد بن علي الشافعي المصري ء المعروف بالشعراني 
التوفی ( ۹۷۳ھ  )‏ ( ۱۷/۱ ) ۰ ضبطه وصححه : الشيخ عبد الوارث محمد على ء دار الکتب 
العلمية » بیروت » ( ط۱ ) ء سنة ( ۱۸٤۱ھ‏ - ۱۹۹۸ ) . 


(4) التعریفات ( ص ۱۰ ) . 
)٥(‏ فتح الباري كاب الأدب ( 400/٠١‏ . 


4 سس في الخلاف الفقهی بوجه عام 

وللّه در أئمة الفقه الكبار حين كانوا ينبهون إلى جلالة الشرع وقداسته » وأن 
قداسته لا تقتحم باجهل » ولا يجوز أن يتكلم فيه إلا بعلم » وكلمة « بعلم ) معناها : 
کز دز ول میں الله مد و ی سے مکی 

ومن روائع ما يروى عن الإمام مالك 5ه أنه كان يقول لفتى من قریش : تعلّم 
الأدب قبل أن تتعلم العلم . وكان له إذا أراد أن يجلس للحديث - أي : حديث 
رسول الله یل اغتسل وتطيب وتبخر » فإذا رفع أحد صوته في مجلسه زجره ؛ 
وقال : قال الله تعالی : »ییا ات ءامنا لا ترفعوا آصوتک و صَوْتِ ال 4 
[الحجرات : ]٢‏ . فمن رفع صوته فوق صوته عند حديث رسول اللہ مق فکانھا رفع 
سوت فوق صوت رسول الله ہل كما كان يقول : سا على من طلب العم نہ 
يكون له وقاڑ وسكينة وخشیة » وأن یکون متبعًا لأكثر مَنْ مضی قبله » . وكان إذا 
سكل عن مسألة يظن أن صاحبها غير متعلم وأنه يريد المغالطة زجره بهذه الاية يقول : 
قال الله تعالى : « وتا َلبھم کا پلیشوت 4 [الأنعم: ۹م © . 

ومن جملة الاداب : 

١‏ - أن الأئمة - رحمهم الله تعالى - ومن تبعهم بإحسان » کانوا مع اختلافهم 
في الرأي لا يتخاصمون » فالاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية ؛ ولهذا لم يكن 
بينهم تنازع ولا تعصب » بل طلب للحقيقة » وبحث عن الصواب » من أية ناحية 
أحذ ومن أية ناحية استبان . 

يقول يونس الصدفى ۷ : « ما رأيت أعقل من الشافعى ! ناظرته يومًا فى مسألة 
ثم افترقنا » ولقيني فأخذ بيدي ء ثم قال : يا أبا موسی » ألا يستقيم أن نکون إخوانا 
وان لم نتفق في مسألة ؟ ) ©" . 

وهذا من الإمام الشافعى كه اتجاه نحو وحدة الصف بين المؤمنين وإعلاء لشأن 
الإخوة من أهل العلم » وفي ذلك نبذ للفرقة والتنافر » عملا بقول النبي بقل : 
« ولا تَحَسَشوا رلا تَجَسَسُوا ولا تَحَاسَدُوا رلا تَبَاغصوا رلا تتافشوا ولا تَذَابَرُوا 
(۱) کتاب تزيين الممالك بمناقب سیدنا الامام مالك العلامة جلال الدین السيوطي ( ص ۰۱ ٠١‏ ) › 
مطبوع مع الدونة الکبری » دار الکتب العلمية - بیروت ( ط ) الأولى ( ١٤١٥ھ‏ - ٤۱۹۹م‏ ) . 
(۲) يونس بن عبد الأعلى بن موسی بن ميسرة الصدفي الصري » کان ثقة ء فقيهًا ء فاضلا » تفقه على 


الشافعي توفي ( ٢٦٦ھ‏ ) . انظر : تهذیب التهذیب ( 4۰/۱۱ ) . 
(۳) سير أعلام النبلاء للذهبي ( ١5/٠‏ ) . 


في الخلاف الفقهي بوجه عام سس سس سس ۸٩‏ 
وکووا اد له اشوا ء ٩‏ . 

ومثل قول الشافعي قول إمام مجتهد آخر » هو الامام أحمد هه ء ففي « سير 
أعلام النبلاء » : « قال أحمد : لم يعبر ا لجسر إلى خراسان مثل إسحاق ) وكان 
یخالفنا في أشياء » فان الناس لم يزل یخالف بعضهم بعضًا ) ( . 

ومن جملة الاداب أيضًا : إصلاح السريرة » واستحضار النية الصالحة من الوفاء 
بعهد الله في تبیین ا حق وعدم کتمانه واحیاء العمل به كما ينبغي له » وأن یدفع النية 
الخبيئة من الاعجاب باللفس » ومحبة محمدة الناس له ء أو أن یکرمه الناس بعلمه 
وأن يروا له به مكانة ومنزلة فی نفوسهم ا ء ومن آقوال الأئمة في ذلك ^ : 

قال آبو یوسف ) : یا قوم آریدوا بعملكم وجه الله ل » فاني لم اجلس مجلسًا 
قط أنوي فيه أن أعلو هم إلا لم أقم حتی آفتضح » . وقال الشافعي : «ما ناظرت ت أحدًا 
فأحببت أن يخطيء » . وقال ا خطیب البغدادي ‏ : « وليرغب إلى الله في توفيقه 
لطلب ا حق » فانه تعالی یقول : ۾ لین هدو فيا لیم با وَإِن اللہ لمم 
المحسيين (العکبوت : ۲1٩‏ ۷ . 

۲ - الالتزام بآداب الاسلام فی التقاط أحسن الکلام وآطیبه . قال تعالی : ل وف 
اوی ولو ای هی احسن 54 [ الاسراء : ۰۳] » وقال سبحانه : ۾ وولو لتاس حُسَكًا 4 
[البقرة: ۲۸۳ ويقول عمر ظفلب : ( لولا أني أجالس أقوامًا يلتقطون طيب الکلام كما 


(۱) أخرجه مسلم في كتاب الأدب برقم ( 5418 ) ء باب تحر الظن والتنافس ء مسلم بشرح 
النووي ۱4۵/۷ ) . 

(۲) إسحاق هو : إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي الروزي المعروف بابن راهويه أحد أعلام نيسابور , 
نقل عنه أنه أملى أحد عشر ألف حديث من حفظه » وكان فقيهًا ومحدنًا » توفي سنة ( ۲۳۸ھ) . راجع 
ترجمته في ميزان الاعتدال ( ۱۸۲/١‏ ) » طبقات الفقهاء ر ص ۹١‏ ) » تقريب التهذيب ( ٠٤/١‏ ) 
(۳) سير أعلام النبلاء ( ۳۷۱/۱۱) . 

) اختلافات ا حدثین والفقهاء د . عبد الله شبان علي ( ص ۷۷ ) ء دار الحديث - القاهرة » ( طا‎ )٤( 
. سنة ( ۱۷ ۱ه - ۱۹۹۷م)‎ 

. ) ط ) دار الکتب العلمية ( بدون تاريخ‎ ( » ) ۲٦/٢ ( الفقیه والمتفقه - الخطيب البغدادي‎ )٥( 
» أبو يوسف : هو الامام يعقوب بن إبراهيم الأنصاري الكوفي » صاحب أبي حنيفة ء فقيه العراقیین‎ )٦( 
. ) ۲۹۲/۱ ( تذكرة الحفاظ‎  ) ۲۹۸/۱ ( قاضي القضاة » توفي سنة ( ۱۸۲ھ ) شذرات الذهب‎ 
ال خطیب البغدادي : أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي البغدادي » أبو بكر صاحب‎ )۷( 
التصانيف » محدّث الشام والعراق » ولد سنة ( ۳۹۲ه ) ء وسارت بتصانیفه الر کبان » وتقدم في عامة فنون‎ 
. )۲۷۰/۱۸ ( الحديث » توفي سنة ( ٤٤٣ھ ) کلب تذكرة الحفاظ ( ۱۱۳۰/۳ )۰ سیر آعلام النبلاء‎ 


5 سے سس سج سشسساسسسست في الخلاف الفقهي بوجه عام 
یاتقط أحدكم طیب الثمر » لأحببت أن أكون قد لحقت بريي » 29 . 

۳ - قبول ا حق من جاء به » مع الرضا والتسلیم ء قال الله تعالی : « كَل وریک 
لا ینوت حى حول نيما کسر ینم ثم لا دا في أيهم حرجا ین 
فَصیت وسلمواً لیا # [ الساء: ]٦٦‏ فنفی سبحانه الإيمان عمن وجد في نفسه ضیف 
وحرجا بسبب حکم النبي بو . 

ومن هذا الباب التسلیم للأئمة اجتهدین فذلك سلامة في الدين » وان موجب 
تسلیمنا للأئمة لا لذواتھم وأعيانهم ولا رة معينة حاصلة في کل واحدٍ منهم .. 
نما لتسلیم بحکم فهمهم لشرع الله تعالی ء ومن باب انقیاد هل للعالم » واقداء 
العالم بالاعلم منه » كما أن موجب اتباعنا وانقيادنا لرسول الله َكل > بحکم البلغ 
عن ربه ما آوحی إليه )۰ 

والغرض هنا : ترك الاعتراض على الكبراء فانه أمر محمود » فالعالم العلوم 
بالامانة والصدق وا جري على سنن أهل الفضل والدین والورع إذا سكل عن نازلة 
فأجاب أو عرضت له حالة يبعد العهد عثلها أو لا تقع من فهم السامع موقعها أن 
لا يواجه بالاعتراض والنقد » فان عرض إشكال فالتوقف أولى بالنجاح ۱ وأحرى 
بإدراك البغية إن شاء الله ©© . 

ومن جملة الآداب أيضًا : جوص الفقهاء الأجلاء على توسيع مساحة الوفاق فيما 
بينهم ء فكان الواحد منهم يأخذ بمذهب الآخر إذا احتاج الأمر لذلك » أو يراعي 
خلاف من خالفه » ومراعاة ا لخلاف من الامور المستحبة . 

ومن الشواهد الدالة على ذلك من الفروع الفقهية التي جرت بينهم ما يلي : 

١‏ - مسألة : في حكم صلاة المأموم » إذا صلی الإمام ناسیا لجنابته وحَدّثه » ثم 
علم بذلك : 

مذهب أهل المدينة : أن الإمام إذا صلی ناسیا جنابته وحدثه ثم علم : أعاد هو ولم 
یمد المأموم » وعند أبي حنيفة : یعید الجميع . ۱ 

وهذه المسألة جرت لأبي یوسف یله فان خليفة السلمین استخلفه فی صلاة 
)١(‏ الزهد » للإمام عبد الله بن المبارك : أبو عبد الرحمن المروزي » التوفی ( ۱۸۱ھ) - ( ص 4١5‏ ) 
تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي » ( ط ) مصورة عن دار الكتب العلمية - بيروت . 


(۲) اختلافات المحدثين والفقهاء في الحكم على الحديث ( ص 74 ) » مرجع سابق . 
)٣(‏ الموافقات ( 5537/4 ) . 


في الخلاف الفقهي بوجه عام سس ۸۷ 
ا جمعة » فصلی بالناس ‏ ثم ذکر أنه كان مُحَْدِئًا فأعاد ولم يأمر الناس بالاعادة ‏ 
فقيل له في ذلك ؟ 

فقال : ریا ضاق علينا الشيء فأخذنا بقول إخواننا الدنیین 2 » ومذهبه أن على 
ا جمیع الإعادة © . 

1 - مسا : في الجامة » هل تنقض الوضوء ام ۷ ۲ 

من الأثور : أن هارون الرشيد احتجم  (‏ فاستفتی مالکا یه فأفتاه بأنه 
لا وضوء عليه » فصلّی خلفه آبو یوسف . 

ومذهب أبي حنيفة وأحمد : أن خروج النجاسة من غير السبیلین ینقض الوضوء . 

ومذهب مالك والشافعي : أنه لا ینقض الوضوء ٩‏ 

فقيل لأبي يوسف : أتصلي خلفه ؟ فقال : سبحان الله ! أمير المؤمنين . فإ ترك 
الصلاة خلف الأئمة لثل ذلك من شعائر أهل البدع ؛ كالرافضة والعتزلة ٩‏ . 

ولا سٹل الامام أحمد عن هذا ء فأفتى بوجوب الوضوء » فقال له السائل : فان 
كان الامام لا يتوضأ - أي : إذا احتجم - أَصَلي خلفه ؟ فقال : سبحان الله ! ألا 


(۱) صحة أصول مذهب أهل الدینة » لابن تيمية ر ص 55 ) ء مطبعة الامام ( بدون تاريخ ) . 
(۲) جاء فی مذهب الحنفية » قال في الدر ا ختار ( 557/١‏ ) : « إن كان بالامام حدث أو جنابة 
أو مفسد للصلاة سابق على تكبيرة الامام » بطلت صلاة الامام والقتدي ؛ لتضمن صلاة الامام صلاة 
الوم صحة وفسادًا ۰ أي : أن صلاة الإمام متضمنة لصلاة القعدي ) . 

وفي مذهب ا الکیة ء جاء في الاشراف على مسائل ال خلاف للبغدادي ( ۲۷۹/۱ ) : « ال جنب أو احدث 
إذا أَمّ بقوم » فان کان عامدًا فصلاتهم باطلة علموا أو لم یعلموا » وان كان ناسیا فصلاة من علم منهم 
باطلة ء ومن لم يعلم به فصلاته ماضية . فأما صلاته في نفسه فانها باطلة على کل وجه ولا حلاف فيه ء 
وقال أبو حنیفة : صلاة من خلفه باطلة علموا أو لم یعلموا » ناسا كان أو ذاكوًا ... » 

فدلیلدا على أبي حنيفة : ما روي أن رسول الله کل « كبر في صلاة من الصلوات » ثم أشار بيده أن 
امكثواء ثم رجع وعلی جلده أثر ا ماء » . انتهی . فان ظاهر هذا آنهم بنوا على صلاتهم ‏ والحديث في 
الوطاً بشرح الزرقاني برقم ( ۰۱۰۸ ( ۱۲۳/۱ ) . وآبو داود برقم ( ۰۲۳۳( ۰۸/۱) 
(۳) ا حجامة : مص الدم من ا جرح أو القیح من القرحة بالفم أو بالة كالكأس ونحوه . معجم لغة الفقهاء 
( ص ۱۵۲ ) . 

)٤(‏ المبسوط ( ۰۷۵۰/۱ ٦۷)ء‏ بدائع الصنائع ( ۲۰/۱ )۰ وإيثار الإنصاف لسبط الجوزي ( ص ۰۳ ) ع 
الإشراف للقاضي عبد الوهاب البغدادي ( ١ 57/١‏ ) » وبداية اجتهد ( 4۷/۱ ) وما بعدها ء واجموع 
للنووي ( ۰4/۲  )‏ والغني لابن قدامة ( 84/١‏ ) . 

(۵) مجموع الفتاوی لابن تيمية ١‏ ۳۱۵/۲۰ . 


۸ في ا خلاف الفقهي بوجه عام 
تصلي خلف سعید بن السیب ‏ ومالك بن آنس ها ؟! 20 . 

وهذه الشواهد ليست مواقف انفرد د بها الأئمة » بل إن آتباع الذاهب بعد عهد 
الأئمة قد سلكوا نفس النهج » ونصوا في كتبهم على الإفتاء بالنقول في المذاهب 
الأخرى » إذا لم يكن هناك نص في المذهب أو نقل فيه . 

جاء في رسالة تنزيه الأنبياء عن تسفيه الأغبياء من الحاوي للفتاوى 0 . 

« وقد وقع في فتاوی ابن الصلاح () أنه سكل في مسألة لا نص فیها للأصحاب 
فأفتى فيها بالتصوص في مذهب أبى حنيفة وبين ذلك ء وذكر بعض الأصحاب 
مسألة لا نقل فيها وأفتى فيها بالتقول في مذهب الحنابلة » وذكر الزركشي ۶ في 
الخادم : مسألة مسح الخف للمحرم » وقال : لا نقل فيها » وأجاب بالمنقول في 
مذهب المالكية في أشياء كثيرة لا تحصى : وقد استوعبتها في كتابي « الينبوع فيما 
زاد على الروضة من الفروع ) . 

وقد كان جد الشيخ علي الأجهوري © إذا سعل في مسألة ء ولم ير فيها نصا - 
أي : في المذهب - يقول للسائل : اذهب لشافعي يكتب لك : وائتني بالسؤال 
أكتب لك جوابي كذا . 

وهكذا تتسع مساحة الوفاق بين أتباع الذاهب ء بإقرار فتوى الغير » وقبول الرأي 


الاخر 4 ويتجلى ذلك في آقوالهم نصوص کتبهم ۱ 


# عد + 


)١(‏ مقدمة المغني لابن قدامة ( ۲۲/١‏ ) ء وما لا يجوز فيه الخلاف بین المسلمين للشيخ عبد ا جلیل 
عیسی ( ص ۹۹ » ۱۰۰ ) . 

(۲) الحاوي للفتاوی للامام جلال الدين السيوطي الشافعي » توفي ( ۹۱۱ھ ) ء ( ۳۹/۱ ) » دار الکتب 
العلمية - بیروت ١‏ ط١‏ ) » سنة ( ۱۹۸۳) . 

(۳) ابن الصلاح : عثمان بن عبد الرحمن الكردي الشافعي » محدث » مفسر » فقيه » أصولي » من 
تصانيفه : علوم الحديث » ویعرف بمقدمة ابن الصلاح ‏ توفي ( ٤۳‏ ٦ه‏ ) . راجع ترجمته في سیر أعلام 
لنبلاء ( ۲۵۳/۱۳ - ۲۵۵ ) » ومعجم الؤلفین ( ۳۱۲/۳ ) . ۱ 

(6) محمد بن بهادر بن عبد الله » للصري ‏ الز ركشي » الشافعي ء فقيه » أصولي » محدث » توفي 
بالقاهرة ( 55 ١ه‏ ) . راجع الأعلام : للزركلي ( 8/١‏ ) » ومعجم المؤلفين ( ۱۷۰/۳) . 

)٥(‏ علي بن محمد بن عبد الرحمن الأجهوري ء شيخ ا الکیة في عصره ؛ له ثلاثة شروح على مختصر 
خليل » توفي ( ٦٦۰٥ھ‏ ) . انظر : شجرة النور الزكية » مخلوف ( ص ۰۳۰۳ ۲۰6 ) . 


کے نے 


ومد یط ‌آلشروع الماصرۃ 
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أسباب اختلاف الفقهاء 








مهيل وتفسیم 


نمهید ونفسیم 


قد كان لكل إمام من أئمة الاجتهاد مسوغاته فیما أذّاه إليه 


اجتهاده 1 فجری الخلاف بينهم بناٌ على أسباب معتبرة » نتجت. 


عنها أقوال وروایات متباينة » ما جعل الفقهاء فیما بعد یجتهدون 
في صياغة قواعد كلية تجمع شتات الفروع والسائل » وقد صدرت 
بعض هذه القواعد عن الأئمة اجتهدین للاستدلال وتقوية 
الاحتجاج في أثناء عملیة الاجتهاد . 

وقد احتلف المصتفون فى تحديد أسباب الاحتلاف بين الفقهاء 
اختلامًا با فی مكثر فى ذكر هذه الأسباب إلى مقتصد فيها , 
ومع ذلك فإنه من الممكن إعادتها إلى الأسباب الرئيسية التالية : 

السبب الأول : الاختلاف في القواعد الأصولية وبعض مصادر 
الاستتباط التبعية . ۱ ۱ 

السبب الثاني : الاختلاف العارض من جهة اللغة باعتبارها 
الاداة لفهم النصوص . 

السبب الثالث : الاختلاف في الاجتهاد في علوم الحديث 
النبوي الشريف . 

السبب الرابع : الاختلاف في آوجه ا جمع والترجيح بين ما 
ظاهره التعارض . 


3 3 # 


۹۱ 





أسباب اختلاف الفقھاء 


6 السیب الأول : 
الاختلاف ق القواعد الأصولية وبعض مصادر الاستنباط التبعية : 





نشاً علم أصول الفقه مع الفقه ء وإن كان الفقه قد دُوّن قبله ؛ لانه حيث يكون فقه 
يكون حتمًا منهاج للاستنباط » وحيث کان المنهاج يكون حتمًا لا محالة أصول الفقه . 

وان دراسة الفقه وبيان منازع الفقھاء ومواطن ا خلاف » تستلزم النظر في الأصول 
والأسس التي اعتمدها کل فقيه وبنى عليها اجتهاده وأقام مذهبه وأقواله » فدراسة 
الأصول ذات جدوی کبيرة ؛ اد ذ فيها معرفة منطق المذهب » وتعطي الدارس مقياسًا 
وضعه أصحاب الذهب فيحكم به على أقوال ا جتھدین » وا خرجین والمجتهدين 
داخل الذهب » ويعرف سبب مجانبتهم العمل بمقتضاه عندما یخالفونه . 

وهنا مطلبان : 

الطلب الأول : اختلاف طرق البحث في تقرير القواعد الأصولية . 

الطلب الثاني : الاختلاف في حجية بعض مصادر الاستنباط . 
الطلب الأول : اختلاف طرق البحث ف تقرير القواعد الأصولية : 

راد بالقواعد الأصولية : الأسس والناهج التي يضعها اجتهد نصب عینیه عند 
البدء والشروع في الاستنباط » یضعها ليشيد علیها صرح مذهبه » ویکون ما یتوصل 
إليه ثمرة ونتيجة لها . 

وقد جاء الإمام الشافعي فوجد الثروة الفقهية التي أثرت عن الصحابة والتابعین 
وأئمة الفقه الذين سبقوه » ووجد الجدل بين أصحاب الاتجاهات ا ختلفة . كما وجد 
الناظرات قائمة بین فقه المدينة وفقه العراق » فخاض غمارها بعقله الأريب » فكانت 
تلك المناقشات مع علمه بفقه المدينة الذي أَحَذه عن مالك » وفقه العراق الذي أخذه 
عن محمد بن الحسن » وفقه مكة - بنشأته وإقامته فيها - هادية له إلى التفكير فى 
وضع موازين يتبين بها اخطاً لخطأ من الصواب » فكانت تلك الموازين هي أصول الفقه (© ؛ 


(۱) أصول الفقه» للشيخ محمد أبي زهرة ء دار الفكر العربي » القاهرة » ( ص ١54‏ ) » ( ط ) سنة = 


سس باب اختلاف الفقهاء 
فالامام الشافعي ظلہ هو آول من دَوّن قواعد هذا العلم ”© . 

ولا لم یرد عن أغلب الأئمة ا جتھدین التصريح بأصولهم التي اعتڈُوا بها عند 
الاجتهاد - كما هو شأن الشافعي في رسالته - قام التلاميذ والأتباع باستنباط تلك 
الأصول من الفروع » وقد كانت تلك الأصول في البداية متناثرة » ولم يقم بها 
شخص واحد » بل كانت جهود علماء كثيرين . وبعد ذلك انتظمت في كتب 
أصولية مذهبية » متدرجة في التنظيم والتنسیق والترتيب حسب الترتيب الزمني » 
ويرى كثير من الباحثین أن أصول الفقه الحنفي قامت على هذا الأساس ( . 

ثم تتابع العلماء من بعد الشافعي في الكتابة والتأليف في قواعد هذا العلم » وكان 
لهم في ذلك مناهج ثلاثة متميزة : ۱ 

المنهج الأول : يعنى بتحقيق القواعد الأصولية تحقيقًا علميًا مجردًا ء غير متأثر 
بمذهب إمام من ع الأئمة » وقد كان هذا الامجاه لأكثر علماء الشافعية > كأبي حامد 
الغزالی في کتابه « الستصفی » ء وأبي الحسن الامدي في کتابه ١‏ دک . 

ولهذا اشتهر هذا تهج بمنهج الشافعية , > كما اشتهر أيضًا بأنه « منهج التکلمین ) 
أي : علماء الکلام » الذين سلکوا هذا المسلك في كتاباتهم لأر 4 لاتفاقه مع 
منهجهم العقلي وبحوثهم النطقية النظرية الخالصة التي اعتادوها . 

وكان لهذا الاتجاه فائدة کبری ؛ لن الدراسة على أساسه كانت حرة بعيدة عن 
التعصب ا مذھبی » فأنتجت نتائج علمية سليمة ء يقوم عليها الدلیل الصحيح ؛ عند 
أصحاب هذا المنهج 

والمنهج الثاني : يعنى بتحقيق القواعد الأصولية على ضوء المأثور عن الائمة من 
الفروع المذهبية » وكان هذا اتجاه علماء المذهب الحنفي ء الذين وضعوا القواعد 
الأصولية التي تتفق مع استنباطات آئمتهم الفقهية » ولهذا كثرت في كتبهم الفروع 
والمسائل . 

وقد اشتهرت هذه الطريقة بأنها طريقة يقة « الحنفية » ؛ لأنهم أول من كتبوا على 


ے (۱۱۷ه - ۹۹۷م ) . 
)١(‏ مقدمة ابن خلدون ( ص ۳۷ ) . 
(۲) التخريج عند الفقهاء والأصوليين د . يعقوب بن عبد الوهاب الباحسين ( ص 57 ) » ( ط ) مكتبة 
اارشد . ۱ 


أسباب احتلاف الفقهاء سس سس و ٩‏ 


أساسها ومن أهم المؤلفات بهذه الطريقة : كتاب « الأصول » للجصاص التوفی 
(۳۷۰ھ) () وكتاب « الأصول » لفخر الإسلام البزدوي المتوفى ( ۸۲٦ھ‏ ) 29 , 
وقد أفادت هذه الطريقة الدراسات الأصولية سلحخروجھا من نطاق النظريات المجردة إلى 
التطبيقات العلمية » ولضبطها فروع المذهب في ضوابط عامة ° . 
الأصولية مجردة على طريقة د الا والتكلمين 2 > ثم يعقب على ذلك بذ کر 
التطبيقات والفروع لهذه الماعدة الأصولية . 

وقد سلك هذا المسلك طائفة من علماء الحنفية والشافعية » ومن الكتب المؤلفة على 
هذا المنھ كتاب لتا الدیه | الشافى , الذهب ء وكتاب ( الثبوت ) 

منهج ب لتاج الدين السبکي فعي ألذهب » وکتاب سام لثبو 
حب الله بن عبد الشكور البهاري الحنفى المذهب توفی ( ۱۱۱۹ھ ) ۹۶ء وقد اجتمع 
لهذه الطريقة من المزايا ما كان منها فى الطریقتین السابقتين » وهذا ) المنهج الثالث ( 
ما آشار إليه الشیخ محمد آبو زهرة في قوله : إنه من الانصاف أن نقول : إن بعض 
الذين تصدُوا للأصول من الشافعية وا مالکیة والحنابلة قد كتبوا على مناهج ا نفیة في 
تطبيق الأصول الكلية على الفروع ا جزئیة » وحدموا الذهب الذي ینتمون إليه ء فكتاب 
١‏ تنقيح الفصول في علم الأصول » للقرافي ينهج ذلك المنهاج » ويبين أصول المذهب 
المالكي مطبقة على فروع هذا المذهب , وكذلك ند للاسنوي الشافعي المتوفى سنة 
١‏ ۷۷۲ھ ) كتابًا سماه ( التمهيد في تخریج الفروع على الاصول » ء وهو بهذا يبين 
تطبيق الأصول المعروفة عند الشافعية على فروع المذهب الشافعي » وكتابات ابن تيمية 
وابن القیم في الاصول فیها تو جیه واضح للمذهب الحنبلي ا . 

ولا كانت طرائق الأصوليين فى تقرير القواعد الأصولية مختلفة على النحو 
(۱) ا جصاص : آحمد بن علي الرازي » ا حنفی » العروف باجصاص ‏ ( آبو بكر ) » فقیه مجتهد ء توفي 
في بغداد ( ٠لالاه‏ ) » له كتاب شرح الجامع الکبیر » وأحكام القرآن . انظر : سیر أعلام النبلاء تلذهبي 
۲۳۷/۱۰۱ ) + وشذرات الذهب ب لان العماد ( ۷/۳ ) ۰ ومسجم المؤلفين لكحلة ( ۱ ). 
من تأليفه یسوط > و کنز لوصول کی معرفة : الأصول توفي ( ۸۲٦ھ‏ ) . انظر : الجواهر المضيّة 
للفرشي ( ۳۷۲/۱ ) . 
(۳) آصول الفقه الإسلامى د. زکریا بري وص ٩‏ - ۱۱)» الناشر : دار التهضة العربية سنة (۱۹۷۴م)۔ 
)٤(‏ انظر ترجمته في : الأعلام للزركلي ( 179/5 ) ء ومعجم الؤلفین ( ۱۷/۳) . 
(5) أصول الفقه للشيخ محمد أبي زهرة ( ص ۰۲۳ ۲۶ ) ء مرجع سابق . 


٦‏ سم أسباب احتلاف الفقهاء 
السایق » كان لا بد لهذا ال خلاف من أثر یظهر عند استقراء هذه الأدلة الاجمالية التی 
أصبحت مسلّمة عند آتباع الذاهب في الفروع الفقهية التي تتوقف علیها وتستمد 
منها . إلا أ أنه كما وقع الخلاف بین الفقهاء ( الحنفية ) والتکلمین في الادلة 
الإجمالية » وقع أيضًا نظير لهذا الخلاف بين المتكلمين أنفسهم في بعض القواعد 
الأصولية التي أثبتوها واعتمدوها » ونشأ عن هذا ا خلاف أيضًا حلاف في الفروع 
الفقهية المبنية عليها والعائدة إليها . 
. ولذا يقول الشيخ محمد الطاهر بن عاشور : ١‏ من تمکن من علم الأصول رأى 
أي اليقين أن معظم مسائله مختلف فيها بین التُظار » مستمر بينهم الخلاف في 
الأصول تبعًا للاختلاف في الفروع ء وان شعت فقل : قد استمر بينهم الخلاف في 
الأصول ؛ و لأن قواعد الأصول انتزعوها من صفات تلك الفروع 1 اذ كان علم 
الأصول لم دون الا بعد تدوین الفقه بزهاء قرنین ) ٩‏ . 

على أنه من الصعوبة بمكان حصر الأسباب التي من هذا النوع » فكل قاعدة 
أصولية مختلف فيها ينشأ عنها اختلاف في الفروع البنية عليها © . 

ويضاف إلى ذلك أنه مع اتفاق الأئمة فيما بينهم على أن السنة النبوية أصل من 
أصول التشريع كالقرآن الكريم » لكن لم تتفق كلمة أئمة ئمة الذاهب الأربعة على رأي 
واحد في العمل بأخبار الآحاد » وهذه القواعد قد توصل إليها الفقهاء وعلماء أصول 
الفقه عن طريق احتكاكهم وتمرسهم بالعلوم الشرعية » وطول دراستهم لنصوص 
القرآن والسنة ومعرفتهم بأسرار العربية » وإدراكهم لمقاصد الشريعة الإسلامية فتكوّن 
لديهم بذلك رصيد كبير من هذه القواعد التي مَهُدت لهم الطريق لاستنباط الأحكام 
الشرعية من مصادرها . 

وأكثر هذه القواعد تتعلق بالمباحث اللّغوية ؛ كقواعد الأمر والنهى » والعموم 
واخصوص ‏ والإطلاق والتقييد ء والمنطوق والفهوم » وما إلى ذلك من القواعد . 
وسيأني - بعون الله تعالى - تفصيل بعض هذه القواعد في الکلام عن السبب 
الثاني » وأكثر هذه القواعد هي محل اختلاف بین الأصوليين والفقهاء من جهة 
تأصيلها وتقعيدها ء وقد انبنى على ذلك اختلافهم في الفروع الفقهية المندرجة تحتها . 
(۱) مقاصد الشريعة الإسلامية » الشيخ محمد الطاهر بن عاشور ( ص ١١8‏ ) » دار النفائس - الأردن » 


( طا ) )› ( ۲۰٤۱ھ‏ - ۱۹۹۹). 
(۲) الوسوعة الفقهية الكويتية ( ۲۹۷/۲ ) ۰ مصطلح ( اختلاف ) . 


أسباب اختلاف الفقھامِ سس مم ہہہ8۷ 8 
الطلب الثاني : الاختلاف ف حجية بعض مصادر الاستنباط : 

اختلف ا جتھدون فى حجية بعض الصادر والأصول الاجتهادية » ومن ذلك 
اختلافهم في الأخذ بر( فتوى الصحابي ) ء فالصحابي عند جمهور الأصوليين : هو 
من لقي الرسول مقر مومثا به ولازمه زمتًا طويلا . وعند جمهور امْحدّئين : من لقیه 
مسلمًا ومات على إسلامه » سواء طالت صحبته أو لم تطل ١‏ . 

وقد اتفق الأئمة المجتهدون من أصحاب الذاهب على أنه لا حلاف في الأخذ 
بقول الصحابي فيما لا مجال للرأي والاجتهاد فيه ؛ لأنه من قبیل الخبر التوقيفي عن 
صاحب الرسالة جلي . ۱ 

ولا حلاف - أيضًا - فيما أجمع عليه الصحابة صراحة » أو كان ما لا یعرف له 
مخالف » كما في توريث الجدات السدس ء ولا حلاف أيضًا في أن قول الصحابي 
المقول اجتهادًا لیس حجة على صحابى أخر ؛ لان الصحابة اختلفوا فی كثير من 
المسائل » ولو كان قول أحدهم حجة على غيره لما تأتى منهم هذا الخلاف » وا 
لاف في فتوى الصحابي بالاجتهاد احض بالنسبة للتابعي ومَنْ بعده ء هل يعتبر 
حجة شرعية أو لا ؟ © . 

وهناك مصادر اجتهادية أخرى » اختلف ا جتھدون فيها وتُغرف في كتب أصول 
الفقه ب الأدلة الختلف فيها » مثل : عمل أهل المدينة » والمصالح المرسلة » وسد 
الذرائع » والاستحسان » والاستصحاب » والأخذ بالاحوط ‏ والأخذ بأقل ما قيل » 
والعرف والعادة وغيرها ء إلى غير ذلك من أصول تغرف في كتب الأصول . 

ويرى الدكتور وهبة الزحيلي : « أن اعتبارهم هذه الأدلة الختلف فيها مصادر أدلة 
إجمالية فيه شيء من التسامح ؛ إِذْ هي في الواقع قواعد فقهية تطبق في الحوادث 
الفردية ء كما تطبق القواعد الفقهية الكلية الأخرى » وليست دلیلا إجماليًا يعتمد 
عليه في استنباط حكم فقهي ء كما هو الحال في الأدلة الاجمالية : الكتاب ء 
والسنة » والاجماع ‏ والقياس ) (" . 


(۱) مسلم الثبوت ( ۱۲۰/۲ ) » وشرح العضد على مختصر المنتهى ( 1۷/۲ ) » وشرح الجلال احلي 
على جمع الجوامع ( ١55/1‏ ) . 

(۲) المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل » تأليف : عبد القادر بن أحمد بن بدران ء إدارة الطباعة 
ا منيرية بمصر . 

(۳) أصول الفقه الإسلامي د. وهبة الزحيلي ( 147/7 ) . 


۹۸ سس ٹس سسسہ أسباب اختلاف الفقهاء 

وعلی وجه العموم : فان من دَرَسَ أصول ال نفیة » ورأى أُخذھم الواسم بالقیاس 
والاستحسان فیما لا نص فيه يدرك سعة هذا الفقه . 

ومن دَرَسَ أصول الالكية ورأى آحذهم بالمصالح الرسلة » وبالعرف والعادات ء 
يدرك خصوبة هذا المذهب » وقدرته على احتواء المسائل المتشعبة . 

ومن درس أصول الإمام الشافعي ء ورای اعتباره عام القرآن ظني الدلالة ء واعتباره 
القياس حملا على النصوص » واستهجانه للاستحسان - يدرك مقدار أخذه بالآحاد 
واعتبارها بیان للقرآن » ويدرك مدى تشنيع الشافعي على القائلین بالمصلحة والاستحسان . 

ومن درس أصول الامام أحمد بن حنبل ورأى نظره للشروط » وسعة آخذه بها - 
يدرك رَخابة الفقه الحنبلي في باب الشروط . 

ومن رأى نظر أحمد ومالك - رحمهما الله تعالى - في مبدأ سد الذرائع يدرك 
امتياز هذين المذهبين فى الاعتداد بالنوايا وقرائن الحال » وإبطالهما لكثير من العقود 
الجائزة في المذهبين الحنفي والشافعي . 

فالأصول طرق متشعبة » يسلك منها الفقهاء لاستٹمار الأحكام الشرعية من أدلتها , 
وموضوع علم الأصول هو : الأدلة الشرعية من حيث إثباتها للأحكام التكليفية 9 . 

وصفوة القول : أنه لأهمية هذا السبب وعمق أثره فى اختلاف العلماء اعتنى 
الباحثون به في العصر الحاضر ء وكان من أجود البحوث العلمية التي قدمت في 
الق اعد الأصولية : 

- تفسير النصوص في الفقه الإسلامى » للدكتور محمد أديب صالح © . 

- وأثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء » للد كتور مصطفى 
سعيد ان 29 . 

- وأثر اللغة في اختلاف اجتهدین ؛ للأستاذ : عبد الوهاب عبد السلام طويلة ‏ . 


ہو ہی د 


) تسهیل الوصول إلى علم الاصول » فضيلة الشيخ محمد عبد الرحمن عيد ا حلاوي الحنفي ء ( ط‎ )٤( 
. )ھ١١(‎ ( مصطفی الحلبي » سنة‎ 

. من منشورات الکتب الاسلامي - بیروت‎ )٥( 

(1 ) طبعة مؤسسة الرسالة » الطبعة الخامسة ( ١‏ ۱۶۱ه - ۱۹۹6 ) . 

(۷) ( ط) دار السلام القاهرة » ( بدون تاريخ ) . 


أسباب احتلاف الفقهاء سس ٩+‏ 
© السبب الثاني : 

الاختلاف العارض من حهه اللغه باعتبارها الأداة لفهم النصوص 
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لا كانت النصوص الشرعية بلسان عربي » كان لا بد أن يجري عليها ما يجري 
على اللّغة العربیة من قواعد وظواهر لُغوية وبلاغية ونحوية وصرفية وغيرها . 

وقد اختلف الفقهاء في فروع كثيرة بسبب اختلافهم في فهم النص وحمله على 
معنى معين » ويشمل ذلك الصور الائية : 

أو : الاشتراك اللوي : 

الاشتراك اللغوی معناه : أن يحتمل الكلام آکثر من معنی واحد . ویقع ذلك في 
ا حرف » والکلمة ‏ وا لجملة . 

۱ - الاشتراك في حرف : هو أن يرد في النص حرف له معنيان أو أكثر فیختلف 
الفقهاء في أي العنیین يحمل عليه ء ومن أمثلة ذلك : اختلافهم في عقوبات ا رابة 
هل هي على الترتيب الوارد في الآية » فهي حينئذ على قدر جناية المحارب » أم آنها 
على التخيير ع وذهبت طائفة أخرى منهم أبو حنيفة والشافعي إلى أن ذلك على 
الترتيب والتفصيل ۲ء وسبب الخلاف هو : الاشتراك لو فی حرف « أو ) وذلك 
أنه يكون بعنی التخيير » ويكون بمعنى التفصيل وله معان أخرى غيرهما » وقد نقل ابن 
هشام النحوي عن متأحري النحاة أن « أو » لها اثنا عشر معنى ° 

۲ - الاشتراك في الكلمة : ومعناه : أن ترد في النص الشرعي كلمة تحتمل أكثر 
من معنى فیختلف الفقهاء في ترجيح أحد معانيها على غيره با یثبت عند كل منهم 
من اللستندات والأدلة العقلية والنقلية » وهذا أكثر أنواع الاشتراك لو وقوعًا © . 

ومن آمثلته : لفظ القروء في قوله تعالى : « رن يربص اهن له ویر 4 
[ البقرة : ۲۲۲۸ . 

فر بعضهم الاقراء بأنها الاطهار » وفسرها بعضهم بأنها الحیضات » وانبنی على 
ذلك اختلافهم في عدة الطلقة هل تکون ۳۳ أم تکون با حیضات ؟ فذهب 


(۱) الانصاف في التنبيه على الأسباب التي أوجبت ال خلاف : عبد الله البطليوسي الأندلسي ( ص 48 ) . 
(۲) مغني اللبيب : للشيخ جمال الدين بن ہشام الأنصاري ( ؟/١7‏ ) . مطبعة مصطفى الحلبي » 
(۱۳۰۲ه . 

(۳) نظرية التقعيد الفقهي د.محمد الژوکی ( ص۲۸۹ ) . 


کر سس تباب اختلاف الفقهاء 


جمهور الفقھاء بمن فیهم ا الکیة وا نابلة إلى أن الطلقة تعتد بالاطهار ؛ وذهب 
الأحناف إلى أنها تعتد بالحیضات » ولکل من الطائفتین أدلة وحجج نقلية ”) . 

- الاشتراك فی الجملة : ویسمی اشتراك التألیف ومعناه : أن تحتمل ا جملة أكثر 
من معنى ليس لكون إحدى كلماتها من قبیل المشترك ء ولكن لکون تركيبها وتأليفها 
جاء على وجه فيه من الإجمال ما يجعلها تحتمل أكثر من معنى » ويكون ذلك 
لأسباب كثيرة منها : الاشتراك بسبب الأسماء البهمة ؛ كاسم الموصول في قوله 
تعالی : ٭ ال أن عقو ار سوا الى بیو عقدة ألتماح 4 [البقرة: ۲۳۷] فاسم 
الوصول في الاية مشترك بین الولي والزوج ء وقد حمله المالكية على الأول » فقالوا : 
إن للأب أن یسقط نصف الصداق السمی عن الزوج إذا طلق قبل البناء » وحمله 
الشافعية على الثاني » فقالوا : هذا التأليف مشتركك بین الزوج والولع ؛ لن الزوج 
أيضًا یصدق عليه أنه الذي بيده عقدة النکاح ۲۶ء وسبب الاختلاف : الاشتراك في 
ا جملة بسپب اسم الوصول . 
ثانيا : الحقيقة والجاز : 

المراد بالحقيقة : اللفظ الستعمل فیما وضع له ابتداء لغة أو شرعا أو عرفا 
أو اصطلاعا كلفظ ( أسد ) فی ا حیوان الفترس » و ( قمر ) فی ازم المضيء لیلاے 
و( بحر ) في مكان تجشع المياه اللحة » و ( خمر ) في كل مسكر . 

والمراد باجاز : اللفظ المستعمل فيما وضع له أولا ء أو لعلاقة بين المعنيين مع قرينة 
مائعة من إرادة المعنى الحقيقي . 

فإذا علمنا أن أهل المدينة قالوا في استقبال رسول الله یل : « طلع البدر علينا من 
ثنيات الوداع » أدركنا أن البدر هنا مجاز » والقرينة المانعة هي ( من ثنيات الوداع ) ؛ 
لان البدر الحقيقي لا يطلع من ثنيات الوداع ولا من غيرها من بقاع الارض ‏ والبدر 
المراد به هنا : إنسان حبيب إلى القلوب والعيون ألا وهو سيدنا محمد بتر © . 


(۱) انظر تفصیل ذلك في بداية اجتهد ( ۸۸/۲) ۰ وأثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف 
الفقهاء د . مصطفى سعيد ان ١‏ ص ۷۲) وما بعدها . 

(۲) مفتاح الوصول إلى علم الأصول ء لأبي عبد اللہ محمد بن أحمد المالكي الشريف التلمسانی » 
المتوفى:( ۷۷۱ھ ) »> ( ص 54 ) » الناشر : مكتبة الكليات الأزهرية ( بدون تاريخ ) . 

(۳) راجع : الإحكام للآمدي ( ۱۰/۱ ) » ومفتاح الوصول إلى علم الأصول » للشيخ محمد الطیب 
الفاسي » ا توفی ( ۱۱۱۳ه) ء ( ص ۱۷۳ ) وما بعدها ء الناشر : دار البحوث للدراسات الإسلامية = 


آسباب اخحتلاف الفقهاء سب 

والکلام إذا دار بين الحقيقة وامجاز من غير أن يتعين على واحد منهما ‏ کان ذلك 
سبًا في اختلاف الفقهاء ؛ لأن بعضهم سیترجح له حمل الكلام على ا حقیقة 
والبعض سيترججح له حمله على ا جاز . 

ومن أمثلة ذلك : قول الله تعالی : وان کم تھی از عل سضر از جا امد 

کہ من الْغَابط أو نمسم لِنْسَآءَ فلم يجدوا ماك فَتَيموا يكوأ میک گیا 4 [النساء: ۴ئ . 

اختلف العلماء في الراد من قوله تعالى : «إ أو لس اس که فان العرب تطلق 
اسم اللمس مرة على اللمس باليد أي : اللمس العادي ومرة تكني به عن الجماع . 
قال أهل اللغة : اللمس يكون باليد وبغيرها وقد يكون الجماع . 

فذهب قوم - منهم ابن مسعود وابن عمر وعبيدة والنخعي والشعبي وعطاء وابن 
سيرين والشافعي - إلى أن المراد من اللمس حقيقة الملامسة » وهی الجس باليد . 

وذهب آخرون - ومنهم علي وابن عباس والحسن وقتادة ومجاهد - إلى أن 
اللمس هنا مجاز وهو كناية عن الجماع . 

ولا كانت الآية تحتمل كلا المعنيين اختلف الفقهاء في انتقاض الوضوء من مجرد. 
لس الرجل للمرأة : 

أ - ذهب الجمهور - ومنهم المالكية والشافعية وا نابلة - إلى أن المراد باللمس 
في الاية حقيقة الملامسة بین الرجل والمرأة » فينقض الوضوء بمجرد اللمس . 

ب - وذهب قوم - منهم الحنفية وأحمد في رواية عنه - إلى عدم انتقاض 
الوضوء بمجرد اللمس ولو كان بشهوة ؛ لن الراد باللمس في الآية الجماع ”© . 
ثالثا : العموم والخصوص : 

المراد بالعام : هو اللفظ المستغرق جميع ما يصلح له دفعة » بوضع واحد من غير 
حصر فهو لفظ وضع وضغا واحدًا للدلالة على جميع ما يصلح له من الافراد لفظا ) 
نحو : رجال ) ء أو معنى » نحو : ( مَنْ ) على سبيل الشمول والاستغراق من غير 
حصر في كمية معينة أو عدد معين © . 

والراد بالخاص : لفظ وضع لعنى واحد أو متعدد محصور . أي : ما يتناول واحدًا 


= وإحياء التراث » ( ط ٠٠4 - ه١ 455 ( ») ١‏ ”م ) . وأثر اللّغة في اختلاف ا جتھدین ( ص ١٠٤٢‏ 150 ) . 
)١(‏ آثر اللغة في اختلاف ال جتھدین ( ص ۰۱۹۲ ۱۹۳) » وأحكام القرآن لابن العربي ( ٥٤٤/١‏ ) . 
(۲) المستصفى للإمام الغزالي 2 ۳۲/۲ ( ۰ أصول الفمّه لابي زهرة ( ص ۱۲۳ ۰ ۱۲ ) . 


۲ ۱ سس باب امتلاف الفمهاء 


أو آکثر على سبیل ا حصر ؛ لأنه لفظ وضع للدلالة على معنی یتحقق في فرد واحد 
بالشخص مثل : « محمد » أو بالنوع مثل : «رجل ۸ء أو با جنس مثل : (إنسان ) ”۶ . 
. فإذا ورد في المسألة الواحدة نضّان » آحدهما عام » والآخر حاص » ویکون کل منهما 
دالا على حلاف ما يدل عليه الآخر ؛ فان ذلك یکون سبیا فی اخلاف بین الفقهاء 
في حمل العام على ا حاص أو عدم حمله عليه » وهذا نات عن اختلافهم في دلالة 
العام » فهي عند الجمهور ظنية ء وعند الأحناف قطعية » وعلى هذا فالجمهور 
لا يعتبرون هذه ا حالة تعارضًا بین العام والخاص » بل یُمملون الخاص فيما دل عليه › 
ويُغملون العام فيما وراء ذلك انطلاقًا من ظنية دلالة العام وقطعية دلالة الخاص ء وأما 
الأحناف فدلالة العام عندهم قطعية » ومن تم فالعام والخاص في هذه الحالة 
متعارضان عندهم فیرجحون أحدهما علی الآخر بقواعد الترجيح المعروفة © . 

وينبني على ذلك احتلاف الأحناف وا جمھور في فروع کثيرة » منها 

اختلافهم في نصاب زكاة الحرث : فذهب الامام آبو حنيفة : إلى أنه تجب الزكاة 
في کل ما یخرج من الارض قلیله وکثیره ؛ واستنادًا إلى عموم قوله ب : « فِيمَا 
سَقَتْ الشماء الیو أؤ كان عَقَرِيًا © الُشر وما " شقي بالضح 6٩‏ نضف الْعْفْرِ » ء ال 
و عبد اله :تیب الأول لأ م لت في الأول تبي : ديت ان شمر 
« وفیما سَقَتْ الکماء الہ » © . 

وذهب جمهور الفقهاء : إلى أنه لا زكاة فیما تنبته الأرض حتی يبلغ النصاب ء 
وهو خمسة أوسق (۲ . واحتجوا في ذلك بأن الحديث السابق مخصص بحديث 


(۱) أصول الشاشي » لأحمد بن محمد بن إسحاق أبي علي الشاشی » وبهامشه عمدة الحواشي للمولى 
محمد فيض الحسن الكنكوهي . ( ص ١١‏ ) ء ( ط ) دار الكتاب العربي ۰ بيروت » لبنان › 
(؟0.:١ه‏ - ۱۹۸۲م ) » وأصول الفقه » للشيخ محمد أبي زهرة ء ( ص ١54‏ ) . 

(۲) انظر : تفصيل ذلك في أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء د. مصطفی سعيد 
الجن » ر ص 5١5‏ ) وما بعدها . 

(۳) العثري : وهو ما یشرب - من الشجر - بعروقه من ماء الطر ء انظر نهاية ابن الأثير ( 1۸/۳ ) 
(4) النواضح : الابل التي يسقى عليها ء النهاية لابن الأثير ( 151/4 ) . 

(5) رواه البخاري في كتاب الزكاة عن عبد الله بن عمر ## باب العشر فيما يسقى من ماء السماء 
وبالماء الجاري . حديث رقم ( ١587‏ ) ء فتح الباري ( ۰۷/۳ ) . 

(7) الوسق : ستون صاعا ومقدار الصاع عند الحنفية : ( ۸۱۲,١‏ × 4 = ۳,۲6۵ كيلو جرام ) . وعند 
الجمهور : ( 5٠١‏ كا 4 = ۲,۰6 كيلو جرام ) . راجع : المكاييل والموازين الشرعية أ. د. علي جمعة 
محمد ء ( ص ۳۷ ) » الناشر : القدس للإعلان » القاھرة » ( ط۲ ) ء سنة ( 55١‏ ١ه‏ - ۶۲۰۰۱) . 


أسباب احتلاف الفقهاء سس سس م مم سس ۱,۳ 
أبى سعيد الخدري أن النبى ٹل قال : « لیس فیما دزن حَمْسَة أؤسق صَدَّقة » 2 , 
والأحناف : يؤولون هذا الحديث بأنه وارد فى زكاة أموال التجارة 29 . 

رايغا : الاطلاق والتقييد : 


والطلق یراد به : اللفظ الشائم في جنسه من غير شمول ولا تعیین ( ۳ أو هو اللفظ 
الدال على الاهية بلا قيد یقلل من شیوعه . مثل : رجل ‏ طاثر » جريمة » تقلید » ونحو 
ذلك ما دل على فرد أو آفراد شائعين أو حصة من جنس يحتمل حصصًا كثيرة ٠۶‏ . 
والمقيد يراد به : اللفظ الخارج عن الشیوع بوجو ما » أو هو اللفظ الدال على الماهية بقید 
يقلل من شيوعه . مثل : رجل مسلم » طائر أبيض ء جرية تزوير ء تقليد أعمى © . 

وإذا ورد اللفظ مطلقًا في نص » ومقيدًا في نص آخر » فقد اختلف الفقهاء في 
ذلك هل يعمل بكل من المطلق والمقيد في موضعه » أم يحمل المطلق على المقيد ؟ 
وأكثر الأحناف على الأول » وجمهور الفقهاء على الثاني 29 . 

وقد انبنى على اختلافهم في ذلك اختلافهم في فروع فقهية كثيرة » منها 

سا في ا بشهادة فاسقين : فالحنفية قالوا : بصحته › 
وقال الجمهور : لا . وسبب الخلاف : أنه ورد في المسألة نصان أحدهما 
لاق وني ار تقد » فما ی فقد جاء في حدیث ابن عباس 19 قال : قال 
رسول الله مكلت : ١‏ لا يكون الکاح لا بر وَشَاهِدَيْنِ وَمَھُر ما كان قل أؤ كثْرَ ) .۰ 


(۱) رواه البخاري ء كتاب الزكاة » باب ليس فيما دون خمسة أوسق صدقةء حديث رقم ( ١1484‏ )) 
فتح الباري ( ٩۱۰/۳‏ ) . ومسلم في الزكاة ء باب ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة » رتم ( ۲۲۲۷ 
مسلم بشرح النووي ( ۳/٤‏ ) . 

(۲) راجع : أثر اللغة في اختلاف ا جتھدین ء عبد الوهاب عبد السلام طويلة » ( ص 457 ) . 
(۳) مفتاح الوصول » للفاسی » ( ص۲۲۰ ) » ولفظه : « اللفظ المطلق : ما دل على شائع بحيث لا يمتنع 
صدقهٌ على كثيرين في جنسه » بحيث تكون له أفراد تمائله 4 ء وهذا التعريف تبع فيه ابن الحاجب » انظر : 
شرح العضد على اللتهی الأصولي لابن الحاجب ( ۱۵۰/۲ ) ۰ وأصول الفقه لأبي زهرة ( ص ٠١٤‏ ) . 
)٤(‏ أثر اللّغة في اختلاف امجتهدين : عبد الوهاب عبد السلام طويلة ء ( ص 459 ) . 

.) 545٠١ المرجع السابق » ( ص‎ )٥( 

) ۲۰ انظر تفصيل ذلك في أثر الاختلاف في القواعد الأصولية » للدكتور مصطفى ان » ( ص‎ )٦( 
, ومابعدها‎ 

(۷) الحديث أخرجه ابن الجوزي في التحقيق في أحاديث الخلاف ( ۲۰۸/۲ ) » والطيراني في المجم 
الكبير ( ١55/1١‏ ) ۰ حديث رقم ( 1١7417‏ ) ؛ وفيه عبد الله بن محرز » متروك . انظر : التقريب 
لابن حجر ( ٤٤1/١‏ ) . 


ء ۰ ۱ ۔۔_۔ سس سس أسباب اخحتلاف الفقهاء 
وأما المقيد فقد جاء في حدیث عائشة ایا : قال رسول الله بل : « لا يكاع إل 
بول وَمَإهَدي ذل » 29 . 

فقد أطلق الشاهدان فی الحديث الأول وقيدا بالعدالة في الثاني . وا حنفیة - على 
قاعدتهم - عملوا بالطلق ولم يحملوه على المقيد » بل إنهم اعتبروا التقييد الوارد في 
الحديث الثاني محمولا على الاستحباب 22 , أما الجمهور : فقد حملوا المطلق على 
القید » وفسروه به » فلم يروا صحة انعقاد النكاح بشهادة الفاسقين (' 
خامسا : وجوه القراءات في القرآن الكريم 

هذا السبب من أسباب الاختلاف خاص بنصوص القرآن الكريم . ذلك أنه قد 
ترد الآية وفيها قراءتان أو أكثر » ويكون تعدد وجوه قراءتها ۲٩‏ موثرا في الأحكام 
الشرعية المستنبطة منها ء أعنى : أن كل قراءة تفيد حککا غير الذي تفيده الأخرى ء 
فیقع بذلك اختلاف الفقهاء بسبب اعتلاٹھم في اختیار القرا ات ۱ 

ومن أمثلة ذلك : قول الله تعالى ١‏ « یاج ال عامثوا إذا فت متم ال اسرد مأَعْسِنُوا 
و جوم ویک رل المرافق وامسحوا روسكم ررکم ال ا € ند در 

7 نافع وابن عامر والكسائي وحفص بالنصب 3 كلمة ۾ ررکم 4 فهم 
يقرؤونها بفتح اللام » ویقرژها باقي السبعة بالخفض فمَن آخذ بقراءة النصب أوجب 
٠‏ غسل الرجلين في الوضوء » وهو مذهب أهل السنة المؤيد بالأحاديث التواترة 
بإيجاب الغسل . ومن قرأ بكسر اللام قال : بوجوب مسح الرجلين لا غسلها ‏ 
فتکون کلمة ‏ رصم » معطوفة على ا وامسحوا بوک # وهذا مذهب 
الشيعة الإمامية » والمروي عن ابن عباس وأنس بن مالك ل » ومذهب ابن جرير 


الطبري : الاختيار بی المسح والغسل )°( . 


(۱) الحديث أخرجه الدارقطني في النکاح ء برقم ( ۳4۹4 ) » سنن الدارقطني ( ٠١۸/۳‏ ) » وأخرجه ابن 
ا لجوزي في التحقیق ( ۲۰/۲ ) والحديث فيه آبو يزيد بن سنان » ضعیف . انظر : التفریب ( ۳۹۷/۲) . 
(۲) إيثار الانصاف » لسبط الجوزي » ( ص ۳۳۹) وما بعدها . وانظر ایشا : ( ص ١٦۱۱ء‏ 0۱۱۷ 
الرجع نفسه . 

(۳) الرجع السابق » ( ص۳۳۹ ) وما بعدها . 

. الراد بذلك : ما تواتر من القراءات » آما غير التواتر فحکمه حکم آخبار الاحاد‎ )٤( 

)٥(‏ جامع البيان عن تأویل القرآن ( /۱۳۰) ء ونیل الأوطار ر ۱ ) وأثر الاختلاف في القواعد 
الاصولية ر ص ۳۸ ۰ ۳۳۹ ) » ونظرية التقعید الفقهي ر ص ۰۳۰۲ ۳۰۳ ) . 


أسباب احتلاف الفقهاء سس سس .۱ 
سادسًا : وجوه الإعراب : 


وهذا في السنة مثل وجوه القراءات في القران » والراد بذلك : ورود الحديث 
والاثر وفیه لفظة لها وجهان من وجوه الاعراب أو أكثر ؛ ککونها مرويّة بالنتصب 
والرفع » فیختلف الفقهاء في الأخذ بهذا الوجه أو ذاك » وينبني على ذلك اختلافهم 
في الأحكام الستنبطة من کل وجه . 

ومن أمثلة ذلك : قول کل وقد سكل عن اجنین يخرج میثّا من بطن الناقة بعد 
نحرها » أو البقرة والشاة بعد ذبحها : قال : « ذَكَاةٌ ا حیین ذَكَاةُ أمّهِ » © . فهذا 
الحديث قد روي برفع « ذكاة » الأولى والثانية » وروي بنصبهما » وعلى رواية الرفع 
يكون المعنى : أن ذكاة ا جنین تغني عنها ذكاة أمه ء فهو في حکم الذكاة تابع 
لأمه» وعلى رواية النصب يكون العنی : ذكوا الجنين ذكاة لأمه » فلا يحل حینئذ 
إلا إذا ذكى على استقلال ‏ . 


۶ 4 + 


(۱) أخرجه أبو داود في الأضاحي » باب ما جاء في ذكاة الجنين ذكاة آمه عن جابر بن عبد الله » حديث 
رقم ( ۲۸۲۷) ( ۱۰۳/۳) . وأخرجه الترمذي في الاطعمة باب ما جاء في ذكاة اجنین ( ١144١‏ ) 
وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحیح ء وقد روي من غير هذا الوجه عن أبي سعيد » والعمل على 
هذا عن أهل العلم من أصحاب النبي بل وغیرهم » سنن الترمذي ( ۱۵۱/۳ ) . وأخرجه ابن ماجه 
في الذبائح » باب ذكاة الجنين ذكاة أمه ( ۳۱۹۹ ) ( ٢/٢٦۲)ء‏ والامام أحمد فی السند (مسند 
أبي سعيد الخدري ) » حديث رقم ( ۰۱۱۲۸۲ (۱۲۹/۱۰) . ۱ 

(۲) إيثار الانصاف في آثار الخلاف لسبط الجوزي ؛ ( ص ٢٦۲۷ء‏ ۲۷۷) . 


ك١‏ ۱ سس -آسباب اختلاف الفقهاء 
© السبب الثالث : 
الاختلاف E‏ الاجتهاد ق علوم الحديث النبوي الشريف : 





وهذا اللوع من الأسباب متعدد الجوانب » مختلف الآثار وإليه ترجع معظم 
الاختلافات الفقهية التى وقعت لعلماء السلف » هما يستوجب نوها من البيان 
والتفصیل فالسنة النبوية من الكثرة بحيث یضیق عنها الحفظ ء وقد وصلنا معظمها 
بطريق الاحاد » فكان قسم كبير منها مثار اختلاف بین الفقهاء من جهة القبول والرد › 
والثبوت وعدمه . 

وقد انبنی على ذلك اختلافهم فی الأحكام الشرعية الستنبطة منها . ومن ثم 
جری حخلاف في القواعد الفقهية المأخوذة من هذه النصوص . 

ویشتمل الکلام في تفصیل هذا السبب على ثلائة مطالب : 

الطلب الأول : اختلاف الفقهاء بسبب تفاوتهم في الاطلاع على السنّة . 

الطلب الثاني : احتلاف الفقهاء بسبب ا حکم على الأحاديث . 

الطلب الثالث : اختلاف الفقهاء فی قبول الحديث الضعیف أو رده . 
الطلب الأول : اختلاف الفقهاء بسیب تفاوتهم في الاطلاع على السنة : 

جاء في کتب السئن ما يشهد بأن الا کابر من الصحابة - رضوان الله علیهم - 
كان یغیب عن بعض ما یقوله اللبی لو أو یفعله من الاعمال التكليفية » ومن هنا 
تفاوتت درجة معرفتهم واطلاعهم على السنة النبوية » ما ترتب عليه اختلافهم فی 
أحكام الفروع . 

ومن ذلك ما روي عن عبيد بن عمير قال : « استأذن أبو موسى على عمر » 
فكأنه وجده مشغولا فرجع ‏ فقال عمر : ألم أسمع صوت عبد الله بن قيس ؟ اگذنوا 
له . فدعى له » فقال : ما حملك على ما صنعت ؟ فقال : إنا كنا نؤمر بهذا . قال : 
فائتنى على هذا ببينة أو لأفعلن بك . فانطلق إلى مجلس من الأنصار » فقالوا : 
لا يشهد إلا أصاغرنا ء فقام أبو سعید الخدري » فقال : قد کنا نؤمر بهذا فقال عمر : 
حفي علي هذا من أمر النبي یلو » ألهاني الصفق بالأسواق » © . 
(۱) صحيح البخاري » كتاب الاعتصام بالكتاب والسئّة » باب الحجة على من قال : إن أحكام 


النبي بتر كانت ظاهرة وما كان يغيب بعضهم عن مشاهد النبي مقر وأمور الإسلام . ( صحيح 
البخاري مع فتح الباري ( ۰۳۳۲/۱۳ 88" ) ۰ قال الحافظ ابن حجر : وهذه الترجمة معقودة لبيان أن = 


أسباب احتلاف الفقهاء سس سس سس سس__ ۸۹۷ ۹ 
وإذا کان الاختلاف في الفروع قد وقع بين الصحابة الکرام - رضوان الله 
علیهم - سیب تفاوتهم في الاطلاع على الستة » فکیف يطمع , بعض الناس أن 


يمحوه من بین غیرهم كأئمة الفقه - رحمهم الله تعالى - فانه لم ین یثبت أن انفرد 
واحد من الصحابة بالإحاطة الكاملة بالسنّة ء ولم یحدث هذا ايسا فیمن بعدھم . 


وقد ذكر الإمام شمس الدين محمد الگلمی الشافعى ‏ فى كتابه « فرائد الفوائد 
في اختلاف القولين مجتھد واحد ‏ قال : « وقد حكى عبد الوارث بن سعيد 29 قال : 
قدمت مكة فوجدت بها أبا حنيفة » وابن ¿ أبي ليلى 29 » وابن شبرمة ‏ » فقلت 
لأبي حنيفة : ما تقول في رجل باع بیغا وشرط شرطا ؟ فقال : البیع باطل » والشرط 
باطل . ثم أتيت ابن أبي ليلى فسألته » فقال : البيع جائز والشرط باطل . ثم أتيت 
ابن شبرمة فسألته » فقال : البیع جائر ء والشرط جائز . فقلت : سبحان الله ! ثلاثة 
من فقهاء العراق اختلفوا فى مسألة واحدة هذا الاحتلاف . فأتيتها أبا حنيفة 
فأخبرته » فقال + لا أدري ما قالاه . أخبرني عمرو بن شعيب ”2 عن أبيه عن جده 


أن النبي پل تھی عن بیع وشرط ٦‏ . البيع باطل ء والشرط باطل . 


= کثیرا من الا کابر من الصبحابة كان يغيب عن بعض ما یقوله اللبي یلم أو یفعله من الأعمال التكليفية ) . 
(۱) محمد بن إبراهيم بن عبد الرحمن الناوي » ضیاء الدين الگلمی » ولد منية القائد سنة ( ٠١‏ ٠ه‏ ) ) 
واشتغل بالفقه فمهر فيه » وأخذ عن الاصبهاني والفرافي وابن النحاس وابن الرفعة » توفي ( 45 لاه ) » من 
تصانیفه : الواضح النبيه في شرح التنبيه » لأبي (سحاق الشيرازي ( مخطوط ) . تراجم ترجمته في الدرر الکامنة : 
لابن حجر ( ۰۳۷۱/۳ ۳۷۲ ) » وطبقات الشافعية للاسنوي ( ٥٦٤/٢‏ ) » والاعلام للزر کلی ( 6۲۹۸/۰ . 
(۲) عبد الوارث بن سعيد بن ذکوان » أحد الحفاظ المأمونين الصالحين الفقهاء » کان ثقة حجة توفي 
( ۵۱۸۰ . انظر : تهذیب التهذیب ( ٩۶۱/۹‏ ) . 

(۳) عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري ‏ الدني ؛ ؛ م الکوفي ء من أئمة التابعین وثقاتهم ء مات بواقعة الجماجم 
سئة ( ۵۸۳ ) ء وتبل : (٦۸ھ)‏ . وقیل : مات غرقا . انظر : ميزان الاعتدال ء للذهبي ( ۰۸4/۲ ) 
)٤(‏ عبد ال بن شبمة البجلي الضبي » الكوني کان تا مي جعفر الصور على سواد کف 
توفي سنة ( 44 ١ه‏ ) » روى عن أنس والتابعین . قال أحمد العجلى : كان عفیفًا صارمًا » عاقلا يشبه 
الشاك » شاعرا جوادًا . انظر : تهذيب التهذيب ر ٠. ٠٠١/١‏ 

: عمرو بن شعيب بن محمد السهمي  أبو إبراهيم » كان يسكن مکة ء توفي ( ۱۱۸ھ ) . انظر‎ )٥( 
ط؟ ) دار المعرفة ع‎ ( >» ) ٦٣٢٤٤ ( تقریب التهذیب  للحافظ ابن حجر ( ۳۳۲/۲ ) , ترجمة رقم‎ 
. بيروت ( ۱۳۹۵ھ - ۵۱۹۷۰ ) ؛ تحقيق : عبد الوهاب عبد اللطيف‎ 

)٦(‏ حديث عمرو بن سعيد أورده الطحاوي في شرح معاني الاثار ( 15/4 ) بلفظ  :‏ نهى عن بیع 
وسلف وعن شرطين في بيعة » . بالسند المذكور . وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني : في إسناده مقال 
وهو قابل للتأويل ء فتح الباري ( ۳۷۱/۰) ( ط ) دار الريان . 


f ۶۸‏ سس سس شس سس سس أسباب احتلاف الفقهاء 


نیت إلى ابن أبي لیلی فأخبرته ء فقال : لا آدري ما قالاه . حدثني ہشام بن 
عو عن أيه سم تشه » قالت : آمرتيرسول الله أن أن شتري بريرة "۱ » وذکر 
آدري ما قالاه ٠‏ وروی حدیت جاب (4) أنه باع عي حَمّله » وشرط ظهره إلى 
المدينة ۲0 قال : فالبيع جائز » والشرط جائز 
ویعقب السلمي على تلك الرواية قائلا : « فأخذ کل [مام بظاهر حدیث » وبهذا 
شیا من هذه الأحاديث على (طلاقه » بل جمع بین الأحاديث وعمل بها » وفصُل 


(۱) ہشام بن عروة بن الزیر » متفق على توثيقه ء أخرج له ا جماعة » يقال : إنه توفي سنة ( 8 ۱ه) . 
انظر : ابن شاهين » عمرو بن أحمد ( ۲۹۷ - ١۳۸ھ‏ ) : تاريخ آسماء الثقات ( ص 59" ) » (ط ) 
دار الکتب العلمية » وتهذیب التهذیب ( ٥۸۸/۷‏ ) . 

(۲) بريرة : من موالي الصحابة » وهي مولاة السيدة عائشة ومعتقتها » عاشت إلى زمن يزيد بن معاویة › 
لها ذکر في الاستیعاب » لابن عبد البر » بهامش الاصابة ( ۲٤۹/٤‏ ) . انظر : الاصابة في تمييز الصحابة › 
للحافظ ابن حجر ( 59/4" ) 

(۲) الحديث في البخاري » رقم ( ۲۱۹۸ ) ۰ کاب لیم > باب | إذا اشترط شروطا في البيع لا تحل ء 
الفتح ( / ۰ ء؛ ونصه : حدثنا عبد الله بن یوسف ء آخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن 
عائشة 9 قالت : « جاءتتي بريرة فقالت : کاتبت أهلي على تسع آواق في كل عام أوقیة ء فأعينيني . 
فقلت : إن أحب أهلك أن أٹمدھا لهم ء ویکون ولاوّك لي فعلت » فذهبت بريرة إلى أهلها ء فقالت لهم 
فأبرا إلا أن یکون الولاء لهم . فسمع النبي مه فقال : « خذیها واشترطي لهم الولاء ؛ فما الولاء لمن 
أعتق ) . ففعلت عائشة ء ثم قام رسول الله بلقي في الناس فحمد الله وآٹنی عليه » ثم قال : « أما بعد ما 
بال رجال يشترطون شروطًا ليست في كتاب الله ما كان من شرط ليس في كتاب اله فهو باطل ؛ » وان 
كان مائة شرط قضاء الله أحق » وشرط الله أوثق » ولفا الولاء لمن أعتق » . 

(4) جابر بن عبد اللہ ء الصحابي الجليل » جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام بن كعب الأنصاري ؛ 
أحد المكثرين للرواية عن النبي بلق كانت له بعد وفاة النبي ملقو حلقة في المسجد النبوي یؤخذ عنه العلم 
توفي ذه سنة ( 4لاه ) أو ( لاه ) . انظر : الإصابة ( 5١4/١‏ ) » ترجمة رقم ( ٠١55‏ ) . 
(5) حدیث جابر أخرجه البخاري في الصحیح رقم ۲۷۱۸ ) في كتاب الشروط » باب إذا اشترط البائع 
ظهر الدابة إلى مكان مسمى جاز » الفتح ( ۳۷۰/۵ ) » وأخرجه الإمام أحمد في المسند ( ۳۸۱/۱۱ ) 2 
رط) الحديث . ولفظ البخاري عن جابر ضف أنه كان يسير على جمل له قد أعياء فمر ابي بر فضربہ فسار 
سيا ليس يسير مثله ء ثم قال « بعنيه بأوقية » » فاستثنيت ت حملانه إلى أهلي » فلما قدمنا أتيته بالجمل ونقدني 
ثمنه ء ثم انصرفت » فأرسله على أثري » وقال : « ما كنت لآخذ جملك فخذ جملك ذلك فهو مالك ۲ 





آسباب اختلاف الفقهاء س ۱:٩۹‏ 


تفصیلا حسئّا » وهو مبسوط في کتب الفقه » والله أعلم » ١”‏ . 

وقد قال الامام الشافعی كه : « لا نعلم رجلا جمع السئن فلم يذهب منها على 
شيء » فاذا جمع علم عامة أهل العلم بها آتی على السئن » وإذا فرق علم کل واحد 
منهم ذهب عليه الشیء منها » ثم كان ما ذهب عليه منها موجودذا عند غيره » وهم 
في العلم طبقات منهم الجامع لاکثره » وان ذهب عليه بعضه » ومنهم الجامع لاقل 
ما جمع غیره ( 0 , 

وقال الإمام ابن عبد البر اه : « لا أعلم أحدًا من الصحابة إلا وقد شد عنه بین 
علم ا خاصة واردة بنقل الاحاد آشیاء حفظها غيره » وذلك على مَنْ بعدهم اجوز » 
والإحاطة متنعة على كل أحد ) ^ . 

وليس معنى تفاوت الأئمة في حفظ السنة والاطلاع عليها أن يكون الأكثر اطلاغا 
هو المقدم على الجميع في أحقيّة تقليده مثلا » فقد يكون لهذا من الترجيح على غيره 

ثرة اطلاعه » لکن يكون لغيره من الترجيح عليه علو كعبه في الفقاهة والاستنباط < . 

والشرط بالنسبة للاطلاع على الحديث ليبلغ الرجل درجة الاجتهاد وشُعلم له - 
هو ما عبر عنه ابن تيمية یل بقوله : « ولا يقولن قائل : من لم يعرف الأحاديث 
فيما يتعلق بالأحكام » فليس في الأمة مجتهد . وإنما غاية العالم : أن يعلم جمهور 
ذلك ومعظمه » بحيث لا يخفى عليه إلا القليل من التفصيل ) (© . 

وهذا قد اتفق لجميع الأئمة له فإنه ما تجدر الإشارة إليه أن الحديث الشريف 
تحمل وسماع من جهة ‏ ورواية وأداء من جهة أخرى » والرواية غير التحمل » ولم 
يكن الواحد من الأئمة يروي إلا دون ما يعلمه بكثير . 

فا حدث یتلقّی الحديث من شيوخه أولا » وهذا ما يسمونه بالتحمل ء ثم يروي 
(۱) فرائد الفوائد (١‏ ص ۰۱۰۹ ۰)۱۱۰ ( ط١‏ ) » دار الصحابة ء طنطا ء ( ۱۲٤۱ھ‏ - ۱۹۹۲م). 
ومذه الرواية ذکرها ا حاکم فی معرفة علوم ا حدیث ( ص ۱۲۲ - ۰6۱۲۸ (ط ) دار الافاق . 
(۲) الرسالة » للامام الشانعي ( ص ٣٦٢‏ ۳۲ ) . 
(۳) الاستذ کار » لابن عبد البر ( ۳١/١‏ ) . 
)٤(‏ آثر ا حدیث الشریف في اختلاف الأئمة الفقهاء » محمد عوامة ر ص ١١‏ ) ۰ ( ط ) دار السلام » 
القاهرة . 
)٥(‏ رفع اللام عن الأئمة الأعلام ء لابن تيمية » ( ص )١9‏ . 


على الناس ثانا ء وهذا ما یسمونه بالاداء فاذا ما توفر على الرواية ظهرت للناس 
مرویات له تکون عنوانًا على كثرة تحمله قلیلا أو کنیرا . 

وقد حكى العلامة الزرقاني كله في مقدمة شرحه على الموطأ عن ابن الهیاب أن 
الإمام مالکا روى مائة الف حديث () . 
کی ؟ لو ی ما في صدری ما وه هذا رکب ) ٩‏ 


وقال الإمام السبکی : « روينا عن ابن خزيمة الإمام البارع في الحديث والفقه أنه 
قيل له : هل تعرف سنة لرسول الله پل في الحلال وا رام لم يودعها الشافعي 
كتابه ؟ قال : لا ) 7 . وقول ابن خزییة : إنه لا يعلم سنة صحيحة إلا وقد أثبتها 
الشافعي في كتبه . فمراده السنة الصحيحة من أحاديث الأحكام ء لا الأحاديث 
الشريفة مطلقا . ۱ 

وذکر القاضی عیاض في ترجمة الامام عبد الله بن فروخ الفارسي » التوفی 
(۱۷۲ه) ء من أصحاب الامام مالك أنه رحل قديًا فلقي الشیوخ والفقهاء ء وتأثر 
في فقهه بطريقة العراقیین » وهناك سمع من آبي حنيفة مسائل كثيرة مدونة » ويقال : 
نها نحو عشرة آلاف مسالة » ولقي مالكا وتفقه عنده وسمع منه » وذكر في ترجمته 
ايا أنه قال : سقطت أجرّة من أعلى دار أبي حنيفة وأنا عنده على رأسى دمي . 
تال : اختر الیش أي : دية اس أو انما ة ألن حديث . فقلت : الحديث . 
قال : فحدئني ۲ . والامام أبو حنيفة لاله عدّه الذهبي في تذكرته من الحفّاظ © . 

ویستفاد مما سبق : أن الأئمة له تفرغوا للفقه والتفقيه والاجتهاد والاستنباط ء 
(۱) شرح الزرقاني على الوطاً ( ۷/۱) . ۱ 
(۲) تهذيب التهذیب لابن حجر العسقلانی ( ٦٦٤/۸‏ ) ء تصویر دار صادر الاول لطبعة حبدر آباد الدكن . 
(۳) تحقیق معنى قول الامام الطلبي إذا صح ا حدیث فهو مذهبي : للامام ابن السبكي ء د. علي نايف 
بقاعي ( ص ۰۱۰۱ ( ط ) دار البشائر الاسلامية ( ط ) أولى ( ۵۱۱۳ - 1997م ) . 
(4) راجع : ترتیب الدارك للقاضي عیاض بن موسی السبتي » التوفی ( 4 ده ) » ( ۰۳46/۱ (ط) 
مكتبة الحياة ء طرابلس » تحقيق : د. أحمد بکیر محمود . وانظر : شجرة النور الذكية ر ص ٠١‏ ) . 
(5) الذهبي ء تذكرة ا حفاظ ( ١78/١‏ ) » وجاء فیها ترجمة رقم ( )۱٦١‏ : ( الإمام الاعظم فقیه 
العراق النعمان بن ثابت بن زوطا التيمي » الكوفي » مولده ( ۸۰ھ ) » رأى أنس بن مالك غير مرة لا قدم 
علیهم الكوفة » . وانظر : تقریب التهذیب » لابن حجر ( ۱ )2 ترجمة رقم ( ۸۰۱٦۷‏ ) . 


وتأصيل أصول الفقه ء والاجتهاد أكثر ما تفرغوا للرواية » فلم يكن أحد منهم قلیل 
العرفة والاطلاع على ا حدیث » بل يمكن أن يقال : إن كل واحد منهم کان کثیر 
التحمل للحدیث وان کان قلیل الاداء والرواية . 

ولقد دعا رسول الله عل إلى تبلیغ حدیثه ليتم التعاون بین الراوي والواعي 
(الفقیه ) كما یتعاون الصيدلي مع الطبیب . قال مر : تس الله افراً مع بنا 
حَدِيئًا فَحَفِطَهُ حى له خير ِل ؤب خامل فف لیس بققیه ورب حَامِلٍ فه إِلَى من هُو 
أَفْقَهُ مه ... » ا حدیث ٩(‏ . 

ویستفاد من حديث رسول الله یلو : أن یتعاون احدّث مع الفقیه ء فإن احدث 
كالصيدلاني ء والفقیه کالطبیب ‏ . 

وروى أبو نعيم بإسناده إلى الإمام أحمد قوله : قال لي محمد بن إدريس 
الشافعي : يا أبا عبد الله أنت أعلم بالأخبار الصحاح مناء فإذا کان خبر صحيح 
فأعلمني حتی آذهب إليه » كوقيًا أو بصريًا أو شاميًا © . 

شبهة واردة على هذا السبب وجوابها : 

قد يقال : إن كتب السنة اليوم كثيرة » وتوافرها للباحثين المعاصرين ميسور أكثر من 
توافرها للسابقین » وقد تيسرت الاستفادة منها بالطباعة والفهارس الختلفة أكثر من تيسر 
استفادة المتقدمين منها ء فمن السهل الاعتماد عليها وأخذ الثابت منها ء وترك غيره › 
وتثبيت الأحكام الفقهية التي دل عليها الدليل » وتنقيح الفقه مما لا دليل عليه ٩‏ . 

وقد يتبادر إلى ذهن البعض ايسا : أن الاعتلدف الفقهي بهذا السبب )تھا كان 


(۱) رواه الإمام أحمد في المسند ( ٥/۱۸۳)ء‏ وآبو داود في كتاب العلم ء حديث ( )1۸/٤ (٠) ۳٠٠١‏ > 
والترمذي في الجامع ء كتاب العلم ء حديث ( ۰۲۵۱( 2715/0 ۳۳) . 

(۲) قال الزبيدي : « بینما أبو حنيفة في مجلس الأعمش ء فجاء رجل فسأل الأعمش عن مسألة فلم 
يجبه فيها » ونظر فإذا أبو حنيفة ء فقال : يا نعمان قل فيها . قال : القول فيها كذا . قال : من أين ؟ 
قال : من حديث كذا أنت حدثتناه . قال : فقال الأعمش : نحن الصيادلة وأنتم الأطباء ) . انظر : عقود 
الجواهر المنيفة في أدلة مذهب الإمام أبي حنيفة » محمد بن محمد بن عبد الرازق الحسيني الزييدي المتوفى 
( ۱۲۰ھ ) . انظر ( ۲٦/۱‏ )2١ط١).(1.5١ه‏ - ١۱۹۸م‏ )ء مؤسسة الرسالة » بيروت . 
(۳) حلية الأولياء وطبقات الأصفياء : لأبي نعيم ( 170/5 ) ء مصورة عن طبعة الخانجي ( ۱۳۵۱ه) . 
والعلل للإمام أحمد ( ١55/١‏ ) ء طبع في تركيا ( 6۱۹۲۳ ) » ومناقب الشافعي للبيهقي ( ٥۲۸/١‏ ) › 
دار التراث ( ۱۳۹۱ھ ) . 

(4) أثر الحديث الشریف في اختلاف الأئمة الفقهاء » الأستاذ محمد عوامة » ( ص ۰۱۳۲ ۱۳۳) . 


۴ لباب اخحتلاف الفقهاء 
قاصرا على فترة ما قبل تدوین السنة » وأنه لا دنت السنة ومجمعت ارتفع الخلاف 
بين الفقهاء من هذه اجهة . 

والجواب عن هذا : 

١‏ - أن هذا لا يصح ؛ لأن تدوين السنة وجمعها في الکتب لم تحصل به الاحاطة 
التامة بالسنة ؛ لذلك فا خلاف بهذا السبب ما زال قائمًا إلى الأن ‏ ء قال الشیخ ابن 
تيمية ی کد ذلك : « ولا يقولن قائل : الا حادیث قد دونت وجمعت فخفاؤها وا حال 
هذه بعید ؛ لأن هذه الدواوین الشهورة في السان إنما جمعت بعد انقراض عصر الاثمة 
التبوعین » ومع هذا فلا يجوز أن یدعی انحصار حدیث رسول اللہ ما في دواوین 
معينة » ثم لو فرض انحصار حدیث رسول الله یم فليس کل ما في الکتب يعلمه 
العالم » ولا یکاد ذلك یحصل لأحد » بل قد يكون عند الرجل الدواوین الکثيرة وهو 
لا يحيط با فیها ‏ بل الذين کانوا قبل جمع هذه الدواوین أعلم بالسنة من التأخرین 
بكثير ؛ لأن کٹیڑا ما بلغهم وصح عندهم قد لا یبلغتا إلا عن مجهول » أو باسناد 
منقطع أو لا يبلغنا بالكلية » فكانت دواوينهم صدورهم التي تحوي أضعاف ما في 
الدواوين » وهذا أمر لا شك فيه عند من علم القضية ) ”° . 

۲ - أن أئمتنا على كثرة ما دونوه » ووفرة ما وصل إلينا من ترائهم : لم يكونوا 
يدونون إلا القايل من محفوظاتهم » كما هي عبارة أبن تيمية : ( ... فكانت 
دواوينهم صدورهم التي تحوي أضعاف ما في الدواوين » » وكما سبق في عبارة 
الليث بن سعد . 

۳ - إن أوسع كتب السنة اليوم هو كنز العمال » للمتقي الهندي » وفيه أكثر 
من ستة وأربعين ألف حدیث » إلا أن الاستفادة منه على النحو الذي يريده القائل 
غير متيسرة ؛ إِذْ إن كثيرًا من مصادره غير متيسر الرجوع | ليه وتحقيق أسانيده وحینذٍ 

سيبقى الأمر معلقّا على البت في هذه الأسانيد . ولو فرضنا أن تلك المجموعة الكبيرة 
من الاحاديث قد توافرت ؛ فان الاختلاف بين الائمة قائم لا يرول » ما دامت 
الأسباب الآخر ى للاختلاف قائمة موجودة (" . 

هذا ومما لا شك فيه أن استخدام الحاسب الالي في تخريج الأحاديث النبوية 

(۱) نظرية التقعيد الفقهي ( ص ۲۸۵ ) . 


(۲) رفع الملام ( ص ١8‏ ) ومجموع فتاوى أبن تيمية ( ۰۲۳۸/۲۰ ۲۳۹ ) . 
(۳) أثر الحديث الشريف في اختلاف الأئمة الفقهاء ( ص ١٣۱۳ء‏ ۱۳۰ ) . 


وا حکم على آسانیدها وروانها قد قَدّم خدمة جليلة للعلماء في احتصار ا جھود 
والزمن » لکن من الخطأ البين أن يظن بعض الناس أن التأهل العلمي لمقام الاجتهاد 
والفتوی والتصحیح والتضعیف صار میسور! مکنا الوصول إليه باستخدام برامج 
الحاسب الالي الذي فيه الدلالة والفهرسة لکتب السنة النبوية . 

فقد قال الإمام أحمد في رواية ابنه عبد اله : إذا کان عند الرجل الکتب المصنفة 
فيها أقوال رسول الله َر واحتلاف الصحابة والتابعين ء فلا يجوز أن يعمل بما شاء 
ويتخير فيقضي به ويعمل به » حتى يسأل أهل العلم ما يأخذ به » فيكون يعمل على 
أمر صحيح () . 

٤‏ - إن القول بالاكتفاء بكتب الحديث وشروحها وأنه لا حاجة إلى كتب 
الفروع الفقهية ؛ هذا القول يحسن » لو أن كتب الحديث وشروحه متضمنة لفروع 
الفقه على وجه فيه الكفاية » وليس كذلك ؛ إِذْ أهل الحديث لم يعنوا في بیان 
أحاديث الأحكام ما عني به الفقهاء من بذل مجهودهم في شرح تلك الأحاديث 
بالنظر الأصولى فی ا آخذ الشرعية كتابًا وسنة . نظرا جاريًا على ما تقتضيه قوانين 
الاجتهاد » ولم يقل أحد بأنه يشترط في مفسر تلك الأحاديث أن يكون مجتھدا 
ولو وقع ذلك لكانت تلك الشروح المتعلقة بقسم الأحكام كتب فقه لا كتب 
حديث » لكنه لم يقع ذلك . 

ولو أن شارحًا من شراح الحديث نظر في متنه حسب ما تقتضیه علوم اللغة العربية 
وأخذ منها حكمًا شرعيًا ولم يكن من اجتهدین لا بعل على أخذه إلا إذا رجع إلى 
كتب الفقه » ليعلم منها ما في الحديث من الموافقة أو ا خالفة لقواعد الشريعة ° . 
المطلب الثاني : اختلاف الفقهاء بسبب الحكم على الأحاديث : 

وذلك من جهة السند أو المتن أو هما ما : 

ومن صور هذا الاختلاف : 

أ- الاختلاف في الحكم على بعض الرواة : 

اختلف المحدّثون فی تصحيح حديث : « من زار قبري وجبت له شفاعتي ) © , 
(۱) إعلام الموقعين » لابن القيم ( ۰۳۱/۱ ۳۷ ) . 


(۲) بلوغ السول ؛ للشيخ محمد حسنین مخلوف ؛ ( ص ۰  )‏ مرجع سابق . 
(۳) رواه من حديث ابن عمر اڑا الدار قطني في السئن » کتاب ا حج ء باب الواقیت » حدیث ( ۱۹٤‏ ) ء - 


لاختلافهم فی کون راویه مجهول ا حال . 

قال السبکی : « لا علة لهذا ا حدیث عندهم إلا تفرد موسی به  »‏ » وموسی 
هذا هو موسی بن هلال العبدي . قال آبو حاتم : « مجهول » ۲ . وقال الذهبی : 
١‏ قلت : هو صالح ا حدیث » . وأنكر ما عنده حدیثه عن عبد الله بن عمر عن نافع 
عن ابن عمر مرفوعا : « من زار قبري وجبت له شفاعتي » . رواه ابن خزيمة في 

قال السخاوي فى القاصد ال حسنة : « قال الذهبی : طرقه كلها لينة » لکن یتقوی 
بعضها ببعض ) ٢)‏ 

ويقول الدكتور علي نايف بقاعي في الاجتهاد في علم ا حدیث وأثره في الفقه 
الإسلامى : « قلت : إن تفرد موسی بن هلال العبدي - اجهول الحال - عن 
عبد الله بن عمر العمري الضعيف .عن نافع من بين أصحابه بهذا الخبر يضعفه 
ولا شك ء بيد أنه لا يكون شديد الضعف ؛ إذ ليس منهما متروك . وضعفه ينجبر . 
وهذا الحديث ساق له السبكى شواهد عديدة فى كتابه « شفاء السقام فى زيارة خير 
الأنام ) » فتحسن بحسب تعريف الترمذي للحدیث ا حسن بأنه : کل حديث يروى 
لا يكون فی إسناده من يتهم بالكذب » ولا يكون الحديث شاذا » ويروى من غير 
وجه نحو ذلك ) . 
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وكما قال السبكي كاله : « فأقل درجات موسى بن هلال - رحمه الله تعالى - 
أن يكون بهذه الصفة وحديثه بهذه المثابة 1 1 أعلم ( 5ت 

أما الخلاف الفقهی المترتب على هذا الحديث فهو بين الجمهور من جهة » وابن 
تيمية من جهة آخری ء فبینما السفر لزيارة قبر النبي للا مشروع عند الجمهور فهو 

=( ۱۷۸/۲) » ومن حديث عمر ذه البيهقي في السنن الكبرى » كتاب الحج ء باب زيارة قبر النبي عات › 

٠٠١/١ (‏ ) » ولفظ البيهقي : « من زار قبري - أو قال : من زارني كنت له شفيعًا أو شهيدًا ... » 
(۱) شفاء السقام في زيارة خير الأنام » تقي الدين السبكي » ( ص۱۰ ) » طبعة حيدر آباد الدکن » 
مجلس دائرة المعارف العثمانية » ( ۱۳۷۱ه - ۱۹۵۲ع) . 
(؟) الجرح والتعديل ( ١١7/8‏ ) . (۳) ميزان الاعتدال ( 555/4 ) . 


(4) حديث رقم ( ۱۱۲۵ ) » (ص 1٤۷‏ ). 
(ه) الاجتهاد في علم الحديث د. علي نايف بقاعي ( ص ١59‏ ) ء وشفاء السقام » ( ص 8 - .)١١‏ 


أسباب اعتلاف الفقھاء کس سبلبيييي اليبس ل - ۹ ۹ 


قال ابن تيمية في ( مجموع الفتاوى ¢ : فكيف بعمل لیس بواجب باتفاق 
المسلمين ؟ بل ولا شرع السفر إليه » بل هو منهى عنه . وأما السفر إلى مسجده 
للصلاة فيه » والسفر إلى المسجد الأقصى للصلاة فيه فهو مستحب . 

وجاء في مسند أبي حنيفة : عن نافع عن ابن عمر قال : « من السنة أن تأتي قير 
نبي مو من قبل القبلة وتجعل ظهرك إلى القبلة ء وتستقبل القبر بوجهك » ثم تقول : 
السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ) . قال مل على القاري فی شرحه : 
( من السنة أي : سنة الصحابة ومن تبعهم من الأمة » ”° . 

قال 3 علي القاري ايا في ( شرح الشفا ) للقاضي عياض 0 : « وزيارة 
قبره - عليه الصلاة والسلام - سنة من سنن المسلمين مجمع - ويروى مجتمع 
عليها - أي : مجتمع على كونها سنة » ومن ادعى الإجماع النووي وابن الهمام بل 
۱ 

1 یک الرسل : 

خاصة إلى ی ٣ء‏ رف + هذا ول الام لسرخسي في وله 7 
لا يكون حجة إلا إذا تأيد بآية أو سنة مشهورة » أو اشتهر العمل به من السلف + 
أو اتصل من وجه آخر ء قال - أي : الشافعى - : ولهذا جعلت مراسيل سعيد بن 
المسيب حجة لأنى اتبعتها فوجدتها مسانيد » ثم ذكر السرخسی أدلة الطرفين 
والراجح فی المسألة ... » ”© . ولقد نشأ من الاختلاف في الأخذ بالمرسل اعتلاف 
في العمل با ورد من أحكام , 
() ( 0۲۳/۱ . (۲) مسند آبي حنيفة » ( ص ۰۲۰۱ ۲۰۲) . 
(۳) ( ۰۱۶۸/۲ ۱4۹ . 
)٤(‏ انظر : استحباب التوجه إلى الدينة لزيارته یڑا عند الشافعية في اجموع للنووي ( ۲۷۲/۸ ) . 
وانظر : المسألة عند المالكية في القوانین الفقهية لابن جزي » ( ص ٩۵‏ ) . وانظرها عند الحنابلة في 
المغني لابن قدامة القدسي ‏ ( 557/7 ) وما بعدها » وعند ا حنفیة في شرح فتح القدیر للکمال بن 


الهمام ( ۱۷۱/۳ ) وما بعدها . 
(5) آصول ا حدیث د. محمد عجاج ال خطیب » ( ص ۰۳۳4 ۳۳۵) . 


. ) ۳۰/۱ ( آصول السرخسي‎ )٦( 


۹۹ أسباب اختلاف الفقهاء 

ومن آمثلة ذلك : 

ما روي عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن أم الحكم : أن رجلا سأل رسول اللہ جل 
عن امرأة كان زنى بها في الجاهلية أينكح الآن ابنتها ؟ قال عليه الصلاة والسلام : « لا 
أرى ذلك ء ولا يصح لك أن تنكح امرأة تطلع من ابنتها على ما اطلعت عليه منها ) . 

وما روي عن أبي هانئ قال : قال رسول الله َي : « مَن نظر ی فُزج امرأة ء لَمْ 
تل له مها ولا ابنئها » 6۳ ذكر الحديثين ابن حزم » وقال : إنهما مرسلان ء ولا 
حجة في مرسل ) فالحديثان یدلان على أن الزنی يحرم ما ُحژمہ النکاح احلال ‏ 
وتحريم النکاح بسبب الزنی مختلف فيه بين العلماء © . 

فمنهم من یقول : إن الزنی لا يحرم ما يحرمه النکاح » وهو للشافعي . 

ومنهم من یقول : إن الزنی يحرم ما یحرمه النکاح ا حلال » وهذا قول أبي حنيفة 
والثوري والأوزاعي وأحمد وغیرهم . وابن حزم يرى أنه لا يحرم إلا في موضع 
واحد » وهو أن يزني الرجل بامرأة ء فلا يحل نكاحها لأحد من تناسل منه أبدًا » أما 
غير هذا فالزنى لا يحرم ما يحرمه النكاح الحلال . 

ومن أدلة أصحاب القول الثاني : الحديثان السابقان » وقد قال عنهما ابن حزم : 
إنهما مرسلان ولا حجة في مرسل . وهكذا فإن من يعمل بالمرسل يحتج بهما . 
فيجعل الزنى كالنكاح الحلال في التحريم . ومن لا يعمل بالمرسل لا يعمل بهما 
ولا يجعل الزنى کالنکاح الحلال في التحريم . 

ج - اختلافهم في غريب الحديث : 

الغريب في الاصطلاح : عبارة عما وقع في متون الأحاديث من الألفاظ الغامضة 
,البعيدة من الفهم لقلة استعمالهم () أو لكونها من كلام العرب الضاربين في البداوة 
البعيدين عن المدن والأمصار © . 


(۱) جاء في فتح الباري قوله : وفي الباب حديث ضعيف أخرجه ابن أبي شيبة من حدیث آم هانئ مرفوعًا : 
( من نظر إلى فرج امرأة لم تحل له أمها ولا ابنتها ) واسناده مجهول . انظر : فتح الباري ( ١57/9‏ ) . 
(۲) اٹحلی ( ۱۶۰/۹ ) . 

(۳) بداية اجتهد ( ۳۶/۲ ) والمغني لابن قدامة ( ۰۳۹/۷ ٥٤‏ ) ء وأسباب اختلاف الفقهاء للشیخ علي 
افیف ( ۰۱۰۱ ۲ وأسباب احتلاف الفقهاء د. عبد الله بن عبد ا حسن التركي ( ص ۱۰۰) . 
(4) علوم احدیث ‏ لابن الصلاح » ر ص ۲4۵ ) . 

)٥(‏ الوسيط في علوم ومصطلح الحديث ؛ محمد بن محمد أبو شهبة ء ( ص ۳۱ ) ۰ جدة ‏ عالم 
العرفة ( ۱ )۰( ١٤٤٥ھ‏ - ۱۹۸۳م ) . 


آسباب انععلااف الفقهاء مسس دد ]| 


ومن أمثلة غريب الحديث : حدیث أبي هريرة ر : دلا کم الگ کڪ عثی دشر 
ولا تنح ال که ع4 گی فسان » ء قَالُوا : مول لله وت نا : « أَنْ 
تسکت ) © . وحديث ابن عباس 0 ) × اگ او و بتَفْسِهَا من ولا وَالبِكرُ 
ادن في تفیها وَإِذْنْهَا صماتها » 9) . 

وحديث جابر 5ه : لقيني رسول الله سر فقال : « يا جابر هل أ أصبت امرأة 
بعد ؟ » قلت : نعم يا رسول الله . قال : « آبکرا أم أا ؟ » ء قلت : أَعا . قال : 
« فهلا بكرًا تلاعبك ) !۷ . 

اختلف العلماء في القصود من الم في الحديثين الأولين . قال ابن الأثير : الأيم 
فی الأصل التي لا زوج لها بكرا كانت أو ثيئا » مطلقة كانت أو متوفى عنها زوجها . 
ويريد بالأبم في هذا الحديث ١‏ الأبم أحق بنفسها » : الثيب خاصة © . 

وقال النووي : « قال العلماء الگم هنا : الثيب كما فسرته الرواية الأخرى 
« الثیب أحق بنفسها » وللاٹم معانِ أخر ) © . 

ويترتب على اختلافهم في تفسير الأيم هنا اختلافهم في اشتراط الولي في صحة 
نكاح البكر البالغة » فذهب الحنفية ‏ إلى أنه لا يشترط الولي في صحة نكاح البالغة ء 
وذهب الشافعية 29 » والمالكية ٩‏ , والحنابلة ” إلى اشتراطه . 

وللشافعی أن يستدل بمفهوم حديث : « الثيب أحق بنفسها » فهو يدل على أن 
البکر بخلافھا . وللحنفية أن يجيبوا بأن في الاحتجاج بمفهوم ا خالفة اختلافا » وبأن 
الفهوم لا عموم له فیحمل اشتراط الولي في حق البکر على مَنْ دون البلوغ 20 . 


(۱) صحيح مسلم » كتاب النکاح ء باب استكذان الثیب في النكاح بالنطق والبکر بالسكوت » حديث 
.)٠۰۳٦/٢( ۱‏ 

(۲) صحيح مسلم » حديث ( ۰۱۲۱/۱۱ ( ۱۰۳۷/۲ ) . 

(۳) سنن النسائي » کتاب النکاح » باب الأبکار ‏ 51/5 ) . 

(4) النهاية في غريب الحديث والأثر ( ۸۰/۱) ۰ (6) صحيح مسلم بشرح اللووي ( ۲۰۳/۹ ) . 
)٦(‏ الهداية للمرغيناني ( ١95/١‏ ) . (۷) منهاج الطالبین للنووي ر ص ۳۱4 ) . 
(۸) القوانین الفقهية لابن جزي ( ص ۱۳۳ ) . )٩(‏ مختصر ا حرقي ( ص ٩۳‏ ) . 

(۱۰) الاجتهاد في علوم ا حدیث ( ص ۳۲۵ - ۳۲۸ ) . 


باب اختلاف الفقهاء 
الطلب الثالث : اختلاف الفقهاء في قبول الحدیث الضعیف أو زده : ۱ 

ا حدیث الضعیف : ما فقد شرطا من شروط القبول أو كلها ٩(‏ . 

وما ينبغي أن یعلم : أن جهات الضعف متباينة متعددة ء وأهل العلم مختلفون في 
أسبابها ء آما الفقهاء فمدارك الضعف عندهم محصورة » وجلها منوط براعاة ظاهر 
الشرع » وعند أئمة التقل أسباب آخری مرعية عندهم » وهي عند الفقهاء غير معتبرة › 
ثم أئمة النقل أيضًا على اختلاف مذاهبهم وتباین أحوالهم في تعاطي اصطلاحاتهم 
يختلفون في أكثرها 0 , 

وعلى هذا ؛ فقد يقبل الفقيه ما لا يقبله امحدّث بل قد يقبل محدث حديث راو 
لا يقبله غيره ؛ إما لأنه يعلم جهة الضعف فيه عندما قبله » أو لأن ضعف الراوي لم 
يبلغ حذا يرد حديثه . 

وعلى هذا نفهم تخريج البخاري ومسلم أحاديث جماعة تكلم الأئمة فيهم إما 
من ناحية الضبط » أو من ناحية العدالة . 

وأجاب من شرح الصحيح - بأن هؤلاء في غير الأصول - أو أن الروایة عنهم 
قبل أن يطرأ الضعف عليهم ؛ أو لأنه لم يثبت عندهم الضعف ‏ . 

وإذا أخذنا في الاعتبار أن الضعيف أنواع » أمكن أن نقول : إن الضعيف الذي 
لا يزول ضعفه » وهو ما عدمت فيه جميع صفات القبول ء فإنه لا حلاف في رده 
وعدم قبوله . 

وأما رواية من رواه : فإن العلماء قد أجابوا عن الغرض من تخريج ما لا يصح 
سنده ولا يعدل روايته . ومنها : أن يعرفوا الحديث من أين مخرجه والمنفرد به عدل 


(۱) شروط القبول هي : اتصال السند » عدالة الرواة » الضبط ؛ عدم الشذوذ ء عدم العلة » وهذه 
الشروط على مقتضى نظر ا حدثین » وفي بعضها نظر على مقتضى نظر الفقهاء » فان کثیرا من العلل التي 
يعلل بها ا حدثون لا تجري على أصول الفقهاء . فكل حديث عدمت فيه هذه الشروط أو بعضها فهو 
ضعيف ۰ ويتنوع الضعيف بحسب انتفاء شرط أو أكثر إلى أنواع عدة . راجع : اختلاف ا حدثین 
والفتهای للدكتور عبد الله شعبان (١‏ ص ۲١۱۲‏ ) . 

(۲) شروط الأئمة الخمسة محمد بن موسى بن عثمان الحازمى ء توفی ( ٤۰۸ھ‏ ) ء ( ص ۷۱ - ۸۲). 
واختلاف ا حدثین والفقهاء فى الحكم على الحديث د . عبد الله شعبان على » ط ) . دار الحديث » 
القاهرة» ( ۱۷٤۱ھ‏ - 991١م‏ ) . 

(۳) راجع : هدي الساري » لابن حجر العسقلانی » ( ص ۳۷۶ ) . 


او مجروح ١‏ . 

وأما الضعف الذي لا یصل إلى هذه الدرجة وهو ا حتمل الذي یزول ضعفه 
بمجيئه من طریق آخر یتقوی به ء فان الأمر فيه على ما بينه العلماء . 

وقد قال ابن الصلاح : « يجوز عند أهل ا حدیث وغیرهم التساهل في الاسانید » 
سوی صفات الله تعالی » وأحكام الشريعة من ا حلال وا رام وغیرهما » ومن روینا 
عنه التنصيص على التساهل في نحو ذلك عبد الرحمن بن مهدي ۲ء وأحمد بن 
حنبل تا ( 7 , 

وقد ذكر الحاکم من جوّز الرواية عن الضعفاء كمالك » والشافعی ‏ وأبي حنیفة ء 
وغيرهم . وكذلك من بعدهم أئمة المسلمين قرئًا بعد قرن » وعصرًا بعد عصر ء إلى 
عصرنا هذا لم يخل حديث إمام من أئمة الفريقين عن مطعون فيه من ا حدثین ( . 

وبمقتضى هذا ؛ العمل به مطلقًا إذا لم يكن فی الباب غيره » قال ابن القيم حكاية 
عن أصول أحمد : ( إنه يأخذ بالمرسل والضعيف إذا لم يكن بالباب غيره » © . 

وقال السيوطى : « وقد كان هذا مسلك الأئمة ء تخریج الإسناد الضعیف إذا لم 
يوجد فى الباب غيره ؛ لأنه أقوى من رأي الرجال » ۲۷ . وقال : « ويجوز عند أهل 
الحديث وغيرهم التساهل في الأسانيد الضعيفة » ورواية ما سوى الموضوع من 
الضعيف » والعمل من غير بيان ضعفه في غير صفات الله تعالى » وما يجوز وما 
يستحيل عليه ) , 

ثم والعلماء متفقون على استحباب العمل بالضعيف فى فضائل الأعمال © 


(۱) اختلاف ا حدثین والفقهاء د . عبد الله شعبان على » ( ص ١١7‏ ) وما بعدها . 

(۲) الإمام الناقد الحجة عبد الرحمن بن مهدي ( ه7١‏ - 58 ١ه‏ ) » ترجمته فی : تاريخ بغداد ( 710/٠١١‏ ) . 
(۳) علوم الحديث » عثمان بن الصلاح » ( ص ٠١”‏ ) > (ط ) . دار الفكر . 

(4) المدخل إلى كتاب الإكليل : للحاكم الليسابوري ء محمد بن عبد الله » توفي ( ٤٤٠ھ‏ ) » 
(ص 0۳ » ١‏ ط) دار الدعوة . 

(5) إعلام الموقعين » ابن القيم ( 7١/١‏ ) . 

. ) ۲۹۸/۱ ( الرجع السابق‎ )۷( . ) ۱٦۷/١ ( تدريب الراوي » السيوطي‎ )٦( 

(۸) يقصد بفضائل الأعمال : الأعمال الفاضلة الثابتة قَبلُ بالأحاديث الصحيحة . ( الشيخ محمد أبو شهبة» 
الوسيط فى علوم الحديث » ( ص۲۷۷ ) ۰ جدة » عالم المعرفة » (ط١)‏ ء ( ١٤٤٠ھ‏ - ۱۹۸۳ ). 


م ۲ ۱ لباب احتلاف الفقهاء 


والاستحباب یثبت بغیر الوضوع ؛ إِذْ ذلك ليس من باب الاختراع في الشرع » نما 
هو ابتغاء فضيلة ورجاژها بأمارة ضعيفة من غير ترتیب مفسدة كما تقرر ‏ . 

شروط العمل بالحديث الضعیف : أن یکون الضعف غير شدید ء وأن یندرج 
تحت أصل معمول به ‏ وألا یعتقد عند العمل به ثبوته » بل یعتقد الاحتیاط و کذا إذا 
تلقت الأمة الضعیف بالقبول يعمل به على الصحیح ° . 


د اعد جه 


(۱) محمد عبد الحي اللكنوي » الأجوبة الفاضلة للأسكلة العشرة الكاملة » ( ص٤٣٥‏ ) ء دار البشائر 
الإسلامية » بیروت ؛ ( ۳ )۰( ٤١٤١ھ‏ - ۶ ۲ ) . 

يِ 
(۲) تدريب الراوي » السيوطي ( ۲۹۸/۱ ) . واختلافات ا حدثین والفقهاء د . عبد الله شعبان علي › 


(ص ۲۱۸ ) . 


© السبب الرابع : 
الاختلاف قي طرق الجمع والترجیح بین ما ظاهره التعارض : 





وفيه مطالب : 
الطلب الأول : تعریفات : التعارض - الترجيح - الجمع : 

التعارض في اللّغة : يعنى : التساوي ‏ يقال : عارضته : أي : فعلت مثل فعله , 
وعارضت الشیء : قابلته به » وعارض فلانًا : باراه وأتى بمثل ما أتى به » وعارضه 
فی الشعر وفي السیر : أتى بثل صنیعه » وعارض الکتاب بالکتاب : قابله به ٥”‏ . 

التعارض عند الأصوليين : عرفه الاسنوي - رحمه الله تعالی - بقوله : « التعارض 
بين الامرین : هو تقابلهما على وجه يمنع کل واحد منهما مقتضی صاحبه » ٩‏ . 

۰ ۹ ر 

الترجیح في اللغة : يعني : الیل ء يقال : رجح الیزان يرجح رجوخا ورجحانا » 
أي : مال . وترجحت به الارجوحة » أي : مالت . وترجح الرأي عنده : غلب على 
غیره ۱ . 

وعرفه الامدي بقوله : « اقتران أحد الصالحين للدلالة على امطلوب مع تعارضهما 
ما يوجب العمل به واهمال الاخر ) ©) . 

م 

و الفه () 0 

والجمع في الاصطلاح : بيان التوافق والائتلاف بين الأدلة الشرعية سواء أكانت 
عقلية أو نقلية وإظهار أن الاختلاف غير موجود بينهما حقيقة » وسواء كان ذلك 
البيان بتأويل الطرفين أو أحدهما 29 . 
(۱) مختار الصحاح » ( ص 155 ) » والمصباح المنير ( ۰۳/۲ ) ء والمعجم الوسيط ( ٥۹۳/۲‏ ) . 
(۲) شرح الاسنوي لنهاج البيضاوي ( ۲۰۷/۳ ) . 
(۳) مختار الصحاح ء ( ص ۱۵۷ ) ء الصباح ا یر ( ۲۱۹/۱ ) » القاموس احیط ء ( ص ۱۹۹ ) . 
)٤(‏ الاحکام فی أصول الأحكام ( ٠57/9‏ ) . 
)٥(‏ القاموس ا حیط › مادة ( جمع ) » ( ص 1۳۹ ) . 
)٦(‏ التعارض والترجیح بين الادلة الشرعية د . عبد اللطیف البرزنجي » ( ط ) مكتبة العاني » العراق سنة 


( ۱۳۲۹۷ ) » منهج التوفیق والترجیح بين مختلف الحديث د . عبد اجید محمد إسماعيل السوسوه › 
( ص ۱۳ ) » ( طا ) ء سنة ( ۱۱۷ - ۱۹۹۷م ) . دار الذخاثر - السعودية . 


والاختلاف في طرق الجمع والترجیح بین ما ظاهره التعارض من النصوص ید 
واحدًا من آسباب الاختلاف في الفروع فیما تراعی للناظر في کتب الفقه ؛ لانه قد 
تکتدف التصوص عوامل » فتظهر وقد حدث بينها من التعارض ما یجعل اجتهد 
یقف آمامها مرجحًا بعضها على بعض بحسب ما یظهر له من آدلة آحری وذلك 
حینما یصعب عليه ا جمع بين تلك الادلة . 
الطلب الثاني : آسباب الترجيح : 

وباب الجمع والترجیح ء باب دقیق یتجلّی فيه تفاوت الأفهام » وعمق الأنظار ؛ 
إِذْ يهتدي فيه اجتهد إلى مأحذ لم یلحظه غيره » أو يقتنع بوجهة لا یوافقه علیها 
الاخرون . 

وأسباب الترجیح کثيرة فضّلها علماء الاصول في کتبهم » وحصرها بعضهم في 
اربع تقاط رئيسة هي : 

أ - ترجيح یمود إلى سند النصوص التعارضة ؛ كترجيح التواتر على المشهور . 

ب - ترجيح يعود إلى متون النصوص التعارضة ؛ كأن يكون أحد النصين آمرا 
والثاني ناهيًا فيرجح الحقيقة على امجاز ... وهكذا . 

ج - ترجيح يعود إلى مدلول النصوص التعارضة ؛ كأن يكون مدلول بعض 
النصوص التحريم ء ومدلول بعضها الإباحة . 

د - ترجيح يعود إلى أمر خارج عن النصوص المتعارضة » كأن يكون أحد 
النصین موافقًا لدليل آخر » من کتاب أو سنة أو إجماع أو قياس » أو غير ذلك خلافا 
للنص المعارض ء فيرجح ما يؤيده الدليل الخارجي على ما لا يؤيده شيء ٩‏ . 

وهنا أذكر مثالا يوضح أن تعارض الأدلة سبب من أسباب الخلاف في الفروع . 


(۱) الإحكام في أصول الأحكام » الآمدي ( ۳۲٤١/٤‏ ) » والرسالة » للإمام الشافعي ( ص ۲۱۳ - ۲۱۷) . 
وارشاد الفحول إلى تحقیق الحق من علم الأصول ؛ للشوكاني » محمد بن علي بن محمد » التوفی (۱۲۵۰ه) 
( ص 155 )»(ط)دار الفكر » بیروت » ( ۵۱۱۲ - ۱۹۹۲م ) »› ( ص 155) . وجاء فيه ما نصه : 
« والترجيح بحسب القسمة العقلية عشرة ؛ لأن الأدلة أربعة : الکتاب » والسنة » والإجماع » والقياس » فهذه 
أربعة » فيقع التعارض بين الكتاب والكتاب » وبين الكتاب والسنة ؛ وبين الكتاب والاجماع ‏ وبين الكتاب 
والقياس » فهذه أربعة » ويقع بین السنة والسنة » وبين السنة والإجماع » وبين السنة والقياس » فهذه ثلاثة » ويقع 
بين الإجماع والم جماع » وبين الا جماع والقیاس » وبين القياسين » فهذه ثلاثة › ا جمیع عشرة ) . 


مسألة فی : حکم رفع الیدین فی الصلاة عند الرکوع وعند الرفع منه : 

اجتمع أبو حنيقة والأوزاعي )0 فى دار ا حناطین )۲( بمكة بمكة 4 فقال الاوزاعي 
لأبي حنيفة : ما بالكم لا ترفعون أيديكم عند الركوع وعند الرفع منه ؟ فقال 
أبو حنيفة : لأجل أنه لم يصح عن رسول الله مَل فيه شيء . 

قال : كيف لا يصح وقد حدثنى الزهري ( عن سالم ‏ عن أبيه عبد الله بن 
عمر بن الخطاب أن رسول الله گل كان يرفع يديه حذاء منكبيه إذا افتتح الصلاة 
وعند الركوع وعند الرفع منه . 

فقال أبو حنیفة : و حدئنا حماد )°( عن إبراهيم النخعي 00 عن علقمة 0 
والأسود ‏ عن ابن مسعود : أن رسول الله كان لا يرفع يديه إلا عند افتاح 
الصلاة ولا يعود لشيء من ذلك . فقال الأوزاعي : حدئك عن الزهري عن سالم 
ابن عبد الله » وتقول : حدثنی حماد عن إبراهيم ؟ 


(۱) الأوزاعي : يحبى بن سعيد بن فروخ القطان التميمي » أبو سعيد البصري من أئمة ا محدثين توفي سنة 
( ۱۹۸ھ ) . ترجمته في تهذيب التهذيب ( ۲۱۹/۱۱ - ۲۲۰ ) . 

(۲) أي : مكان بيع الحنطة ء واليوم يقال له : سوق الحبوب » ولا يبعد أن یراد بهم البياعون للحنوط - 
بفتح وضم - طيب يخلط للميت . راجع : شرح مسند أبي حنيفة » ( ص ۲۵ ) . 

(۳) الزهري : محمد بن مسلم بن عبيد الله الزهري بن شهاب » أعلم الفقهاء وا حدثین والعلماء والأعلام 
من التابعين بالدينة ء روى عنه قتادة ومالك » توفي ( ١٢٥ھ‏ ) . ترجمتہ في : حلية الأولياء ( ۳/ c(1‏ 
وطبقات ا حفاظ ( ص 1۲ ) . 

)٤(‏ سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب و أحد فقهاء المدينة من سادات التابعین وثقاتهم » مات 
بالدينة ( ١٦۰٥ھ‏ ء تهذيب التهذیب ( ٣٤٤/٣‏ ) . 

: حماد بن سليمان بن مسلم الأشعري ؛ توفي ( ١٢٥ھ ) من شيوخ الامام أبي حنيفة . ترجمته في‎ )٥( 
. ) ۸۳ طبقات الفقهاء للشيرازي ( ص‎ > ) ٥۹٥/١ ( ميزان الاعتدال‎ 

)٦(‏ إبراهيم بن يزيد قيس بن الأسود النخعي ء الكوفي ء الفقيه » ولد سنة ( ٠١‏ ه ) وتوفي سنة 
(٥۹ھ)‏ . ترجمته في : شذرات الذهب ء لابن العماد ا نبلی » المتوفى ( ۱۰۸۹ھ ) ۰ ( ١١/١‏ )> 
الناشر : الكتب التجاري للطباعة ء بیروت . ۱ 
() علقم بن يس بن عبد هي الكوفي ٭ ولد في حا الرسول نه قال أحمد : ثقة من أل 
الخير . وقال ابن معين : ثقة » وتوفي بعد الستين . وقيل : بعد السبعين . ترجمته : في تقريب التهذيب 
لابن حجر ( ۷۷/۱ ) » ترجمته رقم ( 5۷٩‏ ) . 

(۸) الأسود بن يزيد ء أبو عمر » ويقال : أبو عبد الرحمن بن يزيد بن قيس بن عبد الله بن مالك بن 
علقمةء رأى آبا بكر الصديق وعمر بن الخطاب #4 » وروی عن علي وابن مسعود ومعاذ وأبي موسى 
وعائشة » وقال أحمد بن حنبل : هو ثقة من أهل الخير ء شذرات الذهب ( 8١/١‏ ) . 


٤‏ سس باب اختلاف الفقهاء 
فقال أبو حنيفة : كان حماد أفقه من الزهري ء وکان ابراهيم آفقه من سالم › 
وعلقمة ليس بدون أبن عمر في الفقه » وان كان لابن عمر صحية وفضل صحبة ؛ 

فالأسود له فضل > وعبد الله بن مسعود هو عبد الله . وسكت الأوزاعي ۱ 

ومفاد هذه الروایة : أن الأخبار والآثار الواردة في مسألة رفع اليدين عند لكوع 
والرفع منه متعارضة ء فرجح الإمام الأوزاعي بعلو الإسناد » ورجح الإمام ابو حنيفة 
بفقه الرواة . فإن قيل : إن عند أهل الرفع طرقًا أخرى سوى إسناد الأوزاعي . 

أجيب : 

أولا : بأن للحنفية أيضًا طرقا عديدة لثبوت عدم الرفع . 

وٹانیا : إذا کان الدلیل الواحد آقوی وأرجح وأوثق فلا یضعفه كثرة الدلائل من 
ا جانب القابل ۲ . ورواية ابن القاسم عن مالك تؤيد عدم الرفع » عند الرکوع 
والرفع منه ۹ء وذهب الشافعي ء وأحمد » وهو مروي عن مالك » إلى رفع اليدين 
عند الر کوع وعند الرفع منه ° . 


# ہی و 


. ) ۳٣ص‎ ( انظر : شرح مسند أبي حتيفة ء للملا علي القاري‎ )١( 

(۲) الرجم السابق ( ص ۳۸ ) ء وشرح فتح القدیر لابن الهمام ( ۲۰۸/۱ ) . 

(۳) الدونة الکبری ( ٠١١/١‏ ء )۱٦٦١‏ . 

)٤(‏ اجموع للنووي ( ۳۹۷/۳ ) ء الغني لابن قدامة ١‏ ۱۷۲/۲ - ۱۷ )ء وبداية اجتهد لابن رشد 
( الحفيد ) ( ۱۷۲۰/۱ ) . 





۳ 


ومد اھر ف الفروع 


٠ ۰ | ۰‏ سے هه 
في الخلاف الفقهي الذهبي 
مه eh‏ 





عهید وتقسیم 
نمهید ونفسیم 


عرضتٌ في الفصل الأول للخلاف الفقهي بوجه عام » ثم ذکرت في الفصل 
الثاني آسباب الاختلاف بین الفقهاء » والتی أدت إلى ظهور الذاهب الفقهية 
التعددة » یعتمد فيها كل إمام من أئمة الاجتهاد على أدلة نقلية وعقلية وقواعد 
أصولية قد خالف فیها غيره حسبما صار إليه اجتهاده . 

وکما برزت ظاهرة الاختلاف الفقهي في محیطها العام بين الذاهب ظهرت 
أيضًا فی الذهب الواحد » وهذه الذاهب قد دونت آصولها وقواعدها كما هو 
معروف ومشاهد » یلمسه کل أحد فی کتب الأصول والقواعد والفروق رالأشباه 
والنظائر » والمقاصد وغيرها » حتى انضبطت وتماسكت بنيتها . 

وفی مجال القواعد الفقهية وجد لكل مذهب مجموعته الخاصة من القواعد 
المذهبية المتفق عليها بین علماء المذهب وكذا القواعد اختلف فيها بينهم » والتي 
تأثرت بهذا الخلاف المذهبي ؛ مما سأعرض له نماذج في كل مذهب على حدة في 
الباب الثاني بعون الله تعالى . 

ويشتمل هذا الفصل على مبحثین : 

البحث الأول : في حقيقة المذهب وبيان مراتب ا جتھدین . 

البحث الثاني : في بیان أعمال الفقهاء في مذاهب آئمتهم . 


سن د 





© البحث الأول : في حقيقة الذهب وبیان مراتب الجتهدین : 





ملت مذاهب الأئمة - رضوان الله عليهم - في آقوالهم التي دونوها في کتبهم 
أو آملوها على تلامذتهم أو أجابوا من سألهم واستفتاهم ء وقد كان الرعیل الأول من أهل 
کل مذهب أصحاب عقول راجحة » قادرة على النظر والاستدلال والاستنباط ؛ ولذلك 
فان کٹیڑا منهم کانوا یزاحمون أئمتهم فی الاجتهاد و کانت لهم فروع خالفوا فیها أئمتهم . 

ولا جاء عصر الخرجين كان لا بد أن تختلف نتائجهم في تخریجهم في الذهب 
فاختلفوا في آقیستهم على السائل التصوص علیها في الذهب ء كما اختلفوا فی 
إدراك وجوه الصالح باختلاف الاشخاص واجماعات والبیعات والاعراف وخصوصًا 
آنهم کانوا فی أقاليم مختلفة ولکل منهم بيئة ورف . فکان لهذا الاختلاف مع 
اتحاد الأصول سببا فی كثرة الاقوال . 

وقد كان لتعدد الأقوال والروایات أثر واضح في مجال القواعد الفقهية ‏ فقد 
یدخل الفرع تحت القاعدة على وجه لفقیه » ویخرج عنها ويستثنى منها على وجه 
لفقیه آخر . 

وفي هذا البحث مطلبان : 

الطلب الأول : فی حقیقة الذهب لغة واصطلاعا . 

الطلب الثانی : فى بیان مراتب اجتهدین . 
الطلب الأول : حقيقة الذهب لغة واصطلاعا : 

الذمب في اللغة : 

الذهب لُغة : مکان الذهاب وهو الطریق ء والذماب : السیر وا مرور » يقال : 
ذهب يذهب ذهابًا وذهویّا فهو ذاهب . والذهب : مصدر کالذهاب ‏ أي : العتقد 
الذي يذهب إليه (۲ » وتقول : ذهب مذهب فلان : قصد قصده وطريقته ‏ . 
(۱) لسان العرب ء مادة ( ذهب ) ء ( ۱۰۸۱/۲ . 
(۲) القاموس ا حیط ( ص ۱۱۰ )۰ والصباح امیر ( 5١١/١‏ ) . 





سس في افلاف الفقهي انذهبي 

والذهب في الاصطلاح : له إطلاقان : (طلاق عام ء واطلاق خاص . 

یستعمل مصطلح ١‏ الذهب ) بالعنی العام أي : من حيث هو مذهب 
ولا اعتصاص له بمذهب إمام دون غيره » كما یطلق هذا الصطلح على معنی خاص 
في مذهب امام من الائمة . 

أ- وعلی الاستعمال الأول فان ضابط الذاهب : آنها حقيقة عرفية فیما ذهب 
إليه إمام من الأئمة من الاحکام الاجتهادية ۲۳ ۰ ویقول القرافي ء ضابط الذاهب : 
آنها الأحكام الشرعية الفرعية الاجتهادية » وأسبابها ء وشروطها ء وموانعها ‏ 
وا حجاج البينة للأسباب والشروط والوانع ) © . 

وهذا تعریف للمذهب من حيث هو مذهب ‏ ولا اختصاص له بمذهب إمام دون 
غيره » ویتضح منه أن ا جال الذي يعمل فيه الذهب الفقهي هو الاحکام الشرعية 
الفرعية » أما الأحكام التي لا مجال للاختلاف فيها ء ولكون أدلتها قطعية الثبوت 
قطعية الدلالة مثل : وجوب الصلوات › والزكاة » والصيام ء فلا يصح أن تنسب إلى 
مذهب شخص بعينه » ولذلك قال الدردير : ( الأحكام التي نص الشارع عليها في 
القرآن أو في السنة لا تعد من مذهب أحد من ا جتھدین ) (" . 

وكذا السائل اجمع عليها لا يصح أن تنسب إلى مذهب شخص بعينه » ولعل هذا 
ما قصد إليه القرافي - رحمه الله تعالى - في قوله : و المذاهب طرق متبوعة لا يضاف 
لعالم منها إلا ما اختص به ؛ والمذاهب المشهورة أربعة > ولن یحصل التعدد الا 
بالاختصاص لا بالمشترك بينها ) » ويقول أيضًا : « لا يقال : هذا مذهب مالك 
أو الشافعي إلا فيما يختص به ؛ لأنه ظاهر اللفظ في الإضافة والاختصاص ) ° . 

ولا یدخل فى إطار المذهب الفقهی أيضًا التفق عليه من أسباب الأحكام والشروط 
والوانع » و کذا ا جمع عليه من ا یجاح 0 البينة للأسباب والشروط والموانع ؛ وذلك 


(۱) مواهب الجليل لشرح مختصر خلیل » لأبي عبد الله محمد بن محمد الحطاب التوفی ( ۹۵4ه) »> 
( ۲۸/۱ )۰ ( ط١‏ ) سنة ( ۱۳۲۸ه ) مطبعة السعادة مصر . 

(۲) الاحکام في تمييز الفتاوی عن الاحکام » آحمد بن إدريس بن عبد الرحمن الشهور بالقرافي التوفی 
( ۱۸4 ) ( ص ۹۸ ) الناشر : الکتب الثقافي - القاهرة ١‏ ط۱ ) سنة ( ۶۱۹۸۹ ) . 

۳( الشرح الکبیر مختصر خلیل مع حاشية الدسوقي ( ۱ ) - أحمد بن محمد أحمد العدوي الشهیر 
بالدردیر التوفی ( ۱۲۰۱« ) عيسى ال لبی وشرکاه - القاهرة ر بدون تاریخ ) . 

(4) الاحکام في تمییز الفتاوی عن الاحکام ر ص ۹۹ ) . 

(ه) أي طرق الاثبات أو آدلته مثل الاقرار والشهادة . 


في اخلاف الفقهي انزهبی سس ڪڪ 
لعدم احتصاص عالم فیها بقول دون غيره ۱ 

ومن أمثلة المتفق عليه من أسباب الأحكام ۳۳ الاتلاف السبب للضمان » ومن 
الشروط : ا حول ۳ ال کاة 3 و الطهارة یی الصلاة . ومن الموانع : ا جنون 3 والإغماء 
المانعين من التكليف الشرعى ) . 

ومثال المجمع عليه من طرق الإثبات : الشاهدان في الأموال » والأربعة في الزنى » 
والاقرار في جمیع ذلك إذا صدر من آهله في محله 000 . 

ب - ومن معانی « الذهب » على الاستعمال الثانی ( أي : العنی الخاص فى 
مذهب إمام من الأئمة ) عند المالكية : المذهب : هو آراء مالك الاجتهادية و کذلك 
آراء من بعده ۰ ۱ 

ويطلق عند المتأخرين على ما به الفتوى من باب إطلاق الشيء على جزئه 
الأهم ۳ , أما أبن ا حاجب فانه « يطلق المذهب حيث يكون ذلك ا حکم منصوضًا 
الك » أو یکون مشهور الذهب وقد يطلقه على التخریج ( ولم يوافقه أبن فرحون 
على اطلاقه الذهب علی التتخريج 00 ۰ 

كما يطلق المذهب عندما يقابل با خالف من المذاهب الأخرى © . 

وعند الشافعية : لفظ المذهب يستعمل للترجيح بين الطرق في حكاية أقوال الإمام 
أو وجوه الأصحاب فيقول أحدهم فی المسألة الواحدة قولان أو وجهان فما عبر عنه 
النووي بالمذهب هو ما كان طريقه أصح » وقد یکون أيضًا طريقه الخلاف فيعبر عن 
المسألتين بالمذهب للدلالة على الاختلاف . يقول النووي : « وحيث أقول : 
المذهب ¢ فمن الطريقين أو الطرق ) 0 

ومن أمثلة استعماله لهذا اللفظ في المنهاج قوله فی باب التيمم : « فان نوی فرضًا 
(۱) الإحكام في تمبیز الفتاوى عن الأحكام ( ص ٩٩‏ ) . 

(۲) مواهب الجليل ( 4/١‏ ؟ ) » الحطاب » النفراوي ء أحمد بن غنيم بن سالم ء المتوفى ( ١٢۱۱ھ‏ ) - 
الفواكه الدواني ۲۳/١ ١‏ ) ء ( طا ) سنة ( 5١14١ه‏ - ۱۹۹۰م ) دار الفكر - بيروت . 

( ۳( کشف النقاب ا حاجب من مصطلح أبن ا حاجب ء لابن فرحون » إبراهيم بن على > المتوفى 
(ر۷۹۹ھ) ۰ ( ص۱۱۹ ۰ ( ط١‏ ) سنة ( ۱۹۹۰ ) دار الغرب الاسلامي - بیروت . 

)٤(‏ حاشية حجازي على مجموع الأمير ( ۱۲/۱)» و کتاب : « دليل السالك للمصطلحات والأسماء في فقه 
الامام مالك »أ . د . حمدي عبد النعم شلبي (ص ۰۱۸ ۱۹ ) » الناشر : مكتبة ابن سينا » سنة ( ۰ 2۱۹۹) . 
)٥(‏ منهاج الطالبین » للنووي ء ا توفی ( 1۷۷ ه) » ( ۲/۱ ) ء طبعة مصطفی البابي الحلبي ( بدون تاريخ ) . 


الس في الخلاف الفقھے المذهبي 


ونفلا أبيحا أو فرضًا ء فله النفل على المذهب أو النفل أو الصلاة تتفل ‏ لا الفر 


على المذهب ) ٩(‏ . 
أشار بالمذهب فی هذا المثال لمسألة خلافیة للدلالة على أن هذا اللفظ ليس قاصرا 
على ما طريقه القطع . 


أما عند الحنابلة : فيأتي هذا الاصطلاح بقولهم : المذهب الأول أو ظاهر 
المذهب » فظاهر المذهب : يعنون به المتبادر من كلام الإمام » أو ما يدل عليه النقل 
عنه أو إشارته أو قواعده ۰ 
الطلب الثاني : مراتب المجتهدين 7' 

أتعرض لهذا الوضوع لا له من صلة بفكرة وجود ١‏ اجتهدین المنتسبين » في أتباع 
أصحاب الذاهب » وا لحق : أن آثارهم فی فى المذاهب واضحة > فهم الذين حرروا 
فروع الذاهب ‏ وأوضحوا أصولها » وقگدوا قواعدها ء وهَذّبوا مسائلها » ودَوّنوا فيها 
الدواوین العظام التى زخرت بالاحکام الفرعية فی کل باب من أبواب الفقه ء عبادة 
ومعاملة ء حتى أصبحت أقوال صاحب الذهب نفسه لا تشكل سوی قدر يسير إذا 
قورنت با آضافه أولئك انجتھدون . 

فالأئمة : أبو حنيفة ومالك والشافعی وأحمد - رحمهم الله جميعًا - لم یفتوا فی كل 
السائل ؛ وإنما أفتوا في مسائل منحصرة » وما حدث بعد ذلك من تفريعات وإضافات 
واختلافات بینهم وبين أتباعهم لیس إلا دلیلا على أن بعض آتباعهم کانوا مجتهدین 
منتسبین إليهم » وم تك قیل : « إن نسبة الذهب إلى صاحبه لا تخلو من تسامح » ۶ . 


(۱) الرجع السابق ( 7/١‏ ) . 

(۲) الطلع على أبواب القنع ء للبعلي : شمس الدين محمد بن آبي الفتح الحنبلي ء ا توفی ( ۷۰۹ھ ) 
(ص ۱۱ ) ؛ رط۱ ) سنة ( ۱۹۸۰ه - 555١م‏ ) الکتب الاسلامي - بیروت . 

(۳) الاجتهاد في اللّغة : مأخوذ من جھد بفتح جیم وضمها وهو المشقة ء وقیل : بالفتح الشقة . 
وقیل : ا بالغة والغاية . وبالضم : الوسع والطاقة . وقیل : هما لغتان في الوسع والطاقة ؛ القاموس ا حیط 
رص۲۵۰) . وجاء في لسان العرب ( ۱۳۵/۳ ) مادة ( جهد ) الاجتهاد : بذل الوسع في طلب الامر 
وهو افتعال من ال جھد وهو الطاقة . تعريفه في الا صطلاح : ذكروا للاجتهاد في الاصطلاح كثيدا من 
التعریفات أذكر منها تعریف القاضي البيضاوي : فقد عرفه بأنه : استفراغ الجهد في درك الأحكام 
الشرعية » . والاستفراغ معناه : بذل الوسع والطاقة » ودرك الأحكام عم من أن یکون على سبیل القطع 
أو الظن . انظر : شرح الاسنوي للمنهاج ( ۲۳۲/۳ ) ۰ ( ط ) صبیح . 

(4) ابن عابدین » شرح عقود رسم الفتي ( ٠٠/١‏ ) 








في الخللاف الفقهي الذهبي سس ۱۳۳ 
ولكن با أن الأتباع ظلوا ملتزمین بالأصول التي قررها أصحاب المذاهب 
المذاهب من باب إطلاق الفرع على أصله . 

واجتهدون يقسمهم العلماء إلى المراتب التالية : 

۱ - اجتهد المطلق المستقل : وهو الذي يستقل بقواعده لنفسه يبنى عليها الفقه 
خارجًا عن قواعد وأصول المذاهب المقررة » قال السيوطى : « وهذا شىء فقّد من 
دهر » بل لو آراده الانسان الیوم لا متنع عليه ) ٩‏ . 

۲ - امجتهد المطلق المنتسب : وهو الذي بلغ مرتبة الاجتهاد الطلق ‏ وتوفرت فيه 
شروط ا جتھد المطلق الستقل ‏ إلا أنه لم يبتكر لنفسه قواعد وأصولا خاصة به » بل 
سلك طريقة یقة إمام من أئمة المذاهب في الاجتهاد » واختار قواعده وأصوله ء وقد يخالفه 
في بعض الفروع ”' . إذا ترجح لديه الدلیل بذلك إلا أنه يظل مع ذلك منتسبًا إليه ء 
سالکا طريقه فى الاجتهاد مترسمًا خطاہ فى الاستنباط » وهذا النوع لم ينقطع بعد 
عصر أئمة الاجتهاد » بل ظل في تلامذتهم وأتباعهم مثل : أبي يوسف ‏ » ومحمد 
ابن ا حسن ) من أئمة ا حنفیة » وابن القاسم ” » وسحنون ”© من أئمة ا الکیة ‏ 
وللزنی ۹۶ ء والبویطی ۳ من أئمة الشافعية . 

والنوع الثالث : امجتهد القید : أو اجتهد في الذهب : وهو الذي لم یستکمل 
شروط الا جتهاد الطلق » بل ظل عنده نقص في بعض العلوم التی تشترط للاجتهاد ؛ 
کا حدیث ؛ والعربية ۱ 

)١(‏ الرد على من آخلد إلى الأرض وجهل أن الاجتهاد فی كل عصر فرض » للإمام جلال الدين 
السيوطي ؛ ( ص 59 ) ؛ ( ط ) مكتبة الثقافة الدينية سنة ( ۱۰۳ ) . 

(۲) المرجع السابق مقدمة ا جموع للنووي ( ۷۰/۱) وما بعدها » وأصول الفقه لأبي زهرة ( ص ۰۳4۲ 
+81 ). 

(۳) انظر ترجمته في : تذكرة الحفاظ ( ۲۹۲/١‏ ) » والفوائد البهية في تراجم الحنفية ( ص ۲۲ ) . 
(4) انظر ترجمته في : شذرات الذهب ( 781/1 ) » والفتح المبين في تراجم الأصوليين ( ص ۰۱۱۰ 
۲۱ -. 

. ) 4580/١ ( انظر ترجمته في : ترتیب الدارك ( ۲۶۹/۳ ) ۰ والديياج الذهب‎ )٥( 

. ) 1۹ انظر ترجمته في : الدیباج الذهب ( ۲۰/۲ ) ۰ وشجرة النور الذكية ( ص‎ )٦( 

(۷) انظر ترجمته فی : طبقات السبكي ( ٩۳/۲‏ - ۱۰۹) ء وفیات الاعیان ( ۲۱۱/۱) . 
(۸) انظر ترجمته في : الأعلام ( ۳۲۷/۱ ) ء وطبقات الفقهاء للشيرازي ( ص ۹۷) . 


)سس سس في الخلاف الفقهي الذهبي 

ویقسم العلماء هذا النوع إلى مراتب : 

١‏ - مرتبة أصحاب الوجوه 4 أو أصحاب التخريج »> وهم الذین یستقلون بتقریر 
أصول آئمتهم بالدليل غير أنهم لا يتجاوزون أدلة وأصول أئمتهم » وشوط صاحب 
هذه الرتبة أن يكون عالما بالفقه واصوله وأدلة الأحكام تفصیلا ء بصیر! بمسالك 
الأقيسة والمعانی ء تام الارتياض في التخريج والاستنباط قيمًا باق ما ليس 
بمنصوص عليه لإمامه بأصوله » وربما اكتفى في الحكم بدليل إمامه لا يبحث عن 
المعارض كما يفعل اجتهد المطلق ( . 

۲ - ألا يبلغ رتبة أصحاب الوجوه لكنه فقيه اللفس ‏ حافظ لمذهب إمامه › 
عارف بادلته » قائم بتقریرها » يصور ویحرر ویقرر ویهد ویرجح » لکنه قصر عن 
اصحاب الو جوه ب لقصوره عنهم في حفظ المذهب » والارتیاض في الاستنباط ع 
ومعرفة الاصول ونحوها » ويطلق على اهل هذه الرتبة اصحاب الترجیح ٦)‏ 
عنده ضعف فى تقرير أدلته وتحرير أقيسته » فهذا يعتمد نقله وفتواه فيما يحكيه من 
مسطورات مذهبه » وما لا يجده منقولا » إن وجد فى معناه بحيث يدرك بغير كبير 
فكر أنه لا فرق بينهما جاز إلحاقه به فی الفتوى ؛ وكذا ما يعلم اندراجه تحت ضابط 

وهكذا نجد أن العلماء قسموا اجتهد - اجمالا - إلى نوعين : 

النوع الأول : اجتهد المطلق » وهو قسمان : مجتهد مطلق مستقل ؛ ومجتهد 

النوع الثاني : اجتهد القید ‏ وهو ثلاثة آقسام : مجتهد تخریج ؛ ومجتهد 
ترجیح ) ومجتهد فتیا ° . 

(۱) انظر : مقدمة ا جموع للنووي ( ۷۲/١‏ ) ۰ وعقد ال جید فی أحكام الاجتهاد والتقلید للامام 
الدهلوي » التوفی ( ۱۱۷ھ ) ۰ ( ص ۲ ) > ( ط ) دار الثقافة العربية سلسلة الثقافة الإسلامية » ارم 
(۱۳۸۵ه - )۱۹٦۰‏ واعلام الوقعین لابن القيم ( ۲۳/۶  )‏ وأصول الفقه لأبي زهرة ( ص 91" ) . 
(۲) جمع الجوامع لابن السبكي ( ٥٤/٢‏ ) ۰ ومقدمة اجموع ( ۷۳/۱) ۰ وتهذیب الفروق بهامش 
کتاب الفروق ۱ ۱۳۳/۲ ( 2 وأصول الفقه ابي زهرة ( ص ١1‏ ) . 

(۲) مقدمة اجموع ( ۷/۱ ) » وحاشية البناني على شرح ا حلی جمع الجوامع » لابن السبكي ( 1١05/7‏ ) : 
واعلام الموقعين ( 4 /۱۲۶۱) . 

فیما بینها » فمجتهد الذهب قد یقوم بعمل مجتهد الفتوی أو العکس » والعبرة پتحصیل الأدوات المؤهلة لذلك . 





في لاف الفقهي المذهبي سس _ ۱۳ 

أما النوع الأخير : وهو اجتهد ا مقید : بأقسامه الثلائة » فلا ینبغی أن یکون محل 
حلاف بین العلماء لو جوده في أتباع المذاهب على مختلف عصورهم ۱ 

وأما النوع الأول وهو ا نجتھد الطلق بقسمیه : الستقل » والنتسب ‏ فقد حدث 
نزاع بین العلماء في انقطاع الاجتهاد واستمراره » أو بعبارة أخرى في خاو الزمان من 
مجتهد وعدم خلوه ”۲ء وقد یکون مرده إلى اللبس ا حاصل لدی بعض العلماء بین 
اجتهد الطلق الستقل » واجتهد الطلق النتسب ؛ حیث إن کل واحد منهم توفرت 
فيه شروط الاجتهاد الطلق » فالذین نفوا وجود الاجتهاد الطلق ظنوا الترادف بین 
الستقل والمنتسب » ولم یتصوروا ا جتھد الطلق سوی ذلك الذي يبتكر لنفسه أصولا 
وقواعد خاصة به » فنفوا استمرار الاجتهاد فرأوا عدم الترادف بين اجتهد الطلق 
والمنتسب وامجتهد الطلق الستقل » وأنه لا تلازم بین توافر شروط الاجتهاد المطلق › 
وبين ابتکار أصول ومناهج جديدة للاستنباط ؛ لأن توفر شروط الاجتهاد وتحصیل 
آلته آمر ممکن يتوقف على ذكاء الشخص ۰ وقوة حفظه ء وتوقد قريحته » وصفاء 
ذهنه » أما الاستقلال بأصول وقواعد جديدة فهو أمر غير مکن لوجود الاستيعاب من 
المتقدمين . 


(۱) ذهب كثير من الشافعية والمالكية والحنفية إلى جواز انقطاع الاجتهاد وخلو الزمان من مجتهد » بينما 
ذهب الحنابلة قاطبة وبعض الحنفية وبعض الالكية وبعض الشافعية إلى أن الاجتهاد لم ينقطع . راجع : 
الإحكام في أصول الأحكام » للآمدي ( ۲۳۳/۶4 ) » ومختصر ابن ا حاجب ( ۳۰۷/۲) » والتحریر » 
للكمال بن الهمام ( ص 45 ه ) » والمدخل لمذهب الإمام أحمد لابن بدران ( ص۱۹۱ ) › ( ط ) 
مؤسسة الرسالة ء وفوا الرحموت ( ۳۹۹/۲ ) ء وإرشاد الفحول » للشوكاني ( ص۲۵۳ ) » ( ط ) 
ا لحلبي سنة ( ١٥٣۱ھ‏ ) . 


۳۹ سس سس نی الخلااف الفقهي المذهبي 


© البحث الثاني : في بیان أعمال الفقهاء في مذاهب أثمتهم : 





بعد أن عرضت للتعريف براتب المجتهدين أود في هذا البحث أن أقدم بعض 
النماذج للأعمال الجليلة النافعة التي خدم بها الفقهاء مذاهب آئمتهم ؛ حيث إنهم 
قاموا بجمع الآثار » ورجحوا الروايات » وخرجوا علل الأحكام » واستخرجوا من 
شى المسائل والفروع أصول أئمتهم وقواعدهم التي بنوا عليها فتواهم » ولم یتوقف 
الفقهاء في كل مذهب عن النقد الموضوعي لاراء مَنْ سبقهم من اجتهدین - في ضوء 
ما توافر لديهم من الأحاديث والآثار بعد التدوين المستفيض للسنة النبوية - في تجرد 
كامل » ومن دون تحير أو تهيب » فرجحوا منها ما يؤيده الدليل بموازين علمية دقيقة . 

- وقد أفتوا في مسائل كثيرة لم يكن لائمتهم فيها نص فكملوا بذلك مذاهب 
أثمتهم . ۱ 

- وکانت لهم مناظرات ومناقشات أذلوا فیها بالحجج والبراهین » وقاموا بتأليف 
کتب ( الخلافيات ) جمعوا فيها أحكام الأئمة وأدلتهم [ ونصر فقهاء کل مذهب 
إمامهم ودعُموا آراءه وزيفوا أدلة مخالفيهم ] وقد ظهرت مصطلحات أطلقها فقھاء 
كل مذهب تحكي المذهب والاختلاف فيه » وتبين قوة الاحتلاف وضعفه . 

- كما أنهم قاموا بتنظيم أحكام المذاهب » وإيضاح مجملها » وتقييد مطلقها › 
وشرح بعضها والتعليق عليها ء فكان بذلك خدمة للفقه بتوسيعه » وتوضيح مبهمه . 
ويمكن تقسيم الكلام في هذا البحث إلى ثلاثة مطالب : 

المطلب الأول : في التفريع الفقهي . 

المطلب الثاني : في الاستنباط من نصوص الأئمة . 

الطلب الثالث : في الترجيح الفقهي . 
الطلب الأول : قي التفريع الفشهي : 

علم الفروع : وهو علم التطبيقات التشريعية » ويقوم على دراسة مذهب الإمام 
وتدريسه ونشره ودراسة كتب كبار رجال المذهب » وتصنيف كتب ومتون جديدة 
تعرض مختلف أبواب الفقه ووضع الشروح عليها ء وذ کر اراء كبار رجال الذهب 
في كل مسألة . 

وقد کان الدافع لانشاء علم الفروع في الفقه : هو المستوى الحضاري الرفيع الذي 








في اخلاف الفقهي الله جح ست ۱۳۷ 
بلغته بغداد في القرن الثالث والرابع » وتکاثر النوازل بزيادة الترف وا ال وأنواع 
الرفاهية وا ملذات والتاجر والصانم . فکان كلما ازداد التقدم والازدهار والنمو 
الاقتصادي والاجتماعی تولدت الحوادث والشاکل ۰ ووجد الفقهاء آنفسهم 
مضطرین إلى توسيع دائرة خيالهم وتحريك سواکن آفکارهم لایجاد ا حلول المناسبة > 
وتسوية النراعات وا حلافات بصفة حاسمة ؛ حیث إن الأصول والقواعد الثابتة 
المتناهية لا يمككن أن تستوعب کل النوازل ا حادثة وغير التناهية . فأخذ الفقهاء 
يعالجون الامور بدراسة الاصول والقواعد وتحديد غاياتها ء وضبط عللها ‏ والقیاس 
علیها » واستنباط قواعد فرعية مستخرجة منها ) واصدار حکم شرعی لكل حادثة 
طارئة فنشا من ذلك علم الفروع 3 و کثر التفریع والتوسیم والتخریج والتالیف في 
للذاهب الاربعة على أيدي كبار أتباعها ٩(‏ . وهكذا يختلف المجتهدون فى المذهب 
الواحد فيكون لكل منهم رأي » وهذا ولا شك نمو في المذهب » وتوسيع لافاقه › 
وتتبع مقدار موہ > وقرب اجتهدین فيه من أصول صاحبه أو تباعدهم عنها . 

والامام آبو حنيفة ظ4 هو أول من فرض السائل غير الواقعة وبين أحكامها عساها 
إن نزلت ظهر حکمها » فزاد علم الفقه اتساعا وتفريعًا . 

ومن آمثلة الفقه الافتراضی : ما كان حين نزل قتادة (© الكوفة ء فقام إليه 
أبو حنيفة فسأله : يا أبا الخطاب ما تقول فى رجل غاب عن أهله أعوامًا » فظنت 
امرأته أن زوجها مات » فتزوجت » ثم رجع زوجها الاول » ما تقول في صداقها ؟ 
ولئن قال برأي نفسه ليخطين . 

فقال قتادة : ويحك وفع هذه المسألة ؟ قال : لا . قال : فلم تسألني عما لم 
يقع ؟ قال أبو حنيفة : « إنا لنستعد للبلاء قبل نزوله ء فإذا ما وقع عرفنا الدخول فيه 
وا خروج منه » 27 . فالفقه الافتراضي على هذا هو اجتهاد الفقيه في وضع الحكم 
(۱) د . حسين بن سالم الدهماني -القسم الدراسي من دراسة وتحقيق کتاب ( التفریم ) لأبي القاسم 
عبيد الله بن الحسين بن الجلاب البصري ‏ المتوفى ١‏ ۳۷۸ھ ) ۰۱۰۸۵/۱۱۰ ۰0۱۰۱۹ (ط) الاولی دار 
الغرب الإسلامي - بيروت ( ۱۰۸ - ۹۸۷ ). 
(۲) قتادة بن دعامة السدوسي أبو الخطاب ولد منة ( 0٠5ه‏ ) ومات سنة ( ۱۱۷ھ ) أحد الأئمة 


الأعلام » وقد احتج به أرباب الصحاح » طبقات الفقهاء للشيرازي ( ص۸۹ ) . 
(۳) الخطيب البغدادي ء تاريخ بغداد ( ۳۹۸/۱۳) . 





۸ سس سس سس سب في ا خلاف الفقهي الذهبي 
الشرعي لما لم یقع بعد من ال حوادث والنوازل المقدّرة » وترجع هذه المارسة الفكرية 
والرياضة العقلية في استعمال الرأي والقیاس إلى أن الامام آبا حنيفة ذف أكثر من القیاس 
وتوسّع فيه . 

ثم انتقل هذا النوع من الفقه الافتراضي إلى المذهب الالكي على يد أسد بن 
الفرات (١؟‏ فانه قدم إلى المدينة على الإمام مالك » فكان ابن القاسم وغيره من 
أصحاب مالك يجعلونه يسأله ء فإذا أجاب يقولون : قل له : فاذا كان كذا ؟ فضاق 
عليه یوما فقال له : هذه سلسلة بنت سلسلة ۲٩‏ إن كان کذا كان كذاء إذا أردت 
فعليك بالعراق ‏ ؛ فرحل أسد إلى العراق وتشبع بفقه الأحناف على منهج السؤال 
واجواب » وتفريع المسائل وافتراض الفروض » ثم عاد فدوّن الاسدية من سماعات 
ابن القاسم عن مالك على طريقة الأحناف » فمزج المنهجين ( العراقي والحجازي ) 
فيما دونه . 

ویصف الشيخ محمد الفاضل بن عاشور ٩‏ التطور التاريخي للاجتهاد في 
الذاهب أو الاجتهاد المقيد » فیقول : « تتابع تولد الذاهب من منتصف القرن الثاني 
لهجري إلى منتصف القرن الرابع الهجري ء واستقرت الذاهب بوضع الاصول وتمييز 
العام منها ء و کلما قطع واحد منها دور التاصیل على يد موسسه ومتخذ أصوله » دحل 
دور التفریع وهو دور الاجتهاد القید فتلاحقت الذاهب على دور التفریع إلى استهلال 
القرن ا خامس الهجري » وهناك مخض الفقه لعمل جدید » هو عمل التطبیق بتحقیق 
الصور » وضبط ا حامل فکان اجتهاد هو الاجتهاد في السائل » ثم دحل الفقه في 
أوائل القرن السادس الهجري دور الترجیح وهو دور اجتهادي نظري ؛ یعتمد درس 
الاقوال وتمحيصها والاختيار فيها بالترجيح والتشهير حتى انتهى ذلك الاختیار إلى 


(۱) أسد بن الفرات بن سنان » فاتم صقلية » تلميذ مالك وابن القاسم ء قبره ومسجده بصقلية » ولد سنة 
(١‏ 55١ه‏ ) بحران وتوفي ( ۲۱۳ه ) › وقيل : ( 14١51ه‏ ) . وقیل : ( ۲۱۷ھ ) . راجع : الدییاج 
المذهب لابن فرحو : ( ص١١١‏ ) . 

(۲) القصود أن الأسكلة الافتراضية كحلقة السلسلة يتصل بعضها ببعض وتتتابع بلا نهاية . 

. ) ٥٦٤/٤ ١ ترتيب المدارك‎ )؟١‎ 

)٤(‏ الشيخ العلامة محمد الفاضل بن صاحب الفضيلة الشيخ محمد الطاهر بن عاشور ؛ مفتي الجمهورية 
التونسية الأسبق » أديب ؛ خطيب » من طلائع النهضة الحديثة في تونس » تم تنصيبه عميدًا لكلية الشريعة 
وأصول الدين في عام ( ١57١م‏ ) في الجامعة الزيتونية بتونس » من آثاره المطبوعة : أعلام الفكر الاسلامي 
في تاريخ المغرب العربي والتفسير ورجاله » توفي ١‏ ١55١م‏ ) ۰ ( دار العلم للملايين - بيروت ) . 


في الخلاف الفقهي المذهبي سس سس ۳ | 
تصفیة برزت فی دور ( التقنين ) بتألیف مختصرات محررة » على طريقة الا کتفاء 
بآقوال تثبت هي الراجحة الشهورة » وآقوال تلغی هي التي ضعفها النظر من الدور 
الاضی باعتبار آسانیدها » أو باعتبار مدارکها أو باعتبار قلة وفائها بالصلحة التی 
تستدعیها مقتضیات الأحوال ) 29 . 

والتطور هنا معناہ الشامل پندرج رہ مراحل التفریع و التطبیق والترجیح 4 وتبدا 
هذه الرحلة تقريبًا ببداية القرن الرابع الھجري » وتتسم بظهور نوابغ الفقهاء الذين 
فعوا وطبقوا » وم تم رجحوا وشَهّروا . 
الطلب الثاني : في الاستنباط من نصوص الأئمة : 

لا شك أن الفقهاء حين لا یجدون حكمًا منصوصًا عليه في حكم مسألة ما 
فإنهم يلجؤون إلى الاجتهاد » والقیاس أحد الأصول الاجتهادية ؛ حيث یؤخذ حكم 
هذه المسألة من مسألة أحرى منصوص على حکمها من قبل أئمة المذهب على أن 
تشترك المسألتان فى العلة . 

ومن أمثلة نقل المذهب بطريق الاستنباط من نصوص الأئمة ما جاء في الفروع 
التالية : 

الفرع الأول : في مسألة من فروع الفقه الحنفي : 

قال العلامة نظام (۳) عند ذكره لفرائض الوضوء : « وإذا كان على بعض أعضاء 
وضوئه قرحة » نحو الدمل وشبهه » وعليه جلدة رقيقة فتوضأ وأمه الماء على الجلدة : 
ثم نزع الجلدة » هل يلزمه غسل ما تحت ال دة ؟ 

قال : إن نزع الجلّدة بعدما برأ بحيث لم يتألم بذلك ء فعليه أن يغسل ذلك 
الموضع » وإن نزع قبل البرء بحيث يتألم بذلك إن خرج منها شيء وسال نقض 
الوضوء » وإن لم يخرج لا يلزمه غسل ذلك الموضع » والأشبه أن لا يلزمه الغسل من 
الوجهين جميعًا ) 29 . 
(۱) محاضرات في تاريخ المذهب الالكي في الغرب الاسلامي د . عمر الجيدي ( ص ۱۳۱) ۰ (ط ) 
منشورات عكاظ سنة ( ۱۹۸۷م ) . 
(۲) نظام الدين بن عبد الشكور البلخي ء الهددي » الحنفي ء من آثاره : رياض القدس فی تفسير الجزء 
الاخیر من القرأت » توفي سنة ( 75١٠ه‏ ) . راجع ترجمته : في معجم المؤلفين ( ۳۰/4 ۰ ۴١‏ ) . 
(۳) الفتاوى الهندية في مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان : للشيخ نظام وجماعة من علماء الهند ( ٥/١‏ ) ۰ 
دار إحياء التراث العربي - بيروت » ( ط۳ ) سنة ( ۱۰۰ه - ۱۹۸۰م) . 


م ع ٩‏ سس سس سس سح في اللاف الفقهي انذهبي 
والراجح دراية فیکون عليه الفتوی ٩(‏ . ویستعمل هذا اللفظ عند تعدد الاقوال في 
حکم مسألة معينة ء حیث يرجح أحد الاقوال على غیرها » وتذییل العبارة بقولهم 
وهو الأشبه أي : الاقرب فی معناه إلى النص ا مروي عن الامام أو صاحبیه من جهة ‏ 
ومن جهة آحری فهو الراجح على بقية الاقوال لعرفة دليله بعد النظر والتأمل من قبل 
المفتي اجتهد 1 وهذا معنی قولهم الراجح درایة . 

الفرع الثاني : في مسألة من فروع الفقه الالكي : 

يقول ابن ابجلاب 0 : ۳ ومن نذر اعتکاف یوم بعینه فمَرصَة فانها تتخرج على 
روايتين أحدهما : أن عليه القضاء والأخرى أنه ليس عليه القضاء » وهذه مخ جه 
على الصيام » فإنه إذا نذر صوم يوم بعينه فمرضه أو حاضت المرأة » قال ابن 
عبد الحكم ( : لا قضاء عليه إلا أن يكون نوی القضاء . وقال ابن القاسم : عليه 
القضاء إلا أن يكون نوی ألا قضاء عليه ° . 

ین من هذه للا ا أساس الحکم فيها هر ١‏ أتخريج » فحين لا یجد الملما۔ 
حكمها ؛ ليستخرجوا لها حكمًا » يقول ابن فرحون 29 في معنى التخريج : « هو 
عبارة عا تدل أصول المذهب على وجوده » ولم ینصوا عليه فتارة پُخرج من 
المشهور وتارة من الشاذ » © . 
(۱) حاشية رد ا حتار على الدر ا ختار ( ۷۸/۱) » غمز عیون البصاثر شرح الأشباه والنظائر » لزين 
العابدین إبراهيم الشهیر بابن نجيم الصري » والشرح لاحمد محمد الحنفي ( ۶6 دار الکتب 
العلمية - يروت ( ط١‏ ) سنة ١‏ ۱۰۵ه - 986١م‏ ). 
(۲) ابن ا جلاب ء أبو القاسم عبید بن الحسين بن ا جلاب » من أهل العراق » الامام الأصولي » الفقیه ء له 
کتاب في مسائل الخلاف ء وکتاب التفریع في الذهب الالكي ء توفي سنة ( ۳۷۸ھ ) . راجع في 
ترجمته : شجرة النور الزكية للشيخ محمد مخلوف ( ۹۲/۱ ) . 
(۳) ابن عبد الحكم ‏ أبو محمد عبد الله بن الحكم ب بن أعين » سمع اللیث وابن عبينة » آفضت إليه 
الرئاسة في المذهب المالكي بعد أشهب » توفي بمصر سنة ( ٢٦٢٦ھ‏ ) من تآليفه ا ختصر الكبير والأوسط 
و الصغیر ۰ راجع : سشجرة النور الزكية ( ۹/۱( 
(4) التفریع » لابن اجلاب ( ۲۱۳/۱) . 
(ھ) ابن فرحون ؛ هو القاضي إبراهيم بن نور الدین ع العروف بابن فرحون ا مالکی ۲ امتوفی ( ۷۹۹ھ ) 
من مؤلفاته : الدییاج المذهب . راجع فی ترجمته : الأعلام ( ۵۲/۱ ) ۰ معجم الؤلفین ( 58/١‏ ) . 
)59١‏ كشف النقاب الحاجب 3 لابن فرحون ( ص۹۹ ( . 











ل 
لام في انائ المي لني کم به عند دھا تس عن ريق اها ا يشبهها م 
المسائل المروية عنه » أو بإدخالها تحت قاعدة من قواعده ”“ . وعلى هذا الأساس يقسم 
( النووي » الاختلافات فى المذهب الشافعى ثلاثة أقسام : أقوال » وأوجه ء وطرق . 

فالأقوال هى : الاقوال المنسوبة للإمام الشافعى » فما للشافعى من آراء مختلفة فی 
المسائل هو الذي يسمى أقوالا . والأوجه : هي الآراء التي يستنبطها فقهاء الشافعية › 
ويخرجونها على أصولها او يبنونها على قواعده » واما الطرق : فهي اختلاف رواة 
المذهب الشافعي في حكاية الذهب 27 . 

الفرع الثالث : في مسألة من فروع الفقه اخنبلي : 

قال اين مفلح 7" : « وان سلم ولدہ إلى السابح ليعلمه فغرق لم يضمنه في 
الأصح ) قال القاضي *) : « هو قياس المذهب ) (° . ومعنى ( قياس المذهب ) : 
هو تخريج فرع غير منصوص عن الإمام على فرع منصوص لعلة جامعة © . 
المطلب الثالث : فى الترجيح الففهي : 

( هو تقوية إحدى الأمارتين على الأخرى ما ليس ظاهوًا . وقيل : بیان اختصاص 
لايل بمزيد قرة عن مقابله ليعمل بالأقوى . 
تارة » وفي المعاني أخرى » فالتعريف الأول يخرج منه الأخبار والظواهر لاعتصاص 
اسم الأمارة بالعانی ...  )‏ . 
(۱) انظر : الشخریج عند الفقهاء والأصوليين د/ یعقوب الباحسین ( ص ۰۱۱ ۱۲) . 
(۲) اجموع شرح الهذب ء النووي ( ٠١/١‏ ) . 
(۲) ابن مفاح :محمد بن مغلح بن محمد بن مفرح القدسی »نقل عن الشیخ ابن تیمیة كثيرا » فقيه ء أصولى 
محدّث ‏ له كتاب « الفروع في الفقه 4 » توفي ( ۳٦۷ھ)‏ . راجع : معجم المؤلفين لكحالة ( 775/9 ) . 
(4) القاضي : عند المتقدمين : هو محمد بن الحسين الفراء » ويعرف أيضًا بأبي يعلى أو شيخنا أو شيخ 
المذهب توفي ( ۸٥٥ھ‏ ) آما عند المتأخرين : فإنهم يطلقون لفظ القاضي على عليٌ بن سليمان الرداوي 
توفي ( ۸۸۰ھ ) . راجع : الدخل إلى مذهب أحمد بن حنبل ء لابن بدران ( ص5١؟‏ ) . 
(5) المبدع لابن مفلح ( ۳۹۳/۸ ) . 
)٦(‏ ال مدخل المفصّل لمذهب أحمد » د . بكر أبو زيد ( ۲۷١/۱‏ ) ( ط١‏ ) سنة ( ۱6۱۷ه - ۰ ۹۹۷م( 
دار العاصمة . 


۷( البحر ا حیط للز ركشي ( ۱۳۰/۳ ) ء وقال زكريا الأنصاري المتوفى ( 5ه): الترجيح : إثبات 
مزيّة لأحد الدليلين على الآخر ء الحدود الأنيقة ر ۸۳/۱ ) . 





۲ ےم سح في ا جلاف الفقهي المذهبي 

والترجیح الفقهي معدود في آنواع الاجتهاد ؛ اجه إليه الفقهاء عندما قل اجتهدون 
في الذاهب فاحتاج ا حققون في کل مذهب إلى بیان الراجح والقوي في الذهب 
الذي عليه الفتوی ولم زر لفقهاء الذهب لفتوی بغیره » بل يجب التوقف عند 
عدم القدرة على الترجیح ۲'۶ 

قال ابن عابدين : ( 7 يُفقد اجتهدون حتى نظروا في اختلف فيه ورجحوا 
وصححوا » فعلينا اتباع الراجح والعمل به » كما لو أفتوا به في حياتهم ) ( . 

وقد استخدم الفقهاء الترجيح بين الأدلة على أنه من قبيل ( الجائز ) و ( الأفضل ) 
لا من قبيل ( ا خطاً والصواب ) صرحوا بهذا نظريًا والتزموه في بحوثهم عملا . قال 
العلامة جلال الدين السيوطي - رحمه الله تعالی : « فأكثر ما يقع الترجيح في 
المذاهب بالنظر إلى الأفضل من حيث قوة الأدلة » والقرب من الاحتياط والورع » 
ونحو ذلك من مفردات المسائل لا من حيث مجموع المذاهب ... المذاهب كلها 
صواب » وأنها من باب جائز وأفضل لا من باب صواب وخطأ ) © . 

إن تعدد الأقوال والروايات أمر لا بد منه فى كل مذهب حع متجدد يراعى 
مصالح الناس وأعرافهم ا ختلفة » ولأن الحق يدفع الامام لتغییر رأيه في المسألة 
الواحدة لدليل جديد لم يكن على علم به » ثم علمه » أو لأنه رأى من الاختبار 
والتجربة لأحوال الناس ما یثبت خخطأه فى رأيه الأول » أو لأنه تنكه إلى أمر فى الدليل 
الذي بنى عليه کلامہ الأول » فعدل عنه © . ۱ 

وقد ذكر الطوفي © : « أن الامام أحمد - رحمه الله تعالی - كان يقول كثيرا : 


(۱) منهج البحث في الفقه الاسلامي د . عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان ( ص 5١‏ ) . 

١؟)‏ حاشية ابن عابدين ( ۷۲/١‏ ) . 

)٣۳(‏ جزيل المواهب فی اختلاف الذاهب للإمام جلال الدين السيوطي ( ص ۳٣‏ ۳۷)ء (ط ۱ ) سنة 
( ۱۱۲« ) الکتب الاسلامی - بیروت . ۱ 
)٤(‏ راجع : نظرية الأخذ بما جری به العمل في الغرب في إطار الذهب المالكي أ . عبد السلام العسري ؛ 
( ص ۲۰ )2 ١‏ ط ) وزارة الأوقاف المغربية ( ۱۶۱۷ه - ۵۱۹۹۲ ) . وراجع أيضًا : مالك حیاته 
وعصره » للشيخ أبي زهرة ( ص١5"‏ ) . 

› الطوفي : نجم الدين سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم بن سعيد الطوفي » البغدادي الحنبلي » فقيه‎ )٥( 
) ها/٠١‎ ( أصولي » من تصانيفه الكثيرة : مختصر ا حاصل في أصول الفقه » توفي في الخليل بفلسطين سنة‎ 
؛ الدرر الكامنة لابن‎ ) ۳۳۳/١ ( وقیل : ( ٦۷۱۲ھ) . راجع في ترجمته : ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب‎ 
. )۱۵۷ - ۱۵/۲ ( حجر‎ 


في اخلاف الفقهي انذهبي سس سس سس سس سس ۳ ۱ 
كنت أقول کذا ‏ ثم ترکته أو جبنت عنه ؛ کقوله في ا تیمم : يجد الاء فی 
الصلاة» كنت أقول : يمضي في صلاته ء ثم تدبرت فاذا أكثر الاحادیث على أنه 
يخرج . وقوله : كنت أقول : إن من قال بخلق القرآن لا يكفر » > ثم نظرت فإذا 
القرآن من علم الله » ومَنْ زعم أن علم الله مخلوق » فهو كافر » ( . 

ولم يكن رجوع الإمام أحمد عن تلك المسائل لضعف فيها بل خوفا من العف 
وهذا لون من الورع أوجب كثرة الا لاف یی مسائله حيث لم يُشرف على 
تدوینها » حتی یروی عنه في بعضص المسائل نحو عشر روايات 4 وآفة ذلك الرواة 
نه » وکان تدوین مذهبه بعد وفاته 00 , 
الخضروات » فقال مالك ر مش ثيل هل ادبي » وام بوذ منها صدقة على عه 

وأسباب كثرة ری ی الحنفي يمكن ضبطها في أربعة آمور : 

أولها : اختلاف الرواية . وثانيها : تعدد آقوال الإمام فى المسألة . والنها : 
اختلاف الأئمة ( أصحاب أبي حنيفة ) في المسألة الواحدة . ورابعها : اختلا 
الخدجين ومخالفة بعضهم أحيانًا للأئمة 

واختلاف القولين في زمنين مختلفين ليس دليلا على نقص في الفقيه » ولكنه دليل 
على إخلاصه فى طلب الحقيقة » وبيان ما هو متصل بهذا الدين فإنه قد یری رأیّا قد بناه 
على قياس استقام له ء ثم علم أن موضع القياس حديث صحيح » فيرجع عن قياسه إلى 
حکم الصحيح » وقد يكون مبنى حكمه الأول قياسًا ء فلما رأى العمل » وأنه نافر من 
تعامل الناس » عدل عن القياس إلى الاستحسان الذي يتفق مع تعامل الناس ... ° . 
(۱) مقالات الكوثري ء للشيخ محمد زاهد الكوثري ( ص١٠٠‏ ) » (ط١)‏ سنة (418١ه)ء‏ دار 
السلام - القاهرة . 
(۲) شرح مختصر الروضة للطوفي ( ۱۲/۳ ) »> ( ط۱ ) سنة ( ۱۰ ۱ه - ١۱۹۹م‏ ) 2 مؤسسة 
الرسالة - بیروت . 
(۳) صحة أصول عمل أهل المدينة لابن تيمية ( ص 75 ) ۰ ( ط ) ( بدون ) مكتبة المتنبي - القاهرة . 
)٤(‏ أبو حنيفة - حياته وعصره ‏ آراژه وفقهه » للشيخ محمد أبي زهرة ر ص ۳۹۲ ) . 


يي في الخلاف الفقهی الذهبي 

وعلی هذا الحو تعددت الأقوال والروایات في سائر الذاهب © . 

وهذه الاقوال والروایات التی نشأت داخل کل مذهب - نتيجة للأسباب 
الذ کورة - لم تكن في درجة واحدة من حيث القوة ء بل كان هناك تفاوت بینها 
بحسب ما يدعم كل قول أو رواية من أدلة ء فكان هناك القول التفق علیه ‏ 
والراجح » والمشهور » والمساوي مقابله » والشاذ » والضعيف . 

ويستعمل الفقهاء فى كل مذهب ألفاظا كثيرة تحكى الخلاف فحسب ء وليس 
مرادهم الترجيح بهذه الألفاظ ( . وإذا كان القولان أو الروايتان عن الإمام صحيحتين 
ولم يوجد عن الإمام ما يدل على اختياره ء ولم يعلم المتقدم وا أخر من القولین 
أو الروايتين فان کثیرا من العلماء يجعل مذهب الإمام هو القول الذي وافق أصوله . 

قال الزركشي : « يرجح أحد القولين على الآخر بأمور منها : أن تكون أصول 
مذهبه موافقة لأحد القولين دون الآخر فيكون هو الذهب ) (؟ . 

ومن الفروع الفقهية التي يمكن التمثيل بها با يوافق أصول المذهب عند احتلاف 
الاقوال عن إمام المذهب . 

مسألة : وطء الزنی هل ينشر حرمة النکاح كالوطء ا لال ؟ 

في المسألة قولان للإمام مالك َيه أحدهما في « الموطأ » والآخر في « المدونة ) 
وهما متناقضان : فقوله فی « الموطأ ) : « لا يحرم بالزنى حلال ) ۰۲۵ وظاهر ما في 
«الدونة » التحريم بالزنى 7 . وهنا ند الشيخ علي العدوي يه يرجح ما في 


(۱) الراد بالأقوال والروایات : ما صدر عن إمام المذهب من اجتهادات ء وقد يكون للإمام في المسألة 
قول واحد » أو قولان ‏ أو أكثر من ذلك » وأقوال الامام تؤخذ من مروياته وفتاویه وأماليه وتالیفه » وجاء 
في شرح الحظاب على خليل ( ٥۰/١‏ ) : إن الراد بالروايات أقوال مالك » وان المراد بالأقوال : أقوال 
أصحابه وم بعدهم من المتأخرين ؛ كابن رشد » والمازري » ونحوهم وقد يقع بخلاف ذلك ؛ وفتهاء 
الشافعية يستعملون مصطلح « الأقوال » بینما يستعمل فقهاء المذاهب الأخرى ١‏ الروايات » ء والسر في 
ذلك : أن الشافعي دون غالب فقهه بنفسه » بینما أئمة المذاهب الأخرى روي عنهم فقههم بطريق النقل . 
راجع : المطلع على أبواب المقنع للبعلي ( ص٤٤٥‏ ) > ( ط ) سنة ( 4٠01١‏ ١ه‏ - ١98١م‏ ) ء المكتب 
الإسلامي - بيروت » اجموع شرح المهذب للنووي ( 55/١‏ ) . 

(۲) مصطلحات المذاهب الفقهية وأسرار الفقه المرموز ء مريم محمد صالح الظفيري ( ص ۳٦۳‏ ) » دار 
ابن حزم - بيروت » ( طا ) سنة ( 477١اه‏ = ٣۲۰۰۲م)‏ . 

(۳) البحر ا حیط للزركشي ( ٠١١/١‏ ) . (4) الموطأ بشرح الزرقاني ( 155/7 ) . 

. )۱۹۷ ۰۱۹۱/۲ ( المدونة الكبرى‎ ) 5١ 


ا خلاف الفقهي الذمبی سسسسسسه»! 
«الوطاً » قائلا : لأن أصحاب مالك عليه خلا ابن القاسم » ثم يورد العدوي 
اعتراضًا ء ویذ کر الجواب عليه قائلا : 

- فان قلت : كيف یکون الراجح ما في الموطأ » وهو عدم التحريم بالزنی مع 
رجوع الإمام عنه » مع أن الرجوع عنه لا ينسب إلى قائله فضلا عن كونه راججحا ؟ 

- فالجواب : أن أصحابه أخذوا من قواعده أن المعتمد عدم التحريم وصار عدم 
التحريم مذهبا لمالك ء وان كان قوله مخالمًا له ء ولا شك أن ما يستنبطه أصحاب 
الإمام من قواعده من المسائل ينسب إليه » وان لم يقله ولا تكلم به © . 

والخلاصة : 

أن إمام المذهب كان يضطر - أحيانًا - إلى تغيير فتواه في بعض المسائل ؛ نظرا ما 
جد لديه من فهم النصوص » ومراعاةً لتغيير الأعراف والبیغات وتبدل العادات ء 
فيكون له في المسألة قولان أو ثلاثة » وهذا يدل على كمال معرفة العالم » وهو من 
تمام الوقوف على شرائط الأدلة ٩۱‏ . 

وقد كان لكل مذهب مدرسة قائمة برجالها من المشاهير » تدرس فقه المذهب 
وتثريه بحمًا واجتهادًا وتأصیلا وتقعيدًا وتحليلا وتفريعًا . 

وكانت كل مدرسة تنهج طريقة معينة وأسلويًا حاصًا » تمارس ضربًا من الاجتهاد 
داخل المذهب » نشأ عنه ما یسگی ب « اختلاف المذهب » ونتجت عنه تيارات فقهية 
تتباين في بعض فروعها وتتلاقی في جميع أصولها ؛ إِذ تنسب كلها إلى إمام 
المذهب ... لا تميل عن منهجه ‏ ولا تحيد عن مبادئه ؛ فالخلاف بين الإمام وأتباعه 
إما هو في التطبيقات الفرعية . 

على أن حدّة الخلاف داخل المذهب الواحد » قد خفت نتيجة الاتصالات 
المستمرة » وتناقل الأفكار والآراء بين العلماء والفقهاء في كل الأمصار . 


. ) 5ه‎ ۰ ۵۵/۲ ١ حاسية العدوي على الرسالة‎ ) ١١ 
» الاختلاف الفقهي في المذهب الالكي ر مصطلحاته وأسبابه ) : عبد العزيز بن صالح اخليفي‎ )۲( 
. ) م١997‎ ( ص 4) المطبعة الأهلية - قطر ء ( طا ) سنة‎ ( 
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الخلاف الفقهي في الواقع العاصر 











من الْسلّم به أن أسباب الاختلاف تتباین بین الأعصار » وأن کل عصر یورث 
الاعصار التالية بعض أسبابه » وأنه منذ استقرار الذاهب في منتصف القرن الرابم 
الهجري ‏ ثم تتابع الفقهاء على خدمة مذاهب الائمة الشهورین » لم یعترف 
جماهیر العلماء بالاجتهاد الطلق لواحد بعینه حتی الان . 

وإنھا يجري الامر في الغالب على الانتقاء والاختیار الشخصي من تراث الذاهب 
الفقهية ء والتنسيق أو التلفیق بين وجهات النظر ا ختلفة أو احیاء آراء مغمورة لبعض 
الصحابة أو التابعین ء أو الاستمداد الباشر من الکتاب والسنة مع ملاحظة أن 
المذاهب الشهورة التبوعة قامت دعائمها على الاستنباط من الکتاب والسنة وفقه 
الصحابة والتابعن . 

ولا شك أنه قد ظهرت ملامح نهضة فقهية فی العصر ا حاضر » بتجلية ذخاثر 
التراث العظیم » من خلال دراسات فقهية متعمقة برز فیها التأصیل والتجدید 
والاضافة » وقد قام بها فقهاء آفذاذ من ذوي البصائر النافذة » والهمم العالية 
تکشف عن مدی موائمة هذا الفقه وتلك الاجتهادات وقدرتها على حل مشکلات 
هذا العصر » وطرح الأجوبة عن قضایاه ومستجداته في کل مناحي الحياة » حتی 
وان اختلفت وجهات النظر بين العاصرین » فالنتائج والثمرات التي نجتنيها من 
الدراسات الفقهية هائلة لا يمارى فیها . 

ويأتي تقسیم هذا الفصل في ثلاثة مباحث : 

البحث الأول : إلقاء الضوء على الفروع العاصرة والصطلحات ذات العلاقة . 

البحث الثاني : آبرز آسباب الاختلافات العاصرة وآهمها . 

البحث الثالث : موقف علماء العصر من اخلاف الفقهي . 


عد لډ #د 








الیحث الأول : 
© في القاء الضوء على الفروع العاصرة ... والصطلحات ذات العلاقة : 





ورد في عنوان البحث مصطلح ١‏ الفروع العاصرة » فاحتاج الأمر إلى بيان هذا 
اتصطلح » و کذا الصطلحات التي تقاربه في العنی » والتي جری استعمال بعضها 
عند الفقهاء السابقین ء مع ملاحظة أن موضوعات الفقه الاسلامي تلائم احتیاجات 
العصر . 

والعاصرة فی الجانب الفقهي : هي اعطاء الأحكام الشرعية جمیع الامور التي 
ليست من قبیل القطعیات والثوابت - کالامور العلومة من الدین بالضرورة - ما 
یلائم العصر . ولا تصبح معاصرة إلا ذا استمدت من روح الشرع ‏ بعيدًا عن الهوی ء 
بل بنفس الضوابط والاصول التی قامت علیها الثروة الفقهية السابقة » ولیس 
بالضرورة أن تتشابه الفروع + هذه هي عين العاصرة . 

والقواعد الفقهية لها دور بارز في تیسیر الفقه الاسلامي ‏ ولم شّانه عن طریق 
نظم الفروع البددة التتاثرة في سلك واحد . 

وضبط الفروع أو القضایا الجزئية تحت جوامع » كان أمرًا معنيًا به لدی القضاة 
وأهل الفتوی من القديم » فکانوا یرکنون إليها ویستأنسون بها عند فصل القضاء ء 
أو عند الإفتاء أو ترجيح رأي من الاراء الفقهية . 

وإذا كانت ا حادثة لا يوجد فيها نص فقهي أصلا لعدم تعرض الفقهاء لها , 
ووجدت القاعدة التى تشملها ء فيمكن عندئذٍ استناد الفتوی والقضاء إليها تخریا 
عليها ء اللّهم إلا إذا قطع أو ظن فرق بين ما اشتملت عليه القاعدة وهذه المسألة 40 
الجديدة . 

وفي هذا البحث أعرض معنى المصطلحات الآتية : الأصل » والفرع » والمسألة ء 
والمعاصّرة » والقضايا المستجدة ء والنوازل » والواقعات ء والفتاوى . 


(۱) القواعد الفقهية ء الندوي » ( ص٤٦٤‏ ) . دار القلم - دمشق (ط ) ثالثة ( 5 5١‏ ١ه‏ - ١٣۱۹۹۰م).‏ 


۲ سس لاف الفقھی 

وفي هذا البحث ستة مطالب : 

الطلب الأول : في تحليل معنی الاصل ء والفرع » والمسألة . 

الطلب الثاني : محلیل مصطلح العاصرة . 

الطلب الثالث : في تعریف القضایا الستجدهة 

الطلب الرابع : في تعریف النوازل . 

الطلب الخامس : في التعریف بالواقعات . 

الطلب السادس : فی تعریف الفتاوی . 
الطلب الأول : ى تحلیل معنی : الأصل » والفرع ‏ والسالة : 
أ - الأصل : 

فی اللغة : أصل کل شىء ما یستند وجود ذلك الشیء إليه ؛ فالأب أصل للولد » 
والنهر أصل للجدول » وا جمع أصول » و ( أصّلته ) ( تأصیلا ) : جعلت له 
(أصلا) ثابّا يببى عليه ”۶ . 

فالأصل : هو ما بتنى عليه غیرہ » وهو في اللّغة عبارة عما يفتقر إليه ولا یفتقر هو 
إلى غيره . 

وفي الشرع : عبارة عما يُبنى عليه غيره ولا يُبنى هو على غيره ء والأصل ما يغبت 
حكمه بنفسه ويُبنى عليه غيره . 

وأصول الفقه : هو العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى الفقه ° . 
ب - الفروع : 

الفروع جمع فرع » والفرع لغة : أعلى الشيء » وهو ما يتفرع من الأصل » ومنه 
يقال : فوع من هذا الأصل مسائل : جعلها فروعه فتفرعت » أي : استخرجت 
بقع ا 
تعالی : ا مسر کش ضرق ا َة آشلها اب وفرعها فى الما مل 46 [ابراهيم: ۶ 2 وفروع 
لرجل : آولاده . 

فالفرع : يراد به ما تفرع وخرج من الأصل ؛ کالاغصان التفرعة من الشجر > 
(۱) الصباح ا لیر ( ١7/١‏ ) . دار الفکر - بیروت . 
(۲) التعریفات ( ص ۲۲ ) . 


العنی ام 

یستعمل مصطلح ) الفروع ) بمعنى الفقه » ويقابله الأصول أو التو حيد . 

- فهو اما فی مقابلة العقائد وأصول الدین ؛ لأن التصدیق بالاأحکام العملية فرع 
للتصدیق بالعقائد . 

- وإما في مقابلة أصول الفقه ‏ لتفرع تلك الأحكام عن أصولها وأدلتها التي هي 

- وقد يطلق الفقهاء اسم الفروع - أيضًا - على بعض السائل المتفرعة على 
أصول السائل الفقهية الكلية 00 
سیر الأصل واش » قال بن لري 7 J:‏ ولا علاف آن الله تعالى لم يقار 
بين الأصل والفرع في التو حید والکارم والمصالح ( وإنما حالف بینهما في الفروع 
حسیما علمه سبحانه ( ٦‏ ۰ 

والفرع في الاصطلاح الفقهي : هو ا کم الستنبط بالاجتهاد من الدلیل 
التفصیلی © . 

ومجمل القول : أن الفروع الفقهية هي الاحکام التي واجهت الامور الجزئية › 
التى وقعت وتقع في حياة الناس » وهی ثمرة علم أصول الفقه » وإن تأخر تدوینه 
ج - المسألة الفقهية : 

المسألة : هي مطلوب خبري يبرهن عليه في ذلك العلم ( أي : الفقه ) أي : یقام 
عليه البرهان بمعنى مطلق الدلیل ‏ لا البرهان المصطلح عليه عند أهل الیزان ( المنطق ) 
فقط ‏ وهو ما تركب من مقدمات يقينية » ولا تكون المسألة إلا كسبية » أي : 
)١(‏ المصباح المنير » مادة ( فرع ) » ( 1453/7 ) » والقاموس ا حیط ( ص 1۷۲ ) . 
(۲) موسوعة الفقه الاسلامي ( ۱( 
(۳) ابن العربي : محمد بن عبد الله بن محمد » العروف بابن العريي » القاضي أبو بكر » فقیه مالكي » له 
تاليف منها : أحكام القرآن » وعارضة الأحوذي » توفي ( 4 هه ) . شجرة النور الزكية ( ص۱۳۲ ) . 
(ع) آحکام القرآن ( ۱۲۳/۶) . 
)٥(‏ حاشية العدوي على الخرشي ( (١‏ ء دار الفکر - بیروت ( بدون تاريخ ) . 


٤‏ سس سس اخلاف الفقهی 


مکتسبة بالدلیل . فضرورات العلم - کوجوب الصلوات امس - لا تعد من 
مسائله ٩‏ . 
الطلب الثاني : تحلیل مصطلح العاصرة : 

المعاصرة : مأخوذة من العصر » وهو في اللّغة : الدهر والیوم والليلة والعشاء إلى 
احمرار الشمس ٩‏ » والعاصر : هو الذي يكون معك في عصر واحد » أو في 
العصر ا حاضر (© » ويستعمل أحيانًا لفظ الحديث مكان المعاصر . 

- الحديث + حَدّثٌ الشيء حدوثًا [٠٠‏ جرد وجوده فهو حادث وحدیث رق 
والحديث نقيض القديم ۰ , والحديث : الجديد 29 . 

- وفي معجم لغة الفقهاء : المعاصرة : مأخوذة من العصر » وهو الزمن النسوب 
لشخص ؛ كعصر النبي یھ » أو المنسوب لدولة ؛ كعصر الأمويين ء أو النسوب 
لتطورات طبيعية أو اجتماعیة ؛ كعصر الذكة أو عصر الکمبیوتر او المنسوب إلى 
الوقت ا حاضر ؛ كالعصر ا حدیث ©" . 

والمراد بالفرو ع العاصرة في هذا البحث : هي المسائل الفقهية التي جدّت فی 
مجالات مختلفة في عصرنا » والتي يبحث العلماء حکمھا الشرعی من الصادر 
الفقهية في ضوء علوم العصر ومعارفه . 

فقد ظهرت في هذا العصر كثير من السائل الفقهية في جوانب مختلفة من حياة 
الناس ء سواء منها ما یتعلق باجانب العبادي ؛ کقضایا الزكاة العاصرة » أو التي 
تتعلق بتعامل الناس ا الي ؛ کقضایا البنوك » والشرکات ا حدیئة » والتأمین ء 
أو القضايا الطبية ؛ كمسألة نقل الاعضاء البشرية ... إلخ . 

وهذه القضايا يبحثها كل عالم في مجال تخصصه في العلوم » والمعارف الحديثة 
من الاقتصاد والطب وغيرها » ثم يقوم مَنْ عنده الملكة الفقهية باستنباط حکمها 


(۱) حاشية العدوي على العزية ( 8/١‏ ) » ( ط ) بولاق - القاهرة ( ۱۲۹۸ھ ) . 

(۲) الكليات » للكفوي » ١‏ ص55" ) » ( ط ) مؤسسة الرسالة ر 4١‏ ١ه‏ ) . 

(۳) الهادي إلى لغة العرب » حسن الكرمي ( 5١9/7‏ ) ؛ ( ط١‏ ) : دار لبنان للطباعة والدشر ؛ سنة 
(555١م).‏ 

. ) المصباح ا یر ( ۱۲4/۱ )۰ مادة ( حدث‎ )٤( 

(۵) لسان العرب ( ۱۳۰/۲ ) . باب الثاء فصل الحاء . 

. ص ۱۰۳ ) ء باب الثاء فصل الحاء‎ ١ القاموس ا حیط‎ )٦( 

(۷) معجم لغة الفقهاء ( ص ۳۲۱ ) . 


في الواقع المعاممر جچجححد۱۵ 
الفقهي مراعیا في ذلك علوم العصر ومعارفه . فهو إذن تعاون مشترك يؤدي إلى نظر 
المطلب الثالث : قي تعريف القضایا المستجدة : 

القضايا : جمع فضية 4 وهي مأخوذة من فضی قضى الحكم 4 رهضي الأمر امتنازع 

عليه 0 : مرش على القاضی او اند لیک تھا 
2 1 

والمستجد في اللغة : الحادث » وهو يقابل القديم ء يقول الفيومي : ( جد الشيء ) 
جد - بالكسر - جدَّة » فهو جديد » وهو خلاف القديم ء وہ جدَّد » فلان الأمرء و 
( أجده » و « استجده ) إِذَا أحدثه ٢”‏ . وفى المعجم الوسيط : جد الشىء جدّة : 
حدث بعد أن لم يكن » وجد صار جديدًا 3 وأجد الشيء أي : أحدثه 7 

العنی الاصطلاحى : ولا ىعد المعنى الا صطلاحي عن اللغوي » فان الفقهاء 
المعاصرين يطلقون هذا الصطاح ویریدون به عدة معان : 

أ - يطلقونه على المسائل الجديدة التی استحدثها الناس » ولم تكن معروفة من 
قبل » وهذه المسائل يكثر السؤال عن حكمها الشرعی » فيجدٌ أهل العلم في بیان 
الحكم الشرعی لها القائم على القواعد والأصول التى يقوم عليها الاجتهاد فى الفقه 
الإسلامي » وإطلاق هلا اللفظ ( المستجدات ) على هذا المعنى إطلاق حادث » وقد 
كان الفقهاء القدامى يطلقون عليه آلفاظا غير هذا اللفظ ؛ كالنوازل » والوقائع ٩‏ . 

ب - وتطلق المستجدات على القضايا التى تغيّر موجب الحكم عليها ۱ نتيجة 

أما بالنسبة لتطور معارف العصر وعلومه : فان التطور الهائل في العلم نتج عنه 
حقائق لا يمكن تجاوزها » وإذا تعارضت الاراء الفقهية البنية على الملاحظة والتجربة 
(۱) معجم لغة الفقهاء ( ص۳۳۳ ) ء وفي القاموس ا حیط ( ص ۱۱۹۲ ) : قضى › القضاء : الحكم . 
قضى عليه يقضي قطیا وقضاء وقضية » وهي الاسم أيضًا » والصنم » وا حسم ء والبيان . 

(۲) المصباح ایر ( ۹۲/۱ ) » مادة ( جد ) . 

(۳) المعجم الوسيط ( ۱۰۹/۱ ) . 

(4) مستجدات فقهية في قضایا الزواج والطلاق . أسامة عمر سلیمان الاشقر » ( ص۲۵۰ ) وما بعدھاء 
دار النفائس - الاردن ء ( ط١‏ ) سنة ( ١٤٢٥ھ‏ - ۲۰۰۰ . 

(ه) موجب ا حکم : هو الأمر الذي أنيط با حکم به من جلب مصلحة ودرء مفسدة أو علة حکم ء فإذا 
)٦(‏ الماملات لمالیة العاصرة في الفقه الاسلامي د. محمد عثمان شبیر ء ( ص۱۲ ) ء دار النفائس - 
الاردن ١‏ ط۲ ) سنة ( ۱۱۸ه) . 


كه ۱ 





ل سے اللاف الفقهی 
فانه يمكن الاختیار من بینها لا یوافق العارف ا حدیئة » خاصة وآن هذا النوع من 
المسائل - افترض فيه - أنه لا دلیل عليه من الکتاب والسنة ء مثال ذلك : طول مدة 
ا حمل ؛ فقد احتلف الفقهاء فیها لعدم ورود نص وبنائها على العادة والتجربة » وفیها 
خمسة آقوال هي : سنتان ء وآربع سنوات » وخمس سنوات » وسنة قمرية » وتسعة 
أشهر قمرية 2 ء والدد الطويلة لم تؤيد في الواقع مع التتبع ؛ لذا أخذت قوانین 
الأحوال الشخصية بأن أطول مدة للحمل هى سنة قمرية واحدة احتياطا ؛ اد المعتاد 
تسعة أشهر قمرية ”° . 

وأما بالسبة لضرورات العصر وحاجاته : فان الفقهاء العاصرین یراعون فی 
اختیاراتهم للاراء الفقهية التي تطبق طبيعة العصر والظروف التي آفرزت ضرورات 
وحاجات » حتی لا يقع الناس في ا حرج . 

مثال ذلك : « ترجیح الرأي القائل بجواز بیع نسخ الصحف الشریف  »‏ , 
رغم أن فقهاء الحنابلة : نصُوا على حرمة بیعه لسلم أو لکافر © 

ووجه الترجیح : سهولة الطباعة وارتباطها بتکالیف طباعتها وبیعها ما یسهل على 
السلم اقتناءها ؛ ولان البیع یقع على ال جلد والورق وبیع ذلك مباح ؛ ولانهم یأعذون 
أجرة أيديهم )°( 
)١١‏ بداية المجتهد ۱١١/١ ١‏ ) . 
(۲) الفقه الإسلامي وأدلته ( ۷۸۸۲/٠٠١‏ ) وما بعدها ء وأحال على قانون الأحوال الشخصية المصري 
والسوري » ومحمد بن عبد الحكم من تلاميذ الامام مالك هو القائل بأن أكثر مدة الحمل سنة قمرية 
(51” یوما ) » وأما القانون المصري والسوري فقد أخحذا برأي الأطباء وهو سنة شمسية ( ٠١‏ ٣يوما‏ ) 
وهو قريب من رأي ابن عبد الحكم مع التسامح في الفرق بين السنتين وجاء في نص المادة ( ۱۵ ) من 
القانون رقم ( ۲۵ ) سنة ( ۱۹۲۹م ) : ( لا تسمع عند الإنكار دعوى النسب لولد زوجة آتت به بعد 
سنة من غيبة الزوج عنها » ولا لولد الطلقة أو التوفی عنها زوجها إذا آتت به لأكثر من سنة من وقت 
الطلاق أو الوفاة ) . انظر : الأحوال الشخصية في المواريث وفق القانون الجديد : د . محمد مصطفى 
شحاته » ( ص۱۱۲ ) 2 ( ط ) سنه ( ۷١٤۱ھ‏ ) . 
(۳) جاء في المدونة الکبری ( ۲۹/۳ ) : « قلت : أرأيت الصحف › » هل یصلح بأن يستأجره الرجل 
يقرأ فيه ؟ قال : لا باس بذلك . قلت : لم جوّزه مالك ؟ قال : لأن مالکا قال : لا بأس بیع للصحف 
لا جوز مالك بيعه جازت فيه الإجارة . عن ربیعة أنه قال : لا باس بیع اللصحف » إما بيع الورق 
والحبر والعمل . وقال مالك في بيع المصاحف وشرائها : لا بأس به » . 
)٤(‏ البهوتي : كشاف القناع » ( ۱۳۹/۳ ) وما بعدها . 
)٥(‏ جاء في مصنف عبد الرزاق ( ۱۱۳/۸ ) : عن مطر الوراق : قال : رخص في بيع المصاحف حبران : 


في الواقع العام سس ۷ ۱ 

ج - وتطلق الستجدات - أيضًا - على القضایا التي اشترك في تکوینها آکثر من 
صورة من الصور القديمة © فان کنیها من الفقهاء السابقين الذين عرفوا بأهل الترجیح لم 
يمنعهم التزامهم بمذاهب معينة من تخريج أحكام باجتهاداتهم الشخصية لمسائل وصور 
جديدة من مسائل قديمة منصوص عليها في تلك المذاهب قياسًا عليها ء أو إحاقًا بقواعد 
تلك المذاهب وأصولها ء وكتب الفتاوى والنوازل ملیئة بالامثلة على هذا . 

وف کتب الفقه مسائل منئوره کان التقدمون یره نها مستحیلة الوقوع قد وفعت 
بالفعل ؛ كانقلاب ا جنس من الذكورة إلى الأنوثة وبالعكس ء وكمسائل التلقیح 
الصناعى » إلى غير ذلك من نقل الاعضاء من الوتی إلى الأحياء » أو من الأحياء 
بعضهم لبعض ء فإن الفقه الافتراضی فی مثل هذه المسائل فتح لنا بابا کان یصعب 
علینا أن َلْجه . 
الطلب الرابع : في تعریف النوازل : 

النوازل : جمع نازلة » وأصل النزول : ال حلول » والنزل : موضع النزول ولا 
في لغة العرب إطلاق « النازلة » على الصيبة الشديدة من شدائد الدهر تنرل 
بالناس ‏ » وعلی هذا العنی يحمل قول الفقهاء : بأن للامام أن یقنت في جميع 
الصلوات إذا نزلت بالسلمین نازلة » وهو رأي الحنفية والشافعية وبعض الالكية 
وا حنابلة ”° . ومن أمثلة هذه النوازل : ا حرب » والوباء » والقحط ‏ والأمطار ء 
والسیول 1 والفتن 4 وما شابه ذلك . 

النوازل في الاصطلاح : تطلق كلمة النوازل بوجه عام على السائل والوقائم التي 
تبینها ء سواء أكانت قديمة أم مستجدة والنوازل بهذا العنی ترادف أو تقابل مصطلح 
وقائع الفتوی غير أن الذي یتبادر إلى الذهن - في عصرنا هذا - من إطلاق مصطلح 
النازلة انصرافه إلى واقعة أو حادئة مستجدة لم تعرف فی السابق بالشکل الذي حدئت 
(۱) العاملات ا مالیة المعاصرة في الفقه الاسلامي د. شبیر » ( ص ۱۲ ) . 
(۲) القاموس ا حیط ( ص ٩١۷‏ ) : والصباح ا یر ( ۲۰۱/۲ ) . 
(۳) شرح فتح القدیر على !لھدایة ء لابن الهمام » كمال الدین محمد بن عبد الواحد ( ۳۷۷/۱) ۰ ( ط ) دار 
الفکر - بيروت ( 4١14‏ ١ه‏ - ۱۹۹۳ع)ء ومواهب الجليل » للحطاب ( 575/١‏ )2( ط؟ ) سنة ( ۱۳۹۸ھ 
- ۹۷۸م ) » دار الفکر - وا جموع للنووي ( ۲۶4/۱  )‏ والغني ‏ لابن قدامة ر ۰۷۸۷/۱ ۷۸۸) . 


(۶۸ سس سس .تست سس 0ل ای الفقهي 
فيه الآن ”“ والتي تعضل بأهل العلم ویعانون شدة في التعرف على حکمها . 


الطلب الخامس : ي التعریف بالواقعات : 

الواقعات : جمع واقعة » والواقعة هي الأمر الذي وقع وحدث فعلا فهي مأخوذة 
من وقع بمعنى نزل ۰ فهي تطلق على النوازل من صروف الدهر والشدائد ۰۲۳ وهي 
في الاصطلاح : ا حادثة التي تحتاج إلى استنباط حکم شرعي لها والواقعات : 
الفتاوی الستنبطة للحوادث الستجدة 7 » وا حنفیة خصوا الواقعات والنوازل 
بالسائل التي استنبطها اجتهدون المتأخرون ما سئلوا عنها ولم یجدوا فیها رواية › 
ومرادهم بالمتأخرين كما یقول ابن عابدین ۲٩‏ : أصحاب آبي یوسف ومحمد )٩(‏ 
وأصحابهما وعلم جڑا وهم کثیرون . 

ود کر ابن عابدین : « أن فتاوی المتأخرين فی النوازل والواقعات جمعت فی 
مدونات منها كتاب « النوازل ) للفقيه أبي الليث السمرقندی ) (۲ ۲۶ , ۱ 

أما بقية أهل العلم فلا يذهبون مذهب الحنفية » بل يعدون المسألة من النوازل 
والواقعات إذا لم يجدوا فيها كلامًا لاهل العلم السابقين سواء كانوا من مذهبهم 
أو غير مذهبهم . ۱ 
المطلب السادس : في تعريف الفتاوى : 

العنى اللغوي : في لسان العرب : أفتاه في الأمر : أبانه له » وأفتى الرجل في المسألة 


١ (‏ ) المدحل إلى فقه النوازل : بحث ضمن كتاب « دراسات فقهية في قضايا طبية معاصرة ) © 
د .عبد الناصر أبو البصل ( ١۹۹/۲‏ ) ء دار النفائس - الأردن ء ( ط١‏ ) سنة ( 5471١‏ ١ه‏ - ۲۰۰۱م) . 
(۲) المصباح النير ( ٦٦۸/۲‏ ) ء وفي القاموس ا حیط ( ص۰۹۵ ) الواقعة : النازلة الشديدة . 
(۳) معجم لغة الفقهاء ر ص۸٤٦٦‏ ) . 

)٤(‏ ابن عابدین : هو محمد علاء الدين بن محمد أمين عابدین الحسيني الدمشقي ‏ فقیه حنفي من 
علماء دمشق » توفی سنة ( ١٣۱۳ھ‏ ) . انظر : الأعلام للز ركلى ( )۲۹٢/٦‏ . 

(۵) محمد بن الحسن : هو أبو عبد الله بن ا حسن بن فرقد الشيباني » الامام »> صاحب الامام أبى حنیفةء 
توفي سنة ( ۱۸۷ه ) ء أثنى عليه الشافعي وغيره » له مولفات كثيرة منها : الجامع الکبیر » تهذیب الأسماء 
واللغات للإمام النووي » محيي الدین بن شرف ( ۸۰/۱ ) تصویر بیروت عن الطبعة اطتيرية . 

(7) محمد بن أحمد بن أبى أحمد السمرقندي ا حنفی ( علاء الدين ) ء فقیه أصولى . من آثاره : تحفة 
الفقهاء ۰ توفي سنة ( ٥۳۹‏ ه) . راجع : الفوائد البهية في تراجم الحنفية › لأبي الحسنات اللكنوي 
( ص ٠١۸‏ ) ۰ تصوير دار العرفة - بيروت . 

(۷) حاشية رد ا حتار على الدر ا ختار ء لابن عابدين » محمد أمين آفندي ( ۹/۳ ر( ط۲ ) › 
1ه ۰ 1930م ) ۰ مطبعة البايي الحابي . 


في الواقع العا سس - ۱۵ 
واستفتیته فيها فأفتاني إفتاء .. وأفتی الفتي : إذا أحدث حكمًا .. وقوله تعالی : 
۵« سکفتونک فل الک يڪم 4 [الساء : ۲۱۷۰ أي : يسألونك سؤال تعلم . 

والفتيا والفتوی : ما أفتى به الفقيه (۱) وفي الصباح ایر : الفتوی اسم من أفتى 
العالم إذا بی الحكم » واستفتیته : سألته أن يفتي » ویقال : أصله من الفتی وهو 
الشاب القوي » وا جمع : الفتاوي - بکسر الواو على الأصل » وقیل : يجوز الفتح 
للتخفیف 9) . 

وعلی كلا المعنيين اللذین ذکرهما صاحب الصباح : فان الفتي يبين اللشکل من 
الأحكام > فكأنه يقوي ما آشکل پیانه . 

العنی الا صطلاحي : الفتوى : هي الإخبار بحکم الله تعالى عن دليل شرعي ۳ 
والإفتاء : بیان حكم الله تعالى بمقتضى الأدلة الشرعية على جهة العموم 
والشمول ”° . 

والافتاء : بيان حکم المسألة © فالعنی الاصطلاحي لا یبعد عن العنی اللغوي 
وهذه التعریفات متقاربة وهي لا تفرق في بیان حکم المسألة بین السائل الستجدة 
وغیر الستجدة . 

ولعل صلة الفتاوي بالفروع العاصرة : أن ا حوادث والنوازل في حياة الناس تسایر 
الحياة العلمية وتسیر معها طورًا طورًا » وقد كان فریق من الفقهاء بعد أن یتجمم 
لديهم قدر كبير من هذه الفتاوى يقسمونها على حسب تبويب الفقه » ويجمعون 
كل نوع من الفتاوى في باب واحد . 

والفتوى - كما في التعريف الأول والثاني - تكون بمقتضى الأدلة الشرعية › 
وهذا يتطابق مع نظرة كثير من علماء الأصول حيث يعتبرون أن الإفتاء لا يصح 
إلا من بلغ درجة الاجتهاد المطلق ؛ لذا قال الكمال في التحرير : والفتي : اجتهد 


(۱) لسان العرب ء ابن منظور ( ٠٠١١/۲‏ ) ء مادة ( فتا ) . 

(۲) المصباح النير ( ٦٦٤/٢‏ ) . 

(۳) صفة الفتوى والفتي والمستفتي ؛ لابن حمدان » أحمد بن شبیب بن حمدان الدمیری » الفقيه 
الحنبلي » المتوفى ( ٦۹٥ھ‏ ) ء ( ص؛ )۰ ( ط٣‏ ) سنة ( 91*١ه‏ ) - المكتب الاسلامی - بيروت . 
(4) الفتاوى الإسلامية من دار الافتاء > من مطبوعات ا نجلس الأعلى للشؤون الإسلامية - القاهرة 
9/١١‏ ) › (ط)ءسنة ( رها ۱۹۸۰م) . 

. ) التعريفات للجرجاني ( ص۲۰‎ )٥( 


۰ سس ا لاف الفقهي 
وهو الفقیه ٤)‏ 

وأجاز بعض الأصوليين : الافتاء للعالم ء إذا بلغ الدرجة الثالثة ء وهي ما كانت 
دون اجتهد الطلق ومجتهد الذهب . 

وعرفه صاحب جمع الجوامع » وشارحه بقولهما : « ومجتهد الفتیا وهو التبحر 
في مذهب إمامه المدمكن من ترجیح قول له على آخر أطلقهما » ( . فتمکن الفقيه 
من ترجیح أحد قولي الامام على الآخر كان الامام قد أطلقهما دون اختیار لا حدهما 
أو تقویته على الآخر ء فيه دلالة على بلوغ هذه الدرجة من الاجتهاد » والتی تؤهله 
للتصدي للفتوی . 

وعلی ذلك ؛ فان الاصل في الفتي : أن یکون هو ا جتھد أو الفقیه ” ء ثم صار 
لفظ الفتی في عصرنا یطلق على متفقهة الذاهب ‏ الذین یقتصر جهدهم على تطبیق 
نصوص الفقه المذهبي على الوقائع » وذلك الاطلاق من قبیل اجاز » أو ال حقیقة 
العرفية بحسب اصطلاحات ا حکومة العاصرة ۶“ . 

والفارق بين الاجتهاد والافتاء : هو أن الافتاء أخص من الاجتهاد ء فان الاجتهاد 
هو استنباط الأحكام » سواء أكان هناك سؤال في موضوعها أم لم يكن ء آما الافتاء 
فانه لا یکون الا إذا كانت واقعة » ویتعرف حکمها © . 

أو بعبارة أخرى : الفقه غير الفتوى ؛ لأن الفقه : هو العلم بالأحكام الشرعية 
العملية » فالانسان يمارس في حياته كل الأنشطة والأفعال في شتّی نواحي ایا » 
ويأتي دور الفقه الذي يصف الأفعال البشرية بالحظر أو الإباحة » والتي قد تصل إلى 
حدٌ الوجوب أو الندب أو إلى حد الكراهة والحظر » والأحكام خمسة وهي : 
الواجب » والحرام » والمباح » والمندوب » والمكروه . وهي أحكام نَصِف بها أعمال 
البشر في أي مكان . 

فالفقه : هو محض إدراك لهذه العملية . ولكن الفتوى يضاف إليها إدراك آخر 


(۱) التحرير مع شرحه التقرير والتحبير ( ۳۶۱/۳ ) . 

(۲) جمع الجوامع وشرحه للجلال ا حلي ( ۲۰/۲ ) . 

(۳) الاحکام » للآمدي ( ۱۰۷/۳ ) ۰ وارشاد الفحول ء للشوكاني ( ص ۲۳ ) . 

(4) سبل الاستفادة من النوازل والفتاوی والعمل الفقهي فی التطبیقات العاصرة ‏ د. وهبة الزحيلي 
( ص ۱۳) ۰ دار الكتبي - سوریا » ( ط۱  )‏ سنة ( ۵۱۲۱ - 2۲۰۰۱ ) . 

(5) أصول الفقه . للشیخ أبي زهرة ( ص ۳٤۹‏ ) . 


في الواقع العام سس ۱۱ 
هو ( إدراك الواقع ) © . 

والفتوی الصحيحة تتطلب عدا توافر شروط الاجتهاد في المجتهد شروطا آخری » 
وهي معرفة واقعة الاستفتاء » ودارسة نفسية الستفتي » واجماعة التي یعیش فيها › 
وظروف البيئة أو البلد التي حدثت فیها النازلة أو الواقعة أو العمل ؛ لیعرف مدی آثر 
الفتوی سلبا وإيجابًا 2 . 

وقد اهتم علماء السلمین عبر العصور بضرورة إدراك الواقع ء وتحدثوا عنه » 
وقالوا : إنه يشتمل على خمسة عوالم » وهي : 

١‏ - عالم الأشياء : والتعامل مع الاشیاء یکون بالنهج التجريبي » والشائع عند 
الغرب آنهم یطبقون النهج التجريبي فی عالم الأشياء وفی عالم الاشخاص ؛ لکن في 
لاسلام هذا النهج وان کان یصلح لعالم الاشیاء لا یصلح لعالم الأشخاص ؛ لن 
الانسان مکرم » قال تعالی : # ولتد كرما بی عدم 4 [الإسراء: ۷۰] . 

۲ - عانم الأشخاص : والتعامل مع الاشخاص یکون بعطیات الطب ا حدیث . 

۳ - عالّم الأحداث : والتعامل معها بتحلیل مضمونها وربطها با تؤول إليه . 

٤‏ - عالّم الافکار : والتعامل مع الافکار بالاستفادة من العطاء العلمي العاصر 
لکن با لا يمس القیم والأخلاق . 

٥‏ - عالم النظم : کالنظام الاجتماعي ‏ والنظام السياسي ‏ والنظام الاقتصادي ء 
ونظام الصحة والامن » وغیرها » فندرك طبائعها وكيفية التعامل معها . 

ومذه العوالم قابلة للزيادة إذا ما تم اكتشاف مدخل جدید لدراسة الواقع » على 
أن إدراك الواقع المعيش جزء لا يتجزأ من عملية التجديد الفتهي ©" . 

وافة الفتوی عدم إدراك الواقع » فقد یغفل إنسان عن إدراك الواقع فینژل كلامًا 
ینقله من الکتب على واقع قد تغيّر تغیرا شدیذا » ولم يعد هو الذ کور في الکتب 
الفقهية ء والطلوب مراعاة حال الستفتي والواقع الذي يعيشه . 


(۱) ندوة « التجدید الفقهي وضوابطه » » و کلمة د. علي جمعة ( مفتي مصر ) في هذه الندوة » منشورة 
في مجلة اللواء الاسلامي ( ص٤٤‏ ) » السنة ( ۲۲ ) عدد ( ۱۱4۵ ) فی ( ۸ من ذي القعدة 4 1۲ ١ه‏ - 
يداير ٤‏ ۲۰۰ ) . 

(۲) أصول الفقه » آبو زهرة ر ص 749 ) . 

(۳) ندوة « التجدید الفقهي وضوابطه  »‏ مرجع سایق . 


ا لس سبي إ فئان الفقهي 
مشكلاتهم » ومعاناتهم » واستطاعاتهم » وما يعرض لهم » وما هي النصوص التي 
تتنزل عليهم في واقعهم في مرحلة معينة » وما يؤجل من التكاليف لتوفير الاستطاعة › 
إنھا هو فقه الواقع » وفهم الواقع » إلى جانب فقه النص » ٩‏ . 

فتنزيل النصوص إنما هو ثمرة فقه الواقع ء وتفاعل النص مع الواقع » أو هو فقه 
التنزيل » وإنما يطلق عليه فقه الواقع تجاورًا » والله أعلم . 


+ جو 


(۱) فقه الواقم ء أصول وضوابط ‏ . آحمد بوعود » ( ص ۲۳ ) » سلسلة کتاب الأمة ؛ ( محرم ۱ ) » 
عدد ( لاه ( ۱ 


في الواقع العام سس سي ١>‏ 


© البحث الثاني : أبرز أسباب الاختلاقات العاص ه وأهمها : 





للوقوف على أهم أسباب الاختلاف بين علماء المسلمين في هذا العصر ‏ أقول : 
إن الأمة الإسلامية تواجه تحديات معاصرة ء منذ أسقطت الخلافة الإسلامية وظهر 
الانقسام بين المسلمين » كما ظهر الفكر « العلماني » الوافد من الدول غير المسلمة 
والذي يقوم على أساس « اللادينية » ويرى ضرورة فصل الدين عن السياسة » ويعمل 
على مهاجمة النظم الإسلامية وإثارة الشبهات حول الفقه الإسلامي » بل صارت 
العلمانية الان منظومة كاملة تشبه أن تكون عقيدة تفرز هذا السلوك عند الناس . 

بالإضافة إلا أننا أصبحنا فی عصر أطلق عليه : ۱ عصر التخصصات  »‏ كما أن 
علماء الأمة الإسلامية لم يتخذوا موقفًا محددًا في مجال تصحيح الأحاديث 
وتضعيفها » فكانت هذه عوامل أساسية في كثرة الاختلافات بین المعاصرين » والذي 
يهمنا هنا أن نركز على ثلاثة مطالب : 

المطلب الأول : إنهاء الخلافة الإسلامية وظهور الدعوات الإصلاحية . 

المطلب الثاني : الاختلاف في تصحيح الأحاديث وتضعيفها . 

الطلب الثالث : الاختلاف في التكييف الفقهي للفروع المعاصرة . 
المطلب الأول : إنهاء الخلافة الإسلامية وظهور الدعوات الإصلاحية : 

انتهت آخر خلافة إسلامية بسقوط الدولة العثمانية في مطلع القرن العشرين 
٣٣(‏ ۳٣۱ھ‏ - 554١م‏ ) بعد سلسلة من المؤامرات الدولية لازالتها عن الوجود على 
يد « مصطفى كمال أتاتورك » صنيعة المستعمرين » الذين اقتطعوا أجزاء من هذه 
الدول الإسلامية » واستعمروا هذه الأجزاء قبل إعلان نهاية الخلافة الإسلامية › 
وطبقت قوانين المستعمرين مكان الشريعة الإسلامية ”۴ . 

ومن نم تمزیق بلاد المسلمين إلى دويلات متفاوتة في المساحة » وتعداد السكان ء 
وفي طبيعة الأرض وتنوع مصادر الحياة واقتسام تلك الدويلات بين الكتلتين الغربية 
والشرقية » وإخضاعها لنفوذها المباشر وغير المباشر » والتخطيط الشيطاني الدژوب 
لإخراجها من دائرة الإسلام إلى دوائر العلمانية الكافرة ؛ وذلك تحت ستار من دعوى 


الأنجلو المصرية ء القاهرة سنة ( ٤۹۸٠م‏ ) . 


4545 لاف الفقهي 
التقدم والتطور ومسايرة العصر أدت إلى تقمصها أنماطا مختلفة من الحكم ء والفكر ء 
والسياسة ء والاقتصاد ء والتعليم ء والإدارة » والاجتماع » تأرجحت بين أقصى 
درجات الرأسمالية المستغلة » وأقصى درجات الشيوعية المذلة » كما تعرض بعضها 
للعديد من الانقلابات العسكرية والانقلابات الضادة التى أنهكت قواها » ودگرت 
اقتصادها وحطمت معنوياتها ء وتركتها كيانات متنافرة وإقليميات متناحرة » ومذهبيات 
متصارعة » وعصبيات متطاحنة فوق أرض متشابكة الحدود والمصالح » متعارضة النظم 
والفلسفات » ووسط عالم يتكتل على هيئة تجمعات كبيرة » وحدثٌ نظمها الاقتصادية 
وسياستها الخارجية وخططها العسكرية » وتبادلت المعلومات والخبرات في مختلف 
اجالات فحققت بذلك ما وفر لها أسباب التسلط على الدول الصغيرة ”۴ . 

ومن الطبيعي في هذه الأجواء أن تنشأ الخلافات السياسية والمذهبية التي آنهکت 
الأمة وجعلتها تتنحى عن مكانتها الرائدة بين الام ء وقد عانى المسلمون وطأة الاستبداد 
الاستعماري » والغزو الفكري » والتقنين الأجنبي ء الذي فرضه الاستعمار الغربي . 

وقد نهض عدد من الدعاة في أنحاء العالم الإسلامي إلى انتشال الأمة من هذا 
التخبط فنشأت اجتهادات متعددة أوجدت عددًا من الجماعات الإسلامية تتراءى 
للكثيرين بأنها متناقضة مظهرا وجوهرا » وإن كان شعارها جميعًا أن تدعو إلى نهج 
الإسلام الصافي » وتمثلت دعوات الإصلاح وحركات النهوض في جماعات متعددة 
أذكر منها على سبيل المثال لا الحصر ما يلي : 

- جماعة أنصار السنة ا حمدیة : أسسها الشيخ محمد حامد الفقی عام 
( 2۱۹۲۲ ) بالقاهرة ء ولها أنصارها ببعض البلاد العربية » وباكستان » والهند ء 
وبنجلادیش » ويطلقون على أنفسهم ( السلفيين » وأصلها بتخد في السعودية <( 
وينقسمون حسب موقفهم الفقهي إلى قسمين : 

أ - أتباع مذهب الإمام أحمد بن حنبل . 

ب - القائلون بوجوب السوّال عن دلیل کل قول من الکتاب والسنة ۶ . 


(۱) قضية التخلف العلمي والتقنی في العالم الاسلامي العاصر » د. زغلول راغب النجار ر ص ۰۱۱۳ ١۱۱)؛‏ 
سلسلة کتاب الامة » تصدر عن وزارة الأوقاف فى دولة قطر » ( ط۱ ) سنة ( ١٤٥٥ھ‏ - ۱۹۸۸م ). 
(۲) حقيقة الفرقة الناجية : تأليف سقاف علي الكاف » ( ص۱۱ - ٠١‏ ) ۰ مكتبة المطيعي بالقاهرة 
۹۸۹7م ) . 

. ) ۱۰۷ مسيرة الفقه الاسلامي العاصر ( ص‎ )٣( 


في الواقع العام سس 
- جماعة الاخوان المسلمين : وهذه الجماعة أسسها الشيخ حسن البنا عام 
( ۶۱۹۲۸ ) ولها أنصارها فی معظم الأقطار العربية وبعض الأقطار الإسلامية › 
وتلتقي في توجهاتها مع الجماعة الإسلامية في القارة الهندية التي آسسها آبو الاعلی 
الودودي سنة ( ١٤۱۹م‏ ) فى مدينة « لاهور ) » وقد تجاوب عدد من علماء الازهر 
من نشطوا في مجال الدعوة الاسلامية مع فکر جماعة الاخوان » من مثل : الد کتور 
يوسف القرضاوي » والشیخ محمد الغزالي » والشیخ سید سابق © . ۱ 
ويعتبر کتاب « فقه السنة » للشیخ سيد سابق » من الکتب الاساسية التي استندت 
إليها هذه الجماعة في فقهها . وقد درت طبعاته بمقدمة للشیخ حسن البنا ° . 
- ا جمعیة الشرعية لتعاون العاملین بالکتاب والسنة : أسسها الشیخ محمود خطاب 
لسبکی سنة ( ۵۱۳۳۱ - ۵۱۹۱۲ ) » ومن أهم آهدافها : محاربة البدع ٩‏ 
جماعات الصوفية : وهي منتشرة في العالم الاسلامي بکامله تقريئًا » وتُغنى 
بالأذكار والاوراد » واصلاح الفرد » وتزكية النفس » وتدعو إلى « العلم الهم الذي 
آهمله الكل ( علم صفات القلب ) وما یُحمد منها وما يم ) ۰۲8 جاء في إيقاظ الهمم 
في شرح ال یکم : « وفائدة علم التصوف : تهذیب القلوب ومعرفة علام الغیوب ) ۱ . 


(۱) راجع : الشیخ حسن البنا » ومدرسته الإخوان المسلمون » د . رژوف شلبي ( ص ۰۱۰ ۱۶۷) ۰ 
دار الأنصار ( بدون تاريخ  )‏ واللهم الوهوب أستاذ ا جیل » تألیف : عمر التلمساني ( ص75 ) وما 
بعدھاء دار الأنصار - القاهرة ( بدون تاريخ  )‏ والاخوان السلمون واجتمع الصري » تألیف : محمد 
شوقي زكي ( ص۲4 ) وما بعدها » دار الأنصار - القاهرة ‏ ( ۲ ) » سنة ( 401 ١ه‏ - ۱۹۸۰م)۔ 
(۲) انظر : فقه السنة ( ص ” ) ء ( ط ) دار التراث العربي - القاهرة ( بدون تاريخ ) . 

(۳) وکان الشيخ السبکی من علماء الأزهر الکبار » وله تآليف منها : حکمة البصیر على مجموع الامیر 
في الفقه ا مالکی ؛ والدین ال حالص » والمنهل العذب الورود شرح سنن أبي داود . انظر : کتاب في صحبة 
الشیخ محمود خطاب ۰ تأليف : توفيق أحمد حسن ( ص ۸۸ ) » الناشر : دار ثابت - القاهرة 
( ١١٤٢ھ‏ - ۱۹۸۹م ) ) » ومقال ( شخصية شخصية [سلامية ) بقلم د. محمد آحمد بدوي » منشور في صحيفة 
(ا جمعة » - لسان حال ا جمعیة الشرعية ( ص۲۷ - ۳۰ ) » وجاء فيه : « الشيخ الإمام محمود محمد 
أحمد خطاب » کان ثورة على البدع لاقامة انجتمع الفاضل ) . راجع : صحيفة ا جمعة » السنة الخامسة ء 
العدد ( ۷ء ۸ ) سنة ( 4١6‏ ١ه‏ ) . وانظر أيضًا : آعذب السالك ا حمودیة للشيخ محمود خطاب 
السبكي » (ص ١١5‏ - ۱۸) » بتحقیق سعيد عبد الفتاح . ( بدون تاريخ ) . 

(4) إحياء علوم الدين ؛ للغزالي ( ۹۲/١‏ ) » تحقيق : محمد عبد الملك الزغبي » ( ط ) دار النار - 
القاهرة ربدون تاريخ ) . 

(5) انظر : إيقاظ الهمم ؛ للشيخ أحمد بن محمد بن عجيبة الحسني » المتوفى ( ١٦٢۱ھ‏ )ء- 


| 


۵٥٣٦‏ سس ےت ...ےسج س٣‏ ے ےت لاف الفقهي 

وقد جاء الفقیه ا الکی : الشيخ أحمد بن أحمد بن محمد زٌروق ۲ فوضع 
کتابه القیم في بابه ۳" قو اعد التصوف ) » حسما لمادة النزاع في هذا العلم » على 
آساس أن التصوف لا بد منه کشکئل لعلم الفقه ء والفقه لا بد منه کحاکم 
للتصوف أو عليه » و کضابط للعمل ومو جه له » ومن فاته شىء من ذلك فاته نصف 
الامر ۲۲ء ولذلك قیل : « كن فقیها صوفیّا ء ولا تكن صوفيًا فقيهًا . وصوفی الفقهاء 
أكمل من فقيه الصوفية ‏ وأسلم ؛ لأن صوفی الفقهاء قد تحقق بالتصوف حالا وعملا 
وذوقا . بخلاف فقیه الصوفیة » فانه المتمكن من علمه وحاله » ولا يتم له ذلك الا 


بفقه صحیح ؛ وذوق صریح ) ٩(‏ . 


والمقصود هنا : أن المتفقه يُغْنى من الدین بالاعمال الظاهرة » والتصوف يُعنى 
بأعمال باطنة وا حق ۰ أن الدين يدعو إلى الأمرين معا » دون إهمال أحدهما 0 . 


ولعل هذا ما قصد إليه د. جمال عطية في الملمح الرابع للتجديد الفقهي › 


(ص؟ة ) ۰ ( ط ) مصطفی الحلبي ؛ ( ط٢‏ ) > ( ۲١٤۱ھ‏ - ۱۹۸۲ ). 

(۱) أبو العباس أحمد بن محمد بن عيسى » البرنسي ء الفاسي » الشهير بزروق » الفقيه المالكي ء له 
تاليف محررة » منها : شرح على الرسالة في الفقه » وتعليق على البخاري » توفي ( ۸۹۹ھ ) . انظر 
ترجمته فی : شجرة النور الزكية ( ص۲۹۸ ) . 

(۲) تربيتنا الروحية , تأليف : سعيد حوی (ص 5 ه, ۲۷)ء (ط٢)ء‏ دار السلام (۱1۰۸ه- ۱۹۸۸م) . 
(۳) قواعد التصوف : للشيخ زروق ( ص١١‏ ) ۰ تحقيق محمد زهري النجار » الناشر : المكتبة الأزهرية 
للتراث » ( ط۳ ) ؛ سنة ( 4٠09‏ ١ه‏ - 985١م‏ ) » والثابت واشغیر في فكر الإمام الشاطبی ء مجدي 
محمد عاشور ( ص ٤۹۸‏ ) وما بعدها » ( ط ) دار البحوث للدراسات الإسلامية بالإمارات العربية - 
(ط۱ ) سنة ( ۱۲۳۲ه - ۲۰۰۲ ) . 

(4) ولذا یقول ابن تيمية مشیرا إلى مثال من عدم الانصاف بین الفريقين : « ... كما مد التفقه التمسك 
من الدین بالأعمال الظاهرة » والتصوف ال تمسك منه بأعمال باطنة » كل منهما ينفي طريقة الآخر » 
ويدعي أنه ليس من أهل الدين » أو يعرض عنه (عراض من لا يعده من الدين » فتقع بينهما العداوة 
والبغضاء ؛ وذلك أن الله أمر بطهارة القلب » وأمر بطهارة البدن » وکلا الطهارتین من الدين الذي أمر الله 
به وأوجبه 4 . انظر : مجموع فتاوی ابن تيمية ( ۱۲/۲) . وعلی هذا الاساس ندرك ما يرمي إليه الامام 
الغزالي - وهو ذو النزعة الفقهية الصوفية - وهو يحذّر من التعمق والاغراق في علم الخلاف الفقهي با 
يؤدي إلى طلب النافسة والباهاق » یقول له : « وأما الخلافيات التي أحدئت في هذه الأعصار المتأخرة » 
وأبدع فيها من التحريرات والتصنيفات واجادلات ما لم يعهد مثلها في السلف » فإياك أن تحوم حولها 
واجتنبها فإنها السم القاتل ؛ فإنها الداء العضال » وهو الذي رد الفقهاء كلهم إلى طلب المنافسة 
والمباهاة .. فا خلافیات مع أنها مفيدة في علم المذهب » ضارة مفسدة لذوق الفقيه .. راجع : إحياء علوم 
الدين ( 54/١‏ ء 95 ) ء والمقصود هنا : التحذير من الخلاف المؤدي إلى التعصب والتنابز بالألقاب ؛ فإنه 
السم القاتل كما عبر الإمام كن . 








ي الواقع العاصر لي ا I‏ 


ویتمثل في بث الروح في الكتابات الفقهية ؛ لذا كان هما ينبغي العناية به في الفقه 
الیسر العاصر : بيان الاسرار الباطنة للعبادات الفروضة ء فمما لا ريب فيه أن 
للعبادات الاسلامية جكمًا وأسرارًا ينبغي الالتفات إليها ء والاهتمام بایرازها » كما 
نجد ذلك في الربع الأول من ( الإحياء ) للإمام الغزالي ”) . ويعني هذا : أن 
لتصوف کان استکمالا لجوانب غابت فی علم الفقه ( . 

وهکذا تعددت التیارات الاسلامية فى مشاربها وآهدافها ء وان كانت جمیعها 
تقصد إلى النهوض بالامة الاسلامية » واستقرت کل جماعة على قاثمة من البادی 
التي رأت الترکیز على نشرها وتفعیلها ء ومن هذه الزاوية تختلف وجهات النظر في 
كثير من القضایا » فكل جماعة تستند إلى فتوی خاصة بعلمائها تختلف فی كثير 
من الاحیان عن رأي أو فتوی عند الجماعة الأحرى . يحدث هذا مع وجود الفتی 
الرسمي للدولة وقد تتعدد جهات الفتوی فى الدولة الواحدة » ففى مصر بالإضافة 
إلى المفتي هناك شيخ الأزهر © ء وفي الأردن بالإضافة إلى الفتي الرسمي هناك 
مفتی للقوات المسلحة ء وآخر للأمن العام » وآخر للدفاع المدني » ولا یقلل ذلك من 
الدور الكبير الذي تقوم به دوائر الإفتاء كل فی موقعها ٩‏ . 


(۱) تجديد الفقه الاسلامي د. جمال عطية ( ص۳۰ ) وما بعدها دار الفكر - دمشق ( ط١‏ ) سنة 
ریب اھ ¬ ۰٣٠م‏ ) . 

(۲) التصوف بین الافراط والتفریط د . عمر عبد الله کامل ء ( ص 44 ١‏ ) ء دار ابن حزم - بيروت ء 
( ط۱ ) ۰ ( ۸۱6۲۲ ۲۰۰۱م) . ويقول ( د. عبد الله الشاذلي ) بعد أن عرض نماذج تدل على 
استمرار الصلات العلمية والودية والتقديرية بين الصوفية الشقهاء . « ... وبهذا كله نری أن الا كثرية 
الصالحة من الجانبين تعانقوا ودا » وتراوروا منفعة » وتعلمًا » . راجع : التصوف الاسلامي في ميزان 
الکتاب والسنة د.عبد الله یوسف الشاذلي ( ۲۹۱/۲ )۰ دار هدید بدون تاریخ . 

(۳) وان کان ال جمیع الان یسعی إلى العمل على توحيد الفتوی ؛ وهو آمر یصعب حصوله مع كثرة 
المذاهب الفقهية ء لکن هذا من الناحية النظرية ء أما الناحية العملیة فلا مانع من اختیار المجامع الفقهية رأيًا 
يطبق عملیّا للتيسير على الناس . 

- راجع : غيوم تحجب الإسلام د. محمد البهي » ( ص١٠١ ) » مكتبة وهبة » (ط٢)ء ( ۱۳۹۹ھ‎ )٤( 
: لخصها ونقلها إلى العربية‎ ) A. 1. م ) والغارة على العالم الإسلامي تأليف أل شاتلية ( ۲علعاهطه‎ ۹ 
محب الدین ا خطیب ومساعد اليافي ( ص۰۸ ) » الناشر : المطبعة السلفية - القاهرة » طع  ۱۳۹۸ه›‎ 
والأزهر على مسرح السياسة الصرية د. سعید (سماعیل علي ( ص۲۵۰ ) وما بعدها ء دار الثقافة - القاهرة‎ 
- ء ورسالة الأزهر بين الأمس والیوم والغد : د. یوسف القرضاوي ( ص١۱۱)ء مكتبة وهبة‎ ) م١۹۷١‎ ( 
القاهرة ء ( ط۱ ) ء ( 6 ۱6۰ه - ۸۱۹۸4 ) ء ودور الأزهر السياسي في مصر إبان ا حکم العثماني‎ 
۵۱۹۹ - ۵۱۱۱ (۰۱ ( » مكتبة وهبة‎ » ) ٠١ د .عبد الجواد صابر [سماعیل ( ص۰۱4‎ 


۹ .سس سس سب ا خلاف الفقهي 


ومجمل القول : أن الاحتلاف بین العاصرین بسبب الانقسام وظهور جماعات 
متعددة في آفاق العالم الاسلامي ‏ ربا تأتي فيه فائدة من جهة أن فهم الشريعة نما 
یصقل ویتعمق بتعدد التحلیلات والنافسة فى البحث عن مستندات ومبررات الرأي 
الذي یدلی به كل واحد من التنافسین وبذلك یکون تعدد الآراء غنی للشريعة وغژا 
وازدهارًا للفقه . على أن الامر يجري في الاعم الاغلب على تبني آراء الفقهاء 
السابقين أو إحياء آراء مغمورة لبعض الصحابة أو الفقهاء ء والمهم في هذا كله أن 
يبنى الرأي على أصل صحيح . 

وفي هذا الصدد يقول الدكتور القرضاوي : ١‏ إن اختلاف الرأي بين علماء الامة 
في فروع المسائل لا يقلق مخلصًا ء ولا يزعج مؤمئًا ما دام الاختلاف قائمًا على تعدد 
زوايا الرؤية » وعلى تفاوت الادلة والاعتبارات التي يستند إليها كل فريق وليس مب 
على اتباع هوى النفس ... وسيظل الناس یختلفون في كثير من القضايا المستجدة - 
كما اختلفوا في كثير من القضايا القديمة - ما بين مانع ومجيز وما بين مضيّق 
وموشع ؛ ولهذا اختلف الأئمة الأربعة بين بعضهم البعض » وخالفهم أصحابهم في 
كثير من المسائل » واختلف أتباع كل مذهب بعد ذلك في تصحيح الأقوال 
والروايات والوجوه أو تضعيفها » أو ترجيح بعضها على بعض » ( . 
المطلب الثاني : ما يجري بين المعاصرين من الاختلاف في تصحيح الأحاديث وتضعيفها : 

عُرفت في مجال تحقيق الأحاديث علوم ا جرح والتعديل » وعلم تاريخ الرواة ء 
وعلم أصول الحديث » وعلم علل الحديث » وعلم أسباب ورود الحديث » وعلم 
الناسخ والمدسوخ من الحديث ... إلخ » حتی لقد أثر عن علماء الحديث قولهم : 
« إن علوم الحديث تشتمل على أنواع كثيرة تبلغ مائة » كل نوع منها علم مستقل › 
لو أنفق الطالب فيه عمره ما أدرك نهايته  »‏ . 

ومفاد هذا : أنه نشأت حول الحديث الشريف علوم كثيرة لم يحظ مثلها علم من 


= والحركة الإسلامية في مصر ( الواقع والتحديات ) ء صالح الورداني ( ص ۰۱5۲ ٠١١‏ ) » دار الكلمة - 
القاهرة » (ط۱ ) سنة ( ١٠٠٠م  )‏ ومسيرة الفقه الإسلامي المعاصر د . شويش ا حامید ( ص ۳۹۳ - 
5)ء دار عمار - الأردن » (ط۱) ء ( ١٤٤۱ھ‏ - ۲۰۰۱ 

(۱) الصحوة الإسلامية بين الاختلاف المشروع والتفرق المذموم د . القرضاوي ( ص۰۷ ) وما بعدها . 
(۲) تدريب الراوي ‏ للإمام جلال الدين السيوطي ( ص؛ ١‏ ) تحقيق عبد الوهاب عبد اللطیف » الناشر : 
مكتبة القاهرة - مصر ( طا ) سنة ( ۱۳۷۹ھ = ۱۹۱۹ع) . 





في الواقع العام سس 
العلوم » إلا أن أكثر هذه المؤلفات والتی تعدوا الالاف قد جعلت مهمة الباحث الیوم 
جد عسيرة » والطلوب الیوم الاستفادة من هذا التراث بتیسیره لکل طالب . 

ومن أجل هذا انتهی المؤتمر العا مي الرابع للسيرة والسنة النبوية النعقد في القاهرة › 
في رحاب الازهر الشریف ( 985١م‏ ) ء إلى ضرورة تشکیل فریق عمل من کبار 
الحدثین في العالم الإسلامي تحت إشراف الأزهر الشريف » تكون مهمته إعداد 
موسوعة جديدة للحديث النبوي تضم الأحاديث الصحيحة التي مکن أن يعتمد 
علیها » مع تبويبها وشرحها على الوجه الذي ييسر الاستفادة منها والعمل بموجبها © . 

ويمكن القول : بأن الجيل العاصر يملك من آدوات البحث والتحلیل ما یتیح مزیدًا 
من التثبت في کل ما بتصل برواية ‏ الأحاديث » بحيث تتم تصفية هذه القضية التي 
لا تزال سببًا من أهم أسباب ا خلافات الفقهية القديمة والعاصرة ء حين یژول الامر 

إلى الا حتجاج بحديث يقبله البعض ولا یقبله غیرهم › لا ختلافهم في وزن رواته 
أو اختلافهم في جواز الاحتجاج بثله . 

ومع أن المعاصرين قاموا بخدمة السنّة النبوية في مجال التحقيق والتصنيف » حتى 
قطعوا في ذلك شوطا بعید الدی ‏ إلا أنه في بعض الجوانب برزت ظاهرة ( المدرسيّة ) 
« فقد تمحور كبار المشتغلين بالسنة فى مدارس لها تلاميذ يتبعون هؤلاء الأشياخ » بل 
وصل الحد بهم إلى التعصب لهم › ؛ ثم لم يقف الأمر عند هذا فحسب » بل أوسعت 
کل مدرسة سواها بالردود العاطفية والأوصاف التي لا تليق ء وأحاطت نفسها بهالة 
كبيرة عبر تمجيد أشياخها ء والب عنهم » ومقارعة خصومهم حتى أصبحت کل 
واحدة من تلك المدارس لا ترى فهمًا للحديث وعلما به إلا عندها هي » وكأنما تحتکر 
علم الحديث لنفسها دون غيرها ”© . 

وقد كان من أبرز هذه المدارس ما يلي : 

» مدرسة الشيخ الألباني ( اتجاه سلفي ) ء والشيخ محمد ناصر الدين الألباني‎ - ١ 
رجل مشتغل بالحديث » وقد أصبحت له مدرسة متميزة » وقد أفضى ا حال بالتلاميذ‎ 
› إلى مجرد تقليد شيخهم » فترى في كتبهم : صححه شيخنا » وانظر الصحيحة‎ 
)ع‎ ۷١ ( ۱۷۲۱)ء السنة‎ 2 ۱۷١١/١١ ( مقال بمجلة الأزهر د. محمد شوقي الفنجري‎ )۱( 
۱ . ) ۶۲۰۰۳ ذو القعدة ۲۳ ۱ه - ینایر‎ ( 

(۲) جهود العاصرین في خدمة السنة الشرفة د.محمد عبد الله أبو صعيليك ء ( ص ۰0۱۱۰ (ط۱) 
سنة ( ١٤١٣ھ‏ - ۵۱۹۹۵ ) ء دار القلم - دمشق . 








۷ سس سس سس لاف الفقهي 
ضعّفه شيخنا » وانظر الضعیفة » وهکذا . 

١‏ - مدرسة الغماریین : ( اتجاه صوفي ) حيث أحاط تلامذة الشایخ أحمد بن 
الصدیق الغماري » وعبد الله بن الصدیق الغماري » وعبد العزیز بن الصدیق 
الغماري بهالة عظيمة من التبجیل والثناء » والأوصاف العظيمة ؛ کا حدث › 
وا حافظ ؛ وغیرها » وأذاب آوثئك التلامیذ شخصياتهم في شخصیات مشایخهم 
محاكاةً وتقليدًا لهم » وعقدوا لهم التراجم » وذبّوا عنهم کلام النتقدین ٩(‏ . 

على أنه ينبغي أن نأحذ في الاعتبار أن التصحیح والتضعیف آمر اجتهادي » 
يعتمد على شروط في الرواة من حیث التعدیل والتجریح » وعلل الحديث العروفة 
لدی آمل الاحتصاص » وهی ليست محل اتفاق فی جزئیاتها فقد یضعف ا حدیث 
آحد العلماء ویصححه آخر » ولا یزال شأن ا حدثین إلى یومنا هذا أن یتراجعوا عن 
تضعیف أو تصحیح لحديث ظهر لهم فيه حلاف اجتهادهم السابق . 

هذا ؛ وتجدر الاشارة إلى أن البحث عن الأحادیث ‏ والکشف عن درجتها في 
الصحة والضعف ء قد أصبح في زماننا أيسر بكثير من ذي قبل ؛ وذلك لتوفر المعاجم 
والفهارس التى تدل على مواطن الأحاديث فی كتبها الأصلية وأمهاتها المعتمدة › 
بحيث يستطيع الباحث أن يصل من خلال المعاجم أو الفهرس إلى موضع الحديث 
في الكتب التي أوردته » والتي حكمت عليه وبينت درجته ) وأيضًا يستطيع من 
خلالها أن يعرف معظم الأحاديث والتعامل معها » إذا ما تم استعمال جهاز الحاسوب 
الآلي في تخزينها وبرمجتها . وقد صدرت في هذا الشأن خمس موسوعات هي : 

- موسوعة الحديث الشريف : التي أصدرتها شركة حرف لتقنية العلومات 
( تحتوي على ما يقرب من ۱۲۰۰۰ حديث )» تمثل كتب السنة التسعة بالاضافة 
إلى شروحها . 

- الموسوعة الذهبية للحديث وعلومه مع التخريج والأحكام : التي أصدرها مركز 
التراث للبرمجيات في [ الأردن - والقاهرة] 20 . 


(۱) المرجع السابق ( ص ۱۱۱ ) . 

(۲) راجع : استخدام ال حاسوب في ا حکم على الحديث » الفصل التاسع من کتاب « الواضح في فن 
التخريج ودراسة الاسانید » ء |عداد د. محمد عيد الصاحب ء د . عمر سلیمان مكحل ( ص۳۱۳) وما 
بعدها ‏ مطبوعات جمعية ا حدیث الشریف وإحياء التراث - الدار العالية الاردن - ر ط١‏ ) سنة 
(۱۲۰ه - ۹۹۹م ) . 














في الواقع العا ۱۷ 
حديث مسند ) ۰ اصدار مركز التراث للبرمجیات . 
للبرمجيات ( القاهرة ) . 

- برنامج ( إتقان ا جزفة با کمال التحفة ) : أدق البرامج لتخریج الاحادیث من 
الكتب الستة وملحقاتها » بناء على دقة الحافظ آبی احجاج الرّي في ( تحفة 
الأشراف بمعرفة الأطراف » » اصدار الشركة العربية لتقنية العلومات ( القاهرة ) . 

ومع هله الخدمة ا_لجليلة التى يقدّمها ) ا حاسوب ( الا آن الا حتلاف بین الدرستین 
السابقتين في الحكم على الأحاديث ما يزال قائمًا » فان المجهود الذي قام به الشيخ 
الألبانى من عمل سلسلة صحيحة وأخرى ضعيفة في مجال الحديث الشريف - 
قوبل من الشيخ حسن بن علي السقاف ( الأردني ) » بإصدار كتابه « تناقضات 
الألباني » طبع منه ثلاثة أجزاء » احتوت على ( ۱۳۰۲ ) تناقض وخطأ ٩۲‏ . 

وكذلك الشيخ محمود سعيد مدوح » حيث أصدر كتابه : ۱ التعريف بأوهام من 
7- 7 ہے ۲ 
قشم السنن إلى صحيح وضعیف ) ٩‏ . 

ومن هؤلاء ايسا : الشیخ صلاح الدین بن أحمد الادلبي ء في كتابه ( کشف 
المعلول ما سمى بسلسة الأحاديث الصحيحة ) 9 . 
ببعض الامثلة » ما يقوم به الشيخ الالباني - ومن تبعه - من الحكم على مسألة 
ما بانها بدعة ء ومسوغ ذلك عندهم أنه لم يرد فيها سنّة » في حين يقوم ا خالفون له 
بإثبات سنية هذا العمل » وقد جرى ذلك في مسائل كثيرة » أكتفي هنا بتوضيح 
وجهة النظر في واحدة منها » وهي : 
مسألة : سنَّهَ الجمعة القبلية : . 

تكلم صاحب ١‏ القول المبين فی أخطاء المصلين » على بدعية سنَّة الجمعة القبلية 
(۱) وخرجت الطبعة الأولى في دار الإمام النووي ( عمان - الأردن ) سنة ( 4۱۸ ١ه‏ - 591١م‏ ) . 
(۲) صدر منه ست مجلدات » وقامت بطيعه دار البحوث والدراسات الإسلامية بدولة الإمارات العربية › 
سنة ( ۱۲۱ه = ۲۰۰۰م) . 
(۳) طبعة دار البيارق - الاردن - عمان » ( ط ) آولی سنة ( 6۲۰۰۱ ) ء ومقدمة المؤلف في الریاض 
سنة ( ۱۹۹۳ ) . 








۲ سس اللاف الفقهي 
وأطال الکلام في السألة على أن النبي لتر لم یفعلها ° . 

وخالف ذلك عدد من أهل العلم المعاصرين فقالوا : بثبوت سنّة الجمعة القبلية » ونقل 
الاستاذ محمود سعيد مدوح كلام الحافظ ابن رجب الحنبلى - رحمه الله تعالى - في 
شرحه لصحيح البخاري » كتاب الجمعة - باب الصلاة بعد الجمعة وقبلها - قال : 
( واعلم أن التطوع بالصلاة يوم الجمعة قبل الجمعة له أربعة أوقات 4 » ثم قال : 
« والرابع : بعد زوال الشمس » وقبل خروج الإمام » فهذا الوقت تستحب الصلاة 
فيه بغير خلاف نعلمه بين العلماء سلفا وخلفًا . 

ولم يقل أحد من المسلمين : إنه یکره الصلاة يوم الجمعة » بل القول بذلك خرق 
لإجماع المسلمين » ما اختلفوا في وقت قیام الشمس كما سبق » . 

قال مالك : لا أكره الصلاة نصف النهار فى جمعة ولا غيرها » وقد روى فى 
الموطأ حديئًا مرفوعًا في النهي عنه ء ثم تركه ؛ لأنه رأى عمل العلماء وأهل الفضل 
على خلافه . 

فأما الصلاة بعد زوال الشمس ء فلم يزل عمل المسلمين على فعله . وقد ذكر 
مالك في الموطأ عن الزهري » عن ثعلبة بن أبي مالك القرظي أنهم كانوا في زمن 
عمر بن الخطاب يصلون حتى يخرج عمر ويجلس على النبر وأذن المؤذنون جلسوا 
يتحدثون » فإذا سكت المؤذن وقام عمر سكتوا ولم يتكلم أحد ‏ . 

وهذا تصريح باستمرارهم في الصلاة إلى ما بعد زوال الشمس . وهو مما يستدل 
به على الصلاة وقت استواء الشمس وقيامها يوم اجمعة . 

ثم قال - رحمه الله تعالى - : « وقد اختلف في الصلاة قبل ا جمعة هل هي من 
السنن الرواتب كسنة الظهر قبلها أم هي مستحبة مرغب فيها ؛ كالصلاة قبل العصر 
وأكثر العلماء على أنها سنة راتبة » منهم الأوزاعي » والثوري » وأبو حنيفة » 
وأصحابه » وهو ظاهر کلام آحمد ء وقد ذكره القاضي آبو يعلى في شرح المذهب 
وابن عقيل » وهو الصحيح عند أصحاب الشافعي » وقال كثير من متأحري أصحابنا 
ليس سنة راتبة بل مستحبة ) . 

ثم قال - رحمه الله تعالى - : « فان قيل : فهو كان يخرج إلى الجمعة عقب 
(۱) راجع : الالباني » سلسلة الأحاديث الصحيحة ( 4١7/١‏ ) ومشهور حسن سلمان » القول البين في 


أخطاء المصلين ( ص "5١‏ ) وما بعدها . 
(۲) الموطاً » حديث رقم ( ۲۰۳۳ ) » باب ما جاء في الإنصات يوم الجمعة والإمام یخطب ٠١7/١١‏ ). 











في الواقع العاصر ۱ 
زوال الشمس من غير فصل بدلیل ما سبق من الأحاديث من صلاته الجمعة إذا زالت 
لشمس . قیل : هذه دعوی باطلة لا برهان علیها ء ولو كانت حمّا لکانت خطبته 
دائمًا أو غالبا قبل الزوال إذا كانت صلاته عقب زوال الشمس من غير فصل » ولم 
يقل بذلك أحد » وأيضًا فقد روي أنه كان يصلي الظهر إذا زالت الشمس - 
تقدم في المواقيت - فلم يقل أحد : إنه يدل على أن النبي م7 کل كان لا يصلي قبل 
الظهر شيئًا » وقد كتبت فی هذه المسألة جزءًا مفردًا سميته : « نفى البدعة عن 
الصلاة قبل الجمعة » ء ثم اعترض عليه بعض الفقهاء المشار إليه في زماننا » فأجبت 
عما اعترض به في جزء آحر سميته : « إزالة الشنعة عن الصلاة قبل ا جمعة ) . انتهى 
كلام ابن رجب عليه الرحمة والرضوان © . 

ومن أقوى ما يشهد لسنّة الجمعة القبلية ما أخحرجه آبو داود فى سننه بإسناد 
صحيح » حدثنا مسدد » حدثنا إسماعيل » أخبرنا أيوب عن نافع قال : ( كان ابن 
عمر يطيل الصلاة قبل الجمعة » ويصلي بعدها ركعتين في بيته » ويحدّث أن 
رسول اللہ کل كان يفمله ؛ ۸, 


ركعات  »‏ ء وقال الحافظ في فتح الباري : « واستدل النووي على سنّة اجمعة 
القبلية بهذا ا حدیث ) © . 


(۱) راجم : فتح الباري شرح صحیح البخاري » لابن رجب الحنبلي ۳۳۰/۸ - ۰)۳۳۵ ( بتصرف ) ) 
( ط ) دار ال حرمین » القاهرة ( ١٤٢ھ‏ - 6۱۹۹۹ ) . والتعریف بأوهام من قشم السئن إلى صحیح 
وضعیف أ. محمود سعيد مدوح ( ۱۲۹/۶4 - ۱۳۶ ) . 

(۲) السئن لابي داود » حدیث رقم ( ۱۱۲۸) باب الصلاة بعد ا جمعة ( ٩۲۲/۱‏ ) ء وأخرجه ابن 
حبان في صحیحه ؛ حديث رقم ( ۰۲۷۲ )۲۷۷/٦(‏ ؛ (ط۲ ) سنة ( ١١٤٢ھ‏ - ۱۹۹۳ 
(۳) أخرجه عبد الرزاق في الصنف ‏ حدیث رقم ( ۰۵۲۶ ) باب الصلاة قبل ا جمعة ( ۲٤۷/۳‏ ) . 
(4) فتح الباري ( 5/7 15 ) » فيض القدیر ( ۲۱۱/۰ ) . وجاء في نصب الراية ( ۰۲۹۸/۲ ۲4۹ ) : 
أحاديث سنة الجمعة . .. ذكر الشیخ محبي الدین النووي حدیث نافع قال : كان ابن عمر يطيل 
الصلاة قبل الجمعة » ويصلي بعدها ركعتين في بيته » ويحدّث أن رسول الله یڑ كان يفعل يفعل ذلك . 
انتهی . قال : رواه أبو داود بسند على شرط البخاري . آنتهی. وجاء في عون المعبود شرح سان أبي داود 
( ۳۳۱/۳ ) : «قلت : حدیث ابن عمر الذي نشرحه ‏ قال النووي في الخلاصة : صحیح على شرط 
البخاري › وقال العراقی في شرح الترمذي : (سناده صحيح » وقال ا حافظ ابن ا ملقن في رسالته : اسناده 
صحیح لا جرم » وأخرجه ابن حبان في صحیحه ) انتهی . والحديث آخرجه أيضًا : ابن خزيمة في 
صحیحه » في أبواب الصلاة قبل ا لجمعة ( ١57/9‏ ) 





۽ سس سس اللاف الفقهي 
قال ابن تيمية : « ویتوجه أن يقال : هذا الأذان - ما سنه عشمان واتفق السلمون 
عليه - صار أذانًا شرعيًا ء فتکون الصلاة بینه وبين الأذان الثانی جائزة حسنة » ولیست 
سنة راتبة کالصلاة قبل صلاة الغرب » وحیتیذ فمن فعل ذلك لم ینکر عليه » ومن ترك 
ذلك لم ینکر عليه ( وهذا أعدل الأقوال 4 وكلام الإمام أحمد يدل عليه ( 0 . 
وهكذا فإن الاحتجاج بالهيئة اٹجموعة من الأحاديث والاثار المتقدمة قائم على 
مشروعية سنّة الجمعة القبلية ”© . 
الطلب الثالث : الاختلاف ف التكييف الفقهي 7" للقضايا المعاصرة ۰ وضرورة 
الاجتهاد الجماعي : 
أصبحنا اليوم في عصر تطورت فيه أحوال الام تطورًا مذهلا » نشأ عن ذلك 
الكثير من المستجدات والقضايا التي لم تكن موجودة من قبل » وليس لها مثيل فيما 
تضمنته كتب الفقه المعهودة » وهذا يتطلب متا ضرورة الاجتهاد لعابتها . 
وهذه المستجدات تكون فى الغالب قضايا عامة ‏ يهم تنظيمها كل اجتمع ويمس 
أثرها کل فرد في علا قته بالآخرين » أفرادًا أو مجتمعًا أو دولة 4 ولیست من القضايا 
الفردیة التى تتعلق بكل فرد على حِدَةٍ » ومن هنا فان الخطأ فى الاجتهاد للقضايا 
والمهم هنا أن الكثير من القضايا المستجدة قد يحيط بها الكثير من الملابسات 
والتشعبات والصلاات بقضايا وعلوم متعددة ما يجعل القدرة على فهم كل جوانبها 
ومتعلقاتها لا يكتمل إلا أن يكون ( جماعيًا ) » ويصعب على فرد استيعاب کل 
ما تتطلبه تلك القضايا من علوم ومعارف ء وتكون الرژية فی هذه القضايا قاصرة » 
(۱) ابن تيمية ء الفتاوى الكبرى ( ۰۱۹۳/۲۶ .)١94‏ 
(۲) طرح التشريب » للحافظ أبي زرعة العراقي ( 4۲/۳ ) وممن كتب في المسألة من المعاصرين مؤيدًا 
لقول بسنية ا جمعة القبلية » الشيخ حسن بن علي السقاف ء الأدلة الجلية لسنة الجمعة القبلية 


( ص۳۱ ۰ ۰0۳۳۹ والشيخ عبد الله الحسني الهاشمی : الاتباع والابتداع > ( ص۱۳۷ ۰ ۱۳۸ ) . 
وقام الاستاذ فراس محمد ولیدویس ‏ بتحقیق کتاب « سنة ا جمعة القبلية » للامام ا حافظ سراج الدین 
عمر بن علي الاندلسي ‏ ابن اللقن ء ا توفی ( ۸۰۶4ه) ء وراجعه د. نور الدين عتر » وطبع الکتاب 
في سوريا » ( طا ) سنة ( ۱۶۲۰ه - ۱۹۹۹م ) . انظر ر ص27 ) من هذا الکتاب . 
(۳) في معجم لغة الفقهاء ( ص ۱۶۳) : « التکییف الفقهي للمسألة : تحريرها وبیان انتمائها إلى أصل 
معین معتبر ) .. وربما يكون القصود من تحرير المسألة هو التصور الصحیح الکامل للمسألة . ثم تأتي بعد 
ذلك مرحلة بيان انتمائها إلى أصل معين معتبر » أي : من أصول الاستدلال » والله أعلم . 





فی الواقع العاصر سس ۱۷9 
فلربما نظر إلى تلك القضية العقدة والتشعبة من زاوية وآهملت بقية الزوایا فيأتي 
الحكم قاصوا ٩۱‏ . 

ولذلك أكد العلماء العاصرون على ضرورة الاجتهاد الجماعي ما يلي : 

. لان أكثر قضايا اليوم عامة » تمس كل آفراد انجتمع‎ - ١ 

۲ - كما أن هناك تداخلا وتشابكا بين علوم متعددة » يحتاج الئاس إلى رؤيتها 
ونظرها في معالجة قضايا هذا العصر . 

۳ - والاجتهاد على هذا النحو « هو الطريق لوحدة الامة الإسلامية » ووحدة 
المشاعر ا جماعیة من خلال عرض المشكلات العامة » وتبادل الرأي والحوار » ° . 

٤‏ - ومن فائدته أيضًا : أن فقيهًا قد يتنه إلى جانب في الموضوع لم يتنبه إليه 
الآخر » ولولا التشاور لما نبه إليه »> كما أنه يعين على التذ كر » فان فقيهًا قد يحفظ 
ما يغيب عن غيره » ولولا التشاور ما تم تذكر ذلك ء وفي ضوء ذلك تتولد ضوابط 
نجعل الرأي الجماعي ؛ أدق وأحكم من رأي الفرد و لأن المناقشة والتشاور تؤدي إلى 
تلاقح الأفکار » وابراز جوانب من البحث كانت خافية قبل ذلك ء وكذلك تجلي 
أمورًا كانت غامضة ‏ ؛ لن العقول کالصابیح ‏ إذا اجتمعت ازداد النور » ووضح 
السبيل ا 

وقد أصبح يطلق على عصرنا هذا ۱ عصر التخصصات » من الطب » والهندسة 
والاقتصاد » والقانون » وعلم النفس 9 , وعلم الاجتماع » والكيمياء » والبحوث 
النووية » إلى غير ذلك من الخبرة السياسية والعسكرية » « فالاجتهاد الجماعى يكون 
آقدر على علاج قضایا الامة في عصر تعددت فيه الخبرات » وتشعبت فيه العلوم ( 
وتعقدت فيه المعاملات أشد تعقيد » وأحاط بها الكثير من التشابك مع قضايا وعلوم 
أخرى » بصورة لم تكن معهودة من قبل » وطرأت أنظمة للحياة لم تكن موجودة » 


(۱) الاجتهاد الجماعي في التشريع الإسلامي ء د . عبد ا جید الشرفي ( ص ۲۳ ) . 

(۲) الاجتهاد ا جماعی » د. شعبان إسماعيل ( ص۲۷ ) . 

(۳) الاجتهاد ء د . القرضاوي ( ص ۱۸۲ ) . 

(4) الاجتهاد الجماعى ء د. شعبان إسماعيل ( ص۲۷ ) . 

)٥(‏ توجد رسالة ( دكتوراه ) تحت عنوان « التأصيل الإسلامى للدراسات النفسية » ء تأليف د . محمد 
عز الدين توفيق » حصل عليها من الجامعة المغربية ( كلية الآداب - الرباط ) وطبعت في دار السلام - 
القاهرة » ( ط۱ ) سنة ١‏ ۱۸٤۱ھ‏ - 1998م ). 


۷٦‏ سس سس فلا الفقهي 
وأصبحت السائل الفقهية الدونة قليلة الشبه فى الحياة الواقعية » وتغيرت التصورات 
الاجتماعية للأنظمة القانونية ء واصبح الفقیه اليوم مهما كان علمه وفقهه وجودة 
قريحته » لا مفر له من الاستعانة بذوي الخبرة والاحتصاص في كل فن وفي کل 
علم» وهذا الستوی من العلم یتعذر توفره فی الفرد ؛ لذلك لا بد من الاجتهاد 
الجماعي الذي تتنوع فيه الاحتصاصات وتتوسّم فيه ا حبرات والاستشارات » ”۲ . 


وتطور الامر من مجرد فكرة ودعوة نظرية إلى الاجتهاد ال جماعی » فنشفت 
امجامع الفقهية في الدول الإسلامية التي يطبق فیها الاجتهاد ا جماعي عمايًا » ويجري 
الأمر فیها على عرض البحوث والاراء فى القضایا العاصرة » ما یقوم به کبار العلماء 
في البلاد الاسلامية » ويد الدورات والمؤتمرات من أجل البحث والتشاور ومناقشة 
الاراء » وحسم الاختلاف في وجهات النظر من خلال الوصول إلى قرار یجمع عليه 
كافة الاعضاء في هذه ا جامع أو الغالبية منهم . 


هه 


هذا » وقد ذخرت حیاتدا العملية بالکثیر من العاملات والعقود التنوعة التی 


(۱) الاجتهاد ا جماعی في التشريع الاسلامي ( ص۲۳ ) د. عبد ا جید الشرفي . 

وقضية « التخصصات » تستند | إلى أن الاسلام جعل طلب العلم فريضة » وحینما یتحدث الاسلام عن 
طلب العلم فإنه يعني العلم بكل أبعاده ا ختلفة » ولیس العلم الديني فقط ؛ لان العلم الديني ب بنص القرآن له 
طائفة معينة تقوم بعرضه على الناس » ومنهج التخصص هذا وضعه رب العزة لعباده » وهو مستفاد من قوله 
سبحانه : « فلا نکر من گی رکز ینبم طايه توا في این ردنا مَرَمَهْرَ لد نموا الم نله 
ديت > زادریۃ: ۲٣‏ ء وطبقه رسول الله بلق على آرض الواقع » ویینه ووجُە إليه حیث قال فيما رواه 
عنه أَنّسُ بن مالك أن وشول اللہ ڑا تال : اعم اي بأئتي اٿ بكر »وم في وین الله غر 
وم عوا نماك . وَأَنضَامُم علخ بن أبي طالب ‏ اروحم لكاب له أي بن کغب : واغلمم با ْلالِ 
والۓا م معا بیع وََرسهُم وب ايت ألا وان لكل یی ون ذہ ال ربق ا واج » 
أخرجه ابن ماجه » برقم ( 154 ) ( 55/١‏ ) » والامام أحمد في السند - حديث رقم ( ۱۲۹۲۷)؛ 
)۱۸٤/٣(‏ ء قال الشیخ شعیب الارناژوط : اسناده صحیح على شرط الشیخین . فقد بين النبي يلتم في 
هذا ا حدیث تخصص کل واحد من آعلام الصحابة في جانب من جوانب العرفة » وتميزه في ذلك بالدراية 
والخبرة ء فينبغي أن يراعى التخصص في العلوم التجرييية أيضًا » وإذا كانت طائفة تتخصص في علوم 
الدین » فان هناك طوائف أخرى تتخصص في الطب أو الهندسة أو غيرهما ؛ ولذلك يقول لٹا القرآن 
الکرم : فتلا اَل ار إن کشر لا تلور 4 [الأنبياء: ۷ وأهل الذكر من أهل العلم ء أهل كل 
تخصص من التخصصات » ومن هنا تبنى الفتوى على أساس سليم » قال الشافعي في الرسالة ( ص١؟‏ ) : 
١‏ وقد تكلم في العلم من لو أمسك عن بعض ما تكلم فيه مته ء لكان الإمساك أولى به ء وأقرب من السلامة 
له إن شاء الله + فإننا حيدما نتتحدث عن وجهة النظر الإسلامية في قضية من القضايا لا يجوز لنا أن نبادر 


ونقول : هذا حرام وهذا بحلال دون أن نمحجری الامر وندرسه ونتعمق فيه من جمیع جوانبه وأبعاده . 








في الواقع العاصر سس ۷| 
جدّت » وظهرت الاختلافات حول تكييفها الفقهی + کعقد التأمين بمختلف أنواعه › 
وعقود البورصة » وعقود الضاربة » وعقود الکمبیالات والشر کات › والعاملات 
الصرفية بآنواعها » والکثیر ما یتعلق بنظام حکم والسياسية الشرعية . 

والاجتهاد ا جماعی أجدى وسيلة لتضییق دائرة اخلاف ‏ وتوحید الکلمة حول 
قرار هو أقرب إلى التطبيق العملی مع ملائمة مقاصد الشريعة ومناسبته للمصلحة 
العامة . 

ولعل من الفید هنا - في صدد الحديث عن ظاهرة الاختلاف في تكييف القضایا 
الفروعية العاصرة بین العلماء ء وضرورة الاجتهاد ا جماعي فیها - أن أشير إلى بعض 
الواقف النقاشية في انجالس العلمية : ۱ 
اولا : في مناقشة موضوع ر بيع الوقاء » : 

بيع الوفاء : هو البیم بشرط أن البائع متى رَد الشمن يرد الشتري إليه البیع © . 

وقد تناول مجمع الفقه الاسلامي في دورته السابعة بحث موضوع ( بیع الوفاء 1 
وموضوعات آخری أيضًا » وجاء في كلمة فضيلة الشیخ الشریف محمد عبد القادر 
قوله : « آما مسألة انتفاع الاقتصاد العاصر من البيع بالوفاء فمعقدة للغاية ؛ نظرا إلى 
تعقيد السائل الاقتصادية والعاملات الالية والتجارية ا حدیثة والتداولة على الستوی 
الدولي ‏ وتتم معظم هذه العاملات عن طریق البنوك التجارية التي تتعامل بالربا احرم » 
ومن أجل التخاص من لعنة الربا في هذه العاملات التي لا مفر منها للاقتصاد › 
يتوجب على طائفة من علماء العصر وفتهاء الأمة التفرغ للبحث في آوجه هذه 
العاملات بکل تفاصیلها وتعقیداتها ؛ لایجاد بدائل (سلامية لهذه العاملات » ومن 
المکن الاستفادة فی هذا ا جال بأوجه البیع بالوفاء الشرعية باعتبار البنك وسيطا بين 
طرفی العاملة » فیکون البنك راهتّا لطرف ومرتهدًا لطرف آخر ويبايع بالوفاء مع 
الطرفین على حدة بحيث یحقق البنك ربحه بدون ربط الثمن بنسبة مئوية من 
الفائدة 29 . 

وتجدر الاشارة إلى أن مجلس مجمع الفقه الاسلامي النعقدة دورة مؤتمره السابم 
بجدة فی المملكة العربية السعودية ( من ۷ إلى ۱۲ ذو القعدة ١١١٣ھ‏ ) » بعد 


. ) ۲۷٠١/١ ( الدر ا ختار وحاشية زد ا تار لابن عابدین‎ )١١ 
. ) ۳۱/۳ ( مجلة مجمع الفقه الاسلامي ء العدد ( ۷) ء‎ )۲( 








اطلاعه على البحوث الواردة إلى اجمع بخصوص موضوع « بیع الوفاء ) ء 
وحقیقته : « بیع ا مال بشرط أن البائع متی رد الثمن يرد الشتري إليه البیع » وبعد 
استماعه إلى الناقشات قرر ما يلي : 

١‏ - أن حقيقة هذا البیع « قرض جر نفعًا » فهو تحایل على الربا » وبعدم صحته 
قال جمهور العلماء . 

۲ - يرى ا جمع أن هذا العَنّد غير جائز شرعًا » واللّه أعلم © . 

والشاهد هنا : أن الاختلاف في التكييف الفقهى للقضایا المعاصرة ء یُخسم غالبا 
عن طريق القرار الذي يُضْدره ا جمع معبرا عما يجري فيه من الاجتهاد الجماعي . 
ٹانیا : في مناقشة موضوع : مرض نقص الناعة المكتسب د الایدز » : 

في إحدى جلسات أعضاء مجمع الفقه الاسلامي » في دورته التاسعة في دولة 
الإمارات العربية المتحدة ( ١‏ - 5 ذي القعدة ه١4‏ ١ه‏ ) ء وبعد الاطلاع على 
البحوث المقدمة » وفي ختام المناقشات » جاءت كلمة د . وهبة الزحيلي » مركزة 
على ضرورة التعمق في بحث هذا الوضوع والاستفادة من الأطباء المتخصصين في 
هذا الشأن ؛ إذ يقول : « كلامى موجز فى هذه المرة » وهو يقتصر على أن كل ما 
سمعته الان من كلام بالرغم من تقديري له » هو لا يعدو أن يكون آمعا ظاهريًا 
ينقصه كثير من التعمق » وقد بحث هذا الموضوع في الندوة الإسلامية للعلوم الطبية 
فى الکویت » وكان يحضره أطباء متخصصون كبار » وأيضًا كثير من الإخوة السادة 
الوجودین هنا قد حضروا في هذه الندوة وتقدّموا يبحوث في غاية العمق وتوصلوا 
إلى توصيات أرجو - إذا كان هناك من سيقرر مصير هذا الموضوع - أن تعتمد هذه 
التوصيات » ولن تجد أمثل منها ولا أعمق من الدراسات التى ذ کرت فيها . فهذا ما 
أرجوه عند صياغة هذه الأمور وشکوا » ( . ۱ 

ويتضح مما ذكره د . الزحيلي أن موضوع ۱ مرض نقص الناعة المكتسب ) هو 
من الوضوعات الدقيقة » يجب في بحته ا جمع بين رأي الفقه ورأي الطب ؛ وذلك 
للخروج بنتيجة واضحة » وحكم شرعي صحيح في المسألة محل البحث . 

ويقول د . محمد سليم العوا : « وأمور الطب الواردة في كتب الفقه والحديث كلها 


(۱) الرجع السابق ( ص ٥٥۷‏ ) . 
(۲) مجلة مجمع الفقه الإسلامي » عدد ( 5 ) > 59١/4(‏ ) > لسنة ( ۱۱۷ه ). 


في الواقع العام ۱۲ 
آمور دنيوية ء يطلب رأي الفقیه فیها بعد أن یعرف رأي العلم والطب ء فالعالم 
والطبیب هنا يصف الواقع » ورأي الفقیه یرل على هذا الواقع ال حکم الشرعي . فرأي 
الفقیه هنا ينبني على رأي الطبیب ولیس العکس » © . 

وبعد ؛ فان دراسة التکییف الفقهي للوقائم الستجدة تبرز سببًا مهمًّا من آسباب 
الاختلاف الفقهي ‏ وهو « الاختلاف في التکییف الفقهي » ء ویرجع سبب هذا 
الاختلاف إلى ثلاثة آمور هي : 

الأمر الأول : الخفاء الناشئ من الواقعة المستجدة » ويحصل هذا عندما ترذ بعض 
الوقائع بأسماء خاصة ‏ أو أوصاف جديدة لم تعهد من قبل . ۰ 

مئال ذلك : الخفاء ا حاصل من انطباق معنى السرقة على النشال والنگاش . 

الثاني : تردد بعض الوقائع المستجدة بین أكثر من قاعدة شرعية . 

مثال ذلك : اختلاف الفقهاء في وجوب زكاة حلي المرأة الصنوع من الذهب 
والفضة » فهو تتجاذبه قاعدتان : الاولی : وجوب الزكاة فى الذهب والفضة › 
باعتبارهما أثمانًا . والثانية : عدم وجوب الزكاة في لمال المرصد للاستعمال المباح ؛ 
کالعروض . وإلى هذا آشار ابن رشد في ( بداية المجتهد ) حيث قال : « والسبب في 
اختلافهم : تردد شبه بین العُروض وبين التبر والفضة المقصود منهما العاملة بها 
أؤلا ؟ ) © . 

القالث : الاعتلاف في مناط حکم الاصل الذي تُكيف الواقعة عليه . ٠‏ 

مثال ذلك : احتلاف الفقهاء فی علة تحريم الربا في الأصناف الاربعة ؛ من ب 
وشعير وتمر وملح » هل هي الكيل أو الوزن مع اتحاد ا جنس » أو هي الاقتیات 
والادخار مع اتحاد ال جنس ء أو هي الطعم مع اتحاد ا جنس ء والاول هو رأي الحنفية ء 
والثاني للمالكية ء والثالث للشافعية » وقد أدّى هذا إلى الاختلاف بين الفقهاء ‏ . 


عو گر 


(۱) ختان الإناث من منظور الاسلام د. محمد سليم العوا ( ص ۰۱۱ ۱۲) » من مطبوعات اجلس 
القومي للطفولة والأمومة - القاهرة » ( ۲۰۰۶م ) . 
(۲) راجع : بداية اٹجتھد لابن رشد ( ۲۰۶۱/۱ ) . 
(۳) التكييف الفقهي للوقائع الستجدة د. محمد عثمان شبیر ( ص 44 ۰ ٥٤‏ ) ( بتصرف ) ء الناشر : 
دار القلم » ( ط١)‏ › ( ۱۲۰ه - ۲۰۰ ) . 


۰ ۱۸ سس سس سیم الا اة 


© المبحث الثالث : موقف علماء العصر من الخلاف الفقهی : 





تمهيد ونقسیم : 

ُعَلُم الفقهاء العاصرون بالخلاف الفقهي ؛ لأن الشارع ا حکیم قد أُقَژ هذا 
الاحتلاف الصادر عن أهل الاختصاص ‏ وا مبنی على ا حجة والبرهان . 

وقد سبقت الاشارة إلى أن هذا الاختلاف أمر واقع يتفق وطبيعة التصوص 
الشرعية من القران والسنة ؛ لما یدخلها من تعدد وجوه الاحتمالات واختلاف 
الدلالات » كما آنها متناهية ‏ والوقائع وا حوادث لا تتناهی . 

ومع تسلیم العاصرین بهذا أكد الکثیرون منهم على أهمية إجراء الدراسات 
للقارنة بين الذاهب الفقهية ا ختلفة ومناقشة الادلة التي يستند إليها كل مذهب ء ثم 
لوصول إلى رأي راجح في السائل محل البحث » وهو اتجاه يؤيد آهمية کل الاراء 
حتی آراء اجتهدین الذين اندثرت مذاهبهم . 

كما ظهرت بعض الاتجاهات التي تدعو إلى توحيد الذاهب ‏ في محاولة لمعالجة 
الاختلافات الفقهية وهي فكرة ساندها البعض لكنها لم تلق القبول عند الجميع . 

ويقع هذا المبحث في ثلاثة مطالب : 

المطلب الأول : فكرة توحيد المذاهب الفقهية بين التأييد والمعارضة . 

الطلب الثاني : موقف امجامع الفقهية من الخلاف الفقهي . 

الطلب الثالث : سبيل التعامل مع الاختلافات المعاصرة . 
الطلب الأول : فكرة توحيد المذاهب الفقهية بين التأييد والمعارضة : 

ما كانت المذاهب كلها مستمدة من أصول واحدة » وأنها متفقة فى الأمور 
الأساسية ظهرت فكرة إنهاء الاختلافات الفقهية من خلال توحيد المذاهب » وكثر 
في هذا العصر الداعون إلى هذه الفكرة . 

قال عيد عباسي : « ولا كان من أكبر أسباب الخلاف بين الذاهب » هو ظهور 
لفقه ونشوژه قبل استکمال جمع السنّة وتدوينها ودراستها وتحقیقھا وشروحها ‏ 
كان من الواجب بعد أن تم للسئّة ا جمع والتمحیص والشرح والتدقیق أن يعاد النظر 
في بداية نهضة شاملة یجدر بنا أن نفعل ما فات أهل القرون المتأخرة » فنخرج على 
الناس بمذهب فقهي إسلامي موحد مبني على آصح الأدلة وأرجح الأقوال في 


فی الواقع العاصر سس ۱۸۱ 
مذاهب السلمین ء وخحاصة الاربعة ) . 

ویضع « عباسي » خطوات لشروع التوحید تقوم على تقرير الأحكام المتفق علیها 
والسائل ا ختلف فیها اختلاف تنوع ء والترجیح بين السائل اختلف فیها اختلاف 
تضاد بناء على قوة الدلیل ء والاخذ بأي رأي من التي یصعب الترجیح بينها ء وترك 
ما ظهر بطلانه من الاراء أو ضعفه ”۲ . 

واستحسن الشیخ محمد الغزالي اقتراح « عباسي ) وأيده ء وأضاف قائلا : « إننا 

ما نزال نری آن الخلاف الذهبی لا بد منه » ولکن التعصب للمذهب والارتباط به 
على أنه هو الدین شيء لا معنی له ولا تسلیم به ) 29 . 

وحاول الشیخ السید سابق فی کتابه « فقه السنة » اخراج کتاب یعتمد على 
الادلة ولیس على الذاهب » ووضع الألبانی تخریجا لأحاديثه سگاہ « تمام المنة ) 0 . 

وهذا مثال بارز على اهتمام العلماء في هذا العصر بتوحید الذاهب أو على الأقل 
معالجة الا ختلافات الفقهية . 

معارضة فکرة توحید الذاهب الفقهية : 

لقد كان الامام مالك - رحمه الله تعالی - أول مَنْ عارض هذه الفکرة حين 
رفض الزام الامة الإسلامية بما في کتابه « الوطاً » » وذلك عندما قال له الخليفة 
( الهدي ؛ : « ضع يا أبا عبد الله كتابًا أحمل الأمة عليه » فقال له مالك : آما هذا 
اصع - يعني : المغرب - فقد كفيته » وأما الشام ففيه الأوزاعي » وأما أهل العراق 

فهم أهل العراق ) ۴ء وکان أصحاب الإمام مالك قد انتشروا فى المغرب » فلذا قال 
له : قد كفيته ء وأما أهل الشام : ففيهم إمام مجتهد ء فلا ينبغي أن یام » » بل يقره 
أهل بلده على التمذهب له 9“ 

ويرى الأستاذ مصطفى الزرقا استحالة توحيد الفقه الإسلامي ؛ ما يلي : 

أ - لأن طبيعة النصوص حتى تستوعب كل الحالات الممكنة صيغت بحيث 
)١(‏ المذهبية المتعصبة » محمد عيد عباسي ( ص5" ۰ 55 ) ( ط ) المكتبة الإسلامية » عمان - الأردن . 
(۲) دستور الوحدة الثقافية بين المسلمين » الشيخ محمد الغزالی ( ص ۰۱۲۸ الناشر : دار الاتصار - 
القاهرة ( ۱۰۱ه - ۱۹۸۱م ). 

(۳) تام المنة في التعليق على فقه السنة : دار الراية » الرياض ( ط٣‏ ) ۰ ( ۱۰۹ه) . 


(4) ترتيب المدارك » للقاضي عياض ( ١957/١‏ ) . 
(5) أدب الاختلاف » محمد عوامة ( ص ۳۸) . 





يكن استخراج الأحكام التي توافقها ء اما بطریق القیاس أو بالتخریج على القواعد 
العامة » وقد تتعد وجوه القیاس ‏ أو يفهم النص على أكثر من وجه » وتکون كلها 
مقبولة رغم اختلافها » والقول بتوحيد الاراء الفقهية أو الذاهب الفقهية » يعني 
الحجر على الفقهاء فلا يفهم أحدهم من النص إلا الذي فهمه الآخر وهذا غير 
مقبول » وتعدد الاراء الفقهية من قبيل ا حرية الواسعة التي يتمتع بها الفقهاء . 

ب - أن اختلاف الفقهاء سعة ورحمة ؛ لأن الاختلاف في الفهم والاستنتاج من 
النصوص يوجد في الأمة ثروة من الفكر التشريعي » هي محل اعتزاز وامتياز للأمة 
الإسلامية ٩‏ . 

ویری د . عبد العظیم الطعنی : أن الدعوة إلى توحيد الذاهب دعوة غامضة ء فهي 
تعني « تکوین اتجاه فقهي واحد ملفق من جمیع الذاهب یلتزم به القاضي وا حاکم 
والفتی » وهذا تصور - وان بدا وجيها - فانه مظنة خحدوت عدة محظورات ‏ منها : 
أن تتبع الرخص في کل مذهب ‏ ولو كان القول مستندًا إلى دلیل واه أو قياس 
مرجوح وبذلك تختفي العزائم » وتفشو الرخص » وتضيع حکمة التشريع ) ° . 

على أن إقرار التعدد بين الاراء الفقهية فى المذاهب ا ختلفة ء أو داخل المذهب 
الواحد لا منم من توحيد الحكم القضائی » بحيث يعرف الناس في المجتمع الإسلامي 
حكم كل تصرف » وأن هذا الحكم المعمول به ( الذي يطبق عليهم ) ولو كان من 
مذاهب مختلفة ؛ لما فيه من قامة النظام وتحقيق العدل 9" . 

وعلى ذلك ؛ فان « سبيل العودة إلى العمل بالفقه هو : تقنينه » أي : صياغته في 
مواد مبسطة ؛ تيسيًا لرجوع القضاة إليه » وتوحيدًا لأحكام القضاء » وتسهیلا لأمر 
المتقاضين بمعرفة الحكم الذي يتقاضى على أساسه » ويتم هذا من طريق نة من 
علماء المذاهب لانتقاء الحكم من أي مذهب حسبما يرون من المصلحة » ويكون 
عمل اللجنة جادًا وسريعًا » حتى إذا ما انتهت من أعمالها أصدر الحاكم - وهنا 


)١(‏ الفتاوى » للشيخ مصطفی أحمد الزرقا » ( ص٣٦۳‏ - 555 ) ( بتصرف ) » ( ط١‏ ) سنة 
(۱۲۰ه - ۱۹۹۹م ) ء دار القلم - دمشق . ومن الذين عارضوا فكرة توحيد المذاهب الفقهية › 
د .البوطی فى كتابه : « اللامذهبية أحطر بدعة تهدد الشريعة الإسلامية ) . 

(۲) الفقه الاجتهادي : بين عبقرية السلف .. وماحذ ناقديه د . عبد العظيم الطعني » ( ص٦1٤‏ ) » 
الناشر : مكتبة وهبة - القاهرة » ١‏ ۱۳٤۱ھ‏ - 959#١ام).‏ 

(۳) الفتاوى » للزرقا ( ص 58" ) . 


في الواقع العام ۱۸۲ 
العقدة - آمرا باعتماد القانون الستمد من الفقه الاسلامي 4 ^ . 

وهذه الرؤية التی تتجه إلى ضرورة اعتماد القانون الستمد من الفقه الاسلامی 
تستند إلى الاقتناع بأن الذاهب الاسلامية تتکامل فیما بینها ء ولا تتعارض ؛ لأنها 
من مشکاة واحدة ء مشکاة الوحي الالهي الصادر عن الواحد العلیم ا حبیر . 

إن تکامل الذاهب الفقهية أصبح من - وجهة نظر التقنين في العالم الاسلامي - 
أمرًا ضروريًا ؛ لان بعض المذاهب لها من النمو والتطور في موضوعات معينة ما لیس 
للمذاهب الأخرى ؛ وذلك بفعل اختلاف البيئات الاسلامية فی العالم الاسلامي ؛ 
التي كانت تطرح على الاجتهاد الفقهي في جهة معينة مشاکل لم تطرحها في 
جهات أخرى . 

وهذا ما جعل لمجنة تدوين الفقه الإسلامي ( بالمملكة المغربية ) تأخذ عند وضع مدونة 
الأحوال الشخصية » بالذهب المالكى أساسًا ء وتأخذ فى جزئيات معينة » يضعف فيها 
الذهب الالکی من المذاهب الأخرى » لا : أخذت المدونة بالوصية الواجبة من 
المذهب الظاهري » وأحذت بوجوب النفقة على الأم الغنية - إذا كان الأب فقیرا - من 
الذهب الحنفي . 

ومذا التکامل أخحذت به جمیع الدونات الاسلامية الصادرة إلى الان في العالم 
الاسلامي رغم الاحتفاظ بالذهب الأصلي للجهة ‏ . 

وصفوة القول : أن فكرة توحید الذاهب الفقهية غير مسلمة ؛ لأننا إذا سلمنا 
بالرجوع إلى التصوص الشرعية » فان التصوص صیغت بحیث يُفهم منها أكثر من 
معنی » فتظهر عند ذلك مذاهب جديدة . فلا معنی إِذا للقول بتوحید الذاهب » 
لکن یکن التکامل فیما بینها على النحو الذي سبق توضیحه . 
الطلب الثاني : موقف الجامع الفقهية من الخلاف الفقهي : 

إن اجامع الفقهية ومجالس الفتوی هي صورة مصغرة للاجتهاد اجماعي » 
وتطبیق عملي لفکرته ء والاسباب التي دعت إليه » وتمثل هذه ا جامع ومجالس 


(۱) الفقه الإسلامي وأدلته د. وهبة الزحيلي ( ص ۰۳۹ ۰ ) . 

(۲) انظر : النظرية العامة للقضاء والإثبات في الشريعة الإسلامية ر مع مقارنات بالقانون الوضعي ) » 
محمد الحبيب التجكاني » ( ص ۲۱ ) » طباعة ونشر : دار الشؤون الثقافیة العامة ( آفاق عربية ) - بغداد 
( بدون تاریخ ) . 


وس الخلا الفقهی 
الفتوی صورة حية عن مرجعية موحدة للأمة » تعبر عن تمسکھا بدینها » وحرصها 
على معرفة آحکامه » ومكانة الفقهاء القيادية في ا جتمع الاسلامي © . 

وتتمیز آبحاث اجامع بالتجرد عن الذهبية ؛ لکونها مقارنة بین الذاهب الفقهية وأحيانا 
مقارنة بالقوانین الوضعية ء ويتبين موقفها من الخلاف الفقهي في الواقف التالية : 
الوقف الأول : موقف مجمع البحوث الاسلامية بالقاهرة : 

جاء في توصیات المؤتمر الأول للمجمع في القاهرة عام ( ۱۳۸۳ه - ٤۱۹۹م‏ ) 
ما يلي : « إن الکتاب الكريم والسنة النبوية هما الصدران الاساسیان للأحكام 
الشرعية ء ون الاجتهاد لاستنباط الأحكام منهما حق لكل من استکمل شروط 
الاجتهاد القررة » وکان اجتهاده فی محل الاجتهاد » وان السبیل طراعاة المصالح 
ومواجهة ا حوادث التجددة هو أن يتخير من أحكام الذاهب الفقهية ما يفي بذلك . 

فان لم يكن في أحكامها ما يفي به كان الاجتهاد اجماعي الذهبی ء فان لم یف 
كان الاجتهاد ا جماعي الطلق ء وینظم اجمع وسائل الوصول إلى الاجتهاد ا جماعي 
بنوعیه لیؤخل به عند الحاجة ) ۲ . 

ومفاد هذه التوصية : هو الاختيار والانتقاء من أحكام الذاهب الفقهية ما یفی 
بالصالح ومواجهة الحوادث التجددة . ۱ 
الوقف الثاني : موقف مجمع الفقه الاسلامي / جدة - السعودية : 

جاء في قرار ا جمع ( الدورة العاشرة 4۰۸ ١ه‏ ) : « وهذا الاختلاف لا يمكن ألا 
یکون ؛ لن التصوص الأصلية كثيًا ما تمل أكثر من معنی » كما أن النص 
لا يمكن أن یستوعب جمیم الوقائع احتملة ؛ لأن النصوص محدودة ‏ والوقائع غير 
محدودة ء فلا بد من اللجوء للقیاس » والنظر إلى علل الأحكام وغرض الشارع ء 
والقاصد العامة للشريعة وتحكيمها فی الوقائع والنوازل المستجدة ء وفی هذا تختلف 
آفهام العلماء وترجیحاتهم بین الاحتمالات فتختلف أحكامهم في الوضوع الواحد ‏ 
وكل منهم یقصد ا حق ویبحث عنه » ولا توجد أمة فیها نظام تشريعي کامل بفقهه 
واجتهاده » لیس فیها هذا الاختلاف ‏ 7 . 
(۱) مسيرة الفقه الاسلامي العاصر ( ص ۳٣٣‏ ) ؛ مرجم سابق . 


(۲) المؤتمر الأول لمجمع البحوث الاسلامية بالازهر ء شوال سنة ( ۰۵۱۳۸۳ ( ص٤۳۹‏ ) . 
(۳) راجع : قرار اجمع الفقهي الإسلامي في دورته العاشرة المنعقدة فی سنة ( ۱۰۸ه) بمكة المكرمة » ے 








في الواقع الوا ۸ 
فالاختلاف فی الاحکام الفرعية آمر طبیعی اقتفته طبيعة الحياة العلمية والعملية ء 

وما من عالم إلا وقد احتلف مع غيره » بل مع نفسه فی مسائل كثيرة » ومن هنا فقد 

قت ا جمع الاستفادة من الخلاف الفقهي بين الذاهب . 

الوقف الثالث : موقف الجلس الإسلامي الأعلى ق الجزاثر : 

في الملتقى الدولي الذي نظمه امجلس الاسلامي الاعلی في الجزائر حول التفاهم بین 
المذاهب الاسلامية والمنعقد في شهر ا حرم ١٤٤٣ھ‏ ء الوافق ۲۷ مارس ۲۰۰۲م؛ 
وقد حضر اللتقی علماء کبار وباحثون ووزراء من عشرین دولة عربية وإسلامية 
وأجنبية ؛ کالولایات التحدة الأمریکیة » وفرنسا » وقد أكد العلماء فی هذا ا اتقی 
على البادی الاساسية التالية : ۱ 

. أن المذاهب الفقهية الإسلامية تستمد أصولها من الكتاب والسنة والإجماع‎ - ١ 

؟ - أن تعدد المذاهب الفقهية عامل قوة وتماسك ينبغى ألا يؤثر فى موقف الأمة 
الإسلامية فى قضاياها المصيرية » كما أن المذاهب الفقهية مدارس فكرية اجتهادية 
تمكن الأمة من إقامة دينها وتنظيم شؤون حياتها فی مختلف الميادين ؛ لأنها كلها تنشد 
المصلحة العامة تحقیقًا لقاصد الشريعة » ولا تدعى العصمة . وبناء على هذه المبادئ 
الأساسية » فان العلماء الذين شاركوا في اللتقی على تعدد مذاهبهم يُوصون با يلي : 

١‏ - الرفض القاطع لأي حکم بالتكفير مبني على أي اختلاف مذهبي ء 
عملا بقوله یر : « أَْمَا افري قال لِأَخِيهِ : یا افر ؛ فد باء بها أَحَدُهُمَا إِنْ كان 
كما قال زالا رجعث عَلَيهِ ) 00 . 

۲ - تحدید مناهج تدريس الفقه القارن لیشمل الذاهب الاسلامية العتمدة في 
العالم الاسلامي مع الترکیز على أدب الاختلاف . 

۳ - اعتماد الاجتهاد ا جماعی تفاديًا للفتوی الفردية لا سیما فیما یتعلق بالمصالح 
العلیا للأمة ء واعتبار كل فتوی تصدر عن غير أهلها من العلماء الستوفین لشروط 
الافتاء باطلة . 

٤‏ - دعوة القائمین على الوعظ والارشاد إلى نجنب إثارة السائل الفقهية ا خلافیة 
مجلة مجمع الفقه الاسلامي ء السنة الثانية » العدد النالث » ( ص ۱۷۳ ) . 


(۱) آخرجه مسلم عن عبد الله بن عمر ©#ا ء في کتاب الإيمان » حدیث رقم (  )۱۲‏ باب « حال 
إيمان من قال لاخیه السلم : يا کافر » مسلم بشرح النووي ( 508/١‏ ) . 





سس لل بح اللاف الفقهي 
في خطبهم ومواعظهم . 

ه - وضع مدونة بالأحاديث الثابتة ذات الموضوع الواحد » يسهم في انتقائها 
علماء المذاهب الفقهية المعتمدة 

٦‏ - إنشاء مجلة علمية متخصصة في فقه المذاهب العتمدة » يسهم في تحريرها 
أقطاب هذه الذاهب على أن یتکفل باصدار هذه امجلة المجلس الاعلی في الجزائر 

۷ - إحداث موقع على « الإنترنت ) يسهم في نشر أصول الفقه الصحيحة ؛ 
تعزيرًا للتكامل بين المذاهب ومد الجسور المشتركة بينهما . 

۸ - وجوب تقوية ا جانب الروحي في حياة الامة بتركية النفس وتقوية الإيمان 
لبلوغ درجة الاحسان © . ۹ 
الطلب الثالث : سبیل التعامل مع الاختلافات العاصرة : 

إن من آهم وأكثر واجبات ا مسلمین اليوم عامۃً - والدعاة منهم خاصة - بعد 
الإيمان بالله تعالی العمل على توحيد فصائل دعاة الاسلام » والقضاء على كل 
عوامل التنافر بينهم » فان كان لا محالة من الاختلاف لحل المشكلات والنظر في 
الصالح فليكن في أضيق الحدود » وضمن آداب سلفنا الصالح » ومراعاة الأولويات 
فیما یستحق الخلاف ء ولا يمنع اختلاف الا راء من التقاء القلوب ؛ لاستعناف الحياة 
الإسلامية الكرية » ما دامت النية خالصة لوجه الله تعالی » وعندها فلن يعدموا 
التوفيق من الله تعالى . 

إن السعي في سبيل تضييق هوة الاختلافات المعاصرة » ليس أمرًا بعيد المنال بل إنه 

فی الامکان تدارك الاصلاح نظريًا وعملیّا » ویتمثل « ا جانب النظري » فی + بذل 
الجهود اخلصة فی « الاصلاح النهجي » » ویتمثل « ال جانب العملي » في تحقیق 
وإعمال ( فقه الائتلاف ) . 

والکلام هنا یقم في آربعة فروع : 

الفرع الأول : الاصلاح النهجي )٢(‏ . 

الإصلاح المطلوب هنا لیس هو ال صلاح السطحي الذي يقوم على تعريف الفرد 
(۱) مجلة منار الاسلام - ملتقی التفاهم بین المذاهب الإسلامية » العدد ( ه ) ء السنة ( ۲۸ ) ( جمادى 


الاولی ۳ ام - ینایر ۲۰۰۲م ) » ( ص ۷۹ء ۸۰) . 
(۲) المنهج : المنهاج ء وهو الطریق الواضح » والخطة الرسومة » ومنها منهاج الدراسة ء ومنهاج التعلیم - 





في الواقع العا سس سس ۹۸۷۷ 


با حیر وحثه على ترك الشر ء فهذا موجود وا حمد لله ء وإنما هو « الاصلاح النهجی ) 
الذي يسعى إلى جمع صفوف هذه الأمة وإعادة وحدتها أمام الم الأخرى التي تحاول 
إنهاكها وتمزيقها . 

وهذا الإصلاح لا يتم إلا بالتأكيد على الكليات التي يلتقي عليها السلمون من 
قواعد الإيمان وأ ركان الإسلام ء ونبذ الفرقة ء ومراعاة الاولویات والمصالح الشرعية › 
وفهم الواقع وإدراك تحدياته » والبعد عن السطحية والعواطف الغوغائية للامة ‏ 
وإدراك الممكن والعمل في نطاقه » والبعد عن الأحلام والخيالات والوهم ١‏ 

وينفي د . طه جابر العلواني : أن تكون ا خلافات اليوم بين المعاصرين لها أسباب 
جوهرية معقولة » حيث يقول : ( إن أرباب الاختلاف من المعاصرين لا يملكون سبکا 
واحدًا من أسباب الاختلاف المعقولة » فهم ليسوا بمجتهدين » وكلهم مقلدون يمن 
نيهم آولعك الذین یرفعون آصواتهم عاليًا بنبذ التقلید ونفیه عن آنفسهم ۱ وأنهم 
يأخذون من الكتاب والسنة مباشرةً دون تقليد » وهم في الحقيقة يعكفون على بعض 
كتب الحديث ويقلدون كاتبيها في كل ما يقولون في الحديث ودرجته ورجاله 
ويتابعونهم في كل ما يستنبطونه من تلك الكتب أو ينقلونه من الفقهاء » وكثير منهم 
ینسب لنفسه العلم بالرجال ومعرفة مراتب ا جرح والتعديل » وتاريخ الرجال » وهو 
في ذلك لا يعدو أن يكون قد در من كتابًا من كتب القوم في هذا الوضوع أو ذاك ء 
فأباح لنفسه أن يعتلي الاجتهاد » وحق له أن يتعالى على العباد » . 


د ونحوھما . واجمع مناهج . انظر : العج م الوجيز ( ص ۱۳۲۰ ) . ويقال : نهج الطريق ينهج نهوجا : 
وضح واستبان . وأنهج » ونهجته ء وآنهجته » يعني : أوضحته . انظر : المصباح ا ئیر ( ص )۲٥٢‏ . 
والنهج في الاصطلاح : لا یعد عن العنی اللغوي ‏ فهو بمعنى : الطريقة الواضحة التي یسلکها الباحث 
في دراسة شيء معين ليصل بها إلى حقيقة . راجع : منهج البحث وتحقيق النصوص د . یحیی وهیب 
ا حبوري ( ص ۱۵ ) » دار الغرب الاسلامي » (ط۱ ) » سنة ( 997١م‏ ) . واشهج أيضًا : هو مجموعة 
القواعد التي يتبعها الباحث في إعداد بحثه » آما البحث فهو تتبع موضوع ما في مظانه » وجمع معلوماته 
قلعة جي ( ص۷ ) » ( ۱ ) ء سنة ( ۱۲۰ ۱۹۹۹ع) ء وقد كان لعلماء الامة الاسلامية مناهج 
في تصنیف علومهم » ولکن هذه الناهج لم تكن ثابتة » بل كانت تتطور نحو الاحسن دائمًا » ولم يكن 
منهج في دراسة الحديث وتأصیله وتقويمه » وکذلك فعل علماء التاريخ والفلسفة والادب والتراجم 
(۱) التحدیات الداخلية التى تواجه الفكر الإسلامى العاصر د . محمد رفعت زنجير » مجلة منار الا سلام 
( ص١١‏ ) » العدد ( ١١‏ ) لسنة ( ۲۸ ) » ( ذو القعدة ۱۲۳« ) . 





۸ سس اللائ الفقهي 

وحري ن نال نصيبًا من العلم أن ينهاه علمه أن يكون من الجاهلين » وأن یترفع 
عن توزیع الألقاب واشهم على الناس » ويدرك خطورة ما تتعرض له الأمة الإسلامية 
يعمل على الذب عنها » ويحرص على جمع القلوب » وما دام ا جمیع يقلدون 
ويأخذون عن أئمتهم آقوالهم على اختلافهم - وان زعموا غير ذلك - فلا أقل من 
أن يلتزموا بآداب الاختلاف التي عاش في كنفها كرام الأئمة من السلف <° 

وقد قام الشيخ محمد الغزالي برصد أهم السائل التي شغلت أبناء الامة الإسلامية 
إلى حد كبير خلال القرن العشرين » وناقشها بسخرية عارمة ء مستنکرا على قادة 
الأمة ودعاتها أن يتفرقوا ويتنافروا بسبب الوقوف عند هذه القضایا الفرعية وينصرفوا 
عن التصدي لكائد خصوم هذا الدين الحنيف ‏ . 

ويشير د . جمال عطية إلى أن الهوة القائمة إنما نشأت واتسعت نتيجة لتجميد 
حركة الاجتهاد والنمو الفقهي » وتشجيع التقلید دون معرفة الأدلة » وحرص کل 
فريق على الطعن فى الفرق الأخرى » خلاقًا لما كان عليه أئمة المذاهب ا ختلفة من 
التقدير التبادل » وأقوالهم في ذلك معروفة ء كما أن الخلاف في الرأي طبيعة في 
البشر » وأسباب الخلاف بين الفقهاء مشروحة في كتب معروفة في هذا الصدد . 

كما يؤكد - في الملمح الخامس في التجديد الفقهي - على أهمية إجراء 
دراسات مقارنة بين المذاهب الختلفة الأربعة السنية » والجعفري » والزيدي ء 
والاباضي » والظاهري » بل وآراء المجتهدين الذين اندثرت مذاهبهم » ومناقشة الأدلة 
التي يستند إليها كل مذهب . 

ومن الدواعي إلى الدراسة المقارنة : تدعيم الوحدة الإسلامية » وقد يبدو غریبا أن 
يكون عرض الخلافات المذهبية عاملا في تدعيم الوحدة الإسلامية » بل إن البعض 
یخشی أن يكون في ذلك إثارة لروح التحزب المذهبي » وتوسيعًا لشقة الخلاف . 
وعلاج واقع التعصب المذموم لا يكون إلا بتوعية المسلمين بدينهم » وبأن ما هو واقع 
من خلاف سواء في الأصول أو الفروع إنما مرده أسباب موضوعية تتعلق بمنهج 
الاستنباط » أو درجة الوثوق باحدیث ‏ أو الاختلاف في تفسير النصوص . وهنا 
(۱) راجع : آداب الاختلاف في الإسلام د . طه جابر العلواني ( ص۱۵۰ ) » سلسلة كتاب الأمة 
0509 1١ه).‏ 
(۲) راجع من مؤلفاته على سبيل الثال : دستور الوحدة الثقافية بین المسلمين » ( ص۹۸ - ٠١١‏ ) »› 
مرجع سابق . 


في الواقع العاصر سس _-۱۸ 
تکون أهمية الدراسة القارنة فی عرض أدلة الاراء ا ختلفة ومناقشتها © . 

وعلی ذلك ؛ فان تنازع الفقهاء فی الربع من مسائل آبواب الفقه لتجاذب الادلة 
والاحکام وتفاوت الأفهام بعد اتفاقهم على ثلائة أرباع السائل - لا يسيغ انتهاك 
حرمة الفقه ؛ بل الدین ينص على أن المجتهد الخطيء بريء الذمة مأجور واجتهد 
الصیب یضاعف له الاجر . 

ولیس شأن العالم بعد اعترافه باستناد السائل الخلافية - الدائرة بين النفي 
والإثبات - على أصولها الشرعية » سوی أن ببرهن على الراجح إن كان أهلا 
للبرهان » لا نبذ جميعها والاستهانة بها دون ترجيح إحداها بحجة © . 

الفرع الثاني : فقه الائتلاف : 

إنه مصطلح جديد ء له رونقه وجماله » استخدمه بعض الباحثين » ففي كتابه 
١‏ كيف نتعامل مع التراث » والتمذهب والاختلاف » آبدی الدكتور يوسف 
القرضاوي إعجابه بکتاب الباحث محمود الخازندار : « فقه الائتلاف ) » ونقل منه 
بعض فقرات من فصل : الإعذار بالاجتهاد والتأؤل ‏ ء وأورد الأستاذ أحمد العتيبي 
قواعد في التعامل مع ا خالف , مجملها كما يلي : 

القاعدة الأولى : ليس من شرط الثقة ألا يخطيء ولا يغلط ولا يسهو . 

القاعدة الثانية : عدم الإنكار على ما اجتمع عليه أهل الأمصار . 

القاعدة الثالثة : عدم تفسيق ا خالف . 

القاعدة الرابعة : جواز ترك بعض السنن والمستحبات ؛ لائتلاف الناس وعدم 
مخالفتهم . 

القاعدة الخامسة : إحسان الظن با خالف وعدم اتهام نيته ء والطعن والتجريح في 
٠سششخصة‏ . 


القاعدة السادسة : إعذار الشخص لا يعنى جواز اتباعه فيما أخطأ . 


(۱) مدید الفقه الإسلامى د . جمال عطية ( ص ۳۷ ) . 

(۲) مقالات الكوثري » الشيخ محمد زاهد الكوثري » ( ط ١‏ ) » سنة ( ۱۸ ۱ه - ۱۹۹۸ع)ء دار السلام . 
(۳) راجع : « كيف نتعامل مع التراث والتمذهب والاختلاف ؟ » د . يوسف القرضاوي ( ص ۲۱ ) 
وما بعدها » ( ط١‏ ) ء سنة ( ۱۲۲ه - ۸۲۰۰۱ )ع الناشر : مكتبة وهبة - القاهرة . 





ب 4 ۰٩‏ سس | الاقف الفقهي 
القاعدة السابعة : مراعاة عوارض ال جھل والإكراه والتأويل عند بناء الأحكام ( . 
ويفهم من هذا أن قضیة « التعامل مع الاختلافات وا خالفین » شغلت عددًا من 

الباحثين المنصفين » والعلماء النابهين ء فكتبوا فيها ؛ لما لها من أهمية بالغة فى محو شبهة 

التفرق الدينى بسبب الاختلاف الفقهى » فإنه يمكن ضبط هذا الاختلاف بالضوابط 

الشرعية العلمية ء حتی یکون اختلاف تنوع وثراء لا اختلاف صراع وتضاد . 
والمهم هنا أن الاسلام منهج شامل للحياة » ولكن بعض الجماعات تحب أن تأخذ 

منه جانیا تجعله منهاججا لها وتطرح بشکل عملي بقية الجوانب التي في الكتاب والسنة ء 

وان كانت تؤمن بها نظريًا ۲ . 
ولذلك حدثت بين جماعات السلفية والصوفية مساجلات ومناقشات شغلت 

الناس طيلة القرن العشرين » فلم تندثر الصوفية » ولم تنهزم السلفية » وان حفف كلا 

الفریقین من الهامشيات والماحکات ‏ وبقيت الحقائق ثابتة ؛ لأنها حقائق ... مع أن 

مبادئ الفريقين متداخلة وأخلاقهم متقاربة » ولكن لو ژجهت هذه الروافد ء 

وجمعت في تيار واحد » لكانت أغنى وأقوى وأجمل وأدعى لاستقرار بيئات العلم 

واجتمعات بين الناس . 
على أننا لو نقبنا عن القضایا الخلافية والجوهرية بین الفريقين لوجدنا آنها 

لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة » وقد بولغ مع الزمن في التشیّع لها ء وتضخيمها ء اما 

إرضاءً للعوام » وإما إظهارًا للغيرة على ما ین أنه الحق ! 7" . 
الفرع الثالث : فكرة التقریب بين الذاهب الفقهية : 
يعمل بعض العاصرین على إحياء فكرة التقریب بین الذاهب ( الشيعة والستة ) 

وتوحید الوقف العملي » على أساس أن الاسلام عندما سمح باختلاف الاراء أكد 

من جهة آخری على توحید الوقف العملي . 

(۱) القواعد التأصيلية » آحمد العتيي ( ص ۲۹۷ - )۳۰٣‏ ؛ مرجم سابق . 

(۲) راجع : مقال جذور مشکلاتنا المعاصرة [ التحدیات الداخلية التي تواجه الفکر الاسلامي العاصر ] 

د. محمد رفعت زنجير ( جامعة عجمان - آبو ظبي ) » مجلة منار الاسلام ( ص ۱۲ - ٠١‏ ) » عدد 

1١ (‏ ) > السنة ( ۲۸ )۰ ( ذو القعدة ۲۳ ۱ه) . 

(۳) راجم : الشيعة والسنة واختلافات الفقه والفکر والتاریخ » الأستاذ / رجب البناء ( ص۳۳۹ - ۳۰)) 

(ط) . دار العارف - القاهرة » سنة ( 2۲۰۰ ) » ومقال « نحن في حاجة إلى تيار جدید  »‏ أ. آحمد 

الموسى » مجلة منار الاسلام ( ص ۹۸ ) » العدد ( ١١‏ ) » السنة ( ۲۸ ) ء ( ذو القعدة ١٤١۱ھ‏ ) . 





في الواقع العا سس ۱۱ 

قال العلامة آية الله محمد على التسخيري ۲ : إن فكرة التقریب بین الذاهب 
الإسلامية وایجاد تفاهم آکبر فیما بينها » فكرة تستمد جذورها من الاسلام » 
والاسلام عندما سمح بالاجتهاد وسمح باختلاف الاراء أكد من جهة آخری على 
توحید الوقف العملي ء فنحن بحاجة إلى أن یتقبل بعضنا بعضًا ء ونتفاهم في 
المساحات المشتركة فيما بیننا » وبالتالي نوحد الموقف العملي 00 , 

هذه الفكرة في العصور الأخيرة بدأها علماء كبار في القاهرة » ومنهم الشيخ 
محمود شلتوت شم شيخ الجامع الأزهر الأسبق ؛ فی شأن دعوته للتقريب بين الذاهب 
الاسلامية وقد كان من آشد المتحمسين لها وفي ذلك یقول كله : « إن دعوة 
التقريب هي دعوة التوحید والوحدة هي دعوة الاسلام والسلام ... لقد أمنتٌ بفكرة 
التقریب کمنهج قوم ‏ وأسهمت منذ آول يوم في جماعتها وفي وجوه نشاط دارها 
بأمور كثيرة ... وأنا مؤمن بصحتها » ثابت على فکرتها ء آژیدها في ال حین بعد ا حین 
فیما أبعث من رسائل للمتوضحين » أو آرد به على شبه العترضین » وفیما آنشی من 
مقال ینشر أو حديث یذاع أو بیان آدعو به إلى الوحدة والتماسك والالتفاف حول 
أصول الاسلام » ونسيان الضغائن والاحقاد ء حتی أصبحت - وا حمد للّه - حقيقة 
مقررة تجري بين المسلمين مجرى القضايا اللمة ... » ”© . وفكرة التقريب تقبلتها بل 
اجامع العلمية » وعقدت لها مؤتمرات کثيرة في قرب ؛ والاردن > ومصر ؛ وفي 
دول آحری » وأخيرًا بادرت الجزائر بعقد « ملتقی التفاهم بین الذاهب الاسلامية » 
لتأكيد هذه الفكرة » وهی فکرة جديرة بالبحث والتطبيق ^ . 

ويعارض محب الدين الخطيب ‏ : « دعوة التقریب بین الشيعة والسنة في 


(۱) الأمين العام للمجمع العالمي للتقریب بین المذاهب الاسلامية في إيران » وعضو مجمع الفقه الاسلامي بجدة . 
(۲) الشيعة والسنة أ. رجب البنا ء ( ص ۳۹6 ) » مرجع سابق » وانظر : مجلة منار الاسلام : 

( موضوع ملتقی التفاهم بين الذاهب الاسلامية - عبد ا حکیم قماز [ ا جزائر ] ) ( ص۸۱) ۰ العدد ‏ 5 ) 
لستة ( ۲۸ ) ء ( جمادی الأولی ١٤٤٣ھ‏ ) . 

(۳) یراجم : للشیخ محمود شلتوت » مقدمة ضمن کتاب و دعوة التقریب من خلال رسالة الاسلام » » 
(ص ۰۱۰ ۱۱) ۰ إصدار ا جلس الاعلی للشوون الاسلامية ء ( ۱۳۸۲ھ - 1995م ). 

)٤(‏ فی التقریب بین الذاهب الاسلامية » [عداد : محمود مراد ( ص ٩۹۲ ۰٩۱‏ ) » (ط) الهيئة المصرية 
العامة للکتاب » سنة ( ۰۱ ۰  )‏ ومجلة منار الاسلام ( ص ۸۱ )۰ العدد ( ه ) س ( 0۱۲۸ 
١‏ جمادى الأولى EY‏ ١ه‏ ) ۰ موضوع ملتقی التفاهم بين الذاهب الا سلامية ۲ 

)٥(‏ محب الدين الخطيب : محب الدين بن أبي الفتح محمد بن عبد القادر بن صالح الخطيب من 





۴ سس جلاف الفقهي 


الجانب الفقهي » ؛ لن التشریع الفقهي عند الائمة من أهل السنة قائم على غير 
الاسس التي يقوم علیها التشريع الفقهي عند الشيعة ... فلا فائدة من إضاعة الوقت 
فی الفروع قبل الأصول ولا نعنی بذلك أصول الفقه ‏ بل أصول الدین عند الفریقین 
من جذورها الاولی ( . 

فا جعفرية ( تعتقد أن الامامة کاللبوة فی کل شىء باستثداء الوحی » فالقول فيه 
مختلف ؛ ولذلك قالوا : إن الامامة أصل من صول الدین لا يتم الإيمان إلا بالاعتقاد 
بها .. والامام کالنبی فى عصمته وصفاته وعلمه .. أما علمه فهو یتلقّی العارف 
والاحکام الالهية وجمیع العلومات من طریق النبي أو الامام من قبله ° . 

آما على ا جانب الآخر , فيما یتعلق بالخلاف في ا جال الفقهی بین الامامية 
والجمهور ء فقد آوضح الشيخ محمد أبو زهرة : أن المسائل التي يختلف فیها الفقه 
الإمامي نجد من بينها حتمًا ما يتفق مع رأي الجمهور ء ونجد ما لا يوافق الجمهور 
وليس فيه معارضة لكتاب أو سنة نجد له وجهة معقولة يقبلها الدارس الفاحص ؛ 
كقولهم بجواز إنهاء الوقف وتقسيمه بين المستحقين إذا طلبه بعضهم ء ولو كان 
الوقف مرتب الطبقات » وقد ذكرنا في بعض بحوثنا أن القانون رقم ( ۱۸۰) لسنة 
( 2۱۹۰۲ ) الذي أنهى الوقف الأهلي يتلاقى مع ذلك الرأي الذي نص عليه في فقه 
الإمامية » وأن الأقوال التي نرى أنها تخالف إجماع جماهير المسلمين ليست كثيرة » 
ولهذا نقرر أن الفقه الائنا عشري ليس بعيدًا كل البعد عن فقه أئمة الأمصار ) ^ . 

وتمشيا مع فكرة ( التقريب ) كتب أ . عاطف سلام بحدًا تحت عنوان « فقهيات 


= الكتّاب والسياسيين » ولد في دمشق (۱۸۸۲ھ) » وقدم إلى القاهرة » وأنشاً فيها المكتبة السلفیة » وترأس 
مجلة الازهر فترة من الزمن » توفي ( ۱۳۸۹ھ ) . انظر ترجمته في : الاعلام للزركلي ( ۲۸۲/۰ ) ؛ 
ومعجم الولفین ( 1١5/7‏ ۰ ۱۷) . 

(۱) راجم : ا خطوط العريضة للأسس التي قام علیها دين الشيعة الامامية الاثنا عشرية : محب الدین 
الخطيب ( ص۱۰ ) ۰ المطبعة السلفية ومکتبتها » ر طه ) » سنة ( ۱۳۸۸ھ ) . 

(۲) مذهب الجعفرية معروف بذهب الشيعة الإمامية الائنا عشرية ء وهو ينسب إلى الامام جعفر الصادق 
ابن الإمام محمد الباقر بن الإمام علي بن الحسين بن الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه . 
)٣(‏ أثر الامامة في الفقه الجعفري وأصوله د. على أحمد السالوس ( أستاذ الفقه والأصول بكلية 
الشريعة -- جامعة قطر ) » ( ص ۰۲۹ ۰ء الناشر : المؤسسة الأفروعربية - القاهرة » ( ط؟ ) › 
(۱۰۲ه - ۹۸۲م ) . 

. ط ) دار الفكر العربي » القاهرة‎ ( » ) ١١ الامام الصادق ء للشيخ محمد أبي زهرة ( ص‎ )٤( 














في الواقع العاصر سس ۱٩۳‏ 
ہین الشيعة والسنة » أورد فيه بعض الأمور الفقهية البارزة التى كانت مثارًا للجدال 
والنقاش لفترات عديدة إلى یومنا هذا » وکانت تثل موضم خلاف لا يرجى له 
نهاية » مثل : اجمع بین الصلاتین » والسح على ا حف وا جوربین » والسح على 
الاقدام ء والأذان » والسجود على الأرض ء ونکاح التعة . 

يقول أ. عاطف سلام : « ... مع أننا إذا نظرنا إلى هذه السائل بتجرد 
وموضوعية لوجدناها تستند إلى دلائل لا غبار علیها » مستنبطة من مصادر التشریع 
العتمدة » لاسیما من کتب أهل السنة آنفسهم ؛ لکن الفجوة القائمة » وانغلاق 
باب الحوار » والعزلة الفكرية التی سادت بین الطرفین ردا طویلا من الزمن آدت إلى 
طمس معالم هذه الدلائل وجعلتها خافية عن الأذهان  »‏ . 

وعلی أية حال : فان فكرة توحيد الوقف العملی التی نادی بها « آية الله 
التسخيري » ليست بعيدة النال ء فلقد ظلت الخلافة والوحدة السياسية للامة تظل 
ا جمیع » بل وتنفق على مختلف الدارس الفقهية . 

وطبيعي أن مذهبا واحدّا يسود الوقف العملي على عموم ديار الاسلام كما في 
عهد ا خلافة العثمانية » أو على منطقة محددة ء كما في العصر العباسي » ومع ذلك 
فقد كانت الدارس العلمية تقام لباقي الذاهب ‏ وتنفق علیها الدولة » وتعطي رواتب 
للعلماء الذين يدرسون لطلابهم آراء تعارض الذهب الذي تعمل به ° . 

الفرع الرابع : اهتمام العاصرین بمعالجة موضوع الخلاف الفقهي : 

إن تحرير فضية الخلاف ومعالجتها ء والنظر في التعامل معها من الاهمية بمكان » 
وذلك حماية للطاقات والامکانات من الهدر والتبدید وصرفها في الواقع غير 
اجدية » وحماية للعاملین للإسلام من اجازفات التي یعوزها حسن التقدیر . 

یقول د . عمر عبید حسنة : ۱ ... و کم نحن بحاجة إلى إعادة النظر في مناهجنا 
(۱) فقهیات بین الشيعة والسنة ء عاطف سلام ( ص ١١‏ ) » دار الفکر الاسلامي » القاهرة ( 4۰۷ ١ه‏ - 
۷ ). 
(۲) فقه ا خلاف ( مدخل إلى وحدة العمل الاسلامي ) » للاستاذ : جمال سلطان » ( ص۳۱ ) > 
(ط١)‏ » سنة ( ۱۱۳ - ۱۹۹۲ع) ء مركز الدراسات الاسلامية ‏ برمنجهام ء بریطانیا » وراجم 
أيضًا : فقھیات بين الشيعة والسنة » عاطف سلام ( ص۱۲ ) ۰ وجاء فيه قوله : « ولا نعي بالوحدة 
الاسلامية أن یتخلی کل ذي مذهب عن فکره واجتهاده الذي يطمئن إليه » بل نقصد من وراء ذلك 


إلى الوحدة ي الوقف › والتلاحم بين الصفوف > والتنسیق في العمل »> وبذل الجهود في مواجهة 
التحديات التاريخية والحضارية التى تواجه الأمة وتکتنف مسيرتها و حيط بها من کل جانب ) . 


٤‏ سس اللاف الفقهي 
التربوية والفقهية والفكرية » واعادة تأسیسها ‏ وتأصیل واقعية ا حلاف »2 وأدب 
الخلاف » وسنة اخلاف ‏ ابتدا من الأسرة وانتهاء بأرقى ا منتدیات والجامعات 
والاستزادة من دراسة القارنات » من فقه ولغة ودب ومذاهب وأديان » وامتلاك 
آدوات البحث العلمي والوضوعي التي تمكننا من استیعاب الرأي ( الاخر ) ا خالف ء 
و كيفية التعامل معه » والافادة منه ولدارته » ١”‏ . 

وفي كلامه هذا إشارة إلى ضرورة الاهتمام بمعالجة قضية الخلاف بوجه عام » 
فيشمل ذلك الخلاف الفقهي ء وكيفية التعامل معه . وفي فى إطار التمهيد لشرح 
القاعدة الفقهية « لا إنكار في مسائل الخلاف ) يذكر الدكتور عبد السلام مقبل 
اجيدي » الموقف من الخلاف في المسألة الشرعية » ويلخص المعالجة في أربعة 
مفاهیم » وقد جاء فی ذلك قوله : « تتمحور الرتکزات الرئيسة معالجة هذا الوضوع 
حول أربعة مفأهيم وأسس عقدية إيمانية > هي : 

ولا : الاستسلام للّه رب العالمين : فان من صفات المؤمنين الانقياد للأمر الشرعي 
كما في قوله تعالى : ِا کل ِا دعا إلى اه ورسولو ليحك بت أن یور 
سینت ولا ولا هم الم 4 [الور: ۱*] . 

وینتج عن هذا الأساس آساس آخر هو : قداسة النص العصوم ( القرآني والنبوي 
الصحیح ) ۰ فیکون للنص العصوم قداسته وهیبته .. 

انیا : الأخوة الاسلامية : وفي ذلك يقول الله تعالی  :‏ إت المؤيئون یحو 4 
[بلجرات : ۱۰] » ويقول النبي مير : « السلم آخو المشلم لا يَظْلِمُهُ ولا يَحَذْلهُ ولا 
يَحْقِرهُ ) () . ۱ 

ومن تم فان حقوق المسلم على المسلم ثابتة ء مهما اختلف معه في وجهة نظر › 
أو مسألة فرعية » وعند حدوث اجتهادات في مسألة محتملة تتفاوت فيها الدارك ‏ 
وتتجاذبها الأدلة ء فلزوم الجماعة حقيقة قاطعة ء تقدم على ما قد 5 لاخلا 
الطبيعي بين المسلمين » فلا پیر الاختلاف رغبة تفرق » وإرادة بغض ( 
الا : الاجتهاد في طلب الهدى الشرعی : وذلك بإعمال العقل في البحث عن 
(۱) د. عمر حسنة » تقديمه لكتاب « لا إنكار فی مسائل ا خلاف » ۰ ( ص ؟ ) . 


(۲) آخرجه مسلم » حديث رقم ( ۱۹۸٩‏ ) . 
(۳) لا إنكار في مسائل الخلاف ء د. المجيدي » ( ص ۲٦‏ ) ء سلسلة كتاب الأمة ء العدد ( 94 )ع 


إصدار وزارة الأوقاف » قطر . 


في الواقع العاصر سس هب۱ 
مراد الله تال في کلامه وکلام رسول الله گل » واعمال امجوارح في القیام بما يحب 
الله كك » وهذا الاعمال للعقل والجوارح مقید بالضوابط العلمية لفهم التصوص 

رابعًا : اختلاف الآراء طبيعة بشرية وفطرة الهية : وذلك لطبيعة نقص الانسان 
وقصورہ » وقد قال الله تعالى : 9 ولا راون لف © [ مود : ۲۱۱۸ . 

ويمكن الاستفادة من دراسة قواعد الفقه في معالجة موضوع الخلاف الفقهي ء 
«فإنه من الواجب علينا أن ننظر إلى القاعدة الفقهية من حيث هي بصرف النظر عن 
المذاهب » فنلحق أي فرع كان » من أي باب كان ء ومن أي مذهب كان بالقاعدة ء 
فان ذلك تقریبا بين الذاهب في وجهات النظر ) ° . 

والقصود هنا : أن العلماء من العاصرین ۰ قدموا معال جات لموضوع الخلاف 
اي ا سی دس ا 

ء : الشيخ محمد زكي إبراهيم 29 في كتابه : « الفروع الخلافية .. ومشروعية 

لم بأد دیو يها ل سب و ا 

- والشيخ محمد حسنين مخلوف * في كتابه « بلوغ الشول في مدخل علم 
الأصول ) © . 

- والأستاذ سعيد حوی : فى كتابه ١‏ جولات فى الفقهين الكبير والأكبر 
وأصولهما ) ۶ . ۱ ۱ 

وا خلاصة : أن قضية التعامل مع الخلاف لفقهي > لقیت اهتمامًا کبی ڑا من 
العاصرین » وقدّموا فیها معالجات جديرة بالنظر والتأمل والله تعالى هو الهادي 7 


سواء السبیل . 


+ + د 


(۱) مقدمة تحقيق النثور في القواعد لاز ركشي د . تیسیر فائق أحمد محمود ( 79/١‏ ) › (ط۲ ) » سنة 
( ۱۹۹۲م ) ء وزارة الأوقاف » الكويت 

(۲) رائد العشيرة ا حمدیة , انتقل إلى جوار ربه في فجر الأربعاء من جمادی الا حرة عام ( ۶۱۹ ١ه‏ ) » 
دفن في مسجد العشيرة فى الدرّاسة بالقاهرة . 

(۳) مطبوعات ورسائل العشيرة احمدية » ( ط۱ ) » سنة ( ٩١٤۱ھ‏ - ۶۱۹۹۵  )‏ القاهرة . 
(۶) مفتي الدیار الصرية السابق وعضو جماعة کبار العلماء توفي بالقاهرة سنة ( ١٣۱۳ھ‏ ) الوافق ۱۳ 
إبريل سنة 1915م . راجع ترجمته في : الأعلام للزركلي ( ۳۲٦/٦‏ ) . 

. ط ) . دار عمار سنة ( ۱۶2۰۸ ه)‎ ( )5١ . مرجع سابق‎ )٥( 


سے سے 


ےہ“ 


.- 
میں 


في القواعد الفقهية والتطبيق علیها 
من الفروع الخلافية في الفقه الإسلامي 


ويتضمن هذا الباب أربعة فصول : 

اَی الال :ی التعريف بالقواعد الفقهية . 

اا2 العاف : علاقة القواعد الفقهية بالخلاف الفقهي والجالات 
الحلمية الختلط٭ . 


المَصِلٌالثَّالتُ : التطبیق على القواعد الختلف فيها ی الذهب الواحد . 
اي ا لاق ٠‏ التطبيق على القواعد الختلف فيها بين المذاهب 

















نمهید ونفسيم 


استوعبت الثروة الفقهية اخلافية مادة غزيرة من القواعد الفقهية ء التي استند إليها 
( ا خلافیون ) عند إيراد حجج » وبسط الادلة » ودفع الشبه عن مذاهب الائمة . 

وقد جری الاختلاف بين علماء الذاهب الفقهية ا ختلفة في إعمال بعض القواعد 
وتطبیقها في الفروع ؛ تبعًا لاختلاف النظرة في مجال تعلیل الأحكام » واعتبارًا 
لاصول کل مذهب . 

ولا شك أن الفقهاء یتفقون على قواعد فقهية كثيرة ء لکن ربا كان اتفاقهم على 
قاعدة من حيث معناها العام » ویختلفون فیما بینهم في ا حکم على بعض جزئیاتها 
وفروعها ء والواقع أن ا خلاف في تطبیق بعض الجزئيات والفروع لا یقلل من قاعدية 
تلك القواعد ؛ لدخول هذه الفروع اختلف فیها تحت القاعدة على رأي بعض 
الفقهاء » وان خرجت عنها على رأي البعض الآخر . 
ویتضمن هذا الباب آربعة فصول : 

الفصل الأول : في التعریف بالقواعد الفقهية . 

الفصل الثاني : علاقة القواعد الفقهية بالخلاف الفقهي وا جالات العلمية ا ختلفة . 

الفصل الثالث : في التطبیق على القواعد ا ختلف فیها فی الذهب الواحد . 

الفصل الرابع : في التطبیق على القواعد اختلف فیها بین الذاهب الفقهية . 


عو رد د 


جر سر 


ومد یط ياف ارو للع اصرۃ 


سے( ۳ 


في التعریف بالقواعد الفقهية 


























مهید ونقسیم 
نمهید ونقسیم 


ما كان الحكم على الشيء فرغا عن تصوره » فانه قبل التعرض 
لبحث القواعد ا ختلف فیها والتطبیق عليها ء یلزم التعرف على 
حقیقة القاعدة الفقهية » وما تفترق فيه عن القاعدة الاصولية › 
والضابط الفقهی ء ثم أتكلم عن نشاة القواعد الفقهية وتطورها , 
ومناهج المؤلفين في ترتیبها وبیان آهمیتها وفوائدها ومدی حجیتها . 

وذلك من خلال آربعة مباحث هي : 

البحث الأول : في حقيقة القاعدة الفقهية . 

البحث الثاني : ما تفترق فيه القاعدة الفقهية عن غیرها . 

البحث الثالث : نشأة القواعد الفقهية وتطورها ء ومناهج ترتیبها . 

البحث الرابع : آهمية القواعد الفقهية وفوائدها ومدی حجیتها . 


2 ا # 





© البحث الأول : قي حقيقة القاعدة الفقهية : 





وفيه ثلاثة مطالب : 
المطلب الأول : المعنى اللغوي للقاعدة : 
تستعمل القاعدة في اللغة استعمالات متعددة » لكنها كلها تحوم حول معنى 
واحد هو : الاصل والاساس . قال في لسان العرب : « والقاعدة : الاساس › 
وقواعد البیت : آساسه » ١'9‏ . 
شواهد هذا المعنى من القرآن الکریم قوله تعالى : ۾ ود 3 رهم الفواعد من 
یت یل ی : ۷ حيث 3 المفسرون في معنى القواعد : هي جمع 
قاعدة » وهو الأساس والاصل ما فوقه 7 
وقوله تعالى : « مد مک آلزیت ين تلهم تاف الہ بيهر تنه القواید 4 
[الحل: ۲۰ فالقواعد هي أساطين البيت » وأساسه الذي يعمده ( . 
ومن شواهد هذا العنی في لغة العرب قولهم 0 قواعد الهودج 4ء وتقصد به : 
خشبات أربع معترضة في أسفله » تركب عليه عيدان الهودج © . 
وهكذا فان المعنى العام الذي تدور حوله الاستعمالات اللغوية لكلمة ١‏ قاعدة » هو 
الاصل والاساس » سواء كان ذلك فى الماديات » كما فى ( قواعد البیت ) » و « قواعد 
الھودج » ء أو كان في المعنويات » كما في ١‏ قواعد الفقه ؛ » و ١‏ قواعد العلم » وغير ذلك . 
كما أنه يلزم عقلا أن تتضمن القاعدة معنى الرسوخ والثبات ء ما دامت أصلا 
وأساسًا لغيرها ؛ لذلك فالقاعدة في اللغة بمعنى الثبات والاستقرار في المكان » ومنه قوله 
تعالى : فى مم دق ند ميلك مير 4 [القمر: ٠١‏ ء أي : مستقر صدق © . 


(۱) لسان العرب » لابن منظور ( ۱۲۸/۳) . 

(۲) جامع البيان » للطبري ( ٣۷/۳‏ ) » مفردات ألفاظ القرآن ‏ للأصفهاني ( ص ٦1۷۸‏ ) . 
(۳) الکشاف ‏ للزمخشري ( ۱۰۲/۲ ) . (4) القاموس ا حیط ( ص ۱۸١‏ ) . 
(5) بصائر ذوي التمییز ء للفیروزابادي ( 785/14 ) . 


٣٦٣‏ سس في التعریف بالقواعد الفقهیة 
الطلب الثاني : العنی الاصطلاحي للقاعدة : 

العبارات فى دید المعنى الا صطلاحی للقاعدة متعددة ومتنوعة » لکن من 
العلماء من قصد إلى تعريف القاعدة بوجه عام ومنهم من قصد إلى تعريفها في 
حدود كونها قاعدة فقهية › وأسوق من هذه التعريفات ما يلي : 

. © عرفها ( الجرجاني ) بأنها : قضية كلية منطبقة على جميع جزئياتها‎ - ١ 

۲ - عرفها ( الكفوي ) بأنها : قضية كلية من حيث اشتمالها بالقوة على أحكام 
جزئيات موضوعها » واستخراجها تفريعًا © . 

۳ - عرفها ( الفيومي ) بأنها : الأمر الكلي المنطبق على جميع جزئياتها ”° . 

٤‏ - عرفها ( التفتازانی  )‏ بأنها : ما تعرف منها أحكام الجزئيات المندرجة 
تحت موضوعاتها ء إما على سبيل القطع أو على سبيل الظن ^ . 

ه - عرفها ( المقري ) ( بأنها : كل كلي هو أخص من الأصول وسائر المعاني 
العقلية العامة وأعم من العقود وجملة الضوابط الفقهية الخاصة ( . 

٦‏ - عرفها ( السبكى ) 29 : بأنها الأمر الكلى الذي ينطبق عليه جزئيات 


(۱) التعريفات ء للجرجاني ١‏ ص ۱٩‏ ) . 

(؟) الكليات » للكفوي ( ص ۷۲۸ ) . 

(*) الصباح الثیر ؛ للفيومي ( ٩۱۰/۲‏ ) . 

)٤(‏ هو مسعود بن عمر بن عبد اللّه التفتازانى اللقب بسعد الدين » ولد بتفتازان في بلاد فارس ء وأقام 
بسرخس » وأبعده تیمور لنك إلى سمرقند ء كان إمامًا في علوم كثيرة » من مولفاته : تهذيب المنطق ء 
وشرح العقائد النسفية » والتلويح إلى كشف غوامض التنقيح في أصول الفقه » توفي سنة ( ۷۹۲ھ ) . 
انظر : شذرات الذهب 35١/50١‏ ) ء ومعجم الؤلفین ( 8559/9 ) ء الاعلام ( ۲۱۹/۷) . 

.) ۱ ( التفتازاني على شرح العضد‎ )٥( 

)٦(‏ القري : هو أبو عبد الله محمد بن محمد بن أحمد القرشي المقري التلمساني » المالكي » تتلمذ على 
- يديه عدد وافر من العلماء » منهم : أبو (سحاق الشاطبي » وابن جزي الغرناطي » ولي قضاء ا جماعة في 
فاس » وأثاره العلمية كثيرة منها : « القواعد » » توفي بفاس سنة ( ۸٥۷ھ‏ ) . راجع ترجمته فی : شجرة 
النور الزكية ( ص ۲۳۲ ) ۰ الاعلام » للزركلي ( ۳۷/۷ ) . 

(۷) القواعد » للمقري ( ۲۱۲/۱ ) . 

(۸) السبكي : هو أبو نصر عبد الوهاب بن عبد الكافي الأنصاري الشافعي ا لقب بتاج الدين » تولى 
القضاء والتدريس والخطابة في أماكن عدة في الشام ومصر » توفي سنة ( ۷۷۱ھ ) من مژلفاته : طبقات 
الشافعية الكبرى والوسطى والصغرى » والإبهاج في أصول الفقه . راجع : شذرات الذهب ( ۲۲٠/١‏ ) › 
الاعلام ( 184/4 ) »2 مسجم المؤلفين ( 17/6" ) . 





كثيرة » يفهم أحكامها منها ”۲ . 

۷ - عرفها ( الحموي ) ( بأنها : حكم أكثري لا كلي ء ينطبق على أكثر 
جرئياته لتعرف آحکامها ۲ . ۱ 

ومن تعريفات المعاصرين للقاعدة الفقهية : 

۸ - عرفها الشيخ مصطفى الزرقا بانها : اصول فقهية كلية » في نصوص 
موجزة دستورية » تتضمن أحكامًا تشريعية عامة فى الحوادث التى تدخحل تحت 
موضوعاتها ”۶ . ۱ 

۹ - عرفها ر د . علي الندوي ) بأنها : « حکم شرعي في قضية آغلبية . 
یتعرف منها أحكام ما دحل تحتها . كما عرفها بتعریف آخر : هو أصل فقهي كلي 
يتضمن أحكامًا تشريعية عامة » من آبواب متعددة : فى القضایا التی تدخل تحت 
موضوعة ( )°( . 

۱۰ - عرفها ( د . أنيس الرحمن منظور ا حق ) بانها : حكم فقهي عام يتعرف 
منه أحكام جزئیات مو صو عه من أبواب مختلفة ۲ . 

١١‏ - عرفها ( د . عبد الرحمن الكيلاني ) بأنها : ما يعبر به عن حکم كلي 
تندرج نحته جزئيات كثيرة تعرف أحكامها منها ۷ . 
الطلب الثالث : تحلیل هذه التعریفات واظهار ما بینها من اتضاق واختلاف : 

وبيان ما يَرِدُ على بعضها من ملاحظات ء ويأتي ذلك في النقاط التالية : 


(۱) الأشباه والنظائر » للسبكي ( ۱۱/۱ )۰ بتحقیق : عادل أحمد عبد الوجود » وعلي محمد معوض » 
(ط١)‏ سنة ( ۱4۱۱ - ١۱۹۹م‏ ) » دار الکتب العلمية - یروت . 

(۲) ا حموي : هو شهاب الدین أحمد بن محمد ا حموي الكي ا حنفي » کان عمدة في الفقه والأصول » 
قصده طلاب العلم للاستفادة منه » من مصنفاته : « غمز عيون البصائر شرح الأشباه والنظائر » لابن نجيم » 
توفي سنة ( ۱۰۹۸ ) . راجع : الأعلام ( ۳۲۹/۱) ۰ ومعجم المؤلفين ( ۹۳/۲) . 

(۳) غمز عیون البصائر في شرح الأشباه والنظائر » للحموي ( ١١/٥‏ ) . 

. ) ۹۶۷/۲ ( المدخل الفقهي العام » الشیخ مصطفی الزرقا‎ )٤( 

. ) القواعد الفقهية د. على الندوي ( ص42‎ )٥( 

. )۸٤/۱( ۰1 د . أنيس الرحمن منظور الحق : قاعدة « الخراج بالضمان وتطبیقاتها في المعاملات المألية‎ )٦( 
. رسالة دکتوراه من جامعة الازهر - كلية الشريعة والقانون بالقاهرة - سنة ( ۱۱۹ه)‎ 

(۷) قواعد المقاصد عند الامام الشاطبي د . عبد الرحمن إبراهيم الكيلاني ( ص ۲۹ ) » ( ط١‏ ) سنة 
۲۱۱ ۱ه - ۵۲۰۰۰  )‏ دار الفکر - دمشق . 


.لل بح في التعريف بالقواعد الفقهية 

أ - تتفق هذه التعريفات على وظيفة القاعدة التمثلة في الكشف عن حکم 
الجرئيات التي يتحقق فيها معنى القاعدة ومناطها . 

وهكذا نفهم من هذه التعريفات : أن المعنى الاصطلاحي العام للقاعدة هو اندراج 
مجموعة من الجزئيات التجانسة أو المتشابهة في حكم ما ء في أصل وأساس واحد 
يجمعها . يطلق عليه اسم الكلي أو الكلية . وكونه ينطبق على جميع هذه 
الجزئيات - كما ورد في تعريف ( الجرجاني ) ما هو من باب التغلیب والا فقد تشذ 
عنه بعض الجزئيات فتكون من قبيل المستثنیات . 

وفي هذا المعنى يقول د . محمد الحسيني حنفي : « والحق أنه بالنظر فيما خرج 
عن حکم هذه القواعد يتبين أن هناك اعتبارات اقتضت خروجه » وإعطاءه حكمًا 
مخالقًا - وأن علة حكمها لا توجد فيه بتمامها والشرط لتطبيق الحكم على الجزئي 
أن تكون علة الحكم الكلي متحققة فيه بتمامها ء وألا يكون فيه مانع يمنع من 
تطبيق الحكم عليه . وبهذا النظر يتبين أن القواعد التي استنبطوها كلية ولیست 
أكثرية ) © . 

فالتعريفات السابقة متفقة على أن القاعدة لا بد من أن يكون لها مضمون تعبر عنه 
وموضوع تتناوله » وهو ما صرحت به عبارة الإمام ( التفتازاني ) بقوله : و ما تعرف 
منها أحكام الجزئيات المندرجة تحت موضوعاتها ) . 

وهذا ما يعبر عنه الأصوليون بمناط القاعدة ۲ وهو ما ينبغى على الفقيه التحقق 
من وجوده في الجزئية التي يريد تطبيق حکم القاعدة عليها . 

و ( الجرجاني ) يعلل کون القاعدة ( كلية ) بانطباقها واشتمالها بالقوة على 
أحكام جزئيات موضوعها » حيث يعرفها بأنها : « قضية كلية من حيث اشتمالها 
بالقوة على أحكام جزئيات موضوعها ) 27 . 

بيد أن التعرف على أحكام الجزئيات من القاعدة الكلية إنما يحصل عن طريق 


(۱) الدخل لدراسة الفقه د . محمد الحسيني حنفي » ( ص۷١٠۲‏ ) » ( ط؟ ) » سنة ( ۱۹۷۰ع)ء دار النهضة 
العربية - القاهرة . وسيأتي أيضًا رأي آخر : بأن قواعد الفقه أكثرية أو أغلبية » كما قال ا حموي وغيره . 
(۲) الموافقات » الشاطبي ( ۰۸۹/۳ 5١0‏ ). 

(۳) حاشية على شرح مختصر المنتهى للقاضي عضد الدين الايجي ‏ المتوفى ( ٢٥۷ھ‏ ) : ( ۱۹/۱ 
المطبعة الاميرية بولاق سنة ١‏ ١۱۳۹ھ‏ ) . 


في التعریف بالقواعد الفقھ ۲۰۰ 
استعمال الذهن » وإعمال الفکر ء وهذا من عمل الفقهاء » ولا تعرف من القاعدة 
بداهة ١9‏ . 

وقد تبه الامام ( التفتازانی ) في تعریفه للقاعدة إلى آمر لم يشر إليه غیره » حيث 
ذكر بأن شمول القاعدة للجزئيات » اما أن يكون قطعيًا أو ظنيًا » وهو بذلك يشير 
إلى مدى تحقيق مناط القاعدة الكلية في الفروع الجزئية » فكلما كان مناط القاعدة 
متحقمًا في ا جزثیات بشكل آکد كان شمول القاعدة وحكمها على تلك الفروع 
أقرب إلى القطعية © . 

ب - التعريفات التي قال بها الأربعة - الجرجاني » والكفوي ‏ والتفتازاني › 
والفيومي - هذه التعريفات تعطي صورة واضحة لاصطلاح عام للقاعدة أصولية 
ونحوية » وغيرها ء فالقاعدة عند ا جمیع : هي أمر كلي ينطبق على جميع جزئياته ”° . 

أما التعریفات التي قال بها الثلاثة - المقري » والسبكي ہ والحموي - هي أنسب 
وألصق بحقيقة القاعدة الفقهية . ۱ ۱ 

- فإن تعريف ( المقري ) يصدق على القاعدة الفقهية » ويمنع من دخول القواعد 
الأخرى حیث ميزه المؤلف عما هو من قبيل الأصول أو الضوابط في الاصطلاح 
ولكنه مع ذلك لا يخلو عن شيء من الغموض ‏ ولا يعطي صورة واضحة جلية 
للقاعدة الفقهية ”° . 

- وأما ( السبكي ) فقد تجنب في تعريفه ما يدل على الاطراد ٠”‏ مشيرًا إلى أن 
القاعدة معةضة لشذوذ بعض آفرادها عنها , وهذا ما يفيده قوله : « ينطبق على 
جزئیات كثيرة ) . ۱ 

- وقد ذهب ( ا حموي ) إلى صرح من ذلك حینما ف٤ق‏ بين القاعدة الفقهية 


(۱) قاعدة الخراج بالضمان ( ۸۵/۱ )ع مرجع سایق . 

(۲) قواعد القاصد عند الإمام الشاطبي ١‏ ص ۲۸ ) . 

(۳) راجع : القواعد الفقهية » د . الندوي ( ص ۱ ) ء وقواعد الفقه الاسلامي ‏ د. الرو کی 
(ص ۱۰۸ ) . 

(4) راجع : القواعد الفقهية » د . الندوي ( ص ۶۲ ) . القواعد الفقهية » د . یعقوب الباحسین 
( ص ٩۰‏ ) . 

ره) الاطراد : أن تتطبق کل جزئیاتها دون تخلف أي جزئية منها ء فتکون بذلك متتابعة بعض فروعها 
بعضًا في الحكم ا جامع ء مستمرة التتابع غير متوقفة ء د. الروکی » نظرية التقعید الفقهي ( ص ٦٦ء ٦۳‏ ) . 





سس في التعريف بالقراعد الفقهية 
وغیرها بفارق الاطراد وعدمه » أي أن القاعدة الفقهية موصوفة بعدم الاطراد بینما 
غیرها موصوف بالاطراد . قال یقرر ذلك : « إن القاعدة هی عند الفقهاء غیرها عند 
النحاة والأصوليين ؛ إذ هي عند الفقهاء حکم أكثري لا كلي ء ینطبق على أكثر 
جزئياته لتعرف أحكامها » 2 ء وإلى ذلك أشار بعض علماء المالكية إلى ذلك 
بقوله : « من المعلوم أن أكثر قواعد الفقه أغلبية ) ( . 

- وتعریف ( السبكى ) فيه تناقض ؛ إِذْ فيه الأمر الكلى الذي ينطبق عليه 
جزئيات كثيرة » و « الكلي » نسبة إلى كل » وهي في كلام العرب معناها : 
الإحاطة والعموم باعتبارها من صيغ العموم » فكيف يكون الأمر كليًا ولا ينطبق عليه 
كل جزئیاته بل جزئیات كثيرة ؟ . 

ج - وبالنسبة لتعريفات بعض العاصرین : 

- فان تعريف الشيخ مصطفى الزرقا : يلاحظ عليه أنه عدف القواعد بالأصول 
وهو تعريف للقواعد بما هو آعم منها - أي : بأصول - ثم شرحها با هو أخص منها 
وهي أحكام تشريعية عامة - لذلك لو عرفها الشيخ بأنها : « أحكام تشريعية عامة ) 
لكان أؤلى . كما أنه أدخل فی تعريفه ألفاظا عامة غير محددة وهو قوله : « نصوص 
موجزة دستورية » ففيه حشو وزيادة © . 

- أما تعريف ( د. الندوي ) الأول فإنه یرد عليه : 

اولا : فيه تكرار لا داعي له ففي ذكر الحكم والقضية تكرار يغني عنه : قضية 
شرعية أغلبية . 

ثانا : أنه أدخل الثمرة : ( وهي التعرف على الأحكام الشرعية ) ضمن التعریف . 
والاصل في التعريفات أن تقتصر على ماهية العف ° . 

- وتعريفه الثاني : یرد عليه : 

ما ورد على تعريف الشيخ الزرقا ء فانه انتقاہ منه » وقد لاحظ ( د. الڑوکی ) 


(۱) غمز عيون البصائر ( ۰۱/۱ ) . 

(۲) راجع : تهذيب الفروق » محمد بن حسين الالكي ( ۳۰/۱ ) . 

(۳) قاعدة ( الخراج بالضمان وتطبيقاتها في المعاملات الالية ) ء د . أنيس الرحمن منظور الق ( 85/١‏ ) ) 
نظرية التقعيد الفقهي , د . الروكى ( ص٤٤‏ ) » القواعد الكلية » د . محمد عثمان شبير ( ص ١7‏ ) . 
)٤(‏ القواعد الفقهية » د . يعقوب الباحسين ١‏ ص ۰۰ ) . 


في التعریف بالقواعد الغقهية ۸ ۲ 


عليه أنه آفسد العنی فى تغيير بعض العبارات الواردة فى تعریف ( الزرقا ) ؛ لان 
الندوي عرف القاعدة بأنها « أصل فقهی كلي یتضمن أحكامًا تشريعية عامة » ۱ . 

د - تعریف ( د. الكيلاني ) لاحظ فيه أن القاعدة الفقهية ليست هي ذات 
ا حکم » وإنما مشتمل على ا حکم ووسيلة للتعبیر عنه ؛ ولذلك عرفها بقوله : ما يعبر 
به عن حکم كلي تندرج تحته جزئیات کثيرة تفهم أحكامها منها . 

ووصف هذا التعریف بقوله : ١‏ وهو تعریف قريب من تعریف الامام السبکي 
السابق ء ولقد اخترت أن آعبر عن القاعدة ب ( ما ) لتشمل جميع السمیات السابقة 
كقضية ء وأمر » وکل . 

وقلت : يعبر عن حکم كلي ؛ لأنني أرى أن القاعدة ليست هي الحكم » ولنما 
هي وسیلة إظهاره » فهي تکشف عن ا حکم وتظهره » ولیست عینه . 

ووصف الحكم ) بالکلية ) ؛ ذلك أن من سمات القاعدة أن تکون كلية » وورود 
بعض الستثنیات على بعض القواعد الفقهية لا یقدح في كلية القواعد الاحری ؛ 
ذلك أن الكلية في القواعد الفقهية كلية نسبية لا شمولية » لوجود بعض الشذوذ في 
بعض الجزئيات 4 ۲ . 

- وكذلك تعریف ( د. آنیس الرحمن ) : لاحظ فيه أن القاعدة الفقهية › 
تعضمن حکما فقهيًا في ذاتها » وهذا الحكم الذي تتضمنه » ینتقل إلى ا جزئیات 
والفروع الندرجة تحت موضوعه . 

ولذا عرف القاعدة بقوله : «( حكم فقهى عام یتعرف منه أحكام جزئیات 
موضوعه من أبواب مختلفة ) » وشَّرَحَ معنى لفظ « يتعرف » بقوله : « فيه إشعار بأن 
الحكم الفقهي العام ينطبق » ويشتمل بالقوة على أحكام الجزئيات المندرجة تحت 
موضوعه ؛ إذ لو لم يكن كذلك ما أمكن معرفة تلك الأحكام منه ء وهذا جعلني في 
غنى عن إيراد لفظ « ينطبق » فی التعريف . فيه كذلك دلالة على أن تعرف تلك 
الاحکام من ذلك ا حکم لفقهی العام إنما يحصل عن طريق استعمال الذهن › 
واعمال الفکر وهذا من عمل الفقهاء ء ولا تعرف من القاعدة بداهة ) ۱ . 





(۱) نظرية التقعيد الفقهي ر ص 44 > 15 ) » القواعد الفقهية » د . یعقوب الباحسین ( ص 2۰ ) . 
(۲) قواعد القاصد عند الامام الشاطبي » د . عبد الرحمن إبراهيم الکیلانی ( ص ۲۹ ) . 
2320 قاعدة الخراج بالضمان ( ص ۸۵۰ ) ۰ مرجع سابق . 


۶ سح في التعريف بالقواعد الفقهية 
وبالنظر فى هذین التعریفین ء نجد أن مؤداهما واحد ‏ والاختلاف بینهما إنما هو 
اختلاف فى الصياغة » لا فى العنی والدلول » وکلاهما یتفقان على أن القاعدة 
الفقهية تتضمن حكمًا شرعيًا كايًا ء تندرج تحته جزئیات متعددة یتحقق فيه مناط 
هذه القاعدة . غير أن تعریف ( د . آنیس الرحمن ) صرح ما يفيد الفرق بین القاعدة 
والضابط في عبارته « من ابواب مختلفة » . 
وعلی أية حال فالتعریفان یجعلان للقاعدة الفقهية حصوصية معينة میزها عن 
تعریف القاعدة بشکل عام » وإن كنت أميل إلى تعریف القاعدة بأنها : ( حکم 
فقهی عام یتعرف منه أحكام جزئیات موضوعه من أبواب مختلفة ) ؛ لکونه محكمًا 
۰ ۱ 05 
فی صیاغته » وهو أقرب إلى مطابقة العف وهو القاعدة » والله أعلم . 


البحث الثاني : 
© ما تفترق فيه القاعدة الفقهية عن الضابط الفقهي والقاعدة الأصولية : 





وفیه مطلبان : 
الطلب الأول : قي معنی الضوابط الفقهية : 

ول : معنی الضوابط فی اللغة : 

الضوابط جمع ضابط » وهو مأخوذ من ضبط الشيء یضبطه ضبطا » أي : حفظه 
حفظا بليعًا أو حازمًا . ومنه قیل : ضبطت البلاد » [ذا قمت بأمرها قيامًا حازمًا محافظا 
عليها . والضبط : لزوم الشیء وحبسه وحصره » والضبط : الاتقان والاحکام © . 

ٹانیا : معنی الضابط فی الاصطلاح : 

اختلف العلماء فی معنی الضابط : 

. فیری بعضهم أنه مرادف للقاعدة‎ - ١ 

۲ - بینما فاق البعض الآخر بين القاعدة والضابط . 

۳ - وهناك من يرى أنه لا داعی للتفرقة بینهما ؛ لن الضابط مرتبة من مراتب 
القاعدة + لأنها أوسع نطاقًا منه . 

وبیان ذلك فیما يلي : 
أ - تعریف الضایط على أنه مراد للقاعدة : 

- قال الفیومی یی الصباح المنير : ) والقاعدة یی الاصطلاح بمعنى الضابط ء 
وهی الأمر الكلى المنطبق على جميع جزئياته ) ٩”‏ . 

س وقال التهانوي J:‏ القاعدة e»‏ مرادف الأصل والقانون والمسألة الضابطة 
والمقصد ( 00 . 

فقد كانت تطلق الماعدة ويراد بها الضابط 3 وهذا اصطلاح شائع متداول عند 
كثير من الفقهاء فهذا الإمام ابن رجب الحنبلي يرنه » لم يكن یفرّق بينهما في كتابه 
(۱) لسان العرب ء ابن منظور ( ٥٠۹/۲‏ ) . مادة ( ضبط ) » والقاموس ا حیط ( ص ۱۰۷ ) » والمصباح 
المنير ( ۳۹۷/۲  )‏ والمعجم الوسيط ( ۰۳۰/۱ ) ۰ والتعريفات للجرجاني ( ص ١١9‏ ) . 
(۲) المصباح ا یر ر ؟/11ه ) . 
(۳) كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي ١‏ ۸۸۱/۲ ) . 





۲٤‏ في التعریف بالقواعد الفقهية 
( القواعد في الفقه الإسلامي » فنراه یطلق لفظ « القاعدة » على ما هو ضابط ء مثاله : 

أ - « القاعدة الاولی : الاء الجاري هل هو الراکد أو کل جرية منه لها حكم ا اء 
النفرد ) ”۶ . 

ب - ١‏ القاعدة السادسة والعشرون : من آتلف شیا لدفع آذاه لم یضمنه وان 
آتلفه لدفع آذاه به ضمنه ) (۲ . 

ج - « القاعدة المائة : الواجب بالنذر هل یلحق الواجب بالشرو ع أو بالندوب » ۱ . 

والامام السبكي لٹ قشم القواعد في کتابه « الاشباه والنظائر » إلى قواعد 
عامة » وقواعد خاصة » وهذه الأخيرة عنی بها الضوابط ‏ قال یله : « الکلام في 
القواعد ا خاصة ... القول في ربع العبادات » کتاب الطهارة إلى الزكاة » ثم قال : 
١‏ قاعدة : كل ميتة نجسة الا السمك والراد بالاجماع » والادمي على الاصح » © . 

وهکذا یذ کر ضوابط ربع البيع ... تحت عنوان « القواعد الخاصة ) . 

وأما السيوطي یه فقد جعل الضوابط في کتابه « الاشباه والنظائر ) © في قسم 
القواعد امختلف فیها » ولا يطلق الترجیح لظهور دلیل أحد القولین في بعضها ومقابله 
في بعض » ذکر عشرین قاعدة أطلق علیها لفظ « قاعدة » وهي ضوابط . 

وقال د . الندوي : « ومنهم من لا یلاحظ هذا التدقیق والتفریق مثل النابلسي © 
في شرح الأشباه والنظائر ؛ لد یقول : « قاعدة ) هي في الاصطلاح بمعنى الضابط 
وهي الامر الكلي النطبق على جمیع جزئياته » 0 . ۱ 

وجاء فی المعجم الوسيط : « الضابط عند العلماء حكم كلي ینطبق على جزئیاته  »‏ . 





- محِدّث ) فقيه > أصولى 5 من مؤلفاته : لطائف العارف فی المواعظ 1 وجامع العلوم وا حکم ۱ راجع 
ترجمته في : الدرر الكامنة » لابن حجر ( 4م, ۷۲ء وشذرات الذهب ۰۳۳۹/۰۱ ٣٠٣)ء.‏ 


(۱) القواعد في الفقه الإسلامي ( ص ۳) . (۲) الرجع السابق ( ص ۳۱ ) . 
(۳) الرجع السابق ( ص ۲۲۸ ) . ری الأشباه والنظائر ر ۲٠٠١/١‏ ) . 


(ھ) الأشباه والنظائر » للسيوطي ‏ ص ۱۸۰) . 

)٦(‏ هو عبد النبى بن [سماعیل بن عبد الغنی الحنفى الدمشقی » ولد سنة ( ۱۰۵۰ه) ء وکان أستاذ 
الأساتذة فی عصره ء اشتهرت مصنفاته » وتداولها الناس ء له في الأصول « علاصة التحقيق في بیان 
التقلید والتلفیق » . راجع في ترجمته : الفتح المبين فی طبقات الأصوليين ء لفضيلة الشیخ عبد الله 
مصطفی الراغي ( ۰۱۲۵۳ ١١5‏ ) ( ط ) بیروت - محمد أمين دمج وشرکاه ( ۱۹۷م ) . 
(۷) القواعد الفقهية ( ص 4۷ ) . (۸) العجم الوسیط ( ۰۳۳/۱ ) . 


في التعریف بالقواعد الفقهیة سس -:!۲ 
ب - تعریف الضابط على رأي من یقول بالفرق بینه وبين القاعدة : 

وإلى جانب هؤلاء العلماء وجدت طائفة أخرى تفوق بين القاعدة والضابط : فقد 
آشار العلامة تاج الدين السبكي نذه إلى هذا الفرق فقال بعدما عرف القاعدة () : 
( ومنها ما لا يختص بباب کقولنا : اليقين لا یزول بالشك » ومنها ما یختص کقولنا : 
کل کفارة سببها معصية فهي على الفور » والغالب فیما اختص بباب وقصد به نظم 
صور متشابهة أن یسمی ضابطا ) 29 . 

و کذلك العلامة ابن نجيم ( یل إلى هذا الفرق بین القاعدة والضابط فیقول في 
الفن الثاني من الأشباه : « الفرق بین الضابط والقاعدة : أن القاعدة تجمع فروعًا من 
آبواب شى » والضابط یجمعها من باب واحد هذا هو الأصل ) ^ . 

وی کد هذا العنی ( البنانی ) بقوله : « والقاعدة لا تختص بباب » بخلاف 
الضابط ) ©) ۱ 

من هذه العبارات نجد أن أساس الفرق بین القاعدة والضابط هو في نطاق كل 
منهما » فالقاعدة أوسع نطاقا من الضابط ؛ ذلك آنها لا تقتصر على باب من أبواب 
الفقه » بل تتضمن حكمًا كليًا يمتد شموله لكثير من الأبواب الفقهية ء وهذا بخلاف 
الضابط الذي اقتصر من حيث نطاقه على باب من آبواب الفقه › واحتص بميدان 
واحد من مواضیعه . 

يقول د . ناصر بن عبد الله للیمان : « يمكن أن يقال في تعریف الضابط : حکم 
كلي فقهي ینطبق على فروع متعددة من باب واحد . 

(۱) بقوله : الأمر الکلی الذي ینطبق عليه جزئیات كثيرة ء يفهم أحكامها منها . [ وقد سبق النص عليه 


عند تعریف القاعدة ] . 

(۲) الأشباه والنظائر » للسبكي ( ١١/١‏ ) ۰ تحقیق : الشيخ عادل أحمد عبد الوجود » والشیخ علي 

محمد عوض ( ط ) أولى ( 41١‏ ١ه‏ - ۱۹۹۱م) . دار الكتب العلمية - بيروت . 

(۳) العلامة زین الدين بن إبراهيم بن محمد » الشهير بابن نجيم الحنفي » المصري ء أحد الأعلام الثقات 
في العلم والتقوى في القرن العاشر الهجري » وكان من مفاخر الديار المصرية » من مؤلفاته : فتح الغفار في 

شرح المنار » وله تعليق على الهداية » والأشباه والنظائر » توفي ( ۹٦۹ھ‏ ) . راجع ترجمته في : الطبقات 

السنية في تراجم الحدفية » تحقيق : د . عبد الفتاح محمد الحلو ( ۰۲۷۵/۳ ۰۲۷۰ ( ط١‏ )ء دار 

الرفاعي للنشر ء الرياض » سنة ( ۵۱۶۰۳ - ۱۹۸۳م) . 

(4) الأشباه والنظائر (١‏ ص ١55‏ ) . 

. ) ۲۹۰/۲ ( البناني : حاشية البناني على شرح المحلي على جمع الجرامع‎ )٥( 


سس سس في التعریف بالقواعد الفقهية 

ومن خلال القارنة بین تعریف القاعدة وتعریف الضابط یظهر لنا العلاقة بینهما 
وهي : آنهما یشترکان في أن كلا منهما ینطبق على عدد من الفروع الفقهية 
ویختلفان فی أن القاعدة تشمل فروعا من أكثر من باب بینما الضابط یشمل فروعًا 
من باب واحد فقط ) . 

ولذلك عرف د . محمد عثمان شبير الضوابط الفقهية بأنها : « ما انتظم صورًا 
متشابهة في موضوع فقهي واحد غير ملتفت فيها إلى معنى جامع مؤئر ) (© . 

ويقول أيضًا : « ولا مانع من اعتبار التفريق بين الضابط والقاعدة في الاصطلاح ؛ 
لأن المصطلحات تتغير وتتطور بكثرة الاستعمال » فقد يكون الصطلح مطلقّا في 
عصر » فيتطور إلى مقيد » وقد يكون عامًا فيصبح خاصًا » (" . 
ج - وجهة من يقول : إنه لا داعي للتفريق بين القاعدة والضابط : 

يرى د. محمد الروكى : أنه لا داعي للتفريق بين القاعدة والضابط » ما دام 
الضابط يشل مرتبة من مراتب القاعدة » اللهم إلا أن يراد بالضابط ما دون القاعدة 
الكلية من التعريفات الموجزة التي تنتظم في كل منها مجموعة من الأحكام قصد 
التمییز بينها وبين غيرها . ولعل هذا ما قصد إليه القري في تعريفه للقاعدة بأنها أعم 
من جملة الضوابط الفقهية الخاصة . 

والحاصل : أن « الكلية ) معنى يمثل روح القاعدة الفقهية » وركنها ء وماهيتها 
وحقيقتها التي تقوم بها » فمتى ما وجدنا هذه الكلية في عبارة من العبارات الفقهية › 
فهى قاعدة فقهية ء ولا علينا حيقذٍ أن يسميها البعض ضابطا فقههًا ؛ اد لا مشاحة 
في الاصطلاح » والعبرة بالمعنى لا باللفظ © . 

ويمكن الجمع بين هذه الآراء : إذا أخذنا في الاعتبار أن المصطلحات تتغير وتتطور 


(۱) راجع : القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية في كتابّئ الطهارة والصلاة » كتبه - ناصر بن 
عبد الله الميمان ( ص ۰۱۲۹ ٠١١‏ ) » إصدارات مر كز بحوث الدراسات الإسلامية - جامعة أم القرى - 
السعودية ( ١٤٢٢ھ‏ - 595١م‏ ). 

- ھ١٤١١‎ ( القواعد والضوابط الفقهية » د. محمد عثمان شبير ( ص ۲۲ ) » ( ط١ ) سنة‎ )٢( 
. ۰م ) » دار الفرقان - الأردن‎ 

(۲) المرجع السابق ( ص ٠١‏ ) . 

)٤(‏ قواعد الفقه الاسلامی من خلال كتاب الاشراف » د . محمد الروكى ء دار القلم » ( ط١‏ ) سنة 
415١‏ ١ه‏ - ۱۹۹۸م )2 دمشق . 





بکثرة الاستعمال ‏ فان السلك الذي اتبعه العاصرون عندما کتبوا فی مجال القواعد 
الفقهية في موضوع معين » فإنهم الترموا بجمع الضوابط الفقهية مع القواعد 4 
ملاحظين وآخذین فى الاعتبار أن هذه الضوابط تخدم جانا من جوانب هذا 


ومن هؤلاء : 

- د . على أحمد الندوي » فى كتابه : « موسوعة القواعد والضوابط الفقهية فى 
المعاملات المالية 4 . 

- وكذلك د . عبد الرحمن اللطيف في رسالته : « القواعد والضوابط الفقهية 
المتضمنة للتیسیر ) ° . 


- ود. إبراهيم محمد الطريري ‏ في کتابه : « القواعد والضوابط الفقهية لنظام 
القضاء فی الاسلام 4 20 . 

- ود . محمد الروکی في رسالته : « قواعد الفقه الاسلامي » من خلال کتاب 
« الاشراف على مسائل ا خلاف » للقاضی عبد الوهاب البغداد . 

- د . محمد صدیق البورنو فی « موسوعة القواعد الفقهية  »‏ » فقد جمع فیها 
بين القواعد والضوابط » وسردها حسب الترتیب الهجائي . 

ولا یخفی أن الترتیب الوضوعی على أبواب الفقه متأت بالنسبة للضوابط لکون 
كل منها في باب من أبواب الفقه » وقد یصعب الترتیب للقواعد على حسب 
الوضوعات الفقهية ؛ لدخول القاعدة فى أبواب متعددة من أبواب الفقه » فیستلزم 
التکرار » ولکنه مکن أيضًا . ۱ 
الطلب الثاني : الفرق بین القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية : 

تقدم تحدید معنی القاعدة الفقهية با فيه الكفاية ء وقد ذهب علماء الاصول إلى أن 
الراد من أصول الفقه معرفة أدلة الفقه الاجمالية » وكيفية الاستفادة منها وحال 
الستفید ۶ . أو هو استنباط الفروع الفقهية من أدلتها , وا مراد بأدلة الفقه ما كان متفقّا 


(۱) من مطبوعات الجامعة الاسلامية بالدينة المنورة » ( ط۱ ) سنة ( ۱۲۳ه - 0۲۰۰۳) . 
(۲) من مطبوعات دار عمان - الاردن ء ( ط۱ ) سنة ( ١٤٤٥ھ‏ - ۱۹۹۹م) . 

(۳) من مطبوعات مكتبة التوية - الریاض ( ط٢‏ ) سنة ( 6۱۹۹۷ ) . 

(4) الإبهاج شرح النهاج  ١9/١‏ ) . 


۹۸ سس في التعريف بالقواعد الفقهية 


عليها أو مختلفا فيها ء آما التفق عليها فهي : الکتاب والسنة والاجماع والقياس . 
وأما المختلف فيها » مثل : الاستحسان ء والاستصلاح » والغرف وغير ذلك . 

فالاصولي یبحث في هذه الأدلة الإجمالية ليتوصل من خلالها إلى القواعد التي 
تمکنه من فهم الأحكام واستخراجها من مصادرها » وذلك مبني على أن أصول الفقه 

: إدراك القواعد التی یتوصل بها إلى استنباط الفقه . وهو ما قاله الکمال بن 

هسام » وذلك يعني : أن أصول الفقه + هر ال بالقواعد التي يتبين منها كيفية 
استنباط الأحكام العملية من أدلتها التفصيلية . وعلى هذا يتقرر في علم الأصول : أن 
الأمر يقتضي الوجوب » وأن النهي يقتضي التحريم » وأن الدليل المانع مقدُم على 
الدليل البيح » وأن الخاص مقدّم على العام » وأن المتواتر مقذم على الآحاد ”© . 

فالقاعدة الأصولية إِذا : منشؤها النص الشرعى وما تحفه من دراسات لغوية وبیانیةء 
واستقراء للأساليب والصيغ العربية » وعلوم قرآنية وحديثية » فمن هذه العناصر 
والقومات نشأت القاعدة الاصولية وتخلقت ؛ ثم صارت ناضجة كاملة مستوية . 

آما القاعدة الفقهية : فهي لم تنشأ إلا بعد مباشرة القضايا الحياتية ومواجهتها 
باستنباط ما يناسبها من الأحكام الشرعية بواسطة القواعد الأصولية ء فهي دا - لا 
تنشأ بعد القواعد الأصولية ونضجها ء بالاعتماد عايها في العملية الفقهية 
الاستنباطية ع وهي أيضًا لم تنشأ إلا في : حضم الفروع والجزثیات والأحداث والوقائع 
التي تعج بها الدنيا » حيث لم يجد الفقهاء جمع هذا الركام من الفروع » وحصر 
هذا السيل من القضايا الجزئية » والنوازل اليومية » وضبطه » وحفظه إلا القواعد 
الفقهية الكلية التي كانت هي الوسيلة الكبرى للضبط والحصر والتقييد . 

وبدونها كان الفقيه اليوم يحتاج في الفتوى والاستنباط والتخريج والتفريع إلى 
القناطیر المقنطرة والأحمال الموقرة من الکتب ( . 

ويقول الشيخ محمد أبو زهرة : « القواعد الفقهية متأخرة في وجودها الذهني 
والواقعي عن الفروع ؛ لأنها جمع لاشتاتها وربط بينها ء وجمع لمعانيها ء أما الأصول : 
فالفرض الذهني يقتضي وجودها قبل الفروع ؛ لأنها القيود التي أخذ الفقيه نفسه بها 
(۱) انظر : مقدمة د . محمد مدكور » كتاب « تخريج الفروع على الأصول » للزنجاني » تحفیق 


د. محمد أديب صالح ( ص ۲۹) . 
(۲) قواعد الفقه الإسلامي » د. محمد الروكى ( ص ١١9‏ ) . 





في التعریف بالقواعد الفقهیة سس ۲۱۹ 
عند الاستنباط ککون ما فى القرآن مقدمًا على ما جاءت به السنة » وان نص القرآن 
آقوی من ظاهره » وغیر ذلك من مسالك الاجتهاد » وهذه مق مة في وجودها على 
استنباط الفرو ع بالفعل » و کون هذه الاصول کشفت عنها الفروع لیس دلیلا على أن 
الفروع متقدمة علیها » بل هي في الوجود سابقة والفروع لها دالة كاشفة » كما يدل 
الولود على والده » و کما تدل الثمرة على الغراس » وکما يدل الزرع على نوع 
البذور ) ٩۱‏ . 

ویذ کر د . الندوي ي : الفرق الأساسي بين قواعد أصول الفقه وقواعد الفقه ء فيقول : 
« إن القاعدة الأصو لية هي وسط بين الأدلة و الأحكام» فھی التي يستنبط بها الحكم من 
الدليل التفصيلي . وموضوعها دائمًا الدلیل واحکم . آما القاعدة الفقهية فهي قضية 
كلية أو أكثرية جزئياتها بعض مسائل الفقه » وموضوعها دائمًا فعل الکلف ) ۶ . 

ويمكن القول : « بأن قواعد أصول الفقه : هى أدوات ا جتھد التی يستعين بها على 
استنباط الأحكام من الکتاب والسنة ء وقواعد الفقه : هي مرجع الفقیه والفتي الذي 
یستعین به على معرفة واستحضار آحکام كثيرة من مسائل الفقه التشابهة » ٩۱‏ . 

هذا ء وقد تتحد القاعدة الفقهية مع القاعدة الأصولية في لفظها ونصها ولكن 
يختلف استعمال الفقيه لها عن استعمال العالم بأصول الفقه » فمثلا : قاعدة الأمر 
هل يقتضي التكرار أم لا ؟ إذا استخدمها عالم الأصول يقول : الأمر يقتضي 
لتکرار» كما في قوله تعالی : ۵ أَقِيِمُوأ کرا اللہ > [الأنمام: ]۷٢‏ » ویقتضي المرة كما 
في قول النبي لر د إن الله كب یکم الع ف فځجوا ) ۰ . والفقيه یستخدم هذه 
القاعدة استخدامًا آخر ء فيقول : ان قلنا : إن لأر بقعي التکرار » فیتعدد طلب 
حكاية الأذان بتعدد المؤذنين » وان قلنا : إن الأمر لا يقتضي التكرار فلا تطلب إعادة 
حكاية الأذان بتعدد المؤذنين » وهكذا © . 


(۱) مالك » آراژه وفقهه » للشيخ محمد أبي زهرة ء ( ص ۲۳۹ - ۲۳۷ ) » ( ط ) دار الفکر العربي ء 
والقواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية » د . ناصر بن عبد الله الميمان ( ص ١7١‏ ) . 

١؟)‏ القواعد الفقهية ( ص 470۲ ) . 

(۳) مقدمة تحقیق إيضاح المسالك للونشريسي » كتبها د . الصادق محمد الغرياني ( ص ۰۳۲ ۳۳ ) . 
)٤(‏ صحیح مسلم حدیث رقم ( ۱۳۳۷ ) ١‏ 5۹۷۰/۲ . 

)٥(‏ إیضاح السالك إلى قواعد الامام أبي عبد الله مالك : للونشريسي » مقدمة التحقیق د . الصادق بن 
عبد الرحمن الغرياني ( ص ۳۲ ) . 


۵۰ نی التعريف بالقواعد الفقهية 
وهكذا يمكن إبراز آهم الفروق بین القواعد الاصولية والفقهية - بإيجاز - فیما 
ياتي : 

١‏ - من جهة الاستمداد : فعلم الأصول مستمد من ثلاثة آشیاء ء هي : علم 
الکلام » والعربية ء وتصور الأحكام (۲ أما القواعد الفقهية فانها مستمدة من الادلة 
الشرعية » أو السائل الفرعية التشابهة وأحكامها ”“ ذکر ذلك بعض علماء الاصول . 

۲ - من جهة متعلقهما : فالقواعد الأصولية متعلقة بالأدلة الشرعية » أما القواعد 
الفقهية فهي متعلقة بافعال الکلفین . 

فمثال القاعدة الاصولية : الامر يته يقتضي الوجوب . فهذه القاعدة متعلقة بکل 
دلیل في الشريعة فيه آمر 

ومثال القاعدة الفقهية : اليقين لا یزول بالشك . فهذه القاعدة متعلقة بکل فعل 
من أفعال الکلف تیقنه أو تيقن عدمه » ثم شك فی العكس ‏ . 

۳ - من جهة الستفید منهما : فالقاعدة الأصولية یستفید منها المجتهد خاصة 
حيث یستعملها عند استنباط الاحکام الشرعية الفرعية من آدلتها . أما القاعدة 
الفقهية فیمکن أن يستفيد منها الفقيه والتعلم ؛ حيث إن کل قاعدة تشتمل على 
حکم كلي لعدد من السائل فالرجوع إليها آیسر من الرجوع إلى حکم کل مسألة 
على حدة ۶ . 

4 - من جهة توقف کل منهما على الأخرى فى استنتاجها : فالقاعدة الأصولية 
لا يتوقف استنتاجها والتعرف عليها على قاعدة فقهية » بخلاف العکس ؛ فان 
القاعدة الفقهية یتوقف استنتاجها على القاعدة الأصولية © . 

٥‏ - من جهة السائل : فمسائل علم القواعد هي : القواعد الفقهية من حيث 


) انظر : الإحكام , للآمدي ( | 1/1 ۹ء ومختصر تھی ( ۱ ؛ وشح الكوكب امثير(‎ )١( 
والضوابط الفقهية عند اين تيمية ء د ناصر لليمان واس ۲۱۴۹ء‎ 

(۳) المرجع نفسه ( ص ۱۳۱ ) . 

)٤(‏ القواعد الفقهية على المذهب الحنفي والشافعي ء د . محمد الزحيلي ( ص ۰۲۱ ۲۲ ) ؛ مطبوعات 
مجلس النشر العلمي - جامعة الكويت » ( ط ۲ ) سنة ( 4١٠٠٠5م‏ ) . 

) الاصول العامة للفقه المقارن ء د . محمد تقي الحكيم ء ( ط ) . دار الاندلس - بيروت » 1557م‎ )٥( 
.) ص59‎ ( 


في التعریف بالقواعد الفقهية 1ك 
لتطبیق على الفروع » آما مسائل علم أصول الفقه ؛ فهی عائدة إلى آريعة أركان : 
الحكم » والدلیل » وطرق الاستنباط » وشروط الستنبط ٩‏ . 

وبهذا یظهر أن العلاقة بين هذین النوعین من القواعد هي : العموم والخصوص 
الوجهي حيث یجتمعان في وجه هو : أن كلا من قواعد العلمین یندرج تحتہ فروع ء 
ویختلفان فیما عدا ذلك من نوع هذه الفروع الندرجة و كيفية اندراجها . 
الاصولية والقواعد الفقهية ء غير مستقیم بعد جمیع هذه الفروق السالفة فلا یبقی إلا 
أن تكون القاعدة أصولية او فقهية فحسب ۲ . 


لو عد 


(۱) القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية ( ص ۱۳۲ ) . 
(۲) المرجع السابق ( ص ۱۳۲ ) . 








۲ ۲ ۲۷ ب سس سس في التعريف بالقواعد الفقهية 


© البحث الثالت : نشأة القواعد الفقهية وتطورها ومناهج ترتیبها : 





الطلب الأول : نشأة القواعد الفقهية وتطورها : 

ظهرت بواکیر هذا العلم في غضون القرون الاولی من عصر الرسالة إلى زمن 
الأئمة اجتهدین فنجد أن بعض جوامع الکلم للنبي یئم یتمثل فیها جوانب القواعد 
الفقهية باعتبار آنها تحیط بأحكام كثيرة بجانب وظیفتها التشريعية » والواقع آنها 
أحسن مظهر » وآروع مثال للقواعد . 

کذلك بدت کلمات جامعة فیما يروى عن الأئمة الاقدمین ء لها سمة القواعد ء 
وذلك ما يدل على أن فكرة القواعد كانت راسخة في آذهانهم » ثم بدأت هذه 
الفكرة تترعرع حتى برزت في صورة علم مستقل بعد أن نشأت المذاهب الفقهية . 

ولقد تناثرت القواعد الفقهية في مصادرها الأصيلة » قبل أن يظهر تدوينها في 
كتب مستقلة » ونجد هذه الظاهرة جلية ملموسة خخصوصًا في شروح ا تون الفقهية 
في المذاهب المشهورة على أنها « علل للأحكام ) . 

وهذه القواعد وليدة الأدلة الشرعية والحجج الفقهية » خصوصًا القواعد الأساسية 
الخمس ؛ فإنها مستوحاة من النصوص التکاثرة » وكذلك قاعدة : « الميسور 
لا يسقط بالمعسور ) » وقاعدة : « التصرف على الرعية منوط بالمصلحة ) » وقاعدة : 
«إذا تعارض مفسدتان روعی أعظمهما ضررًا بارتكاب أخفهما » ؛ فان مردها جميعًا 
إلى الكتاب والسنة ۹۷ , - 

وقد وضعت النواة الأولى للتأليف في القواعد الفقهية في بداية القرن الرابع 
الهجري ء وما وصل إلينا : رسالة الامام الکرخی (۲ التي تعتبر أول خطوة في هذا 
المضمار » وتلاها كتاب « أصول الفتيا ) للإمام الخشني المالكي ۰ و « تأسيس النظر » 


)١(‏ القواعد الفقهية » د . علي أحمد الندوي » ( ص 4۱4 ) » ( ط ) ثالثة . دار القلم - دمشق 
(4١4١ه‏ - 4وؤوام). 

(؟) الكرحي : هو أبو الحسن عبيد الله بن الحسين بن دلال الكرخي الحنفي » انتهت إليه رياسة العلم في 
أصحاب أبي حنيفة » من مؤلفاته : شرح الجامع الكبير » توفي في بغداد سنة ( ٣٤٠ھ‏ ) . راجع ترجمته 
في : الجواهر المضيّة ( 2٩۲/۲‏ ) » ومعجم المؤلفين ( )۲۳۹/٦‏ ء والأعلام ( 197/4 ) . 

(۳) الإمام أبو عبد الله محمد بن الحارث الخشنى الالكى » المتوفى حوالى سنة ( ٣٦۳ھ‏ ) ؛ ولد 
بالقيروان أواخر القرن الثالت » شهد له العلماء بحفظ الفقه وحسن الفهم لسائله » وبجانب ذلك كان 
مورشا وعالما بأسماء الرجال » مولما بالكيمياء . راجع ترجمته : في الأعلام للزركلي ( ۷١/١‏ ) . 


في التعریف بالقراعد الفقهیة ۲ 
الامام أبي زید الدبوسي 27 . 

ثم نما هذا الفن ودرج العلماء على التألیف فيه بشکل واسع » وظهر في تلك 
المؤلفات الاولية لون خاص للقواعد » فانها تمثل أصول الذاهب الفقهية ؛ إِذْ إن بعض 
القواعد استخرجت من الفروع والاراء الفقهية الراجحة عند کل إمام واتضحت هذه 
لظاهرة في تأسيس النظر للدبوسي ‏ . 

والهم في هذا القام : أن ظهور القواعد الفقهية في صیغتھا النهائية ء وعدها علمًا 
متميرًا بذاته لم یعرف إلا بعد قرن ونصف تقريبا من نشأة علم الفقه نفسه » وهذا 
آمر طبيعي فان صياغة القواعد إنما تحکی مرحلة متقدمة ومتطورة لعلم الفقه » وذلك 
بعد أن بلغ مرحلة نضجه » وتوسعت مباحثه » وصقلته عقول الفقهاء ۲۱ . 

فکان للقواعد الفقهية دور بارز في تيسير الفقه الاسلامي ‏ ولْمْ شتانه عن طریق 
نظم الفروع المبدّدة التتاثرة في سلك واحد © . 

فان الطلع على نصوص الفقهاء من أول عهود التألیف في فن الفقه ء في منتصف 
القرن الثانی الهجري » يجد أن اکثرها قد بدأ نصوصا جزئية » هى فتاوی لاسئلة 
توجهت إلى الفقهاء » وأحكام في قضایا عرضت على القضاة ؛ ولهذا کان آکثرها 
واقعيًا والقلیل منها افتراضيًا ^ . 

فیقولون في البیوع النهي عنها : لا يجوز بيع ا میتة وا حمر والخنزير والمراعي والطیر 
في الهواء » ویقولون في آحکام الشهادة : لو أن اثنين شهدا على رجل أنه زنى 
بالنخيلة » وآخران أنه زنی بدار هند » لا تقبل الشهادة () . 


(۱) الدبوسي : عبيد الله بن عمر بن عیسی ء القاضي أبو زيد الدبوسي » نسبة إلى الدبوسية » وهي بليدة 
بين بخاری وسمرقند » كان من کبار أصحاب أبي حنیفة » من مؤلفاته : النظم في الفتاوی » توفي 
ببخاری ( ۳۰ ه ) . راجع : الفوائد البهية في تراجم ا حنفیة ( ص ۱۰۹ ) . 

(۲) القواعد الفقهية ء علي آحمد الندوي ( ص ٦٦٤‏ ) . 

(۳) مقدمة إيضاح المسالك إلى قواعد آبي عبد الله مالك » للونشريسي > کتبها د. الصادف بن 
عبد الرحمن الغرياني ( ص ۳4 ) ۰ ( ط ) كلية الدعوة الاسلامية - طرابلس ( ١59١م‏ ) . 

. ) 45" ص‎ ١ القواعد الفقهية » للندوي‎ ) ٤( 

۰۲۷۳ الإمام شهاب الدين القرافي وأثره في الفقه الاسلامي ء د. عبد الله إبراهيم صلاح ( ص‎ )٥( 
. منشورات مركز دراسات العالم الاسلامي - طرابلس - ليبيا‎ 

؛)٥٤ النظريات العامة للمعاملات فى الشريعة الإسلامية » لفضيلة الأستاذ . أحمد فهمى أبو سئة ( ص‎ )٦( 
۱ ٠. الناشر : دار التأليف - القاهرة‎ 





٤‏ ددد في التعریف بالقواعد الفقهية 

وقد تذ کر الأحكام أجوبة لاسعلة ء فتذ کر السؤال وا جواب » وكانوا في الغالب 
من أحوالهم یذ کرون مع الأحكام آدلتها ء وقد یذ کرون عللها . 

ثم بدأ التأليف في القرن الرابع يتحول إلى أحكام مستمدة من آدلتها الكلية ومن 
عللها ء ففي التعبیر عن الأحكام السابقة » یقول الفقهاء : یشترط في صحة البیع : 
أن یکون البیع مالا متقومًا مقدورًا على تسلیمه » ویشترط في قبول الشهادة : اتحاد 
زمان الشهود عليه ومکانه ؛ ذلك لأن الاحکام - التي تظهر في بادئ الرأي أنها 
جزئية - هي في الواقع كلية بعللها القرونة بها ء فلا يجوز بیع اليتة ؛ لأنها ليست 
بال ‏ ولا الراعي ؛ لانها ليست عال متقوم » ولا الطیر فی الهواء ؛ لانه ليس بقدور 
على تسليمه . ولا تقبل الشهادة المذكورة ؛ لاختلاف المكان . أو ھی كلية 
للنصوص الکلیة التى دلت عليها مثل قوله تعالى : 3 یه ال عءامنوا ارفا 
موز 4 للائدة: ب © . 

وقد أحذ فقهاء هذا الطور يعنون بحدود الموضوعات › وتمييز بعضها عن بعض 
بالأركان والشروط والأسباب والموانع » وتوسعوا في بیان أدلة الأحكام وعللها ء الأمر 
الذي أتاح لفقهاء المذاهب أن يوسعوا هذه النصوص » وأن يفرعوا عليها أحكامًا 
للحوادث التي لم تكن وقعت بعد » وهو الذي عرف باجتهاد التخريج » وكانت آبواب 
الفقه في الطورين السابقين تعقد على أساس التصرفات + كالصلاة » والبيع ... إلخ . 

ثم حدث طور ثالث من أول القرن السابع الهجري تقدمت فيه الكتابة في الفقه ء 
وتزايد اهتمام الفقهاء بوضع القواعد » أي : الأحكام الكاية التي تشمل الموضوعات 
المتشابهة » وهذه القواعد مثل : « الضرورات تبيح احظورات » والأمور بمقاصدها , 
والعادة محکمت واخراج بالضمان ) . 

ویعتبر القرن الثامن الهجري العصر الذهبی لهذا الفن » فقد تسابق فقهاء الشافعية 
إلى تدوین القواعد » وبذلوا جهودًا متتابعة ء حتی آأشرق هذا العلم » ونما نا کافیا 
في شكل منظم 99 . 
المطلب التاني : مناهج المؤلفين قي ترتيب القواعد الفقهية : 

اختلفت مناهج المؤلفين في ترتيب القواعد الفقهية ء ويمكن تقسيمها إلى خمسة 
اقسام : 


(۱) النظريات العامة للمعاملات ١‏ ص ٠. ) 4١‏ (۲) القواعد الفقهية » للندوي ( ص 450 ) . 








في التعریف بالقواعد الفقهیة سس ۲۲ 

الأول : الترتیب الهجائي : 

هذا المنهج يعني ترتیب القواعد على حروف العجم ‏ أي : ترتیبها ألفبائيًا حسب 
ا خرف الأول من کل قاعدة . فقاعدة : ( الامور بمقاصدها ) مثلا توضم فی حرف 
الالف ء دون النظر إلى موضوعها ء ومراعاة مضمونھا . 

وهذا النهج أول من ابتكره الزركشي الشافعي ؛ التوفی ( ٤‏ ۷۹ه ) ء وسلکه في 
کتابه « المنثور في القواعد » ء ويقول : « ورتبتها على حروف العجم ۱ء وتبعه 
أبو سعيد الخادمي الحنفي » المتوفى ( 5ه ) فی کتابه ( مجامع ا حقائق » الذي 
ضمن في ختامه القواعد الفقهية » حيث رتبها على حروف المعجم . 

ومن فوائد هذا النهج : 

١‏ - تفادي تكرار القواعد وتجنبه ؛ وذلك لاشتماله على مسائل فقهية مختلفة 
لأبواب متعددة » ما يستدعي تكرار القواعد . 

۲ - سهولة تناول القواعد » يقول الزركشي : « ليسهل تناولٌ طرازها المعلّم » 29 . 

الغاني : الترتيب الموضوعي : 

أي : من حيث الشمول والاتساع ء ومن حيث الاتفاق والاختلاف ء وهذا 
النهج یعتمد على مراعاة شمولية القاعدة واتساعها » ومقدار ما يندرج نحتها من 
مسائل وفروع » وعلی مراعاة اتفاق العلماء على اعتبارها واختلافهم في اعتبارها 
فعلی هذا قشمت القواعد الفقهية إلى مجموعات ثلاث : 

الأولى : القواعد الكلية التي هي أكثر اتساعًا وشمولا للمسائل والفروع الفقهية 
وهي القواعد الخمس العامة الاساسية . 

لقانية : القواعد الكلية التي هي أقل اتساعًا وشمولا للمسائل والفروع الفقهية من 
القواعد الخمس ء وهي ما عداها » فانها لا تصل في اتساعها وشمولها للمسائل 
والفروع إلى درجة ا خمس . 

الثالثة : القواعد الختلف فیها ء وهي القواعد التي وردت بصیغ الخلاف ء وهي 
ما عدا اجموعتین السابقتین » وانبنى على الاختلاف فیها الاختلاف في مسائل فرعية . 

هذا النهج نهجه كثير من مؤلفی القواعد الفقهية ء حصوضا مؤلفي الاشباه 


(۱) راجع : المنثور فی القواعد ( 1۷/١‏ ) . (۲) الرجع السابق ( 1۷/١‏ ) . 








۹ جح في التعریف بالقو اعد الفقهية 


والنظائر كتاج الدین السبكي توفي ( ۷۷۱ھ ) » وجلال الدین السيوطي توفي 
( ۹۱۱ھ ) ۰ وابن + جيم الحنفي توفي ( ۹۷۰ھ) ء وان كان بينهم بعض الاختلاف 

في المجموعة الثالثة » حيث أثبتها السبكي » والسيوطي + وأسقطها ابن میم . 

الثالث : الترتيب الفقهي : 

أي : من حيث تعلق القواعد بأبواب الفقه ا ختلفة » ویعتمد هذا النهج على 
ترتیب القواعد حسب الابواب الفقهية » حيث يذ کر الباب الفقهی وتحته القاعدة ء 
أو القواعد » ثم یدرج ما یرتبط بها من السائل وما یندرج تحتها من الفروع . 

ویری الد کتور جمال الدین عطية بأن الفقهاء الذین صنفوا فی قواعد الفقه لم 
یتبعوا منهج ا جمع للقواعد المشتركة بین آبواب فقهية من قسم واحد » حيث يقول : 
« لم يرد في ی من کتب القواعد فصل للقواعد المشتركة بين فروع آبواب قسم 
فقھی واحد ؛ كالعيادات ؛ أو العاملات المالية 4 أو جزاء َء أو الأحوال الشخصية ؛ 
ولكن من تتبع القواعد المشتركة التي آوردوها يمكننا فصل هذا النوع من القواعد 
وتصنيفه وفقّا لاقسام الفقه ء ولا يخفى فائدة ذلك فی تکوین نظرية فقهية عامة لكل 
من أقسام الفقه ) 00 . 

بيد آننا نلاحظ أنه قد سار على هذا النهج ب بعض الفقهاء » منهم : ابن تيمية توفي 
(۸ ۷ه فى کتایہ :اعد اور اي وم والقري الک توفي ۷۰۸م 
فى کتابه « القواعد » ء وابن حطیب الدهشة 29 فى کتابه ( مختصر قواعد العلائی ) ۲۱ . 

الرابع : ا جمع الطلق » دون مراعاة أي ترتیب معین من التر تیبات السابقة 


(۱) التنظير الفقهي : د . جمال الدين عطية ( ص ۸٩‏ ) . 

(۲) محمود أحمد ا حموي الفيومي الأصل ؛ العروف بابن خطيب الدهشة » أبو الثناء نور الدين › 
الشافعي » ولد سنة ٢٥۷ھ‏ ( وتوفي ٣۸۳ھ)‏ . راجع : الأعلام للزركلي ( ۳۷/۸ ) ۰ ومعجم المؤلفين » 
لكحالة ( ۷1۹/۳ ) » وشذرات الذهب » لابن العماد ( /ا/١١7‏ ) . 

(۳) وكتاب الحافظ صلاح الدين العلائي ء المترفى ( ٢٦۷ھ)‏ هو « ا جموع المذهب في قواعد الذهب 4 ) 
أما « امختصر » فقد نهج المؤلف في تركيبه نهج « منهاج الطالبین » للإمام النووي يقث .. فقد يذ كر في كل 
باب من الأبواب الفقهية مسألة أصولية أو قاعدة فقهية ء ثم خرج عليها الفروع الفقهية المناسبة لهذا الباب 
على مذهب الإمام الشافعي #ه غير متعرّض لمذهب آخر إلا نادرًا » وقد احتوى هذا اختصر على ثلاث 
وتسعين قاعدة فقهية وأربعة وستين وستمائة فرع فقهي تقريئا . انظر : مختصر قواعد العلائي ‏ تحقيق 
ودراسة ( رسالة د كتوراه ) إعداد : مصطفى محمود مصطفى ( ٩۳ - 57/١‏ ) » القسم الدراسي » مطبوعة 
على الآلة الكاتبة » كلية الشريعة والقانون - بالقاهرة ء جامعة الأزهر ء ( ۱۳۹۸ه - ۱۹۷۸ء) . 





في التعریف بالقواعد الفقهیة یس۲۲۲ 
فأصحاب هذا النهج یجمعون القواعد مطلقًا دون مراعاة أي ترتیب معين 
والغالب عليهم ترقیم القواعد ترقيمًا تسلسليًا . 

سلك هذا النهج من المؤلفين القدامی : الكرخحي ا حنفی توفي ( ٣٣٤۳ھ‏ ) في 
رسالته التي تعرف ب « آصول الكرخي » ء والدبوسي الحنفي توفي ( 4۳۰ه ) في 
کتابه ( تأسیس النظر ) ء والقرافی لمالکی توفي ( ٤۸ھ‏ ) في کتارہ ( الفروق ۲ 
وابن رجب الحنبلي توفي ( ۷۹۰ھ ) في كتابه « القواعد ) . 

فالقواعد والضوابط الفقهية الواردة فى هذه الکتب ء لا یربط بینها رابط ظاهر 
سوی کونها من قواعد الفقه . ۱ 

ا خامس : جمع القواعد الفقهية وترتیبها عند العاصرین : 

نهض عدد من علماء هذا العصر فى التوجه إلى کتابة الوسوعات فی القواعد 

الفقهية وظهرت لهم جهود رائدة في هذا اجال » نشرت بعضها والبعض الآخر فی 
طريقه إلى النشر ء وبين الحين والآخر يظهر لنا جهد ملحوظ من ناحية ا جمع 
والترتيب للقواعد الفقهية . 
أ - وقد نهج د. محمد بن صديق البورنو » في ترتيب موسوعته في القواعد 
الفقهية » أن يرتب القواعد ترتيئًا أبجديًا بحسب ا حرف الأول الذي تبدأ به القاعدة 
ثم ما بعده » وهی طريقة سار عليها بعض من آلّف في القواعد وجمعها » فبداً ولا 
بحرف الهمزة » الذي بلغت قواعده قريئا من سبعمائة قاعدة من مختلف المذاهب » 
ثم إنه وضع رقم كل قاعدة في أعلى الصفحة بخط كوفي » ويذكر على يسار رقم 
كل قاعدة بخط أدق المصطلح الفقهي الذي تشير إليه القاعدة أو موضوع 
القاعدة © . وقد جاءت هذه الموسوعة في ثلاثة عشر مجلدًا . 

ب - آگا رد . أحمد الندوي ) : فقد سلك طريقة جمع القواعد والضوابط ذات 
الموضوع الواحد ء في كتابه ا حافل « موسوعة القواعد والضوابط الفقهية الحاكمة 
للمعاملات الالية في الفقه الإسلامي ) » وقسمها قسمين : القسم الاول : في 
القواعد الفقهية الشروحة موزعة على خمس زمر على النحو الاتي : 

- القواعد الفقهية التشريعية التي نصوصها من جوامع کلم النبي یل . 

- القواعد الفقهية الکبری وما یتبعها من قواعد مهمة . 

(۱) موسوعة القواعد الفقهية » د . البورنو ( ۰۱۰/۱ ١5‏ ) . 


۳۴۸ نی التعريف بالقواعد الفقهية 

- القواعد الفقهية الوثيقة بالفقه ا الی . 

- القواعد الفقهية العامة التي تتخرج علیها مسائل من العاملات المالية . 

- نماذج من القواعد الفقهية التصوص علیها في ( مجلة الاحکام العدلية ) . 

و کل ذلك تضكنه القسم الأول من هذه الموسوعة » ثم تلاه القسم الثاني الشتمل 
على مجموعة كبيرة من القواعد مسرودة مرتبة على حروف العجم » وقد بلغ عدد 
قواعد هذا القسم ( ۳۱۰۷ ) قاعدة ٩۱‏ . 

بج - آما اللموذج الثالث الذي آطرحه هنا ضمن الکلام عن هذه الاعمال 
الموسوعية العاصرة فهو : « معلمة القواعد الفقهية » . وقد اعطت مجلة مجمع الفقه 
الاسلامي فكرة موجزة عن مشروع و معلمة القواعد الفقهية ) » حيث جاء فيها تحت 
عنوان « ترتیب القواعد » ما نصه : ( معظم کتب القواعد آغفلت قضية الترتیب 
فجاءت القواعد ما کیفما اتفق » أو حسب الاهمية النسبية » ویعض کتب القواعد 
مرتبة على الأبواب الفقهية ولا یخفی أن إدراج قاعدة كاية في أحد الابواب هو من 
باب التغلیب ؛ لأن الاصل فی تلك القواعد آنها تتعلق بالابواب كلها أو بأكثر من 
باب ( خلافا للضابط ) لکن تذکر فی آشهر تلك الا بواب . 

وقد وقع الاختیار في الترتيب الأساسي الطلوب أن يكون بحسب الوضوع ‏ 
أي : الباب الفقهي » ذلك حسب تبويب سيتم اعتماده من الامانة العامة من حيث 
تسلسل الأبواب وتدعو الحاجة إليه لاحمّا ؛ لأن الطلوب إفراد قواعد کل باب على 
حدة » ثم ترتيب الأبواب حسب القائمة الختارة للأبواب » وبا أن القواعد تتعلق 
بجميع الأبواب أو بأكثر من باب » فان ربطها بأحد الأبواب يراعى فيها الاغلب ء 
بحسب كثرة تطبيقاتها في ذلك الباب » وسوف توضع إحالات عند اكتمال ا جمع 
للإشارة في بقية الأبواب إلى القاعدة التي ذكرت في أحدها ) 29 . 

د - هذا » وقد تطرقت بعض الکتب العاصرة إلى جمع القواعد التي تخص 
موضوعًا بعينه » مثلما فعل الد کتور وهبة الزحيلى فی كتابه ( نظرية الضمان ) حيث 
ده عقد فصلا خاضًا للقواعد الفقهية المتعلقة بالضمان » ذكر عشرين قاعدة فقهية 
شرحها وعلق على كل واحدة منها على انفراد ۱ . 

(۱) الموسوعة المشار إليها في الصلب ؛ د . الندوي ( ۲۱/۱ - ۲۳) . 
(۲) راجع : مجلة مجمع الفقه الاسلامي : العدد ( ٩‏ )۰ ( ۷۳۲/4 - ۷۳۱ ) ۰ السنة ( ۱۶۱۷ه) . 
(۳) نظرية الضمان » د . وهبة الحيلي ١‏ ص ۱۸۸ - ۰)۲۳۳ (ط ۲ ) سنة ( ۹۸۲ ۱ع)۰ دار الفکر - دمشق . 


في التعریف بالقواعد لته ۲۲ 

ويشير الد كتور يعقوب الباحسين إلى آهمية جمع القواعد والضوابط ذات 
الوضوع الواحد ؛ إذ يحقق ذلك آمدافا مهمة » فيقول : « ... وفي مجال ترتيب 
القواعد وتنظيمها نجد جهودًا محدودة في ذلك مع أن هذا أمر جدير بالاهتمام » 
فجمع القواعد والضوابط ذات الموضوع الواحد يعطي تصورًا جیذا لموضوعها › 
ویزسی سا قويمة في بحثها ودراستها . 

وعرض القواعد والضوابط بحسب الأبواب الفقهية ء الذي نجده فی طائفة من کتب 
التراث » لا يحقق الهدف الذي نقصده ... إن التوجه إلى هذا التكوين - وهو ما ندعو 
إليه - ( أي : جمع القواعد والضوابط ذات الموضوع الواحد ) يحقق هدفين : 

الأول : تصور ا موضوع منطلقًا فيه من أسسه وقواعده العامة . 

الآخر : الساعدة على التعرف على الجوانب » التي لم تعاجها القواعد الفقهية ما 
يفسح ا جال لإنشاء قواعد تسد مثل هذا النقص في موضوع الدراسة » ولا يعيق مثل 
هذا العمل أن بعض هذه القواعد تدخل فى إطار موضوعات متعددة ؛ إذ لا ضير فى 
إعادة القاعدة » وتكرارها إن كانت ذات تعلق با موضوع الخاص . وما لا شلك فيه 
أن الحياة المعاصرة ء والدراسات العلمية المتنوعة » وذات الاختصاصات ا ختلفة تدعو 
لثل هذا الأمر) © . 

وهكذا نلاحظ من خلال هذا العرض السابق عن جهود المعاصرين في جمع 
القواعد وترتيبها ء أن ا جميع ینشدون الوصول إلى حصر شامل للقواعد أو الاقتراب 
من ذلك على الاقل » مما يساعد على إدراك جهود العلماء في تثمير هذا العلم , 
وتنقيحه ابتداء من عصر تدوين الفقه إلى العصور الفقهية التعاقبة المتواصلة . 

ويمكن أن نثبت هنا آهم الدراسات التي رت - إضافة إلى ما سبق الكلام 
عنه - فيما يتعلق بجمع ودراسة القواعد والضوابط الفقهية ذات الموضوع الواحد ء 
أو حسب تقسيمات أبواب الفقه » ومن ذلك : 

أو في العبادات : 

١‏ - الزيادة وأثرها في العبادات - دراسة مقارنة » ( رسالة ماجستير ) » تقع فی 
ر٥۷٣‏ ) صفحة ء إعداد : شرف الدين بادييوراجي ( نيجيري ) » وقد تعرض 
الباحث في التمهيد للكلام عن القواعد الفقهية التعلقة بالزيادة » ونوقشت الرسالة فی 





۰ ا سبل بح في التعریف بالقواعد الفقهية 
سنة ( ١٤٢۱ھ‏ ) في الجامعة الاسلامية بالدينة النورة ` 

 ةالصلاو القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية في کتایی الطهارة‎ - ٢ 
کتبه : ناصر بن عبد الله الیمان ء مركز بحوث الدراسات الاسلامية مكة الکرمة‎ 
. )2۱۹۹۲ - ھ٥٤١٦‎ ( 

ثانيًا : في العاملات : 

۳ - قاعدة : « الخراج بالضمان وتطبیقاتھا في المعاملات المالية ) » - ( رسالة 
دكتوراه ) للدكتور أنيس الرحمن منظور الحق » كلية الشريعة والقانون - جامعة 
الأزهر سنة ( ١٤٢۱ھ‏ ) - وتقع في مجلدين . 

) القواعد الفقهية في عقود المعاملات - دراسة مقارنة » - ( رسالة دكتوراه‎ - ٤ 
. ©( إعداد : إبراهيم حالو - ( سيراليوني ) ء الجامعة الإسلامية بالدينة المنورة‎ 

ه - القواعد والضوابط الفقهية لأحكام المبيع في الشريعة الإسلامية : ( رسالة 
دكتوراه ) تقع في ( ۳۲ ) صفحة » إعداد : الدكتور عبد ا جید عبد الله دية ( . 

انا : في النظام الاقتصادي الاسلامي : 

٦‏ - القواعد الفقهية الكلية وأثرها في النظام الاقتصادي في الاسلام - رسالة 
دكتوراه - إعداد : الدكتور إبراهيم محمد محمود الحريري ء من جامعة القرآن 
الکریم » بأم درمان ( في جمهورية السودان الشقيقة ) ^ . 

راك لی کاو والقصاص 

- القواعد الفقهية في ا حدود والقصاص وأثرها - دراسة مقارنة ( ماجستير ) ؛ 
إعداد : محمد سيق ال ين أحمد کر و بتفلاديش بب من الجاممة الا 
بالدينة المنورة ^ . 


(۱) راجع : دليل الرسائل العلمية بالجامعة الإسلامية ( ص 5١8‏ )۰ إعداد : قاعدة المعلومات » وزارة 
التعليم العالي » عمادة البحث العلمي ( ١795‏ - ١٤٢٥ھ‏ ) . 

١؟)‏ دلي الرسائل العلمية بالجامعة الإسلامية ( ص 108 ) . 

(۳) ( ط) دار النفائس - الأردن ء ( ط ) أولى ( 2۲۵ ١ه‏ - ٥م‏ ). 

(ی) راجع : المدخل إلى القواعد الفقهية الكلية ء د . إبراهيم الحريري ( ص١‏ ) ء دار عكار - الاردن 
(۲۲ )۰ ( ۱۶۲۲ه - 6۲۰۰۱ ) . ۱ 

(ه) دلیل الرسالة العلمية » مرجع سابق ( ص ۰۸ ) . 


في التعریف بالقواعد الفقھے ۲۳ 

خامسًا : في نظام القضاء : 

۸ - القواعد والضوابط الفقهية لنظام القضاء في الاسلام - إعداد : الدكتور 
إبراهيم الحريري ‏ . 

سادسًا : في التشريعات الحديثة : 

٩‏ - القواعد الفقهية ودورها في إثراء التشريعات الحديثة » للد كتور محيي هلال 
السرحان ۲۷ . ۱ ۱ 

وكأنى بهذه القائمة من البحوث والرسائل العلمیة تجیب على ذلك التساژل الذي 
يطرحه أ.د. یعقوب الباحسین ؛ إذ یقول : « فلماذا لا تکون هناك قواعد تفسيرية ع 
وقواعد في العقود » وقواعد في الأحكام الجنائية ء وقواعد في المعاملات ؛ وقواعد في 
البينات وا ثبتات والترجيح بينها » وقواعد في الاقتصاد » وغير ذلك من اجالات ؟ 

ولاذا لا ُوَجَهُ الدراسات في الجامعات » وفي مجال الرسائل العلمیة والأبحاث 
كذلك إلى مثل هذا النوع من النشاط » بتنظيم هذه القواعد والربط بينها › 
وتكوين صورة عن الموضوع بالاستناد إليها » والکشف عن الفجوات ا حتاجة إلى 
أن تملا با ينظمها من الأحكام ؟ » 2 . ولا شك أن هذه الرسائل والبحوث 
التى آنجزت على النحو الذي يطالب به ( د . الباحسين ) » تغرض القواعد الفقهية 
في ثوب جديد ‏ غير أن العبرة - دائمًا - تكون بالنظر إلى الدراسات التعمقة . 


عد علد عد 


(۱) ویقع الكتاب في ( ۲۱۳ ) صفحة. الناشر : دار عمّار - الأردن (ط۱)) ٠ه‏ - 1555١م).‏ 
(۲) طبع في مطبعة أركان بغداد - العراق » سنة ( ۱۹۸۷م ) . 
(۳) القواعد الفقهية » د. يعقوب الباحسين ( ص ٤٤١‏ ) . 


۴۷ سس سس سس في التعریف بالقو اعد الفقهية 


© البحث الرابع : أهمية القواعد الفقهية وقواندها ء ومدی حجيتها : 





ذکر الفقهاء والأصوليون أقوالا كثيرة تبین أهمية القواعد الفقهية وفوائدها › 
ومکانتها الفقهية ء وأقوالهم في هذا تدل على عمق الفهم والتجربة والبحث 
والتحري » ویتبین من خلالها أن دراسة القواعد الفقهية من آهم العلوم التي ينبغي 
على طلبة العلم الاشتغال بها والتركيز عليها ء لما تضمنته من فوائد عديدة ومنافع 
كثيرة » ولا لها من مكانة بين أدلة الشريعة . 

المطلب الأول : أهمية القواعد في حفظ وضبط الفروع التکاثرة » وتكوين الملكة 
الفقهية ء وإعطاء تصور عام عن الفقه . 

المطلب الثانى : أهمية القواعد في استخراج أحكام النوازل والمستجدات . 

المطلب الثالث : مدى اعتبار القواعد الفقهية كدليل شرعي يصح الاستدلال به . 
المطلب الأول : أهمية الفواعد الفقهية في حفظ وضبط الفروع المتكائرة وتكوين 
اللکه الفقهية » وإعطاء تصور عام عن الفقه : 

ويشتمل على ثلاثة فروع : 
الفرع الأول : حفظ وضبط الفروع الفقّهية التناثرة » وغير المنحصرة : 

إن دراسة قواعد الفقه وممارستها تجعل المتفقه يستطيع أن يربط الفروع الفقهية 
الكثيرة والتناثرة فى أبواب مختلفة » بأصل واحد هو القاعدة » وهذا معناه : ضبط 
الفقه بقواعده » وقد أشار إلى هذه الفائدة كل من كتب فى القواعد الفقهية من 
السابقين واللاحقين 0 . 


(۱) ويرجع سبب التركيز على هذه الفائدة إلى أن عدد فروع الفقه وجزئياته غير منحصرة » ويزيد 

تعدادها على الملايين » بل المليارات » فقد قال الشيخ محمد أكمل الدين البابرتي ا حنفی - المتوفى 

(۷۸۹ھ ) - في عدد مسائل مذهبه : « ما وضعه أصحابنا فی المسائل الفقهية هو ألف ألف ومائة الف 

وسبعون ألف ألف ونيف » وهو يزيد على ضعف ما نسب إلى إمام المذهب . وقيل : إنها بلغت خمسمائة 

ألف مسألة » . راجع : العناية على الهداية » للبابرتي مع فتح القدير ( ؟/4 ) . 

وهذا يدل على أن الفروع تزيد وتكثر خلال العصور بتجدد الحوادث وتعقد المسائل » هذا في مذهب 

واحد » فما بالك ببقية المذاهب ؟ فان مسائلها لا تنحصر » ويستحيل على الفقيه حفظها والإلمام بها 

بدون سلوك طريق القواعد الفقهية الكلية ؛ لأن تلك القواعد سهلة الحفظ بعيدة النسيان » ومتى ذكرها 

استحضر عددًا کبیڑا من الفرعيات . راجع : القواعد الكلية والضوابط الفقهية ء د . محمد عثمان شبير » -- 





في التعریف بالمّو اعد O)‏ سس ۲۳۷۳ 
وذلك لأن J)‏ علم الفقه پحوره زاخحرة ( ورياضه ناضرة 3 و بجومه ظاهرة ( 
وأصوله تایتة معررة 3 وفروعه رفيعة محرره ) ولقد نوع الفقهاء هذا الفمه فنو تًا 
وأنواعًا » وتطاولوا فی الاستنباط یدّا وباعا » وكان من أهم أنواعه معرفة القواعد 
الفقهية والضوابط الشرعية : التی پُخرج علیها السائل > ويستمد منھا شی الحوادث 
والنوازل » وتفهمها في الظاهر يوجب الاستيناس بالفروع للمتفقهين » ويكون وسيلة 
مقررة فى أذهان الطالبین ) 20 . 
ويقول القرافی : « من ضبط الفقه بقواعده » استغنى عن حفظ أكثر الجزئيات ؛ 
لاندراجها فى الكليات ) 29 . 
وقال ابن رجب : « تنظم منثور المسائل في سلك واحد ‏ وتقيد به الشوارد » 
وتقرب عليه كل متباعد ) ( . 
وقال الزركشى : « إن ضبط الأمور المنتشرة المتعددة فى القوانين التحدة هو أوعى 
لحفظها وآدعی لضبطها ( (f)‏ . وقد آشار العاصرون ايسا _ لهذه الفائدة )°( . 
الفرع الثاني : أهمية القواعد في تكوين الملكة الفقهية : 
الملكة الفقهية : صفة راسخة في النفس تحقق الفهم لمقاصد الکلام » الذي يسهم 
في التمكن من إعطاء الحكم الشرعی للقضية المطروحة » اما برده إلى مظائه فی 
مخزون الفقه أو بالاستنباط من الأدلة الشرعية أو القواعد الكلية 29 » وقد أطلق عليها 
البصيرة والحكمة والاجتهاد » فالبصيرة ة مأخوذة من النص القرآني : و هد جاک بصار 
ين کیک کمن ای قفد ون بی لها مآ آتا عَلیکم نی 4 [الأنعام: ۱.4 . 
والحکمة مأخوذة من قوله تعالى : وس بوت الک ند اون حرا نما 4 
[ البقرة : ٩‏ . والاجتهاد مصطلح أصولي معروف 0( . 
= ( ص ۷١‏ ) ۰ والقواعد الفقهية » د . یعقوب الباحسین ( ص ١5١‏ ) . 
(۱) قواعد الفقه » للشیخ محمد عميم الاحسان اجددي البركتي ( ص ٥‏ ) » دار النشر : الصد 
- كراتشي - باکستان » سنة ( ۰۷٤۱ھ‏ - 1985م ). 
(۲) الفروق > للقرافي ( 7١/١‏ ) > ( ط ) دار السلام - القاهرة . 
(۳) القواعد لابن رجب ( ص ۳) . (4) مقدمة النثور ( 15/۱ ) . 
(ھ) انظر : موسوعة القواعد الفقهية » د. البورنو ( ۳۰/۸ ) ۰ والقو مه اعد الفقهية › لباحسين 
(ص ١١‏ » ۱۷) ء والقواعد الكلية » د. محمد عثمان شبیر ( ص ۷١‏ ) . 
)٦(‏ تکوین الملكة الفقهية ء د. محمد عثمان شبیر ( ص ۵۸ ) ء مرجم سابق . 
(۷) الرجم نفسه ( ص 5ه - 5١‏ ). 





٤‏ د في التعريف بالقواعد الفقهية 

إن دراسة القواعد الفقهية تکڑن عند الباحث ملكة فقهية قوية تنير آمامه الطریق 
لدراسة أبواب الفقه الواسعة والمتعددة ومعرفة الأحكام الشرعية » واستنباط ا حلول 
للوقائم التجددة والسائل المتكررة ”© . وقد آشار إلى ذلك العلماء السابقون آمثال : 
السیوطی حيث قال : « اعلم أن الاشباه والنظاثر فن عظیم ء به یطلع على حقائق 
الفقه ومدار که ومآخذه وأسراره » ویتمهر في فهمه واستحضاره » ویقتدر على 
الإلحاق والتخریج » ومعرفة أحكام السائل التي ليست بسطورة » والحوادث والوقائم 
التي لا تنقضي على مر الزمان ؛ ولهذا قال بعض آصحابنا : الفقه معرفة النظائر » ° . 
وقال ابن نجيم : « وبها ر یقصد علم القواعد الفقهية ) يرتقي الفقیه إلى درجة 
الاجتهاد » ولو في الفتوی ) ۲ . 

وقال ابن رجب : « نها تضبط للفقیه أصول الذهب ‏ وتطلعه على مآخذ الفقه 
على ما كان عنده قد تغیب ) ° . 

ویتبین من آقوالهم هذه أن دراسة القواعد الفقهية تشکل عند طالب العلم الشرعي 
الملكة الفقهية » وذلك عن طریق : 

١‏ - فهم مناهج الاجتهاد والاطلاع على حقائق الفقه ومآخذه بحیث یتمکن من 
تخریج الفروع على الاصول وإلحاق الجزئيات بالکلیات بطریقة سليمة منضبطة ء 
وتعینه على استنباط الأحكام للقضايا المستجدة » وبذلك تكون القواعد الفقهية 
مصدرًا خصبًا لإثراء التشريعات الحديئة وتعمل على إحياء الاجتهاد وتجديد الفقه ^ . 

۲ - إدراك مقاصد الشريعة وأحكامها وأسرارها » كما نه إلى ذلك القرافی 
حيث قال : « قواعد كلية جليلة كثيرة العدد » عظيمة المدد » مشتملة على أسرار 
الشرع وحكمه » 2 . وقال ابن عاشور : « القواعد الفقهية مشتقة من الفروع 
والجرئيات المتعددة بمعرفة الربط بينها ومعرفة المقاصد التي دعت إليها ) 7" . 


(۱) موسوعة القواعد الفقهية ء د . البورنو ١‏ ۳۰/۱) . 

(۲) الأشباه والنظائر للسيوطي ( ۲۹/۱ ) .۰ (۳) الأشباه والنظائر لابن نجيم ( ص ٠١‏ ) . 
)٤(‏ القواعد لابن رجب ( ص ۲ ) . 

)5١‏ القواعد الفقهية » د. محمد عثمان شبير ( ص ۷۷ ) ۰ وموسوعة القواعد الفقهية ء د . البورنو 
( ص ۲۲۱ ) . 

. ) ۲/۱ ( الفروق ء للقرافي‎ )٦( 

(۷) مقاصد الشريعة » لابن عاشور ( ص ٦‏ ) . الناشر : الشركة التونسية » سنة ( 938١م‏ ) . 





في التعریف بالقواعد الفقهیة ۲۳ 
الفرع الثالث : دور القواعد الفقهية في تكوين تصور عام عن الفقه : 

إذا کان تکوین الملكة الفقهية ضروريًا بالنسبة للمختصین في الفقه » فان تکوین 
لتصور العام عن الفقه وموضوعاته ضروري للمختصین وغیرهم ؛ لأن علم الفقه هو 
أكثر العلوم الشرعية مساسًا بحياة الباس ؛ إذ فيه بيان حکم الشرع في تصرفات 
الإنسان الختلفة ومشكلات الحياة اليومية المتعلقة بجميع نواحي الحياة الأخروية 
والدنيوية من سياسة واقتصاد واجتماع » ولما كانت معرفة تلك الفروع التفصيلية 
تشق على ا ختصین بالفقه » فهي على غيرهم شاقة من باب آولی ؛ ولهذا يصار إلى 
جمع الفروع المتشابهة في قواعد كلية أو ضوابط فقهية وتقديمها إلى غير الختصين 
بهدف تكوين تصور عام عن الفقه 27 . 

يقول د. محمد صديق البورنو : « إن دراسة القواعد الفقهية وإبرازها تظهر 
مدى استيعاب الفقه الإسلامى للأحكام » ومراعاته للحقوق والواجبات » وتسهل 
على غير الختصين بالفقه الاطلاع على محاسن هذا الدين ء وتبطل دعوى من 
ينقصون الفقه الاسلامي ويتهمونه بأنه إنما يشتمل على حلول جزئية وليس قواعد 
كلية ) ٩‏ . 

وعلى ذلك ؛ فان الباحثين غير الختصين في الفقه ؛ کعلماء القانون الوضعي › 
وعلماء الاقتصاد » وعلماء الاجتماع وغيرهم » تساعدهم القواعد الفقهية على 
الاستقلال بأنفسهم في فهم النصوص الفقهية » والبحث عن الأحكام الشرعية من 
مظانها » فالقانوني يحتاج إلى القواعد الفقهية لتفسير المواد القانونية المستمدة من 
الفقه الإسلامي ؛ كالقانون المدني . وأما عالم الاقتصاد فإنه يحتاج إليها لتفسير المواد 
التجارية المستمدة من الفقه الإسلامي 27 . 

والذين يطعدون ويشككون فی الشريعة اليوم ء وآثروا الأخذ عن القانون الأجنبى » 
وعادوا التراث الفقهي ء هؤلاء لم يطلعوا بعد على ذخائر هذه الشريعة وكنوزها » 
ولم يبالوا با قاله د . عبد الرازق السنهوري - أحد كبار القانونيين : « وإني زعيم 
بكم بأن تجدوا في ذخائر الشريعة الإسلامية من البادئ والنظريات ما لا يقل في رقي 
)١(‏ القواعد الكلية والضوابظ الفقهية » د. محمد شبير ( ص ٠١‏ ) . 


(۲) موسوعة القواعد الفقهية ( "١/١‏ ) . 
(۳) القواعد الكلية » د. محمد عثمان شبير ( ص١2‏ ) . 


۲ سس ی التعریف بالقو اعد الفقهية 
الصياغة ء وفی (حکام الصنعة » عن أحدث البادی والتظریات ‏ وأكثرها تقدمًا فی 
لفقه الغربى )۲ء فهذا الفقه ثروة تشريعية ضخمة » صالة لأن تسوس العالم من 
جدید .. هذه حقيقة اعترف بها كثير من علماء الغرب القانونیین » وغیر القانونیین » 
أفرادًا وجماعات ) ۲ . 
الطلب الثاني : أهمية القواعد الفقهية في استخراج أحكام النوازل والستجدات : 

تعد القواعد الفقهية الوعاء الواسع الذي يهرع إليه الفقیه ؛ وذلك دا حويه القاعدة 
من الدلالة على الفرو ع والاسرار التشريعية ومآخذ الاحکام الفقهية . 

فان من فوائدها : تخریج الفروع على الاصول ”© ۰ ومعرفة أحكام الجزئيات 
لاندراجها في الکلیات » وذلك بالقیاس عليها ء والرجوع للقواعد الفقهية عند 
غموض السائل لها ء وبیان أحكام السائل الستجدة ( . 

ومن هنا برزت آهمية القواعد الفقهية فی استخراج أحكام النوازل » وکانت 


(۱) الفقه الاسلامي بين ا ثالیة والواقعية د . محمد مصطفی شلبي ( ص ٩‏ ) » الدار ا جامعیة - بیروت 
( ۱۹۸۹ ) . 

(۲) الرجع السابق ( ص ۲۱۰ ) . 

(۳) إذا كانت القاعدة هي آمر كلي مبني على دلیل » یتعرف منه أحكامًا جزئية غالبا » فان الطريقة التي 
نعرف بها محل السؤال ء هو أن نأتي بموضوع السؤال ومعله موضوعًا لمقدمة صغری » ونأتي بموضوع 
القاعدة ونجعله محمولا لمقدمة صغرى ء ثم نأتي بالقاعدة ونجعلها مقدمة كبرى » فيكون عندنا قياس من 
الشکل الأول » ثم نحذف المكرر » وهو الحد الوسط » فینتج حکم المسألة . 

ومثال ذلك : لو ستلت : هل الوضوء يحتاج إلى نية ؟ تقول : الوضوء عبادة - وكل عبادة تحتاج إلى 
نية - فالوضوء یحتاج إلى نية . 

- و کذلك لو ستلت عن حکم الاء النازل من بيوت ال مسلمین على من تحتهم ؟ تقول : الاء النازل من 
بيوت السلمین له ظاهر - وکل ما له ظاهر يحمل على ظاهره - فالاء النازل من يبوت السلمین يحمل 
على ظاهره وهو الطهارة 5 ۱ ۱ 

و کذلك استحقاق الاخوة لاب مع الإخوة الاشقاء في الیراث . تقول : استحقاق ال خوة لاب مع ال خوة 
الأشقاء مستتبط بالاجتهاد - والاجتهاد لا ینقض بالاجتهاد - فاستحقاق الإخوة لاب مع الاحوة الأشقاء 
لا ینقض بالاجتهاد . ومذه الطريقة مستفادة من کلام شیخنا جاد الرب رمضان - الاستاذ بكلية الشريعة 
بالقاهرة - برحمه الله - وانظر ما نقله عنه : محمد حسن الشافعي ء في تحقيقه للأشباه والنظاثر للسيوطي 
( ۲۹/۱ ) » ( ط ) دار الکتب العلمية - بیروت ( ۱۲۲ه - ۵۲۰۰۱ ) . 

(4) بنظر : تأسيس النظر ء للدبوسي ( ص۲ ) ء وتخریج الفروع على الأصول » للزنجاني ( ص ١١‏ ) ؛ 
والاشباه والنظائر » للسبكي ( ۱۱/۱ ) ء والاشباه والنظائر » للسيوطي ( ۲۹/۱ ) ء وقواعد الفقه » 
للبر کتي ( صه ) . 








في التعریف بالقواعد الفقهية ۲۳۷۲ 
مرجعًا لکل ناظر یجتهد فی أحكام ما یجدٌ من حوادث وواقعات ١‏ 

ومن أجل بيان مهمة القواعد الفقهية في حل أحكام النوازل والاجابة عن 
الستجدات الماصرة » سأعرض هنا قضية من هذه القضایا وما يمكن أن يطبق فیها 
من القواعد الفقهية . 

وذلك فيما يلي : 

مسألة : في حكم إيداع الأموال في البنوك الربوية وحكم أخذ الفائدة عليها : 

والكلام فيها يشتمل على فروع : 

الفرع الأول : تعريف البنك : 

البنك : المؤسسة التي يودع فيها الناس أموالهم للحفظ أو للاستثمار 29 » وبمعنى 
آخر : البنك : مؤسسة تقوم بعمليات الائتمان بالاقتراض » والإقراض » وغير ذلك ء 
والبنکنوت : أوراق مصرفية رسمية مطبوعة يتعامل بها الناس بدلا من النقد © . 

وكلمة ( بنك » مأخوذة من الكلمة الإيطالية « بانكو ) 841/120 ء ومعناها : 
المائدة » ويرجع ذلك إلى أن المشتغلين بأعمال الصرافة بإيطاليا » كانوا يضعون الأنواع 
الختلفة من العملات ء التي يتعاملون فيها على موائد ذات واجهة زجاجية ۲ . 

وبعض البلاد العربية والإسلامية » شاعت فيها كلمة ( بنك ) وبعضها شاعت 
فيها كلمة مصرف ( بكسر الراء ) » وكلاهما بمعنى واحد » حيث يراد بهما : 
الكان الذي تُتداول فيه الأموال تارة عن طريق الأخذ » وتارة عن طريق الإيداع ء 
وتارة عن غير ذلك من طرق التعامل . إلا أن الافضل استعمال كلمة ( مصرف ) 
لوجود الأصل اللغوي العربي لها . 

وكلمة ( مصرف ) في اللغة العربية » اسم لمكان الصرف » أي : التصرف في 
النقود أخذا وعطاءً واستبدالا وإيداعًا » جاء في المعجم الوسيط : « الصراف : من 
يبدل نقدًا بنقد » أو هو الامین على الخزانة يقبض ويصرف ما يُستحق . والصرافة : 
(۱) راجع : منهج استنباط أحكام النوازل الفقهية العاصرة ء د. مسفر بن علي بن محمد القحطاني ء 
( ص 971 ) وما بعدهاء دار أبن حزم » ( طا ) سنة ( 1515 اه - ۲۰۰۳م) . 
(۲) معجم لغة الفقهاء ( ص )٣( . ) ٩۱‏ المعجم الوجیز ( ص 1۳ ) . 


(۶) راجح کتاب : : الاعمال الصر فية والإسلام » أ . مصطفى عبد الله الهمشري » ( ص ۲۸) . 
مطبوعات مجمح البحوث الإسلامية - القاهرة ( ١١٤٢ھ‏ - ۱۹۸۵) . 


مهنة الصراف . والصرف : مکان الصرف » وبه سمی البنك مصرفا » ١”‏ . 
وتبدو آهمية الصارف فی هذا العصر » فهی تقوم بدور الوسیط ا الي بين الدخر 


والمستثمر » وتستطيع أن تکون ذات آهمية بالغة بالساعدة في تکوین رأس ا ال 
والتنمية ”° . 


ولا يرفض الاسلام فكرة الصارف ؛ لأنه لا يرفض کل جدید |ذا لم يكن معارضًا 
للکتاب والسنة » غير أن الصارف الربوية تتعامل على أساس الفائدة ء والفائدة هی : 
الشمن الدفوع نظیر استعمال النقود » أو الزيادة مقابل إقراض النقود إلى أجل ۹۹ء 
وهذا هو الربا الحرم ء ثم نها تقوم ببعض الاعمال التي لا علاقة لها بالفوائد ٩‏ . 

ولو كان فى التعامل الربوي مصلحة لاباحته الشريعة ؛ لأن « الشريعة كلها 
مصالح ) ۳ غير أن الواقم یثبت أن الربا كله مفاسد ؛ ولذلك جاءت التصوص 
الشرعية شديدة فی الزجر عنه » آما الصارف الاسلامية : فانها ليست بنوكا بالعنی 
الدقيق والضیق - إن لم يكن الواسم - للبنوك انتجارية ٠”‏ القائمة حالیّا في الأقطار 


(۱) العجم الوسیط ( ۰۱۳/۱ ) . 

(۲) النظام الصرفی الاسلامی الوقف ا حالی » مجلة : دراسات اقتصادية إسلامية » ( ص ۰۱۲ ١۳‏ ) > 
المعهد الإسلامي للبحوث والتدریب » البنك الاسلامي للتنمية » جدة » العدد الأول » ج ۲‏ ( رجب 
۴٤ھ‏ ) . 

(۳) حکم التعامل الصرفي العاصر بالفوائد تحلیل فتهي واقتصادي » ( ص ۲۷ )۰ [صدار العهد 
الإسلامي للبحوث والتدریب » البنك الإسلامي للتنمية » جدة ‏ ( ۱۱ه) . 

)٤(‏ البنوك في العالم آنواعها وكيف تتعامل معها أ . جعفر الجزّار » ( ص ١5*‏ ) » دار النفائس ء 
بیروت » ( طا  )‏ سنة ( 985١م‏ ) . ومن ناحية آحری : فقد تحدّث أحد رجال الاقتصاد عن أهمية 
البنوك في عصرنا هذا فقال : « البنوك » » هي الوعاء ا الي للدولة ؛ إذ هو يمدها با ال الذي تستعمله في 
مشروعاتها الصناعية والزراعية والتجارية وغیرها ء وعن طریقها تدفع الاجور للعاملین بالدولة ء بل إن معظم 
ميزانية أي دولة یتمٹل فی حصيلة ما يتجمع في بنوکها من آموال . 

ووظيفة البنوك والصارف » تشبه إلى حد کبیر وظيفة القلب بالنسبة إلى جسم الانسان فان البنوك 
والصارف ء تتولی ضخ الال وتوزیمه في عروق الحياة الاقتصادية في أي مجتمع ؛ لكي ينمو ویزدهر . 
یراجم : معاملات البنوك وأحکامها الشرعية » د . محمد سيد طنطاوي » ( ص ۱۲۹) ء مطبعة السعادة - 
القاهرة » ( ط۸ ) ء سنة ( ۰۵۱6۱۱ ۵۱۹۹۱ . ۱ 
)٥(‏ قواعد الأحكام في مصالح الأنام ء عز الدين بن عبد السلام » (ص ۳۱) . 

)٦(‏ تعتبر البنوك العجارية مثلها کمثل المؤسسات النقدية الاحری » مشروعات اقتصادية » تعمل بهدف 
تحقيق أقصى ربح أو عائد ممكن- ولکنها تختلف عن الشروعات الاقتصادية الأخرى ء صناعية كانت 
أو تجارية أو حدمية » في أن نشاطها الانتاجي يتمثل في « التعامل في الدیون أو الائتمان » وأن ما لدیها من 


في التعریف بالقواعد الفقھة +۲۳ 
الاسلامية وغیرها من دول العالم 

فالصارف الاسلامية في حقيقتها - شر كات متعددة الاغراض تشبه إلى حد بعید 
ما یسمی بالشرکات القابضة ‏ وان كانت تختلف عنها فی أنها ( أي : الصارف 
الإسلامية ) تقوم بنفسها بمارسة نشاطها » فضلا عن مساهمتها في تأسیس 
شرکات أو مصارف أخرى - بحسب آنظمتها الالية - تقوم بممارسة آنشطة واسعة 
جدًا وفي مجالات متنوعة ومختلفة » تجارية » وصناعية » ومالية » وعقارية » وزراعية 
وخدمية ... إلخ 00 , 
الفرع الثاني : تعريف الوديعة في الغرف الصرق : 

الوديعة في العُرف المصرفي هي : اتفاق يدفع المودع بمقتضاه مبلعًا من النقود للبنك 
بوسيلة من وسائل الدفع ا ختلفة » ويبنى على ذلك خلق وديعة تحت الطلب أو لأججل 
يحدد بالاتفاق بين الطرفين » وینشاً عن تلك الوديعة التزام مصرفي بدفع مبلغ معين من 
وحدات النقود القانونية للمودع أو لأمره لدى الطلب أو حينما يحل الأجل . كما 
يقصد بالوديعة أيضًا : ذات العقد الذي يتم بين البنك ومن يعهد إليه بالنقود 0© . 
ويلاحظ في عقد الإيداع أن البنك هو الذي ينفرد - دائگا - بتحديد شروط هذا 
العقد مقدمًا . وذلك في قوائم مطبوعة » وليس للعميل حق مناقشتها 7" . فعليه إما 
قبولها كلية أو رفضها كما يشاء . ويصبح للبنك الحرية الكاملة في التصرف في 
الأموال المودعة لديه » كما تكون له الحرية في استعمالها في أعماله المصرفية الأخرى 
مثل : إقراض العملاء لأجل » أو خصم الأوراق التجارية . 
= أصول مادية تعد ضعيلة نسبيًا للغاية ؛ إذ تقدم هذه البنوك خدمات ١‏ ائتمانية » معينة لعملائها المودعين › 
أي : المقرضين » والمقترضين - وتحصل في مقابل ذلك على مدفوعات من هؤلاء العملاء » ومن هذا 
التعامل تحاول تحقيق أقصى ربح أو عائد مكن » ويتكون هذا التعامل أساسًا من نوعين : النوع الأول : هو 
الاتجار في الديون أو الائتمان . والنوع الثاني : هو خلق أو صناعة الديون أو الائتمان . يراجع : مقدمة في 
الاقتصاديات الكلية ( النقود والبنوك ) ء د . عبد الحميد الغزالي » ( ص ١184‏ ) » دار النهضة العربية - 
القاهرة ( ۶۱۹۸۷) . 
(۱) علاقة البنك المركزي بالبنوك الإسلامية » د . طعمة الشمري » مجلة الشريعة والدراسات الاسلامية ‏ 
جامعة الكويت » ( ص ٠١5‏ ) » العدد ( ۲۸ ) » السنة ( ١١‏ )ء( ذو القعدة 5١5‏ ١ه‏ - إبريل 555١م‏ ) . 
(۲) الوجيز في عمليات البنوك » د . علي جمال الدين » ( ص 7١‏ ) ء دار النهضة العربية - القاهرة 
( ۱۹7۹م ) . 
(۳) المرجع نفسه ( ص ۲۰ ) . 


۰۶ في التعريف بالقواعد الفقهية 
ومن الوجهة القانونية » فان البنك غير ملزم برد ذات الوديعة » ولغا فقط قيمتها 
العددية ع ومن ثم فانه لا یعتبر مودعًا لدیه بالعنی القانوني 00 ويترتب على ذلك : 
١‏ - أن ید البنك على هذه البالغ الودعة لدیه ليست يد أمين ء وإنما يد مالك 
۲ - أن البنك لا يعتبر مرتکبا لچرییة خیانة الأمانة إذا ما تصرف في هذه البالغ 
في أعماله الصرفية ء وذلك ما لم یشترط العمیل حرمان البنك من هذا الاستعمال . 
۳ - إذا ما ملکت البالغ المسلمة إلى البنك بسبب قوة قاهرة» فإن الهلاك يكون 
على البنك » تطبيقًا للقاعدة التي تقضي بأن « هلاك الشيء على مالكه  »‏ فالبنك 
عندما يتسلم للع الودعة لديه سلکها ویحق له التصرف فيها كيفما يشاء ء وبناء 
على ذلك لا تبرأ ذمة البنك بهلاك الوديعة بقوة قاهرة بل يلتزم برد مثلها للعميل (" . 
الفرع الثالث : تطبيق مسالة الإيداع في البنوك على قاعدة « الضرورات تبيح 
المحظورات » : 
من التطبیقات العاصرة لقاعدة : « الضرورات تبیح احظورات » ۶ : 


(۱) القانون التجاري ء د . سميحة القليويي » ( ص ۳۰۷) ۰ دار النهضة العربية . 

(۲) درر الحکام شرح غرر الأحكام ؛ تألیف محمد بن فرموزا ( منلا خسرو ) ء ( ۳۱۸/۲ ) » الناشر : 
دار احیاء الکتب العربية . 

(۳) الأصول الشرعية والأعمال الصرفية في الاسلام » ( ص ۱۲۲  )‏ الناشر : الوسوعة العلمية والعملية 
لبنوك الاسلامية ء جه » ا جلد الأول ء ( ط١‏ ) سنة ( 4.5 ١ه‏ - ۱۹۸۲م ) » طبعت بمطابع الاتحاد 
الدولي للبنوك الاسلامية ء والعهد الدولي للبنوك والاقتصاد الاسلامي . 

(4) الضرورة : هي بلوغ ا حد الذي إذا لم يتناول معه المنوع حصل الهلاك للمضطر أو قريتا منه ؛ کفقد 
عضو أو حاسة من ا حواس » وذلك کالضطر للأكل أو الشرب أو اللبس أو الدواء » بحيث لو بقي 
الضطر جائعًا أو عطشانا أو عريانًا » أو ممنوعًا من الدواء لهلك » أو فتد عضرا من أعضائه فهذه هی 
الضرورة الشرعية التي تبيح الحرم » وهي تختلف عن ا حاجة التي معناها أن ا حتاج إذا لم يصل ال حا 
لا يهلك ء ولا يفقد عضوا من أعضائه » ولكنه يكون بسبب فقدها في جهد ومشقة شديدة ؛ كالجائع 
الذي يجد ما يسد الرمق ء فلا يقع بسبب جوعه في الهلاك ء ولكنه لا يجد ما يشبع جوعته » فهو في 
مشقة وجهد » والحاجة الخاصة لا تبیح الحرم كما تبيحه الضرورة ء والدلیل على أن الضرورة تبيح ا حظور 
قول الله تعالی :ل( قسن اضر کر جا زا کا لا قمع 4 [البقرة: ۱۷۳ ء وقوله تعالى : ۷ إلا من 
سره وب مُظمَين پالایتن ‏ زالسل: ۱۰۰ وقوله لتر : « إن الله تجاوز عن آمتي اقطاً والنسيان 
وما استکرهوا عليه ) [ سنن ابن ماجه » حديث رقم ۲۰۶ ] ( ۱۶۱/۱) . 

یراجع : تطبیقات قواعد الفقه عند المالكية ء د . الصادق الغرياني » ( ص۳۲۰ ) » وقد أورد من تطبیقات 
قاعدة الضرورات تبیح احظورات - با يناسب القام ذکره هنا - فرع رقم ( ٩‏ ) جاء فيه : « احتلف = 
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سواغية الایداع للمضطر في البنوك الربوية ء خوفا على ضياع ا ال ء إذا لم يجد 
آمامه سبیلا غير ذلك » فليس بخاف أنه لا يجوز الإيداع في البنك الربوي بدون 
سیب معقول ووجیه ؛ لان البنك الربوي عبارة عن [ تاجر دیون مراب » تقع معظم 
نشاطاته فى نطاق ا حرام ] » وأرصدة ا حسابات الجارية يستعين بها فى الاقراض بالربا . 
ومن المعلوم أن الایداع فيه يُرفده بمدد قوي يزيده قوة في للراباة » وهذا حرام بنص 
القرآن : ہے ولا کارا عَلَ الاثر الک > [المقدة: ۲ . 

غير أن السلم عندما لا يجد غير البنوك الربوية » فقد تلجثه الحاجة للتعامل مع 
البنك الربوي ء وحينئدٍ فلا حرج في هذا بمقتضى قاعدة إباحة الضرورات للمحظور ؛ 
ولذلك إذا ارتفعت الضرورات بحيث إذا وجد بنكا إسلاميًا يمكن الإيداع فيه ) 
فيجب سحب الودائع من البنك الربوي ؛ لان الضرورة تقدر بقدرها © . 

أما الفوائد البنكية على الودائع وعلى الإقراض للغير » فبناء على قاعدة الخراج 
بالضمان 27 ء وأن البنك يضمن الودائع للمودعين » كما أن المقترضين منه یضمنون 
قيمة القرض ؛ فإنه بالتالي لا يستحق فوائد على القروض » ولا تلزمه فوائد لاصحاب 
الودائع . ومن باب آخر : فان هذه الفوائد من باب الربا الذي يدحل تحت قاعدة 
الضرر » وإذا أريد للمودع أن يأخذ عائدًا فلیتحمل في الخاطر الناتجة عن استخدام 
البىك لهذه الودائع » وإذا أريد للبنك أن يأخذ عوائد من العميل الذي قدَّم له التمويل 
فايتحمل ا خاطر » وكل ذلك لا يتأتى إلا في إطار المشاركة التي يتحمل فيها كل 


علماء المالكية في إباحة الضرورة للربا » من ذلك : مسألة المسافر يأتي إلى دار الضرب ء فيعطي ذهبا تبڑاے 
( غير مُصَنَّع ) ويأخذ وزنه دنانیر مضروبة » ويزيد أجرة الضرب ‏ فهذه الصورة في التعامل من صور الربا ؛ 
لأنها من استبدال الذهب بالذهب متفاضلا » ولكن اختلفوا في إباحتها للمسافر الضطر ‏ الذي لا يقدر 
على الانتظار حتى يتم تصنيع ذهبه وضربه دنائیر » والرابسح المنع ) ( ص ۰۳۲۱ ۳۲۲) » المرجع السابق . 
)٢(‏ انظر : القواعد الفقهية » د . على احمد الندوي » ( ص ٦١٤‏ ) . 

(۳) راجع هذه القاعدة في : المنئور في القواعد : للزر كشي ( ١١5/١‏ ) » والاشباه والنظائر » لابن جيم , 
( ص ١5١‏ ) ء وخراج الشيء : هو الغلة التي تحصل منه كمنافع الشيء ء والضمان : هو تحمل تبعة الهلاك . 
ومعنى القاعدة : أن الخراج الحاصل عن الشيء يعد مضمونًا إذا كان منفصلا عن غيره متولد منه ؛ كمنع 
أجرة دار السكنى في مقابل ضمان الدار المعيبة لو هلكت ؛ لأنها لو هلكت » كان ضمانها على المشتري ؛ لذا 
فان منافعها تعتبر طيبة له في هذه الفترة ؛ لنهيه لت عن ربح ما لم يضمن لحديث : « لا يحل سلف وبيع ولا 
شرطان في بيع » ولا بيع ما ليس عندك » ولا ربح ما لم تضمن » [ رواه الدارقطني في كتاب البيوع » حديث 
رقم ( ٠٠٠١٠٤‏ ) (٣/٦٦)ء‏ والترمذي ( ١١154‏ ) وصححه  ]‏ وانظر : الدخل إلى القواعد الفقهية الكلية › 
د . إبراهيم الحريري ء ( ص ۱٤۹‏ ) ء دار عمار - الأردن » (ط٢)‏ ء ( 44۲ ۱ه - ۲۰۰۱م) . 





طرف با خاطر مقابل حصوله على النافع . 

ولا يقال : إن العادة جرت على ذلك » والشرط قائم بين التعاقدین » فان المرف 
الذي یژخذ به هو ما لا یتعارض مع الشرع وكذلك الشرط . 

كما لا يقال : إن التجارب الاضية أثبتت أن ا خاطر قليلة أو معدومت آو یتم 
التحوط لها باخصصات » وتنويع الاستخدام ؛ فان کل ذلك احتمالات » آثبت 
الواقع العملي حدوثها وبشکل حاد . 

- فضلا على أن البنك لا يحقق فى کل الأحوال معدل الفوائد التی یدفعها على 
الودائع (ضافة إلى مخاطر عدم السداد والاستیلاء على أموال البنوك وهی كثيرة في 
هذه الأموال © . 

- وما تجدر الاشارة إليه - أيضًا - أن هناك فتوی نشرت فی مجلة الأزهر لها 
صلة بهذه المسألة أفتى بها د . على جمعة محمد ( مفتی الدیار الصرية حاليًا ) » 
حیث ورد استفتاء من السيدة / عفاف .ع.ع من القاهرة تقول : ۱ 

هل زكاة ا مال ٢,٢‏ بالائة على رأس ا مال والأرباح أم ۱۰ بالائة على الأرباح ؟ 
وهل يجوز لابنها أن يأخذ قرضًا من البنك بهدف عمل مشروع ليعيش منه ؛ لأنه لم 


(۱) انظر : القواعد الشرعية وتطبيقاتها على المعاملات المالية » د . محمد عبد الحليم عمر ( أستاذ ا حاسبة 
بكلية التجارة » ومدیر مركز صالح عبد الله كامل للاقتصاد الاسلامي - جامعة الأزهر ) » ( ص ۰۳۸۱ 
 ) ۲‏ مجلة مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي - جامعة الازهر- العدد ( ٩‏ ) ء السنة ( ۳ ) ع 
( ۲۰٤۱ھ‏ - ۱۹۹۹م). 

ويقول د . نصر فريد واصل - مفتي الديار المصرية الأسبق : « إن كان المتعامل مع البنك يقصد القرض 
أو الدين أو الوديعة » فإنه لا يصح له أن يأحذ من البنك أكثر من المبلغ الذي أعطاه ٭ وعلى البنك أن يرد 
القرض أو الدين أو الوديعة بلا زيادة » وترد هذه الأشياء بذاتها أو قيمتها إن كانت قيمية » أو مثلها إن 
كانت مثلية ؛ لأن الزيادة على البلغ المدفوع تكون من باب الربا الحرم شرا » مع مراعاة أن النقود في 
عصرنا الحاضر قد أصبحت قيمية وليست مثلية » . انظر : بحوث ودراسات إسلامية في العقود الربوية 
والمعاملات المصرفية والسياسة اللقدية د . نصر فريد واصل ء ( ص ۲٦٢‏ ) » مكتبة الصفا - القاهرة ) 
(طاعء (١٠4١ه‏ - ١٠٠۲م‏ ) . وراجع أيضًا في القول بتحريم الفائدة : نظرية الضرورة الشرعية 
حدودها وضوابطها د / جميل محمد بن مبارك » ( ص 155 - ۹۸ ) ء دار الوفاء - المنصورة , 
(ط ۱) سنة ( ۸٤٤٢ھ‏ = ۱۹۸۸م  )‏ وفوائد البنوك هي الريا ا حرام > د . يوسف القرضاوي 
(ص ۱۷۸ ) وما بعدها ء دار الصحوة للنشر ء ( ط" ) 41١١.‏ ١ه‏ - 554١م‏ ) » وربا القروض وأدلة 
تحريمه » د . رفيق يونس المصري » ( ص ۱۹ ) وما بعدها » دار المكتبي - سوريا » ( ط١‏ ) سنة 
(١١٤١٢ھ‏ - ۲۰۰۱م) . 


في التعریف بالقواعد الفقهیة سس :۲ 
یحصل على وظيفة حتی الان » والقروض علیها فوائد ربوية » فهل يجوز ذلك ؟ 

- الجواب : 

أ - زكاة المال تكون على رأس المال والربح إذا بلغ المال النصاب وحال عليه 
ا حول » وقيمة الزكاة ربع العشر أي : ۲,۵ بامائة . 

ب - يجوز أخذ القرض من البنك لعمل المشروع البین في السؤال إذا كان 
المقترض فى حاجة ماسة لهذا القرض ؛ وذلك تنزيلا للحاجة منزلة الضرورة » والله 
سبحانه وتعالى أعلم ٩‏ . 
المطلب الثالث : مدى اعتبار القواعد الفقهية کدلیل شرعي يصح الاستدلال به : 

اتضح لنا ما سبق أن للقواعد الفقهية دورًا مھا في الكشف عن الحكم الشرعي 
للفروع والقضايا المستجدة » وإلحاق هذه الفروع بالكليات » والسؤال الذي يطرح 
نفسه الآن : هل يجوز أن نجعل القاعدة الفقهية دليلا شرعيًا نستند إليه فى الاستنباط ء 
ونعتمد عليه في الترجيح ؟ وقد اختلفت الفقهاء في هذه المسألة على رأيين : 

الرأي الأول : عدم جواز الاستدلال بالقواعد والضوابط الفقهية ما لم يوجد 
عليها نص صريح من الكتاب أو السنة . 

وممن قال بهذا الرأى الإمام الجويني ۹ء وابن نجيم ‏ » وكتّاب مجلة الأحكام 
العدلية ‏ » والشيخ مصطفى الزرقا © ء والدكتور علي أحمد الندوي © . 

ومن آقوالهم النقولة عنهم في هذا ما يلي : 

- قال الامام الجوينى يرنه في معرض کلامه عن قاعدتي الإباحة والبراءة 
الأصلية : ٠‏ وغرضي بإيرادها تنبيه القرائح ... ولست أقصد الاستدلال بهما» ‏ . 

وتقل الحموي عن ابن جيم - رحمهما اله - قوله : « أنه لا يجوز الفتوى با 
(۱) راجع : مجلة الأزهر - موضوع : استفتاءات القراء » ( ص 45١‏ ) ء ج۳ - السنة ( 78 ) 
( ربيع لاول ١٤٥٥ھ‏ - إبريل / ماير 1608م ) . 

(۲) غياث الام في التياث الظلم » للجويني ( ص ۲۱۰ ) . 


(۳) غمز عیون البصائر ١‏ ۳۷/۱ ) . 

(4) در ا حکام شرح مجلة الأحكام : على حیدر » ( ۱۰/۱) . 
ره ) الدخل الفقهی العام ( ۰5۹۳/۲ ۹۳۰) . 

.- ۵۲۲ ۰ القواعد الفقهية للندوي ( ص‎ )٦( 

(۷) غياث لام في التياث الظلم ( ص ۲۰۰ ) . 


٤‏ في التعريف بالقواعد الفقهية 
تقضیه القواعد والضوابط ؛ لأنها ليست كلية بل أغلبية ء حصوضا وهي لم تثبت 
عن الامام » بل استخرجها المشايخ من کلامه ) ٩‏ . 

وفي التقریر الذي ضذّرت به مجلة الأحكام العدلية قالوا : ١‏ فحكاء الشرع ما لم 
يقفوا على نقل صريح لا يحكمون بمجرد الاستناد إلى واحدة من هذه القواعد ‏ إلا 
أن لها فائدة كلية في ضبط المسائل » فمن اطلع عليها من المطالعين يضبط المسائل 
بأدلتها » وسائر المأمورين يرجعون إليها في كل خصوص ۰ وبهذه القواعد يكن 
للإنسان تطبيق معاملاته على الشرع الشريف أو في الأقل التقريب » ”° . 

وقالوا - أيضًا - في المقالة الأولى من المقدمة وهی المادة الأولى من مواد احلة : 
إن ا حققین من الفقھاء قد أرجعوا المسائل الفقهية إلى قواعد كلية » کل منها ضابط 
وجامع لسائل كثيرة » وتلك القواعد مسلمة معتبرة في الكتب الفقهية تتخذ أدلة 
لاثبات السائل وتفهمها فی بادی الأمر ء فذ کرها یوجب الاستتناس بالسائل ویکون 
وسيلة لتقررها فی الأذهان ‏ . فهذه النقول وأمثالها تفيد أنه لا یسوغ اعتبار القواعد 
الفقهية ادلة شرعية . 
الاستدلال للراي الأول ° : 

١‏ - إن هذه القواعد ثمرة للفروع ا ختلفة وجامع ورابط لها » ولیس من العقرل 
أن یجعل ما هو ثمرة ورابط دلیلا لاستنباط أحكام الفروع . 

۲ - إن معظم القواعد لا تخلو عن المستثنيات » فقد تکون المسألة البحوث عن 
حکمها من السائل والفروع الستثناة ؛ ولذلك لا يجوز بناء احکم على أساس هذه 
القواعد » ولا یسوغ تخریج أحكام الفروع علیها ء ولکنها تعتبر شواهد مصاحبة للأدلة 
يستأنس بها في تخریج الاحکام للوقائع الجديدة قياسًا على السائل الفقهية الدونة . 

والرأي الثاني : يجوز الاستدلال بالقواعد والضوابط الفقهية » ومن ذهب للقول 


(۱) غمز عیون البصائر ر ۲۷/۱ ) . 

(۲) درر الحكام شرح مجلة الاحکام ء على حيدر ء ( ۷۱ )-. 

(۳) الرجع السابق ( ٠١/١‏ ) . 

(4) المرجع السابق ( ۱5/۱  )‏ والقواعد الفقهية » للندوي » ر ص ۳۳۰  )‏ وا لمدخل الفقهي العام 
٩۳۵ ۰5۹۳/۲ (‏ ) » وموسوعة القواعد الفقهية ‏ للبورنو ( ٦٤ ٠ ٥٥/١‏ ) والقواعد الكلية والضوابط 
الفقهية : د . محمد شبیر ( ص 84  )‏ والقواعد والضوابط الفقهية لاحکام البیع ء د . عبد اجید دية » 
( ص +۲۶ ) . 








في التعریف بالقواعد الفقهية »۲4:6 


بهذا الراي : القرافي ”© ء والسيوطي ( ۰ والفتوحي 27 ۰ ومن العاصرین : 
د .البورنو ٠ء‏ د . یعقوب الباحسين (8) » د. محمد شیر © ؛ وغیرهم . 

أدلة الرأي الثانی : 

أول : إن بعض القواعد الفقھیة نصوص من الكتاب والسنة » أو نصوص مع 
شىء من التغيير لا يؤثر فى المعنى » فلا يعقل أن يكون النص دلیلا شرعيًا ء وإذا جری 
هذا النص مجری القاعدة لا يكون كذلك . فإذا كانت القواعد الفقهية كذلك » 
فهي أدلة شرعية يمكن الاستناد إليها في استنباط الأحكام وإصدار الفتاوى » وإلزام 
القضاء ”۲ ء فالتص دليل ء والقاعدة الفقهية دليل كذلك . ولعل هذا لم يفت الذين 
وضعوا اجلة حيث قالوا : « فحكام الشرع ما لم يقفوا على نقل صريح » » فلعلهم 
أشاروا بذلك إلى تلك القواعد التي هي في الاصل نصوص شرعية © . 

نانا : إن تتبع اجتهادات الأئمة الأعلام ليرشد إلى اعتبارهم لهذه القواعد 
واعتمادهم عليها للكشف عن الحكم الشرعي المناسب للوقائع والمستجدات التي لم 
يرد فيها نص » الأمر الذي يبين لنا أن هذه القواعد راسخة في أذهان ا جتھدین 9 . 

يقول د . البورنو : « إن القواعد الاجتهادية استنبطها العلماء اجتهدون من معقول 
التصوص والقواعد العامة للشريعة » أو بناء على مصلحة رأوها أو حرف اعتبروه › 
أو استقراء استقرأوه » فعلى من تعرض لمثل هذه المسائل أن يكون على جانب كبير 
من الوعى والإدراك والإحاطة بالقواعد الفقهية وما بنيت عليه كل قاعدة 
أو استنبطت منه ء وما يمكن أن يستثنى من كل قاعدة ء حتى لا يدرج تحت القاعدة 


(۱) شرح تنقيح الفصول » للقرافي » ( ص 45١‏ ) . 

(۲) الاشباہ والنظائر » للسيوطي ( ۲۹/۱ ) ء ( ط ) دار الكتب العلمية ( 4۲۲ ١ه‏ ) . 

(۳) شرح الكوكب ا یر ء لتقي الدين أبي بكر الحمد بن أحمد بن عبد العزيز ء الشهير بابن النجار 
الفتوحي » من الحنابلة » المتوفى ( ۹۷۲ھ ) ( ۳۹/4 ) . 

(۶) موسوعة القواعد الفقهية ( ٦٣٦/١‏ - 48 . 

(ھ) القواعد الفقهية ء د . يعقوب الباحسين » ( ص ۲۷۸ - ۲۸۲ ) . 

. ) القواعد الكلية والضوابط الفقهية » د . محمد عثمان شبير » ( ص 8ل‎ )٦( 

(۷) موسوعة القواعد الفقهية » د . البورنو » ( 45/١‏ »4,7 ) » والقواعد والضوابط الفقهية لأحكام 
المبيع » د. عبد اجید دية » ( ص۲۵ ) . 

(۸) موسوعة القواعد الفقهية » د . البورنو ( ۸١۷/۱‏ ) . 

(۹) القواعد الكلية والضوابط الفقهية » د. شبير » ( ص66 ) . 





سس في التعريف بالقواعد الفقهية 
مسألة يقطع أو يظن خروجها عنها » © . 
منافشه المجيزين للمائعين : 

أولا : ذكر المانعون أن القواعد الفقهية رابط وجامع للفروع الفقهية » فلا يصح 
أن تكون دليلا لاستنباط أحكام هذه الفروع . 

وأجاب اٹجیزون : بأن ما ذكروه غير مُسَلَّم به ؛ لأن الفروع التي توقفت عليها 
القواعد غير الفروع التي تفرعت عن القاعدة فافترقا ۲ » وكل قواعد العلوم إنما 
بنيت على فروع هذه العلوم وكانت ثمرة لها ء وأقرب مثال لذلك : قواعد الأصول 
وخاصة عند الحنفية حيث استنبطت من خلال أحكام المسائل الفرعية النقولة عن 
الأئمة الأقدمين » ولم يقل أحد : إنه لا يجوز لنا أن نستند إلى تلك القواعد لتقرير 
الأحكام واستنباطها © . 

ثانا : إن قولهم بأن القواعد الفقهية كثيرة المستثنيات » وقد تكون المسألة 
البحوث عن حكمها من الفروع المستثناة . 

فيرد عليه : بأن كثيرًا من تلك الجزئیات المستثناة لم تكن داخلة تحت القاعدة 
أصلا ؛ لفقدها بعض الشروط » أو لعدم تحقق مناط القاعدة فيها ° . 

وان وجود بعض الاستثناءات على القاعدة الفقهية يعتبر كإخراج بعض الجزئيات 
عن مقتضی الدليل بطريق الاستحسان . وذلك لا يؤثر في بقاء الدليل والعمل به 29 . 

الرأي اختار : بعد عرض الآراء والأدلة ثم المناقشة ء أرى أن الرأي الثاني هو 
ا ختار ء وهو القول بجواز الاستدلال بالقواعد الفقهية على الأحكام الشرعیة ؛ لأن 
أدلة المانعين غير منتجة لدعوى عدم جواز الاستدلال بالقواعد الفقهية على الأحكام 
الشرعية » فإنه يفهم من النقول التي نقلت عمن يمثاون هذا الرأي أنهم يقصدون 
القواعد التي لم يكن أصلها نصّا من كتاب أو سنة أو لم تكن تستند إلى أدلة صريحة 
من كتاب أو سنة أو إجماع . ومعنى هذا : أنهم يستدلون بالقواعد الفقهية التی لها 


(۱) موسوعة القواعد الفقهية » د . البورنو ( 538/١‏ ) . 

. ) القواعد الفقهية » د. يعقوب الباحسين » ( ص۲۷۸‎ )٢( 

(۳) موسوعة القواعد الفقهية : د. البورنو ٥۹/۱‏ . 

(4) القواعد والضوابط الفقهية لأحكام المبيع : د . عبد المجيد عبد الله دية » ( ص ۳۷) . 
(۵) القواعد الفقهية : د. يعقوب الباحسين » ( ص ۲۷۹ ) . 








في التعريف بالقم اعد الفقهية سس سس سس شس سس سس ٤ئ‏ ۲ 
أصل من كتاب أو سنة . وذكر الندوي : أن القاعدة الفقهية تصلح أن تكون دلیلا 
شرعيًا إذا كانت معبرة عن دليل أصولى 2١‏ ء فإذا كانت القاعدة الفقهية بمعنى 
الاستصحاب العتبر عند الفقهاء » وتعبر عن هذا الدلیل الأصولي » فهي تصلح أن 
تكون دلیلا شرعيًا ؛ کالاستصحاب الذي تعبر عنه القاعدة » والخلاصة : أن القواعد 
الفقهية المستنبطة من النصوص الشرعية فإنها تعتبر دلیلا عند من استنبطها من 
العلماء ؛ لأنها مردودة إلى النص ء وحجيتها راجعة إلى حجية النص 9 ء والقواعد 
الفقهية التي تستند إلى مصادر التشريع التبعية ؛ كالاستحسان » والغرف ء وسد 
الذرائع » والاستصحاب : والمصالح المرسلة » وغيرها ء تتبع تلك المصادر في 
الدليلية » فإذا كان الحنفية يرون الاستحسان دليلا ؛ فإن القاعدة الفقهية التى بنيت 
على أساس الاستحسان تعتبر دلیلا عندهم » وهكذا في باقي المصادر التبعية الختلف 
في دليليتها عند الفقهاء . 

- إن القواعد الفقهية التی خرجت بالاستقراء تعد دلیلا شرعيًا » سواء أكان هذا 
الاستقراء يفيد الظن أم الیقین ؛ لأن الظن كان في استنباط الأحكام الشرعية . 

إن الاستدلال بالقواعد الفقهية یخضع لقواعد الترجیح عند التعارض مع غیره من 
الأدلة ء فکما يقدم النص على القیاس والعرف إذا خالفهما ء كذلك القاعدة الفقهية 
تطرح إذا عارضت النص ‏ أو عارضت ما هو آقوی منها من الأدلة 9© . 


عو جد 3 


(۱) القواعد الفقهية : د . الندوي  ١‏ ص ۳۳۱ ) . 
(۲) القواعد الفقهية : د . الباحسين » ١‏ ص ۲۷۹) . 
(۳) القواعد والضوابط الفقهية لأحكام المبيع : د . عبد ا جید دية » ( ص 4١‏ ) . 





ناد 


علاقة القواعد الفقهية بالخلاف الففهی 
والجالات العلمية الختلعة 














مھید وتقسیم س ے ےس سس ۸ ۲ 
تمهيد وتقسیم 


نشأت القواعد الفقهية وتولدت في نطاق الاحتجاج للاراء 
والاجتهادات » ثم إنه في مرحلة لاحقة قام الفقهاء بتخريج 
الخلاف الفروعي على القواعد الفقهية التي لها وجه ارتباط ومناسبة 
فيما بينهما ؛ أقصد بين الفروع الخلافية والقاعدة التي عبروا عنها - 
غالبا - بصيغة الاستفهام ما يشعر بوجود الخلاف في اعتبارها . 

وجاء المعاصرون من عنوا بعلم القواعد الفقهية » فكانت لهم - 
ايا - محاولات في مجال جمع وترتيب القواعد » وظهر 
اهتمامهم في دراساتهم بتطبیق القواعد الفقهية في مجالات علمية 
مختلفة » ما سأعرض له بالنماذج والتطبيقات بعون الله تعالى . 

ويحتوي هذا الفصل على مبحثين : 

البحث الأول : علاقة القواعد الفقهية با خلاف الفقهي . 

البحث الثانى : نحو تفعيل القواعد الفقهية فى مجالات علمية 


# 1۶ ۶ 


علافة القواعد الفقهية بالخلاف الفقهي 
والجالات العلمية المحتلفة 





© البحث الأول : علاقة القواعد الفقهية بالخلاف الفقهي : 





هید وتقسیم : 
تنوعت مناهج الفقهاء في جمع وترتیب القواعد الفقهية » على آنهم اختلفوا في 
حصر القواعد التي يمكن أن ترد إليها فروع کل مذهب على حدة . 
وژجدت في مژلفاتهم العدید من القواعد ا ختلف فیها » ما یسفر عن وجود 
علاقة بین القواعد الفقهية واخلاف الفقهی ؛ فان قواعد الفقه عنی بها الشتغلون 
بالتناظر في المسائل الخلافية . ۱ ۱ 
وتعتبر قواعد الفقه من قبيل دراسة علم الفقه لا من قبيل دراسة أصول الفقه › 
أو هي الواسطة بين الفروع والأصول ء وقد سلك بها الفقهاء مسلكين : مسلك 
التعلیل للأحكام » ثم جاءت مرحلة أخرى شاع فيها مسلك التأصيل » أي : وضع 
القاعدة » ثم ذكر الفروع المندرجة تحتها . 
وقد أثمرت كثرة الدراسة والممارسة لتطبيق القواعد الفقهية عن قواعد متفق علیها 
وقواعد مختلف فيها ء فان هناك قواعد لا يعمل بها بعض الفقهاء بينما يخالفهم 
آخرون في ذلك » ويرجع الخلاف في القواعد الفقهية إلى أصل تقعيدها ء فالقياس - 
مثلا - دليل من أدلة الشريعة ء لکن اختلف الفقهاء فى إثبات بعض القضايا المتعلقة 
بهذا الدليل » فاختلفوا - أيضًا - فى إعمال القواعد التي ترجع في أصل تقعيدها إلى 
القياس . 
وهكذا ظهرت قواعد فقهية كثيرة مختلف فيها بين الفقهاء » وقد عمدوا عند 
التصنيف في الفروع إلى إلحاق الفروع الخلافية بقواعدها الفقهية . 
والكلام في هذا البحث يقع في ستة مطالب : 
المطلب الأول : قواعد الفقه فی نظر الخلافي . 








٤٥٤٢‏ سس علاقة القواعد الفقهية با خلاف الفقهي 


الطلب الثانی : قواعد الفقه بین التعلیل والتأصيل . 

الطلب الثالث : مرجع ا خلاف في القواعد الفقهية . 

الطلب الرابع : تقسیم القواعد الفقهية باعتبار الاتفاق علیها والاختلاف فیها . 

الطلب ا جامس : ظاهرة انجاہ الفقهاء نحو إلحاق الفروع الخلافية بقواعدها الفقهية . 

الطلب السادس : مظان البحث عن القواعد اختلف فیها . 
الطلب الأول : قواعد الفقه فى نظر الخلاق : 

الخلافي : هو من يُعنى بعلم اخلاف الفقهي > ومن عنده معرفة بكيفية إيراد 
اجج 5 ودفع الشبه ع وقوادح الادلة الخلافية » بإيراد البراهین القوية . 
الأصول » والمنطق ء وآداب المناظرة ء وهو باب واسع جد فيه اخلافیون من أصحاب 
الأئمة () . 

وقد توسم علماء ا خلاف وأصحاب الذاهب في الاستدلال على الأحكام 
الشرعية بأدلة عقلية لا یقصد منها إثبات ا حکم بمجرد العقل » وإنما القصود بها 
الاستدلال على ما ثبت بالشرع من طریق العقل لتقویته وتعضیده » كما استدل علماء 
الکلام على الأحكام الشرعية بأدلة عقلية وعلی الاحکام العقلية بأدلة سمعية © . 

والقواعد الفقهية من آدوات الخلافي في مقام عرضه للادلة والتعلیل للحکم في 
المسائل والاحتجاج للار اء الفقهية والدفاع عنها . ولکن هنا تساؤل یطرح نفسه وهو : 
هل دراسة قواعد الفقه من قبیل دراسة الفقه » أو من قبیل أصول الفقه ؟ 

وا جواب عن ذلك : ينبني على أساس ما سبق ذکره في الباب الأول ٢‏ من أن 
نظر الخلافي متأخر عن نظر الفقيه ء وعلم الأصول خادم لكل منھما ء فإنه يمكن القول 
بأن قواعد الفقه واسطة بين الاصول والفروع » وأنها ثمرة دراسة الفقه والاصول . 
(۱) بلوغ السول في مدخل علم الأصول » الشيخ محمد حسنين مخلوف ( ص ١١ 2٠١‏ ) . مرجع سابق . 
(۲) الصدر نفسه ( ص ١85‏ ) . ۱ 
(۳) راجع : مطلب وجوه تباین علم الخلاف عن غيره من علوم الشريعة فی الباب الأول . والواقع أن 
الخلاف حدث واقع ظاهر في حياة السلمین العلمية في ا میدان الشرعي .. وقاعدة : « لا إنکار في مسائل 
الخلاف » ء وضعت ( نت ) حكمًا عند حدوث الاختلاف ‏ وآرشدت إلى معالم لاستیعاب ا خلاف 
سارت عليه الحياة الفقهية عند الامة الاسلامية » وهذا يدل على أن الخلاف سابق على تقعيد القواعد 
الفقهية » حتى إنه عدت قواعد لقضية الخلاف الفقهي وكيفية التعامل معها . 





واجالات العلمية اخيش 0ه 


يقول الشيخ محمد زاهد الكوثري كله : « الكتب المؤلفة في قواعد الذهب هي 
الواسطة بین الفروع - أي : الفقه - والأصول » ولها أهمية عظمى فی التفقه ء وان 
أهملت دراستها فى الأدوار الأخيرة  )»‏ . 


ومن قبل ذكر الامام القرافی : « أن أصول الشريعة قسمان : أحدهما : السمی 
بأصول الفقه . والثانى : قواعد كلية فقهية جليلة » كثيرة العدد » عظيمة المدد , 
مشتملة على أسرار الشرع وحكمه ... بقي تفصيله لم یتحصل 4 © . 

ویتضح من هذا التقسيم أنه يفرد علم الأصول على حدة با يميزه » ثم يشير إلى أهمية 
القسم الثاني وهو علم قواعد الفقه » الذي هو في حاجة إلى مزيد اعتناء ودراسة (' 

أما الشيخ أبو زهرة یرل فقد اعتبر القواعد من قبيل الفقه » ونص عبارته كما يلي : 


(۱) مقدمات الإمام الكوثري توفي ( ۱۳۷۸ھ ) ء ( ص۰۸۱ ( ط١‏ )۰ دار الثريا » دمشق » سنة 
۱۱۸۱ - ۱۹۹۷ ) . 

(۲) الفروق ء القرافي ( ۰۲/۱ ۳ ) . 

(۳) ومن تفصیلات علم قواعد الفقه التي هي في حاجة إلى عمل الزید من الدراسات حولها ء ما يسئّى 
بعملية ( التجرید  )‏ ولم يكتب أحد إلى الآن في هذه العملية ؛ ذلك أن القاعدة : قضية كلية منطبقة 

على جميع جزئياته » ومن هنا : فإن التقعيد سَغي إلى إدراك الكلي » وعلى ذلك فهو انتقال من مستوى 

إلى مستوى أعلى منه فی تدرج الفرد والنوع والجنس المنطقيين » وهذا ما يمكن أن يسمى بالتجريد › 
وعملية التجريد هذه محاولة : 

. لبيان المشترك فی الكثرة البحوئة‎ - ١ 

۲ - وفيها يتم إسقاط الشخصات . 

۳ - ویتم - أيضًا - مراعاة الفروق بین ما ظاهره التشابه . 

؛ - وكذلك مراعاة ما یدخل في القاعدة من فروع مع استثنائه » حيث تعد هذه الفروع عند إغفالها 

أو إغفال موجب اسٹٹنائھا معطلة لعملية التقعيد . 

ه - كما تراعي الجوامع » وهو الجمع بين ما ظاهره الافتراق لنفس السبب . 

وفي محاولة لبيان عملية التجريد أذكر بعض فروع قاعدة « الميسور لا یسقط بالمعسور ) ء فمن فروعها : 
«إذا كان مقطوع بعض الأطراف يجب غسل الباقي جزمًا » . 

فإذا قمنا بتحليل هذا الفرع إلى عناصر تمکن من عملية التجريد لوجدنا أن الفرع یتحدّث عن بتر بعض 
الأطراف التي يجب غسلها ء وهنا يكن أن نتصور عملية الغسل وترى فيها : محلا » وأداة » وفعلا . 
فا محل هو العضو المغسول » والأداة هي الماء » والفعل هو الغسل » وترى أن ا حل قد ذهب بعضه في حين لم 
يتعرض الفعل ولا الأداة إلى النقصان » فانتقالنا في التحليل من اليد إلى الطرف ( وهو كلي ) بالنسبة لليد» ثم 

من الطرف إلى امحل ( وهو كلي ) من ناحية » وتصورنا لعناصر العملية التي ينتمي إليها الفرع ( من ناحية 
أخرى ) يمثل عملية التجريد التي إذا أكملناها بإسقاط المشخصات في الطرف الأول لتبقى لنا أن الباقي 
حكمه الفعل . راجع : المدخل لدراسة المذاهب الفقهية » د . على جمعة محمد ( ص )۱٢٤٤ - ١4١‏ . 











سح علاقة القواعد الفقهية با خلاف الفقهي 


( إن دراسة القواعد من قبیل الفقه ء لا من قبیل دراسة أصول الفقه وهی مبنية 
على ا جمع بين المسائل التشابهة من الأحكام الفقهية ؛ ولهذا نستطیع أن نرتب تلك 
المراتب الثلاث التي يبنى بعضها على بعض ‏ فأصول الفقه ينبني عليه استنباط 
الفروع الفقهية » حتى إذا تكونت اجموعات الفقهية ا ختلفة أمكن الربط بين فروعها » 
وجمع أشتاتها في قواعد عامة جامعة لهذه الأشتات ) (2 . 

فكلامه في تسلسل نشأة كل من أصول الفقه » وفروعه ء وقواعد الفقه » ون 
كان مُسَلَّمَا ء إلا أنه بمب فى قوله : « إن دراسة القواعد من قبيل دراسة الفقه ء 
لا من قبيل دراسة أصول الفقه » بأن القواعد ليست من الفقه » وإنما هي في مرتبة 
وسطی بین الأصول والفروع » أي : بین أصول الفقه والفقه ۲٩‏ . وا حقیقة أننا إذا 
دقفنا النظر » وجدنا الکلام متقارب » فإن الشيخ أبا زهرة قسم المراتب - كغيره - 
إلى ثلاث هي : أصول الفقه » وفروع الفقه ء وقواعد الفقه . 

وغاية الأمر : أنه يتكلم عن مجال تطبيق القواعد الفقهية » ما جمعه الفقهاء تحت 
عنوان « الاشباه والنظائر ) » ودراسة القواعد الفقهية من هذه اجهة هی من قبيل 
دراسة الفقه ؛ لأن أصول الفقه يبنى عليها الفروع » وإذا تكونت ا جموعات الفقهية ء 
أمكن الربط بين التشابه منها في الحكم والصورة بمعنى جامع هو القاعدة الفقهية › 
وهذا هو الظاهر من كلامه » والله أعلم . 
المطلب الثاني : قواعد الفقه بين التعليل والتأصيل : 

إن ظهور القواعد الفقهية » وعدها علمًا متميرًا بذاته » لم يُعرف إلا بعد قرن 
ونصف تقريئا من نشأة علم الفقه نفسه ء وهذا أمر طبيعي ؛ فان صياغة القواعد نما 
تحکی مرحلة متقدمة ومتطورة لعلم الفقه » وذلك بعد أن بلغ مرحلة نضجه » 
وتوسعت مباحثه » وصقلته عقول الفقهاء . 

وقد كان من ثمار نمو الفقه وكثرة التفريع مع تعاقب الزمن بروز ظاهرة التعليل » 
ثم قام هذا التعليل مقام التقعيد لربط الفروع المتناثرة بأصلها . 

وقد سلك الفقهاء الأوائل مسلكين متميزين فى ضبط المسائل بالقواعد : مسلك 
التعلیل ء ومسلك التأصيل . ۱ 
)١(‏ أصول الفقه » لابی زهرة ( ص ۹ ) (ط )۰( ۱۶۱۷ه - ۱۹۹۷ع)ء دار الفكر العربي ء القاهرة . 


(۲) نحو تفعیل مقاصد الشريعة » د . جمال الدین عطية ( ص ۰۲۰۹ ۰۲۱۰ ( طا ) ۰ دار الفکر » 
دمشق ع سنة ( ۶۲۲ اه - ۱ ۲ ). 





واجالات العلمية الخ سس ۵۷ ۲ 
- مسلك التعلیل بالقواعد : 

هو ذکر القواعد في ثنايا تعلیل السائل بحیث إن القاعدة ترد معللة للمسألة © . 

وفي الغالب نجد الفقهاء بُقرنون الفروع بالقواعد عند التوجیه والترجیح » ونشأ 
هذا السلك مع نشوء الفقه الاسلامي » وواکب سيره فی جمیع مراحل تطوره . 

ولم يكن التعلیل من بنات فکر الفقهاء أو من ثمار تجربتهم ؛ إِذ انه نابح من 
الاحکام الشرعية التصوص علیها في الکتاب والسنة أصالة - كان من مهمة 
الفقهاء اجتهدین : إبراز هذه الظاهرة بالاستنباط والاجتهاد ‏ 

« فالتفریعات التي كان یفرعها فقهاء العراق - في عصر التابعین - كانت تتجه 
نحو استخراج علل الاقيسة وضبطها والتفریع علیها ء بتطبیق تلك العلل على الفروع 
الختلفة ) <" . 

وتجد الفقهاء يحفلون بتعلیل الفروع بالأصول في معظم الصادر الفقهية ء وهذه 
لطريقة أكثر اطرادًا وانتشارًا في الشروح والتون » فکلما تکثفت الفروع » کثرت 


هذه القواعد 0 ۱ 


(۱) التعليل في اللغة : ( اليلة ) = بالكسر - : معنى يحل باحل فيتغير به حال انحل » ومنه سمي المرض 
( علة ) » و( العلة ) : الحدث يشغل صاحبه عن وجهه ء كأن تلك ( العلة ) صارت شغلا ثانیا منعه عن 
شغله الأول » و ( هذا علَّةٌ لهذا ) - أي : سبب . انظر لسان العرب » مادة ( علل ) < ) 1۹6/۱۳ )وما 
بعدھاء و ( اعتل ) : إذا تمسك بحجة . ذكر معناه الفارابي » و ( أعلّه ) : جعله ذا علة » ومنه إعلالات 
الفقهاء » و ( اعتلالاتهم ) . انظر : المصباح النير ( ص 455 ) . والتعاريف للمناوي ( ص )۷٦‏ ؛ 
الناشر : دار الفكر العاصر » دمشق ‏ ( طا ) > ( ١٠54١ها).‏ 

- والتعليل اصطلاا : تقریر ثبوت المؤثر لإثبات الأثر وقيل بإظهار عِلَيِةَ الشيء » سواء أكانت علة تامة ام 
ناقصة . انظر : التعريفات : للجرجاني ( ص 5١‏ ) » والتلويح على التوضيح » ( ۰۳۷۲/۲ ۳۷۳ )ع 
وارشاد الفحول ( ص ٠١7‏ ) . والأصوليون عرفوا العلة بقولهم : هي ( الوصف الظاهر المنضبط الذي 
یلزم من ترتيب الحكم عليه مصلحة للمكلف ) من دفع مفسدة أو جلب منفعة . وللعلة أسماء منها : 
السبب » والباعث » وا حامل » والمناط » والدليل » والقتضي ‏ وغيرها » وهذه الاسماء يطلق على كل 
منها العلة باعتبار معين . وتستعمل العلة - أيضًا - بمعنى : السبب ؛ لكونه مؤثرًا في إيجاب الحكم ؛ 
کالقتل العمد العدوان ؛ فهو سبب في وجوب القصاص . كما تستعمل العلة - أيضًا - بمعنى : اطحکمت 
وهي الباعث على تشريع الحكم أو المصلحة التي من أجلها شرع الحكم . 

(۲) انظر : القواعد الستخلصة من التحرير - للإمام جمال الدين الحصيري توفي ( ٦٦٥ھ‏ ) ء إعداد : 
د. علي أحمد الندوي ( ص١١‏ ) ۰ مطبعة المدني › القاهرة ء ( ١‏ ) ( ۸۱۱۱ = 1591م). 
(۳) أصول الفقه . أبو زهرة ( ص7١‏ ) . )٤(‏ القواعد الستخلصة من التحرير ( ص ١78‏ ) . 


وتعليل الأحكام هو مثار التراع بين الفقهاء .. وعلی فهمه تتوقف معرفة سر 
التشريع » وبالوقوف على حقيقته تتجلّى مدارك الأئمة » ويظهر بهاء الشريعة , 
ويسهل دفع شبه الطاعنين عليها بالجمود ١”‏ . 

مثال على مسلك التعليل بالقواعد : 

ومن أمثلة ذلك : القاعدة المشهورة : « إذا ضاق الامر اتسع » أجاب بها الإمام 
الشافعي تہ في مسائل منها : إذا فقدت المرأة ولیها في سفر » لت أمرها رجلا : 
يجوز » قيل له : كيف هذا ؟ فقال : إذا ضاق الامر اتسع ° . 

والشاهد هنا : أن کثیرا من العلل التي آشار إليها الفقهاء الأوائل لم تكن تحمل 
سمة القواعد » فسبكها المتأحرون فی قوالب تأتلف مع طبيعة القواعد . 

ويكاد ( باب الخلاف ) في كتاب ( الأم ) للإمام الشافعي کو يكون من 
العناوين الثابتة التي تأتي في نهاية كل باب جرى في بعض مسائله خلاف بين 
الفقهاء المتقدمين أو المعاصرين للإمام الشافعی . ولا شك أنه یرد فيه الكثير من 
التعلیلات لاحکام السائل » تدعیعا لرأيه فیها © . ۱ 

ب - مسلك التأصیل : 

والقصود به : البدء بالقواعد > ثم ذ کر الفرو ع التابعة لها > وفي سياق التوضیح 
لهذا السلك ۰ یقول د. علي الندوي : و لما تضافرت العلل القياسية الجامعة ع 
تشعبت عروقها في الکتب الفقهية ء قام الفقهاء بعمل جدید » وهو انتزاع تلك 
العلل من مطاوي الولفات ووضعھا في فواغ الابواب ء بعد السبك أو التحوير في 
صیاغتها من جدید إذا استدعت الضرورة » ثم التفریع علیها ء وهذه الظاهرة يمكن 
أن يعبر عنها ب « تأصیل السائل » . وفي تصوري برز هذا السلك نابگا عن السلك 
الأول ؛ لان التعلیل هو الذي قام مقام التقعید ۲٩‏ ... ولیس هناك فرق أساسي بین 


(۱) تعلیل الأحكام ء د. محمد مصطفی شلبي ر ص ۱۲ ) ء مطبعة الأزهر » سنة ( 1549م ) . 
(۲) الأشباه والنظائر » للسيوطي ( ١58/١‏ ) . 

(۲) وقد قام د. محمد مصطفى الزحيلي - عميد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة الشارقة 
( دولة الإمارات ) - باستخراج القواعد الفقهية من كتاب ( الأم ) للإمام الشافعي » وأنجز العمل » وسلمه 
إلى مجمع الفقه الاسلامي بجدة فی صيف ( ٦۱۹۹م‏ ) . انظر : القواعد الفقهية د. محمد مصطفى 
الزحيلي ( ص 44 ) » ( ط١‏ ) ء دار المكتبي » سوريا ( 51١8‏ ١ه‏ - 1558م )0.2 

(4) القواعد المستخلصة من التحرير ( ص ١5١‏ ) . 


واجالات العلمية | -سس سس ٠ت‏ 6 ی ۲۷ 


مسلكي التعلیل والتأصیل من حيث الضمون والعنی » وإنما الفرق من حيث الظاهر 
والأهمية ؛ فان السلك الثاني أكسب الوضوع جدّة وکساه له قشيبة بوضم 
الفروع مقرونة بأصولها فی طاقة واحدة ‏ واللّه أعلم » ٩(‏ . 

وقد أشار أيضًا د. « البورنو » إلى إسهامات الفقهاء الاجلاء في تطویر عملية 
التقعيد الفقهی من مرحلة « التعلیل إلى مرحلة التأصيل » وذلك عند کلامه على 
السبب الداعی إلى تقعيد القواعد الفقهية وهو تعدد مذاهب الفقهاء ء واعتلاف 
طرقهم في الاستنباط » ولكثرة السائل الفقهية وتشعبها ء فالتقعيد هنا مهم ؛ لأن 
لقواعد یندرج تحتها الکثیر من الفروع التحدة في حکمها . 

وقد جاء في بیان ذلك قوله : « اعتنی العلماء قديا وحديثا بعلم القواعد الفقهية › 
فاتعدد مذاهب الفقهاء واحتلاف طرقهم فی الاستنباط » ولکثرة السائل الفقهية 
وتشعبها » فعندها رأى العلماء الجتهدون » والفقهاء المتمرسون » أن الحاجة ماسّة 
لوضع قواعد كلية ء وأصول عامة » تجمع تلك الفروع وللسائل الکثيرة التفرقة ؛ 
حتی لا يتوه ٦‏ طالب ا حکم بين آشتات الجزئيات وأحكام السائل ا ختلفات » قام 
عدد كبير من أكابر فقهاء المذاهب الذين أحاطوا علمًا ناهج كبار الائمة السابقين 
وأصولهم ء فتعژفوا علل الأحكام التي استنبطها أولفك » واستقصوا أنواع الأحكام 
التشابهة التي تجمع بين المسائل ا ختلفة » فجمعوا الشبيه إلى شبيهه ء وضموا النظير 
إلى نظیره ء وضبطوا ما تشابه وتماثل برباط واحد هو القاعدة » فتكونت بذلك القواعد 
الفقهية التي تجمع كل منها المسائل المتحدة في حكمها وتنظمه بسلك واحد ) 9" . 

ونستطيع أن نستخلص هنا : أنه قد كثر اختلاف الفقهاء المتقدمين من الأئمة 
وأتباعهم ء بناء على اختلافهم في علل الأحكام » وقد استعملوا هذا التعلیل ‏ إما 
لتوضيح مذاهبهم وأحكامهم في السائل ‏ وإما للدفاع عنها » وبكثرة الممارسة 
للتعلیل جاءت مرحلة أطلق على بعض هذه التعليلات مسمى « الأصل » بمعنى : 
القاعدة المستمرة عند الأئمة » وقد يتفق معه آخر أو يختلف » وإنما سمی التعليل 
«أصلا » ؛ لأنه صار يحرج عليه الفروع المتشابهة في الحكم » وهذه الطريقة ظهرت 
(۱) الرجع السابق ( ص ۱۷۲ ) . ۱ 
(۲) جاء في الصباح ا ئیر ( ص ۷۹ ) : ١‏ تاه الانسان في الفازة ء يتيه تيهًا : ضل عن الطریق » و ( تاه 
يتوه تؤمًا ) لغة » وقد تیهته وتوهته ء ومنه يستعار لمن رام آمرا فلم یصادف الصواب ء فیقال : إنه ( تائه ) . 
(۳) موسوعة القواعد الفقهية د. محمد صدیق البورنو ( 5/١‏ 72 ) . 


+ علاقة القواعد الفقهية باخلاف الفقهی 
واضحة جليّة عند الامام « الدبوسی » توفي ( ۳۰ه ) في کتابه الرائع « تأسیس 
النظر » الذي تناول فيه طاثفة من القواعد التفق علیها وا ختلف فیها بین الأئمة ( . 

وکذلك فان کٹیڑا من الاصول التي غزیت إلى الامام محمد بن ا لحسن ( من 
الحنفية ) ء أو إلى غيره من الأئمة ء صيغت في ضوء آرائهم الفقهية بعد معرفة عللها 
أو اثلت من کلامهم العلل التصوص عليه بعد تصرف يسير فيه ° . 

وإذا وردت تلك العلل فى صیاغات مركزة اکتسبت صيغة الأصول والضوابط 
وسميت بهذا الاسم الجديد 7" . على آن مجتهد الذهب : الذي یتابع آمامه في 
أصول المذهب » قد يخالفه فى القواعد الفقهية والتطبيقات الفرعية ° . 
المطلب الثالث : مرجع الخلاف ق القواعد الفقهية : 

القواعد الفقهية وليدة الأدلة الشرعية والحجج الفقهية » فمن هذه القواعد 
ما تشهد لها نصوص الشريعة من قرآن وسنة » ومنها ما يرجع في تقعيده إلى الادلة 
العقلية ؛ كالقياس » والاستصحاب » والاستصلاح » وقياس الاستدلال » والترجيح 
عند التعارض . 

وعلى ذلك فإن القواعد باعتبار أصولها ومصادرها - على سبيل الإجمال - 
تتنوع إلى فرعين : قواعد مصدرها النص » وقواعد مصدرها العقل ” » وتفصيل 
ذلك فيما يلى : 
الفرع الأول : القواعد الفقهية التي مصدرها النص : 

التقعيد الفقهي منهج مستنبط من الاستعمال القرآني » فان الله تعالى في تنزیله 
ينبه على کلیات الأمور » و کبریات القضایا التي تجمع آنواغا وأجناسًا من السائل 
والتفصیلات » وترسخ في قلوب ا تلقین . فتکون فرقانا يميزون به بين الحق والباطل 


(۱) ومن الکتب الوسوعية فی علم اخلاف کتاب « التجرید ) للإمام أحمد بن محمد القَدُوري » التوفی 
( ۲۸ه) ‏ وقد طبع موخوا في مکتبة دار السلام ‏ القاهرة ء ( 475 ١ه‏ ) في ثلائة عشر مجلدًا : 
والقَدُوري قد عاصر الدبوسي . انظر : سير أعلام النبلاء للذهبي ( ٥۴١/١۷‏ ) . 

(۲) القواعد الستخلصة من التحریر » للندوي ( ص ۱۲ ) . 

(۳) الرجم السابق ( ص ۱۳۸ ) . 

(4) راجم : کشاف الصطلحات الفتهية ‏ اللحق بکتاب الفروق للقرافي ( ۱۰۷۲/4 )۰ تحقيق ودراسة 
د. محمد أحمد سراج » د. علي جمعة محمد . ( ط ) دار السلام - القاهرة » سنة ( ١٤٢٥ھ‏ ) . 
)٥(‏ القواعد الفقهية من خلال کتاب « الغني » لابن قدامة ‏ د. عبد الواحد الإدريسي ( ص ٠١‏ ) . 





واجالات العلمية تن ۲۲ 
والمصالح والمفاسد ۱ 

وكذلك كان رسول اللہ لو فقد كان يأنى بجوامع الكلم التى تضبط حياة 
الناس في جميع تفصيلاتها وتقعيداتها ء ما أكسب هذه الشريعة الخلود والصلاح 

وفعلا فی القران الكريم والسنة النبوية نصوص بعضها ٹل بذاته وألفاظه قواعد 
تشريعية جاهزة » وبعضها يقدم للفقيه مادة خصبة يستطيع أن یصوغ منها قدرًا وافرًا 
من هذه القواعد 00 . ومن أمثلة هذه القواعد : 

١‏ - قاعدة : ( الحرام لا يتعلق بذمتين » ۹ء مأخوذة من قوله تعالى : ل ولا نز 


ر ر م چرس س فد 


وازرهة وزد اخریٰ 1 [ الاسراء : ۲۱۵ . 
۲ - قاعدة : « الجزاء من جنس العمل » ۹ء مأخوذة من قوله تعالی : لإ َر 


ارت 


سج را بت 
سك سيه مثلها 5 [ الشوری: 4۰] 


سپ کے تعیب" 


۳ - قاعدة : « الضرر يزال » مأخوذة من قوله لا : « لا صَرَرَوَلا ضراز » ۶“ . 
٤‏ - قاعلة ١‏ ( الاجتهاد لا ینقض بالاجتهاد ) : مأخوذة من إجماع الصحابة 8 


(۱) قواعد الفقه الإسلامى من خلال كتاب الإشراف ء د . محمد الروكى ( ص ۰۱۲۸ ۱۲۹ ) .هذا 
وقد كتب د . الحسن الحريفي بحتًا في مجلدين تحت عنوان : « الكليات الشرعية في القرآن الكريم » ء 
وبابه الاول : کلیات الاعتقاد . والثاني : كليات في مقاصد الشريعة . والثالث : كليات في الطاعة 
وا جزاء » وقد طبعته دار أبن عفان ء القاهرة » ١‏ ۲ ۰ ۰ء وفي صدد ا حدیث عن کلیات القران الكريم 

یقول د . محمود أحمد الزین : « ... جاء التشریم الاسلامي كله قائمًا على قواعد كلية » تشمل جوانب 
الحياة جميعًا في توازن محکم بين شتی الاتجاهات فی التقنین . .. وتلك القواعد الشاملة منها ما ورد 
صریکا في القرآن الكريم أو السنة ؛ کقوله تعالى  :‏ وما جع د في لین من حرج [الحج : ۲۷۸ ) 

وقوله : 9 وله حاطوا انوا مولگم یی بالطل © [البقرة: ۱۸۸ وقول النبي تر : « البينة على من ادعی 
واليمين على من أذكر » . ومنها ما استخرجہ الفقهاء من النظر فی الأحكام الجزئية , والقارنة نها کقاعدة : 

« الضرر يزال ) . راجع : القرآن إعجاز تشريعي متجدد ء د. محمود الزين ( ص ۰۳۶ ٠١‏ ) » ط. دار 
البحوث بالإمارات » ( ١‏ )0 ( 1۲۵ ۱ه - ٤١٠١۲م)‏ . 

(۲) انظر : قواعد الفقه الاسلامي من خلال كتاب الإشراف ء د. الروكى ( ص ۱۲۹ ) . 

(*) الرجع السابق ر ص ۱۲۹ ) ١‏ , ۱ 

)٤(‏ آخرجه الامام مالك في الموطأ ء الاقضية برقم ( ۷٤١/١ ( » ) ۳١‏ ) ء وابن ماجه فی الاحکام برقم 
(۲۳۸۱ )۰( ۷۸۹/۲ ) . 

(5) الأشباه والنظائر ء السيوطي ( ۲۲۵/۱ ) » (ط ) دار الکتب العلمية . یقول السيوطي : « الأصل فی 
ذلك إجماع الصحابة ری » نقله ابن الصباغ وأن أبا بكر ذه حکم في مسائل خالفه عمر فیها ولم - 


٣‏ سب علاقة القواعد الفقهية با خلاف الفقهي 
إلى غير ذلك من القواعد التي تؤخذ وتستقى من الآيات والأحاديث النبوية والأدلة 
التشريعية المتفق عليها ( کالاجماع ) . 
الفرع الثاني : القواعد التي دليلها العقل : 
اد بها القواعد التى هی مأحوذة ومستنبطة من مجموعة المسائل الفقهية 
المتشابهة واستقراء الأحكام الفرعية التى توجد علاقة جامعة بينها . 
یقول د. محمد صدیق البورنو : ( هذه القواعد التى استنبطها الفقهاء المتأخرون 
من خلال أحكام المسائل التى آوردها أئمة الذاهب في کتبهم أو نقلت عنهم 
لا تخرج عن نطاق أدلة الأحكام الشرعية الأصلية أو التبعية الفرعية » فالناظر لهذه 
شرعی ‏ إما من الادلة التفق علیها ؛ کالکتاب ‏ والسنة » والاجماع » وإما من 
الأدلة الأخرى ؛ كالقياس » والاستصحاب ‏ والمصلحة - أو الا ستصللاح 
ارف والاستقرا : وغیر ذلك ها يستدل به على سكام + لذن لا ول »بل 
رحمة الله عليه - کان أجل وأو وی( من أن بتي أحدهم أر سکم ف 
مسالة أو يقضي بحکم غير مستند إلى دلیل شرعي مقرر ؛ وسواء اتفق عليه ام 
اختلف الفقهاء في اعتباره » فمن استند إلى القياس - مٹلا - لا يقال : انه کم 
بغير ما أنزل الله ؛ لأن هناك من ینکر القياس ولا يعمل به !! © . 
والمراد بكون القیاس مصدرا للقواعد الفقهية : أن الفقيه باستيعابه لنظرية القياس 
عند الأصوليين يعمد إلى استنباط أحكام كلية يجمع فيها بین طرفين بجامع بينهما » 
وهو علة الحكم » شأنه في ذلك شأن إلحاق فرع جزئي بأصل منصوص متضمن 
ب ینقض حكمه » وحكم عمر في الشركة ( وهي التي شركت بين الاحوة الأشقاء للميتة والإحوة لأم ) 
بعدم المشاركة » ثم بالمشاركة ء وقال : ذلك على ما قضينا وهذا على ما نقضي ؛ وقضى في الجد قضايا 
مختلفة ء وعلته : أنه ليس الاجتهاد الثاني بأقوى من الأول ء فإنه يؤدي إلى أنه لا يستقر حكم » وفي 
ذلك مشقة شديدة ء فإنه إذا نقض هذا الحكم نقض ذلك اللقض ‏ وَحَلم جڑا » . 
(۱) موسوعة القواعد الفقهية » د. محمد صديق البورنو ( ١٦١/٤‏ ) . 
(۲) القواعد الفقهية من خلال كتاب « المغني » لابن قدامة ( ص 5١9‏ ) . 





وا جالات العلية ا لتاق سس سس ۲۲۳ 


والقياس هو آخصب وأوسع مصدر يرجع إليه الفقیه في الصادر العقلية » بل إن 
التقعید الفقهي هو بذانه قياس ما دام قائمًا في أساسه على ا جمع بین التشابه والمتناظر 
من الفروع » وللسائل الفقهية © . 

هذا » ویرجع اخلاف في القواعد الفقهية إلى : أن هذه القواعد یستنبطها الفقهاء 
من آحاد النصوص » وهی بذلك قواعد ظنية ء ومجال الاختلاف فیها واسع » وهذه 
القواعد قد تکون منتزعة بنفس صیغتها من النص » کقاعدة : « البينة على الدعي 
ولکن اليمين على الدعی عليه » ۲ء وقد تکون مستنبطة منه » لا یتوصل إليها إلا 
بالنظر والفهم والاستنباط » كقاعدة : « الضرورات تبیح احظورات » . 

یقول الد کتور محمد الؤو كى : « الفقهاء قد یعمدون إلى النص الشرعي الجامع 
الموجز المصوغ صياغة تقعيدية فیعاملونه معاملة القاعدة الفقهية » ویطبقونه على 
فروعه وجزئیاته الندرجة فيه . 

ويرد هنا سؤال موداه : القاعدة الفقهية إذا كانت بنیتها اللص الشرعی بذاته › 
فلماذا لم تكن بعيدة عن اختلاف الفقهاء ما دامت كذلك ؟ ۱ 

واجواب : أن هذه القواعد منتزعة من نصوص شرعية لا تخرج عن درجة 
الاحاد » وهذه التصوص بدورها قد تكون محل اختلاف بین الفقهاء من جهة ثبوتها 
أو دلالتها أو غير ذلك هما يتعلق بها ) ( . 

وكذلك الحال بالنسبة للقواعد الاجتهادية التى استنبطها العلماء المجتهدون من 
معقول النصوص » ومصادر التشريع التبعية ؛ کالاستحسان » والٹرف » وسد الذرائم » 
والمصالح المرسلة وغيرها . 

ومن ذلك - أيضًا - اتخاذ القیاس أصلا من صول التقعيد الفقهي فإنه يجعل 
الفقهاء عرضة للاختلاف من جهة إجراء القياس أساسًا ء أو من جهة طرق إجرائه ؛ 
كإجرائه مع ثبوت النص » أو إجرائه على الفرع المقيس ؛ أو على ثابت بالإجماع » 
أو على أصل خالف القياس » أو غير ذلك من طرق إجراء القياس 9©) . 


(۱) راجع : نظرية التقعيد الفقهي » د. محمد الروكى ( ص ١١7‏ ) . القواعد الفقهية ء د . الباحسين 
( ص۲۳۷ ) . 

(۲) صحيح مسلم في كتاب الاقضية رقم ( ۰۱۷۱۱( ۱۳۲١/۳‏ ) . 

(۳) نظرية التقعید الفقهي ( ص ۳۳۱ ) . ٤(‏ ) المرجع السابق ر ص ٤١١‏ ) . 


54 سس علاقة القواعد الفقهية با خلاف لفقهي 

مثال ذلك : قاعدة « ما قارب الشيء أعطي حکمه ) . 

وهی من القواعد الفقهية اختلف فیها بسبب تحديد علة القیاس » وقد اشتهرت 
على ألسنة الفقهاء » لا سیما فقهاء المالكية () وقد أوردها الونشریسی بأسلوب 
الاستفهام للدلالة على اختلاف الفتهاء فيها فقال : « ما قرب من الشیء هل له 
حکمه آم لا ؟ » (۲ ۰ وفی لفظ آخر عند ا الکیة : « اختلف لمالکیة فى اعطاء 
ما قرب من الشیء حکمه أو بقائه على أصله » ۶ء وجاء تطبیق هذه القاعدة فى 
فروع عند الحنفية وعند الشافعية ايسا ^ . ۱ 

معنى القاعدة : أن الشیئین إذا تقاربا في العلة » وكان أحدهما منصوصًا على 
حكمه » والاخر غير منصوص ء فان غير المنصوص يعطى حکم المنصوص من باب 
إلحاقه به وقياسه عليه » فأصل القاعدة ودليلها الشرعي : القياس . غير آنها مع 
اشتهارها عند الفقهاء وكثرة تداولهم إياها » فقد اختلفوا في العمل بها وصحة 
التفريع عليها 2 ؛ فكل أمر في الوجود له حكم شرعي ء وقد يختلف الحكم حسب 
الأزمان والأماكن » فهل يعطى الشيء القارب حكم ما قاربه ؟ ”© . 


(۱) نظرية التقعيد الفقهي ء د. محمد الروكى ( ص 44۲ ) ۰ وتطبيقات قواعد الفقه عند المالكية : 
د .الغرياني ( ص ۰۱ ) . 

(۲) إيضاح المسالك للونشريسي ١‏ ص ۷۲ ) » قاعدة ( ۱۵ ) . 

(۳) تطبيقات قواعد الفقه عند المالكية ( ص 5١‏ ) . 

(4) انظر : تبين الحقائق » للزيلعي ( ۲۷۲/۳ ) » وجاء فيه : « ولو أحيا أرضًا موائا : يعتبر قربه » أي : 
قرب ما أحيا » فان كانت إلى الخراج أقرب فهي خراجية » وان كانت إلى العشر أقرب فهي عشرية ؛ لأن 
حيز الشيء یعطی له حكمه ؛ كفناء الدار يعطى له حكم الدار » حتى يجوز لصاحبها الانتفاع به ) . 
- وفي البحر الرائق شرح كنز الدقائق ( ٠١۹/۲‏ ) : إذا سها المصلي عن القعود الأول وهو إليه أقرب » 
عاد ؛ لأن الأصل أن ما قرب من الشىء يأخذ حكمه ؛ كفناء المصر » وحريم البثر 4 . 

- وانظر عند الشافعية : المنثور » للزركشي ( ١٤٤/۳‏ ) » والقواعد » لتقي الدين الحصني ( ۰۲۲/۲ 
وقد آوردها بلفظ الاستفهام فقال : « ما قرب من الشيء هل يعطي حکمه ؟ » 1 والأشباه والنظائر » 
لاسيوطي ( ۲۷۹/۱ ) » فقد ذکر قاعدة قريية منها بلفظ « الحرم له حکم ما هو حريم له » واطرم : هو 
ا حرط بالحرام » كالفخذين » فإنهما حريم للعورة الکبری . وانظر : القواعد الفقهية على الذهب ا حنفی 
والشافعی » د. محمد الرحيلي » ( ص ۱۷۹ ) ء وجاء فيه : « القاعدة ر ۰ )ما قارب الشيء هل 
یعطی حکمه ؟ ... من فروعها : تحریم مباشرة الحائض قرییا من الفرج . ومسائل ا حریم فیما يظهر ؛ لانها 
من هذا القبیل » . (5) نظرية التقعيد الفتهي ( ص 14۲ ) . 
)٦(‏ القواعد الفقهية على الذهب الحنفي والشافعي ر ص ۱۷۹ ) » مرجع سابق . 








فمرد اخلاف فى هذه القاعدة إلى تحدید العلة » فالذین رأوا أن المتقاريين علتهما 
واحدة قالوا بجریان القیاس علیهما » والذین رأوا علتهما مختلفة لم یجروا القياس 


وقد انبنی على اختلافهم في أصل هذه القاعدة اختلافهم في فروعها 4 وهي 
كثيرة العدد )۱( ۰ 

وقد يحتج لهذه القاعدة - وهي يعطى الشيء حكم ما قاربه - بأحاديث ) 
منها : 


قوله لت : « مَوْلَى القؤم منم » ۰۱ وقوله ا "0 له مغ مَنْ أَحَبٌ 8 
وقولہ یر وا مشر ا ورد : « ابن أَحْتٍ الْقَوْم مغ » © . 

وجه الدلالة : 

أنه يستفاد من هذه الأحاديث أن من أحب قومًا سب إليهم » ومن نسب إلى 
قوم لأجل محبتهم ومودتهم أكرم لأجلهم ؛ لن مولى القوم منهم » وكذلك فان 
الخالة تكرم ويحسن إليها لقوة قرابتها من الام فكأنها أقيمت مقامها في الإحسان 
والتكريم ... وهكذا . 

ووجه ارتباط هذا المعنى بالقاعدة : أن الشيئين إذا تقاربا في المعنى والقصد كانت 
علتهما واحدة ء وإذا كانت علتهما واحدة كان حكمهما واحد بحكم القياس . 
كما أن الخالة تكرم ويحسن إليها بسبب قرابتها من الام ء واللّه أعلم . 

ومن الاستشهاد للقاعدة أيضًا : 

ما ذكره القرطبي حيث قال - في تفسير قوله تعالى : هر عم 
نیش معروف أو سرح بعرو 4# [البقرة: 2۲۳۱ - : قوله تعالى : «9 لض یله © , 


. ) ٤٤١ نظرية التقعيد الفقهى ( ص‎ )١( 

(۲) تطبیقات قواعد الفقه عند الالكية ١‏ ص ١‏ ۲-. 

(۳) آخرجه النسائي » حديث رقم ( ۲۲۱۲ ) ۰ باب مولی القوم منهم ( ۱۰۷/۰ ) ء والترمذي في 
سننه » حديث رقم ( 15۷ ) ء وقال : حسنٌ صحیح 

. ۲۵۸۳/۰ ( باب علامة حب الله ق » مع فتح الباري‎ » ) ٥۸۱٩ ( أخرجه البخاري ء حديث رقم‎ )٤( 
. ) ٩1۰/۲ ( باب كيف يكتب : هذا ما صالح فلان بن فلان ؟‎ » ) ١5057 ( (ه) أخرجه البخاري ء حديث‎ 
0 عن أنس بن مالك يقول : قال رسول الله ج للنعمان بن مقرن : « اين أحت القوم من أنفسهم‎ )٦( 
. قال : نعم » مصنف ابن أبي شيبة ( ۳۱۸/۰ ) ء باب من قال : ابن أحت القوم منهم‎ 








٦‏ سس علاقة القواعد الفقهية با خلاف الفقهي 


معنی « بلغن » : قاربن ء بإجماع من العلماء » ولأن العنی يضطر إلى ذلك ؛ لأنه 
بعد بلوغ الاجل لا خيار له فی ال مساك . 

وهو فى الاية التى بعدها بمعنى التناهى + لن العنی یقتضی ذلك » فهو حقيقة فى 
الثانية مجاز في الأولی ”“ . والقصود بالاية الثانية قوله تعالی : « وکا علقم السا 
مض اجلهن فلا ضوهن أن يكحن أَرُوْجَهَنَ 4 [ابقرة: ۲۳۲] بلوغ الاجل في هذا 
رن : تناهیه ؛ 7 ابتداء النكاح إنما يتصور بعد انقضاء العدة » وتعضلوهن : 

: تجبسرهن » وثيل : العضل : لتضييق والنع وهو راجع إلى معنى اليس ٠ ٠١‏ 

في قوله تعالى ئن کل و کت لبن 4 هو زمن العدة + ومعنى بلغن 
أجلهن : قاربن إتمام العدة ؛ لأن الزوج يملك حق ارنجاع مطلقته ما دامت في زمن 
العدة ء قال القرطبي : هذا إجماع لم يفهم أحد من الآية غيره ۱ ۰ وهو يؤيد 
قاعدة : « ما قارب الشىء يعطى حکمه » تجورًا قرينته الغرف » يقول المسافر : بلغنا 
البلد أو وصلنا إليه ¢ إذا دنا منه وشارفه 0 ۰ 

ومن فروع هذه القاعدة : تمد عمد النكاح على إذن المرأة بزمن يسير . 

وعلى هذه القاعدة الخلاف في صحة عقد النکاح الذي تقدم على إذن المرأة 
أو الولی بالزمن اليسير » والمشهور - عند المالكية - صحة العقد إن وقع الاذن 
بالقرب من العقد ٥)‏ . 

قال ابن رشد الحفيد : « وأما تراخی القول من أحد الطرفین عن العقد فأجاز 
مالك من ذلك التراخى ي اليسير ء ومنعه قوم » وأجازه قوم » وذلك مثل أن ينكح الولي 
المرأة بغير إذنها فيبلغها النكاح فتجيزه » ومن منعه مطلقا : الشافعي ء ومن أجازه 
(۱) تفسير القرطبي (۱5۰/۳) » ( ط ) دار الشعب - القاهرة . 
)٢(‏ الرجم السابق ٠١۹/۳(‏ ) . 
(٣(‏ ا مرجع السابق ( ۱۳ ). 
)٤(‏ أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن » للشيخ محمد الأمين بن محمد ا ختار الجكني الشنقيطي ء 
التوفی ( ۱۳۹۳ھ) ء ( ۲۱۲/۸ ) . انظر : تفسير السمعاني » أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار 
السمعاني » المتوفى ١‏ ۸۹٣ھ‏ ) ء ( ۲۳١/١‏ ) ء دار الوطن ء الرياض - السعودية » ( ط ) الاولی 
4189 ١ه‏ - ۱۹۹۷م ) » وجاء فيه : « فبلغن أجلهن : أي : قاربن بلوغ الأجل ء كما يقال : بلغت المنزل 
إذا قاربه » . 
)٥(‏ تطبيقات قواعد الفقه عند المالكية ( ص ٦٦ء‏ ۱۳ ) ء ونظرية التقعيد الفقهي ( ص ٦٤٤‏ ) . 


والجالات العلمية مب نت سس تس را بو 


مطلقًا : أبو حنیفة وأصحابه ‏ والتفرقة بین الأمر القصير والطویل لمالك » © . 
المطلب الرابع : تقسیم القواعد الفقهية باعتبار الاتفاق علیها والاختلاف فيها : 


وهي تنقسم بهذا الاعتبار قسمين 
القسم الأول : القواعد التفق علیها وهي نوعان 27 : 

النوع الأول : قواعد متفق عليها بين جمیع الذاهب الفقهية ؛ کالقواعد امس 
الکبری والتي قيل : إن الفقه مبني علیها وهي : 

. ۱ ) قاعدة : ) الامور بمقاصدها‎ - ١ 

۲ - قاعدة : « المشقة تجلب التیسیر ) ° . 

۳ - قاعدة : « الیقین لا يرول بالشك ) ۴ 

. 29 » قاعدة : و الضرر یزال‎ - ٤ 

. )" ) قاعدة : ( العادة محكمة‎ - ٥ 


وقد نظمها بعض فقهاء الشافعية " , فقال : 


(۱) بداية اجتهد ( ١١/١‏ ) . 

(۲) راجع : موسوعة القواعد الفقهية » د. البورنو ر ۳۲/۱ - ۳۶ ) ء والقواعد الفقهية » د. الباحسین 

دص ۱۱۸ - ۰)۱۳۲ د. الشعلان فی مقدمة القواعد للحصني ( ۳۰/۱ - ۳۲) ء دہ الندوي في 

المقواعد الفقهية ر ص ۱ - (Tor‏ . 

() انظر : الأشباه والنظائر للسيوطي ( ۱ والأشباه لابن میم ( ص 75 ) » واجموع المذهب 

(١/55؟‏ ) ۰ والأشباه لابن السبكي ( ۱). 

)٤(‏ الأشباه والنظائر للسيوطي ( ٠٠١١/١‏ ) » والأشباه والنظائر لابن نجيم ( ص ۷۰)ء وا جموع المذهب 

548/١ (‏ )ء والأشباه لابن السبكي ( ۸/۱ ) . 

)٥(‏ الأشباه والنظائر للسيوطي ( ١١4/١‏ ) » والأشباه والنظائر لابن نجيم ( ص ۰۷  )‏ وا جموع المذهب 

. ) ٠۳/١١ ( )ء والأشباه لابن السبكي‎ "٠/١١ 

)٦(‏ الأشباه والنظائر للسيوطي ( ١79/١‏ ) ء والأشباه لابن نجيم ( ص 80 ) ء وا جموع المذهب 

(۳۷۰/۱) ۰ والأشباه لابن السبكي ( 4١/١‏ ) . 

(۷) الأشباه والنظاثر للسيوطي ( «(14I‏ والأشباه والنظاثر لابن نجیم ( ص ۹۳ ) » واجموع الذهب 
١‏ ۷۱ والاشیاه لابن السبكي ( ۰۰/۱ ) » والقواعد الفقهية ء د. علي آحمد الندوي 

١ص‏ ١ه )١‏ » هذا وقد ذكر د. البورنو قاعدة سادسة هي : ( إعمال الكلام أولى من [هماله ) . راجع 

موسوعة القواعد الفقهية ( ۳۲/۱ ) . 

(۸) هو عبد الله بن سويدان الشافعي في شرح القواعد الخمس مخطوطة بمكتبة الأزهر » انظر ما كتبه 

محقق « المنثور في القواعد » للزر كشي ( ۱۸/۱ ) » وانظر : الدخل الفقهي العام » للشيخ الزرقا ( ۹٩۶۰/۲‏ ) . 


54> سلس سس سس لاه القواعد الفقهية با حخلاف الفقهی 


مش مقرّرةٌ قواعدَ مذهب للشافعى فكن بهن خبيرا 
ضر رال وعادةٌ قد محکمت وكذا المشقةٌ تجلب التيسيرا 
والشك لا ترفمٌ به میم والقصد أخلص إن أردتٌ أجورا 


وقد اهتم كثير من العلماء بشرحها والتفريع عليها حيث استفتحوا بها كتبهم ؛ 
كالإمام السبكي . وا حصنی > والسيوطي » وابن جيم . 

الس الثاني : القواعد التق عليها بین ن أكثر المذاهب ؛ كالقواعد التسع عشرة 

ومن أمثلة هذا النوع قاعدة : الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد . 
القسم الثاني : القواعد الفقهية التي وجد قیها خلاف : 

( وهی محل البحث والدراسة في هذه الرسالة ) ؛ وینقسم هذا القسم نوعین : 

النوع الأول : القواعد الفقهية الختلف فیها بين الذاهب الفقهية ء وهذا اخلاف 

ومن الأمثلة لهذا النوع من القواعد : 

١‏ - القواعد التبقية من القواعد الأربعين التي ذكرها السيوطي بعد أن أخرج ابن 
جیم التسع عشرة قاعدة » فهي قواعد مختلف فیها بین الحنفية والشافعية » مثل 
قاعدة : ما حرم استعماله حرم اتخاذه ۲ 

وقد قال ابن نجيم فى مقدمة کتابه : « لا گر الله تعالى باتمام کتاب « الاشباه 
والنظائر الفقهية على مذهب ا نفیة » الشتمل على سبعة فنون - آردت أن آفهرسه 

في أوله لیسهل النظر فيه ) ( . 

وقال في شرح منهجه في استخراج فروع القواعد : « إِنَّ أكثر فروعها ظفرت به 
في کتب غريبة أو عثرت به في غير مظنة إلا أني بحول الله وقوته لا أنقل الا 
الصحیح العتمد في الذهب ( ا حنفي ) » وان كان مفرعا على قول ضعیف أو رواية 
ضعيفة نبهت على ذلك غالبا » ۲۱ . 

وجمیع ما آورده ابن نجيم فی هذا القسم ( الفن الثانی : فی القواعد الكلية ) هو 
(۱) تقدمت . )٢(‏ الأشباه والنظائر ء ابن نجيم ( ص" ) . 
(۳) المرجع السابق » ( ص ٠١‏ ) . 








واجالات العلمية الختاهة سس ۲۷٩‏ 


ما آورده السيوطي وابن السبكي مع الفروق ا حاصة بالفروع الناتجة عن اختلاف 
المذهب الحنفي عن الشافعي في هذه الفروع . 

مغال ذلك : قاعدة : « الایثار بالقرب » ء فقد أوردها بصيغة السؤال « هل يكره 
الإيثار بالقرب ؟ » ء وبدأها بقوله : « لم أرها لأصحابنا - رحمهم الله - وأرجو من 
كرم الفتاح أن يفتح بها أو بشيء من مسائلها » ... ثم أورد ما ذكره السيوطي من 
النص على هذه القاعدة : « الایثار فی القرب مکروہ وفي غيرها محبوب ) .. ( . 

ومن أمثلة هذا النوع من القواعد أيضًا : 

- قاعدة : « لا حجة مع الاحتمال الناشی عن دلیل » . وأساسها قولهم : إن 
التهمة إذا تطرقت إلى فعل الفاعل حکم بفساد فعله . 

وهذه القاعدة يعمل بها الحنفية وا حناہلة دون الشافعية » وقد يعمل بها ا الکیة 
ضمن قيود ٩‏ 

- ومنها عند ا حنفیة : الاصل أن جواز البیع يتبع الضمان » وأما عند الشافعي : 
فان جواز البيع يتبع الطهارة 7" . 

- ومنها : قاعدة : « الرخص لا تناط بالعاصي ) ۲ » هي غير معتبرة عند ا حنفیة . 

النوع الثاني : القواعد ا نختلف فیها في الذهب الواحد : 

ترتب على الاختلاف فیها اخلاف على التفریع عليها » وهي فی الغالب ترد 
بصيغة الاستفهام . 

ومن الأمثلة لهذا النوع من القواعد : 

قاعدة : « العبرة بصیغ العقود أو معانیها » . وقع فیها حلاف بين أصحاب 
المذهب الشافعی ^ . 
(۱) الرجع السابق ر ص ١١5‏ ) ء والسيوطي في الأشباه ر 751/١‏ ) . 
(۷) تأسیس النظر ء للدبوسي ( ص ۲۷ ) » وقواعد الفقه للبركتي ( ٠١5/١‏ ) ۰ وشرح مجلة الأحكام لعلي 
حیدر ( 55/١‏ ) »( الادة ۷۳)ء وانظر عند ا الکیة موضوع التهمة في الدونة الکبری ( ۷۸/۹ ) » والكافي 
في فقه أهل الدينة » للإمام الحافظ أبي عمر یوسف بن عبد البر ( 5۷/۱ ) » مکتبة الریاض ال حدیثة » سنة 
 ) ۱۰۰ (‏ وللشافعية حاشية إعانة الطالبین ( ۱۰۳/6 ) ء وللحنابلة منار السبیل ( 8۱/۲  )‏ وانظر 
أيضًا : شرح القواعد الفقهية » للشیخ الزرقا ( ص ۳١١‏ ) ۰ موسوعة القواعد الفقهية » البورنو ( ۱۹۰/۲ ) . 
(۳) تاسیس النظر » للدبوسي ( ص ٠. ) ٩۰‏ 2 (4) الاشباه والنظائر ؛ للسيوطي ( ۳۰۰/۱ 
)٥(‏ الاشباه والنظاثر » للسيوطي ( ۳۱۳/۱ ) . 





۷۰ سس علاقة القواعد الفقهية باخلاف الفقهي 

- قاعدة  :‏ الاذن الطلق إذا تعری عن التهمة ‏ وا لیانة لا یختص ععروف > 
هذا عند أبى حنيفة » وعندهما ( أي : عند صاحبی آبی حنيفة وهما : محمد بن 
ا حسن - وآبو یوسف بن [براهیم ) یختص ) ۹ 

- قاعدة : « العدوم شرعًا هل هو کالعدوم حگا أو لا ؟ » وقع فیها حلاف بين 
أصحاب الذهب الالكي ‏ . 

فهذه القواعد وأمثالها لم یتفق أصاحب الذهب على الاعتداد بها ء فجری 
الخلاف في التفريع علیها » فقد تنسجم مع رأي فقیه من الفقهاء فی الذهب › 
ویختلف فقیه آخر في شأنها » وفي حکم الفروع الندرجة تحتها . 

وعلی وجه العموم : فان هذا التقسیم یسهل على الباحث فهم القواعد » ویتبین 
منه التفاوت الوجود بين القواعد من حيث قیمتها ومکانتها فی الفقه الاسلامي . 

یقول د. محمد صدیق البورنو : « القواعد الفقهية ليست نوعًا واحدا » ولا كلها 
في مرتبة واحدة وإنما هي آنواع ومراتب ء ويرجع هذا التنوع إلى سببين رئیسین : 

الأول : من حيث شمول القاعدة وسعة استیعابها للفروع والسائل الفقهية . 

الثاني : من حیث الاتفاق على مضمون القاعدة ء أو الاختلاف فیها تنقسم 
إلى مرتبتین : 

الرتبة الاولی : القواعد التفق على مضمونها عند جميع الفقهاء » ومختلف 
المذاهب » فمن قواعد هذه ا رتبة : كل القواعد الكلية الکبری » والقواعد الاخری 
التفرعة عنها . 

المرتبة الثانية : « القواعد الذهبية التي تختص بمذهب دون مذهب أو يعمل 
مضمونها بعض الفقهاء دون بعض مع شمولها وسعة استیعابها لكثير من السائل 
الفقهية من آبواب مختلفة » وهذه تعتبر من آسباب اختلاف الفتهاء في إصدار 
الأحكام تبعًا لاختلاف النظرة في مجال تعلیل الأحكام ) ۱ . 

واللاحظ هنا : أن د . « البورنو » یعتبر القواعد الذهبية ثمرة اختلاف نظرة 
الفقهاء فی مجال تعلیل الأحكام » والتعلیل قائم مقام التقعید ؛ ولذلك كانت قواعد 
(۱) تأسيس النظر » للدبوسي ( ص ۲۱ ) . 


(۲) ایضاح السالك للونشريسي ( ص 5ه ) » قاعدة ( ۲ ) . 
(۲) موسوعة القواعد الفقهية » د. البورنو ( ۹۱/۱ ۰ ۹۷ ) . 


واجالات العلمية اختلفة سس سس سس ۲۷ 
مختلف فیها . 

بيد أنه في مرحلة « التأصيل » » أي : البدء بالقواعد » ثم ذکر الفروع التابعة لھا 
صارت القضية أكثر وضوعا ؛ لأن الخلاف الفقهی سابق على تقعيد القواعد ۲ 
والقواعد التي وجد فيها حلاف » من حيث اعتبارها عند البعض دون البعض الآخرء 
انعکس هذا ا خلاف بينهم على التفريع على القاعدة اختلف فیها ء وصار الفقهاء عند 
النظر في الفروع امختلف فیها یقولون : واخلاف في هذه المسألة یتخوٌج على قاعدة 
كذا » أي : من القواعد امختلف فیها وهذا کثیر فی القواعد ا ختلف فیها فی الذهب 
الواحد » وسيأتي بعون الله تعالی أمثلة لذلك . ٠‏ ۱ 

على أنه قد يُفهم من كلام د . « البورنو ) عن المرتبة الأولى » وهي القواعد التفق 
على مضمونها عند جميع الفقهاء » ومختلف الذاهب » أنه لا يتطرق الخلاف إلى 
هذا النوع من القواعد . 

والواقع أن هذه القواعد الفقهية العامة ء التي وردت في صياغات وجيزة مركزة 
وهی فى الغالب محل الاتفاق لدی الفقهاء » ون كان الخلاف محتملا فى كيفية 
استعمالها والتفريع علیها ء بحيث لا يستلزم الاتفاق على القاعدة عدم الاختلاف فی 
الفروع المندرجة تحتها دائمًا . 

وإلى هذا آشار الامام ابن دقيق العيد له حين تعرضه للقاعدة المشهورة : « اليقين 
لا يرول بالشك » » بقوله : « ... وكأن العلماء متفقون على هذه القاعدق لكنهم 
يختلفون في كيفية استعمالها ) (" . 
الطلب الخامس : ظاهرة انجاه الفقهاء نحو الحاق الفروع الخلاقية بقواعدها 

إن الاختلاف بين علماء المذاهب الفقهية ا ختلفة في إعمال بعض القواعد 


(۱) ويشهد لهذا قول د. عمر عبيد حسنة : « ... وعلنا نقول : بأن ا خلاف والتنوع الواقع تاريخيًا في 
الحياة الاسلامية ء كان وراء هذا الإنتاج الضخم من التراث العلمي والثقافی وإنضاج الكثير من المناهج 
والقواعد والعلوم » . ويقول أيضًا : « ويمكن القول : بأن هذا الكم الھائل من العطاء الفكري والفقهي 
والمذهبي والمنهجى في التراث الإسلامي ء ما هو إلا ثمرة طريقة التفاكر والخلاف والتنافس » . انظر : 
تقديم د . عمر عبيد حسنة لکتاب ١‏ لا إنكار في مسائل الخلاف 4 ء للدكتور عبد السلام مقبل المجيدي » 
9ص ٤‏ )ء سلسلة كتاب الامة » دولة قطر » عدد ( 54 ) . 

(۲) إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام » للإمام ابن دقيق العيد ( ۷۸/١‏ ) . 


۷۲ حح علاقة القواعد الفقهية با لاف الفقهي 
وتطبیقها في الفروع أمر واقع ء تبعًا لاختلاف النظرة في مجال تعلیل الاحکام ء 
واعتباژا لاصول کل مذهب ؛ ولذا قال الدهلوي ينه : « إنه کثر اختلاف الفقهاء ‏ 
بناء على اختلافهم فی علل الأحكام ) ”© . 

يعد أن الاختلاف في فروع بعد الاتفاق على أصلها الذي تستند إليه تارة یکون 
بعد تعيين العلة ء وتارة یکون قبل تعیین العلة ء ومن هنا أورد « العلائی » قاعدة تحت 
عنوان « الاختلاف في فروع بعد الاتفاق على أصلها » » وأفاد أنه خصها من کتاب 
( البسیط » للإمام الغزالي يشم هذا من ناحية . 

ومن ناحية آخری فانه یستفاد من عبارات الفقهاء - أيضًا - » آنهم بعد مرحلة 
استقرار التقعید الفقهي وتداولهم لهذه القواعد کئیرا » كان الشأن وا حال أن یُلحقوا 
الفروع اخلافية التي يجري فیها احتلاف بينهم بالقواعد ا ختلف فیها » والتي ترتبط 
بها بوجه من وجوه العاني والروابط الفقهية . 

وبیان هذین الأمرين یقع في فرعين : 
الفرع الأول : قاعدة الاختلاف ق فروع بعد الاتفاق على أصلها : 

هذه القاعدة ذکرها « العلائي » في (ا جموع الذهب في قواعد الذهب » ”۷ء 
وهي في الأصل للإمام الغزالي ء أودعها أول الطهارة من کتاب « البسیط » ( . 

ومفاد هذه القاعدة : أن مثار الاختلاف فی فروع بعد الاتفاق على أصلها الذي 
تستند إليه تارة یکون بعد تعيين العلة » وتارة یکون قبل ذلك . 

القسم الأول : أن یکون بعد تعيين العلة . مثاله : الاتفاق على أن الماء الطلق 
متعين للطهورية في الحدث » ووقع الاختلاف في فروع : 

- الماء التغیر بالتراب المطروح قصدًا > . 

- الماء المتغير بورق الأشجار © . 
)١(‏ حجة الله البالغة ( ۱۷/۱ء ۱۸) . ۱ 
(۲) ( ۷۷/۲ ) »> ( ط۱) )> سنة ( ١٤٤٣ھ‏ - ٠.4‏ ١م‏ ) دار عمار ‏ الاردن . 
(۳) راجع : الوسیط للإمام الغزالي ر ۲۹۷۲/۱ ) ۰ تحقيق د. علي القره داغي » ( ط۱ ) ۰ سنة 
(۱۱۶ه - ٤۱۹۸م‏ ) » بغداد . 
(4) یقول الغزالي : فيه وجهان » وأظهر الوجهین : أنه طهور . الرجع السابق ( ۲۹۷/۱ ) ء وا جموع 


للنووي ( ۱۰۲/۱ ) . 
(5) فيه ثلائه اوجه : فی الثالث التفریق بین الخريفي والربيعي لتعذر الاحتراز عن الخريفي . الرجع السابق . 





واجالات العلمة | فی ی‫( "۲۷۳ 


- اللح المائي © . 

ونحو ذلك . فهذا ال خلاف یفرض على وجوه : 

آحدها : أن یکون الارتباط بالاسم ء ویقع التردد في استلاب اسم الاطلاق بعد 
الاتفاق . وعلی أن « الاطلاق » هو العلة » كما في الأسعلة التقدمة » فان احتصاص 
الطهورية بالاء ما تعبد لا یعقل معناه ء وإما أن یعلل باختصاص الاء بنوع من اللطافة 
والرقة والنفوذ ء الذي لا بشارکه فيه سائر ا مائعات » وعلی کل واحد منهما الناط 
الاسم » فیدور الاعتلاف في الأمثلة التقدمة على أن الاسم هل سیب أم لا ؟ فان 
اتفق على زوال الاسم اتفق على زوال الطهورية . 

الوجه الثاني : أن یتعلق الاختلاف بالگرف . مثاله : الغرر النهي عنه فی البیع ء فانه 
علة لبطلانه ء مع الاختلاف في صحة بيع الغائب الوصوف مع ثبوت ا حیار فيه » فمن 
أبطله » یقول : لا يفي الوصف بعرفة الاوصاف ال حقیقیة » فالغرر باق . والمصحح , 
یقول : لا غرر فا ؛ لان الوصف الشارح يزيله ء وما فات عن اللفظ فانه یتدارك 
بخيار الرژية . فیرجم الاختلاف إلى أن مثل هذا » هل ينفي الغرر رفا أم لا ؟ . 

الوجه الثالث : أن یکون الرجع فيه إلى ا حس ؛ کالاء الکثیر التغیر إذا زال تغیره 
بالماء » فانه طهور لا شك فيه » ون زال بالسك والزعفران فلا ؛ لن الرائحة مستترة 
برائحة غيره » وان زال بالتراب فقولان : منشؤھما أن التراب هل هو مزیل أو ساتر ؟ 
فلو اتفق على أنه مزیل یجعل کالاء » ولو اتفق على أنه ساتر لكان کالسك 
والزعفران » فیرجع النظر فيه إلى ا حس ولا تعلق له بمجاري الفقه . 
القسم الثاني : أن یکون الاختلاف قبل الاتفاق على تعيين العلة : 

ومثال ذلك : أن يقع النزاع في تعيين العلة ؛ کالاتفاق على جريان الربا في البر » 
مع الاختلاف في تعيين العلة هل هي الطعم أو القوت أو الوزن أو الكيل ؟ ( . 

ومفاد هذا القسم ومثاله فيما يبدو لي - والله أعلم - أن الذهب والفضة والبر 
والشعير والتمر والملح ء هذه الاصناف ورد النص بحرمة التفاضل فيها . 

فالأصناف غير المنصوص عليها » هي محل اجتهاد ء وحیثما يكون الاجتهاد 
(۱) هذا فيه وجهان ء كالوجهين في التراب . المرجع نفسه . 
(۲) اجموع المذهب , للعلائي ر الحافظ صلاح الدين خليل كيكلدي الشافعي » التوفی ( ١٦۷ھ‏ ) ع 
(۷۸/۲) شقیق : د. مجید علي الغبيدي . 


وس علاقة القواعد الفقهية بالخلاف الفقهي 
یکون الاختلاف ‏ فالارز - مثلا - یقع فيه الاختلاف بین ا جمھور والظاهرية ؛ لانه 
لم ينص عليه » وأئمة الفقه لم یتفقوا على حرمة الربا في الأصناف النصوص علیها . 

فا مالکیة قالوا : العلة کونه قُونَا مدخوًا ء فما كان قونًا مدحرا حرم فيه التفاضل 
والنّساء فی الصنف الواحد » وحل التفاضل بين الصنفین وحرم الساء . آما ا لحنفیة 
وا حنابلة والريدية فقالوا : الکیل أو الوزن أو الجنس » هذان الوصفان إن غیما حل 
لتفاضل والنّساء . والشافعية قالوا : العلة الطعم . والظاهرية قالوا : ا حکم مقصور 
على ما ورد في النص من الذهب والفضة والبر والشعیر والتمر والملح » إذا بیع 
بجنسه یشترط التساوي والتقابض ‏ وإذا احتلف حل التفاضل وحرم النساء » وجاز 
في غيرها . 

فالقواعد الفقهية كثيرًا ما تكون محل اتفاق بين الفقهاء » ولكنهم قد يختلفون 
في كيفية استعمالها » وتخریج الفروع عليها » كما يتمثل هذا الاتفاق والاختلاف 
فى القاعدة المشهورة : « اليقين لا يزول بالشك » فإنه بعد أن اتفق الفقهاء على 
الاعتداد بها جرى الخلاف بين الجمهور وا الکیة في التطبيق عليها ( . 
الفرع الثاني : نماذج من عبارات الفقهاء قي تخريج الفروع الخلافية على قواعدها : 

إن القواعد الفقهية ليست جميعها محل اتفاق بين الفقهاء » ومن هنا كانت 
أهمية علم « اختلاف الفقهاء » » وعلم « تخريج الفروع على الأصول ) » ومن 
الفقهاء من حصر اهتمامه في هذا النوع الختلف فيه ك « الدبوسي » » وقد اهتم 
« القرافي » بیان الفروق بين القواعد » وجميع هذه الجهود نافعة للغاية لتوضيح 
القواعد وأسباب الاختلاف فيها من حيث الإعمال أو الاهمال . 

والخلاف على القاعدة لا ينال من طبيعتها القاعدية ؛ إِذْ هى عند من يقول بها لها 
صفة العمومية والاطراد ء وغالبًا ما يكون خلاف غيره راجغا إلى أسباب أخرى غير 
صفة الاطراد في القاعدة ‏ . 

وفيما يلي بعض نماذج من عبارات الفقهاء في تخريج الفروع الخلافية على قواعدها : 

أ- قاعدة : « كل مأمور يشق على العباد فعله سقط الأمر به » : 


. ) 555 القواعد الفقهية د . أحمد الندوي ( ص‎ )١( 
. ) ۱۷۰ التنظير الفقهي د . جمال عطية ( ص‎ )۲( 


واجالات العلمية الختلزة سس سے سس ۲۷*6 


هذه القاعدة ذكرها « القرافي » بهذا اللفظ » وهی متفقة مع القاعدة المشهورة : 
«الشقة تجلب التیسیر ) » وقد آوردها القرافی في فصل المستثنيات من أجناس 
النجاسة » وأعقب ذكرها بقوله : « والمشاق ثلاثة أقسام : 

١‏ - مشقة فى المرتبة العليا » فیعفی عنها إجماعًا » كما لو كانت طهارة الحدث 
أو ا لحبث تذهب النفس أو الأعضاء . 

۲ - ومشقة في المرتبة الدنيا » فلا يعفى عنها إجماعا ؛ كطهارة الحدث والخبث 
بالماء البارد في الشتاء . 

۳ - ومشقة مترددة بين المرتبتين فمختلف في إلحاقها بالمرتبة العليا » فتؤثر في 
الإسقاط » أو بالرتبة الدنيا فلا تؤثر » وعلى هذه القاعدة يتخوّج الخلاف في فروع 
هذا الفصل ‏ نظرا إلى أن هذه النجاسة » هل يشق اجتنابها أم لا ؟ ) ٩(‏ . 

وهذا الكلام الذي ذكره « القرافي » يفيد أن الفروع الخلافية في الفصل محل 
البحث » یتخرج الخلاف فيها على الشقة الترددة بين المرتبتين . 

و « الزركشي ) أيضًا أوضح أنه استخرج قاعدة من الخلاف في فروع فقهية في 
الذهب الشافعي ؛ إِذْ يقول : « النجس هل يتنجس ؟ لم يصرحوا بهذه القاعدة › 
لكني استخرجتها من الخلاف في فروع » منها : 

لو تنجس الاناء بالولوغ » ثم أصابته نجاسة أخرى » فهل تكفي السبع » أم يغسل 
لها » ثم يغسل للکلب ؟ وجهان أصحهما الأول ) 29 . 

ب - مسألة غسل شعر اللحية المسترخي : 

اختلف الالكية في غسل ما طال واسترخى من شعر اللحية » فقيل : يجب غسل 
ظاهر اللحية ولو طالت . وقيل : ليس له أن يغسل من ميته إلا ما اتصل منها بوجهه 
لا ما طال منها . 

قال ابن رشد ‏ : ورج بعضهم ا خلاف على قاعدة : « هل یعتبر الأصل فیجب 


(۱) الذخیرة » القرافي ( 155/١‏ » ۱۹۷) . 

(۲) النٹور في القواعد » الزركشي ( ۲۱۳/۳ ) . 

(۳) ابن رشد : أبو الولید محمد بن أحمد بن رشد ( ا جد ) ء زعیم فقهاء وقته بأقطار الأندلس والغرب ء 
كان إليه المفزع في الشکلات ء توفي ( ٥٥٤ھ  )‏ وقیل : ( ۳۰ هه ) . انظر ترجمته في : الدییاج 
الذهب ( ۲۸/۲ - ۱۲۰۰ ) . 


٦۷ل‏ سس یلاو القو اعد الفقهية با لاف الفقهي 
أو يعتبر احاذي وهو الصدر فلا يجب ؟ » ء وقال ابن هارون () : واعتبار الاصل 
أؤلى ء والراد بغسل ظاهر اللحية : امرار اليد علیها وتحریکها . قال فى الدونة : 
ويحرك اللحية في الوضوء ء ويمرر يده علیها من غير تخلیل . قال ابن ناجي ‏ : لا 
حلاف أن التحريك لا بد منه . وقال سند () : |ذا قلنا لا يجب تخلیلها فلا بد من 
إمرار الماء علیها مع اليد » ويحرك يده علیها ؛ لأن الشعر ينبو بعضه ء فیمنع بعضه 
وصول اماء إلى بعض ء فاذا حرك ذلك حصل استیعاب جمیع ظاهره . انتهی ۶“ . 

و کلام ابن رشد واضح في أن هذا الفرع الفقهی الذي اختلفوا فيه » وهو حکم 
غسل ما طال من شعر اللحية » یتخرج هذا اخلاف الذي جری بینهم على قاعدة 
مختلف فیها - أيضًا - وهي : « هل یعتبر الاصل أو احاذي ؟ » ء وقد آوردها 
١‏ الونشريسي ) بصيغة أخرى هي : « الشيء إذا اتصل بغیره هل یعطی حکم 
مبادیه » أو حکم محاذیه ؟ ) وذ کر هذا الفرع من فروعها حيث قال J):‏ و علیه 
الخلاف في وجوب غسل ما طال من اللحية والأظفار » ٩‏ . 

ج - إذا مات عن مطلقة طلاقًا رجعيًا هل تُغشله : 


هذا الفرع اختلف فيه الشافعية » ذکره السیوطی » وصحح آنها لا تغسله » وأدرج 
هذا الفرع ضمن فروع مختلف فیها تحت قاعدة مختلف فيها - أيضًا - ساقها بلفظ : 
« الطلاق الرجعي ء هل یقطع النكاح أو لا ؟ قولان » ۲۳ . قال الرافعي © : 


(۱) ابن هارون : آبو الحسن علي بن موسی المضغري ء عرف بابن هارون » الفقیه » لازم ابن غازي نحوًا 
من تسع وعشرين سنة ء وأخذ عنه وانتفع به » توفي سنة ( ۹۰۱ھ ) . انظر : شجرة النور الزكية 
( ص ۰۲۷۸ ۲۷۹ ) . 

(۲) ابن ناجي : قاسم بن عيسى بن ناجي التنوحي » القيرواني » الامام الفقيه ء ا حافظ للمذهب . انظر : 
شجرة النور الزكية ( ص ۰۲44 ٠٤١‏ ) . 

(۳) القاضي سند : سند بن عنان بن إبراهيم الأزدي » أبو علي ء تفقه بالطرطوشي » وانتفع الناس به » 
ولف کتابا حستا في الفقه سماه « الطراز » شرح به الدونة في نحو ثلائین سفرا ء وتوفي قبل | کماله » 
توفي في الإسكندرية سنة ( 4١‏ ده ) . انظر الدياج المذهب ( ۰۳۹۹/۱ ٩۰۰‏ ) » وشجر النور الزكية 
(١(ص‏ ۱۲۰ ) . )٤(‏ مواهب الیل » للحطاب ( ١58/١‏ ) . 
)٥(‏ ایضاح السالك إلى قواعد مالك » للونشريسي ( ص ۷۲ ) » قاعدة رقم ( ۱٩۹‏ ) . 

. )۳۸۱ ۰۳۸۰/۱ ( الأشباه والنظائر » للسيوطي‎ )٦( 

(۷) الرافعي : عبد الکریم بن محمد بن عبد الكريم بن الفضل بن الحسين بن الحسن الرافعي ء القزويني › 
الشافعي » ( أبو القاسم) » فقيه » أصولي » محدث ‏ مفسر » مرخ ء من تصانیفه : فتح العزيز على كتاب الوجيز 
للغزالي في ستة عشر مجلدّا ‏ توفي ( ٢٢٥ھ)‏ ء وقيل : ( 4 57ه ) . انظر : معجم المؤلفين ( ۲۱۰/۲ ) . 





وا جالات العلمية انحختلیة سس سس سس _ ۲۷ 


( والتحقيق : أنه لا يُطلق تر جیح واحد منهما ؛ لاختلاف الترجيح 2 قرو عه ) . 

وكلامه صريح في أن ترجيح الخلاف في القاعدة ء متعلق بالخلاف في الفروع 
التي حژجوها عليها . والترجيح في فروع القاعدة مختلف فيه ء وعليه فإنه لا يُطلق 
الترجیح شی واحد من طرفى القاعدة » كما حققه الرافعی رحمه الله تعالی ۱ 

بل إن « السیوطی » جعل الکتاب الثالث فی الأشباه والنظائر ۲۱ تحت عنوان : 
« الکتاب الثالث في القواعد ال ختلف فيها » ولا یُطلق الترجیح ؛ لاختلافه في 
الفروع » لظهور دلیل آحد القولین في بعضها ) و مقابله في بعص ۰ وهي عشرون 
قاعدة ) © . وتبدو العلاقة واضحة بين قواعد الفقه والأشباه والنظائر ۲۱ من وجهن : 

الأول : عند وضع القاعدة الفقهية التي لم تؤخذ من نص شرعي » فان القاعدة 
مستمد٥‏ من الاشباه والنظائر . 

الثانى . بعك وصع القاعدة الفقهية 4 وفى تلك الحالة تعتبر الأشباه والنظائر هی 
مجال تطبيق القاعدة الفقهية ° . 

فالأشباه والنظائر الفقهية تتفق مع القواعد الفقهیة من حیث الوضوع ۱ وهو 
الفروع الفقهية المتشابهة » كما تتفقان من حيث الأثر وهو الكشف عن الحكم 
الشرعي ۱ 

وقد اهتم علم الأشباه والنظاثر ببيان السائل الفقهية التشابهة فى العنی » التحدة 
فى ال حکم » والسائل التشابهة فی الظاهر ا ختلفة فی المعنى لا الظاهر » ولکن کتب 
الأشباه والنظائر لم تقتصر على تلك السائل التشابهة في الظاهر واشکم » وهي 
التطبیقات الفقهية على القواعد الفقهية » وهذا النوع من السائل هو الغالب في تلك 
الکتب » حيث تتصدّر القواعد الفقهية فیشتمل هذا العلم على القواعد الفقهية 
والفروق الفقهية ۶“ . 
(۱) الاشباه والنظائر » للسيوطي ( ۳۵۶/۱ ) . 
(۲) الأشباه والنظاثر » للسيوطي ( ۳۰4/۱  )‏ وقد أطلق فیها الضوابط على القواعد الفقهية . 
(۳) الاشباه : هي الفروع الفقهية التي تشتبه مع بعضها البعض في أكثر الوجوه ء ما يقتضي التساوي في 
ا حکم . والنظائر : هي الفروع الفقهية التي تشتبه مع بعضها البعض في بعض الوجره ولو كان وجهًا 
واحلا ( ما يقتضي الاختلاف في ا حکم ) . راجع : الحاوي في الفتاوي ء للسيوطي ( ٥٦١٤/٢‏ ) . 


(4) راجع : مقدمة تحقيق القواعد للحصني ء د . عبد الرحمن عبد الله الشعلان ( ص ۲۸) . 
(5) القواعد الكلية والضوابط الفقهية ‏ د . محمد عثمان شبیر ( ص ۳٣۳‏ ) . 











A‏ سس سس علاقة القواعد لفقهية با خلاف الفقهي 

وفي إطار توضیح هذه العلاقة بین الأشباه والنظاثر وقواعد الفقه » نكاد نفهم 
عبارة السيوطي یڑل في ترجمة الکتاب الثالث من « الاشیاه 4 ء فان القواعد افختلف 
فیها ‏ لم یطلق فیها الترجيح على أحد طرفي القاعدة ؛ بل ظهر ترجیح آحدها على 
رأي بعض الفقهاء ء وترجیح مقابله على رأي البعض الاخر ء وبعبارة أخرى : ظهر 
ترجیح آحد طرفي القاعدة في بعض الفروع التشابهة ء وترجیح الطرف الآخر في 
الفروع الأخرى الخرجة على القاعدة . 

والسر في ذلك - وال أعلم - أن الفروع التي جری تطبیقها وتخریجها على 
هذه القواعد احتلف الترجیح فیها بين علماء الفقه الاسلامي ء فکان للاختلاف في 
الترجيح في هذه الفروع آثر في عدم إطلاق الترجيح في القاعدة » وأكد السيوطي 
هذا المعنى فی القواعد اخختلف فيها التي تعرض لها في إطار المذهب الشافعي . 
المطلب السادس : مظان البحث عن القواعد المختلف فيها : 

وفيه فرعان : 
الفرع الأول : عناية الفقهاء بتضمين كتبهم القواعد المختلف فيها : 

إن الاختلاف الواقع بين الائمة في فروع الفقه ومسائله - تسیب في بروز نتاج 
علمي یز » وثروة فقهية ضخمة ؛ ذلك أن من جاء بعد الائمة من اختلاف في 
الوضوعات التي مها في مصنفاته » ولا محيد له عن التعرض لا حتلاف وجهات 
النظر في المسائل الطروحة للبحث أمامه ء ومن تم إبداء الرأي حولھا . 

- فقد يكون غرض المؤلف من تأليفه الذي يريد إخراجه للناس أصلا هو إبداء 
أقوال الأئمة في المسألة مع الترجيح بين تلك الأقوال . 

- أو يكون هدفه استقصاء الأقوال التي قيلت في المسألة » ومن ثم مناقشتها 
والخروج بقول جدید له في المسألة لم يُسبق إليه 

- أو غير ذلك من الأهداف لدى الگگاب والمؤلفين الذين تلوا فترة الأئمة 
أصحاب المذاهب , 

وكان هذا التأثر نابعا من کون أي واحد من هؤلاء المصنفين إما منتميًا لأحد تلك 
الذاهب ‏ أو معخالقًا ء أو مجتهدًا يبحث عن الدليل السالم من المعارضة للأحذ به ”۲ . 
00 آثار اعتلاف الفقهاء ٹی لشریعةء أحمد بن محمد عمر الأنصاري ( ص ٤ء‏ ۰ ۰ ( ۱ )۰ 

مكتبة الرشد - أرياض 9 41 له - 9.40 ام ) : 








وا جالات العلمية مه سس سس ب ب د ۲۷ 


ومن تاليف المتقدمين في اختلاف الفقهاء کتاب ( تأسيس النظر ) لأبى زید 
الدبوسى من الحنفية » الذي ضمنه الكثير من القواعد ا ختلف فيها ء وقد عبر عن 
القاعدة بالأصل بمعنى القاعدة المستمرة ء وسيأتى - بعون الله تعالى - مزيد بيان عن 
هذا الكتاب ومنهجه عند الكلام على تطبيقات القواعد ا ختلف فيها عند الحنفية . 

أما « الونشريسي » من الالكية » فقد اشتمل كتابه « إيضاح المسالك إلى قواعد 
مالك » على ( ۱۳۲ ) قاعدة » وذ کر من القواعد العامة الختلف فيها بين الفقهاء فى 
المذهب الالکی » عددًا يصل إلى نصف الکتاب تقريئا ء أما جملة القواعد الخاصة 
غير اختلف فيها بين الفقهاء فعددها عنده ثنتان وأربعون قاعدة ‏ وقد عرضها 
حسبما تيسر من دون قصد إلى ترتيب معين . 

لكن السيوطي في كتابه ( الأشباه والنظائر » في قواعد وفروع الشافعية » خصص 
الکتاب الثالث من كتابه هذا في القواعد ا ختلف فیها وحصرها في عشرين قاعدة ” . 

وجاء الإمام ابن رجب الحنبلي » المتوفى ( ۷۹۰ھ ) فوضع كتابًا في تقرير 
القواعد وتحرير المسائل والفوائد » وهو الكتاب المشهور باسم « القواعد في الفقه 
الإسلامى ) ء وقد بنى الإمام ابن رجب مباحث هذا الكتاب على مائة وستين 
قاعدة > وهو يكاد أن يكون قد وضع لكل فرع قاعدة » وقد أردف هذه القواعد 
بفصل يحتوي على فوائد تلحق بالقواعد في مسائل مشهورة » فيها اختلاف في 
المذهب » وثبنى على الاختلاف فيها فوائد متعددة » وقد بلغ عددها إحدى وعشرين 
فائدة » معظمها ذات شأن في الفقه الإسلامي © . 

قال الشيخ بكر أبو زيد : « حق في كتاب « القواعد » فوائد في مسائل يترتب 
على الخلاف فيها فوائد . وهی تعنى أثر الخلاف فى تكييف الأحكام الفقهية ء وهی 
لفتة نفيسة ‏ حقيقة بإفرادها فی لتالیی » © . ۱ 

وعلی وجه العموم فان هذه المؤلفات السابقة من ینظر فیها یلاحظ مدی تأثرها 


(۱) مقدمة تحقیق کتاب الونشريسي ء د . الصادق بن عبد الرحمن الغرياني ( ص ٩۲‏ ) . 

(۲) الأشباه والنظاثر ‏ للسيوطي ( 754/١‏ ) . ۱ 

(۳) المدحل الفقهي العام » الشیخ مصطفی الزرقا ( 451١ ۰٩۳۰/۲‏ )۰ کشف الظنون » حاجی خليفة 
٠۳١۹/۲ (‏ ) » القواعد الفقهية » د . أحمد الندوي ١‏ ص ۲۰۷ ۰ ۲۰۸ ) . 

)٤(‏ الدخل الفصل إلى مذهب الامام أحمد بن حنبل ء د . بكر آبو زيد ( ۰۹۳۹/۲ ( ط١‏ ) » دار 
العاصمة » ( 1۱۷ ١ه‏ ) . 


وما هذه المؤلفات الا أمثلة » ولست الان بصدد ا حدیث عن الکتب الؤلفة فى 
القواعد الفقهية ومناهجها » فهناك بحوث استفاضت في هذا الأمر ”) . 
الفرع الثاني : عناية الباحنین باستخلاص القواعد من کتب الفقه الخلاق : 
التى تبسط لخلاف » وترد ا حجج إلى أصول الادلة » وقواعد الفقه » مما يشهد لهذا 
التأثير الذي آحدثه ا خلاف الفقهی فى القواعد » حيث تزاید الاهتمام بها فى موقف 
الدفاع والانتصار للاجتهادات والاراء الفقهية » ثم هی بعد ذلك أداة مهمة تسعف 
الفقيه والفتي والقاضي في استحضار الفروع التي يمكن اندراجها تحت حکمها . 

ومن هذه البحوث التي نهجت سیل الاستخلاص واطمع للقواعد والضوابط 
الفقهية من کتب الفقه » ما یلی : 
جمال الدین الحصيري 7( ۰ للد کتور علي أحمد الندوي ( . 

۲ - قواعد الفقه الاسلامی من خلال کتاب ( الإشراف على مسائل اخلاف ) : 
للقاضی عبد الوهاب البغدادي ا الکی ۲٩‏ تألیف الد کتور محمد الرو کی » وقدمه 
إلى كلية الاداب بالرباط - بالملکة الغربية » ونال به درجة الاجستیر سنة 
( ۱۹۸۹ وظهرت الطبعة الاولی سنة ( ١٤٢٥ھ‏ - ۱۹۹۸ع) ء دار القلم » 
دمشق . 

(۱) مثل کتاب « القواعد الفقهية » للد کتور الندوي ء « والقواعد الفقهية » للد کتور يعقوب الباحسین . 
(۲) الامام محمود بن أحمد بن عبد السید آبو ا حامد » البخاري ‏ الشهیر باحصيري » الحنفي ؛ ولد 
پخاری سنة ( ٥٤٤ھ‏ ) ونشأ بها ء وتفقّه وبرع » وسکن دمشق ء وتوفي بها في الثامن من صفر سنة 
البداية والنهاية ١‏ ۰۱6۲/۱۳ ۱۵۳ ) . 

(۳) حصل بوجبه على رسالة الدکتوراه من جامعة أم القری بمكة الکرمة . 

)٤(‏ عبد الوهاب بن علي بن نصر بن أحمد بن ا حسین بن هارون بن مالك بن طوق التغلبي » البغدادي ء 
المالكي » ( آبو محمد  )‏ فقيه » آدیب ء شاعر ء ولد ببغداد ( ٣٦۳ھ)‏ » وأقام بھاء وقدم دمشق وخرج 
إلى مصر » من تصانيفه : التلقین في فروع الفقه ا مالکی » شرح الدونة » توفي ببغداد ( ٣٦۳ھ)‏ . راجع : 
الدییاج المذهب لابن فرحون ( ص ٠٠۹‏ ) » سير أعلام النبلاء للذهبي ( ۱ء ۹)؛ 
ومعجم المؤلفين ( ۳٤٤/۲‏ ) . 


واجالات العلمية ا خنانف سس ,۲۷۲۸ 


۳ - القواعد الفقهية من خلال کتاب ١‏ الغنی ) لابن قدامة () : تألیف الد کتور 
عبد الواحد الادریسی  (‏ وظهر الکتاب فى طبعته الأولى سنة ( ١٤٢٣ھ‏ - 
۲ع ء نشر : دار ابن عفان ء القاهرة . 

٤‏ - القواعد الفقهية امس الکبری والقواعد الندرجة تحتها ء جمع ودراسة من 
مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية (۲ إعداد : الد کتور (سماعیل بن حسن بن 
محمد علوان » نال به المؤلف درجة ( الد کتوراه ) من كلية الشريعة با لجامعة 
الإسلامية بالدينة النورة » وطبعته دار ابن اجوزي بالمملكة العربية السعودية » الطبعة 
الأولى ء ( 4۲۰ اه - ۲۰۰۰م) . 

٥‏ - القواعد الفقهية الستخرجة من کتاب « اعلام الموقعين » : للعلامة ابن قیم 
اجوزية 29 » اعداد : عبد ا جید جمعة الجزائري ء الطبعة الأولى ( ١47١ه‏ )ع 
نشر : دار أبن عفان » القاهرة . 

٦‏ - القواعد والضوابط الفقهية في آبواب التملیکات لمالية عند الامام القرافی من 
خلال كتابي « الذخيرة ) » « والفروق » ء رسالة دکتوراه » إعداد : د . عادل بن 
عبد القادر بن محمد ولي قوته ء جامعة أم القری ء السعودية ء ( ١٤١٣ھ‏ ) . 

هذا » ومن ال جدیر بالذ کر أن مجمع الفقه الاسلامي بجدة عمل في هذا اجال 
وأحال عددًا من آمهات الکتب الفقهية على التخصصین , لاستخراج ما فیها من 


(۱) الامام موفق الدين أبو محمد عبد الله بن محمد بن قدامة القدسی ء الدمشقی » ا نبلی ء مولده 
بجماعیل من أعمال نابلس سنة ( 4۱ ده ) » قدم دمشق مع أهله »> حفظ مختصر ال خرقی » و کان شيخ 
ا حنابلة ء توفي سنة ( ٢۷۲ھ‏ ) » من تصانيفه : الغني في الفقه ء الکافی ء القنع . راجع في ترجمته : 
ذیل طبقات الحنابلة  ) ۱٤۹ - ۱۳۳/۲ ١‏ سیر أعلام اللبلاء ( ۱۵/۲۲ - ۱۷۳ . 

(۲) لم يتبين لي درجة هذه الرسالة ( ماجستیر آم د كتوراه ) » وفي القدمة : قَدُم الباحث شكرا للد کتور 
(۳) تقی الدین أبو العباس أحمد بن عبد ا حلیم بن عبد السلام العروف بابن تيمية ا حرانی » ثم 
الدمشقي › ولد بحران 4 وتحول به آبوه إلى دمشق ؛ ثم ذهب إلى مصر » من آبرز علماء ا لحنابلة 
ومجتهدیهم وكانت وفاته بدمشق سنة ( ۷۲۸ھ ) . راجع : فی ترجمته الدرر الکامنة ( ١54/١‏ )2 
شذرات الذهب ( ۰/5  )۰‏ معجم الؤلفین ( ۲۲۱۱/۱ ) . 

(4) أبو عبد الله * شمس الدين بن محمد أبي بكر أيوب الدمشقي الحنبلي الشهیر بابن ف ّم ال جوزیة » ولد 
( 0۹۱ ) ء وتوفي ( ٢٥۷ھ‏ ) : من مؤلفاته : زاد العاد » اعلام الموقعين » وغیرها کثیر . راجع في 
ترجمته ذیل طبقات الحنابلة » لابن رجب ( 8۷/۲ - 49۲ ) . 





۲ سح علاقة القواعد الفقهية باخلاف الفقهي 
القواعد الفقهية ء حيث تم استخراج القواعد والقاصد والضوابط من آربعة وثلائین 
كتابًا مع شرح هذه القواعد وتفصیل القول فیها » وما یزال العمل مستمرًا . 
الفرع الثالث : لحات عن خطة البحث ق معلمة القواعد الفقهية : 

وفي صدد بیان الخطة العملية القترحة للشروع فی إعداد ( معلمة القواعد الفقهية » 
جاءت الاشارة إلى أنه : من آهم العناصر ( أو ا خصائص ) التي ينبغي مراغاتها في 
تنفيذ الشروع ء ما يلي : 

أ موضوع : ( الانتساب الذهبي للقاعدة ) : 

« فأكثر القواعد يختص بها مذهب دون آخر »> وقليلة هی القواعد التى اجتمعت 
على اعتمادها جميع الذاهب أو معظمها ؛ ولذا كان جمع القواعد - في الغالب - 
مقيدًا بمذهب معين ؛ لان الدور الذي تؤديه القواعد هو صياغة معنى الفروع التمائلة 
في الحكم في أبواب الفقه » للتعبير عنها من خلال ذلك الأصل الفقهي » وهذه 
الفروع من مذهب معين ) . 

وتستدعي هذه الخصيصة أن يبدأ العمل في الشروع بحسب الذاهب کل منها 
على حدة » وسوف يكون العمل الثاني هو المقارنة بین محتوى كل مذهب من 
القواعد للوصول إلى تصنيفها أو وصفها بأنها عامة أو خاصة بمذهب كذا . 

ب - تعدد الصياغة اللفظية للقاعدة : 

١‏ وهذا ملحوظ كيرا حتى فى المذهب الواحد » حيث تأتى القاعدة متغايرة 
الألفاظ - مع وحدة المعنى - أما مع احتلاف الذاهب ‏ فالتباين في الصياغة أوضح . 

وتستدعي هذه الخصيصة أن تخد فی الاعتبار جميع الصياغات فيشار إليها مع 
اعتماد واحدة منها لتكون هي العنوان أو المدخل الرئيسي للاسترجاع ) © . 

وعلى ذلك ؛ فان قضية الخلاف الفقهى والقواعد الفقهية كانت متشابكة 
ومتلاحمة قديًا وحديئًا » ظهر ذلك جلها فى الصياغات اللفظية للقواعد تبعًا 
للانتماءات اطذهبية . ۱ 

وصفوة القول : أن القواعد الفقهية لم تردهر ویکثر الاهتمام بمادتها إلا في ظل 
الخلاف الفقهي ؛ وذلك لأن أبسط الاجتهادات والاراء الفقهية والدفاع عنها 


(۱) مجلة الفقه الاسلامي العدد ( ۹)ء (۰۷۳۰/4 ۷۳۱) ( الدورة التاسعة ) ؛ سنة ( ۵۱۱۷ - 2۱۹۹۲) . 


وامجالات العلمية ا ختلیفة سس ۲۸۲ 
والانتصار لها » ثم نقل ذلك إلى مستوی التصنیف الخلافي ء والتبریز فيه - کل 
ذلك بتطلب التضلم في مناهج الاستدلال والتمکن من ملكة الاحتجاج والتنظیر ‏ 
وذلك یحتاج إلى الاحاطة بقواعد الفقه وأصوله التي ینبثق عنها فروعه وجزئیاته ؛ 
لأن العیار الذي على أساسه وفی ضوئه توزن هذه الاجتهادات والاختلافات - إغا 
هو الأدلة الشرعية وما انبثق عنها من قواعد وأصول وکلیات » فکانت بذلك هذه 
الثروة الفقهية الخلافية تستوعب مادة غزيرة من القواعد الفقهية ”©“ . 


¥ وی # 


(۱) راجع : نظرية التقعيد الفقهي » د . محمد الروکی ( ص ۲۰۳ ) . 


۶ علاقة القواعد الفقهية با خلاف الفقهي 
الیحث الثانی : 
ه نحو تفعیل () القواعد الفقهية وتطبیقها في مجالات علمية مختلفة : 

في إطار الکشف عن منهجية تطبیق القواعد الفقهية في الستجدات والقضایا 
العاصرة ء نلاحظ اهتمام الفقهاء العاصرین بتطبیق قواعد الفقه فی مجالات علمية 
مختلفة » مثل : علم مقاصد الشريعة » والتنظیر الفقهي » وعلم الدعوة الإسلامیةے 
والاقتصاد الاسلامي ء والتشریعات ا حدیئة » والقضایا الطبية العاصرة ؛ وذلك 
للوقوف على آسس وضبط قضایا متعلقة بهذه ا جالات العلمية . 

ویشتمل هذا البحث على ستة مطالب : 

الطلب الأول : القواعد الفقهية وعلم مقاصد الشريعة . 

الطلب الثاني : القواعد الفقهية والتنظیر الفقهي . 

الطلب الثالث : تفعیل القواعد الفقهية في مجال الدعوة الاسلامية . 

الطلب الرابع : تطبیق قواعد الفقه في مجال الاقتصاد الاسلامي . 

الطلب ا حامس : دور القواعد الفقهية في إثراء التشریعات الحديثة . 

الطلب السادس : تفعیل القواعد الفقهية في القضایا الطبية المعاصرة . 
الطلب الأول : قواعد الفقه وعلم مقاصد الشريعة : 

وفيه فروع : 
الفرع الأول : تعریف مقاصد الشريعة وآهمیتها : 

1 - تعريف القاصد فی اللغة : 

القاصد جمع مقصد » والقصد لغة : استقامة الطریق » ومن ذلك : قوله تعالی : 
لإ رَكلَ لله قَسَدُ الیل 4 رسل: هر . قال ابن منظور : « أي : وعلی الله تبين 
لطریق الستقیم » والدعاء إليه بالبراهین وا حجج الواضحة » . والقصد : العدل ء 
والقصد في الشيء خلاف الافراط » وهو ما بین الاسراف والتقتیر © . 





(۱) يقال : ( فعل الشيء ) فلا وقعالا : عمله ء و ( تفاعلا ) : اٹر کل منهما في الآخر » والفاعلية : 
مقدرة الشيء على التأثیر . انظر : العجم الوجیز » ( ص 4۷۰ ۰ ٤۷۷‏ ) . 
(۲) لسان العرب ‏ مادة ( قصد 2 95/9١‏ ) . 





واجالات العلمية ا ختلفة سس سس ۲۸8 

ب - آما القصد اصطلاغا : 

فانه استنادًا على العنی اللوي » يمكن القول : بأن القصد هو الهدف والغاية التي 
ترجی في استقامته 

ج - تعریف الشريعة في اللغة : 

الشريعة لغة : هي الطريقة » ویعبر بها كذلك عن مورد الاء الذي يرده الناس 
وغیرهم للتزود منها بالشرب ؛ فهي تطلق على العنیین : الطريقة الستقيمة » ومورد 
الشاربة ا ماء » واشتق تق من ذلك الشرعة في الدین والشریعة ء قال الله تعالی ۰ لل 
جعلنا یہ وہ ہج ۸1۰ ء وقال يلا : ۾ تر جعَلَنك ڪل شیم بَن 
ار مها © راجائیۃ: ۱۸م © 

د - آما الشریعة فی الاصطلاح : 

ما شرع الله لعباده ”“ فهي تطلق على الأحكام التي سّها الله لعباده على لسان 
رسله - عليهم الصلاة والسلام - ليتحقق لهم بها السعادة في الدنیا والآخرة . 

ویتفق المعنى الاصطلاحی مع المعنى اللغوي ء باعتبار أن الأحكام التي سئّها الله 
مستقيمة لا التواء فيها ولا اعوجاج ء فضلا عن أنها سبيل لإحياء النفوس وطريق 
لغذاء العقول کالاء الذي هو سبيل لإحياء الأبدان والأجسام ”٦۲ء‏ والتهانوي : عىف 
الشريعة بأنها : ( الائتمار بالتزام العبودية ) ©) . 

ه - تعريف مقاصد الشريعة باعتبارها عَلَمّا على علم معين : 

- عرّفها الشيخ محمد الطاهر بن عاشور بقوله : « مقاصد التشريع العامة : هي 
المعاني والحكم الملحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع أو معظمها . 
لا تختص ملاحظاتها بالكون في نوع حاص من أحكام الشريعة ) © . 

- واستخلص د . نور الدين الخادمي تعريفًا قال فيه : ( المقاصد : هي المعاني 


(۱) لسان العرب ( ۲۳۸/4 ) وما بعدها » ومختار الصحاح ( ص ۲١‏ ) » ومعجم مقاييس اللغة › 
لابن فارس » مادة ( شرع ) » ( ۰۲/۳ ) . (۲) الحدود الائیقة ۷١/١ ١‏ ) . 

(") المنتقى من تاريخ التشريع الإسلامي »أ . د . محمد أنيس عبادة » ( ص ۸) (ط١1958(2)1م).‏ 
(4) كشاف اصطلاحات الفنون : للتهانوي ١‏ ۷۹۱/۳ ) . 

(ه) مقاصد الشريعة الإسلامية » الشيخ محمد الطاهر بن عاشور » ( ص ۱۸۳ ) ۰ محقيق ودراسة : 
محمد الطاهر الميساوي » دار النفائس ء الاردن » ( ١‏ )۰ ( ۱۶۲۰ - ۶۱۹۹۹ ) . 





۰٦‏ سس سس علاقة القواعد الفقهية با خلاف الفقهي 
اللحوظة في الاحکام الشرعية » والترتبة علیها ء سواء أكانت تلك المعاني حکعا 
عبودية الله ومصلحة الانسان فى الدارین » ° . 

- ومرفت مقاصد الشريعة بأنها : « علم یدرس غایات وأسرار تصرفات الشريعة 
وأحكامها ء وینظم مصالح الکلفین في الدارین على وفتها ) ©" . 

والواضح من هذه التعریفات آنها تلتقی جمیعها على معنی واحد : هو أن مقاصد 
الشريعة هي : العاني والیکم والاسرار اللحوظة فی تشریم الأحکام التي جاءعت 
تنظم مصالح الکلفین في الدارین ‏ وا لجدید في التعریف الثالث أن التعؤف على هذه 
المعاني وا یکم والاسرار علم من العلوم . 

على أن القاصد الشرعية يُعبّر عنها بالکلیات الشرعية امس الشهيرة » وهی : 
حفظ الدین » والنفس » والعقل ء والنسل ‏ وا مال ء التى توالت کل الأم واللل على 
تقریرها وتثبیتها ۱ . 

ويُعئر عن القاصد - أيضًّا - بالعلل الجزئیة للأحكام الفقهية » سواء أكانت تلك 
العلل أوصافا ظاهرة منضبطة » أم كانت حكمًا وأسرارًا ء أم کانت مصالح ومنافع 
كلية وعامة © . 

ويلاحظ هذا الاستعمال خصوصًا في مباحث تفسير آيات الأحكام » وشرح 
أحاديث الا حکام , 
(۱) الاجتهاد المقاصدي , د . نور الدين الخادمي ( ٥۲/١‏ ) »> سلسلة کتاب الأمة > وزارة الأوقاف › 
قطرء عدد ( 55 ) » السنة ( ۰0۱۸ جمادی الأولى ( 4١5‏ ١ه‏ ) ء وجاء فيه : أن ما هو نحو التيسير › 
والوسطية ١‏ والتسامح » والاعتدال » والاتزان » والواقعية ع والإنسانية > وجريانها على وفق المعقولات 
الموثوقة » والفطرة السليمة . ۱ 
(۲) القاصد العامة للشريعة الاسلامية » تألیف : بن زغيبة عز الدين ( ص 45  )‏ الناشر : دار الصفوة › 
القاهرة » ( ۱ )0 ( ۱۶۱۷ه - ۵۱۹۹۰) . 
)٣(‏ ینظر : ضوابط الصلحة في الشريعة الاسلامية » د . محمد سعید رمضان البوطي ( ص ۱۱۰) وما 
بعدها ء مؤسسة الرسالة > ( ط"5 ) » سنة ( ١١٤١ھ‏ - ۰ ) » والقاصد العامة للشريعة » 
د .یوسف العالم ((ص ۳ ء دار ا حدیث - القاهرة ( بدون تاریخ ) . 
(4) نظرية القاصد عند الشاطبي ‏ د . » آحمد الريسوني ( ص ۸ ) وما بعدها ء دار الکلمة - المنصورة › 
 ) ۱ (‏ سنة ( ۱۸٤۱ھ‏ - ۱۹۹۷م). 
(ھ) الاجتهاد القاصدي » د . نور الدین ا حادمی ( ص ۰۰ ) ؛ مرجع سابق ۰ 


واجالات العلمية الختلفة سس سس سس سس ۸۱ ۲ 

و - آهمية علم مقاصد الشريعة بالنسبة للفقیه : 

اشترط « الشاطبی » فی الفقیه اجتهد معرفة مقاصد الشريعة › والإلمام بها » وأن 
یکون ذلك علکة عنده » حيث یقول : « فا تحصل درجة الاجتهاد لمن اتصف 
بوصفین : 

آحدهما : فهم مقاصد الشريعة على کمالها . 

والثاني : التمکن من الاستنباط بناء على فهمه فیها ) ”© . 

فالفقیه بحاجة إلى معرفة مقاصد الشريعة ؛ لأنها تعینه على كيفية استنباط 
الأحكام منها ء كما تعینه على فهم ا حکم وحدیده وتطبیقه © . 

ومن فوائد دراسة القاصد كذلك : 

- إبراز علل التشريع وجکمه وأغراضه ومرامیه الجزئية والكلية » العامة وا حخاصة ء 
في شتى مجالات الحياة وفي مختلف أبواب الشريعة . 

- التقليل من الاختلاف والنزاع الفقهي والتعصب المذهبي » وذلك باعتماد علم 
المقاصد في عملية بناء الحكم ء وتنسيق الاراء الختلفة » ودرء التعارض بینها . 

- التوفيق بين خاصيتى الأحذ بظاهر الثص ‏ والالتفات إلى روحه ومدلوله على 
وجه لا يخل فيه العنی بالنص » ولا العكس ؛ لتجري الشريعة على نظام واحد 
لا احتلاف فيه ولا تناقض ۲ . 

ومن الأمثلة التي توضح ذلك : تلك القاعدة المقاصدية التي عبر عنها الشاطبي 
بقوله : « العمل بالظواهر على تتبع وتغال » بعيد عن مقصود الشارع > وإهمالها. 
إسراف أيضًا ) ۶ فالطلوب من امجتهد في عملية الاجتهاد أن يكون على الوضم 
الوسط بين هذين الطرفين : ( اعتبار المباني - واعتبار المعاني ) فیلزمه أن يتجتّب 
الجمود على المنقولات دون إمعان النظر فى معانيها والتدقيق فى مقاصدها 
وغاياتها » كذلك لا يتجاوز فى الألفاظ ومدلولاتها اللغوية التبادرة بحيث يصل 
الأمر إلى حد إهمالها © .2 
(۲) مقاصد الشريعة » لابن عاشور » مرجع سابق ١‏ ص ١74‏ ) وما بعدها . 


. ) ٠١٤/۳ ( الموافقات‎ )٤( . ٩ الاجتهاد القاصدي ( ۱ء‎ )٣( 
. ) ۲۰۳ قواعد القاصد عند الإمام الشاطبي » د . عبد الرحمن الكيلاني ( ص‎ )٥( 


وهذه القاعدة ذات أثر بين فی اظهار مرجوحية بعض الاراء الفقهية المعاصرة » والتی 
لم يراع أصحابها معاني التصوص وإنما وقفوا عند ظواهرها » وجمدوا عند مبانيها . 
لعامة على عمومها اللغوي دون بحث عن معناها الشرعي » ومن تلك النصوص : إن 
لین بضتفون هذہ الصو عدون يوم اقا ال : لهم أخيوا ما حلفم » © . 
التصوير وعلى أي وجه كان ء بل يجب إتلاف الصور وطمسها وإخلاء البيوت منها 9 . 

ولو آن لين قالو بهذا الحکم التفتو 3 معنی الٹھي_ ( والممكمة من ۷ 
حفن ذلك بي الذي تهون اسای ۲ زر سرن الور ال هر فيا من ماه 
المضاهاة » وعادة ما تخد علی وجه التعظیم والتبجیل 1 ويرشدنا إلى هذه العلة 
وذلك المعنى ما ذكره العلماء في معنى النهي . 

فالإمام ( النووي ) يقول في التصوير : « فصنعته حرام بكل حال ؛ لان فيه 
مضاهاة كلق الله تعالى ا . 

ولهذا نجده يستثني من التصوير ا حرم تصوير الشجر والجبال وغير ذلك ما لیس 
فيه صورة حيوان ؛ ذلك أن مثل هذه المصورات بعيدة عن معنى المضاهاة والتعظيم 

۳ , : 

التي جعلت مناطا للتحريم ومعنى النهي 7" . 
الفرع الثاني : القواعد الفقهية إحدى طرق إثبات مقاصد الشريعة : 

إن معرفة القواعد الفقهية - خاصة الكبرى منها - تعين على معرفة مقاصد 
الشريعة » وقد لا يتيسر هذا من معرفة الجزئيات الفروعية » وهذا يفيد المجتهد فى 
(۱) البخاري عن عبد الله بن عمر ء حديث رقم ( 0۹۵۱ ) ء باب عذاب المصورين يوم القيامة » فتح 
الباري ( 5955/٠١‏ ) . 
(۲) قواعد القاصد ( المرجع السابق ) ء ( ص 51 ) وما بعدها ء نقلا عن د. صالح الفوزان العبد الله ء 
في التبصير يتحريم أنواع التصوير » بحث منشور في مجلة كلية أصول الدين ء جامعة محمد بن سعود » 
العدد الثاني » سنة ( ٤٠١‏ اه ). 
(۳) انظر : شرح النووي على صحيح مسلم ( ۷٠١/١‏ ) » ( ط ) دار الغد العربي . 


وا لجالات العلمية طفتلفة سس سے ۲۸۹ 


النوازل من حيث ريط الفرع بمقصده التشريعي وإدراك آوجه ا جمع والفرق بین 
الفروع > ومن تم معرفة العلل الحكمية والأسباب التشريعية لهذه ا جموعة من 
سکم الندرجة شم ضمن الجموعة الفقهية . 
يعرف الرابط ب ین الفروع الفقهية ؛ وبطلع على ال الخترکۃ ينها ما يؤدي إل 
بروز المقصد العام لهذه القاعدة » وقد جاء فى ذلك قوله : : « إذا استقرينا عللا كثيرة 
متمائلة في كونها ضابطا لحكمة متحدة » أمكن أن نستخلص منها حكمة واحدة 
فنجزم بأنها مقصد شرعي » كما بستنت من استقراء الجزئيات تحصيل مفهوم کلی 
حسب فوع اط ( 00 . 
تأسيس علم مقاصد الشريعة ‏ بل إن متها ما كان اف وی - في الم 
الأول - إلى البحث فى الفكر المقاصدي » والاهتمام بتقعيد أحد جوانبه الأساسية ‏ 
هو جانب المصالح والمفاسد 3 وھذا ما قام به الإمام عر الدين بن عبد السلام ( 
التوفی ( ٦٦١ھ‏ ) فی کتابه « قواعد الاحکام فی مصالح الانام ) . 

وقال عنه السبکی : أرجع فيه الشريعة كلها إلى قاعدة « جلب الصالح ودرء 
الفاسد ) ۶۶ . 

وقد آشار ابن عبد السلام فى کتابه هذا إلى عدد هائل من القاصد ا خاصة 
والجزئية في البحث الذي آسماه « قاعدة في اختلاف آحکام التصرفات لاختلاف 
مصالها ) () فذ کر فيه عدڈا کثیها من الفروع الفقهية مع بيان المصالح التي بنيت 
علیها . 

وقال د . الندوي : « فهو عمل مبتکر جلیل » ومصدر حصب لعرفة تعلیل 
الأحكام » وحکمها التشريعية » بجانب ما يمثل القواعد الفقهية التى تخدم مقاصد 
الشريعة الاسلامية ) ”° . 

آما القواعد » للمقري ( التوفی ۸٥۷ھ‏ ) : فهو کتاب فیّم ء ذکر فيه ما يزيد عن 
(۱) مقاصد الشريعة الاسلامية ( ص ۱۳۷ ۰ ( ط) . دار النفائس . 
(۲) الاشیاه والنظائر » للسبكي ( ۱۲/۱) . ۳۱( قواعد الأحكام ( ۱۳/۲) وما بعدھا . 








۱ سح علاقة القواعد الفقهية باخلاف الفقهي 
آلف قاعدة ء تحدث فیها عن جمیع أبواب الفقه » وبعض أبواب الاصول ‏ وكان 
لعلم القاصد حظه الوافر في هذا الکتاب » حيث حصص له ثمانٍ وعشرون قاعدة ع 
تنقسم إلى ثلاثة محاور : 

- اور الأول : يدور حول ال مقاصد وأصولها ووسائلها ء ویضم ثلاث عشرة قاعدة . 

- احور الثاني : يدور حول جلب ال مصالح ودرء الفاسد » وعدد قواعده تسع قواعد . 

- اور الثالث : يدور حول التیسیر ورفع ا حرج » وعدد قواعده ست قواعد . 

وکان عمل القري في القواعد یتسم بميزتين أساسيتين هما : 

. القيام بتأسیس بعض البادی الكلية لعلم القاصد‎ - ١ 

۲ - صياغة تلك المبادئ في شکل قواعد جاهزة للتطبیق والتعامل بها مع الوقائم 
والأحداث ( . 

وعلى أساس ما تقدم يمكن القول : بأن الاشتغال بالقواعد الفقهية إنما يعد من 
ضروب العمل المقاصدي ؛ وذلك لان من كتب القواعد ما هو من صميم المقاصد 
نفسها ء على نحو قاعدة : ( المشقة نجلب التيسير » » و ( الضرر يزال » » و( درء 
المفاسد مقدم على جلب المصالح » ء و « الضرر الأخف يرتكب لدرء الضرر الأشد) » 
وغير ذلك . 

ولأن فن التقعيد فص به أساسًا مقاصد كثيرة من نحو خدمة الفقه وتيسير 
الرجوع إليه » وتحقيق مصالح الناس ومنافعهم في الامتثال والتكليف والتدين 
والتقاضي والتعامل ... 

ومستثنيات القواعد كالقواعد نفسها ء من حيث مراعاة القاصد والمصالح ؛ لد إن 
تطبيق القواعد على جميع الحالات دون مراعاة لما يستثنى منه ء فيه تعطيل 
للمصلحة » وإيقاع في دائرة الضيق والعنت والمشقة » وليس أدل على ذلك من 
الاعتداد بالاستحسان » الذي هو عادة العدول الشرعى عن القياس والقواعد العامة 
والأدلة الكلية في مقابلة المصلحة الجزئية المستثناة » وكذلك خروج بعض الجزئيات 
التي لا تقدح في قواطع الكليات 7" . 

يقول الدكتور الندوي : وإذا تأملنا في كثير من القواعد الفقهية » وجدناها مبنية 
(۱) المقاصد العامة للشريعة الإسلامية » بن زغيبة عز الدين ( ص ۲۵ ) . 
(۲) الاجتهاد القاصدي ء د . نور الدين بن مختار الخادمي ( ۰۱۳۰/۲ ۱۳۱) . 


واجالات العلمية اختلفة سس سس سس ۲۹۱ 
على رفع ا حرج » وهي تلمح إلى أن الأحكام الشرعية العملية بوجه عام قد روعي 
فیها ( جانب السعة والتخفیف عن العباد ) » كما اتضحت هذه الظاهرة في قاعدة : 
( الیسور لا يسقط بالعسور ) » وقاعدة : ( اجهول یجعل کالعدوم و العجوز عنه ) ع 
وقاعدة : « للأكثر حکم الكل » ء وفیما سواها من القواعد الأخرى التي أُقڑھا 
الشر ع الاسلامي ۲١)‏ 

وا خلاصة : أن مقصد الشريعة هو رعاية مصالح الناس سواء كانت منها الضرورية 
أو ال حاجیة أو التحسينية » وبناء على مبدأ رعاية الصالح وضع العلماء أو استنبطوا _ 
قواعد خاصة برفع ا حرج والشقة ويسر الشريعة » ورعاية الصالح البشرية © . 

هذا » ومع أن مراعاة المصالح مقصد أساسي في الشريعة الاسلامية , إلا أن هناك 

بعض القواعد الفقهية تقد الصلحة التي يجب العمل بها ء بما يتفق مع القصود إليه ۱ 
في التشريع » وهي وإن كانت مما يكن أن يندرج في طرق الترجيح بين الصالح 
المتعارضة أو المتقابلة فإنها مما ينبغي الاهتمام بمعرفته واستحضاره للمجتهد . 

ومن أمثلة هذه القواعد : قاعدة تقضي : بتحمل الضرر ا خاص في سبيل دفع 
الضرر العام . 

ومعنى ذلك : أن مصلحة الجماعة تقدم على مصلحة الفرد » وأن على الفرد أن 
يضحي بمصاحه في سبيل النفع العام العائد على ا جتمع . 

وما يتفرع على هذا الأصل : 

حق الدولة فى التوجيه الاقتصادي إذا دعت إليه المصلحة العامة » يمكنها أن تُسَعّْر 
أثمان البضائع إذا كان يترتب على تركه الاضرار بالناس . كما يمكنها بیع طعام 
ا حتکرین عند الحاجة إليه جبوًا ء وإلزامهم بعد ذلك باتباع نظام المؤونة الطبق على 
سی را بعض المشروعات الكبرى إذا كان في إطلاقها تزاحم يؤدي إلى ترك 

س ا ال في يد قلة » فیصبح به ا مال دولة بين فقة قليلة من الأغنياء ء لا سيما إذا 
کان ذلك في صالح الستهلك وصالح اقتصاد الدولة العام ۱ . 


. ) ٤٦1۷ القواعد الفقهية : للندوي ( ص‎ )١( 

(۲) التحدیر في قاعدة المشقة مجلب التیسیر » د . عامر سعيد الزيباري ( ص ۱۷ء ١8‏ ) ء دار ابن حزم 
رط ) آولی » ( ٤۱۹۹م‏ ) . ۱ 

(۳) مقاصد الشريعة الاسلامية ومکارمها » د . علال الفاسي ( ص ۱۸۱) . 


۲ سس علاقة القواعد الفقهية بالخلاف الفقهی 
الطلب الثاني : القواعد الفقهية والتنظیر الفقهي : 

دراسة النظریات العامة في الفقه الاسلامی لها أهمية بالغة » وحاصة في هذا 
لعصر الذي تبدو فيه الحاجة ملحة إلى عرض الفقه الإسلامي بصورة لا یصعب 
فهمها ‏ فلکل عصر آسلوبه الذي اعتاد عليه أهله ”۴ . 

معنی النظرية فی اللغة والاصطلاح : 

كلمة نظرية جاءت في أصل معناها من النظر . والنظر : تقلیب البصر والبصيرة 
لادراك الشیء ورویته » وقد يراد به : العرفة ا حاصلة بعد الفحص ء وهو الرويّة » يقال : 
نظرت فلم تنظر ء أي : لم تتأمل » ولم تترو © » والنظرية : قضية تثبت ببرهان © . 
فالنظر فى معناه اللغوي : یراد منه البحث والاستدلال » أي : إقامة الدلیل والبرهان ؛ 
لیحصل الاقتناع بالأمر الراد إثباته . 

ويمكن تعریف النظرية - على هذا العنی - بأنها : « المسألة التي تحتاج في 
درا کها إلى اثبات بالدلیل ) ° . 

آما النظرية بمعناها للستحدث فتعرف بأنها : قاعدة کبری ”° . أو مفهوم 
کلی (۲ ء تحته موضوعات متشابهة في الأركان والشروط والاحکام العامة 0 . 


فهى عبارة عن دراسة متكاملة موضوع یتسم بالعموم » بحيث تمتك هذه الدر اسة 


(۱) إن تطوير الصناعة الفقهية باتجاه التنظير بحاجة إلى مداخل » آهمها : تطوير علوم المناهج » وترتيب 
الموضوعات الفقهية ء أما علوم المناهج فمثل : علم الفروق » والقواعد الفقهية » وعلم الخلاف .. 
ونحوها » فهذه العلوم نشأت بفعل تطور الفقه الإسلامي » وأصبحت فروعًا مستقلة » وهي مهمة جدًّا في 
جمع مادة النظريات الإسلامية الأساسية والفرعية » وفي بناء أركان النظرية وفروعها . راجع : كتاب 
لا إنكار في مسائل الخلاف ؛ د . عبد السلام مقبل المجيدي » ( ص ۱۲۹ ) . 

(۲) مفردات ألفاظ القرآن : للراغب الأصفهاني ء توفي ( ۰۲هه ) حرف النون ء مادة ( نظر ) » 
(ص 457 ) » تحقيق : محمد سيد كيلاني » ( ط ) دار المعرفة » لبتان . 

(۳) العجم الوجيز مجمع اللغة العربية » ( ص 577 ) ء مادة نظر » ( ط ) خاصة بوزارة التربية والتعلیم 
سنة ( ۱۰ اھ - ۸۱۹۹۰ ) . 

(4) النظریات العامة للمعاملات في الشريعة » الشیخ أحمد فهمي آبو سنة ( ص ۰4۳ ٤٤‏ ) . 
)٥(‏ المرجع السابق » نفس الموضع . ۱ 

› الدخل للفقه الاسلامي - تاریخه ومصادره ونظریاته العامة » د. محمد سلام مد کور‎ )٦( 
. دار النهضة العريية‎ > ) ۳ ( > ) ۱۸۷ - ۱۸۶ ص١‎ 

(۷) النظریات العامة للمعاملات في الشريعة » الشيخ أحمد فهمي آبو سنة ( ص 45 ) . 





واجالات العلمية ار نوت سس سس تس سس آل 


إلى ما یتعلق بهذا الوضوع من بیان حقیقته وشروطه وأركانه وآثاره وتطبيقاته ٩۲‏ . 

مثل نظرية الملكية ؛ فانها عبارة عن الاحکام التی تدور حول ا ملکیة مشتملة على 
بیان أسبابها وشروطها › وأقسامها 3 وأحكام وخصائص کل قسم > والطرق التي 
تنتهي بها ء وسائر ما یتعلق بها من آحکام . وقد اختافت آراء المخدّثين فی مسألة 
التفریق بین القاعدة الفقهية ء والنظریات العامة للفقه الاسلامی كما يلى : 

الرأي الأول : أن لفظ ( نظرية ) يصح أن یطلق على القاعدة الفقهية » كما قرر 
ذلك الشيخ أبو زهرة ينه حيث قال : «إنه يجب التفرقة بین علم أصول الفقه وبين 
القواعد الجامعة للأحكام الجزئية » وهي التي في مضمونها يصح أن يطلق عليها 
النظريات العامة للفقه الاسلامي » © » وتابعه في ذلك أبو طاهر الخطابي ٦٢‏ 
والد کتور تيسير فائق أحمد . والد کتور محمد كمال إمام ء وجاء في ذلك قوله : 
الفقهاء علما أصوليًا يتعلق بفلسفة التشريع وکلیات الفقه » وقد أشار إلى ذلك 
القرافي بقوله : « الشريعة اشتملت على أصول وفروع » وأصولها قسمان : أصول 
الفقه ء والقواعد الفقهية الكلية » (° 

والواضح أنه يصح عند أصحاب هذا الرأي أن يطلق مصطلح « النظريات العامة 
للفقه الإسلامي ) على تلك القواعد الجامعة لأحكام عدة من أبواب مختلفة ؛ 
لا ستیعابها اُحکاما لا تحصی في أقصر عبارة وأوسع دلالة . 

الرأي الثاني : أن النظریات غير القواعد ء فهي - أي : النظریات - آشمل 
موضوعا ارس دلالق ۳ الفقهية تذرج صمن تلك النظر یات ۱ 
الفایم لکیری التي وف ۳ منها على حدة نظامًا حقوقيًا موضوعیّا ؛ وذلك 
كفكرة الملكية وأسبابها » وفكرة العقد ونتائجه . إلى أن یقول : إلى غير ذلك من 
النظريات الكبرى التى يقوم على أساسها الفقه بكامله . ثم يقول : وهذه النظريات 


(۱) مبادی الفقه الاسلامي» د . يوسف قاسم ( ص ۲۲۸)ء دار النهضة العربية »5017 ١ه‏ - ۱۹۸۳ع). 
(۲) أصول الفقه : لأبي زهرة ( ص8 ) . 

(۳) مقدمة إيضاح المسالك » تحقيق الشيخ أحمد آبي طاهر الخطابي ( ص ١١١‏ ) . 

(6) مقدمة تحقيقه لكتاب « النثور في القواعد » ؛ للزركشي ( ۳۹/۱ ) . 

(5) نظرية الفقه فی الإسلام ( ص ۷۱) . 


سس علاقة القواعد الفقهية باخلاف الفقهي 
هي غير القواعد الكلية التي صُذّرت مجلة الأحكام العدلیة الشرعية بتسع وتسعين 
قاعدة منها ء فان تلك القواعد إنما هي ضوابط وأصول فقهية تراعی في تخریج 
الحوادث ضمن حدود تلك النظریات الکبری » فقاعدة : « العبرة في العقود 
للمقاصد والعاني ) - مثلا - ليست سوی ضابط في ناحية مخصوصة في ميدان 
اصل نظرية العقد » ”© . 

وتابعه في ذلك د. محمد مصطفی الزحيلي » حیث يقول : « وهذه القواعد 
والضوابط مرحلة مهدة جمع القواعد المتشابهة والمبادئ العامة لاقامة نظرية عامة في 
جانب من الجوانب الاساسية في الفقه ) ° . 

فالقاعدة الفقهية إذن توظف لخدمة النظرية الفقهية » ولا عكس ء فالباحث فى 
النظرية الفقهية لا یستغنی عن القواعد الفقهية ء لتأصیل مبدأ من مبادئ النظرية التى 
يبحث فيها » فكل نظرية تشمل مجموعة من القواعد الفقهية . ۱ 

ونلاحظ في هذا الجانب أن عددًا من الباحثين الفضلاء » قد يُعنى بعرض القواعد 
الفقهية التعلقة بجانب من نظرية فقهية يتصدّى لبحثها » وذلك مثلما فعل الد کتور 
وهبة الزحيلي في كتابه ١‏ نظرية الضرورة الشرعية » حيث عقد في كتابه هذا مبحثا 
في : قواعد الضرورة وتطبيقاتها ۱ . 

فالقواعد الفقهية أخص وأضيق نطاقا بالنسبة للنظريات الفقهية . 

وعلى هذا الأساس نلاحظ فروقًا جوهرية بین النظرية والقاعدة ء يمكن إجمالها 
فیما يلي : ۱ 
١‏ - القاعدة الفقهية تتضمن حكمًا فقهيًا عامًا في ذاتها » وینتقل إلى الفروع 
المندرجة متها بخلاف النظرية الفقهية . 

۲ - القاعدة الفقهية تصاغ صياغة موجزة ‏ فهی تمتاز بإيجاز في صیاغتها ‏ وأما 
النظریات الفقهية فلیست كذلك . 


. ) ۲۳۵/۱ ( الدخحل الفقهي العام‎ )١( 

(۲) النظریات الفقهية : د . محمد الزحيلي ( ص ٠١١‏ ) ۰ دار القلم » دمشق ؛ ( طا ) ۰ (۱۱ه - 
۳ ) . 

(۳) نظرية الضرورة الشرعية ء د . وهبة الزحيلي ( ص ۱۸۸ - ۲۳۳ ) » دار الفکر » دمشق ‏ (ط٤)‏ » 
( ۶۱۸ ۱ه) . 


والجالات العلمية ا ختلكفڈ u‏ ن 


۳ - القواعد الفقهية تراعی في تخریج آحکام الفروع ا حادثة ء والطارئة » ويعتمد 
عليها الفقيه والفتی في معرفة الاحکام الشرعية . 

الرأي التالث : مفاده أن لفظ ر نظرية ) منقول عن مصطلحات القانونیین 
الوضعيين الغربيين في صلب الفقه الإسلامي - وهذا ما يراه الد کتور محمد صديق 
البورنو . 

ووجهته في ذلك : « أن النظرية - كما عرفنا - هي مشتقة من النظر الذي يراد 
به هذا البحث العقلي ويعبر عنه بالنظري » وهو ما يتوقف حصوله على نظر 
واكتساب ؛ كتصور النفس والعقل ء وقد يكون ما يتوصل إليه عن طريقه حم 
وصدقًا وقد يكون باطلا وكذبًا » فنحن - معشر المسلمين - ما عرفنا الملكية عن 
طريق النظر والبحث العقليين » إنما عرفناها عن طريق الشرع » وأدلة ثبوت ذلك من 
الكتاب والسنة كثيرة جدًا . 

ولا يفهم من ذلك أن النراع في المصطلح ؛ لأن لكل أحد أن یضع مصطلحًا 
خاضًا به للدلالة على أمر مخصوص عنده » ولكن هذه المصطلحات - وان أريد 
منها أن تدل على ما أرادوه - هی مصطلحات مستوردة ليست نابعة من صلب 
فقهنا وشرعنا الذي يجب - كما أعتقد - أن یکون حالصا من كل شائبة تقليد 
لغيرنا ) ۲ . 

ومع وجاهة هذا الرأي » وكذا الاعتراف بأن « النظرية العامة » ودراسة الفقه 
الإسلامي في نطاقها أمر مستحدث ‏ إلا أن فكرة هذا المصطلح ومعطياته نجدھا 
مبثوثة في كتب الفقه » وهناك بعض الفقهاء كتب على هذه الطريقة ٩(‏ . 


(۱) موسوعة القواعد الفقهية » د. البورنو ( ص ۰۱۰۱ 0۱۰۲ . 

(؟) ومنهم على سبيل المثال : 

- العلامة عبد العزيز بن محمد البخاري الحنفي » المتوفى ( ۷۳۰ھ ) وهو من علماء الاصول ء والذي 
الف نظرية في الأهلية ضمن كتابه ر كشف الأسرار )1 . 

- والعلامة أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن ا الکی » الشهير با حطاب » التوفی ( ۹۵4ه) والذي 
لف نظرية في الالتزام ء وقد آشار إلى هذه النظرية العلامة الشيخ محمد علیش في کتابه « فتح العلي 
الالكي » في الفتوى على مذهب الإمام مالك ( ۲۱۷/۱) ء (ط ) الحلبي سنة ( ۶۱۹۳۷ ) . 

- غیاث الدین آبو محمد غائم بن محمد البغدادي ا حنفی ء التوفی (  ) ه١ ٠۳‏ والذي ألف نظرية في 
الضمان آسماها ( مجمع الضمانات ) . 

ولعلنا نختلف مع من يرون أن الفقهاء القدامی لم یعرفوا فی تصنیفهم فكرة ( النظریات العامة ) » فالذي - 





5 ہم سس علاقة القواعد الفقهية با خلاف الفقهی 


یقول الد کتور وهبة الزحيلي : « والواقع أن الفقهاء السلمین لم یقرروا أحكام 
السائل الفقهية على آساس النظریات العامة وبيان السائل التفرعة عنها وفق النهاج 
القانوني احدیث . بینما کانوا یتتبعون أحكام السائل وا جزئیات والفروع مع 
ملاحظة ما تقتضیه النظرية أو البداً العام الذي يهيمن على تلك الفروع » ولکن 
بملاحظة آحکام الفروع يمكن إدراك النظرية وأصولها » © . 

وقد بدأ الاهتمام مؤخرا بخدمة القواعد الفقهية والدراسة الستفيضة لبعض 
القواعد » وبداية تکوین نظریات منها 20 ء مثل : قاعدة : « العادة محکمة » » 
وقاعدة : ) الامور بمقاصدها » » وقاعدة : « اليقين لا یزول بالشك » - وهذه 
الدراسات جمیعها للد کتور یعقوب الباحسين . ومثل قاعدة : « ا حراج بالضمان » 
للد کتور أنيس الرحمن منظور الق . 

ومعنی هذا : أن علم القواعد الفقهية قد تأصل وضبط عما كان عليه في السابق » 
بل إن التوجه فی بعض ما ألف إلى جعل قاعدة کلیة تندرج تحتها جملة قواعد 
مشابهة لها ومتداخلة معها با یسگی بالقواعد التفرعة عنها - كما جاء في اندخل 
الفقهي العام للشيخ مصطفی الزرقا - بحیث تکون القاعدة الكلية وتفريعاتها أشبه 
بقواعد لنظرية فقهية واحدة » الامر الذي جعل بعض العلماء فى هذا العصر یجمعون 
آحکام الفقه الاسلامي في قوالب ونظریات عامة 0 
الطلب الثالث : تفعیل القواعد الفقهية في مجال الدعوة الاسلامية : 

وفیه فرعان : 
الفرع الأول : قي بیان معنى الدعوة ‏ والداعیه النشود : 

آولا : الدعوة في اللغة : 

الدعوة لغة بمعنى : الرغبة إلى الله » والفعل دعا : مصدره الدعاء والدعوى ء 


- يمكن قوله : إن الفقه الإسلامي وبحق يحتوي على بعض النظريات الفقهية وان سميت بمسميات مختلفة › 
ولم يطلق عليها اسم « النظرية ) فالعبرة للمعاني . راجع : في منهجية التقنين - دراسة تحليلية في علم تاريخ 
الشرائع وعلم أصول الفقه » د . محمد كمال الدين إمام ء ( ص ه ) » دار المطبوعات الجامعیة » (/991 ١م‏ ) . 
(۱) الفقه الإسلامي وأدلته » د. وهبة الزحيلي ( ۷/١‏ ) . 

(۲) نحو تفعيل مقاصد الشريعة » د . جمال الدين عطية ( ص ۰۲۲۳ ۲۲٤١‏ ) » دار الفكر » دمشق › 
( طا ) )> سنة ( ۶۲۰۰۱ ) . 
(۳) الدخل إلى القواعد الفقهية الكلية » د . إبراهيم ا حریري ( ص ٦۲‏ ) . 


وا جالات العلمية الفتلفة ۲ 


والا سم : الدعوة والدعاوة » والداعية : صهیل ا حیل في ا حروب . والنبي م کا داع 
إلى الله - تعالی - و کذلك الموذن © . وفي کتاب النبي یلا إلى هرقل : ) ١‏ أدعوك 
بدعاية الإسلام ) ) أي : بدعوته » وهي كلمة الشهادة التي يُدعى إليها أهل الملل 
الكافرة ” » والعنی للقصود بالدعوة هنا : هو الرغبة إلى الله تعالى . 
: الدعوة في الاصطلاح : 

تطلو الدعوة على الدعوة الاسلامية » فهي ترغب إلى الله - تعالی - 
تشمل دعوة الأنبياء وا مرسلین جميعًا ؛ إذ انهم كلهم يدعون إلى الله ين ۰ 
ويرغبون في الإسلام . وتشمل كذلك ما جاء به سيدنا محمد - صلوات الله عليه 
وسلامه - من مبادئ وتشريعات وتوجيهات مبينة في القران والسنة . 

كما تطلق الدعوة على دعوة الناس إلى الإسلام » وهي هنا بمعنى النشر والتبليغ › 
وأركانها : الداعية والدعو ‏ ومادة الدعوة » ومنهج الدعوة . 

أما الدعوة الاسلامية ذاتها : فركناها العقيدة والشريعة » والعقيدة هى الإيمان بالله 
وملائكته » وكتبه » ورسله » واليوم الاخر » وبالقدر خيره وشره › والشريعة عبادات 
ومعاملات : مالية وأسرية » وقضائية » وسياسية . 

وعرفها بعضهم بأنها : قيام العلماء والمستنيرين في الدين بتعليم الجمهور من العامة 
ما يببصرهم بأمور دينهم ودنياهم على قدر الطاقة » وهو تعريف للدعوة بمعنى النشر » 
ولكنه يقصر الدعوة على الجمهور من العامة » كما يحصرها في نطاق المسلمين 
وحدهم ‏ مع أنها للعامة والخاصة » والعلماء والجهال » وللمسلمين وغيرهم © . 

وهناك تعريف للدعوة بمعنى الإعلام : وهو قيام مَنْ عنده أهلية النصح الرشيد 
والتوجيه السديد من المسلمين في كل زمان ومكان بترغيب الناس في الإسلام اعتقادًا 
ومنهجًا ء وتحذيرهم من غيره بطرق مخصوصة . 

وهو تعريف شامل للداعية » والمدعو » ومادة الدعوة » ووسائلها ° . 





(۱) لسان العرب ( ۲٥۷/۱٤‏ ) › دار صادر » بيروت . القاموس ا حیط » ( ص ١٠١١‏ ) ء دار الفكر . 
(۲) النهاية في غريب الحديث » لأبي السعادات المبارك بن محمد الجزري ( ۵44 - ۰۵۲۰۱( ۰۱۲۲/۲ 
( ط ) سنة ( ۱۳۹۹ھ ) ء المكتبة العلمية » بيروت . 

(۳) من أساليب الدعوة في القرآن والسنة ء د . أبو المجد يوسف نوفل ( ص ۲۵ - ۲۷ ) ؛ مطبعة حسان 
القاهرة » ( ۰4 ١ه‏ - 985١م‏ ). 

(4) المرجع السابق ( ص ۲۷ ) . 





۸۶۸ ۲ علاقة القواعد الفقهية باخلاف الفقهي 

ثالنًا : الداعية اللشود : 

والداعية الذي نعنیه فى هذه الدراسة : هو الرجل الذي حَشَّدَ کل طاقاته وسخر 
کل أوقاته لصالح دعوته التي صارت همه باللیل ء وشغله بالٹھار » فأوقف نفسه لها 
موقّا أن الراحة ا حقیقیة ليست فى هذه ا حياة ء بل هى فی الدار الاحرة » حیث یفوز 
بالسلعة الغالية » وقد سكل الامام أحمد - رحمه الله تعالی - متی يجد العبد طعم 
الراحة ؟ قال : عند آول قدم یضعها فی الجنة ”۶ء إن الداعية ليس مجرد خطیب يلقى 
كلمة على أسماع لناس ء ثم يرحل عنهم » لا بهمه (قبالهم عليه أو إدبارهم عنه ء 
فالخطيب خطيب وکفی ‏ أما الداعية : فإنه - كما ذكر - الأستاذ البھی الخولى - 
رحمه الله تعالى - : « المؤمن بفكرة يدعو إليها بالكتابة والخطابة » والحديث العادي , 
والعمل اجدي في سيرته الخاصة والعامة » وبکل ما يستطيع من وسائل الدعاية » فهو 
كاتب وخطيب ومحدث وقدوة » ويؤثر فى الناس بعمله وشخصه ... والداعية أيضًا : 
طبيب اجتماعي يعالج أمراض النفوس » ویصلح أوضاع ا جتمع الفاسدة » فهو ناقد 
بصير يقف حياته على الإصلاح إلى ما شاء الله » 0 . 

هذا ؛ ولا بد للداعية من قدر مناسب من المعارف الفقهية » وإذا كان الداعية 
يلتزم مذهبا من المذاهب الفقهية التبوعة » فلا يمنعه هذا من التعرف على أدلة مذهبه 
ليطمئن قابه » ويحسن بالداعية أن يتعرف على المذاهب الآخری وبخاصة التى يتبعها 
بعض من يدعوهم » فيتبغي له أن لي بأهم ما يتميز به مذهب البلد عن مذهبه » 
حتى لا يدكر على الناس ما لا يجوز أن ينكر . 

وتبدو هنا أهمية ربط الكثير من المواقف الدعوية بالقواعد والضوابط الشرعية 
والاستشهاد بالقواعد الأصولية والفقهية على الأحكام والمواقف الدعوية ؛ ليعلم 
الدعاة أن الأحكام الدعوية في الإسلام لا تختلف في طبيعتها ومصادرها عن غيرها 
من الأحكام العقدية والفقهية ... وأن الأحكام الشرعية : التكليفية منها والوضعية › 
تستوعب جميع النشاطات الدعوية كما تستوعب غيرها من النشاطات . وكما 
يقول الدكتور عبد الله شخاته : « الفقهاء يذكرون أن الفقه الإسلامي مر بمراحل 
مختلفة يمر بها الكائن الحي ؛ وهو دور النشأة والنمو ء ودور النضج والكمال » ثم 
(۱) عدة الداعية » د . فرج محمد الوصيف ( ص ٢٢ء ۲١‏ )٠(ط١)»‏ سنة ( ۱ ۱ه - ۱۹۹۰م)؛ 


- مطابع إياك كوبي سنتر » المنصورة . 
)١١‏ عدة الداعية ( ص ۱۱۸ ) . 


وا جالات العلمية اختلفة سس +۲۹ 


دور التقلید وا جمود » وأخیرا دور اليقظة الفقهية ... وما يقال عن الفقه يمكن أن 
يقال عن الدعوة الاسلامية ) ( . 
الفرع الثاني : نماذج لتطبیق القواعد الفقهية في مجال الدعوة الاسلامية ۲ : 

نظوا لکثرة القواعد الفقهية » سأختار هنا قاعدتین من القواعد الفقهية على سبیل 
التمثيل في ال جانب الدعوي : 

: " ) قاعدة : « لا ینکر اختلف فيه وإنما ینکر اجمع عليه‎ - ١ 

من القواعد الفقهية التي تعبر عن جملة من ضوابط الحياة العلمية والاجتماعیة › 
وتؤصل ضرورة الهدی والرشد في الشريعة المباركة ء قاعدة : « لا إنكار فی مسائل 
الحلاف » » ولكن استعمالها باطلاق أوقع لسا کہیرڑا عند فكتين : فة حاولت 
رفضها إجمالا » وفئة حاولت الاستدلال بها مطلمًا . ولضبط هذه القاعدة الفقهية 
بحيث توضم في حق موضمها ء فقد أف في شرحها وتفصيل الراد بها عدد من 
العلماء » منهم : الإمام بدر الدین محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني » الذي ألف 
رسالة سماها : « نهاية التحرير في رد قولهم ليس في مختلف فيه نكير » » وهي 
رسالة مخطوطة لم تطبع بعد » ومن هذه القاعدة استنبطت قواعد أخلاقية وعلمية 
انصبغ بها ا جتمع الفقهي ء التراحم التحاور » ورژاده وطلابه . 

وزاد من ضرورة الاهتمام والتناول لهذا الوضوع » ارتفاع رایات ا حوار ( الھادئ ) 
و( الوضوعی ) وشیوع مبداً ( الرأي الآخر ) . وصارت هذه الالفاظ أسسًا 
أخلاقية » ومبادی ثقافیة عامة فى الاوساط الاجتماعية الفكرية والفئویة الناضجة التى 
تجید فن إدارة ا حوار وا جدال بالحسنی © . ۱ 


)١(‏ الدعوة الاسلامية والاعلام الدينى ء د. عبد الله شحاته ء ( ص ١١‏ ) » ( ط؟ ) ء الهيئة المصرية 
العامة للکتاب » ( 1985م ) . ۱ 

(۲) من البحوث العلمية والفقهية في هذا ا جال هو ما كتبه : د . محمد أبو الفتح البيانوني تحت عنوان : 
« القواعد الشرعية ودورها في ترشید العمل الاسلامي » » سلسلة کتاب الامة » العدد ( ۸۲) ء ( ربيع 
الأول ١٤٤٣ھ‏ ) » السنة ( ١١‏ ) » وزارة الاوقاف » دولة قطر . 

(۳) هذه القاعدة وردت بألفاظ متقاربة » ذکرها السيوطي في الأشباه والنظاثر ( ۳۶۱/۱) ۰ كما 
ذکرها ابن رجب ا نبلی في جامع العلوم وا حکم ( ص ۲۸4 ) ء ود . محمد الزحيلي في القواعد 
الفقهية ( ص ۷۱۳۰ ) . ۱ 

(4) لا انکار في مسائل الخلاف ء د . عبد السلام مقبل اجيدي ء کتاب الامة > عدد ( ۹6 ) . 


۲۷۰ سس علاقة القواعد الفقهية باخلاف الفقهي 

وفي بیان معناها یقول الد كتور محمد الزحیلی : ١‏ امختلف فيه : هو ما يقع بين 
الذاهب لاختلاف الأدلة » فلا يجب إنكار ا ختلف فيه ؛ لأنه يقوم على دلیل » ولغا 
يجب إنكار فعل یخالف ا جمع عليه ؛ لانه لا دلیل عليه » وإن الانکار النفي في 
لقاعدة مراد به : الانکار الواجب فقط » وهو لا یکون إلا لما أجمع على تحريمه , 
وأما ما اختلف فی تحريمه » فلا يجب إنكاره على الفاعل + لاحتمال أنه حینئذِ قلد 
من يرى حله ‏ أو جهل تحریه ) . 

ثم قال : « وهذه قاعدة عظيمة متفرعة من أصل عظیم ؛ لن نسبة ا ختلف فيه 
إلى ا حم ليست بأولى من نسبته إلى ا محلل » وهذا باعتبار استصحاب العدم الأصلى » 
وباعتبار الانکار الواجب ) ° . 

ویقول الد کتور البيانوني : « وما أحوج دعاة الیوم إلى فقه هذه القاعدة وتطبیقها 
في مناهجهم وأساليبهم ؛ فکم افترقت صفوف السلمین الیوم من وراء الانکار في 
بعض السائل الاجتهادية » واختلفت لذلك قلویهم » ”° . 

وقد سئل الامام ابن تيمية كي عمن یقلد بعض العلماء فی مسائل الاجتهاد فهل 
ینکر عليه أم يهجر » وکذلك من يعمل بأحد القولین ؟ فأجاب : « ا حمد الله 
مسائل الاجتهاد من عمل فیها بقول بعض العلماء لم ینکر عليه ولم یهجر » ومن 
عمل بأحد القولین لم ینکر عليه ء وإن كان في المسألة قولان : فان كان الانسان 
یظهر له رجحان أحد القولین عمل به ء والا قلد بعض العلماء الذین یعتمد علیهم في 
بيان أرجح القولین ء والله أعلم  »‏ . 

والخلاصة : أن هذه القاعدة تعکس صورة من صور الانفتاح الفقهی النضبط 
على آراء الاخرین واختلافاتهم وتضبطها بالنصوص الشرعية والقاصد العامة 
للتشریم ۰ وتستوعبها ضمن الاخوة الاسلامية » ووحدة جماعة السلمین . 

۲ - قاعدة : « لا بنرك حَق لباطل » : 

فان اقتران الحق بالباطل لیس مدعاة لترکه » سواء أكان زرعا ء أو غرسا 
أو بناغ » أو غیره . 
(۱) القواعد الفقهية » د. محمد الزحيلي ( ص ۱۳۰ ) . 


. ) ۱۵ > القواعد الفقهية ودورها في ترشید العمل الاسلامي ( ص‎ )٢( 
. ) ۲۰۷/۲۰ ( مجموع الفتاوی‎ )۳( 








واجالات العلمية احختلفة ۳۸ 

وقد مثّل ابن قدامة لهذه القاعدة بجواز تعزية الرجل ‏ وهو يشق ثوبه على 
المصيبة ؛ لأن في ترك التعزية لهذا الباطل - تعطیلا لسنة الرسول لق ۷) . 

ومن قضایانا العاصرة الرتبطة بهذه القاعدة : مفاهیم الفاصلة ( الانفصال ) ؛ 
والعزلة » التی یسلکها بعض العاملین للدين ؛ فیقطعون کثیها من مسالك الحق وا حیر 
بحجة مخالطة الباطل لها » أو یرفضون كل ما یصدر عن الکفًار ء والفشاق دون تيز 
بين جوانب الخير والفساد فیها . 

والصواب في ذلك - واللّه أعلم - أن یحرص السلمون على تنمية جوانب الخير 
في الأفراد وا جماعات ء فیوجدوا ما هو غائب منها , ویرسشُدوا ما هو موجود » 
ویستلمروا الجزء الیسیر منه » ولا يُحمّروا من العروف شیا . 

غير أن إتيان الحق القرون بالباطل » أو الصادر عن أهل الباطل إذا آفضی إلى 
ماهو أفحش » وأعظم ضرا على الإسلام » وأهله » فإنه ترك » ولا حرج » كأن 
يلجأ السلمون إلى إعطاء الدنيّة في دينهم ء أو نقص بعض أركان أو مبادئ 
إسلامهم » فان الحق حيمدٍ بنرك لهذا الباطل الداهم » فيتولى أهل الحق وأعينهم 
تفیض من الدمع حزنًا ألا یجدوا له سبیلا © . 
الطلب الرابع : تطبيق قواعد الفقه في النظام الاقتصادي الاسلامي : 

وفیه فرعان : 

الفرع الأول : تعریف علم الاقتصاد الاسلامي ونشأته : 

الفرع الثاني : ماذح من تطبیق قواعد الفقه في النظام الاقتصادي الاسلامي : 
الفرع الأول : تعریف علم الاقتصاد الاسلامي ونشاته : 

ولا : تعریف علم الاقتصاد الاسلامي : 

احتلف الباحئون فی تعریف الاقتصاد الاسلامی ؛ نظرا محدائته وغیاب آصوله عن 
التطبيق » إضافة لاختلاف الباحثين في ترکیزهم على جانب دون آخر . 

ومن هذه التعریفات تعریف د . محمد عبد ا حلیم عمر » ( أستاذ امحاسبة بكلية 
التجارة - جامعة الأزهر ) حيث عرف الاقتصاد الإسلامي بأنه : « علم یختص 


(۱) المغني لابن قدامة ( ۲۱۲/۲ ) . 
(۲) القواعد الفقهية من خلال كتاب المغني لابن قدامة ء د . عبد الواحد الإدريسى ( ص ۳١۰۸۰۳۰۷‏ ). 





۷ سس علاقة القواعد الفقهية باخلاف الفقهي 
بدراسة السلوك الانسانی فی علاقته بالوارد و كيفية استخدامها لاشباع امحاجات 
وذلك فی ضوء العقيدة والشريعة والأخلاق الاسلامية » © . 

ويتميز هذا التعریف بتر کیزه على ثلائة جوانب : 

ا جانب الأول : المبادئ العامة التي جاءت في القرآن والسنة في ا جال الاقتصادي . 

الجانب الثاني : جانب التطبیقات لهذه المبادئ والأصول » وكذلك ا حلول التي 
یتوصل إليها ا جتھدون للمشاکل الاقتصادية في ضوء العقيدة والشريعة والأخلاق 
الاسلامية . 

الجانب الثالث : إشباع احاجات الانسانية من خلال الاستخدام الامثل للموارد 
وتجنب الازمات والاختلالات فی الاقتصاد . 

ثانا : نشأة علم الاقتصاد الاسلامي : 

الاقتصاد بصفته علمًا مستقلا یعتبر علمًا حدیّا یرجم تاريخه إلى منتصف القرن 
الثامن عشر تقريبا » وقبل ذلك كانت مسائله ومباحته مختلطة مع علوم أخرى مثل : 
التاریخ ء والقانون » والفلسفة ‏ واستقلاله ا حدیث لا يعني وحتی الان انفصاله تمامًا 
عن غيره من العلوم والعارف ۲ . هذا عن الاقتصاد بصفة عامة . 

آما الاقتصاد الاسلامي » فقد وجد مع مجیء الاسلام قبل أربعة عشر قرنًا » 
و کانت الأحاديث النبوية التي تنظم ال یاۃ الاقتصادية کثيرة جدًا . 

غير أن البداية ا حقیقیة لعلم الاقتصاد الاسلامي كانت في آعقاب المؤتمر العالي 
الأول للاقتصاد الاسلامی والذي عقد فی مكة الکرمة عام ( ۱۹۷۲م ) » وشارك 
فيه أكثر من آربعمائة عالم من مختلف دول العالم . وبعد هذا المؤتمر أصبح الاقتصاد 
الاسلامي علمًا يدرس في الکثیر من الجامعات الاسلامية وغیرها » وظهرت عشرات 
الکتب في الاقتصاد الاسلامي » وقد توافق تطور علم الاقتصاد الاسلامي في اجانب 
النظري مع تطور ظهور ونجاح الصارف الإسلامية في الجانب العملي » وکانت 
الصارف الاسلامية قد بدأت في مصر عام ( ۳٦۱۹م‏ ) تحت مسمی ( بنوك 
(۱) القواعد الشرعية وتطبیقاتها على العاملات الالية العاصرة » د. محمد عبد ا حلیم عمر » ( ص 9ه" ) ۰ 
بحث منشور في مجلة : مركز صالح کامل تلاقتصاد الاسلامي ء جامعة الازهر ( ص ۹ء العدد ( ٩‏ )» 
السنة ( ۳ ) ۰( ۱۲۰ه - ۱۹۹۹م). 
(۲) الرجع السابق ء ر ص ۳۵۱ ) . 


وا جالات العلمية | نے ل __۔ےک.. ب فى شق 


الادخار ) » ثم تبعها بنك ناصر الاجتماعي عام ( ۷۱ھ ) » ثم بنك فيصل 
الإسلامي عام ( ۱۹۷۰م ) ( . 

وتبدو العلاقة واضحة بين علم الفقه والاقتصاد الإسلامي ؛ لأن الأحكام الشرعية 
تضبط سلوك الإنسان الاقتصادي ء وتعامله مع الظواهر الاقتصادية ا ختلفة » با 
يؤدي إلى تحقیق التوازن والاستقرار ”© . 

فالاقتصاد الاسلامی هو امتداد ومرحلة تالية له » تمتاز بالتحليل والتفعيل للأحكام 
الفقهية في الواقع العلمي من أجل ترسيخ تطبيقها ومعايشتها في الواقع الاقتصادي 
المعاصر . 
علم يختص بدراسة السلوك الإنساني في علاقته بالموارد وكيفية استخدامها ؛ فإن 
الدراسات الاقتصادية الاسلامية ينبغى أن تأحذ فى الاعتبار القواعد الفقهية التى تمثل 
تر جيحات لسياسات التخطيط الاقتصادي ۲ . 
تحت عنوان : « القواعد الفقهية الكلية وأثرها فى النظام الاقتصادي فى الاسلام ) . 
الفرع الثاني : نماذج من تطبيق القواعد الفقهية في النظام الاقتصادي الإسلامي : 

من هذه القواعد : 

: 9 » قاعدة : « المشغول لا يشغل‎ - ١ 

ومعناها : أن ا حل الذي ارتبط به عقد من العقود لا يكن أن يشغل بعقد آخر ء 
)١١‏ العلاقات العملية والنظرية بين الاقتصاد الإسلامي والاقتصاد الوضعي > د. كمال توفيق محمد 
ال حطاب » مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية ء جامعة الكويت ( ص ۰۲۳۰ ۲۳۱) ۰ العدد ( ۲٤‏ ) »› 
السنة ( 1١‏ )۰ ( ۱۲۱ه - ۲۰۰۱ ) . (۲) المرجع السابق ( ص ۲۵ ) . 
(۳) عَالّم إسلامي بلا فقر » د . رفعت السید العوضي » ضمن سلسلة کتاب الأمة » ( ص 5ه ) (٠‏ ط) 
وزارة الأوقاف ء قطر » العدد ( ۷۹ ) ء السنة ( ۲١‏ ) » ( ص 7954 )ء رمضان ( ۱۲۱ه) . 
)٤(‏ الأشباه والنظائر » للسيوطي ( ۳۲۳/۱) . ومن فروع هذه القاعدة : الرهن : لا يباع » ولا یوهب » 


- وكذلك الوقوف : لا يباع » ولا یوهب ‏ ولا يرهن ؛ لانشغاله بالوقف . 


- و کذلك الأجیر الخاص : وهو من استؤجر زمنًا » کیوم أو ساعة ونحوه » لعمل لا یشغل في هذه المدة 
لغیر من استأجره ؛ لان زمانه مستحق للمؤجر ء مشغول به . 





ا سس سس سس الاق القواعد الفقهية بالخلا الفقهي 


وهى من القواعد الكلية غير الكبرى ولها صلة وثيقة بالمعاملات المالية التى تتم كلها 
من خلال التعاقد » وقد ظهرت فى الأيام الأخيرة صورة معاصرة لذلك وهو 
ما يسمى بالتأجير التمويلى » الذي يقوم إجمالا على التعاقد بین بنك أو شركة تأجير 
تمويلي على تعاقد البنك مع صانع أو مورد على صنع أو إحضار عين يشتريها البنك 
منه » ثم يؤجرها للعمیا بعقد تاجير گويلي یتضمر نقل ملكية العين في نهاية مدة 
الإجارة إلى العمیل الستأجر مقابل آقساط یدفعها للبنك » يراعى فى تحدیدها أن 
حتوي على استرداد البنك لجزء من تمن العين في کل قسط بالاضافة إلى عائد على 
باقي البلغ في ذمة الستأجر » إضافة إلى مقابل الانتفاع . 

وهذا العقد بهذا الشکل يقع على العين إجارة ویتا معا » وبالتالي فهي شغل 
محل بعقدین با خالفة لهذه القاعدة ۲ . 

۲ - قاعدة : تصرف الامام على الرعية منوط بالصلحة "© : 

هذه القاعدة تتعلق بالسياسة الشرعية ۱ فى إدارة الد و لة وتنظیم شوونها » حيث 
تضع حدًا للحاکم في کل تصرفاته التعلقة بالرعية » ویدخل تحتها - أيضًا - کل 
من یتولی آمرا من آمور السلمین » وقد عبر عنها السبکی بالصيغة التالية : « کل 
متصرف عن الغیر فعلیه أن یتصرف بالصلحة ) © . 

والأصل فیها : قول عمر بن الخطاب ذه : « إني آنزلت نفسی من مال الله بمنزلة مال 
الیتیم ء إن احتجت أخذت منه ء فان آیسرت رددته » فان استغنیت استعففت » ©" . 


- والدار المؤجرة لا تؤجر حتی تفرغ المدة » بل كل مشغول بحق لا یشغل بآخر حتی يفرغ ا حق عنه » وال 
أعلم . راجع : عبد الرحمن بن ناصر السعدي ؛ ا توفی ( ۳۷۲ھ ) » القواعد الفقهية لفهم النصوص 
الشرعية ( ص "٠١‏ )۰ (ط۱ ) » سنة ( ۲۰ ۱ه - ۵۱۹۹۹ ) ء الناشر : دار ا حرمین » القاهرة ) . 
(۱) القواعد الشرعية وتطبیقاتها على العاملات ا الیة العاصرة » ( ص ۳۷۲ ) . 

(۲) السيوطي > الأشباه والنظاثر ( 559/١‏ ) , ابن نجيم ء الاشباه والنظاثر ( ص ۱۲۶ ) . 

(۳) السياسة في اللّغة : هي تعهد الأمر ا یصلحه » لسان العرب ( ۲۳۹/۲ ) ؛ وفي الاصطلاح : 
( تدبیر مصالح العباد على وفق الشرع » . الشیخ عبد الوهاب حلاف : السياسة الشرعية ( ص٤‏ ) ء دار 
الانصار » القاهرة » سن ( ۱۳۹۷ھ / 1۹۷۷م ) . 

(۶) الاشباه والنظائر ء للسبکی ( ۱۵۲/۱) . 

(۵) الحدیث أخرجه سعید بن منصور في سننه عن الیرفاً ( حاجب عمر ذه ) ۰ ( ۱۵۳۸/4 ) » حدیث رقم 
(١ ۷۸۸ (‏ طبعة ) دار الصميعي ؛ الریاض . والبيهقي في السئن الکبری ( ۷/٦‏ ) ۰ حدیث (۱۱۰۰۱) . 
قال : « حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب » قال : قال عمر ڪل ١‏ إن ولت نفسي 
من مال الله كك ممنزلة مال اليتيم إن احعجت أحذت منه » فإذا أيسرت رددته ء فان استغنيت استعففت ) . ب 


واجالات العلمية ا ملد سس و ,۳ 

وهذه القاعدة توظف لخدمة علاج الفقر »> حيث تلزم السژول بأن تکون إدارة 
يجب أن يدار الاقتصاد بحيث یکون القضاء على الفقر أحد الاهداف التی تتحقق 
من هذه الادارة » وهذا یعنی أنه توجد خطة () . 

ومن فروع هذه القاعدة ۰ 

- أن ولی الأمر إذا قسم ال زكاة على الاصناف » يحرم عليه التفضیل مع تساوي 
الحاجات . 

- وإذا آراد إسقاط بعض ال جند من الدیوان بسبب جاز » وبغير سبب لا يجوز 

- لیس له العفو عن القصاص مجانًا ؛ لأنه حلاف المصلحة » بل إن رأى 
الصلحة فى القصاص اقتص أو فى الدية أخذها . 


والحديث في سنده أبو (سحاق السبيعي ( عمرو بن عبد الله ) أحد الأئمة التابعين التفق على الاحتجاج به » 
وقال بعض أهل العلم : اختلط في آخر عمره . 

راجع : كتاب ال ختلطین » : للحافظ صلاح الدين أبي سعيد خليل العلائی ( ۹۳/۱) » ( ط١‏ ) » دار 
اللشر : مكتبة الخانجي ( القاهرة ۷٤١٣ھ‏ ) » تحقيق : د. رفعت فوزي عبد المطلب » وفي تهذيب 
التهذیب ( ۷/۸ ) » قال الحافظ ابن حجر : بر إسحاق السبيمي ( الكوفي ) عمرو بن عبد الله سكل عنه 
الإمام أحمد فقال : ثقة ء ولد لستین من خلافة عشمان ل 

والحديث روي من طرق متعددة فهر صحیح لغيره بمجموع طرقه » ذكره السيوطي في الدر اتور ( 4۳۹/۲ 
وعزاه للمصئّف ( سعيد بن منصور ) . وأخخرجه ابن أبي شيبة في الصتّف ( 450/5 ) » رقم (۰)۳۲۹۱۶ 
وأخرجه ابن جرير الطبري في جامع البیان ( ۳۳۹/۶ ) » وابن سعد في الطبقات ( 775/5 ) . 

وکلام سيدنا عمر طلہ جاء وفا للآية الكريمة : فو وباو ایک ی با یکاح کان الثم یم رکا 
انا اکن نو ولا تاوا تاا ودارا أن یکنا ومن کان َا لعفف وس کان میا قیال 
موب 6 [الساء: ٦ا‏ . 

وقال ابن العربي : « فان قيل : فقول عمر : « ألا کولی لي اليتيم إن استغنيت ترکت ) . آلیس يجوز للغتي 
الأكل من بيت ا ال ؟ كذلك يجوز للوصي إن كان غنيًا الأكل من مال اليتيم ؟ قلنا عنه جوابان : 7 أي 
للوالی الغني ] أحدهما : أن قول عمر  :‏ آنا كولي اليتيم إن استغنيت ... » دليل على أن ا خلیفة ليس 
كالوصي » ولكن عمر بورعه جعل نفسه كالوصي . الثاني : أن الذي يأكله الخلفاء والولاة والفقهاء ليس 
بأجرة » ونھا هي حق جعله الله لهم لمنازلهم ومراتبهم > والا فالذي يفعلونه فرض عليهم ؛ فكيف تحب 
الأجرة لهم ؛ وهو فرض عليهم » والفرضية تنفي الأجرة » لا سیما إذا كان عملا غير معين ؛ كعمل الخلفاء 
والقضاة والمفتين والسعاة والمعلمين » واللّه أعلم » . راجع : ابن العربي » أحكام القرآن ( ٦٢٤/١‏ ) . 
(۱) عالم إسلامي بلا فقر » د . رفعت السيد العوضي ( ص 50٠‏ ) » سلسلة كتاب الأمة العدد ( ۷۹ ) ؛ 
السنة » ١‏ ١175١اها‏ ) . 


لا القواعد الفقهية با خلاف الفقهي 
الطلب الخامس : القواعد الفقهية ودورها ق إثراء التشريعات الحدینه : 
سارت القواعد الفقهية شوطا متاژا » وتقدمت خطوة جيدة فى العصر ا حدیث ؛ 
وذلك من حيث الصياغة والتطبيق والشهرة والاعتماد عليها في الإطار التشريعي 
والقضائي . 
ويعتبر من معالم النهضة العلمية في مجال القواعد الفقهية في هذا العصر : 
تقنين القواعد الفقهية ء والمراد به : صياغة القواعد الفقهية والضوابط في صورة 
مبادئ عامة مرتبة في صورة مواد » ومبوبة بحسب الوضوعات تسهل على القاضي 
الكشف عن الحكم الشرعي وتكييف القضية المعروضة عليه . 
ومن المؤلفات التي اهتمت بهذا النوع من القواعد : 

› مجلة الأحكام العدلية التي وضعتها لجنة من العلماء في الدولة التركية‎ - ١ 
وصدر العمل بها فى ( ٢٦۱۲۹۳/۹/۲ھ ) وقد خحصصت اللجنة المقالة الثانية‎ 
) قاعدة ء بدأتها بقاعدة : ( الأمور بمقاصدها‎ ) 8۹٩ ( للقو اعد الفقهية ومجموعها‎ 
وهي مختارة من کتاب « الأشباه والنظاثر » لابن نجيم ا حنفي » وبعض کتب ا حنفیة‎ 
کذیل مجامع ا حقائق للخادمي ( ء وقد حظیت تلك القواعد بالاهتمام والشرح‎ 
. ° من قبل کثیر من العلماء‎ 

ويشير الستشار عبد حلیم الجندي إلى أهمية هذه القواعد ودورها في التأسیس 

لتقنين الفقه الاسلامی فیقول : « هذه القواعد في واقع آمرها تشير إلى النهج الفقهي 
بجلاء وبعضها لازم للتفسیر أو للتحدید فی باب من آبواب ا جلة أو مجموعة مواد , 
أو في تطبیق مادة بذاتها ء أو تقدیر معنی كلي » وفیها ما هو آدنی إلى القواعد 
الفقهية وما هو أدخل فى الادلة التی تعتبر من صول الفقه » وفی ایرادها فی التقنين 
حکمة بالغة على نقیض ما وهم البعض » وان كان يتعين تفريقها في الواضم التعلقة 
بها وربما تتعین الإضافة إليها من نظائرها في مذاهب الفقه الاخری » ففيها ضبط 
)١(‏ الخادمي : محمد بن محمد بن مصطفى أبو سعید الخادمي الحنفي ء العلامة ء الفقيه الحنفي ء 
الاصولي » عاش في القرن العاشر الهجري » حفظ المتون وبرع في الفنون . من مؤلفاته : حاشية على درر 
الحكام شرح غرر الأحكام في فقه الحنفية . انظر : فتح البين في طبقات الاصولیین للمراغي ( ۱۱/۳ ) . 
)٢(‏ القواعد الكلية والضوابط الفقهية » د. محمد عثمان شبير » ( ص 8ه ) ۰ ( ط١‏ ) ۰ سنة 
(۱6۲۰ه - ١٠٠۲م‏ ) » دار الفرقان ء الاردن » والقواعد الفقهية » د . محمد الزحيلي ( ص ٠١‏ ) > 
(ط) أولى » ( ۸٤٢۱ھ‏ - ۱۹۹۸ع) ء دار المكتبي » سوريا . 


واجالات العلمية ا متا نت ب م۳ 


للجزئیات » ووضوح للقواعد » واعلان لصمیم النظرية العامة للفقه الاسلامي 
وطریقته في عمومها . 

وعندما نقنن هذا الفقه ملتزمین أحكام احلال وا رام ء وفحوی القواعد 
الوضوعية » ستوجد حدود جديدة للتفسیر أو التطبیق الشرعي وأبعاد واضحة 
للآداب العامة » وسیلتزم الناس والقضاة بهذه الأبعاد والحدود » آما معالم النظام العام 
فهي بالطبع معالم أحكام آمرة مقطوع بها بنص أو معنی مستنبط من النصوص وفي 
الاطار يمكن استتباط نظرية عامة للعقنین الدني » © . 

إن احتواء مجلة الأحكام العدلية على ( ۹۹ ) قاعدة فة فقهية جعل لها حضورا في 
القوانین الدنية والتقنینات الحديثة » وهو ما يمثل ال جانب العملی والتطبیقی للقواعد 

۲ - مجلة الأحكام الشرعية على مذهب الإمام أحمد بن حنبل الشيباني » للشیخ 
آحمد بن عبد الله القاري » التوفی ( ۹٥۳٣ھ‏ ) وقد خصص القدمة للقواعد الفقهية 
التي بلغت ١‏ ۱۰۰ ) قاعدة وهي مستخلصة من قواعد ابن رجب الحنبلي ‏ . 

۳ - ومن جانب آخر : حاول بعض الباحثين جمع القواعد الفقهية لنظام القضاء 
في الاسلام مثلما فعله الد کتور إبراهيم ا حریري » وقد جاء في مقدمة کتابه : « ما 
کان لقضاء في جانب منه يعتمد منهج الاجتهاد على ضوء الکتاب والسنة والتراث 
الفقهي لهذه الأمة » فانني وجدته - أيضًا - يرتكز على قواعد وضوابط تقررها 
مجموعة الأحكام القضائية في الفقه الإسلامي العظيم ؛ لذا فإنني عمدت إلى 
استخلاص واستنباط هذه القواعد والضوابط من كتب هذا الفن ؛ لتكون عوئا 
ودلیلا مؤنسًا للباحثين والدارسين بعامة والقضاة أكثر تخصيصًا ... ) © . 

وقد جمع المؤلف في کتابه تسگا وتسعين قاعدة وضابطا قضائيًا » وأربع عشرة 
قاعدة فقهية كلية موجودة في مجلة الأحكام العدلية » وخمسًا وثمانین قاعدة 
(۱) نحو تقنین جدید للمعاملات والعقوبات في الفقه الاسلامي » الستشار عبد ا لحلیم الجندي › 
(ص ۱46 - ۰0۱4۷ ( الکتاب الثاني ) ء (ط۱  )‏ ا جلس الاعلی للشوون الاسلامية » القاهرة › 
(۱۹۳۶ه - (IYE‏ . 
)٢(‏ القواعد الكلية » د . محمد عثمان شبير ء ( ص 59 ) ء مرجع سابق . 


(۳) القواعد والضوابط الفقهية لنظام القضاء فی الاسلام » ( ص7 ) ۰ ( ط ۱ ) » ) + ۲ ۶ ۱اه - 
۹ء دار عمار ‏ الأردن . 


۸ سس علاقة القواعد الفقهية با خلاف الفقهي 
وضابطا من کتب القواعد والاشباه والنظائر و کتب القضاء . 

وخلاصة القول هنا : أن فقه الرافعات الشرعية ‏ بل الفقه الاجرائي فی الاسلام 
يقوم على آمرین : 

الأمر الأول : مبادئ عامة جاعت بها نصوص الشريعة من القرآن والسنة وهي 
تدعو إلى العدل ء ورفع الظلم » وصدق الشهادة ء والوفاء بالعقود وهي تحتل مرتبة 
علیا تفرض أحكامها على کل النصوص ال جزئیة والتفصيلية نقلية أو اجتهادية . 

الامر الثانی : قواعد استنبطها الفقهاء ولها عملها فى مجال الفقه الاجرائی فی 
لنظرية والتطبيق ء خاصة وأن الفقه الإجرائي في الاسلام آغلبه صناعة فقهية . 
وصياغة اجتهادية تراعی اختلاف البیثات » وتغیر الازمنة وما وصلت إليه ا جتمعات 
من حضارة وتقدم . 

ومن آمثلة القواعد التي يبنى علیها الفقه الاجرائي وتنظم فروعه في سياق منهجي : 

- قاعدة : « لا عبرة للتوهم » ” أي : لا يبنى على التوهم حکم ؛ لن الحكم 
لا بینی إلا على حجة ء والتوهم لا یصلح حجة ء بل يعمل بالثابت قطعًا أو ظاهرا 
دونه » والتوهم هو : إدراك الطرف الرجوح من طرفي آمر متردد فيه ء والامر الوهوم 
يكون نادر الوقوع ؛ ولذلك لا تعمل في تأحير حق صاحب ال حق ؛ لان الثابت قطعًا 
أو ظاهرا لا یؤخر لامر موهوم بخلاف التوقع فإنه کثیر الوقوع » فیعمل بتأخیر 
الحكم » كما جوزوا للحاكم تأخير الحكم للمدعي بعد استکمال آسبابه لرجاء 
الصلح بين الأقارب ؛ وما ذلك إلا لأنه متوقع بخلاف غیرهم ‏ . 

ومن أمثلة فروع القاعدة : 

- لو توهم القاضي عدم عدالة الشهود » کتوهمه أن الشهود کذبة متظاهرون 
بالصلاح . فلا يعمل بتوهمه هذا ؛ لان کل هذه الاحتمالات تبقی فی حيز 
الوهومات التي لا عبرة فيها آمام البينة الراجحة والظن الغالب » والله أعلم > . 


(۱) نظرية الفقه في الاسلام » د . محمد كمال الدین إمام ء ( ص ۳۹۶ ) ء مرجع سابق . 

(۲) شرح القواعد الفقهية » الشیخ آحمد الزرقا (ص )۳٦٣‏ ء (ط4 ) ء سنة ۵۱۱۷ - ۱۹۹م) . 
(۲) الرجع السابق ( ص 5514 ) . 

)٤(‏ القواعد والضوابط الفقهية لنظام القضاء ر ص ١77‏ ) ۰ مرجع سابق . وشرح الزرفا للقواعد الفقهية 
( ص ۳٦٤‏ ) . 


واجالات العلمة اخعلفة جحے سے سس ,۲ 


- كذلك لو آثبت الورثة ارثهم بشهود قالوا : لا نعلم له وارثًا غيرهم يُقُضَى لهم 
ولا عبرة باحتمال ظهور وارث آخر يزاحمهم ) لانه موهوم 0 

- إذا ظهر مستحق لأشياء فى يد أحد فإذا ادعى هذا المستحق بأنه قد شرقت له 
أموال أخرى » وبا أنه قد وجدت هذه الأشياء المستحقة بيد المستحق عليه ؛ فإنه 
يطلب مله الأموال الأخرى المسروقة فلا تسمع دعواه ¢ لأنها مجرد توهم 3 
المطلب السادس : تفعيل القواعد الفقهية ق القضايا الطبية 7 العاصرة : 

وفيه ثلاثة فروع : 
الفرع الأول : ضرورة تعاون الأطباء والفقهاء للتعرّف على الحكم الشرعي ف القضايا 
الفقهية الطبية المعاصرة : 

إن الطب في وجهة نظر الشرع الإسلامي له اعتبار من حيث التعرف على 
الصالح والمفاسد بالنسبة للإنسان ؛ ولذا يقول عز الدين بن عبد السلام : « الطب 
كالشرع وضع جلب مصالح السلامة و العافية » ولدرء مفاسد العاطب والاسقام 2غ( . 
ویقول أيضًا : ) والذي وضع الشرع هو الذي وضع الطب ؛ ؛ فان كل واحد منهما 
موضوع خلب مصاح العباد ؛ ودرء مفاسدھم | » وسبحان الله القائل د و ید ۴ 
لصتم من ياء وسن بوت الڪ فد اوق ڪيا كيرا وما بر ڪر رل ولا اب »4 
[ البقرة: ]۲١۹‏ . 

وعلم الطب بفضل ما فتح الله من التعرف على أسرار النفس البشرية - لم يعد 
یقتصر على تناول الادوية أو استعمال الوسائل العلاجية الأخرى العهودة ؛ بل أصبح 
أكثر فاعلية وأكثر طموحًا عما كان عليه في الاضی » فأصبح العلاج بطریق نقل 
)١(‏ الزرقا » المرجع السابق » ر ص ۳٣۳‏ ) . الحريري ء المرجع السابق » ( ص ۱۱۳ ) . 
(۲) نظرية الفقه في الإسلام » ( ص 954 ۰ ۲۹۵ ) . 
(۳) الطب في اللّغة : اسم من طب الطبيب المريض يطب طا : إذا داواه وعاجه . فيقال : رجل طت 
وطبیب . أي : عالم بالطب . وجمع القلة للطبیب : أطبة » وجمع الكثرة : أطباء . ويطلق العرب الطبيب 
على كل عالم حاذق . والتطیب : هو الذي یتعاطی علم الطب » وهو لا یتقنه . واستطبّ لدائه : استوصف 
الطبیب ونحوه في الأدوية . والطباب العلاج . انظر : لسان العرب ( ٦٣‏ ) . ومعجم مقاییس اللّغة 
لابن فارس ١‏ ۰۷/۳ ۹35 . والطب في الاصطلاح : العلم الذي يُعرف به حفظ الصحة وبرء المرض » وهو 
علاج لکل من ا جسم والقلب . معجم الصطلحات والالفاظ الفقهية حمود عبد المنعم ( 4۲۳/۳ ) ء الناشر : 


دار الفضيلة ء القاهرق ‏ ( ۱۹۹۹م) . 
(4) قواعد الأحکام 5/١‏ ) . 


۳۱ + 





علاقة القواعد الفقهية باخلاف الفقهي 
الاعضاء من ٍنسان لآخر . كما أن تطبیقات الهندسة الوراثية ساثرة على قدم وساق » 
ولا يمضي يوم إلا وتطالعنا آخبارها في النبات وا حیوان والانسان . 

ومن هنا طرحت العدید من القضایا الطبية العاصرة على بساط البحث والنقاش ؛ 
لعرفة الرأي الشرعي فیها » بجانب الرآي الطبي والقانوني » وذلك في مسائل من 

: الاستشفاء بنقل الدم البشري » ونقل الاعضاء البشرية » وموت الدماغ ء 
7 الوراثية ودورها فی إثبات ونفی النسب » والاستنساخ ء وتأجير الارحام » 
ورتق غشاء البكارة » ومحاولة التعرف على نوع الجنين واختیار جنسه من الذ کورة 
أوالآنوثة ... إلخ . 

وما من شك أن العلوم على اختلاف أنواعها تتفاوت قوةٌ وضعمًا فى اتصالها وفی 
احتياج كل علم إلى غيره » إلا أن العلوم الطبية في حاجة ماسة إلى العلوم الفقهية ء 
كما أن الفقهاء في حاجة إلى علم الأطباء عندما يقررون حککا من الأحكام التي لها 
صلة بالجوانب الصحية ؛ لأن الفقهاء هم أهل الذكر فیا تعلق لسکا الشرعية › 
والأطباء هم أهل الذكر فيما يتعلق بالشؤون الطبية » قال تعالى : 8 فستلوا آهل ال 

إن كُثْرٌ لا لا تون 4 [ النحل : ۲4۳ . 

ومن هنا تأتي ضرورة تدخل فقهاء الشريعة » وعلماء الطب لرسم الحدود التي 
لا يجوز للطب تجاوزها ١”‏ . 

وفي هذا الإطار تعددت وجهات النظر في الحكم على هذه القضايا الطبية المعاصرة 
من الناحية الشرعية » والمهم هنا أنه برزت تطبيقات القواعد الفقهية في مجال 
الاستدلال لهذه القضايا عند المعاصرين . مما سأعرض له نماذج في الفرعين التاليين : 
الفرع الثاني : تطبيق القواعد في مسألة نقل الأعضاء البشرية : 

نقل الأعضاء البشرية من الميت إلى الحي ؛ هي من السائل ا ختلف فيها » وقد 
تی بعض العلماء العاصرین بجواز نقل أي عضو “ من إنسان ميت إلى إنسان حي 
(۱) راجع : حقوق المريض في الإسلام ء للشيخ إبراهيم عطا الفيومي ( الأمين العام جمع البحوث 
الإسلامية ) » مقال في مجلة الأزهر » ( ص ۳۹۸ ) ۰ السنة ( 78 ) ء ( ج۳ ) » ( ربيع الاول 1475 ١ه‏ - 
إبريل ه١٠٠م‏ ) ء وقد أورد في هذا المقال جملة من القواعد الفقهية والضوابط ذات الصلة بمهنة الطب 
وأحكام التداوي . راجع ١‏ ص 4۰۱ - ۰۳ ) من هذا المقال . 
(۲) عدا الخصية أو البیض ؛ لأنهما يحملان الصفات الوراثیة » فيحرم النقل مطلفًا منگا لاختلاط 
الأنساب . راجع : نقل الأعضاء بين الطب والدين » د . مصطفى الذهبي » ( ص ١ه‏ ) »› ( طا ).ب 


وا جالات العلمية ا ختلفة سس  -‏ ب | يي 
في حاجة إليه بشروط معينة . 

جاء في مجلة الازهر تحت عنوان : بيان من مجمع البحوث الاسلامية ودار 
الإفتاء الصرية بالحكم الشرعي في نقل الاعضاء من ا حی إلى الحي ۰ ومن ا میت إلى 
الحى ء جاء فیها : « والوت شرعا مفارقة الحياة للانسان مفارقة تامة . بحيث تتوقف 
کل الأعضاء بعدها توققًا تما عن أداء وظائفها ء والذي يحدد ذلك هم الأطباء 
فإذا ما تمت هذه المفارقة التامة للحياة بالنسبة للانسان » وأقء بذلك الطبيب الثقة 
التخصص ‏ فإنه في هذه الحالة » وفي أقصى حالات الضرورة » يجوز نقل عضو من 
أعضاء جسد اميت إلى جسد إنسان حى ء إذا كان هذا الإنسان الميت قد أوصى 
بذلك قبل وفاته كتابة ء أو شهد بذلك إنسان من ورثته » وإذا لم تكن هناك وصية 
ولا شهادة ففى هذه الحالة يكون الاذن من السلطة ا ختصة . 

وفي جميع الأحوال يجب أن يكون الإذن بالنقل دون أي مقابل » كما يجب - 
أيضًا - أن يكون العضو النقول لا يؤدي إلى اختلاط الانساب . 

وإنما قلنا بجواز النقل من الميت إلى ا حی بالضوابط السابقة بناء على القاعدة 
الفقهية المشهورة ء وهي أن : « الضرر الأشد یزال بالضرر الأخف » . والضرر الأشد 
هنا يتمثل في بقاء الانسان الحي تحرضة للمرض الشديد وللهلاك المتوقع » والضرر 
الأخحف يتمثل في أحذ شيء من إنسان ميت لعلاج إنسان حي في حاجة شديدة إلى 
هذا الأخذ ٢١١‏ . 

والقول بالجواز هنا أيضًا ؛ إعمالا لقاعدة : « الضرورات تبيح ا حظورات » » واعمالا 
لقاعدتي : « اختيار آهون الشرين » ء و « إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما 
بارتكاب أخفهما ) » وإذا جاز الأكل من جسم ميت ضرورة جاز أخذ بعضه زقلا 
لانسان آخر حى ؛ صونا لحياته متى رجحت فائدته وحاجته للجزء المنقول إليه » ”° . 

ويبدو أن أصحاب هذا الرأي يستدلون بهذه القواعد في مجموعها على أن نقل 
الأعضاء من جسد الميت إلى جسد الحي أمر مشروع » وأن حف الضررين هو النقل 
من جسد التوفی ؛ لإزالة الضرر الأكبر وهو دفع الخطر والهلاك عن المريض . 

٤١۸ (=‏ ١ه‏ ) ء دار الحديث ء القاهرة . 

(۱) مجلة الأزهر ء عدد ( الحرم 4١‏ ١ه‏ ء مايو ۱۹۹۷م) ۰ ( ج١‏ ) ء السنة السبعون . 
(۲) راجع : الشيخ جاد ا حق علي جاد ا حق » شيخ الأزهر الاسبق » كتاب « مختارات من الفتاوی 
والبحوث 4 ۰ ( ص٤٤‏ ۰ ٥٤‏ ) ء من مطبوعات مجمع البحوث الإسلامية . 


»لبح علاقة القواعد الفقهية باخلاف الفقهي 

الفرع الثالث : مسألة الام البديلة أو ( الرحم المستأجرة ) : 

استطاع الام رتقنیات أ الا اب في اون را آن بخعاو تاوت سريعة ي 
لتقي لسناعی ٤‏ وید ع عهد جدید فی إحداث ۳ جدیدة لد 6 اومتها 
طريقة الرحم المستأجرة أو الام البديلة 29 . 

والام البديلة أو الرحم المستأجرة هو : استخدام رحم امرأة أخرى لحمل لقيحة 
مكونة من نطفة رجل وبویضه امرأة 4 وغالئا م یکونا روجين ۰ وحمل اجنین 
و تصعه ) و بعد ذلك یتولی الزو جان رعاية المولود 4 ویکون ولا قانونيًا لهما ۹99 
حیث یتم هذا الاجراء بعقد بين الطرفین . 

وبظهور هذه الطريقة فی الاستیلاد ء يكن أن يقال : انه لاول مرة في العالم 
أصبحت الام لا تلد ولدها ۱ . وقد تكونت في الولايات التحدة الأمریکیة 
شرکات كثيرة لبيع الارحام .. ویتم توقیع العقود بحیث تتنازل المرأة التي حملت 
وولدت وفي معظم الدول الغريية لا یزال القانون یعتبر الام هي التي حملت وولدت » 
وتعتبر العقد لاغیا وباطلا 5 وتبيح هذه الدول أن تتبرّع امرأة برحمها للحمل نيابة 
عن أخرى » ولكنها إذا رغبت في الاحتفاظ بالوليد » فإنه يصبح من حقها ذلك 
قضاء و قانونا ٤‏ . 

وحیث لا توجد نصوص شرعية صريحة يمكن الرجوع إليها فی هذا الوضوع ؛ 


(۱) وقد سميت هذه الطريقة بأسماء مختلفة » والعنی واحد ‏ منها : ا حاضنة ء والرحم الستأجرة ء والام 
بال و کالة » والبطن الستأجرة » والرحم الظثر ء والمضيفة » والأم الكاذبة » وشتل ا جنین » والأم الستأجرة ‏ 
والرحم ا مستعار والام بالإنابة ء أما الأم البديلة والرحم الستأجرة ء فهما الأكثر شیوعا والرحم المستأجرة 
أطلق من باب التغلیب ؛ لان الأغلب في مثل هذه العملیات أن تکون بعوض . ينظر : الأم البديلة ( أو 
الرحم الستأجرة ) رؤية (سلامية » د . عارف على عارف ؛ بحث ضمن کتاب « دراسات فقهية في 
قضایا طبية معاصرة » ( ۸۰٦/٢‏ ) ء دار اللفائس ء الاردن ( ١٤٢٢ھ‏ - ۲۰۰۱م) . 

(۲) راجم : الوسوعة العربية العالية ( ۳۲۵/۱۹ ) » مؤسسة آعمال الوسوعة العريية - السعودية » سنة 
(۱۹۹۲م) . 

(۳) الام البديلة أو ( الرحم المستأجرة ) » ( ص ۰۸۰5 ۸۰۷) ء مرجع سابق . 

: راجع : الطبیب آدبه وفقهه  د . زهير أحمد السباعي » ود . محمد علي البار » ( ص ۳4۵ ) » الناشر‎ )٤( 
وأطفال الأناييب بین العلم والشريعة : تألیف‎  ) 2۱۹۹۷ - ه١‎ 5418 ( دار القلم - دمشق » (ط ۲ ) سنة‎ 
زياد أحمد سلامة ء ( ص ۱۲۳ ) ء دار البیارق - لبنان ء (ط۱ )۰ ( ۷۱٤۱ھ - 1995م).‎ 





وا جالات العلمية فتلفة ۳ 
أدلة حاصة بها ؛ لأنها مسائل ونوازل مستجدة » وهی وليدة التقدم العلمى ء 
والاکتشافات العاصرة » والشأن في نتائج البحث في مثل هذه القضایا آنها تظل 
محل نظر واجتهاد » وسوف أحاول تلمس أحكام هذه القضية من النصوص العامة 
واستنباطها من القواعد الفقهية . 

وبيان ذلك : أن الرحم الظتر يمكن أن یکون على صور متعددة نوجزها فیما يلي : 

الصورة الأولى : تؤخذ بويضة من الزوجة وتلقح باء زوجها ء ثم تعاد اللقيحة 
إلى امرأة تستأجر لذلك » بسبب آفة في رحم الزوجة أو أن هذا الرحم قد استصل 
بعملية جراحية » أو أن المرأة لا ترید مشقة ا حمل والولادة » فتستأجر أخرى لتحمل 
عنها ء وتعتبر الأم البديلة هنا طرفًا ثالمًا حار جا عن نطاق الزوجین ۱ 
حکم هنه الصورة : 

هذه الصورة متفق على تحریها ؛ لان استعجار الرحم لاجل ا حمل » عقد (جارة 
غير شرعي » والاجارة على الحرم محرمة ‏ وامرأة لا تملك تأجیر رحمها ‏ فلا تباح 
بالاباحة ؛ لأن الرحم یدخل في موضوع الفروج ”٢ء‏ والأصل في الفروج ا حرمة ° 
قال الله تعالى : الین م يفريه حون © لا عل جهن أو ما ملک با 
ہم عر ملومرے © سن اتی وناء ذلك رک هم الْعَادُونَ © [الومنون ه - ۷) . 
والعادون : أي : ا جاوزون ا حد ؛ من عدا أي : جاوز ا حد وجازه ۶ . والاية وان 
كانت خطا خطابًا رل . فهي تفيد أن الأصل في الفروج الحرمة » وقد جاء في 
القرآن - ايا - قول الله تعالى : 3 وا مظن فُرَوِجَهُمْ والحتفظت لت » 1 الأحزاب : ملع 
والدلیل على أن الاصل في الابضاع التحريم قوله لا : و ار وا الله في النَاءِ فلکم 


(۱) الطبیب أدبه وفقهه ء ( ص ۳4۵ ) ۰ مرجع سابق . 

(۲) دراسات فقهية في قضایا طبية معاصرة ( ۸۰۷/۲ ) »2 مرجع سایق . 

(۳) الفروق » للقرافي ( ۱۳۰/۳ ) . 

. ط) دار الفکر - بیروت (۱4۱۹ع)‎ ( »)٩۸/۱۱( الجامع لأحكام القرآن ء للقرطبي - اجلد السادس‎ )٤( 
(ه) قال ابن العربي : من غريب القرآن أن هذه الایات العشر ( أي : في آول سورة الومنون ) عامة في‎ 
لرجال والنساء » کسائر ألفاظ القرآن التي هي محتملة لهم فإنها عامة فيهم ؛ ؛ إلا قوله تہ‎ 
لفروجهم یی خاطب بها الرجال خاصة دون الزوجات ؛ بدليل قوله : « إلا عق آزتجهم أو‎ 
ما ملکٹ أ ینبم قن عَبْرُ مَلُوسِيتَ 6 . وإنما عرف حفظ المرأة فرجها من أدلة أخر ؛ كآيات لحان‎ 
. ) ۳٠٤/۳ ( عمومًا وغير ذلك من الأدلة ء أحكام القرآن لابن العربي‎ 








َحَذْتْمُومُنٌ بأمائة الله وَاستخللئم فروجهُنْ بِكَلِمَةٍ الله » ^ . 

فقوله یتو : « استحللتم » . أي : طلبتم ا حل بعقد الزواج بعد أن كان محرمًا 
أصلا ء وهذا قاطع في أن أصل النساء المنع واحظر () . 

وجاء في بدائع الصنائع : « الاصل في الابضاع ا حرمة ‏ والحظر » والجواز 
بشرطي : الشهادة والولي ؛ إظهارًا لشرفها ؛ لکونها منشأً البشر الذین هم 
المقصودون 5 العالم ۰ وبهم قوامها 4 والابضاع وسيلة إلى و جود ا جنس ( 0( 
والشاهد في كلام الكاساني : أن الأبضاع وسيلة إلى وجود ا جنس » وفيها منشأ 
البشر الذين هم المقصودون فى العالم وبهم قوامها ء والأصل في الأبضاع ا حرمة 

- كما أن العقد على إجارة الرحم يعد إجارة لمنفعة الرحم ابتداء » ولكن في 
|الحقيقة هو بيع للطفل المولود انتهاءٌ > وبیع حر حرام 0 

- وقد يقال : إن في نقل بويضة امرأة إلى رحم امرأة أخرى فيه معنی إنساني » وهو 
نا نوفر للمرأة ا محرومة من الولد » لفقدها الرحم الصالح للحمل » ما تشتاق إليه من 
الأطفال عن طريق امرأة أخرى صا حة للحمل » ولکل إنسان حق في أن یکون له ولد . 

ولذلك استدل المبيحون على جواز استخدام الرحم البديل بالقاعدة الفقهية : 
و الحاجة تنزل منزلة الضرورة » 22 فالرغبة في الحصول على الولد مع وجود أسباب 
طبية تمنع المرأة من الحمل تعتبر في مرتبة الحاجيات . 

بيد أن تطبيق هذه القاعدة في خصوص النازلة محل البحث لا يسلم ؛ لن دفع 
(۱) أخرجه مسلم في كتاب اج » حديث رقم ( ۲۹۰۱ ) ء باب حجة النبي مله »> مسلم بشرح 
لنووي ( ٠٦٥/٤‏ ) . ۱ 
(۲) راجع : تأجير الأرحام حرام حرام .. رد وتعقیب : د . عبد القادر محمد آبو العلا » ( ص 854 )> 
(؟) الأبضاع : جمع بضع ء والۂضع ( بضم الباء ) الجماع » وبضع المرأة فرجها . انظر : معجم لغة الفقهاء 
( ص ۸۸ ) . وانظر لفظ قاعدة : « الاصل في الابضاع ا حرمة » في النشور » للزركشي ( ۱۷۷/۱) » 
والأشباه والنظائر » للسيوطي ( ١77/١‏ ) » وغمز عيون البصائر » للحموي ( ٠٠١/١‏ ) . 
٤(‏ ) بدائع الصنائع : للكاساني ( ۱۸4/۰ ) . 
(ه) انظر : مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى : تأليف مصطفی بن سعد بن عبدة الرحیبانی ء 
الحنبلي » ( ج۲ ) » وقد جاء فيه « ا حر لا يباع ولا يشترى ١ء‏ ( ۰4۹/۲ ) » الناشر : المكتب الاسلامي - 
بیروت ( بدون تاريخ ) . )٦(‏ الاشباه والنظائر » للسيوطي ( ۱۹۰/۱ ). 





إلا أن الفاسد ا ترتبة على وسيلة دفع هذه ا حاجة آرجح منها ؛ فان هذه الطريقة 
تؤدي إلى التنازع بین الناس مع ما فيها من الوقوع في ا حظور وهو الاختلاط في 
الانساب » والقاعدة الفقهية تقول : ( درء المفاسد أولى من جلب الصالح ) ٩(‏ . 

كما أن الشريعة - أيضًا - تقرر قاعدتين مهمتين تكمل إحداهما الأخرئ » 
الأولى : ( الضرر يزال ) ع والثانية : « الضرر لا يزال بالضرر ) . فإذا طبقنا هاتين 
القاعدتین على الواقعة التى معنا ء نجد آننا نزیل ضرر امرأة - هى ا حرومة من ا حمل - 
بضرر امرأة آخری » هي التي تحمل وتلد » ثم لا تتمتع بثمرة حملها وولادتها 
وعنائها . وقد أفصح القرآن عن هذا العناء الذي تعانیه المرأة في حالة ا حمل . 

۳ 2 سی ہے کی ہے کے ےھ سے سے اط سے سے کم ار اھ 

قال الله تعالی : 95 ووضیتا الإفكن بولدیه حملته آم وهنا عل وهن 46 [لتمان : ۱4] 
وفي آية أخرى : ۵ ووصَیتا لشن بولدید بح لته امم کرها ووصعته کا که 
[ الأحقاف : ٥۶٥۵ء‏ فنحن نزیل ضرر امرأة تشتاق إلى ا حمل و لا تستطیعه ع ونوقع ”روا 
على امرأة تتحمل أعباء الحمل والولادة » ثم لا تتمتع بالثمرة التي آنجبتها . كما آنها 
لا تخلو أن تكون متزوجة فسترد شبهة اختلاط الأنساب > وان كانت غير متزوجة 
فسوف تعاض نفسها للقذف وقالة السوء . 

یقول الدکتور عارف علي عارف : « وهنا ینبغی الاحتراز من أن یطغی الجانب 
الانساني والعاطفی علینا حين بيان ا حکم الشرعي » بحجة أن لكل إنسان ا حق في أن 
یکون له ولد ء لان الطرق غير الشروعة فی هذه المسألة فیها مفسدة اعظم ؛ لذلك 
ينبغي أن نضحی بالمصلحة الفردية » إذا ما تعارضت مع عمومات الشريعة ) ۲ . 

الصورة الثانية : وهذه الصورة هى الصورة الأولى إلا أنه تنقل اللقيحة « أو الجنين 
احمد ( إلى الأم البديلة ع ولکن بعد وفاة الروجين وهذه الصورة محرمة ؛ لأنها 
تأخذ حکم الصورة الاولی الشابهة لها ( . 

الصورة الثالئة : وفیها یتم تلقیح بويضة الزوجة بماء رجل غریب « ليس زوجها ) 
وتوضع اللقيحة في رحم امرأة أخرى » ويلجاً إلى هذه الصورة إذا كان الزوج 
)١(‏ الأشباه والنظائر ء للسيوطي ( 1848/١‏ ) ء ( ط ) دار الكتب العلمية ( 479 ١ه‏ ) . 
(۲) دراسات فقهية في قضايا طبية معاصرة ( ۸۰۷/۲) . 
(۳) أطفال الأنابيب بین العلم والشريعة ء ( ص۰۸۰ ۸١‏ ) . والأم البديلة ( أو الرحم المستأجرة ) ء 
( ص 85١١‏ ). 


ا .تسیر 


عقيمًا » والزوجة عندها مانع وخلل في رحمها ء ولکن مبیضها سلیم . 

وهذه الصورة محرّمة بسبب تلقیح البويضة بماء غير ماء زوجها يقيئًا ؛ لأنها تؤدي 
إلى اختلاط الانساب ا حرمة شرعًا ء وحفظ الانساب من ضروریات الشرع ٩‏ . 

الصورة الرابعة : ر وهي مختلف في حريمها ) : وفي هذه الصورة يتم تلقیح 
بويضة الزوجة بماء زوجها ‏ ثم تعاد اللقيحة إلى زوجة أخرى لذات الرجل ء 
وذلك بمحض ارادتها للقيام بهذا الحمل عن ضرتها ء عند قيام الحاجة ء کان 
يكون رحم إحدى الزوجتين معطلا أو منزوعًا » ولكن مبيضها سليم ء بینما يكون 
رحم ضرتها سليمًا . 

يقول الد کتور محمد على البار عن هذه الصورة : « استعارة رحم الضرة لتحمل 
لقيحة ضرتها أثارت نقاشًا طویلا بین الفقهاء - أي : من المعاصرين - لا من حیث 
الحرمة » فقد اتفقوا على الإباحة بشروط منها : الحيطة الكاملة فى عدم اختلاط 
النطف » ولا يتم ذلك إلا للضرورة القصوى » وألا تتکشف عورات النساء إلا لطبيبة 
مسلمة وإلا فلطبيبة غير مسلمة » ون لم يتيسر فلطبیب مسلم عدل ء فإن لم يكن 
فلطبیب غير مسلم مأمون في صنعته » وكان النقاش حول : من هي الأم ؟ » © . 

وهكذا روعي تطبيق القواعد الفقهية في مسألة الم البديلة أو ( الرحم المستأجرة ) » 
من نحو قاعدة : « الضرر یزال  »‏ وقاعدة : ( درء الفاسد مقدم على جلب 
المصالح ) > وقاعدة : ۳" الاصل في الفروج ا حرمة ) 9 . 


د عد او 


د . محمد علي البار » ( ص ۳٣٤‏ ء 745 )ء والأم البديلة » ( ص ٠١‏ ) . وأحسن الکلام في 
الفتاوى والاحکام للشيخ عطية صقر ( ۱۸۵/۲ ) ۰ الناشر : المكتبة التوفيقية - القاهرة ( بدون تاريخ ) . 
بحث ضمن مجلة المسلم المعاصر » ( ص ۱۱۷ ) » العدد ( 4 ۱۱ ) السنة التاسعة والعشرون ( ١٤٤٥ھ‏ - 
۹٤‏ ) . قال فى هذا البحث : « جاء استخدام القواعد الفقهية ظاهرا عند الباحٹین الذين تعرضوا 
لبحث المسألة ) . 

















eee‏ ۱ لالات | سے 


التطبیق على القواعد الختلف فيها 
في الذهب الواحد 
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نمهید ونقفسیم 


بعد أن تعرضت لوضوع الخلاف الفقهي . ثم للتعریف بالقواعد الفقهية وما آل 
إليه ا حال من ظهور بواکیر النهضة العلمية في مجال القواعد الفقهية وتفعیلها في 
مجالات علمية مختلفة . ۱ ۱ 

أصبح الان من الاهمية عکان البحث في مجال التطبيقات للقواعد الفقهية من 
الفروع اخلافية عند فقهاء المذاهب لا كان لهم من أسبقية في تخريج الخلاف في 
الفروع على القواعد التي ينطبق حکمها على هذه الفروع . 

آما تطبيقات القواعد اختلف فيها في الفروع المعاصرة فقد خصصت الباب 
الثالث للبحث فیها بعون الله تعالی . 

والقواعد اختلف فیها بین علماء مذهب معينٌ هي التي لم یتفق أصحاب الذهب 
على الاعتداد بها فجری خلاف بینهم في جزئياتها » والغالب في هذه القواعد أن 
ترد بصيغة الاستفهام للتنبيه على الخلاف الوجود فيها وقد ترد بصيغة ا بر أيضًا . 

وعلم القواعد الفقهية علم يبحث في قواعد فقه كل مذهب على جدة في الغالب 
كما يظهر في عناوين من ألّف في القواعد فكان اهتمامه بالاختلاف الذي وقع بين 
أئمة ذلك المذهب وعلمائه فقط ‏ إلا بعض القواعد الفقهية التى حاول مؤلفوها أن 
يراعوا الاختلاف في الفروع بين أئمة المذاهب الأربعة » ومن هنا تجاوز البحث نطاق 
الخلاف المذهبى إلى الخلاف بين المذاهب عامة . 

والتطبيق مأخوذ من « طبق » وهو يدل على وضع شيء مبسوط على مثله حتى 
يغطيه . قال في المصباح المنير : « الطبق : الشيء على مقدار الشيء مطبقًا له جميع 
جوانبه كالغطاء له ) ( . 

والراد بالتطبیق عند علماء القواعد الفقهية : « إخضاع السائل والقضایا لقاعدة 
فقهية كلية » (۲ ؛ فالتصرف الصادر من الانسان یوصف با حل أو ا حرمة بناءٌ على 
قصد فاعله وكذلك یتکیف التصرف با حاقہ با یناسبه من التصرفات الشرعية 
السماة بناء على قصد الکلف من التصرف الصادر عنه ؛ كأن یوصف التصرف 
(۱) الصباح ا یر » الفيومي : ( ص۳۹۹ ) . 
(۲) انظر العجم الوسیط ( بتصرف ) ۰ ( 991/۲ ) . 


۰ س هید وتلسیم 
بالبیع أو الاجارة أو الرهن أو غير ذلك . 

وينبغي على طالب العلم الشرعي عند تطبيق الفروع الفقهية على القواعد الكلية 
مراعاة مدی تحقق مناط الحكم في الجزئية ومدى توفر عناصر القاعدة وشروطها 
وانتفاء الموانع » فإذا توفر كل ذلك كانت الجزئية ملحقة بالقاعدة وإلاا تعتبر مستثناة 
منها ٩‏ . 

وفي هذا الفصل أعرض تطبيقات للقواعد ا ختلف فيها بین علماء كل مذهب 
على حدة وذكر المذاهب التي أقرت العمل بهذه القاعدة وطبقت عليها الفروع ء 
ويأتي تقسيم هذا الفصل في أربعة مباحث : 

البحث الأول : التطبيق على قواعد مختلف فيها عند الحنفية . 

اللبحث الثاني : التطبيق على قواعد مختلف فيها عند المالكية . 

المبحث الثالث : التطبيق على قواعد مختلف فيها عند الشافعية . 

البحث الرابع : التطبيق على قواعد مختلف فيها عند الحنابلة . 


+ + بد 


. ) ١١5 انظر : القواعد الكلية والضوابط الفقهية » د محمد عثمان شبير » ( ص‎ )١( 


۹ 





التطبیق على القواعد الختلف فیها 





في الذهب الواحد 


© البحث الأول : التطبیق على قواعد مختلف فيها عند الحنفية : 





حات عن کتاب ( تأسیس النظر » للإمام آبي زید الدبوسي , التوفی ( ۳۰ ه ) : 

وضع الإمام ابو زيد الدبوسي كتابًا في احتلاف الفقهاء وسماه و تأسیس النظر ) › 
وأقامه على ثمانية أقسام شملت الخلاف بين الإمام أبي حنيفة » وأبي يوسف ء ومحمد 
ابن الحسن الشيباني » أي : بينه وبين أصحابه مجتمعين ومفترقين » وبين الإمام مالك 
وبينهم جميعًا » وبينهم وبين الإمام الشافعی وألحق بالأقسام الثمانية قسمًا ذّكر فيه 
أصولا اشتملت على مسائل خلافية متفرقة . 

والدبوسي في وضعه لكتابه هذا قد راعى رد الفروع إلى الأصول ولم يلتزم السير 
حسب نظام الفقه » بل فروعه قد تكون من أبواب متعددة ء فإن فروع كل قاعدة لم 
يلتزم فيها بابًا معيئًا من أبواب الفقه . 

وهذه الطريقة تدل على سعة الاطلاع » وعمق المعرفة حتى إنه يلحق أي فرع كان 

من أي باب كان تحت القاعدة » كما أن الدبوسي لا يُعنى بتحرير مسائل الأصول 

أو القاعدة الفقهية من ناحية الاحتجاج لها وتأييد المعنى الذي قامت عليه » بل يكتفي 
- غالبا - بذكر المسألة والقاعدة خالية من ذلك وكأنه يراها من الْسَلمات . 

وقد جمع الكتاب ستة وثمانين أصلا مختلفًا فيه » وقد جعل المؤلف هذه الأصول 
في ثمانية أقسام - كما سبقت الإشارة - خمسة منها بين علماء المذهب اشتملت 
على واحد وأربعين أصلا ء والأقسام الباقية بين ا حنفیة وغيرهم من العلماء » وهذه 
الاصول تدخل ضمن الاقسام الاتية : 


9 - قسم فيه خلاف بین أبي حنيفة ومحمد وبين أبي یوسف وفيه - - ( ۳ ) آصول 
د - قسم فيه حلاف بين أبي یوسف ومحمد وفيه 5 س س مل = سے ١(:)أصول‏ 





۷ 0۴0 سس س التطبيق على القواعد اختلفی فیها 


و - قسم فيه حلاف بين فقهاء الحنفية الثلاثة وبين الامام مالك وفیه - - ( ۲ ) أصلان 

- قسم فيه حلاف بين فقهاء ا حنفیة وبين ابن أبي لیلی وفیه - - ( ٥‏ ) أصول 
ح - قسم فيه حلاف بين فقهاء ا حنفیة وبين الامام الشافعي وفیه - - ( ۲5 ) أصلا 
ط - أصل اشتمل على أصول بنیت علیها مسائل حلافية وفیه - - ( ١١‏ ) أصلا 


یقول الدبوسی : « ... وأودعت في آخر هذه الاقسام الثمانية قسمّا آحر ذ کرت 
فيه أصولا یشتمل کل أصل على مسائل خلافية متفرقة ) © . 

وقد نه الد کتور محمد صديق نو على استفادتہ واعتماده على هذا الکتاب 
في إخراج موسوعته في لقواعد الفقهية فیقول : « ... ولکن ما لفت نظري وشد 
ایی أن کل من لف في القعد الفهية جمتا لها أو شرا ويل ا ای بی 
ولف فيها في نطاق مذهبه فكان عمله منحصرًا في قواعد المذهب وقلما يشار إلى 
قاعدة أو حكم مسألة في مذهب آخر ء ولم أجد كتابًا في القواعد مقارثًا بین المذاهب 
مثل كتب الفقه المقارن غير كتاب « تأسيس النظر » للإمام الدبوسي ء وقد استفدت 
من هذا الكتاب فائدةً عظيمة جدًّا في شحذ همتي لإخراج موسوعة القواعد الفقهية 
الشاملة لكل القواعد في كل المذاهب ما اتفق منها وما اختلف » ° . 

وأبدأ في عرض نماذج من هذا الكتاب على سبيل التمثيل للتطبيق على القواعد 
اختلف فيها ... وذلك في مطلبين : 

الطلب الأول : التطبيق على قاعدة : 9 الغالب هل هو کاغقق 4۶ 

الطلب الثاني : التطبيق على قاعدة : « الدوام على الشيء هل هو كابتدائه ؟ ) . 


¥ ۷ + 


(۱) تأسيس النظر » ( ص ه )"). 
(؟) موسوعة القواعد الفقهية ء د. البورنو ۱۰/۱ - )١١‏ . 





في الذهب لواید سس سس ۲۲۳ 
الطلب الأول : التطبیق على قاعدة : ر الغالب هل هو کالحقق ؟ء . 

وفیه فرعان : 
الفرع الأول : لفظ ورود القاعدة وبیان معناها ودلیلها : 

أ - لفظ ورود القاعدة : 

قال الدبوسی : « الاصل عند أبى حنيفة یت أن الشیء إذا غلب عليه وجوده 
یجعل کالوجود حقيقة وان لم یوجد » كالحدث من النائم الضطجم ؛ لأنه غلب 
وجوده فجعل کالوجود وان لم یوجد ) ٩‏ . 

وعند الصاحبین ( محمد بن ا حسن وأبي یوسف ) : لا ؿُجعل غير الوجود 
كا موجود » ما لم یتحقق وجوده © . وجاء تطبیق هذه القاعدة - أيضًا - في فروع 
عند الذاهب الأخری © . 

ب - معنی القاعدة : 

الغالب : آکثر الاشیاء ۶ وهو ما يكون احتمال وقوعه أقوى . أما احقق فهو 


۱ . ) ٠١ - ۸ تأسیس النظر » ( ص‎ )١( 
الاصل‎ « : ) ٣ ( أصول الكرخي ء ( ص ۱۱۲ )۰ وفي قواعد الفقه » للبركتي » ( ص ۲۸ ) ء قاعدة‎ )۲( 
. ) أن الشيء إذا غلب وجوده يجعل کالوجود حقیقة » وان لم يوجد . وعندهما : لا ء حتی يوجد‎ 
وعنح ا جلیل شرح‎  ) ۱ ( راجع عند ا مالکیة : جامع الأمهات ( ۷۱ ومواهب ا لجلیل‎ )۳( 
مختصر خلیل ( ۳۷۵/۵ ) » وفي جامع الامهات » في الصيد : « ولو اضطرب ال جارح فارسل ولم ير ء‎ 
قولان ؛ بناء على أن الغالب کا حقق از لا ؟ » . وفي تبصرة ا حکام ء لابن فرحون ( ۱۲۹/۱ ) : « الظن‎ 
. » الغالب ينزل منزلة التحقيق‎ 

وجاء في شرح النووي على صحیح مسلم ( ۳۷/١‏ ) في الاستدلال على أن نوم ا جالس لا ینقض الوضوء 
« المذهب الثامن - أنه إذا نام مکثا مقعدته من الارض لم ینتقض » والا انتقض سواء قل أو کثر » سواء 
كان فی الصلاة أو حارجها ء وهذا مذهنب الشافعي ء وعنده : أن النوم ليس حدنًا في نفسه وإنما هو دلیل 
على خروج الریح ء فاذا نام غير مکن القعدة غلب على الظن خروج الریح > فجعل الشرع هذا الغالب 
کا حقق » آما إذا کان ممکتا فلا يغلب على الظن ا خروج » والأصل بقاء الطهارة » . وانظر : عون العبود 
شرح سنن أيي داود ( ۲4۱/۱ ) . والهذب : للشيرازي ( ۲۳/۱ ) . 

وفرع ابن قدامة على أن الغالب کا حقق : مسألة ظن القدرة على التسلیم فإنها تكفي في صحة العقد ؛ 
لأن ظن القدرة على التسلیم کالغالب القیس على احقق » فصح به العقد ؛ ولذا جوز الفقهاء استعجار 
الارض للزراعة والغرس ء إذا كان مقدورًا عليه » ولو بطریق الظن الغالب ؛ کالاراضي التي تشرب من 
زيادة معتادة تأتي في وقت ا حاجة ؛ کأرض مصر الشاربة من زيادة النيل » وما یشرب من زيادة الفرات 
وأشباهه . انظر : المغني ( ۲۸۱/۰ ) . 

. ) ٣٢٥ص‎ ( الكليات » لأبي البقاء الكفوي‎ )٤( 


> سس طبیق على القواعد اختلف فيها 
ما كان حصوله ایت لوقوع بدون احتمال 0 4 و الفقهاء پسوون بینهما ؛ ؛ لأن 
الأحكام تثبت بهما ؛ ولان الوقوع ثابت فيهما ء والاختلاف بينهما لا يقع إلا نادڑا . 
قال ابن فرحون سر وینزل منز لة التحقیق الظن الغالب ¢ لن الإنسان لو وجد 
وثيقة في تركة مورثہ » أو وجد ذلك بخطه » أو بخط من د ۳ يثق به » أو آخبره عدل 
بحق له » فالنقول جواز الدعوی بمثل هذا » والحلف بمجرده » وهذه الأسباب 
لا شيد إلا لشن دون التحقيق > لکن غالب الأحكام والشهادات ما يبنى على الظن ء 
قا الط عد الفقهاء ملق بات ؛ وهو الذي تي عله الأحكام اس 
أرجح منه ؛ وذلك كالظن الحاصل عند سماع البينات والمقومين والمفتين والرواة 
للأحاديث والأقيسة الشرعية وظاهر العمومات » ومن لم يعمل بغلبة الظن عطل 
والراد بالظن : الاعتقاد الراجح مع احتمال النقيض » والظن الغالب أقوى من 
مجرد الظن » فالظن الغالب : إدراك الطرف الراجح مع طرح مقابله وهو الوهم ° . 
ومعنی القاعدة : أن الغالب يقاس على ا حقق ویعطی حكمه ؛ لأن وقوع الغالب 
اا ل 
عل اختلاف الفقهاء نیا قال : ول اقل هر عو سل 

من فروع هذه القاعدة "© : 

١‏ - من صلی فى السفينة وهو يخاف على نفسه دوران رأسه » جازت صلاته 
قاعدًا عند أبى حنيفة لهذا المعنى ؛ لن الغالب من السفينة دوران الرأس فجعل 
(۱) نظرية التقعيد الفقهي ١‏ ص ۱ ) ء والقواعد الفقهية من خلال كتاب المغني لابن قدامة » 
( ص ۲۵۹۶ ). 

(۲) تبصرة ا حکام في اصول الاقضية ومناهج الاحکام » لإبراهيم بن علي بن فرحون ( ۰۱۲۹/۱ (ط) : 
ا حلبی ء ١‏ ۱۹۸۶۰ع) . 

. ) تطبیقات قواعد الفقه عند الالكية » د . الغرياني » ( ص۱۳‎ )٣( 

. ) 15١ نظرية التقعيد الفقهي ( ص‎ )٥( . ی‎ 1٩ الکلیات ( ص‎ )٤( 
. ) ٩ الرجع نفسه . (۷) تأسيس النظر ( ص‎ )٦( 


في الذهب الواحد سب سسب ل ب فإ 
كالموجود حقيقة وان لم يوجد » وعندهما : لا تجوز صلاته © . 

۲ - ومنها : أن الزوجين إذا ماتا واختلف ورثتهما في بقاء المهر ء عند آبی حنيفة : 
لا یقضی بشيء على ورثة الزوج ؛ لأن الغالب أن المهر لا يبقى في ذمة الزوج إلى 
ما بعد موتهما » ولكن تحصل البراءة منه بوجو من الوجوه » فيجعل كالموجود حقيقة 
وان لم يوجد . 

وعندهما ( أي : عند محمد وأبي يوسف ) : يقضى بهر المثل . 

۳ - ومنها : أنهم قڈروا مدة للمفقود بمائة وعشرين سنة من وقت مولده » عند 
أبى حنيفة ؛ لأن الغالب أن الانسان لا يعيش أكثر من هذا ء فيجعل كالموجود حقيقة 
وإن لم يوجد . 

وروي عن أبي يوسف أنه قذرہ بمائة سنة وهو قول مشایخ للخ 1 

4 - ومنها : أنهم قدروا مدة الآيسة ستین سنة ؛ لأن الغالب أن امرأة إذا بلغت ستين 
سنة فإنها تنتهي » فيجعل كالموجود حقيقة ون لم يوجد ء وعند الامام أبي عبد الله 
الشافعي 445 أيضًا . 

و - ومنها : انتقاض الوضوء من الباشرة الفاحشة : وهی أن یتجردا ( أي 
الزوجان ) مقا متعانقین متماسى الفرجين » وان لم يحصل منه شىء من البلل ؛ لأن 
الظاهر أن المرء إذا بلغ هذا المبلغ ولم يكن بينهما حاجز » يخرج منه شيء ويوجد منه 
مذي » فيجعل کالوجود حقيقة وان لم يوجد . هذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف . 

وعند محمد : لا ينتقض الوضوء » إلا أن يتيقن خروج شيء ° . 

٦‏ - ومنها : لو ولدت الرأة ولم تر دمًا : فعند أبي حنيفة وزفر : عليها الغسل 
احتياطا » ويبطل صومها إن كانت صائمة ؛ لأن خروج الولد لا يخلو عن قليل دم 
في الغالب » والغالب کا معلوم » وعند أبي يوسف : لا غسل عليها ولا يبطل صومها ؛ 
وأكثر المشايخ على قول أبي حنيفة 9© . 

(۱) قال في بدائع الصنائع ( ۱۰۰/۱ ) دار الفكر : « ولنا : أن الغالب أن من عجز عن الركوع 
والسجود كان عن القيام أعجز ؛ لأن القيام أشق من الانتقال من القيام إلى الركوع » والغالب ملحق 
بالمتيقن في الأحكام » . 

(۲) فتح القدیر ء لابن الهمام ( ۰4/۱ ) ء وتأسيس النظر ء ( ص ٩‏ ) » والبدائع ( ۰۱۶۷/۱ )١4/8‏ . 
(۳) الجوهرة النيرة » للعبّادي ( ۳۵/۱ ) . 


۹ سس سس سس التطبیق على القواعد ال ختلف فیها 
الفرع الثاني : آقوال الفقهاء في سن البلوع : 

آورد الامام الدبوسي من فروع هذه القاعدة في الذهب الحنفي : أنه ذکر فی 
ظاهر الرواية أن الغلام إذا لم يحتلم یحکم ببلوغه إذا بلغ تسع عشرة سنة » وفي 
ا جارية سبع عشرة سنة ؛ لأن الغالب أن كل من كان من أهل الاحتلام احتلم إذا بلغ 
هذه المدة ء فإذا لم يبلغ يجعل كالموجود حقيقة وإن لم يوجد ء عند أبي حنيفة . 

وروی الحسن بن زياد عن أبي حنيفة : أنه يحكم ببلوغ الغلام والجارية إذا بلغ الغلام 
ثماني عشرة سنة ؛ لهذه العلة - أيضًا - » وطعن في التاسعة عشرة . وكذلك ال جاریة إذا 
كمل لها سبع عشرة سنة وطعنت في الثامنة عشرة يحكم ببلوغها في هذه الرواية . 

وعندهما جميعًا فيها حمس عشرة سنة ء وعند أبى عبد الله محمد بن الحسن ء 
أيضًا رواية عن زفر أنه قال : في الغلام وال جارية ثماني عشرة سنة ”۲ . 

فكل واحد من هؤلاء الفقهاء اجتهد في اعتبار السن التي يحكم فيها ببلوغ 
الصبي إذا لم يحتلم » وهذا منهم إعمال للغالب » فالشيء إذا غلب عليه وجوده 
يجعل كالموجود حقيقة » لكنهم مختلفون في السن العتبرة في ذلك . 

وفي الحديث : « عَنْ نافع عَنْ اي مر ال : عرضتي زشول اللہ َه يوم 
في لقتال وا اب أَرْبَعَ عَشْرَةٌ سم جزني ء وعرضني وم دق نا ا ته 
ہی سیت :فرش عَلَى مر بن عد العزیز وهو يمياد خريفة 

مه مَذا ا یت - فَقال : إن مدا د ین الضٌفیر والکبیر فُكَتب إلى قَالِه أن 

ضُوا لق کان ای ع نفس عَشرة ست ون كان ون ذَلِكَ قَاجعلوة في الال ) ٢٢ء‏ 

ذا یل لتحديد البلوم بخ عشرة س 0 

وذكر ابن أبي شيبة : أن آبا حنيفة قال : ليس على الجارية شيء حتى تبلغ ثماني 
عشرة سنة أو سبع عشرة (* 


اد 


(۱) تأسیس النظر ر ص ٩‏ ) . 

(۲) أخرجه مسلم في صحیحه » کتاب الغازي رقم ( 1۷۵۶ ) » باب بیان سن البلوغ » مسلم بشرح 
النووي ( ۰۳۰۷/۰ ۳۰۸) ۰ ( ط ) دار الغد العربي - القاهرة . 

(۳) قال النووي في شرح مسلم ( 7١8/5‏ ) : « وهو مذهب الشافعي والأوزاعي وابن وهب وأحمد 
وغیرهم » قالوا : باستکمال حمس عشرة سنة يصير مكلمًا وان لم يحتلم » فتجري عليه الأحكام من 
وجوب العبادة وغیره » ویستحق سهم الرجل من الغنيمة » ویقتل إن كان من أهل ا حرب ) . 

(4) الصنف ‏ لابن أبي شيبة ( ۲۹۳/۷ )۰ حدیث رقم 3550850 ) . 


في الذهب الوا ون سس سس _آث۷آ۳۲ 


وقد علق الشیخ محمد زاهد الكوثري على ما آورده ابن أبي شیبة عن أبي حنيفة 
عقب ذكره لحديث ابن عمر » حيث قال : « حديث ابن عمر فيمن هو صالح › 
وهذا ما یختلف باختلاف الأشخاص 4 واختلااف نمو أجسامهم وقواهم 4 وأما 
البلوغ فقد نص القرآن الكربم على أن ذلك ببلوغ الأطفال الحلم ء فالذكور يحتلمون 
فيما بين اثنتى عشرة سنة » وخمم عشرة سنة في الأغلب . والإناث احتلامهن في 
الأغلب فيما بین تسع سنین وائنتی عشرة سنة ) . 

فإذا لم يحتلم الغلام أو الجارية في تلك السنين » يزيد أبو حنيفة ثلاث سنوات 
على الحد الأغلب فى الغلام والجارية احتياطا ء فيعد الجارية بالغة بالسن بعد الخامسة 
عشرة » والغلام بالعًا بالسن بعد الثامنة عشرة » فما بين تسع وائنتی عشرة سنة 
للجارية ثلاث سنوات » و كذلك ما بين اثنتى عشرة وخمس عشرة سنة للغلام ثلاث 
سنوات . فاحتاط آبو حنيفة بزيادة ثلاث سنوات على الحد الغالب فى الاثنين بقدر 
النتقص فی الحدَّين الأدنيين ليتناسب الطرفان » وتأخر إدراك الحلم نادر شاذ » فلا بد 
من الاحتياط في أمر تأخر إدراك الحلم © . 

وقال القرطبي : قال مالك وابو حنيفة وغيرهما : لا يحكم لن لم يحتلم حتى 
يبلغ ما لم يبلغه أحد إلا احتلم وذلك سبع عشرة سنة ... وعن أبي حنيفة رواية 
أخرى : تسع عشرة » وهي الأشهر . وقال في الجارية : بلوغها لسبع عشرة سنة .. 
وروی اللؤلؤي عنه ثمانِ عشرة سنة . وقال داود : لا يبلغ بالسن ما لم يحتلم ولو 
بلغ أربعين سنة . انتهى ۲ء واختار ابن العربی : أن حمس عشرة سنة بلوغ لمن لم 
سا خلت ابن عمر ۶ ء ورجح الكوثري رواية الحسن بن زياد اللؤلؤي © 
وس 44 ) ار کرد لع ل ر ۰۰ اه > ۰ ۲م). 
(۲) الجامع لأحكام القرآن » المجلد الثالث » ( ۳۳/۰) . 
(۳) أحكام القرآن : لابن العربي ء ( 4۱۸/۱ ) قال القرطبي تعلیفًا على كلام ابن العربي : » قلت : هذا 
قوله هنا - أي : في تفسير الب 6 َلهأ بلغو رک 4 لسا ٦ء‏ وقال في سورة لأثفال عك ٤‏ إذ 
ويسهم له وهو أبن خسن عشرة سنة » ومن لا بطق فلا يسهم له فيجمل في ایال » وهو الذي ٹیہ 
عمر بن عبد العزيز من الحديث ء واللّه أعلم . انظر : الجامع لأحكام القرآن ( ۳۳/۰ ) ء وأحكام القرآن 
لابن العربي ( 4١١/1‏ ) . 


 ) ھ٠٢٤٢‎ ( اللؤلؤي : الحسن بن زياد اللؤلؤي » الكوفي ء من أصحاب الإمام أبي حنيفة » توفي‎ )٤( 
٩۸ ( معجم المؤلفين > لرضا كحالة‎ 


۸ سس التطبيق على القواعد الختلف فيها 
عن آبي حنيفة : أن البلوغ بالسن یکون بعد الثامنة عشرة . آما حدیث ابن عمر ففيه 
ما سبق » فالاعدل الارفق ما ذهب إليه الشیخان : أبو حنيفة ومالك رحمهما الله 
ورضي عن الجميع ء والله أعلم 29 . 
وجه ارتباط الفرع بالقاعدة ۰ 
أن الفقهاء يجعلون اعتبارًا للبلوغ بالسن عند عدم الاحتلام - فيما عدا داود - 
لکن أخذ بعضهم بالسن الوارد في حديث ابن عمر وهي خمس عشرة سنة » وأخذ 
البعض الآخر بالاستنباط فى ضوء هذا النص » اعتبارًا بالأغلب وأخدًا بالأحوط » فان 
الشيء إذا غلب عليه وجوده يجعل کالوجود حقيقة ء وله أعلم . 
المطلب الثاني : التطبيق على قاعدة  :‏ البقاء على الشيء هل يعطى له حكم ابتدائه ۹ء : 
وفيه فرعان : 
الفرع الأول : لفظ ورود القاعدة وبيان معناها : 
قال العلامة الدبوسى : « الاصل عند محمد أن البقاء على الشىء يجوز أن يُعطى له 
حكم الابتداء ء وعند أبي يوسف : لا يعطى له حكم الابتداء في بعض المواضع ) ۲ . 
وقال السرحسي : «الأصل أن ما يستدام فإنه يعطى لاستدامته حکم إنشائه ) ۱ . 
وفي لفظ : « الاستدامة فيما يستدام له حکم الانشاء ) 7 . عند الشافعي کالہ . 
وفي لفظ : « الاستدامة فيما يستدام کالانشاء ) ۲ . 
وعَبّر العلامة الونشريسي بلفظ : « الدوام على الشيء هل هو كابتدائه أم لا ؟ ) 29 . 
وتفيد ألفاظ هذه القاعدة معتّی متحدًا » وهو أن الاستمرار والبقاء على الأمر 
الذي يستمر ويدوم يعتبر كالابتداء به وإنشائه فيأخذ بالدوام عليه حكم ابتدائه › 
وهذا متفق عليه عند ا جمیع وان وقع الخلاف بينهم في بعض المسائل ء فقيل : إن 
الدوام ليس كالابتداء © . 
وجريًا على الاختلاف في القاعدة يكون معناها : هل استدامة الکلف على 
)١(‏ اللکت الطريفة ء ( ص ۹۶ ۰ ١ ٠.) ٩٩‏ (۲) تأسيس النظر ( ص 45 ) . 
(۳) المبسوط » ( 57/۱۱ ) . )٤(‏ المرجع السابق » ( 55/١١‏ ) . 
ره ) السیر الکبیر ء للشيباني » ( ج۱۲۹/۱) . 
)٦(‏ ایضاح السالك ( ص 55  )‏ قاعدة ( ۱۳ ) . 
(۷) موسوعة القواعد الفقهية : للبورنو ر ٥٥٤/٢‏ ) . 





في انذهب الوا حد سس سس سس ۳۲ 


لشيء تعطی حکم ابتدائه یاه أم لا ؟ بمعنى : أنه إذا كان الابتداء - مثلا - ممنوعًا 
أو مفسدًا للعمل » کابتداء الصلاة بالنجاسة » یکون الدوام علیها - أيضًا - منوعا 
ومفسدًا للعمل ۰ وذلك کطروء النجاسة على الصاي - في أثناء الصلاة ؟ (© . 
یقول الد کتور الصادق اي : « ویشهد للشق الأول من القاعدة : ( أن الدوام 
کالابتداء ) حدیث حلع النبي م لر نعلیه فی الصلاة حين آعلمه جبریل أن بهما 
قلا ۹۹9 
ويشهد للشق الثاني : « أن الدوام ليس كالابتداء » حديث إلقاء السلام على 
النبي یلام وهو يصلي في الكعبة فلم يقطع صلاته 27 . 
ولفظه عند أبي داود : عَنْ عبد الله ال : کنا تسام علَى عَلَى سول الله کہ وَمُو في 
لا تيز لت ها رجفنا من عند شخاي سلا عليه . ٠‏ لم برد عَلينا ملا : 
رول له کالم عَلَيكَ في الصَّلاةٍ دی » فَقَال : (إِنَّ في الصّلَاةٍ شغلا » > . 


وفى رولية أخرى قال : كنا نسلم في الصلاة » ونأمر بحاجتنا ؛ فقدمت على رسول 
اله كت وهو يصلي فسلمت عليه فلم يرد علي السلام » فأخذني ما قَدّم وما خحذث ‏ 
فلما قضى رسول الله يكت الصلاة قال : « إِنَّ الله يُخْدِثُ من أمره ما يشاء » وان 
الله كك , قَدْ أَحدَتٌ من [ أمره ] ألا تَكَلّمُوا في الصَّلَاةٍ » فردٌ علي السلام 0 

ووجه الدلالة في حديث خلع النعل : أن البقاء على الصلاة بعد طروء النجاسة 
في آثناء الصلاة ء يعتبر كالصلاة بالنجاسة ابتداء » وهو لا يجوز ؛ ولذلك خلم 
النبي يللم نعله في أثناء الصلاة عندما آخبره جبريل أن بهما قذرا . 


. ) تطبيقات قواعد الفقه عند المالكية » ( ص8٠ ه‎ )١( 

(۲) أخرجه آبو داود في كتاب الصلاة » حدیث رقم ( ۰٠ء‏ باب الصلاة في النعل ( ۱۷۲/۱ ) وابن 
عبد البر فى التمهيد ( ۲۳/۲۲ ) عن عبد الله بن مسعود . 

(۳) الحديث عزاه ( د. الغرياني ) إلى صحيح مسلم ‏ برقم ( ۳۳٣٤٣‏ ) ولم أعثر عليه . انظر : تطبيقات 
قواعد الفقه » ( ص ۰۰ ) . 

۱۶۱ ۰۱۶۰ / ۱ ( أخرجه آب و داود فی کتاب الصلاة » حديث رقم (۹۲۳)ء باب رد السلام في الصلاة‎ )٤( 
۰۱۱۸۶ ( وعند النسائي عن عمار بن یاسر : « أنه سلم على رسول الله مر « وهو يصلي فر عليه ) . حدیث رقم‎ 
. )۷ ۰/۳ ( کتاب السهو ء باب رد السلام بالاشارة في الصلاة‎ 

. ) ١151/١ ( باب رد السلام فی الصلاة‎ » ) ٩۲ ٤ ( سنن أبي داود ء في کتاب الصلاة » حدیث رقم‎ )٥( 
. )۳۲۱ - ۳۱۷/۲ ( وانظر : نیل الأوطار » للشوكاني » باب النهي عن الکلام في الصلاة‎ 





۷ سس حح التطبیق على القواعد اختلف فیها 

آما حدیث إلقاء السلام على النبي لتر وهو يصلي فلم يقطع الصلاة ء فلم يظهر 
لي - بعد البحث - وجه الاستشهاد به للقاعدة » وان كان يأتي ما هو أصرح منه 
في أن البقاء على الشيء لیس کالابتداء به في مسألة تطيب الحرم قبل الاحرام با 
ییقی أثره بعده » والله أعلم . 

د - من فروع هذه القاعدة 20 : 

١‏ - إذا قال الرجل لامرأته : إن لمستك فأنتِ طلق فلمسها ء فإذا رفع يده عنها 
وأعادها ثانية صار مراجعًا عند أبي يوسف . 

وعند محمد : إذا لمسها ومكث هنيهة فلم يرفع يده صار مراجعًا . 

؟ - ومنها : إذا حلف ألا يدخل هذه الدار فأدخله إنسان وهو يقدر على 
الامتناع فلم يمتنع » روي عن أبي يوسف أنه قال : لا يحنث . 

وژوي عن محمد أنه قال : يحنث » فجعل البقاء على الدحول كابتدائه . 
واختلف المتأخرون في هذه المسألة . 

۳ - ومنها : إذا حلف الرجل لا یلبس هذا الثوب » فألقاه عليه إنسان وهو نائم » 
ژوي عن محمد قال : أخشى عليه أن يحنث في يينه » فجعل البقاء على اللبس 
کابتدائه . ۱ 
الفرع الثاني : حکم التطیْب قبل الاحرام ہما یبقی أثره بعده : 

احتلفت الائمة في الذهب ا حنفی في مسألة تطيب الرجل قبل الاحرام بطیب 
بقی أثره بعد الاحرام . وفیما يلي بیان اختلافهم ووجهة کل رأي ودلیله : 

أ - عند الامام محمد بن ا حسن : يكره أن یتطیب با یبقی آثره بعد الاحرام ۲ء 
كما في لبس القمیص إذا لبسه قبل الاحرام أو لم یخلعه بعده 22 وعلیه فقد جعل 
البقاء عليه کابتدائه . 

ب - وعند أبي یوسف : لا يكره ذلك ۹۶ ؛ لن ابتداء الطیب حصل من وجه 
مباح » فالبقاء عليه لا یضره » کا حلق ؛ ولان المنوع منه التطیب بعد الاحرام © . 


(۱) تأسیس النظر للدبوسي ء ( ص ٩۰‏ ) » وموسوعة القواعد الفقهية » د. البورنو ( ٠١١/١‏ ) . 
(۲) تاسیس النظر »> ( ص ۰۰ ) . )٣(‏ الجوهرة النيرة » للعبادي ( ١5١/١‏ ) . 
)٤(‏ تأسیس النظر » ( ص ۰ ) . ره) الجوهرة النيرة ( ۱۵۱/۱ ) . 


فی الذهب الولیر سس ۴۴۹ 


© الأدلة 0 





ورد في السنة النبوية ما يشهد لكلا الرأيين » ومن ذلك : 
آولا : ما يشهد للقول بعدم كراهة الطیب قبل الاحرام ما يظهر أثره بعده . 
١‏ - عن عَايِسَةَ وله رؤج اي وله فالث : « کت اث رشول الله لت 
لاخرامه جين یِخرغ ولیله قبل أَنْ طوف » ١‏ , 
۲ - وفي لفظ : « كَأَني ظز إِلَى وییص ”" الطیب في مَفْرِقٍ © الي پا وف 
شخرغ ) 49 . 
و مه : ۱ : 
۳ - وفي لفظ لمسلم : « كاني انظر إلى وَييص الطیب في مَفرقی رشول الله ي 
هو مُخرِم ) ۳ . 
٤‏ - وفي لفظ : قالت : کال ر زشول اللہ عله إِذَا أَرَادَ أن خرع یتیب 
لیب ما يَجدُ ١‏ تم آزی ویض الثغن في راه وليه بعد َلك © . 
وجه الدلالة : دلت هذه الأحاديث بألفاظها التعددة على أن النبی بل كان 
يتطيب بطيب يبقى أثره وعينه » فقد كان يُرى أثر الطيب في رأسه بل > وهو 
يلبي » ومغنی هذا : أن بقاء أثر الطيب لا يضر الاحرام . 
ويدل لذلك أيضًا : فعل الصحابة له : 
- فعن عائشة میج قالت : « كنا تخر مع ال ی ی مكة صد اهنا 
ایک لطیّب عند الاخرام فاذا عرقث إِْدَانًا سال عَلَى وجهها مَيَرَاهُ اس مقر 
فلا يَنْهَامَا » ۲۰ . 


(۱) البخاري في کتاب الحج » برقم ( ۱۵۳۹ ) باب الطیب عند الاحرام » فتح الباري ( ۳/۳ )۰ 
ومسلم في الحج » برقم ( ۲۷۷۸ ) » باب الطیب للمحرم عند الإحرام » مسلم بشرح النووي ( ٥٥٤/٤‏ ) . 
(۲) وبیص الطیب : أي : بریقه . لسان العرب ( ۰1/۷ ۷۰ء مادة ( وبص ) . 

(۳) الفرق : هو الکان الذي یفترق فيه الشعر في وسط الرأس » فتح الباري ( 158/9 ) . 

)٤(‏ البخاري في اج حدیث رقم ( )۱٥٥۸‏ ء باب الطیب عند الاحرام ء الفتح ( ۱۳/۳ ) » ومسلم 
في ا حج » حدیث رقم ( ۲۷۸۲ ) » باب الطیب للمحرم عند الاحرام » مسلم بشرح النووي ( 45۱/4 ) . 
(ه) مسلم بشرح اللووي » حدیث رقم ( ۲۷۹۳ ) ۰ (ط ) دار الغد العربي ( ٩۱۳/4‏ ) . 
)٦(‏ مسلم بشرح النووي » حدیث رقم ( ٦٦٤/٤‏ ) 

(۷) سنن أبي داود في کتاب الناسك ( الحج ) ۰ حدیث رقم ( ۱۸۳۰ ) » باب ما یلبس الحرم » وسئن 
لبيهقي الکبری برقم ( ۰۸۸۳۹( 18/5 ) 


۲ سس سس سس التطبيق على القواعد المختلف فيها 


وذئي ابن عباس ذه محرمًا وعلی رأسه مثل الرب من الغالية © . 
ثانا : ما يشهد للقول بكراهة الطيب قبل الإحرام ما يظهره أثره بعذة . 


حدیث تفلى نت کان برا ی ای ول لل كه جد ول 


شا ا رز ۱ سمخ بطيب » عناق : یار رشول اه یف ری في و 
ع يم نامع لب + کظر هي ومع فعا فش 
مر إِلَى يَعْلَى أنْ تعال ٠‏ قجاء على فاد رأمه فِا هو كر و اجه يفط گذیك 
سَاعَةً ٿڳ سي عَنْهُ » فقال ١:‏ اي الذي ياي عي الهفرةآنفا ‏ فلس الو جل 
فجيء به إلى الي له ال : « آمّا الطیب الذي بك فَاغْيِلَه تلا مراب راما اليه 
فانزغها : ٿه اضتغ في غفرتك كما تَضْئَعُ فی حجخك  »‏ . 

ووجه الدلالة مر هذا الحديث : ظاهر من توجيه النبی بل هذا السائل إلى عدم 
البقاء على التطيب الذي يبقى أثره بعد الإحرام حيث أمره بغسله » ويرى أصحاب 
هذا القول أن ما ورد عن - النبي يِه من حل الطيب » فإنه يحمل على کونه 
خاضًا به - عليه الصلاة والسلام ؛ لأنه فلّه ومنع غيره . 

وجاء في شرح فتح القدير : وعن هذا قال بعضهم : إن حل الطيب كان خاصًا 
به - عليه الصلاة والسلام - ؛ لانه فعله ومنع غيره . 

وذفع : بأن قوله للرجل ذلك > يحتمل كونه خرمة التطيب ؛ ويحتمل كونه 
خصوص ذلك الطیب » بأنه كان فيه خلوق ‏ فلا يفيد معنی اخصوصية فنظرنا فاذا 
في صحیح مسلم ا حدیث المذكور » وهو مصفر يته ورأسه » وقد نهی عن التزعفر » 
وفي لفظ لمسلم : « عَن انس قال : تھی ر شول الله مله أن يترغفر ر الق جل » ۲۳ء 
وهو مقدّم على ما في أبي داود عَنْ افع عَن ابن غعر « أن التب ملم كان بش 


(۱) مسند الشافعي » کتاب المناسك ( ۱ ) وسنن البيهقي الکبری ( ۳٣/٣‏ ) › حديث رقم ( ٤۷‏ ۸۷) 
وفي لسان العرب ( ۱۳4/۱۰ ) الغالية ء أي : من الطیب ء وتغللت ‏ أي : أدخلته في لحيتك أو شاربك 
(۲) البخاري في کاب اج » حدیث رقم ( ١575‏ ) ء باب سل ا لوق ثلاث مرات من الثياب ء 
( 4۰/۳ ) » ومسلم في کتاب ا حج رقم ( ۲۷١ ٤‏ ) » باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح » 
وبيان تحریم الطیب عليه » مسلم بشرح النووي ( 4۲۷/۶) . 

(۲) صحیح مسلم » کتاب اللباس والزينة ء حديث رقم ( ۳۹۲۳ ) ۰ باب نهي الرجل عن التزعفر 
۱۱۱۰۳/۳۴۱ ) . 


في آنذهب الواحد سس ع--۳۳۲ 
ال السبيية رصم مه بالوزس 2 وَالرَعْفَرَانِ وَكَانَ ابن مر يَفْعَلُ دك » © . 
وحينئذٍ فالمنع من خصوص الطیب الذي في قوله : « آما الطیب الذي بك  »‏ لذا 
ثبت أنه نهي عنه مطلقّا - لا يقتضي النع عن کل طيب . 

وقد جاء مصرا به في الحديث فی مسند آحمد قال له : « اخلغ عثك هذه الي 
ژاغیل عك هَذا الزَعْفَرَانَ » © . وتقدم أن التطیب كان یفعله الصحابة قبل 
الاحرام » كما في حديث عائشة یا . وکذا غیرها من الصحابة . 

وقد ورد عن الشافعي : أن حدیث الأعرابي الذي جاء يسأل النبی گل منسوخ ؛ 
لانه کان عام اجعرانة » وهو سنة ثمان » وحدیث عائشة یہ في حجة الوداع 
سنة عشر ( . 

وجه ارتباط الفرع بالقاعدة : 

أن من قال : یکره أن یتطیب با يبقى أثرہ بعد الاحرام » فقد جعل البقاء على 
الطیب کابتدائه . ومن قال : إن ابتداء الطیب حصل من وجه مباح ‏ فالبقاء عليه 


لا یضره . 


¥ ہی 3 


(۱) الورس : نبت أصفر طيب الرائحة يصبغ به . 

(۲) سنن أبي داود : في كتاب الترجل » برقم ( 4۲۱۰ ) » باب ما جاء في خضاب الصفرة » ( 84/5 ) . 
(۳) مسند الإمام أحمد من حديث يعلى بن أمية رقم ( ۱۷۹۹۳ ) ء ( ۲۲٤/٤‏ ) » وشرح معاني الاثار » 
رقم ( ۳۳۰۹ ) » باب التطيب عند الإحرام ( ۱۲۷/۲ ) . 

(6) شرح فتح القدير ( ۳۱/۲ ) . 


۶ سس التطبيق على القواعد اختلف فيها 


© البحث الثاني : التطبیق على قواعد مختلف فيها عند الالکية : 





ذکرث قبلا أن « الونشريسي » في کتابه « ایضاح السالك إلى قواعد مالك » - 
الذي اشتمل على مائة وأربع وعشرین قاعدة - ذکر من القواعد العامة ا ختلف فیها 
بين الفقهاء » عددًا یصل إلى نصف الکتاب تقریبا . 

وآما جملة القواعد ا خاصة غير ا ختلف فیها بين الفقهاء فعددها عنده ثنتان 
وأربعون قاعدة . ولنأتِ هنا بنماذج على سبیل التمثیل وإجراء التطبیقات علیها 
وذلك في مطلبين : 

الطلب الأول : التطبیق على قاعدة : « الوجود شرعا هل هو کالوجود حقيقة 
ام لا ؟ ) ۱ 

الطلب الثاني : التطبیق على قاعدة : « الشيء إذا اتصل بغیره هل یعطی له حکم 
مبادیه أو حکم محاذیه ؟ ) . 
الطلب الأول : التطبیق على قاعدة : , الو جود شرغا هل هو کالو جود حقيقه ام لا ؟) : 

وفيه فرعان : 

الفرع الأول : لفظ ورود القاعدة وبيان معناها ودلیلها والتفریع علیها : 

أ - لفظ ورود القاعدة : 

هذه القاعدة صاغها الونشريسي بأسلوب الاستفهام مشعرًا باختلاف الفقهاء فيها , 
ونصها : ( الوجود شرعًا هل هو كالموجود حقیقة أم لا ؟ ) ( . 

- وفی لفظ عند القري : « الوجود شرعا کالوجود حقيقة » ”° . 

- وفي لفظ آخر : « احتلف ا الکیة في الوجود حكمًا هل هو کالوجود حقيقة › 
أو لا ؟) © . 

ب - معنى القاعدة ودليلها : 

معناها : أن ما حكم الشرع بوجوده فإن له من القوة ما ينتهض به موجودًا في 
الواقع ۲ » فان الاعتداد في الأمور إنما هو بالشرع لا باس » فما كان مشروعًا فهو 
(۱) إيضاح المسالك ١‏ ص ۲۰ ) ء قاعدة ( ۳ ) . 

(۲) تطبیقات قواعد الفقه عند الالكية ( ص ۲١‏ ) » نقلا من قواعد المقري ( ۲۰۰/۲ . 
(۲) الرجع السابق ( ص )٤( . ) ۲١‏ نظرية التقعيد الفقهي ( ص ٥٤٥۷٤‏ ) . 


فی المذهب الو احد و قاع 


موجود حقیقة » ولو لم يكن موجودًا جگا » والعکس صحیح ؛ كما قال تعالی : 
وما نتوی اش وَاَبِصِيرٌ @ ولا الطلتت ولا اور 4 رفاطر :۹٠ء‏ ۲۰] فمن کان 
ضالا فهو آعمی وان کان يبصر › ومن اهتدی فهو بصیر وان كان لا ینظر ء وهو من 
تنزيل الوجود شرعًا ؛ کالوجود حقيقة ‏ والعدوم شرعًا کالعدوم حقيقة ‏ . 

ج - من تطبیقات القاعدة : 

الامام الراتب : هو الذي تسند له مامة الصلوات ا خمس ء يوم بها الناس بصفة 
منتظمة لا یعزله عن ذلك الا موته أو استقالته أو احتلاف شرط من شروط الامامة فيه . 

فهذا الامام إذا صلی وحده فكأما صلى فی الجماعة ؛ لأنه إنما قصد السجد لیژم 
با جماعة » فإذا لم يحضر السجد غيره فهو كالجماعة (* فلا يعيد بعد ذلك في 
جماعة آخری » ولا تعاد الجماعة بعده في مسجده ؛ لان صلاته وحده بمنزلة 
ا جماعة في تقدیر الشرع » والوجود شرعا کالوجود حقيقة » وعلی تقدیر الشق 
الاخر من القاعدة يعيد الامام الذي صلی وحده إذا وجد جماعة » وتعاد ا جماعة 
بعده فى مسجدہ ؛ لان صلاته وحده ليست جماعة حشٌا . 
الفرع الثاني : مسألة صرف ما ف الذمة من الدین : 

الصرف : هو بيع الذهب بالفضة ‏ سواء أكانا على صورة النقد ؛ کعشرة دنانیر بمائة 
درهم » أو کانا على صورة أخرى ؛ کاستبدال سوار من ذهب بقلادة من فضة 2 . 

والفتوی فی العصر ا حاضر على أن أي عملة من العملات الحديثة تعد بدیلا عن 
الذهب أو الفضة » وبالتالی فشراء الذهب أو الفضة » ولو كانتا حليًا ء بالتقد العاصر 
یسمی صرفًا » ویعطی حکمه . وكذلك للعاوضة بين عملتین مختلفتین ‏ . 

وصورة التصارف فی الذمة : أن يتداين رجلان ء فیکون لأحدهما على الآخر 
دنانیر » وللآخر عليه دراهم > فيريد صاحب الدنانیر أن یصرفها بالدراهم » والال 


. ) 7١ تطبیقات قواعد الفقه عند ا الکیة ء ( ص‎ )١١ 

(۲) نظرية التقعيد الفتهي » ( ص 45۸ ) . 

(۳) انظر : البهجة في شرح التحفة : لعبد السلام التسولي ( ۰۰/۲ ) ء دار الرشاد ( الغرب ) » وا کمال 
الا کمال ( شرح الابي على صحيح مسلم ) » محمد بن خليفة الوشتاني » الأبي ( ٦۷٤/٥‏ ) » ضبط 
وتصحیح محمد سالم هاشم » دار الکتب العلمية - بیروت ۰ ( طا )۰( 6 ۱۱ه) . 

(4) أحكام عقد البيع في الفقه الاسلامي الالكي ‏ تألیف محمد سکحال ا جاجي » ( ص ١ه‏ ) » دار 
ابن حزم » ( ط۱ ) 0 ( ۲۲٤۱ھ‏ - ۹۱م( . 


۷ سس التطبیق على القواعد ا ختلف فیها 
ما زال في ذمة کل منهما ٩(‏ . 

واشترط المالكية : أن یکون الدینان قد حلا ء فأقاموا حلول الأجلين فی ذلك مقام 
التقابض . قال في مواهب الیل : « هذه المسألة تلقب بالصرف في الذمة » وهي أن 
یکون لأحدهما على الآخر دینار أو دناثیر » وللآخر عليه دراهم فیتطارحان ما في 
الذمتين » وإن كان ما في الذمتین مؤجلا ء أو ما في آحدهما لم یجز ... » ( . 

فهذه الصورة جائزة بحکم القاعدة ؛ لأن هذا امال > وان كان في الذمة » إلا أنه 
محكوم عليه شرعًا بأنه موجود ؛ لأن كلا من المتداينين مطالب برد الدين لصاحبه 
فكان المال بهذا الاعتبار الشرعي كأنه حاضر ناجز » من باب قياس الوجود شرعًا 
على الموجود حقيقة بجامع حصول الوجود في كل منهما 7" . 

ويقول الأستاذ / محمد سكحال : والصرف في الذمة يعني : أن يكون لأحد 
الصارفين أو كليهما دين من نقد على الاخر » فيقوم بصرفه » ويتقاضى منه غير 
ما كان فى ذمته » كما لو كان عليك دين بالدينار الجزائري فأردت أن تقضی الدائن 
بالعملة المغربية أو السورية ء فتصرف ما في ذمتك من دنانير إلى دراهم أو ليرات © . 

فهل يصح صرف ما في الذمة من الدين ؛ لأنه موجود حكمًا » أو لا ؛ لعدم 
حضور النقدين أو أحدهما حا في اجلس ؟ مثاله : أن يكون لك في ذمة آخر 
ذهيًا » أو فضة » أو نقودًا من دين » فتصرفها منه بنقد آخر ناج "٩‏ 

- فإذا كان الدین الذي في الذمة حالا ء فالشهور الجواز » وقيل : لا يجوز ؛ 
لعدم التقابض الحسي . ووجه الجواز : براءة الذمة وحلول ما فيها من الدين » وكأنه 
على الحقيقة حاضر » فقد حصل التناجز صورة ومعتی . 

فان كان ما فى الذمة غير حال » فالمشهور أنه لا يجوز صرفه ؛ لأن ذمة المدين 
تبقى عامرة به إلى الأجل » وبصرفه یاه قبل الأجل يكون كالمسلف له نظير ما في 
ذمته ؛ لن م من عل ما أجل عد مسلفا » فإذا حل الأجل يقدر كأنه قبض من نفسه 
(۱) نظرية التقعيد الفقهي » ( ص 40۸ ) . 
(۲) مواهب الجليل ( 5١٠١/4‏ ) » والعونة ر ۱۰۲۳/۲) » والتاج والإكليل مع مواهب الجليل ( ۳۱۰/4 ) . 
(۳) نظرية التقعيد الفقهي ( ص ٥٥٤‏ ) » وتطبيقات قواعد الفقه عند المالكية ( ص ۲۲ ) » وأحكام عقد 
البيع في الفقه الإسلامي المالكي ء تأليف محمد سکحال المجاجي ( ص ١ه‏ ) . 


(4) المرجع السابق ء ( ص ۱۰۰ ) . 
)٥(‏ تطبيقات قواعد الفقه عند المالكية » ( ص ۲۲ ) . 





في الذهب الو احد تن_ب_. POV‏ 


ما كان عجله ء فیکون من الصرف الؤخر ”“ ومن باب آولی في النع إذا كان 
الدینان معا مؤجلين ؛ لانه من الصرف الؤخر ٦‏ 
الطلب الثاني : التطبیق على قاعدة : « الشيء إذا اتصل بغیره هل یعطی له حکم 
مباديه أو ححکم محاذیه ؟ » 

الفرع الأول : معنی القاعدة ودلیلها : 

هذه القاعدة آوردها الونشریسی بهذا اللفظ ” وصاغها القري بلفظ : « إذا 
اختلف حكم الشيء بالنظر إلى أصله وحاله فقد اختلف الالكية بماذا یعتبر منها ) ٩‏ . 

وبيان معنى القاعدة : 

أنه إذا كان للشىء أصلان يتجاذبانه » أحدهما باعتبار خلقتہ ومنبته ونشأته التى 
آنشاه الله عليها ء والآخر باعتبار ما طرأ عليه بعد ذلك من زيادة أو نقصان أو تغير فى 
الخلقة والخصائص - فهل يراعى فى الأحكام المتعلقة به أصله الأول دون نظر إلى 
ما طراً عليه » أم يراعى ما طرأ عليه من تغيير فيؤحذ ذلك في الاعتبار عند الحكم عليه 
بأحكام الشرع ؟ 

ويشهد لاعتبار النشأة تذكير الله - تعالى - عباده في آیات کثيرة بنشأتهم الأولى 
۵ ول کل رك لک کے إِنْ يق با من سل من حمل سنوی 6 [الحجر: ۲۸] «9 وقد 
قتا الاضن من سكل ین طین 46 [الومنون : 

أما اعتبار الحال التي آل إليها الامر دک عليه بحاله التى صار إليها دون نظر 
إلى أصله » فيشهد له قوله تعالى : و لك فى الم کم میک ما فى بطوند- من بین 
فرب ود لا الصا مایم ریب 4 [النحل : ٦ء‏ فأباح الله اللبن خالصًا دون النظر إلى 
الاصل الذي كان عليه من الفرث والدم ”۹ . 

وما أحسن ما قاله ابن العربی فی معنی الآية الكرية : « نبه الله تعالی على عظیم 
القدرة بخروج اللبن حالصا من بين الفرث والدم » بين حمرة الدم وقذارة الفرث › 
وقد جمعهما وعاء واحد » وجری الكل في سبیل متحدة فإذا نظرت إلى لونه وجدته 
(۱) العونة ( ۱۰۲۳/۲) ء والتاج والاکلیل ( ۳۱۰/4 ) . 
(۲) تطبیقات قواعد الفقه عند ا الکیة » ر ص ۲۲ ) . 
(۳) إيضاح المسالك » ( ص ۷۲ ) » قاعدة رقم ( ١9‏ ) . 


. ) ۳۰ ( ؛ قاعدة رقم‎ ) ۲٥٢٦/٢ ( قواعد القري‎ )٤( 
. )۸۱ ۰۸۰ ص‎  » انظر : تطبیقات قواعد الفقه عند ا الکیة ء د . الصادق الغرياني‎ )٥( 


۳۳۸ سس سس التطبيق على القواعد اختلف فیها 
أبيض ناصعًا خالصًا من شاثبة الجار » وإذا شربته وجدته سائعًا عن بشاعة الفرث » 
يريد : لذیدًا » وبعضهم قال : سائعًا ء أي : لا يغصٌ به ء وإنه لصفته ء ولکن التنبیه 
إنما وقع على اللذة وطيب الطعم ‏ مع كراهية ال جار الذي انفصل عنه في الکرش وهو 
الفزث القذر » وهذه قدرة لا تنبغي إلا للقائم على کل شیء بالصلحة © . 
الفرع الثاني : اختلاف الالکية في حكم الاء التغیر باللح هل یبقی طهوزا أم لا ؟ 

تندرج هذه المسألة في الکلام على أحكام الماء التغیر بقراره ومفادها : أن اماء إذا 
تغير بالأرض التي هو بها أو التي يمر بها وكان بها ملح أو كبريت أو نحاس 
أو حماة() وغير ذلك » فان ذلك لا يؤثر في طهوريته سواء تغير بذلك القرار 
أو صنع منه إناء تغیر منه الال ۳7 

والدلیل : عن ۶ َد الله ِن ید قال : «جَاءَنَا ر رشول اللہ ملت مرج له مَاءَ في ؤر 
بن شثر وش  )‏ . ۱ 

وجه الدلالة : أن التؤر : قِدْر کبیر یصنع من الحجارة ونحوها ء والصفر : هو 
الذي تعمل منه الأواني : ضرب من النحاس 9ء قال في فتح الباري : التؤر کان 
من صفر ‏ أي : نحاس جيد ۷٢ء‏ وفي ا حدیث دلیل على جواز التوضؤ من النحاس 
الأصفر بلا كراهية © » ومعلوم أن الاناء - كما وصفه شراح ا حدیث - یغیر طعم 
ا ماء . و کان عمر بن عبد العزیز نه یسخن له الماء فى الصفر “^ . 

ومحل ا خلاف فی حکم : ما طرح قصدًا ء وأگا ما ألقته الريح ء فانه لا حلاف أنه 
لا یضر ۲٩‏ فاذا قصد عمدا إلى إلقاء شيء في الاء ما هو من جنس قراره - کالتراب 


(۱) آحکام القرآن ء لابن العربي ( ۱۳۱/۳ - ۱۳۲) . 

. هو الطین الأسود المنتن‎ )٢( 

(۳) أقرب السالك مع بلغة السالك » للشیخ الدردیر ( ۲٦/٢‏ ) . 

)٤(‏ أخرجه البخاري في کتاب الوضوء » حدیث رقم ( ۱۹۷ ) : باب الغسل والوضوء في الخضب 
والقدح واخشب والحجارة » فتح الباري ( 551/١‏ ) ۰ وأبو داود فی کتاب الطهارة حدیث رقم ( ۱۰۰) 
باب الوضوء في آنية الصفر ء سان آبي داود ( ۲١/۱‏ ). 

(ه) عون العبود شرح سنن أبي داود : محمد شمس الق العظیم آبادي ( ۱۲۰/۱ (ط ۲ ) ء دار 
الکتب العلمية سنة ( 991١م‏ ) . 

(5) فتح الباري ( ۳۱۱/۱ ) . (۷) عون العبود ( ١١١/١‏ ) 

(۸) الذخيرة للقرافي ( ۱۱۹/۱ ) . 

(۹) مواهب الجليل ( ۰۷/۱ - 6۸ الذخيرة ۱1۹/١ ١‏ ) ۰ بلغة السالك ( ١١5/١‏ ) . 





واللح ققد اختاف مالکیة هل یسلب الطهورية من الماء أم لا ؟ وذلك على ثلاثة 2 أقوال : 


القول الأول : آن ذلك لا یسلبه الطهورية ولو كان الطرح قصدًا ,» وهذا هو 
المشهور في المذهب 22 ۰ وذهب إليه ابن أبي زيد (© ء وابن القصار . 

ووجهه : أن الملح كالتراب ؛ لأنه أصله فلا يضر التغير به وفي هذا مراعاة للمبداً ء 
أي : أصل الشىء ۲ . 

القول الثاني : أن ذلك يسلبه الطهورية إذا كان الطرح قصدًا ء حكاه المازر ي )٩(‏ 
وغيره » ونقله ابن عرفة © ء واختاره ابن يونس ) 

ووجهه : أن لماء منفك عن هذا الطاری 9" . 


جاء في مواهب الیل : « ابن يونس رگح القول بسلب طهورية الماء بالملح الطروح 
فيه ء فانه قال بعد أن ذكر الخلاف في الملح ء والصواب : لا يجوز الوضوء به ؛ لأنه إذا 
فارق الارض صار طعامًا لا يجوز التيمم عليه فهو بخلاف التراب ؛ لان التراب لا يتغير 
حكمه ولا تخلو بقعة فيها الاء منه ) انتهى ء واللّه أعلم ^ . 

القول الثالث : الفرق بين المعدني فلا یسلب الطهورية والمصنوع فيسلب » ونسبه 
( سد ) 29 للباجي © » وقيل : لم يجزم الباجي به وإنما ذكره على سبيل الإجمال 


(۱) المراجع السابقة ء قال القرافي : «ولا فرق بين ما تغير بالمعادن الجاري عليها والانية المصنوعة منها ) . 
)٢(‏ أبو محمد عبد الله ب بن أبي زيد عبد الرحمن , القيرواني ( أحد فقهاء المغاربة ) إمام المالكية في وقته › 
توفي ( ۳۸۱ھ ) 5 من تأليفه : النوادر والزيادات على المدونة » ومختصر المدونة » والرسالة . انظر : 
ترتيب الدارك ‏ 48۲/۳ - 4917 ) ء شجرة التور الزکیة ( ص )۹٦‏ . 

(۲) تطبیقات قواعد الفقه عند ا الکیة » د . الصادق الغرياني » ( ص ۸۱) . 

(4) هو أبو عبد الله محمد بن علي بن عمر التميمي » الازري ( نسبة إلى مازر) بجزيرة صقلية ء وهو محدث ‏ 
ومن فقهاء امالکیة » أخذ عن اللخمي وغیره » توفي ( ۵۳۲ ه ) ء ومن مؤلفاته : العلم في شرح صحیح مسلم 
في الحديث . راجع : الاعلام للزركلي ( ۲۷۷/۰ ) » وشجرة النور الزكية ( ص۱۲۷ ۰ ١78‏ ) . 

)٥(‏ أبو عبد الله محمد بن محمد بن محمد بن عرفة » الورغمي ( نسبة إلى ورغمة من قرى إفريقيا ) ء 
التونسي المالكي » توفي ( ۸۰۳ھ ) ء من تاليفه : البسوط في الفقه المالكي » وابن عرفة مشهور بکونه 
صاحب التعريفات في المذهب . انظر : معجم المؤلفين ( ۲۸۰/۱ ) . 

)٦(‏ أبو بكر محمد بن عبد الله بن يونس » التميمي ء الصقلی , أحد العلماء وأئمة الترجيح في المذهب 
المالكي » من مؤلفاته : التبصرة » ( توفي ٤٥٦ھ‏ ) . راجع : شجرة النور الزكية ( ص ۱۱۱ ) . 
(۷) مواهب الجليل ( 58/١‏ ) » الذخيرة للقرافي ( ١59/١‏ ) . 

(۸) مواهب الجليل ( 58/١‏ ) . 00 

(۱۰) الباجي : أبو الوليد الباجي سليمان بن خلف التميمي » الفقيه » الحافظ » وكان ابن حزم يقول : = 


٣۰‏ سس التطبیق على القواعد اختلف فیها 
قال ( سد ) والأولى عکسه . يريد : أن المعدني يضر ؛ لانه طعام » والصنوع 
لا یضر ؛ لان أصله تراب 29 . 

وفي الذخيرة : « قيل : العدني کالتراب ؛ نظرًا إلى الاصل » والمصنوع کالطعام ؛ 
لاضافة غیره الیه غالبا ) ۲ . 

علاقة الفرع بالقاعدة : 

بعد عرض ا خلاف بین الفقهاء في حکم هذا الفرع وهو : الاء المتغير باللح هل 
يبقى طهورًا أ لا ؟ نلاحظ أن منهم من راعی البداً فجعل ا ملح کالتراب ؛ لأنه أصله 
فلا يضر التغیر به ومن راعی ما حاذاه وهي ال الة التي عليها اللح من کونه کالطعام 
لاستعماله فيه وإ حاقه بالربویات - قال بعدم الطهورية ٩(‏ . 


ہی ہی بد 


- لو لم یکن لاصحاب المذهب ا الکی الا عبد الوهاب ( أي : البغدادي ) والباجي لکفاهم ‏ ومن كتبه 
النافعة : النتقی شرح الموطأ » توفي ( ٤٤٦ھ‏ ) . انظر : ترتیب الدارك ( 2١7/4‏ ) » الدییاج الذهب 
(ص ۱۹۷ ) . 
(۱) مواهب ا جلیل ( ۰۸/۱ ) . (۲) الذخيرة للقرافي ( ۱۷۰/۱ ) . 
(۳) تطبیقات قواعد الفقه عند المالكية ( ص۸۱ ) . 





في المذهب الٰواحد مم سس سس ۱ ۶ ۳ 


© البحث الثالث : اللطبیق على قواعد مختلف فيها عند الشافعية : 





اشتمل الکتاب الثالث عند الامام جلال الدین السیوطی الشافعی ء التوفی 
(۹۱۱ه ) ضمن كتابه « الاشباه والنظاثر ) على عشرین قاعدة مختلف فیها بين 
فقهاء الشافعية » وقد آفاد السیوطی أن هذه القواعد لا یطلق الترجیح فیها لاختلافه 
في الفروع . 

وأعرض هنا نماذج من هذا الكتاب على سبيل التمثيل للتطبيق على قواعد 

الطلب الأول : التطبيق على قاعدة : « هل العبرة بالحال أو با مآل ؟ ) . 

المطلب الثاني : التطبيق على قاعدة : « الانع الطاری هل هو کالقارن ؟ ) . 
الطلب الأول : في التطبيق على قاعدة : , هل العبرة بالحال أو بالال ؟ » : 

وفيه فرعان : 
الفرع الأول : في لفظ ورود القاعدة وبيان معناها ونماذج من فروعها . 

أ- لفظ ورود القاعدة : 

قال السيوطى : القاعدة الخامسة عشرة : « هل العبرة بالحال » أو بالمآل ؟ ) . 

فيه حلاف » والترجيح مختلف في الفروع . 

ويعبر عن هذه القاعدة بعبارات ؛ منها : 

- ما قارب الشیء هل يعطى حكمه ؟ 

- والمشرف على الزوال » هل یعطی حکم الزائل ؟ 

- والمتوقع » هل يجعل کالواقع ؟ ٩‏ 

وجاء في ا جموع المذهب قاعدة : « اختلاف الاصحاب في أن العبرة با حال » 
أو بالال ء باب متسع » وخلاف مطرد » والتصحيح في ذلك مختلف ) 2" . 
)١(‏ الأشباه والنظائر » للسيوطي ( 587/١‏ ) » والقواعد » لتقي الدين الحصني ( ۲4/4 ) » وقد جاءت 


قاعدة : ما قارب الشيء هل يعطى حكمه ) عند الونشريسي . انظر : إيضاح المسالك ء قاعدة )١١(‏ . 
)٢(‏ اجموع المذهب ( ۲۰۳۰/۲ ) . 








۷۲ اتطبيق على القواعد ا ختلف فيها 

ب - معنی هذه القاعدة ومدلولها : 

المراد با حال : هو ا حاضر » أو وقت التکلم أو الفعل . 

والراد بالال : أي : العاقبة وما يؤول ویصیر إليه الأمر . 

فمفاد هذه القاعدة : آنها تشیر إلى تردد الشافعية فیما يعتد به أو يبنى عليه الحكم 
آهو حال التکلم أو الفعل أو عاقبة الامر ا 

ج - من فروع هذه القاعدة : 

إذا حلف ليأكلن هذا الرغیف غدًا فأتلفه قبل الغد ء فهل یحنث في ا حال أو حتی 
یجیء الغد ؟ وجهان عند الشافعية أصحهما الثاني ٩‏ . 

وفائدة ا خلاف تظهر فيما لو كان یکفر بالصوم » لاعساره » فعلی القول بتعجيل 
الحنث » له أن ينوي صوم الغد عن الکفارة » دون القول الآخر ؛ لن التکفیر بالصوم 
لا يكون قبل الحنث ۹ . 
الفرع الثاني : ق حكم اعطاء الزکاة للغارم إذا کان الدین الذي عليه مؤجلا . 

الغارم : هو الذي عليه دين » والغرم یطلق على ا مدین وعلى صاحب الدين ء 
وأصل الغرم في اللغة اللزوم » ومنه قوله لا : 9 پرک عَدَابَها كان غَرامًا چ4 (الفرقان : دج . 
وسمي کل منهما غریّا للازمته صاحبه ° . 

وقد ورد في القرآن والسنة ما يشهد لاعطاء الغارمین من ال زکاة ء وسداد الدین 
عنهم » ومن ذلك : 

١٠‏ - قول الله تعالی  :‏ إِنَمَا اکٹ مره رالستکن والتملی ليا رن 
فوم وی آلرقاب والعرمينَ 4 [ التوبة : 

قال ۳ العربي : « قوله تعالی : ۳۷ . وهم الذین ركبهم الدیْن » ولا 
وفاء عندهم به » ولا حلاف فيه ) ۶“ . 


(۱) موسوعة القواعد الفقهية » د . ( البورنو ۳۷٣/٦‏ ) . 

(۲) الأشباه والنظائر » للسيوطي ( ۳۸۸/١‏ ) » واجموع المذهب ( ۲۱۷۰۲۹۹/۲ ) ء وروضة الطالبين » 
للدووي ( ۳۱۸/۲ ) ۰ والقواعد الفقهية » د . البورنو ( ۳۷۵/٦‏ ) . 

(۳) اجموع المذهب ( ۲۲۷/۲ ) » وروضة الطالبين ( ۳۱۸/۲) . 

(4) اجموع » للنووي ( ۱۹۹/۰ ) . (ه) أحكام القرآن ( ۰۳۲/۲ ) . 





۲ - ثبت في الصحیح عن البخاري عَنْ ابي مر لہ أن البق يلت َال : 
( ما من مُؤْمِنِ الا ون أؤلى به في انیا َالآخرَة افرژوا ان شنم : ف ای او 
وین نَ من شیم 4 [ الأحزاب : فا مُژمن مات وَتَوَكُ مال یره عصَبنهة 
من کاُوا وَمَن ترك دیا از صَیاغا فلي انا موه » 29 . 

وجه الدلالة : أن النبي لت تعهد بسداد الدین عن الدین ؛ ولذلك قال آبو جعفر : 
و الغارم ينبغي الامام أن يقضي عنه  )‏ . 

وفي مصنف عبد الرزاق : « عن أبي جعفر « وََلَرِمںَ 4 قال : المنفقين في غير 
فساد . وقال الزُّمْري عن الغارمين : هم أصحاب الدين وابن السبیل وان كان غتيًا . 

وعن مجاهد قال : ثلاثة من الغارمين : رجل ذهب السيل بماله » ورجل أصابه 
حريق فذهب بماله » ورجل له عيال ولیس له مال فهو يدان وينفق على عياله ) ۱ . 

هذا ء ومن شروط استحقاق الغارم للزكاة أن يكون الدين الذي عليه حالا ء بأن 
حضر وقت سداده ‏ فان كان مؤجلا ففی اعطائه ثلاثة أوجه : 

الوجه الأول : لا يعطى ؛ لأنه غير محتاج إليه الآن ء وهذا الوجه صححه النووي 9©) . 

الوجه الثاني : يعطى ؛ لأنه یستی غارمًا . 

الوجه اثالث : أنه إن كان الأجل يحل تلك السنة أعطي » وإلا فلا یعطی من 

قات تلك السنة » وهذا الوجه حكاه الرافعی ° . 

وجه ارتباط الفرع بالقاعدة : 

أنه على الوجه القائل : لا يعطى ؛ لأنه غير محتاج إليه الآن ء فقد اعتبر الحال ؛ ؛ لن 
الدين مؤجل . ومن قال : بأنه يعطى فقد نظر إلى المآل وعاقبة الأمر ؛ لأن المدين وان 
كان دينه مؤجلا ء لكنه مطالب بالسداد فيما بعد ؛ لأنه یسگی غارمًا . 


(۱) صحيح البخاري في كتاب الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس ء برقم ( ۲۲۹۹ ) » باب 
الصلاة على من ترك ديئًا ( ۸٤٥/۲‏ ) ومسند الإمام أحمد » حديث رقم ( ۰/۸۳۹۹( ۳۳۶/۲) . 
(۲) المصنف » لعبد الرزاق ( ۹۷/۳ ) »> باب ما قالوا في الغارمين من هم ؟ . 

(۳) مصنف عبد الرزاق ( ۹۷/۳) . )٤(‏ اجموع للنووي ( ١5/5‏ ) 

)٥(‏ روضة الطالبین ( ۳۱۸/۲) ۰ وتحفة ا حتاج ( ٠١۸/۷‏ ) » واجموع للنووي ( ٦/۱۹۷)ء‏ واجموع 
المذهب في قواعد المذهب للعلائي ( ۲۱۷/۲ ) . 


هو سس التطبیق على القواعد الختلف فيها 
الطلب الثاني : التطبیق على قاعدة : « الانع الطارئ ۲۱ هل هو کالقارن » : 

هذه القاعدة من القواعد التي اختلف فیها الشافعية ۰ وأوردها الز ركشي 
واحصنی ۴ والعلائی (© باللفظ السابق » وذکر السیوطی أن صور هذه القاعدة 
تأني على أربعة آقسام . ۱ 

قال السيوطي ينان في القواعد امختلف فيها : ولا يطلق الترجيح لاختلافه في 
لفروع : القاعدة العشرون : المانع الطارئ هل هو کالقارن ؟ فيه خلاف » والتر جب 
مختلف في الفروع ° . 

وقال العلائی : الانع على ثلانة أقسام : 

۱ - قسم ينع ابتداء ا حکم واستمراره إذا طرأ في أثنائه . 

۱ - وقسم نع الابتداء ولذا طرأ فی الاثناء لا یقطعه . 

۳ - وقسم اختلف فيه وهو - أيضًا - على ضریین : 

آحدهما : ما صحح فيه أنه من القسم الأول 

والثاني : ما صحح فيه أنه من القسم الثاني . فهذه أربعة آقسام (“ 

ومعنی القاعدة : 

لاد بالطارئ : من طرأ بمعنى : نزل وحصل فجأة © . 

إذا طرأ شيء على تصرف أو على شيء » فهل يأخذ المانع الطارئ حكم القارن 
للأصل ؟ فيه خلاف » والترجيح مختلف فيه » ويعبر عن أحد شقي هذه القاعدة 
بقاعدة : « يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء ) 29 . 


(۱) جاء في لسان العرب )١/٦٦(‏ : « طرأ ( طروءا ) : أتى من مكان بعيد » ویقال : رجل طارئ . أي : 
غريب » ویقال للغرباء : الطراء . وهم الذين یأتون من مكانٍ بعيد » . 

(۲) الشور » للزركشي ( ۰۳۹۹/۲ ۳۰۰ ) وقواعد الحصني ( ۱۹۰/۲) . 

(۳) اجموع الذهب . للعلائی ( ۰۳۳/۱ ۳۳۰ ) وما بعدها . 

.) ٤١١ 4۰۰/۱ ( الأشباه ء للسيوطي‎ )٤( 

(5) اجموع الذهب ( ۳۳۹/۱ ) وما بعدها . 

. ) ۲۹۸ - ۲۹۷/٦ ( الوسوعة الفقهية  د . محمد البورنو‎ )٦( 

(۷) المجموع الذهب ( ۳۳4/۱ ) وما بعدھا ء والاشباه » للسيوطي ( ۶۰۱/۱ ) ۰ والقواعد الفقهية على 
المذهب الحنفي والشافعي » د . محمد الزحيلي » ( ص 588 ) . 


في الذهب الواحد mmm‏ ۲۵ 

الااستدلال للقاعدة : 

قال العلائي : استنبط بعض الفضلاء قاعدة : و أن الطارئ في الدوام کالقارن في 
الابتداء » من قوله تعالی : ۶ یتایھا ار امنا لا بطلوا دک بالمن والکّدی كَلَدِى 
یننق مالم ركه الئاس ولا يوم با وا از € [البقرة: ]٦٦٢‏ » ففي الاية أن طریان 
لمن والاذی بعد الصدقة » كمقارنة الریاء لها في الا بتداء . 

ثم إن الله تعالی ضرب مثالین : 

آحدهما : للمقارن البطل في الابتداء بقوله : ۾ تمه کنیل صَفوان عليه راب 
فاص اب وابل مركو سنا 4 [البقرة : ۲۰4 الاية » فهذا فيه أن الوابل الذي نزل » قارنه 
الصفوان - وهو ا حجر الصلد - وعلیه التراب اليسير فأذهبه الوابل » فلم يبق محل 
یقبل الثبات وینتفع بهذا الوابل » فكذلك الریاء وعدم الإيمان » إذا قارن إنفاق ا مال . 

والغانی : للطارئ في الدوام أنه يفسد الشیء من أصله ‏ بقوله تعالی : ۵ آبود 
کم أن تكرت کو جنه من کنل وآعتاب جي من تحتها الانهار از نها ین کل 
ارب وآصابه الكبر ولم دریة متا فاصابها إِعْصَارٌ فيه تار ڈاحترقت 4 [البقرة: ]٦٦٦‏ ؛ 
فمعنی الاية : أن هذه ا جنة لما تعطل النفع بها بالاحتراق عند كبر صاحبها وضعفه 
وضعف ذریته » فهو أحوج ما یکون إليها » فکذلك طریان الن والاذی » بحبطان 
آجر التصدق وأحوج ما یکون إليه يوم فقره وفاقته © . 
© التطبيقات : 





والكلام في المسائل التى هى من الأقسام الأربعة التى ذكرها العلائی فيما تقدم . 
- أما القسم الأول : وهو ما قطع بأن الطارئ في الدوام کالقارن . 
فمن صوره 2 : الحدث » يمنع صحة ابتداء الصلاة والطواف : وإذا طرأ عمده 
ومنها : الردة منم صحة النكاح ابتداء » وإذا وقعت في أثنائه قطعته » ما على 
الفور قبل الدخول > او بعد انقضاء العدة إذا كان الدخول . 
ومنها : الرضاع الحرم ینم صحة النكاح ابتداء » وإذا طرأ قطعه . 





(۱) اجموع المذهب ( "65/١‏ ) . 
(۲) المرجع السابق ( ۲۳۰/۱ ) » والأشباه » للسيرطي ( 501/١‏ ) ۰ والظرر ( 790/1 ) . 





۷٦‏ ۳۲ التطبيق على القواعد ا ختلف فيها 


القسم الثاني : ما قطع فيه بأن الطارئ في الدوام ليس كالمقارن في الابتداء » وفيه 
صور 2١7‏ » منها : الاحرام يمنع صحة النكاح ابتداء » ولو طرأ عليه لم يقطع بالإجماع . 

ومنها : توقيت النكاح ينع صحة ابتدائه » وإذا طرأ في أثنائه لم يمنعه » بأن 
يقول : نت طالق بعد شهر أو سنة . 

ومنها : رؤية الماء مانعة من ابتداء الصلاة بالتيمم وإذا رآه في أثنائها ء لم يبطلها إذا 
كانت الصلاة ما يسقط فرضها بالتيمم . 

القسم الثالث : ما فيه خلاف ‏ والراجح أن الطارئ کالقارن » وفيه أيضًا 
مسائل ٩۱‏ : 

منها : الاستعمال في الاء تدفعه الکثرة ابتداء » وهل تدفعه في الدوام إذا بلغ 
قلتین ؟ ٩۱‏ فيه وجهان » والاصح أنه يعود طهورًا . 

ومنها : إذا آحرم المرتد بحج أو عمره لم يصح إحرامه ¢ ولو طرأت الردة على 

ومنها : لو أنشأ السفر مباا » ثم صرفه إلى معصية فی ثانی ال حال ٠»‏ قال في 
الروضة : الأصح أنه لا يترخص”» » فجعل طارئ العصية على الأصح كالمقارن . 

القسم الرابع : ما فيه حلاف » والراجح أن الطارئ ليس كالمقارن » وفيه أيضًا 
مسائل ۹ : 

منها : طريان القدرة على الماء فی أثناء الصلاة » ونية التجارة بعد الشراء ء فلا 
تبطل الصلاة 9 ولا نبجب الزكاة 0 , 
(۱) المجموع المذهب ( ۰۳۳۰/۱ ۳۳۷) ۰ والأشباه » للسيوطي ( 101/١‏ ) . 
(۲) المجموع المذهب ( ۳۸۸/١‏ ) ۰ والأشباه » للسيوطي ( 101١/١‏ ) . 
(۳) القلة : الجكة الضخمة » وتقدر القلة ( ۲۵۰ ) رطلا عراقيًا » فعند الحنفية : ( ,14.5 × ۲۵۰ - 
۲۹ ) كيلو جرام . وعند ال جمھور : ( ۳۸۲,١‏ کر ۲۵۰ = 65 ) كيلو جرام . راجع : 
حاشية ابن عابدین ( ۳۹۵۰/۲ ) » والبدع في شرح القنع لابن مفلح ( ۹/١‏ ) » وحاشية قليوبي وعميرة 
على شرح المنهاج للمحلي ( ۲۹/۱ ) والکاییل وا موازین الشرعية ء د . على جمعة محمد ؛ ( ص 45 ) : 
الناشر : القدس للاعلان - القاهرة » ١‏ ۶۲۱ ۱ه) . 
(4) روضة الطالبین » للنووي ( 588/١‏ ) . واجموع الذهب ( ۳۳۸/۱) . 
(ه) الاشباه » للسيوطي ‏ 4۰۰/۱ ) . 
)٦(‏ وذلك إذا كانت صلاته مغنية عن القضاء ؛ كصلاة السافر . انظر : روضة الطالبین  ١١5/١‏ ) . 
(۷) وهو الذي قطع به ا جماھیر ء وقال الكرابيسي : يصير مال تجارة . انظر : روضة الطالبین ( ۲۰۳/۲ ) . 


في الذهب الواحد سس سس ۷ ۳ 


© البحث الرابع : التطبیق على قواعد مختلف قیها عند الحنابلة : 





الإمام ابن رجب ا نبلي ء التوفی ( ۷۹۰ھ ) بنی مباحث کتابه « تقریر القراعد 
وتحریر السائل والفوائد ) - وهو الکتاب الشهور باسم « القواعد في الفقه 
الاسلامی ) - على مائة وستین قاعدة » وأردفها بفصل يحتوي على فوائد تلحق 
بالقواعد » وهی فی مسائل مشهورة » فیها احتلاف فى الذهب » وتبنی على ال خلاف 
فیها فوائد متعددة و قد بلغ عددها احدی وعشرین فائدة . 

ومن القواعد اختلف فيها ٠‏ والتي أوردها ابن رجب في قواعده . أذكر نماذج منها 
على سبيل التمثيل مع إجراء التطبيقات عليها ء وذلك في مطلبين : 

الطلب الأول : التطبيق على قاعدة : « إمكان الأداء هل هو شرط في استقرار 
الواجبات بالشرع في الذمة ؟ » . 

الطلب الثاني : التطبيق على قاعدة : « العين النغمرة في غيرها إذا لم يظهر آثرها 
فهل هي کالعدومة حکما أو لا ؟ ) . 
الطلب الأول : التطبيق على قاعدة : « إمكان الأداء هل هو شرط ف استقرار 
الواجبات بالشرع فى الذمة ؟ 2 : 

ويشتمل على فرعين : 
الفرع الأول : لفظ ورود القاعدة » وبيان معناها ء ونماذج من فروعها : 

هذه القاعدة هی القاعدة التاسعة عشرة » فى قواعد الإمام ابن رجب » وقد 
آوردها بلفظ : ( إمكان الأداء ليس بشرط في استقرار الواجبات بالشرع في الذمة (© 
على ظاهر المذهب ) ۶ . 

وهی القاعدة الثالثة والأربعون عند الونشريسى من المالكية » ونصها : « إمكان 
الأداء ۱ هل هو شرط في الاداء ام في الوجوب ؟ oT‏ 

ُا عند الشافعية » فقد أوردها الررکشی بلفظ : « إمكان الأداء شرط فی استقرار 
الواجبات في الذمة 4 » ثم قال بعدها : « فلا يحكم بالوجوب قبله [ أي : قبل التمكن 
من الأداء ] وإلا لزم تكليف ما لا يطاق » فلو طرأ عذر بعد الزوال وقبل التمكن من 
)١(‏ الذمة : صفة يصير بها الإنسان أهلا للالتزام = وعاء معنوي في الانسان تستقر فيه الالترامات . 


(۲) تقرير القواعد ( 7/١‏ ) . (۳) إيضاح المسالك » للونشريسي ( ص ۹۷ ) . 


۸ سس التطبیق على القواعد الختلف فیها 
الفعل ‏ لم یثبت الظهر في ذمته خلافْا للبلخي ٩۱‏ . 

وعبارة الزرکشی تفید عدم الاختلاف فى القاعدة عند الشافعية + لأنه آوردها 
بلفظ الاخبار ولیس بلفظ الانشاء » أي : صيغة الاستفهام . لکن من ينظر في الفروع 
التطبيقية التي ذکرها تحت هذه القاعدة یلاحظ آنها فروع خلافية ء ینطبق علیها 
معنی القاعدة عند بعض الفقهاء ولا ينطبق عند البعض الاخر 29 ؛ ولذلك قال في 
التفريع عليها : 

- « وكذلك الصوم : لو بلغ الصبي مفطرًا في أثناء يوم رمضان ء أو أسلم فيه 
كافر » أو طهرت فيه حائض لا يلزمهم القضاء في الأصح ) © . 

- « وكذلك القضاء لو دام عذر المريض حتى مات لم يُكفر عنه . وكذلك 
الحج : إمكان السير شرط في الوجوب » وهو أن يبقى في الوقت ما يمكنه فيه السير 
قبل فعل اج » فلو أيسر وضاق الوقت ء ثم مات لا يثبت في ذمته ) 9 . 

معنى القاعدة والاستدلال لها : 

معنى القاعدة : أن قدرة المكلف وتمكنه من أداء ما كلف به فى وقته المحدد له هو 
العتبر لتقرر وثبوت الوجوب في حقه » ولا ينظر إن وجد مانع بعد ذلك بل عليه 
قضاء ما وجب في ذمته . 

وفي الحديث : عن آبی هريره قال : قَالَ رَسُولُ الله ل : « مَنْ مات ولم یف ول 
يُحَدَّتْ به نَفْسَهُ مات علی سَّعْبَةٍ من نفاق  »‏ قال اب سهم : قال عبد الله بن البارك 
ری أنَّ دی کان علی عَهْدٍ رَسُولٍ الله لاو © . ۱ 

قال النووي : وفی هذا الحديث : أن من نوی فعل عبادة فمات قبل فعلها 
لا يتوجه عليه من الم ما يتوجه على من مات ولم ینوها . وقد اختلف أصحابنا : 
فیمن تمكن من الصلاة فى أول وقتها فأخرها بنية أن یفعلها فی آثنائه فمات قبل فعلها 
أو اسر الحج بعد التمكن إلى سنة أخرى ء فمات قبل فعله هل يأئم أم لا ؟ والأصح 
)١(‏ التشور » للزركشي ( ۲۰۲/۱ ) . والبلخي - هو أيضًا آبو یحبی زكريا بن محمد بن يحيى البلخي ء 
التوفی ( ٣٣٥ھ‏ ) . انظر : طبقات ابن السبکی ( ۲۹۸/۳) . 
(۲) التلور ١‏ ۰۲۰۲/۱ ۲۰۳ . (۳) الرجم نفسه ( ۲۰۲/۱ ) . 


. ۱۷۲/۱ ١ تقریر القواعد وتحرير الفوائد‎ ) ٤( 


في المذمب الواحد +۳۶ 
عندهم : أن يأثم في ا حج دون الصلاة ؛ لن مدة الصلاة قریبة » فلا تنسب إلى تفریط 
بالتأخير » بخلاف الحج . قيل : یأئم فیهما . وقیل : لا يأئم فیهما . وقیل : يأثم في 
ا حج الشاب دون الشیخ ٩۲‏ . 

ماذح من فروع هذه القاعدة : 

قال ابن رجب الحنبلي : ( القاعدة التاسعة عشرة ) : « إمكان الأداء لیس بشرط في 
استقرار الواجبات بالشرع في الذمة على ظاهر الذهب ‏ ویندرج تحت ذلك صور ”۲ : 

١‏ - «منها ) : الطهارة فاذا وصل عادم الماء إلى الاء وقد ضاق الوقت فعلیه أن 
یتطهر ويصلي بعد الوقت ء ذکره صاحب المغني » وخالفه صاحب اٹ حرر » وقال : 
یصلی بالتیمم وهو ظاهر کلام آحمد في رواية صالح . 

۲- (ومنها ) : الصلاة فاذا طرأ على الکلف ما یسقط تکلیفه بعد الوقت وقبل 
التمکن من الفعل فعلیه القضاء في الشهور . وقال ابن بطة ۳ وابن أبي موسی : 
لا قضاء عليه . 

۳- ( ومنها ) : الزكاة فإذا تلف التصاب قبل التمکن من الاداء فعلیه أداء زكاته 
على الشهور إلا العشرات إذا تلفت بآفة سماوية لکونها لم تدخل تحت يده ؛ 
کالدین التاوي قبل قبضه » وخرج الشيرازي وغیره وجهان بالسقوط مطلقّا ° . 

4 - ( ومنها ) : الصیام فإذا بلغ الصبی مفطرا فی أثناء يوم من رمضان أو أسلم 
فيه كافر أو طهرت حائض لزمهم القضاء في أصح الروایتین . 

۵ - ومنها ) : الحج فلا يشترط لثبوته في الذمة التمكن من الأداء على أظهر 
الروايتين ونما يشترط للزوم أدائه بنفسه . 

٩‏ - وأما قضاء العبادات فاعتبر الأصحاب له إمكان الأداء ء فقالوا فيمن أخر 
قضاء رمضان لعذر ء ثم مات قبل زواله : إنه لا يطعم عنه » وان مات بعد زواله 
والتمكن من القضاء : أطعم عنه ء وأما قضاء المنذورات ففي اشتراط الأداء وجهان 
فلو نذر صيامًا أو حگا ء ثم مات قبل التمكن منه فهل يقضى ( عنه ) ؟ على 
الوجهين . وعلى القول بالقضاء فهل یقضی الصيام الفائت بالرض خاصة أو الفائت 
(۱) المرجع السابق . (۲) قواعد ابن رجب ( 55/١‏ ) . 


(۳) عبید الله بن محمد بن بطة العكبري العقيلي ؛ التوفی في ( ۳۸۷ھ ) . 
)٤(‏ الرجم السابق ( ۲۷/۱) . 


٣۰‏ سس التطبیق علی القواعد اختلف فيها 


بالرض والوت أيضًا ؟ على وجهین ( . 
الطلب الثاني : التطبیق على قاعدة : « العين النغمرة في غيرها إذا لم يظهر أثرها ء فهل 

وهنا فرعان : 
الفرع الأول : لفظ ورود القاعدة » وبيان معناها . 

أولاً : لفظ ورود القاعدة : 

هذه القاعدة ذكرها الامام ابن رجب هکذا بصيغة الاستفهام » ما يدل على أن 
فيها خلافا عند الحنابلة ؛ ولذلك أعقب لفظها بقوله : « فيه حلاف › وينبنى عليه 
مسائل » . 

وردت القاعدة - أيضًا - خارج المذهب الحنبلى ء فقد نص الالكية عليها ء وان 
اختلفت الألفاظ المعثرة عنها ء ومن ألفاظها عند المالكية قولهم : 

- و ا خالط المغلوب هل تنقلب عينه إلى عين الذي خالطه ء أو لا تنقلب » ولا 
خفی عن امس فقط ؟ ) ۱ 

J) -‏ استهلاك العين يسقط اعتبار الأجزاء ۷ (٦)‏ . 

انیا : معنى القاعدة : 

معنى الغمر : 

الغمر الماء الکثیر » كالغمير » والجمع : غمار وغمور » وغمره الماء غمرا واغتمره : 
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الخامل . واغتمر : اغتمس » کانغمر » وطعام مغتمر بقشره ۱ . 

والغامر : ا خراب من الارض ء وقیل : ما لم یزرع » وهو یحتمل الزراعة . وقیل 
له : غامر ؛ لان ا اء یغمره » فهو فاعل بمعنى مفعول » وما لم یبلغه ا ماء فهو قفر . 

فالكلمة فى اللغة تأتى بمعنى التخطية » والستر والغمس ‏ والعنی الستعمل عند 
(۱) الرجع السابق : ( ۲۷/۱ ) وجاء في مطالب آولي النهی للرحيباني ( ۲۸۷۲/۲ ) : « فالعزم على 
العبادة مع العجز عنها یقوم مقام الاداء في عدم الإثم حال العجز » . 
)٢(‏ تطبيقات قواعد الفقه عند المالكية » ( ص٣١۲‏ ) . 
(۳) القاموس ا حیط » ( ص۰۷ ) . )٤(‏ المصباح المنير » ( ص 457 ) . 


في الذهب الولىر لاا يم 
الفقهاء لا يبعد عن هذا المعنى اللغوي » كما يظهر من فروع القاعدة » وقد عبّروا عنه 
أيضًا بالاستهلاك ؛ کالاء الذي استهلكت فيه النجاسة » وهذا يكون فى المائعات › 
كما عبّروا عنه بالخلط » كما في خلط الدراهم في الوديعة » وهو مثال للجامدات . 
الفرع الثاني : نماذج من فروع هذه القاعده : 

من فروعها : 

: الاء الذي استهلكت فيه النجاسة‎ - ١ 

قال ابن رجب : « فان كان الماء کثیها » سقط حكمها بغير حلاف » وإن كان یسیو 
فروايتان . ثم إن من الأصحاب من يقول : إنما سقط حكمها ء والا فھی موجودة . 

ومنهم من يقول : بل الاء أحالها ؛ لأن له قوة الإحالة » فلم يبق لها وجود » بل 
الوجود غيرها ء فهو عين طاهرة » وهي طریقة أبي الخطاب ) (© 

والتعليل بکون الماء الطاهر له قوة الإحالة للنجاسة » فيحولها إلى الطهارة » هذا 
يتمشّى مع قاعدة أخرى - يأتي الكلام عنها في الباب الثالث - وهي قاعدة : 
« انقلاب الاعیان > هل له تأثير في الأحكام أم لا ؟). 

ومفاد الفرع هنا : أنه لو سقطت نقطة نجاسة في قدر من الماء » ولم یظهر لها لون » 
ولا آثر ولا طعم ولا ريح » فهو طهور . 

۲ - ومن فروعها : 

لو حلط خموا باء واستهلکت فيه ثم شربه » هل بُحد ؟ . 

- الشهور : أنه لا يُحد » سواء قیل بنجاسة الاء أو لا . 

- وقال ا خلال ۶ : من لت بالخمر سویقا أو صبها في لبن أو ماء جار ثم شربها 
فعلیه الحد » ولم یفرق بین أن يستهلك أو لا يستهلك ^ . 

ویتضح لنا أن تشهير الامام ابن رجب للرأي الأول يفيد أنه إذا استهلك ا حمر 
في الماء ولم يظهر له أثر ؛ فإنه لا عبرة به » ولا يحد حتى لو شرب كل الاء الذي 
)١(‏ تقرير القواعد وتحرير الفوائد ١‏ ۱۷۲/۱) . 
(۲) عبد العزيز بن جعفر بن أحمد بن يزداد ء أبو بكر البغدادي ء وعرف ب « غلام الخلال » ؛ لكثرة 
ملازمته له » وله اختيارات خالف فيها شيخه الخلال » توفي ( ٣٣٦۳ھ‏ ) . انظر ترجمته في : طبقات 
الحنابلة ( ۱۲۰/۲ ) . 
(۳) تقریر القواعد وتحرير الفوائد » للامام ابن رجب ( ۰۱۷۳/۱ ۱۷ ). 





۷۲ سس التطبيق على القواعد اختلف فیها 
حاط فيه ا حمر . 

لأنه لم يشرب ا حمر » وإنما شرب شیقا استهلك فيه خمر » وذهب أثره . 

والنبي عَم لم يقل : ما حاط فيه قليل من ا حمر فهو حرام ء بل قال : « ما اشكر 
کِیزه فَقَِلَهُ حَرَامٌ ) ٦۸)‏ 

ويقال فى معناه : « لو كان هذا الشراب إذا شربت منه کثٹیڑا سكرت » وان 
شربت قليلا لم تسكر ؛ فهو حرام ؛ لأنه وان كنت لا تسكر من القليل » لکن ربا 
تنجر حتى تشرب الكثير ویحصل السكر  )‏ . 

۳ - حکم ما يتناوله الرضيع من لبن الآدمية الذي خلط مع سوائل أو أطعمة : 

قد يخلط لبن الأم أو المرضعة مع سوائل أخرى ؛ كالماء والعسل » وألبان الماشية » 
و ألممة ؛ كاير ومشحقاته » فما حکم انا ارا الرضيع يغ » هل بت 
التحريم بالرضاع أو يزول عنه اسم اللبن فلا یثبت به التحريم ؟ 

للفقهاء في ذلك عدة أقوال : 

القول الأول : ويقضي بأن الحكم للغالب ( ء فإذا كان اللبن هو الغالب على 
الخليط استمرت الحرمة فيه ء وإلا فلا ؛ لأن الحكم للأغلب . 

ووجهه : أن اللبن متى كان ظاهرا » فقد حصل شربه » ويحصل منه إنبات اللحم 
وإنشاز العظم » فحرم كما لو كان غالبا . هذا إذا كانت صفات اللبن باقية في 
الخليط . 

فإذا كان اللبن مغلوبًا » بأن صب في ماء كثير لم يتغير به » لم يثبت به التحريم ؛ لن 
هذا ليس بلبن مشوب » ولا يحصل به التغذي ‏ ولا إنبات اللحم ولا إنشاز العظم . 

وبهذا قال ا حنفیة » وابن حامد من الحنابلة » وأبو ثور » والمزني . 

وفرق الحنفية بين اللبن إذا اختلط بطعام مسته النار » وبطعام لم تسه النار » فقالوا : 
إن مسته النار حتى نضج لم يحرم في قولهم جميعًا ؛ لأنه : تخیر عن طعمه بالطبخ , 
وان لم تمسه النار » فان كان الغالب هو الطعام لم تثبت تثبت به ا حرمة ؛ لأن الطعام إذا 


(۱) أخرجه أبو داود في السنن ؛ » حديث رقم ( ۰۳۹۸۱( ۳۲۷/۳) . والإمام أحمد في السند » 
حديث رقم ( ۰۱۷4۶( ۳۹۳/۳ ) . 

(۲) آفاد هذا المعنى : مشهور بن حسن آل سلمان » في تعلیقه على تقرير القواعد ء هامش ( ١714/١‏ ) 
(۳) بدائع الصنائم ( ۹/4 ) » وبداية اجتهد ر ۳۳/۲) ۰ والمغني لابن قدامة ( ۰۵۳۹/۷ 94۰ ) . 


غلب عليه سلب قرة اللین وأزال معناہ » وهو التغذي » فلا تعبت 3 به ا حرمة . 


ان کان لين اا الما وهو لما يسين ل يبت به اشومة في قول أبي حنيفة ٠‏ 


وعند أبي یو سف ومحمد بت شت 909 


القول الثاني : ويقضي بثبوت التحريم للبن اختلط بغيره . 

فإذا اختلط اللبن بغيره من طعام أو شراب أو غيرهما » فالحكم حکم اللبن احض 
الخالص الذي لا يخالطه سواه ؛ وذلك لان ما تعلق به التحريم إن كان غالبًا تعلق 
به » وان كان مغلوبًا لم يتعلق به التحريم 

ولأنه لو وضع قليل من الخمر في الماء ولو لم يغيره حرم شربه إلا إذا تلاشى أثر 
الخمر بوسيلة أو بأخرى ؛ وذلك لن أجزاء اللبن حصلت فى بطن الصغير فأشبه ما لو 
كان لونه ظاھوا . ۱ 

وبهذا قال الشافعية وا حرقی ‏ وابن حبيب » ومطرف وابن الاجشون من 
آصحاب الإمام مالك © ٠.‏ 

القول الغالث : ويقضي بعدم ثبوت التحرم للبن اختلط بغیرہ ؛ لأن هذا ليس 
برضاع ولا في معناه . فوجب أن ب ينبت حكمه فيه » وهو قول آبي بكر من الحنابلة › 
وبالطبع هو رأي الظاهرية والإمامية الذين لا يحرمون إلا ما كان عن طريق مص 
الثدي . ولا يتحقق ذلك في الوط بغيره (' 


خخ ۶ 


(۱) بدائع الصنائع ( 9/4 ) 

(۲) بداية اجتهد ( 4۷/۲ ) » وجاء فيه ما نصه : « هل من شرط اللبن الحرم إذا وصل إلى الحلق أن 
يكون غير مخالط لغيره ؟ فإنهم اختلفوا في ذلك » فقال ابن القاسم : إذا استهلك اللبن في ماء » أو غيره ؛ 
ثم شقیه الطفل لم تقع ال حرمة » وبه قال آبو حنيفة وأصحابه » وقال الشافعي وابن حبیب وابن , الاجشون 

من صحاب مالك : تقع به ا حرمة بمنزلة ما لو انفرد اللبن » أو كان مختلطا لم تذهب عينه . 

وسبب اختلافهم  :‏ هل یقی للبن حكم الحرمة إذا اختلط بغيره ء أم لا یقی به حکمها كالحال في 
النجاسة إذا خالطت الحلال الطاهر ؟ » »> والأصل العتبر في ذلك انطلاق اسم اللبن عليه ؛ كالماء هل يطهر 
إذا خالطه طاهر ؟ . وانظر اجموع ء للنووي ( ۲۲۲/۸ ) ء والمغني لابن قدامة ( ۰۵۳۹/۷ ٠٥٥٥‏ ) . 
(۳) المغني لابن قدامة ( ۰۰/۷ ) 
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COIN‏ أو رجح مہہ 3 ہیی 


تمهيد وتفسیم ا ۳۵۷ 
تمهيد ونفسیم 


القواعد ا ختلف فيها بين علماء المذاهب الفقهية اختلفة » هي قواعد تتماشى مع 
أصول مذهب دون مذهب ء فاختلفوا في اعتبارها » وبناء على الاختلاف فيها 
اختلفوا في فروعها . 

وفي هذا السياق يقول الدكتور البورنو : « القواعد المذهبية التي تختص بمذهب 
دون مذهب أو يعمل بمضمونها بعض الفقهاء دون الآخرین مع شمولها وسعة 
استيعابها لكثير من مسائل الفقه من أبواب مختلفة ء وهذه تعتبر من أسباب اختلاف 
الفقھاء في إصدار الأحكام تبعًا لاختلاف النظرة في مجال تعليل الأحكام ) ” . 

وقد سبقت الإشارة إلى أن هذا الكلام يؤخذ على معنى أن القواعد التي وجد 
فيها خلاف مما قعده الفقهاء والمجتهدون انعكس هذا الخلاف على عملية التطبيق 
والتخريج عليها » ومعلوم أن الخلاف الفقهی سابق على تقعيد القواعد . 

هذا » ولا كانت القواعد الفقهية كثيرة یصعب إحصاوها رأيت أن أقتصر على 
نماذج للقواعد ا ختلف فيها بين الذاهب الفقهية وإجراء التطبيقات عليها على سبيل 
التمثيل » وإلا فقد يصل عدد القواعد جميعها - المتفق عليها واختلف فيها - إلى 
آلاف من القواعد » وقد سبق أن الإمام « المقري ) وحده ذكر فى مقدمة كتابه 
١‏ القواعد » - في المذهب الالکی - أنه قصد إلى تمھید ألف قاعدة ومائتي قاعدة » 
وأن الامام السرحسي ( الحنفي ) اشتمل كتابه « البسوط ) على ما يقارب ألف 
قاعدة ”۹ .. وهكذا . 

بالإضافة إلى أن الإصدار الأول الذي آعدته شركة ( وف ) - بالتعاون الصري 
السعودي الكويتى - فی برنامجها للحاسب الالی على اسطوانات اللیزر تحت عنوان 
( جامع الفقه الإسلامي ) قد صنفت القواعد الفقهية فيه إلى ١‏ ۱۳۱ ) قاعدة 
فقهية مع الإحالة عند التحليل الفقهي لهذه القواعد والتطبيق عليها على كتب فقهية 
في جميع المذاهب وهو عمل موسوعي ضخم . 
)١١‏ موسوعة القواعد الفقهية » د. محمد صدیق البورنو » 85/١ ١‏ » ۹۷) . 
(۲) انظر تفصيلا في ( عدد بعض القواعد في بعض الكتب  )‏ د . على أحمد الندوي في مقدمة كتابه 
« القواعد والضوايط المستخلصة من التحرير ) » ( ص۱۲۰ ۰ ١١١‏ ). 





۸ سس سس تهید وتقسیم 

وسأختار هنا بعض النماذج التطبيقية على قواعد فقهية جری الاختلاف فيها 
حارج الذهب الواحد » أي : بين مذهبین فأكثر » ولعل نموذج مخالفة ابن نجیم 
( الحنفي ) للسيوطي ( الشافعي ) في بعض ما ذکره من قواعد الفقه الكلية » جدير 
بالاهتمام به والنظر فيه . 

ويمكن تقسیم هذا الفصل إلى ثلائة مباحث : 

البحث الأول : آوجه التشابه والاعتلاف بین طريقتي السيوطي وابن میم في 
ذکر قواعد الفقه الكلية وإجراء التطبیقات علیها . 

البحث الثاني : التطبیق على قواعد في النية والتیسیر . 

البحث الثالث : التطبیق على قواعد في العقود والضمان . 


لذن فنا كنا 


۳۹ 





التطبیق على القواعد الختلف فیها 


بين الذاهب الفقهیه 





© البحث الأول : آوجه التشابه والاختلاف بين طريقتي السيوطي وابن نجیم 
في ذکر قواعد الفقه الکلية واجراء التطبیقات علیها : ۱ 





لللاحظ أن الامام السيوطي في الکتاب الثاني من « الاشباه والنظائر » قد جمع 
أربعين قاعدة » بینما اقتصر الامام ابن نجیم ا حنفی ( توفي ۹۷۰ھ ) على تسع عشرة 
قاعدة منها في کتابه ( الأشباه والنظائر » ویبدو أنه لاحظ في ذلك مذهب الحنفية ع 
ويقتضي هذا أن أعرض نماذج من القواعد التي أمسك عنها ابن نجيم ما ذكره 
السيوطي للتعرف على مدى ملاحظة ابن نجيم لمذهب الحنفية . 

وفي هذا البحث أربعة مطالب : ۱ 

الطلب الأول : في عرض قواعد الفقه الكلية التي اتفق ابن نجيم مع السيوطي في 


ذكرها . 
الطلب الثانى : فى عرض قواعد الفقه الكلية التى أوردها السيوطى وأمسك عنها 
ابن نجیم . 


الطلب الثالث : فی التطبيق على قأعدة : J)‏ الواجب إيا يترك إلا لواجب )ا ء 
الطلب الرابع : فى التطبيق على قاعدة : ( ما حرم استعماله حرم اتخاذہ 4 . 
الطلب الأول : في عرض قواعد الفقه الكلية التي اتفق ابن نجيم مع السيوطي في 
اتفق ابن نجیم مع السيوطي في ذكر تسع عشرة قاعدة ( » وأبادر هنا إلى عرض 
القواعد التى اتفقا على ذكرها وهى . 
١‏ - "۳ الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد ¢ 29 . 
(۱) من هذه التسع عشرة قاعدة : « الإيثار بالقربات » واختلفت صياغة هذه القاعدة بينهما ؛ إذ يذكرها 
السيوطي بصيغة : « الإيثار في القرب مكروه وفي غيرها محبوب » وعيّر عنها ابن نيم بصيغة الاستفهام : 
۱ هل يكره الایثار بالقرب ؟ » فالقاعدة مختلف فيها أيضًا . 
(۲) الأشباه والنظائر ء للسيوطي » ( ۲۲۰/۱ ) » الأشباه والنظائر ء لابن ثجيم » ( ص١ ٠١‏ ) ۰ ا ٹور ب 








۳۱٢ 


۷ 
۸ 


1 


| 


سب ب التطبيق على القواعد ا ختلف فيها 
( إذا اجتمع ال حلال وا رام غلب ا رام » © . 
« الایثار في القرب مکروه وفي غیرها محبوب ) ”° . 
« التابع تابع ) 7 . 
۱ تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة ) ۶ . 
« ا حدود تسقط بالشبهات ) ۲ . 
١ا‏ حر لا يدحل تحت اليد » 29 . 
« إذا اجتمع آمران من جنس واحد متفقا القصد دخل أحدهما في الآخر 


غالا ) ۲۳ . 
۹ - " إعمال الكلام أولى من اهماله ¢ « . 


٠١ 
١١ 


۱ 


- « ا جراج بالضمان ) 29 . 


« السؤال معاد فى الجواب ) ۱ . 


۲ - ( لا پنسب للساکت قول » ۶" . 
١ - ۳‏ الفرض أفضل من النفل ) ٩۳‏ . 


= للزركشي ( ۱ < ٩۳‏ ) . ۱ 
(۱) الاشباه والنظاثر » للسيوطي ؛ ( ۲۳۷/۱ ) ۰ والاشباه والنظائر ؛ لابن نجيم » ( ص ۱۰۹ 
والنشور » لازر کشي ( ۸(۱ ). ۱ 
(۲) الاشباه والتظائر » للسيوطي ( ۲۱۱/۱ ) ۰ الاشباه والنظائر ء لابن نجيم » ( ص ١١5‏ ) ۰ ذکرها 
بعنوان : هل يكره الایثار بالقرب ؟ لم يرها عند الحنفية . 
(۳) الأشباه والنظائر » للسيوطي ( ۲۹۲/۱ ) » الاشباه والنظاثر ء لابن نجیم ء ( ص ۱۲۰) . 
(4) الأشباه والنظائر » للسيرطي ( ۲۹۹/۱ ) ٠‏ الأشباه والنظائر » لابن نجيم » ( ص ۱۲) . 
)٥(‏ الأشباه والنظائر » للسيوطي ( ۲۷۱/۱ ) ء الأشباه والنظائر ء لابن نجيم ٠‏ ( ص ۱۲۹) . 
)٦(‏ الأشباه والنظائر ء للسيوطي ( ۲۷٠/١‏ ) » الأشباه والنظائر ء لابن نجیم » ( ص ۱۳۱) . 
(۷) الأشباه والنظائر » للسيوطي ( 77١/١‏ ) » الأشباه والنظائر ء لابن نجیم ء ( ص ۱۳۲) . 
(۸) الأشباه والنظائر ء للسيوطي ١87/١ ١‏ ) » الأشباه والنظائر ء لابن نجیم » ( ص ۱۳۰) . 
(۹) الاشباه والنظائر » للسيوطي ( ١95/١‏ ) » الاشباه والنظائر » لابن تجیم » ( ص ٠١١‏ ) وا مٹور 
للررکشي » ( ۱۱۹/۲ ). 
(۱۰) الأشباه والنظائر » للسيوطي ( 505/١‏ ) » الأشباه والنظائر » لابن نجیم » ( ص ۱۰۳) . 
(۱۱) الأشباه والنظائر » للسيوطي ( 8.7/١‏ ) » الأشباه والنظائر ء لابن نجیم » ( ص ١54‏ ) . 
(۱۲) الأشباه والنظائر » للسيوطي ( ۳٠۲/١‏ ) ء الأشباه والنظائر » لابن نجیم ء ( ص ١١7‏ ) . 











بين الذاهب الفقهية سس سس ۳۰۹۱ 

١ :‏ - « ما حرم أخذه حرم إعطاوٌه ( . 

, 0 ( دمن استعجل شيعًا قبل أوانه عوقب بحر مانه‎ - ٩ 

۲ - « الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة ) ° . 

۷ - ( لا عبرة بالظن البين حطؤه » 9) . 

۸ - ( ما لا یقبل التبعیض فاختیار بعضه کاختیار كله » واسقاط بعضه 
كإسقاط كله ) (*) 

١ - ۹‏ إذا اجتمع السبب أو الغرور والمباشرة » قدمت الباشرة ) © . 
الطلب الثاني : عرض فواعد الفقه الكلية التي أوردها السيوطي وأمسك عنها اين 
نجیم : 

بقية القواعد الاتی ذکرها لم یوردها ابن نجيم ء وإنما جاعت عند السيوطي 
وعلماء الشافعية » وهی كما یلی : 

۰ - ( الخروج من الخلاف مستحب ) 0 . 

١ - ۱‏ الدفع أقوى من الرفع ) “^ . 

۲ ۔ و( الرحص لا تناط بالمعاصى ) ٩‏ . 

۳ - و الرخص لا تناط بالشك ) 20 . 


(۱) الأشباه والنظائر ء للسيوطي ( ۰۳۲۲/۱ الأشباه والتظاثر » لابن نجیم » ( ص ۱۵۸ ) . 
)٢(‏ الأشباه والنظاثر » للسيوطي ( ۳۲۷/۱) » الأشباه والنظاثر » لابن نجیم » ( ص ۱۵۹ ) والأشباه 
لابن لوکیل ( ۳9۰/۱ ) » والنشور للز ركشي ( ۲۰۵/۳ ) . 

(۳) الاشباہ والنظائر للسيوطي ١‏ ۳۳۳/۱ ) ۰ الاشباه والنظائر » لابن نجيم » ( ص ١١٠١‏ ) . 

(4) الأشباه والنظائر للسيوطي ( ۳۳۸/۱) » الأشباه والنظائر » لابن نجیم ء ( ص ١5١‏ ) . 

)٥(‏ الأشباه والنظائر للسيوطي ( ۳٤۸/١‏ ) ء الأشباه والنظائر ء لابن نجیم » ( ص ١77‏ ) بصيغة « ذكر 
بعض ما لا يتجزأ کذ کر كله » الاشباه والنظاثر » لابن السبكي ( ۱ . 

: وا نٹور‎ ) ٠۴١ الأشباه والنظاثر » للسيوطي ( ۳۵۲/۱) ۰ الأشباه والنظائر لابن نجيم ء ( ص‎ )٦( 
) ۱۳۳/۱ ( لاز ركشي‎ 

(۷) الأشباه والنظائر » للسيوطي ( ۲۹۹/۱ ) وا ٹور ( ۱۲۷/۲) . 

(۸ ء )٩‏ الأشباه والنظائر » للسيوطي ( ۳۰۰/۱) » الأشباه والنظائر » لابن السبكي ء بصيغة : « الدفع 
أسهل من الرفع » ( ۱۲۷/۱ ) النشور ( ٠١١/۲‏ ) لاز ركشي . 

(۱۰) الاشباه والنظائر » للسيوطي ( ۱ الأشباه والنظائر » لابن السبكي ( ۱۳۵/۱ ) . 





سح اتطبيق على القواعد الختلف فیها 
۶ - " الرضا بالشيء رضًا با یتولد عنه » © . 
۵ - و ما کان أكثر فعلا كان أكثر فضلا ) ۲ . 
۲ - ( الواجب لا يترك إلا لواجب ) 9 . 
١ - ۷‏ التعدي آفضل من القاصر ) ° . 
١ - ۸‏ الفضيلة التعلقة بنفس العبادة أولى من التعلقة عکانها ) ° . 
۹ - « ما أوجب أعظم الأمرين بخصوصه لا یوجب آهونهما بعمومه ) . 
۰ - ( ما ثبت بالشرع مقدم على ما ثبت بالشرط ) ( . 
۱ - ( ما حرم استعماله حرم اتخاذه ) 9 . 
۲ - و( المشغول لا يشغل ) ( . 
۳ - ( المكبر لا يكبر ) 230 . 
١ - ٤‏ النفل أوسع من الفرض » 2١‏ . 
٥‏ - ( الاشتغال بغير المقصود إعراض عن المقصود ) ٩‏ . 
5" - و لا ینکر ا ختلف فيه إنما ینکر اجمع عليه ) 29 . 
۷ - « یدخل القوي على الضعيف ولا عكس ) 9" . 
۸ - « يغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد ) ۳ . 


(۱) الأشباه والنظائر ء للسيوطي ( ۱ )ء الأشباه والنظائرے لابن السبكي ۳ ۸ ۱ ) » والمنشور 


.) ١75/5١ 
. ) 5١١/١ ( الرجع السابق‎ )۳( . ) ۳٠۸ /۱ ( الأشباه والنظائر ء للسيوطي‎ )۲( 
. ) ۳١١/١ ( المرجع السابق‎ )5( . ) "١١/١ ( المرجع السابق‎ )٤( 


(5) المرجع السابق ( ۳٠۷/١‏ ) » الأشباه والنظائر ء لابن السبكي ( 43/١‏ ) ء الأشباه والنظائر , 
لابن الوكيل ( ۱۳۸/۱ ) ۰ المشور : للزركشي ( حرف ال یم ) » ( ۲۰/۳ ) . 

(۷) الأشباه والنظائر ء للسيوطي ( ١١8/١‏ ) ۰ الشور ( ٥٤/٣‏ ) . 

(۸) المرجع السابق ( "١١/١‏ )2 والمنثور » للزركشي ( ۱۳۹/۳ ) . 

(۹) الاشباه والنظائر » للسيوطي ( ۳۲۳/۱ ) . (۱۱۰۱۰) المرجع السابق ( ۳۳۲/۱) . 

ر ۱۲) الرجم السابق ( 741/١‏ ) » والأشباه والنظائر » لابن السبكي ( ٠١١/١‏ ) . 

(۱۳) الاشباه والنظائر » للسيوطي ( 5741/١‏ ) ء وما بعدها . 

. ) 545/١ ( الرجم السابق‎ )١14( 

)٠١(‏ المرجع السابق ( ۰)۳۶۳/۱ النشور » للزركشي ( 7777/7 ) » بصيغة : « يغتفر في الشيء إذا كان 
تابعا ما لا يغتفر إذا كان مقصودًا » ( ۳۷١/۳‏ ) . 


بين الذاهب الفقهیة سس سس ٣٦٣‏ 


۹ - ( ال یسور لا يسقط بالعسور ) ١‏ . 

۰ - ( الحريم له حکم ما هو حرم له ) ٩(‏ . 

وبعد ذكر هذه القواعد يتبين لنا أن ابن نجيم لم يوافق السيوطي في ذكره الاربعین 
قاعدة » بل اقتصر على تسم عشرة منها » وقد يستشف من صنیع ابن میم هذا أنه 
قصد إلى ا خالفة في ذكر القواعد ا تبقیة مراعاة لمذهب الحنفية » ولعل هذا يتضح 
عند تحليل هذه القواعد التي ذكرها السيوطي وخالفه فيها ابن نجيم . 

يقول الدكتور جمال الدين عطية : « وجميع ما أورده ابن نجیم في هذا القسم هو 
ما أورده السيوطي وابن السبكي مع الفروق الخاصة بالفروع الناتجة عن اختلاف 
المذهب الحنفي عن الشافعي في هذه الفروع ) ( . 
© والخلاصة : 





أنه يوجد بين الکتابین تشابه كبير جدّا » وفي هذا دليل على أن ابن نجيم 
التوفی ( ١۹۷ه‏ ) استفاد من كتاب السيوطي ء المتوفى ( ۹۱۱ھ ) وقد صرح بذلك 
في مواضع كثيرة من كتابه ”۶ء بل ذهب بعض الباحثين إلى أنه : « منقول في ترتيبه 
ومعظم محتوياته عن كتاب السيوطي بعد أن نقح على ما يوافق المذهب الحنفي ) ( . 
الطلب الثالث : التطبيق على قاعدة : ر الواجب لا يترك إلا لواجب » : 

هذه القاعدة من القواعد التي أمسك ابن مجيم عن ذكرها فی قواعد الفقه الكلية 
ضمن ما ذكره في الأشباه والنظائر . وسأعرض هنا نماذج من فروعها ما ذكره 
السيوطي والتعرف على رأي الحنفية وغيرهم من الفقهاء في هذه الفروع . 

وقد ذكر السيوطي لهذه القاعدة تعبيرات مختلفة فقال : عبر عنها قوم بقولهم : 
( الواجب لا يترك إلا لواجب ) ء وقوم بقولهم : « الواجب لا يترك لسنة » » وقوم 


(۱) الأشباه والنظائر » للسيوطي ( 847/١‏ ) ۰ الأشباه والنظائر » لابن السبكي ( ١55/١‏ ) ا ٹور 
للز ركشي ( ۱۹۸/۳ ) . ۱ 

(۲) الأشباه والنظائر ء للسيوطي ( ۳۷۹/١‏ ) ۰ (9) التنظير الفقهي » ( ص ۸۸ ) . 

)٤(‏ انظر مثلا ( ص ١١٤۱ء‏ ۰۱۳ ۰۱۹ ۱۵۲ ) ففي ( ص ۱۱ ) بعد نقل عدة صفحات عن 
السبكي ينسب النقل إلى السيوطي » حيث يقول : ( انتهی کلام السبکی - رحمه الله تعالی - قائله 
السيوطي ) . 

. ) ۲۰۲ راجع : فلسفة التشریم الاسلامي » د . صبحي محمصاني ( ص‎ )5( ٠ 


عء ۱۷ سس سن سس التطبیق على القواعد ا ختلف فیها 


بقولهم : « ما لا بد منه لا ترك الا لما لا بد منه » وقوم بقولهم : « جواز ما لم یشرع 
دليل على وجوبه » وقوم بقولهم : « ما كان ممنوعًا إذا جاز وجب ) 20 . 

وكل هذه التعبيرات وإن كانت مختلفة في الصيغة إلا أنها متحدة في المعنى 
فمثلا : أكل الميتة ممنوع وإذا أجيزت لمضطر غير باغ ولا عاد وجب عليه الأكل 
لحفظ نفسه من الهلاك . 

فالواجب لا يترك إلا لواجب ؛ لأنه مساو لَهُ وهذا الترك مقهّد با إذا شرعا فيه في 
محل واحد فیتخیر فيهما . وقد نظم بعضهم هذا المعنى بقوله : 

لا يترك الواجب يا ذا الفهم إلا لواجب بغير وهم 
والواجب لا يترك للسنة ء ومثل ذلك : الرجوع من الركوع إلى القيام لأجل 
السورة » أو من القيام لأجل التشهد الأول في غير المأموم ممنوع ( . 

نماذج من تطبيقات هذه القاعدة : 

ذكر السيوطي من فروع هذه القاعدة سبعة فروع اقتصر منها هنا على فرعين على 
سبيل التمثيل مبينا آراء الفقهاء في كل فرع . 

الفرع الأول : وجوب أكل اليتة للمضطر : 

وا حکم بالوجوب في هذا الفرع يندرج تحت القاعدة » ويتمشى مع مذهب 
الشافعية » إلا أنه قد جرى الاختلاف بين الفقهاء فى العمل بمقتضى الضرورة هل هو 
جائز أو واجب ؟ ۱ 

أ - قال الظاهرية ء وأبو يوسف » في رواية » وأبو إسحاق الشیرازي من الشافعیةء 
وفي وجه عند الحنابلة ٩۳‏ : يباح للمضطر أو المستكره تناول الحرام ؛ كأكل الميتة والدم 
ولحم ا حنزیر وشرب ا حمر أو أحذ مال الغیر فلا يأثم ؛ لان الإقدام على ذلك رخصة 
والحرمة ما تزال قائمة » فلو امتنع عن التناول في حالة الضرورة أو الإكراه ومات 
فلا إثم ولا حرج عليه ؛ لان ترك الباح لا إثم منه والاستثناء من التحریم يفيد ال باحة 
)١(‏ الأشباه والنظائر » للسيوطي ( 7١5/١‏ ) . 

(۲) الجرهري : عبد الله بن سلیمان اليمني : توفي سنة ( ١١۱۲ھ‏ ) ۰ المواهب السنية شرح بهامش 
الأشباه والنظائر » ( ص ۰۲۲۰ ۲۲١‏ ) ( ط) : دار البشائر الإسلامية سنة ( 4١١‏ ١ه‏ ) بعناية وتقديم 
رمزي سعد الدين دمشقية . 


(۳) احلی » لابن حزم ( ۳۸۱/۸)ء المغني ( ۰۹۳۱/۸ )ء المهذب : ( ۲۰۰/۱  )‏ تكملة فتح القدير : 
0١‏ ). 


ہین الذاهب الفقهیةه سس سس ۳۹۵6 


لأن اله تعالی یقول : وَكَدَ فر تک تا حم میک إلا ما اردق یر 4 ر لام : ۱۱۸ 
من مر عَيْرَ بایغ ولا عار فلا" إِنْم عليه إن الله عفور رجيم 4 [البقرة: ۰۱۷۳ کمن 
اطع في فصو کر مایب لاثر مإ له حفر تی 4 (الائدة: م . 
فظاهر هذه التصوص يفيد ا حل أو الاباحة فقط ؛ لأن الاستغناء الذ کور فیها 
استثناء من التحريم » والاستشناء من التحریم جل أو إباحة كما یقول علماء الأصول . 
ويؤيده ما روي عن عبد الله بن حذافة السهمی () صاحب رسول الله مقر أن 
طاغية الروم حبسه في بيت وجعل معه خمرًا مزوجا بماء ولحم خنزیر مشوي » ثلاثة 
أيام » فلم یا کل ولم یشرب حتی مال رأسه من ا جوع والعطش وخشوا موته » فأحرجوه 
فقال : قد كان الله أحله لي لأني مضطر ولکن لم أكن لاشمتك بدین الاسلام © . 
ب - وقال الحنفية » فی ظاهر الرواية » والالكية والشافعية فی الأصح عندهم ‏ 
وا حنابلة في ا ختار عندهم ‏ : يباح للمضطر أو للمستکره » بل يجب عليه » تناول 
ا حظور ۶ ؛ للحفاظ على نفسه من الهلاك عقدار ما یسد رمقه ( أي : يُبقى حياته ) » 
فلو امتنع من التناول حتی مات يؤاخذه ویکون آثما ؛ لأن ذلك إلقاء بالنفس إلى الهلاله 
وله تعالی یقول : ظ ولا تلقو بیرق الک © [البترة: ۱۸0 » ویقول سبحانه : 


» عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدي بن سعد بن سهم القرشي السهمي من السابقین الأولين‎ )١( 
يقال : شهد بدا » وشهد فتح مصر وتوفي بها . راجع في ترجمته : ابن حجر ء آحمد بن علي‎ 
ابن حجر العسقلاني » توفي ( ۸۰۲ھ ) : الاصابة في تمييز الصحابة ر ۵۷/6 ) ۰( طا ) سنة‎ 
. ) ۱۹۹۲م ) ء دار الجيل - بيروت » تحقيق : علي محمد البجاوي‎ - ه١41؟(‎ 

(۲) الرجم السابق ( ۰۸/4 ) . 

(۳) البسوط للس رخسي ( 4 4۸/۲ )ء والبدائع » للكاساني ( ۱۷/۷ ) وتبيين ا حقائق للزيلعي ۱۸١/١ ١‏ ) »› 
وحاشية ابن عابدین ( ۱۳۳/۲ ) ء درر ا حکام شرح غرر الاحکام ء ملا خسرو ( ۳٠١/١‏ )» تكملة فتح 
القدیر » لابن الهمام ( ۲۹۸/۷ ) » الشرح الکبیر » للدردیر ( ۱۱۵/۲ )۰ مغني ا حتاج » للشربيني ( ۳۰/4)) 
للغني » لابن قدامة ١‏ ۳۱۰/۹ ) ۰ القوانین الفقهية ء لابن جزي ( ص ١١6‏ ) ۰ وتفسیر ا جصاص 
( ۰۱۶۰/۱ ۱۵۹) أحكام القرآن » لابن العريي ( ۸٤/١‏ ) ء قواعد الأحكام » لابن عبد السلام 
ردص ۰)۸۰ کشاف القناع » للبهوتي (  ) ٠١۸/١‏ الذخيرة ء للقرافي ( ۱۱۳/4 ) » (ط) دار 
الغرب سئة ( ٤۱۹۹م‏ ) 2 تحقيق : محمد حجي . 

)٤(‏ قال صاحب الاختيار من علماء الحنفية : قال ملق « إن اللہ لیؤجر في كل شىء حتی اللقمة يرفعها 
العبد إلى فيه » » فان ترك ال کل والشرب حتی هلك فقد عصی : لأن فيه إلقاء النفس إلى التهلكة ء وأنه 
منهي عنه في محكم التنزيل . وقال في ملتقى الأبحر وشرحه بخلاف من امتنع عن التداوي حتى مات ؛ 
إذ يتيقن أنه يشفيه . راجع : رد احتار » لابن عابدين ( )۱۳۲/٦‏ . 


وس التطبيق على القواعد ا ختلف فیها 
«( ولا ترا آنفسکم ان الله کان یکم رَحِيمًا 4 انساء: ۲۹] ء ولانه قادر على (حیاء نفسه 


ما أحلّه الله له فلزمه أكله كما لو كان معه طعام حلال () . 

وعبارة ا حنفیة كما آوضح صاحب ( البسوط ) في بیان هذا الدلیل العقلي » وهو 
وجه ظاهر الرواية » هي : أن ا حرمة لا تتناول حالة الضرورة ؛ لانها مستشاة بقوله 
تعالی : کل ود فصل لک ما عم لک ولا ما آضطرزتر یه 4 الأنعام : ۱۱۹ 0 فأما أن 
يقال : تفسیر الکلام عبارة عما وراء المستثنى وقد كان مباخا قبل التحريم » فیبقی 
على ما كان في حالة الضرورة » أو يقال الاستثناء من التحريم اباحة وإذا ثبتت 
الاباحة فامتناعه ( أي : الضطر ) من التناول حتی تلف کامتناعه من تناول الطعام 
ا حلال حتی تلفت نفسه فیکون أثمًا في ذلك . 

وعلی هذا فان حالة الضرورة مستثناة بالنص فلا يبقى عندئذ حرمة ء فکان الامر 
إباحة لا رحصة . 

نما يأثم الممتنع عن التناول إذا علم بالاباحة في هذه الحالة ؛ لن بيان حکم 
الاباحة فى هذه الحالة مختص ععرفة الفقهاء فيعذر الشخص العادي بالجهل به ؛ 
كالجهل بالأحكام الشرعية في بدء الدخول في الاسلام أو فيما إذا كان المسلم في 
دار ا جرب ولم یعلم بذلك ۰ . 
الطلب الرابع : التطبیق على قاعدة : « ما حرم استعماله حزم اتخاذه ‏ : 

هذه القاعدة - أيضًا - من القواعد التي آمسك ابن نجیم عن ذکرها بینما ذکرها 
السيوطي » وسأعرض هنا نماذج من فروعها ما ذکره السيوطي والتعرف على رأي 
الحنفية وغیرهم من الفقهاء في هذه الفروع » لیظهر لنا آوجه الاتفاق والاختلاف في 
إعمال هذه القاعدة عند الفقهاء » وبیان ذلك فیما يلي : 

أو : معنى القاعدة ودليلها : 

الاتخاذ في اللغة : الاقتنای وهو مصدر « اقتنى ) ء تقول : اقتنى ا مال يقتنيه اقتناء 


(۱) جاء في تفسیر ابن كثير ( ٠١5/1١‏ ) : « قال مسروق : من اضطر فلم يأكل ولم يشرب » ثم مات 
دخل النار » وهذا يقتضي أن أكل الميتة للمضطر عزيمة لا رخصة . قال أبو الحسن الطبري العروف بالكيا 
الهراسي رفيق الغزالي في الاشتغال بالتصوف : وهذا هو الصحيح عندنا كالإفطار للمریض ونحو ذلك » . 
(۲) المبسوط » للسرخسي ( 1۸/۲ ) . 

(۳) الهداية شرح البداية ء المرغيناني » أبو الحسن علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الرشداني » التوفی 
(؟5هده )»2 ( ۲۷/۳ ) دار النشر : المكتبة الإسلامية . 


بین المذاهب الفقهیة ۳ 
وهو أن یتخذه لنفسه لا للبيع » ویقال : هذه قنية ء واتخذها قنية للنسل لا للتجارة ‏ 
وفي التنزيل : 9 وم هرق وا 4 [النجم: ۸:) أي : أعطى قنية يبقى أصلها وت زکو 
کالابل النتاج والغنم فينتفع بقنيتها © . 

وفي الاصطلاح : استعمل الفقهاء « الاتخاذ » بمعنى الاقتناء والادخار كما في 
الاستعمال اللغوي . 

أ - ففي حاشية ابن عابدین على الدر الختار 29 : « أن شاة القنية هي التي تحبس 
في البيوت لأجل النتاج من ١‏ اقتنیته » اتخذته لنفسي قنية » أي : للنسل لا للتجارة ) . 

ب - وفسر الخرشي - من الالكية - الاقتناء بالادخار ٩‏ 

- وذکر صاحب تحفة احتاج - من الشافعية - أن الاتخاذ هو الاقتناء ۵ . 

- « ما حرم استعماله حرم اتخاذه ) : معناها : أن الاسلام حرم علینا اقتناء واتخاذ 
ما يحرم علینا استعماله . ومعنی الاتخاذ : هو التملك والاستحواذ وما یترتب عليه 
من التصرفات الاخری . 

- يحرم وجود ما حرم استعماله عندك بأي سبب من الاسباب ؛ لأن الوجود 
سبب الاستعمال وذريعة له ؛ لذلك فهو من باب سد الذرائع . 

دلیل القاعدة : أدلة سد الذرائع : : سد وسائل ا حرام وهو مبدأ معمول به فى 


الشريعة الإسلامیة » قال الله تعالی : لب لهج تہ مب بن رکھڈ 4 
٦النور: ٢:‏ ء فالضرب بالارجل لیس حرامًا بذاته ء ولکنه حرام من جهة لفت الأنظار 
إلى ما أمر الله بستره ؛ لأن من شأنه أن یجر إلى الافتتان . وقال تعالى, : # قلا خسن 
بالقول فبطمع 1 فى فله. مرض 46 [ الأحزاب : ۳۲] فواجب على المرأة ا تلين بصوتها 
فتظهر بذلك الأنوثة ة الطاغية الداعية إلى ارتکاب الحرم . 

2 


وقال تعالى : « ولا توا ایس رد من دون آلو وا لله عدو بكر 


3 


۷ 


۹ 


ام ۱۰۸ ء فنهى 4 عن سب معبودات المشركين حتی لا یقعوا في سب الله ق . 
وقال تعالی : کل نیدرک يَحْسُوا ین آتصرمم فظو وم ذف آرک کم لاه 

(۱) لسان العرب : ( ۲۳/۲۰  )‏ مادة ( قنا ) ء والقاموس ا حیط ( ص ۰0۱۱۹۳ (ط) دار الفکر - 

یروت » وجاء فيه : « قنى الغنم كغنى : ما یتخذ منها الولد أو لبن » . 

(۲) ا حاشیة على الدر ا ختار لابن عابدین ( ۶۲۹۹/٤‏ ) ء الحلبي ء ( ط۲ ) سنة ( ۱۳۸۲« ) . 


(۳) شرح الخرشي على مختصر خلیل ( ۱۱۹/۱ ) . 
(4) تحفة ا حتاج بشرح الٹھاج ء لابن حجر الهيتمي ( ۱ . 


0 





مس سس التطبيق على القواعد الختلف فیها 
حي يما تون © وک تب یفشْضن من انصدرهنٌ © زالنور :۰۳۰ ۳۱ فالنظر لما كان 
وسيلة للممنوع أصبح ممنوعًا . وبا أن مقدمة الواجب واجبة » فمقدمة الحرام حرام » 
والنظر بريد الزنا 29 . 

تطبيقات هذه القاعدة : 

قال السيوطي مبيئًا فروع هذه القاعدة : « ومن ثم - أي : من مضمون هذه 
القاعدة - حرم اتخاذ آلات الملاهي ء وأواني النقدین ( الذهب والفضة ) » والكلب 
لن لا يصيد » واخنزیر » والفواسق » وا حمر »> وا حریر ء والحلي للرجال » © هذه 
فروع القاعدة كما ذكرها السيوطي - رحمه الله تعالى - أختار منها نموذجين على 
سبيل التمثيل مبيّئًا آراء الفقهاء فى أحكامها . 
الفرع الأول : حكم استعمال الذهب والفضة واقتنائهما : 

- حكم استعمال الذهب والفضة : 

الأصل في اللباس والزينة ا حل والإباحة سواء في الثوب أو البدن أو المكان ؛ لقوله 
تعالى : ا هر الى لق ککم تا فی الْأَرْضٍ جمیکا 46 [البقرة: 0۲۹ . 

وقوله سبحانه : ۵ فل من حرم زيتة الو ال أي دوہ وََلطيْبّتِ من لزق 
[الأعراف : ۲۳۷ » وقوله وب : م کی عآدم فد ارلا علیکے لاسا ری 2 تا 
الأعراف : ۲۲٩‏ » والريش : كل ما ظهر من الثياب والمتاع ما يلبس ويفرش ' 

ویحرم استعمال الذهب والفضة للرجال والنساء في الانية ووسائل اکا 
البيع والشراء باتفاق أئمة الذاهب ء فلا يجوز الأكل والشرب والادهان والاكتحال 
والتطيب والتوضؤ فى انية الذهب والفضة » كما لا يجوز استعمال الساعات 
والأقلام وأدوات المكتب والرایا وأدوات الزينة الذهبية أو الفضية » ولا يجوز تزيين 


۹ 
۹ 


(۱) أصول الفقه ء د / محمد زكريا البرديسي » ( ص ۰۳۵۰ ۰۳۵۱ ( ط۳ ) سنة ( ۱۳۸۹ھ - 
 ) ۱ ۹‏ الناشر : دار النهضة العربية - القاهرة . 

(۲) الأشباه والنظائر » للسيوطي ( 781١/١‏ ) . 

(۳) الريش : ما يتجمل به ظاهرًا » ابن كثير ( ۲۰۸/۲ ) » قال ابن جرير الطبري : ( ۱۹٤/۸‏ ) - دار 
الفکر - بيروت ( 1١5‏ ١ه‏ ) : الرياش في كلام العرب الأثاث وما ظهر من الثياب . وعن ابن عباس : 
الرياش : اللباس والعيش النعيم . وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : الريش : الجمال . وفي تفسير ابن 
آبي حاتم ( 4517/0 ١‏ ) المكتبة العصرية - صيدا ) عن زيد بن علي : الريش : لباس الزينة . وانظر : فتح 
القدير للشوكاني ( ۱۹۸/۲ ) . 








بين الذاهب الفقهیة سس سس _ ۳۲۹ 
البيوت وا لجالس بالذهب والفضة ”۶ . 

والدلیل علی حرمة الاستعمال : 
أ - عن ام سلمة سيچ أن النبي لا قال : « من شرب في إِنَاءِ من دعب 
ا نو ات نشور في تنه زب 

- وروی حذیفة بن اليمان أن النبي یا قال : « ولا تَشْرَبُوا في آنية الب 

1 ولا تلبشوا ا ریز وَالديباج فإنها لهم - أي : للمشركين - في الذنیا و 
في الآخرَةٍ ¢ (۲ . 

وجه الدلالة من الحديثين : يدلان معا على حرمة استعمال أنية الذهب والفضة : 
اشرت ولا کل ما في | ا حدیٹ لول من ترد لعقوبة في الآخرة على الشرب ( 
صحافهما ۹۹ء ويقاس غير الأكل والشرب عليهما اما حص بالذکر ؛ لأنهما آظهر 
وجوه الاستعمال وآغلبها . 
الاصح ۰ ویحرم حلیة الکعبة وسائر المساجد بالذهب والفضة )8 
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e: e. e. 


(۱) انظر : البحر الرائق شرح كنز الدقائق : لابن نجيم ( ۲۱۰/۸ ) » وحاشية ابن عابدين ( 511/5 ) ؛ 
ونصب الراية للزيلعي ( ٠١٠١/١‏ ) والهداية شرح البداية للمرغيناني ( ۷۸/٤‏ ) ۰ والدر ا ختار ( ۲/۰ ۳)) 
وأحكام القرآن لابن العربي ( ١١5/4‏ ) » والفواكه الدواني للنفراوي ( ۳٠۹/۲‏ ) ۰ وا حاشیة على شرح 
الرسالة للعدوي ( ۰۰۹/۲ ) ء والذخيرة للقرافي ( ١77/١‏ ) » واجموع للنووي ( ۳٠١/١‏ ) وجاء فيه قول 
النووي حاكيا الإجماع : و قال أصحابنا : اجتمعت الأمة على تحرج الأكل والشرب وغيرهما من الاستعمال 
في إناء ذهب أو فضة ء إلا ما حكي عن داود » وإلا قول الشافعی في القديم ؛ ولأنه إذا حرم الشرب فالأكل 
أولى ؛ لأنه أطول مدة وأبلغ في السرف » : وانظر مغني ا حتاج ( 47/١‏ ) » والزواجر عن اقتراف الكبائر لابن 
حجر الهيتمي ( 505/١‏ ) والغني لابن قدامة ( ۲۸/۱ ) » والفروع لابن مفلح ( 55/١‏ ) . 

(۲) أخرجه مسلم في كتاب الأطعمة » رقم ( ۰۲۸۹ ) باب تحريم استعمال أواني الذهب والفضة في 
الشرب وغيره على الرجال والنساء » مسلم بشرح النووي ( 551/5 ) ومعنى « يجرجر » : يلقيها في 
بطنه بجرع متتابع يسمع له جرجرة وهو الصوت لتردده في حلقه . 

(۳) أخرجه مسلم في کتاب الاطعمة ‏ رقم ( ۵۲۹۵ ) ء باب تمرم استعمال أواني الذهب والفضة على 
الرجال والنساء » مسلم بشرح النووي ( ٠٥۷/١‏ ) 

(4) وقوله : صحافهما : جمع صحفة وهي دون القصعة وهي ما تشبع الخمسة . 

(ه) مغني ا حتاج ء للشربيني ا خطیب ( ۲۹/۱ ) . وقال الرغيناني : لا يجوز الا کل والشرب والادهان 
والتطيب في انية الذهب والفضة للرجال والنساء ؛ لقوله لو في الذي يشرب في إناء الذهب والفضة : «ما - 


۷۰ سس سب التطبیق على القواعد اختلف فیها 

وعلل الفقهاء حرمة استعمال الذهب والفضة بالسرف والخيلاء 2ع وقال أبن 
العربي : العلة في ذلك استعحال أجر الآخرة وذلك يستوي فيه الأكل والشرب 
وسائر أجزاء الانتفاع ؛ ولأنه | لی قال : هى لهم فی الدنیا ولنا في الاخرة فلم یجعل 
نا فیها حظا في الدنيا 0 , 

والاصح في التعليل : 

أن یعلل بهذه الأشياء جمیعها ‏ من کون الذهب والفضة أثمان الأشياء والنقد 
التداول فلو أبيح استعمالهما لاثر ذلك فی رواجهما فی الأسواق فیحل الاضطراب 
والقلق » ولا في لبسهما من السرف والخيلاء » وکسر قلوب الفقراء ”° . 

الاقتناء لاڈشیاء قد يكون مباحًا ع بل قل يكون مندوبًا » مثل : اقتناء المصاحف 
وكتب العلم » وقد يكون مباحًا فی حال دون حال » مثل : اقتناء الذهب والفضة › 
واقتناء الكلب المعلم وغير ذلك من الباحات بشروطها ‏ . 

وفی قواعد الأحكام « قاعدة : المستثنيات من القواعد الشرعية .... المثال الرابع 
استعمال أواني الذهب والفضة حرام على النساء والرجال لكنه يباح عند الحاجة 
وفقد الانية المباحة ) ٩(‏ . 

واحتلف الفقهاء فى | ذ الإناء ”“ من الذهب والفضة وادخاره من غير 
استعمال على توت 81 : اطواز ‏ واثاني ٠‏ اھر وبيانهما فیما لي 

= یجرجر في بطنه نار جهنم » ... وإذا ثبت هذا في الشراب فکذا في الادهان ونحوه ؛ لأنه في معناه » ولأنه 

تشبه بزي المشر كين وتنعم بتنعيم المترفين والمسرفين » الهداية شرح بداية البتدي مع نصب الراية لبرهان الدين 
المرغيناني ( ٠٠١/7‏ ) » ( ط ١‏ ) » دار الحديث ( 4١5‏ ١ه)»ء‏ وفي البحر الرائق ( ۲٠١/۸‏ ) » « ويكره أن 
يكتب بقلم ذهب أو فضة أو دواة كذلك » . 
(۱) الاداب الشرعية ء لابن مفلح ( 497/8 ) . (۲) أحكام القرآن ( ١١١/4‏ ) . 
(۳) الفقه الإسلامي وأدلته للد کتور وهبة الزحيلي ( 7775/4 ) ء ( ط؛ ) سنة ( 41١8‏ ١ه‏ ) . والهذب 
للشيرازي ١‏ ۰۱۱/۱ ۱۲) . 
)٤(‏ الوسوعة الفقهية الكويتية ( ۳/۲ ) ۰ مصطلح ١‏ اقتناء ) 
(ه ) قواعد الأحكام في مصالح الأنام لعز الدين بن عبد السلام ر )۱٦٢/١‏ . 
)٦(‏ الراد بالإناء كل ما یستعمل في أمر وضع له عرفا فيدحل فيه ا مرود والمكحلة ونحو ذلك » الژواجر 
عن اقتراف الكبائر لابن حجر | لھیتمی ) ُء ) 





بين الذاهب الفقهية سح ۳۷۱ 
عابدین : لا بأس باقتناء أوانى الذهب والفضة من غير استعمال أصلا ء بل فعله 
السلف وعلی ذلك محمد بن ا حسن ٩(‏ . 

دلیل القول بالحواز : 

أن ا حرم الانتفاع » والانتفاع بالأوانى » یکون بالشرب ونحوه () فا بر نما ورد 
بتحریم الا ستعمال فلا یحرم الاتخاذ » كما لو اتخل الرجل ثیاب ا حریر )۰ 

مناقشة القول بالحواز : 

باق بأن ذكر الاکل والشرب فى ا حدیث مثال » فیلحق بهما سائر 
الاستعمالات » ویلحق بالاستعمال الاقتناء - أَیضّا - فیحرم ؛ لأن اقتناء ذلك یجر 
إلى استعماله ؛ کاقتناء آلة اللهو ‏ . 

وأيضًا : القیاس على ا حریر قياس مع الفرق ؛ لن ثیاب ا حریر تباح للنساء وتباح 
للتجارة فیها ( . 

القول الثاني : ذهب الالکية والشافعية فی الاصح 29 وا نابلة : إلى حرمة اتخاذ 

ودلیلهم : أن اتخاذها یجر إلى استعمالها وما حرم استعماله مطلقّا » حرم اتخاذه 
على هيئة الاستعمال ء فالاتخاذ يؤدي إلى الاستعمال فحرم » کامساك ا حمر ‏ . 

وقالوا : إن المنع من الاستعمال ما فيه من السرف والخيلاء > وذلك موجود في 
الاتخاذ » وبهذا يحصل الجواب عن قول القائل الآخر : إن الشرع ورد بتحريم 
الاستعمال دون الاتخاذ . فیقال : عقلنا العلة فى تحریم الاستعمال وهی السرف 
(۱) حاشية ابن عابدين على الدر ا ختار ( ۳٣٤/٦‏ ) . 
(۲) الفتاوى الهندية ( ٤٤۳/١‏ ) . (۳) المغني لابن قدامة ( ۶۸/۱ ) . 
(4) الزواجر عن اقتراف الكبائر ( 5/١‏ 5؟ ) . (2) الاداب الشرعية لابن مفلح ( ٦٤/٣‏ ) . 
)٦(‏ قال النووي في المجموع (۳۱۰/۱) : (... سياق كلام الشافعي في القديم يدل على أنه أراد أن عين الذهب 
والفضة الذي اتخذ منه الإناء ليست محرمة » ولهذا لم يحرم ا حلی على المرأة » ومن أثبت القديم فهو معترف 
بضعفه في النقل والدليل ويكفي في ضعفه منابذته للأحاديث الصحيحة ؛ كحديث أم سلمة : وأشباهه ... والنهي 
عن السرف تنبيه على الاستعمال في كل شيء ؛ لاله في معناه » قال اللہ تعالى پل تَأَكُلُوا الا 4 
[ ال عمران : ۰ وجميع أنواع الاستيلاء في معنى الا کل بالاجماع » وإنما نيه به لكونه الغالب . والله أعلم ) . 
(Y)‏ أحكام القرآن لابن العربي ) ١١/5‏ ( ¢ والفوا که الدواني ( ۳۱۹/۲ 6 3 وحاشية العدوي علی 


شرح الرسالة ( 507/7 ) ء ومغني احتاج ( ۲۹/١‏ ) » واجموع ‏ للنووي ( ۳٠١/١‏ ) » والغني » لابن 
قدامة ( ۳٠٠١ » ۸٥/١‏ ) » والاداب الشرعية ( ٥٤/٣‏ ) . 


۷۲ سس التطبيق على القواعد المختلف فيها 


وا یلاء وهي موجودة في الاتخاذ ء والله أعلم ( . 

وجاء في حاشية الدسوقی : « ویحرم استعماله » - أي : الکلف - إناءٌ من 
ذهب أو فضة » فلا يجوز فيه أكل ولا شرب ولا طبخ ؛ ولا طهارة وان صحت 
صلائه . 

وكذلك يحرم اقتناؤها - أي : ادخارها - بقصد استعماله في المستقبل ولو لعاقبة 
الدھر أو للاجارة ونحوها + لن الاقتناء ذريعة إلى الاستعمال . وسد الذرائع 
واجب » وفتحها حرام ۱ 

ولا فرق في حرمة كل من الاستعمال والاقتناء للإناء الذ کور بین الذ کر والائثی » 
وحرمة اقتنائه حتی ولو لعاقبة الدهر » وهو مقتضی النقل » ویشعر به التعلیل وهو 
الذي ينبغي الجزم به ؛ إذ الاناء لا يجوز بحال لرججل ولا امرأة فلا معنی لاقتنائه 
وادخاره للعاقبة » بخلاف ا حلی يقتنيه الرجل للعاقبة » فجوازه ظاهر ؛ لانه يجوز 
للنساء فیباع لهن أو لغیرهن » وكذلك يحرم اقتناژه للتجميل » أي : للتزیین به على 
رف ونحوه . 

وجملة القول : أن اقتناء آنية الذهب والفضة إن كان بقصد الاستعمال فحرام 
بالاتفاق » وان كان بقصد عاقبة الدھر » أي : التجمیل » أو بدون قصد شيء ففي 
كل قولان » والعتمد : المنع » وأما اقتناژه لاجل کسره أو لفك أسير به فجائز 29 . 

وجه ارتباط الفرع بالقاعدة : 

بعد عرض القولين » وأدلة کل قول » ومناقشة ما ورد على بعضها من مناقشة › 
يظهر لي ترجيح القول بعدم الاقتناء والاتخاذ للذهب والفضة ؛ لن العلة في تحريم 
الااستعما! هي ار والخيلاء وهي موجودة في الاتخاذ ء ولأن الاتخاذ يؤدي إلى 
الاستعمال » وبهذا ي يتمشى الفرع مع القاعدة » ویظهر وجه ارتباطه بها ء واللّه أعلم . 


ہر و پر 


(۱) ا جموع ( ۳۱۲/۱) . 
(۲) حاشية الدسوقي على الشرح الکبیر ( 54/١‏ ) » وراجم أيضًا : الذخيرة للقرافي ( ١57/١‏ ) . 





بين اذاهب الفقهية سس ٍ۳ 


© البحث الثاني : التطبیق على فواعد ق النية والتیسیر : 





وفي هذا البحث أعرض نماذج من القواعد الختلف فیها بین أئمة الفقه ولها صلة 
بأحكام النية والتیسیر في الشريعة الاسلامية » وهي نماذج متنوعة بحيث إن قاعدة 
منها جرى فيها الخلاف بين الامام مالك والحنفية » وقاعدة آحری جرى الخلاف فيها 
بين أبي حنيفة وجمهور الفقهاء » وقاعدة ثالثة جرى الخلاف فيها بين الشافعية 
والإمام أبي حنيفة . 

ويشتمل هذا المبحث على ثلاثة مطالب : 

المطلب الأول : قاعدة : « العزم على الشيء هل هو كمباشرة ذلك الشيء ؟ ) 

الطلب الثاني : قاعدة : « الرحص لا تناط بالمعاصي ) . 

الطلب الثالث : قاعدة : « الیسور لا يسقط بالعسور ) . 
الطلب الأول : قاعدة : « العزم على الشيء هل هو کمباشرة ذلك الشيء ؟ » 

ویشتمل على فرعين : 
الفرع الأول : لفظ ورود القاعدة » وبیان معناها والاستدلال لها : 

أ - لفظ ورود القاعدة : 

هذه القاعدة آوردها الدبوسي بلفظ : ( الاصل عند مالك بن أنس ذه أن العزم 
على الشيء بنزلة الباشرة لذلك الشيء . ولیس العزم على الشيء منزلة الباشرة 
لذلك الشيء عند غير مالك ) © . 

ب - معنى القاعدة والاستدلال لها : 

العزم لغة : مِن « عزم على الشيء عزمًا » بمعنى أراد فعله مع القطع عليه » وأصل 
العزم في اللغة : الصريمة والقطع ‏ . فالعزم هو القصد المؤكد والنية الجازمة على 
فعل الشيء , 

وجاء في المصباح ا ہیر : العزم : الثبات والشدة فيما عقد النية عليه ° . 

والعزم في الاصطلاح : اسم للإرادة الحادثة » لکن العزم : المتقدم على الفعل ء 
(۱) تأسيس النظر » ( ص 1۷ ) ء ومواهب الیل للحطاب ( ۲۲/۱ - ۳۲) . 
(۲) معجم مقاييس اللغة » لابن فارس ( ۳٠۰۸/٤‏ ) . 


(۳) موسوعة القواعد الفقهية » د . البورنو ( ٤|٢‏ ) . 
)٤(‏ المصباح المنير » ( ص ۵۵۸ ) . 


۷ سس سس التطبیق على القواعد الختلف فیها 
والقصد : القترن به ء والنية القترنة به مع دخوله تحت علم النوي ”© . والباشرة : 
(خراج الشيء من حيز القوة إلى الفعل » وعند العتزلة الباشرة هي الفعل الصادر 
بلا وسط 0090 

فتفيد هذه القاعدة أن الراجح عند مالك < نه أن قصد فعل الشيء قصڈا مؤكذا 
حکمه حکم الفعل الباشر قولا أو فعلا © . 

ویستدل على أن ( العزم على الفعل بمنزلة الفعل ) بما آورده ابن تيمية “ بأن من 
أدلتها : ما جاء في حدیث أبي بكر ذه مرفوغا : « إا توَاجَةَ السیمان پسیفتهما 
فالَْاتل القئول في الثار ؛ » قال : قَقلّث او قیل يا رشول الله ء هذًا الْقَاتِلُ ما َال 
لول ۴ قال ۰ ( نه قد أَرَادَ قثل صاحبه ) 0) . 
لفرع الثاني : حدیث النفس بالطلاق هل یقع به طلاق ؟ 

إذا عزم الرجل على الطلاق ؛ وحدّث به نفسه ‏ فهل یقع الطلاق جرد نيته » من 
دون تلفظ لسانه به ؟ احتلف العلماء في هذه المسألة على قولین : 

القول الأول : یقع الطلاق إن نواه » وحدّث به نفسه . وهذا مذهب مالك 
والزهري ۲ 

قال ابن ا لاب : « ومن اعتقد الطلاق بقلبه » ولم یلفظ بلسانه » ففيه عن مالك 
روایتان » !حداهما : أنه یلزمه الطلاق باعتقاده » كما یکون کافرا أو مؤمئًا باعتقاده › 
والرواية الأخرى : أنه لا یکون مطلفًا إلا بلفظه » " . 


(۱) حاشية ابن عابدین ( ٠٠١/١‏ ) . 

(۲) کشاف اصطلاحات الفنون » للتهانوي ( ۱۷۱/۱ ) . 

) 4/۲ ( موسوعة القواعد الفقهية‎ )٣( 

(4) مجموع الفتاوی » لابن تيمية ( ۲۳/۲۲ ) . 

(ه) أخرجه مسلم فی صحیحه ‏ باب إذا تواجه السلمان بسیفیهما برقم ( ۰۲۸۸۸( ۲۲۱۳/4 ) . 
(5) الغتي لابن قدامة ر ۱۲/۷) 

(۷) انظر : التفریع ء لابن ا جلاب ( ۷۸/۲) ء وبداية اٹجتھد » لابن رشد ( ۹۱/۲) ء وحاشية الدسوقی 
( ۰۷۰/۲ ) ۰ وحاشية العدوي على ا حرشي ( ۱۱۵/۲ ) . 

وللطلاق آرکان آربعة عند ا الکیة : ۱ - الزوج . ۲ - زوجة في عصمته . ۳ - قصد النطق بلفظ 
الطلاق . > - لفظ صریح أو كناية ء أو ما يقوم مقامه من الاشارة الفهمة › والكتابة » والکلام النفسي » 
ولا یقع جرد النية من دون کلام نفسي . وعلی هذا فالعزم وحده لا یقع به الطلاق عند المالكية » إلا أن 
يقترن به کلام نفسي بإيقاع الطلاق . 


بين الذاهب الفقهیة سس سس چ ۳۷ 

وحجة هذا القول : 

١‏ - من السنة : ما رواه البخاري عن عمر بن ال خطاب يب قال : قال 
رسول اللہ مكلت 7 ھا الأعْمَال بالات رما لكل افري ما نَوَى » ٩(‏ . فا حدیث 
واضح الدلالة على أنه إذا عزم الکلف على الطلاق بقلبه ونواه » فانه يقع عليه ويعتد 
بهذه النية . فالحديث فی عمومه يرتب الاثار على النية . 

۲ - یستدل على ذلك - أيضًا - بالقیاس » كما هو ظاهر في عبارة 
ان اجرب أن من اعتد الکفر يقل فهو کار ران لم لف به 9" + لقول ال 
تعالى : 9 يِكَيُهَا اَلَو لا زنك لدبت يُسَرِعُونَ فى الکفر من ات الوا ءامنا 
انهه ول تین فلوم © رالائدة: ۱ع ء ويقاس عليه من نوی الطلاق ء بقلبه » 
وأضمره في نفسه » ولم يتلفظ به . 

القول الثاني : لا يقع الطلاق بالنية » من غير تلفظ اللسان به . وهذا مذهب 
الجمهور : أبي حنيفة » والشافعي » وأحمد » والثوري » واسحاق » وابن حزم ( . 

جاء في مغنی ا حتاج : « أفهم كلامه أنه لا يقع طلاق بنية من غير تلفظ » وهو 
كذلك » ولا بتحريك لسانه بكلمة الطلاق » إذا لم يرفع صوته بقدر ما يسمع نفسه 
مع اعتدال سمعه وعدم المانع ؛ لأن هذا ليس بكلام ) ٢ك‏ 
ان وفي المغني لابن قدامة : « وجملة ذلك : أن الطلاق لا يقع إلا بلفظ » فلو نواه 

بقلبه من غير لفظ لم يقع في قول عامة أهل العلم . وقال الزهري : إذا عزم على 
ذلك طلقت . وقال ابن سيرين في من طلق في نفسه : أليس قد علمه » 9“ 

وحجة اجمهور هي : 

١‏ - عن أبي هرترة علیہ عن اي تال : د إن الله جوز عن امي ما حَدَدَتْ 
مها ما لم تغمل أو تَتَكلّم » . قال فاده إذا لق فى کیہ تم مقي ) © 


(۱) أخرجه البخاري في کتاب بدء الوحی » برقم ( ١‏ ) ۰ باب كيف كان بدء الوحی  ۳/١‏ ) . 
(۲) التفریم ( ۷۸/۲ ) . 

(۲) الهذب : للشيرازي ( ۱۰/۲ ) ء وفتح الباري لابن حجر ( ۳۰۳۲/۹ ) » ومغني ا حتاج » للشربيني 
۳٦۹/۳ (‏ ) ۰ والغني ء لابن قدامة ر  )۱۲۱/۷‏ وا حلی » لابن حزم ( ۲۶۷/۱۳ ) ۰ ومجموع 
الفتاوی لابن تيمية ( 1۷/۳۳ ) . 

(4) مغني احتاج ( )۳٦۹/۳‏ . (5) الغني : لابن قدامة ر ۱۲۱/۷ ) . 

. ) ۲۰۲۰/۵ ( أخرجه البخاري في العتق ء حدیث رقم ( 4۹7۸ ) » باب إذا قال لامرأته وهو مکره هذه أختي‎ )٦( 


۷٦‏ التطبيق على القواعد الف فيها 


۲ - أن الطلاق تصرف يزيل الملك » فلم يحصل بالنية كالبيع والهبة ( . 

۳ - أن إیقاع الطلاق بالنية لا ينبت إلا بأصل » أو بالقياس على ما نبت بأصل ؛ 
وليس هاهنا أصل ء ولا قياس على ما ثبت بأصل » فلم يغبت 29 . 

مناقشة أدلة القائلين بأن الطلاق يقع بالنية : 

١‏ - أما استدلالهم بحديث : ١‏ نما الأعمال بالنيات » فهو حجة عليهم ؛ لأنه 
أخبر فيه أن العمل مع النية هو المعتبر ء لا النية وحدها . 

؟ - أن من اعتقد الكفر بقلبه أو شك ء فهو كافر لزوال الإيمان الذي هو عقد 
القلب مع الإقرار » فإذا زال العقد الجازم » كان نفس زواله کفرا ؛ فان الإيمان أمر 
وجودي ثابت قائم بالقلب » فما لم يقم بالقلب » حصل ضده وهو الکفر » وهذا 
كالعلم والجهل » إذا فقد العلم حصل الجهل » وكذلك كل نقيضين زال أحدهما 
خلفه الآخر ۳ . 
© الرجیح 


يترجح اختيار الجمهور : أن الطلاق لا يقع جرد النية من دون تلفظ باللسان ؛ 
وذلك للحديث الصحیح الصريح المذكور في هذه المسألة الذي احتج به الجمهور , 
ولا يوجد نص آخر طرش » واحکام الشرع التي يفصل تھا القضاء اسر فيها 
امي از خف ایک د ال ین لمن ا ورب من ؟ كا وأ ع1 سر 
شىء در 6 [ البقرة : ۰۶ يوضح ذلك › فالاية فيها أن الحاسبة يوم القيامة با يبدي 
الرء أو يخفيه ء ثم هو مغفور له أو معذب ... فأين هذا من وقوع الطلاق بالنية ؟! . 

وقد حکی النبى لو قول الله فى ا حدیث القدسی : « لذا أَرَادَ عَبِدِي أَنْ يَعْمَلَ 
میتة فلا تکتبوها علیہ حَنّى یفملها فإن عيلها فاکتبوها لها زان ترکها ین أجلي 
فاکتیوها له حَسَنَة » ۶ . وإذا کان الطلاق مبغضًا ؛ فان العدول عنه خير ء ومن 
(۱) الغني ( ۱۲۱/۷ ) . 

(۲) الهذب ( ۱۰۳/۲ ) ۰ فح الباري لابن حجر ( ۳۰۹/۹ ) . 
(۳) زاد المعاد » لابن القیم ( ۳/۵ )ع مؤسسة الرسالة » ١‏ ط؛ ١‏ ) » بیروت ( ۰۷ ٠ھ‏ > (PIAA‏ 


وني هذا الوضع يظهر تأثير کبیر لابن القیم بابن حزم ۰ قارن اٹحلی ( ۱ ۲ ۲۷). 
(4) أخرجه البخاري » باب قول الله تعالی : 3 یرت أن لوا کلم ایو © [الفعم : : ۲۱۰ ٠‏ حدیث رقم = 


بين الذاهب الفقهیة سس س______ ۳۷ 
لم ينطق به فقد عدل عنه ؛ لان الناس لا يؤاخذون إلا با یتکلمون أو یعملون . 
وأثبت ال خطابي الاجماع على أن الرجل إن عزم على الظهار » لم یلزمه حتی 
یلفظ به » ولا شك أن الظهار جعنی الطلاق . و کذلك لو حدّث نفسه بالقذف 
لم يكن قاذفًا ء ولو حدّث نفسه في الصلاة لم يكن عليه (عادة » وقد حرم الله تعالی 
الکلام في الصلاة بقول النبي یلو : « إِنَّ هَذِهِ الصَّلاةَ لا بضلخ فيها سُيء ین کلام 
الئاس » ( . فلو كان حديث النفس بعنی الکلام » لکانت صلاته تبطل . 
و والخلاصه : 





أن الطلاق يقع بعزم القلب » ونطق اللسان » ولا يقع جرد حدیث النفس ‏ وال 
اعلم . 
الطلب الثاني : التطبیق على قاعدة : ( الرخص لا تناط بالعاصي ) . 

ویقع الکلام فی هذا الطلب في ثلاثة فروع : 

الفرع الأول : لفظ ورود القاعدة وبيان معناها : 

هذه القاعدة آوردها الفقهاء بلفظ : « الرحص لا تناط بالعاصي )۷ . 

- وفی لفظ : « ولا تباح الرحص في سفر العصية » 27 . 

- وفی لفظ : « هل تبطل العصية الترحیص أم لا ؟ ) © . 

- وفی لفظ آخر : « العصیان هل ينافي الترخیص أم لا ؟ ) © . 
اختلف ا الکیة في الرخصة أهي معونة » فلا تتناول المعصية » أم هي تخفیف 
فتتناولها 00 , 


.)۲۷۷ ۰٢ا٦‎ 24) 7057١ 
. ) ۲۲۷/۲ ( معالم السئن ء للخطابي‎ )۱( 
والأشباه للسيوطي ( ۱۲۷/۱) » والنشور : للزركشي‎ » ) ٠٠/١ ( الأشباه والنظائر ء لابن السبكى‎ )۲( 
. ) ۰۵/۱ ( ء وكشاف القناع‎ ) ۱۷١ ء۱٦۹/٢(‎ 
. ) ۲۰۲/۲ ( المغني لابن قدامة‎ )۳( 
. ) ١١ ( ء قاعدة‎ ) ٣۷٤ تطبيقات قواعد الفقه عند المالكية » ( ص‎ )6( 
. ) ۱۲ ( ص ۷۰ ) ء قاعدة‎ ١ إيضاح المسالك » للونشريسي‎ )5( 
. ) ٦۷٤ص‎ ( تطبيقات قواعد الفقه عند المالكية‎ )٦( 


۷۷۸ سس سس التطبیق علی القواعد تلف فیها 





الرخصة في اللغة : « ترخيص الله للعبد فیما یخفف عليه » والتسهيل » ( . 
على موضع الحاجة فيه * . ومن أمثلة ذلك : إباحة لفط للمسافر » فان إباحة 
ا کم جو :کی لحر شاق ار بهذا للخم مسح يل 
اصل كلي وهو وجوب الصوم يقتضي المنع من الفطر ء فوجوب الصوم هو العزيمة › 
وإباحة الفطر للمسافر هو الرخصة . و هده ر يتتصر وا على ن الحاجة 
السفر موجودًا ء فاذا انقطع لا ر يصح الترخيص ؛ لأن موضع الحاجة قد زال » ویجب 
الرجوع إلى العزيمة وهي الصوم ۶ . 
درد شی نثر في فاك شيع ۽ فان کان تعاطید في نفد جرت امتع مه فمل 
ارحص اا 
والتمرد عليه ۰ أو من أجل التهريب والاحتيال 4 أو من ٤‏ اللهو والعیٹ 
أو نشورًا » فليس له أن يترخص في أي حكم من الأحكام © . 

فالسفر نفسه معصية والرخصة منوطة به » أي : معلقة ومرتبة عليه ترتب المسبب 

أما إذا سافر سفرا مباخا فشرب ا حمر في سفره فهو عاص فيه » أي : مرتكب 
(۱) القاموس ا حیط » ( ص لامه ) . 

(۲) الوافقات للشاطبي ( ۳۰۱/۱ ) . 

(۳) الرخص وأسباب الترخيص في الفقه الاسلامي ء د . محمد حسنی سليم » ( ص ١5‏ ) » دار الطباعة 
احمدية ‏ ( ط١‏ ) سنة ( ۱۰۷ ۰ (RAY‏ . والرخص الفقهية من القران والسنة النبوية » د . محمد 
الشریف الرحموني ء ( ص ۱۲۳) وما بعدها » (ط٢)‏ ء الناشر : مؤسسات عبد الكريم بن عبد اللله - 
تودس ( بدول تاریخ ) . 

(4) الاشباه » للسيوطي : ( ۳۰۹/۱ ) ء وحاشية البجيرمي على الخطيب ( ۱۱۳/۷ ) . 

(ه) الرخص الفقهية » د . محمد الشریف الرحموني » ( ص ٦۷٤‏ ) » والرحص وأسباب الترخیص » 
د. محمد سلیم ( صللا" ) . 


ہین الذاهب الفقهیة سس د ۳۷ 
العصية في السفر الباح » فنفس السفر ليس معصية ولا أثمًا به فتباخ فيه الرخص ؛ 
لأنها منوطة بالسفر ء وهو في نفسه مباح ‏ وبهذا یظهر الفرق بین العصية بالسفر 
والمعصية فيه ”© . 

ولهذا جاز السح على ا خف الخصوب بخلاف الشرم ؛ لأن الرحصة منوطة 
اللبس وهو للمحرم معصية » وفي الفصوب ليس معصية لذاته » أي : لکونه ليا بل 
للاستیلاء على حق الغیر ؛ ولهذا لو ترك اللبس لم ترل المعصية بخلاف الخرم . 
الفرع الثاني : الاستدلال للفاعدة : 

جاء فی تطبیقات قواعد الفقه عند الالكية : بنا على أن الرخص الشرعية معونة 
من الله - تعالی - لمن وجد في حقه سبب الترخيص » فلا يجوز لمن كان عاصيا أن 
يتر حص بها ؛ لن العاصي لا يعان ء بل يجب أن يُعاقب على العصية جنعه من 
الرخصة ؛ إ إذ لا يستعان ينعم اله على معاصیه , وإثما یستعان بنعمه على شكره » قال 
تعالى  :‏ هل جر اخسن الا لسن 4 ) (الرحمن: ۲۱۰ 

وما يقال : من أن منعه من الرحصة کالتیمم مثلا » فيه تکثیر للمعصية بترك 
الصلاة » وهو منوع . 

يجاب عنه : بأن العاصي متمکن من التوبة ء فعلیه أن یتوب ویترخص ؛ فهي 
معصية يمكنه رفعها لو آراد فلا أثر لها . 

وناء على أن الرخص تخفيف » فإنها تعاول كل مسلم ‏ العاصي وغیرہ ؛ لأن 
التخفيف ورفع ا حرج عام في الشريعة » قال تعالى : فإ وما جَمَلَ میک في این ین 
خرچ ) [الحج: ۷۸ ء وقال سبحانه : و بد بد ال آن مج نكم که [النساء : ۷۸ CD‏ 

وقد حقق القرافي التفريق بین کون المعصية سيا للرخصة » وبين كوتها مصاحبة لھا۔ 

فقال كه فى ذلك : « فأما المعاصى فلا تكون أسبابًا للرحص ‏ ولذلك العاصى 
بسفره لا يَفْضْر ولا يُنْطر ؛ لأن سبب هذين السفر ء وهو فى هذه الصورة معصية 
فلا يناسب الرخصة ؛ لأن ترتيب الترخص على المعصية سعي في تكثير تلك المعصية 
بالتوسعة على المكلف بسببها . وأما مقارنة العاصي لاسباب الرخص فلا تمتنع 
إجماعا » كما يجوز لافسق الناس وأعصاهم التيمم إذا عدم الماء »> وهو رحصة 


£ 


(۲۰۱) الأشباه » للسيوطي ( ٠٠١/١‏ ) ۰ وحاشية البجيرمي على الخطيب ( 177/9 ) . 
(۳) تطبيقات قواعد الفقه عند ا الکیة ء ( ص ٠ ٤١‏ 18 ) . 





۰ سس التطبیق علی القواعد ا ختلف فیها 


وكذلك الفطر إذا اض به الصوخ » وا جلوس إذا أضوٌ به القيام في الصلاة » ویقارض » 
ويساقي » ونحو ذلك من الرخص » ولا تمنع المعاصي من ذلك ؛ لن أسباب هذه 
الأمور غير معصية » بل هي عجزه عن الصوم ونحوه » والعجز ليس معصية . 
فالمعصية هنا مقارنة للسبب لا سبب . 

وبهذا الفرق يبطل قول من قال : إن العاصى بسفره لا يأكل الميتة إذا اضطر 
إليها ؛ لأن سبب أكله خوفه على نفسه لا سفره » ٩(‏ . 

والملحوظ في هذا التفريق أن القصر والفطر يتعلقان بالعبادة » وعدم الأخذ 
بالرخصة فيهما لا يُسبب ضررًا للعاصى » أما أكل الميتة فيتعلق بالعادات » وعدم 
الأخذ فيه بالرخصة يسبب ضررًا للعاصي . 

وينبنى على هذا التفريق أن المسافر العاصى إذا قصر الصلاة » أو أفطر فى 
رمضان ء فعمله باطل » وعليه القضاء في الصلاة > والكفارة في الصيام » وإلا 
فلا معنى لهذا التفريق . 
الفرع الثالث : موقف الفقهاء من العمل بهذه القاعدة : 

هذه القاعدة من القواعد التى ذكرها السيوطى وأمسك عنها ابن نيم » ومن 
خلال العرض التالي سنری موقف الحنفية من العمل بهذه القاعدة . 

أما بالنسبة لرخص السفر فقد قال السيوطي في التفريع على القاعدة : « ومن تم 
لا يستبيح العاصي بسفره شيئًا من رخص السفر : من القصر » واجمع » والفطر , 
والمسح ثلاثًا » والتنفل على الراحلة » وترك الجمعة » وكذا التيمم على وجه اختاره 
السبكي ) ٩‏ . 

وقد حصص الإمام الغزالي قسمًا من كتاب آداب السفر لرخصه » جاء فيه قوله : 
والسفر يفيد في الطهارة رخصتين : مسح الخفين والتيمم » وفي صلاة الفرض 
رخصتين : القصر وا جمع » وفي النفل رخصتين : أداؤه على الراحلة وأداؤه ما شيا › 
وفي الصوم رخصة واحدة وهي الفطر » فهذه سبع رخص ٩۲‏ . 


(۱) الفروق ١‏ ۵۲/۲ ۰ 157 ) » الفرق الثامن والخمسون » ( ط ) دار السلام - القاهرة . 
(۲) الأشباه والنظائر » للسيوطي ر( ارد 6 ۲۳۲۰۱ ). 
(۳) إحياء علوم الدين ( ۲١۸/۲‏ ) . 


بين الذاهب الفقھیة سس ۲۸۱ 
واختلف الفقهاء في ترخص العاصي بسفره ب رخص السفر ء وکان اختلافهم علی 
مذهبين : 

الذهب الأول : 

يرى ا حنفیة إناطة الرحص بالعاصي ۲ وما احتجوا به على أن سفر العصية 
لا نع من الترخص برخص السفر : 

۱ 7 قوله تعلق : : 98 ولا تقتلا شك » ردد : ۹ء قال اخصاص : : ( ومن 
امتنع عن المباح حتی مات كان قاتلا لنفسه متلقًا لها عند جميع أهل العلم 
لا يختلف في ذلك عندهم حکم العاسی وائطبم > بل يكون امتناعه عند ذلك من 
الأكل زيادة على عصيانه ) ٩”‏ . 

4 قوله تعالى : ل هنن كانت ينم ریسا آز عل سم نید ین ایا ام‎ - ١ 
فرخصة السفر في الاية جاءت مطلقة لم تفرق بین سفر المعصية وسفر‎ ]١84 [البقرة:‎ 
. الطاعة‎ 

۳ - وفي الحديث عن ابن عباس گا قال : فَرَضَ الله الصَّلَاة عَلَى لسان 
کم يلت فی اسر آزبغا وَفِي السمر رکعتن ) 2 . 

٤‏ - وفي الحديث عن الإمام علي - كرم الله وجهه - قال : « جَعَلَ رشول اللہ ملق 
لاه مهن للممافر وَيَوْمَا وليل لیم » ۵ . 

فقد ورد السفر في الحديثين مطلقّا » ولم يقيده بکونه سفر طاعة ولیس سفر 
ومسافر » فوجب العمل بعموم هذین الحديثين واطلاقهما 7" . 

الذهب الثاني : 

اشترط جمهور الفقهاء - ا الکیة على الراجح والشافعية و انابلة - فی السفر 
)١(‏ بدائم الصنائع ر ٩۳/۱‏ ) . 

(۲) أحکام القرآن ء للجصاص ( ١41/١‏ ) وما بعدها . 

(۳) صحیح مسلم » کتاب الصلاة » برقم ( ١555‏ ) ء باب صلاة السافرین وقصرها مع شرح النووي 
(۰/۳) 

(1) صحیح مسلم » کاب الطهارة » حدیث رقم ( ۱۲۷ ) ء باب التوقیت في المسح على الحفین مع 


شرح النووي ( ۱4۹/۲ ) . 
)٥(‏ التقریر والتحبیر ( ۲۰۵/۲ ) » وبدائع الصنائم ر ٩۳/۱‏ ) . 











۲ سس التطبيق على القواعد اختعلف فيها 
الذي تتغير به الأحكام ألا يكون السافر عاصیا بسفره ؛ کقاطم الطریق وناشزه » 
وعاق لوالدیه » فالعاصي بسفره لا يجوز له الترحیص في رخص السفر ”© . 

۱ - استدلوا بقوله تعالی : 8# کمن أضطرٌ غير با ولا کاو فلا ثم عَل 4 
[ البقرة : ۱۷۳] ونوجيههم للاستدلال بهذه الاية : أن الله ول اما باج للمضطر أن 
یا کل من اليتة إذا لم يكن باغیا ولا عاديا » فيكون قوله تعالی : ۶ غَيْرَ بَاغْ ٩‏ . حال 

من الاضطرار » أي : فمن اضطر حال كونه غير باغ ولا عاد . ( والمعنى : غير باغ 

ن 
على السلمین ولا عاد علیهم ء فیدخل فی الباغی والعادي قطاع الطريق والخارج 
على السلطان والسافر في قطع الرحم والغارة على السلمین وما شاکله ) ° . 
فالرخصة انھا تجوز ما لم یصحبها بغی أو عدوان . فان صحبها بغي أو عدوان 
سقطت إلا أن يتوب العاصى 00 

۲ - أن الر حصة نعمة فلا تنال بالعصية » فیجعل سفر العصية بالنسبة للترخيص 

العقل لکونه معصية ° , 

- واستدلوا بأن الترخيص شرع للاعانة على تحصیل القصد الباح » توصلا إلى 
الصلحة » فلو شرع الترحیص في سفر العصية لكان شرعه حینئذِ إعانة على الحرم 
تعصیلا للمفسدة » والشرع منزه عن هذا . 

4 - استدلوا كذلك بأن نصوص الترحیص وردت فی حق الصحابة وکانت 
(۱) حاشية ابن عابدین ( 5717/١‏ ) » وحاشية الدسوقي ( ۳۰۸/۱ ) ۰ ومواهب ال جلیل ( ١٠٤١/۲‏ ) ) 
ونهاية احتاج ( ۲۰۳/۲ ) » و کشاف القناع ر ۰۰۰۰/۱ ۰۲ ) وجاء في حاشية البجیرمی ( ۱۳/۲ ) 
( المسافر العاصي ) على ثلاثة أقسام : 

أ - عاص بالسفر : كأن سافر لقطع الطريق . 

ب - وعاص في السفر : کمن زنى وهو قاصد الحج مثلا . 

ج - وعاص بالسفر في السفر : کان أنشأه طاعة ء ثم قلبه معصية ء فالثائي له القصر مطلقًا » والأول 
والئالث لا يقصران إن كان قبل التوبة » فان تايا : قصر الثالث مطلفًا » والأول إن بقي من سفره 
مرحلتان ؛ تنزيلا لحل توبته منزلة ابتداء سفره » ولو شك بين معصية وغيرها » فان سافر للتجارة وقطع 
الطریق فلا يقصٌر تغلیبا للمانع وهو المعصية . انتهى ) . 

(۲) الجامع لأحكام القرآن ( ۰۲۳۱/۲ ۲۳۲ ) . (۳) المغني ء لابن قدامة ( 757/9 ) . 

. ) ١515/١ ( وفوائح الرحموت‎ » ) 7٠١5/7 ( التقرير والتحبير‎ ) ٤( 


بين الذاهب الفقهة ۳ 
آسفارهم مباحة فلا یثبت حکم الترخیص في حق من كان سفره مخالفا لسفرهم ( . 

الترجیح : 

الذي یظهر لي رجحانه هو قول اجمهور بعدم الترخص مع سفر العصية ؛ لأن 
إباحة الترخص مع سفر العصية یتعارض مع روح التشریع الاسلامي ومقاصده ؛ لأن 
من مقاصد الشريعة محاربة العصية ومنعها ء وتحريم الوسائل المؤدية إليها » فکیف 
يبيح مع هذا الترخص للعاصي بسفره . 

إن إباحة الترحص في هذه الحالة یکون بثابة تشجیع له ؛ لن إباحة الفطر 
للتخفيف والترفیه عنه له تخفیفا وترفیهّا عنه » ویضاف إلى هذا - أيضًا - أن 
الرخصة منحة من الله ء ومنح الله تعطی لأهل طاعته لا لأهل معصیته » واللّه أعلم . 
هو اقتصاد لقوته ونشاطه لیستغلهما فى ارتکاب العصية بخلاف ما إذا كان صائمًا 
فان الضعف الناشیم عن هذا الصوم قد یعوقه عن ارتکابها فضلا عن أن صومه قد 
یذ کره بمقام الله ا فیخافه ویخشاه ويمتنع عن ارتکاب العصية . 
الطلب الثالث : التطبیق على قاعدة : « الیسور لا يسقط بالعسور » ”° : 

ويحتوي هذا الطلب على خمسة فروع : 

الفرع الأول : ارتباط هذه القاعدة بقاعدة : « الشقة تجلب التیسیر » : 

هذه القاعدة تعتبر قيدًا في قاعدة : « المشقة تجلب التيسير » » وبيان ذلك : أنه إذا 
تعذر على المكلف القيام ببعض الواجب وأمكن القيام بالبعض الآخر - وجب عليه 
القيام بالممكن وسقط عنه ما تعذر عليه أو عجز عنه . 

وإذا كانت قاعدة : « الضرورة تقدر بقدرها » قيدًا يعمل به فى نطاق المنهيات › 
فان قاعدة : « المشقة تجلب التيسير » يعمل بها في نطاق المأمورات حتى إن ابن القيم 
جمع بينهما في قاعدة واحدة وهي : « لا واجب مع عجز ولا حرام مع ضرورة » 7" . 

وهذه القاعدة من القواعد المهمة فى الفقه الإسلامى تداولها كثير من الفقهاء حتى 
قال فيها ابن السبكي : من أشهر القواعد المستنبطة من قوله مر  :‏ إذا أمرتكم بأمر 
فأتوا منه ما استطعتم ) ©( . 
)١(‏ المغني » لابن قدامة ( 22١.) ۲٦۲/۲‏ (9) الأشباه والنظائر ء للسيوطي ( 884/١‏ ) . 
(؟) اعلام الوقعين ء لابن القیم » ( ۲٢/٢‏ ) . ۱ 
٤(‏ ) أخرجه البخاري في الاعتصام » حديث رقم ( ۸۸ ) ء فتح الباري ( ۲۱/۱۳ ) . 
)٥(‏ الأشباه والنظائر » لابن السبكي ( ۱۵۵/۱ ) . 





٤‏ سس التطبیق على القواعد اقتلف فیها 
الفرع الثاني : ألفاظ ورود القاعدة : 
صيغت هذه القاعدة بصیغ متعددة منها : « أن مَْ کلف بشيء من الطاعات فقدر 
على بعضه وعجز عن بعضه فانه يأتي بما قدر عليه » ویسقط عنه ما عجز عنه ) ”۲ . 
- ومنها : « لا يسقط الیسور بالعسور ) ۹ . 
- ومنها : « أن التعذر یسقط اعتباره » والمکن یستصحب فيه التكليف » " . 
- ومنها : « من قدر على بعض العبادة وعجز عن باقیها » هل یلزمه الإتيان با 
قدر عليه منها آم لا ؟ ) ° . 
- ومنها : « أن المقدور عليه لا یسقط بسقوط العجوز عنه » ^ . 
- ومنها : « إن ما وجبه الله - تعالی - ورسوله أو جعله شرطّا للعبادة أو رکتا 
فيها أو وقف صحتها عليه فهو مقدور بحال القدرة ؛ لأنها ا حال التي يؤمر فیها 
لعبد » آما فی حال العجز فغیر مقدور ولا مأمور فلا تتوقف صحة العبادة عليه ) © . 
والزركشى - رحمه الله تعالی - آورد هذه القاعدة بصيغة الاستفهام حيث قال : 
١‏ البعض القدور عليه هل يجب ؟ ء ثم ذکر ذلك على أربعة أقسام : 
أحدها : ما يجب قطعًا كما إذا قدر الصلي على بعض الفاتحة لزمه قطعًا . 
والثاني : ما يجب على الأصح » ومن أمثلته : من لم يجد السترة صلّی قائمًا 
على الأصح ويم الركوع والسجود » فان المقدور عليه لا يسقط بالعجوز عنه ء 
ولا يجب القضاء . 
والثالث : ما لا يجب قطعًا ء كما إذا وجد فى الكفارة المرتبة بعض الرقبة لا يجب 
قطعًا ؛ لأن الشرع قصده تكميل العتق ما أمكن ولهذا شرعت السراية وینتقل للبدل . 
والرابع : ما لا يجب على الأصح » كما لو وجد امحدث الفاقد للماء ثلا 
أو یرذا وتعذرت إذابته فلا يجب مسح الرأس به على المذهب ؛ لان الترتيب واجب 
ولا يمكن استعمال هذا في الرأس قبل التيمم عن الوجه واليدين » وقيل : فيه القولان 
)١(‏ قواعد الأحكام في مصالح الأنام ( ۷/۲) . (۲) المرجع السابق ( ۲۳/٢‏ ) . 
(۳) الفروق » للقرافي ( ۱۹۸/۳ ) . 
)٤(‏ القواعد في الفقه الإسلامي ؛ لابن رجب ؛ ( ص۹) . 


ره ) غياث الأم في التياث الظلم » للجويني » ( ص ١78‏ ) . 
)٦(‏ تهذيب السنن ؛ لابن القيم » ( ۷/۱ ) . 





بين الداهب الفقهية سس سس سس سس ۳۸6 


فيما لو قدر على بعض الماء » و قواه م النووي ( من حيث الدلیل فان آوجبناه تيمم 
عن الوجه واليدين تیممّا واحدًا ء ثم مسح به الرأس » ثم يتيمم للرجلین » ”“ . أما 
السیوطی 4 فعبارة القاعدة عند ۵ بلفظ ) الیسور لا يسقط بالمععسور ( )1( ۰ ولم 
یذ کرها ابن نجيم - رحمه الله تعالی - وربا كان ذلك للاختلاف في بعض فروعها 
قوله : إن العريان يصلي قاع . فقالوا : ذا لم يتيسر ستر العورة قم يسقط القیام 
المفروض ؟ ) <" . وسیأتی - بعون الله تعالى - عرض لأقوال الفقهاء في هذه المسألة 
بعد قليل . 

الفرع الثالث : معنى القاعدة : 

الیسر ضد العسر ء قال تعالى : ۾ إِنَّ مع الشّر ما 6 (الشرح: ۱) ء وقال سبحانه : 

رید الله * کم اسر و 1 بريد بكم الم »© [البقرة: ۱۸۰ واليسر : السهل ) 
وهر في القاعدة بمعنى القدور عليه » والعسر ؟ بمعنى العجوز عنه كما في عبارة الفقهاء 

وسقط الشىء یسقط سقوطا إذا وقع ‏ » وقول الفقهاء : ( وسقط الفرض 
أي : سقط طلبه والأمر به » و « ال » الداخلة على المشتق موصولة ؛ فالذي تيسر 
فعله لا يسقط بالذي تعسر فلا نمنع الیسور تبعًا للمعسور . 

والعنی الإجمالي للقاعدة : أن الأمور به إذا لم يتيسر فعله على الوجه الأكمل 
الذي أمر به الشرع لعدم القدرة عليه » وإنما یکن فعل بعضه فيجب فعل هذا البعض 
(۱) النشور في القواعد ( ۲۲۷/۱) . )٢(‏ الأشباه والنظائر ١‏ 6۳۹۳/۱ . 
(۳) اتفق الفقهاء على أن القيام ركن في الصلاة المفروضة على القادر عليه ؛ لقوله تعالى : ف حلفظوأ عَلَ 
الس لوت وَالضلوۃ الرس وَقومُواً 7 لیب 4 [البقرة :88ل ¢ أي : مطيعين -- ومقتضصی هذا الأمر 
الافتراض 0 لأنه لم یفرض القیام حارج الصلاة فو جب أن يراد بيه الافتراض الواقع في الصلاة | إعمالا للنص 
في حقيقته حيث آمکن » وأكدت السنة فرضية القيام فيها » رواه عمران بن حصین قال : كانت بي بواسیر 


فسألت النبي یل عن الصلاة فقال : و صل قائماء فان لم تستطع فقاعدًا ء فإن لم تستطع فعلى جنب 4 . 
اح رجه أبو داود في كتاب الصلاة » حديث ( (٠ ) ۹٥١‏ ۲۸/۱ )۰ والترمذي في كتاب الصلاة 
( ۳۱/۲ ) ۰ ( ۳۸۰/۱ ) » وابن ماجه في کتاب الصلاة حديث ( ۱۲۲۳ ) ء ( ۳۸١ ۰ ۳۸٤/۱‏ ) › 
والامام أحمد في مسنده » برقم ( ۰۱۹۷۰( 45/١9‏ ) . 

. ) ۸٦/٣ ( معجم مقاييس اللغة » لابن فارس‎ ) ٤( 


۸٦‏ س-الطبیق على القواعد انختلف فیها 
القدور عليه ولا يترك هذا بترك الكل الذي يشق فعله ”© . 

الفرع الرابع : من فروع هذه القاعدة : 

قال السيوطى : وذكر الامام ۲۳ أن هذه القاعدة من الأصول الشائعة التى لا تكاد 
تتسی ما أقيمت أصول الشريعة ء وفروعها كثيرة منها © : ۱ 

- |ذا کان الانسان مقطوع بعض الاطراف ؛ کالید أو الرجل ء فیجب عليه 
غسل الجزء الباقي من العضو الواجب غسله في الوضوء » وكذلك ا حکم فی التیمم 
يجب مسح الجزء الباقی من العضو إذا كان مقطوعًا كله أو بعضه . 

- إذا عجز المصلي عن الركوع والسجود لكنه قدر على القيام لزمه القيام 
بلا حلاف عند الشافعية ”۲ء ومن قدر على الوقوف بهيئة الركوع لتقوس ظهره لزمه 
الوقوف على هذه الهيئة 27 » قال الزر كشي : « لو عجز عن الركوع والسجود دون 
القيام لعلةٍ بظهره تمنعه من الانحناء لزمه القيام خلامًا لابي حنيفة ) 29 . 

ومن تطبيقات هذه القاعدة في ا جال الاقتصادي : ما جاء فی كتاب « الأوراق 
لنقدیة في الاقتصاد الاسلامي » : « أن الذهب شنم تداوله منذ عام ( 4 151١م‏ ) بل 
تعاقب القوانين كل من يتعامل به كنقد فأصبح التعامل بها معسورًا أو ممنوتًا . 

وتعارف الناس على الأوراق النقدية كوحدة للحساب ووسيط للتبادل وهي 
الميسورة فهل منم الزكاة في النقود جرد أن الذهب والفضة منع تداولهما ؟ وهل 
نبيح الربا في النقود بحجة أن النقود الشرعية هي الذهب والفضة ؟ وهل نوقف 
العمل بشركة الضارية التي أباحها الله - تعالى - إلى قيام الساعة بحجة أن 
الأوراق النقدية ليست نقودًا وإنما هي في حكم العروض ؟! لا » فالیسور لا یسقط 
بالمعسور ) 2©9 . 


(۱) بدائع الفوائد » لابن القيم ( ۲۹/4 ) . 

(۲) هو الإمام عبد الملك الجوينى » توفي ( ۸۷٦ھ‏ ) وهذا من مصطلحات الشافعية . 

(۳) الأشباه والنظائر » لابن السبكي ( ۱ الأشباه والنظائر » للسيوطي ( ۳۸/۱ ) . 
(4) الرجم السابق ( 518/١‏ ) . 

(5) روضة الطالبين ( ۲۲۳/۱ ) والأشباه والنظائر » للسيوطي ( ۳٤٣٣/١‏ ) . 

. ) "48/١ ( الشور‎ )5( 

(۷) انظر : الأوراق النقدية في الاقتصاد الإسلامي ء أحمد حسن » ( ص 6۲۷۰ ( طا ) ء دار 
الفكر - دمشق » سنة ( ١٤٢٣ھ‏ - ۱۹۹۹مع) . 





بين المذاهب الفقهیه سس ۳۸۷ 

الفرع ا حامس : آقوال الفقهاء في مسألة صلاة العاجز عن ساتر للعورة . 

فى المسألة ثلاثة أقوال : 

۱ یصلی قاعذا‎ - ١ 

۲ - یصلی قائما ۱ 

۳ - يتخير بين الصلاة قيامًا وفعودا . 

القيام ركن فى الصلاة المفروضة » لكنه يسقط عند الحنفية ('؟ والحنابلة ۹ عن 
العاري فإنه يصلى قاعذا بالإيماء إذا لم يجد ساتوًا يستر به عورته . 

الدليل : ويستدل لما ذهب إليه ا حنفیة والحنابلة بفعل الصحابة وبالمعقول . 
فخرجوا عراة » قال : يصلون جلوسًا يومكون إِياءٌ برژوسهم ) . 

- ومن المعقول : أن الستر آکد من القيام بدليل أمرين : أحدهما : أنه يسقط مع 
القدرة بحال » والقيام يسقط فى النافلة . والثانی : أن القيام يختص بالصلاة » والستر 
يجب فيها وفي غيرها فإذا لم يكن بد من ترك آحدهما فترك آخفهما أولى من ترك 
أكدهما . 

- ولأنه إذا ا ستتر أتى ببدل عن القیام والر کوع والسجود » والستر لا بدل له ۶ . 

وقد علل الزني - من الشافعية - لما يلزم من صلاة العاجز عن ساتر للعورة قاعدًا 

بقوله : يازمه أن يصلي قاعدًا ۽ لانه نه يحصل له بالقعود ستر بعض العورة » وستر 
بعض العورة أكد من القيام ؛ لأن القيام يجوز تركه مع القدرة » والستر لا يجوز 

تر که بحال » فوجب تمدم الستر . 

قال الشيرازي معقبًا ؛ رها لا بسح ؛ لأنه ترك التبم والركوع والسجود على 
التمام » ويحصل له ستر القليل من العورة ‏ وا حافظة على الأركان أولى من ا حافظة 
(۱) انظر : المبسوط » للسرخسي ( 185/١‏ - ۱۷۸ ) » والفتاوى الهندية ( 0٩/۱‏ ) » وشرح السير 
الكبير ( ۱۳۹/۱ ) ء وفتح القدیر (  ) 5514/١‏ البحر الرائق ( 84/١‏ ) ء ودرر ا حکام شرح غرر الاحکام 
86/١ (‏ )» وتبيين الحقائق ء للزيلعي ( ۰۸۹/۱ ۹۹) ء والعداية شرح الهداية » للبابرتي ( 5514/١‏ ) . 
(۲) انظر : كشاف القناع ء للبهوتي ( ۲۷۹/۱ ) ء والمغني » لابن قدامة ( ۳٣٤/١‏ )ء والإنصاف ؛ 
للمرداوي ( 454/١‏ ۰ 455 )ء ومطالب آولي النهى ء للرحيباني ( ۳۲۹/۱ ) . 
(۳) المبسوط ء للسرحسي ( ۱۸۱/۱ ۰ ۱۸۷) ء والغني ء لابن قدامة ( ۳٤٤٣/١‏ ) . 





o | |‏ سس سي التطبیق علی القواعد اختلف فيها 


على بعض الفروض ) ٩‏ . 

اخواب على هذه المناقشة : 

قال ابن قدامة : « فان قيل : فالستر لا يحصل كله ما بعضه فلا يفي بترك 
القيام . قلنا : إذا قلنا : العورة الفرجان فقد حصل الستر . وإن قلنا : العورة ما بين 
السرة والركبة فقد حصل ستر آکدها وجوبًا في الستر ء وأفحشها في النظر فكان 
ستره آولی ) ٩‏ . ۱ ۱ 

القول الثاني : 

وحالف المالكية ٢‏ والشافعية في الأصح ٩‏ فقالوا : بأن العاجز عن ستر العورة » 
يجب عليه أن يصلي قائمًا بركوع وسجود . 

واستدلوا على ذلك بقوله یلاو في حديث عمران بن حصين : « صل فَائِمًا فان 
لم تَسْتطِغ فَقَاعِدًا ) ۰ . 

وجه الدلالة : أن الحديث يؤكد فرضية القيام في الصلاة ء فلا يجوز تركه للقادر 
عليه ؛ وذلك ليتمم الركوع والسجود وهما من الأركان العظيمة . 

مناقشة هذا الاستدلال : 

قال ابن قدامة : والحديث محمول على حال لا يتضمن الستر 29 , فقد جاء فيه 
أن عمران بن حصين شكا إلى النبي یك ما به من البواسير وهل يصح له أن يصلي 
جالسًا » ولم يتعرض لسألة كشف العورة أو سترها . 

واستدلوا من المعقول : بأن العاري يصلي قائمًا متا لر كوعه وسجوده › وقيامه ؛ 


(۱) اجموع للنووي ( ۱۸۷/۱ ) . 

(۲) المغني لابن قدامة ( 844/١‏ ) ء وجاء في مجمع الأنهر ( ۸۲/۱) : ١‏ والأفضل أن يصلي قاعدًا 
بإيماء ؛ لأن الستر وجب ی الصلاة وحق الناس » والركوع والسجود لم يجبا إلا لحق الصلاة . وكيفية 
القعود أن يقعد مادًا رجليه إلى القبلة ليكون أستر » . 

(۳) انظر : منح الجليل » للشيخ محمد عليش ( ۲۹۹/١‏ ) ۰ والمدونة ( ١187/1١‏ ) ء وحاشية الدسوقي 
(١/٢٦۲)ء‏ والخرشي على مختصر خليل ( ۲۵۰/۱) ء والفواكه الدواني ( ۱۳١/١‏ ) » وأحكام 
القرآن » لابن العربي ( ۳۰/۳ ) » والتاج والإكليل ء للمواق ( ١185/١‏ ) . 

(ی) الأم (۱۱۱/۱ء ۱۱۲) باب صلاة العراة » وحاشية البجيرمي على ال خطیب ( ٥٥٤/١‏ ) » وقواعد الأحكام 
(۱۷۱/۱)ء والمشور ( ۲۲۷/۱)ء وشرح البهجة ء للأنصاري ( "41/1١‏ ) وا جحموع ء للنووي ( ۱۸۷/١‏ ) . 
(۵) سبق تخريجه . (5) المغني » لابن قدامة ( "114/١‏ ) . 





بين الذاهب الفقهية سس سس ۳۸٩‏ 
لانها أ ركان عظيمة الوقوع في الصلاة ء فکانت ا حافظة علیها أولى من ا حافظة على 
ستر العورة الذي هو شرط مختلف في اشتراطه بین العلماء ٩0‏ ؛ ولأنه مستطیع للقيام 
من غير ضرر فلم يجز تركه له کالقادر على الستر ° . 

مناقشة هذا الاستدلال : 

ويمكن أن یناقش هذا الاستدلال با ذكره السرخسی - رحمه الله تعالی - حيث 
یقول : « وفي القيام والر کوع والسجود زيادة کشف العورة » وذلك حرام في الصلاة 
وفي غير الصلاة » فكل رکوع وسجود لا يمكنه أن يأتي به إلا بکشف العورة فذلك 
حرام ء فلا یکون من أركان صلاته ؛ لهذا لا یلزم القیام وال رکوع والسجود ) ( . 

القول الثالث : 

أنه یتخیر بین أن يصلي قاعدًا أو قائمًا » وهو مروي عن أبي حنيفة *۲ » ورواية 
عن الامام آحمد ”۴ ویعض الشافمية . ۱ 

جاء فى قواعد الأحكام فی بیان ما احتلف فی تفاوته وتساویه من حقوق الاله 
لاختلاف في تساوي مصلحته وتفاوتها » وله أمثلة نها : 

أن العاري هل يصلي قاعدًا موممًا بالركوع والسجود محافظة على ستر العورة 
أويصلي قائمًا متا لركوعه وسجوده وقيامه ؛ لأنها أركان عظيمة الوقوع في 
الصلاة » فكانت ا حافظة عليها أولى من ا حافظة على ستر العورة الذي هو شرط 
مختلف فى اشتراطه بين العلماء أو یتخیر بينهما ء لاستوائهما ء فيه خلاف › 
والختار : ام الركوع والسجود والقيام ”° . 

الرأي ا ختار : والذي یظهر لی أن القول بوجوب صلاة العریان قائمًا هو الاولی 
بالقبول ؛ لأنه عاجز » وستر العورة مقید بالقدرة ؛ ولأن القائلین بوجوب صلاته 
قاعدًا روي عنهم - أيضًا - التخییر بين الصلاة لا أو اعد , وأن الأفضل عم 
الصلاة قاعدًا ء والله أعلم . وفي مجمع الأنهر ‏ : « فان صلی قائمًا أجزأه ؛ لأن 
(۱) قواعد الأحكام ء لعز الدين بن عبد السلام ( ۷١/١‏ ) » وجاء في حاشية الدسوقي ( ۲۲/۱ ) قال القاضي 
عبد الوهاب : اختلف أصحابنا هل ستر العورة من شرائط الصلاة مع ال کر والقدرة أو هو فرض وليس بشرط 
فی صحة الصلاة حتى إذا صلی مکشوئا مع العلم والقدرة أسقط عنه الفرض وان كان عاصیا آثمًا » . 
(۲) الغني ( ۳۶/۱ ) . )٤ ٣(‏ مجمع الانهر ( 85/١‏ ) . 
(5) الغني ( ۳۹۸/۱ ) (5) قواعد الاحکام ( ۱۷۱/۱) . 
(۷) مجمع الانهر : ( 85/١‏ ) . 


۰ سس __________-التطبیق على القواعد الختلف فیها 
فى القعود ستر العورة الغليظة ء وفی القیام أداء هذه الأركان فیمیل إلى أيهما شاء . 
والأفضل أن بصلی قاعدًا بایاء ) . 


6 والخلاصة : 





أن هذا الفرع یتمشی مع القاعدة على القول بوجوب الصلاة قائمًا » وهو 
ما حكاه السرخسى صریکا عن الإمام الشافعى - رحمه الله تعالى - إذ يقول : 
( وقال الشافعي - رضي الله تعالی عنه - یصلون قيامًا بر کوع وسجود ؛ لأنهم 
عجزوا عن شرط الصلاة وهو ستر العورة فهم قادرون على آرکانها فعليهم الاتیان با - 
قدروا عليه » وسقط عنهم ما عجزوا عنه » ( . 


MH > ۶ 


(۱) السبوط ‏ للسرحسي » ( ۱۸۱/۱ ) . 








بين الذاهب الفقھیة سس ۳۹۹ 


© البحث الثالث : التطبيق على فواعد ق العقود والضمان : 





وفي هذا المبحث نماذج من قواعد فقهية اخۃ ختلف الفقهاء في ال لتطبيق عليها ء وهي في 
موضوعات العقود والضمان » وهی متنوعة ء بحيث إن قاعدة منها جرى الخلاف فيها 
بين الإمام أبي حنيفة والإمام الشافعي 4 وقاعدة أخرى أعملها الحنابلة ووافقهم بعص 
الفقهاء , وخالفهم آخرون 3 و قاعدة الثة اعملها ا حنفیة وخالفهم جمهور الفقهاء ۲ 

ويحتوي هذا البحث على ثلاثة مطالب : 

المطلب الأول : فى التطبيق على قاعدة : ۱ جواز البيع يتبع الضمان أو الطهارة ) . 

الطلب الثاني : التطبيق على قاعدة : « الشرط المتقدم على العقد بمنزلة المقارن له ) . 

المطلب الثالث : قاعدة : « الأجر والضمان لا يجتمعان » . 
الطلب الأول : في التطبيق على قاعدة : « جواز بيع النجاسات يتبع الضمان » 29 . 

وفیه ثلاثة فروع : ۱ 

الفرع الأول : لفظ ورود القاعدة ء وبیان معناها ء ودلیلها : 

لفظ ورود القاعدة : ورد مضمون هذه القاعدة وما خالفها عند فقهاء الذامب 

١‏ - عند ا تفیة : ورد ما يوافقها » حيث قال الدبوسی : « الاصل عند ا حنفیة 
أن جواز البیع یتبع الضمان ۰ فكل ما كان مضمونًا بالاتلاف جاز بیعه ء وما 
لا يضمن بالائلاف لا يجوز بیعه ) ٩‏ . 

۲ - عند المالكية : ورد ما یناقضها ء فقد ورد عن الامام مالك ذف : « کل ما 
لا يحل أكله ولا سر به من الیتات و الدماء و النجاسات فلا یحل بیعه ) )۲ ۰ 

وقال الدردير : « شرط صحة العقود عليه طهارة ے فلا يصح بيع نجس 
ولا متنجس لا عکن تطهيره ( ۶ 
)١(‏ القاعدة صاغها بهذا اللفظ الدكتور عبد ا جید عبد الله دية » ما طرحه الفقهاء من مفاهيم وأحكام 
حول شرط الطهارة في المبيع وباستقراء الفروع الفقهية عندهم . انظر : القواعد والضوابط الفقهية لاحکام 
المبيع » د. عبد اجید دية »> ( ص ۹۸ ) . 


(۲) تأسيس النظر » للدبوسي » ( ص ٩۰‏ ) . 
(۳) الکافی » لابن عبد البر ( ٦۷٥/۲‏ ) . 


. ) ۲۳/۳ ( الشرح الصغير » للدردير‎ ) ٤( 





۷۲ سس -التطبیق على القواعد اختلف فیها 
۳ - وعند الشافعية : ورد ما یناقضها بلفظ : « جواز بیع الأعيان یتبع الطهارة  »‏ . 
وفي لفظ : « یعتبر في المبيع لصحة بیعه الطهارة » ۳ . 

٤‏ - وعند ا لنابلة : ورد ما یناقضها بلفظ : ١‏ ولا يجوز بیع السرجین النجس 
ولا الأدهان النجسة » ( . وقال البهوتي في منتهی الارادات - عند الکلام على 
شرط الطهارة في البیم - ( ... ولا بيع سرجين للإجماع على مجاسته ... ولا بيع 
دهن نجس کشحم ميتة ؛ لانه بعضها أو دهن متتجس کزیت ... ) ۶ . 

معنی القاعدة : 

تنص القاعدة الفقهية على أن جواز بیع النجاسات يتبع الضمان ۹ء فما كان 
مضمونًا بالاتلاف - أي : مالا متقومًا - يجوز بیعه » وما لا يضمن بالاتلاف لا 
يجوز بیعه ١”‏ . 

وفی موضوع القاعدة » فإن بعض النجاسات تنطوي على منافع کالکلب العلم 
مغلا » وبعضها یقول إلى النافع بالاستحالة » وهي انقلاب الشيء عن حقيقته ؛ 
کالدم ا حیوانی عندما يتحول إلى آعلاف وغیرها 2 . 

وا حنفیة نصوا على أن جواز البيع يتبع الضمان » ولكن القاعدة تتعلق بیع 
النجاسات . 

وأما الصيغ الأخرى عند ا مالکیة » والشافعية » والحنابلة » فتتضمن شرطا للمبيع » 
وهو أن يكون طاهرًا » فلا يجوز بیع النجس عندهم . وكل صيغة من هذه الصیغ 
تعتبر حکمّا فقهيًا ولیست قاعدة فقهية ‏ . 


(۱) تخریج الفروع على الاصول ء للزنجاني » ( ص ۱۸۹) . 

۱ ۰ ۰/۳ ( روضة الطالبین‎ )٢( 

(۳) المقنع » ؛ لموفق الدين عبد اله بن أحمد بن قدامة » ( 1/۲ ) ء مطابع قطر الوطنية - الدوحة , 
(4) منتهی الارادات ( ۱۶۳/۲ ) . 

)٥(‏ الضمان : هر التزام عن تعويض مالي عن ضرر الغير . انظر : الدخل الفقهي العام أ . مصطفی 
الزرقا ١‏ ۱۰۳۲/۲) . 

› والقواعد والضوابط الفقهية لأحكام المبيع‎ » ) 47/١ ( موسوعة القواعد الفقهية » د . البورنو‎ )٦( 
. ) ٠١” د .عبد ا جید دية > ( ص‎ 

)۷( وسيأتي بيان ذلك في الباب الثالث عند الکلام في فقه قاعدة : « انقلاب الأعيان هل له تأثیر في 
الأحكام ؟ ) . 

(۸) اعد والضرابط الفقیة لأحكام اليم > وص ۰۱۰۳  ) ٠١4‏ ومرسوعة القواعد ء د. لور 





بين الذاهب الفقهیة سس هي ب مإ 

الاستدلال للقاعدة : 

إن من شروط ا مبيع عند جمهور الفقهاء أن يكون طاهها (۱) . وخالفھم في ذلك 
الحنفية » فلم يعتبروا نجاسة المبيع مانعة من صحة بيعه » وإنما قالوا : إنه يشترط أن 
يكون المبيع مالا متقومًا ء أي : منتفعًا به شرعًا . 

فالبيع عندهم إذا صادف محلا منتفغا به حقيقة ء ویباح الانتفاع به شرعًا على 
أن بعض النجاسات يصدق عليها تعريف المال » ويحتاج إليها الناس » وتعتبر من 
أعز أموالهم » حيث اعتادوا تمولها » وإذا تحققت في النجاسات هذه الشروط فإنه 
يجوز بيعها ( . 

ويستند هذا الرأي إلى حدیث عبد اللہ : ن عباس وا اد رشول الله لر مه 
شاق مَْتَةِ ء فَقَال : « هلا انتمتظم بِِهَابهَا » » الو : إنها ميمه . قال ارہس 
أكلْهَا ۲۰ وفي رواية یو : مر این بیقر بعثر مین فَقَالَ « ما علی أَهْلِهَا لز انتقغر 
بإهابها » ۲٩‏ . والاهاب هو : ال جلد قبل أن یدیغ . 

وجه الاستدلال : 


دل الحديث على جواز بیع جلود اليتة قبل أن تدبغ » ويستفاد جواز البیع من 
جواز الاستمتاع في قوله ل : « هلا استفتشم باقایها ٤‏ لان كل ما يصح الانتفاع 
به يصح بیعه » وما لا يصح الانتفاع به لا يصح بیعه » ویفهم من قوله مكل : اما 

حرم اكلا » أن کل ما عدا أكلها مباح © . 

أما جمهور الفقهاء : فاشترطوا في المبيع أن يكون طاهرا ء واستشهدوا على ذلك 
با رواه جايو بن عبد الله #4 أله شیع زشول ال يَقُولُ عام انح وهو يمك : 


=( ۷۸/۱ ) . 
(۱) الرجم السابق فی الکلام على آلفاظ القاعدة . 
(۲) حاشية اين عابدین ( 51/5 ) 
(۳) البخاري » في کتاب البيع ؛ برقم ( ۲۲۲۱ )۰ باب جلود اليتة قبل أن تدبغ » مع فتح الباري 
SAYÎ)‏ ) 
(4) صحیح البخاري » کتاب الذبائح والصید ( ۵۵۳۲  )‏ باب جلود اليتة مع فتح الباري ( 5۷۵/۹ ) . 
(ھ) فتح الباري ( ۰4۸۲/4 ۸۳ ) . 





۶ سس التطبیق على القواعد اخيلف فیها 


٥إ‏ الله روحم بع تفر له یزیر والأضتام ؛ »یل : يَا رشول الله » 
آریث شحوم اليتَة نها یطلی بها سفن هَن بها اوه وتشتضيغ يها ال 
مال : ( لا هر حرام » . م قال رشول اللہ ملق عِنْدَ دك : « قائل الله الْيَهُودَ 
رم الله ا حَرَمَ شخومها جملوة , ثم باغوة فَأکُلُوا تَمَتَهُ » © . 

وجه الاستدلال : أن هذه الاشیاء نجسة فلا يجوز بیعها » وعلة التحرع النجاسة ؛ 
لأن العنی في الذ کورات نجاسة عينها فألحق بها كل نجس . 

فجمهور لفقهاء لم يصححوا بيع النجاسات ؟ لأنهم اشترطوا إلى جانب کون 
المبيع مالا ومنتفعًا به ء أن يكون طاهرًا . 
الفرع الثاني : فق حكم بيع الكلاب : 

الكلاب نجسة العين عند الشافعية والحنابلة » وخالفهم الحنفية وا الکیة ° . 
ولا يجوز بيع الكلاب عند من قال بأنها نجسة العين » وهم الشافعية والحنابلة واستدلوا 
على ذلك : بأن الشارع حم ثمن الكلب كما جاء ذلك عَنْ أبي عسفو الأنْصَارِيٌّ لد 
أن وَسُولَ الله مار : « نَهَى عَنْ تَمَن الکلب زمر یفن ۰ء وغلزان الكاهن ) © . 

فهذا يدل على تحريم بيع الكلب ؛ لأن تحرج الثمن يازم منه تحر البيع ؛ ولأنه 
بجس العين » فلا يجوز بيعه كالخنزير . 

إلا أنه رخص في الانتفاع به للحراسة والاصطياد للحاجة والضرورة » وذلك 
لا يدل على جواز بيعه ؛ لانه - كما سبق - نجس العين » وحرم الشارع ثمنه . 

أما عند ا حنفیة : فانه يجوز بيع الکلاب . 

وحجتهم في ذلك : بأن الكلب مال ؛ لأنه منتفع به شرعًا ؛ لأن الشارع أباح 
الانتفاع به في الاصطياد والحراسة فكان محلا للبيع » فقال تعالى : میت تین 


(۱) صحيح البخاري ء كتاب البيوع » برقم ( ۲۲۳٢‏ ) » باب بیع الميتة والأصنام مع فتح الباري 
555/5١‏ ). 

(۲) الفروق ۰ للقرافي ر 786/7 ) . 

(۳) بدائع الصنائع . للكاساني ( 4/5 5ه ) » وبداية المجتهد » لابن رشد ( ٠١/١‏ ) ء ومغني ا حتاج 
۷۸/١ (‏ ء وللقنم ‏ لابن قدامة ( ۲۶/۱ ) . 

. مهر البغي : هو ما تأعذه الزانية عن زناها ء وسگاہ مها لكونه على صورته » وهو حرام بالإجماع‎ )٤( 
>» ) 1۹۷/4 ( رواه البخاري في كتاب البيع » برقم ( ۲۲۳۷ ) ء باب ثمن الکلب » مع فتح الباري‎ )٥( 
. ) ۲۰۲/۵ ( ومسلم مع شرح النووي ( ۳۹۳۳) ء باب تحريم من الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن‎ 


بين الذاهمب الفقهية سس سس شس سس پچ ۳۹ 


ا علخ لا [للاقدة: ) 

فی الحديث عن أي مرف عن زشول ها : « من افتتى كلبًا یس يكلب 
ص ولا مَاضِيَةٍ زلا آزض فص من آجره قاطا کل ؤم » © . فأحذوا من هذا 
النص جواز بیعه ؛ لن الشارع أباح الانتفاع به . 

وأجاز المالكية بيعه مع الكراهة ؛ لأنه طاهر العين عندهم ” 

وبالرغم من نجاسة الكلاب عند بعض الفقهاء فإن فيها منافع كثيرة » كالحراسة 
والصيد » وتستخدم اليوم في الأمن » كالكلاب البوليسية التي تستخدم في معرفة 
المجرمين واخدرات ونحوها » وبالتالي فإنه تنطبق على الكلام شروط ا ال المتقوم ء 
فيجوز بيعها بالرغم من نجاستها ء طبقّا للقاعدة عند الحنفية : « أن جواز البيع يتبع 
الضمان » وهذه القاعدة ثبت بها جواز بيع بعض النجاسات التي فيها منفعة للإنسان 
دون أن یکون فيها ضرر به » وقد رحص الشارع في بيع الكلاب النافعة 7 

أما النهي عن ثمن الكلب فمحمول على الكلب الذي لم يؤذن في اتخاذه » 
وحص منه ما أذن في اتخاذه * 
الفرع الثالث : حكم بيع السماد 27 النجس : 


إن الاستعانة بالسماد الحيوانى النجس أمر ضروري » لا غنى عنه فی مجال 
الزراعة » وان الاستفادة من روث الحيوانات وفضلاتها أمر ثابت 29 » يقول الأستاذ 


(۱) رواه مسلم في كتاب البيوع ء برقم ( ٤‏ ۳۹۵ ) » باب الأمر بقتل الكلاب » وبیان نسخه وبيان تحریم 

اقتنائها » إلا لصيد أو زرع أو ماشية ونحو ذلك » انظر : صحيح مسلم مع شرح النووي ( ۲۷۱/۰ ) . 

(۲) انظر : الاشراف على مسائل الخلاف » للقاضي عبد الوهاب البغدادي ( ۰۱۲/۲ ) : مسألة : 

اختلف أصحابنا في بيع الكلب المأذون في اتخاذه والانتفاع به » منهم من قال : مكروه » ويصح . ومنهم 
من قال : لا يجوز . فوجه ال جواز : أن ما روي أنه کو نهی عن ثمن الکلب » إلا كلب صيد أو زرع 

أوماشية ؛ ولأنه جارح یصاد به كالبازي ؛ ولأنه حيوان يلك بالأخذ » فجاز أن لك بالبیع كالصيد » 

ولأنه حيوان یلك بالوصية كسائر ا حیوان . 

(۳) القواعد والضوابط الفقهية لأحكام ابيع ء ( ص ١١8‏ ) . 

. ) 55307 » ۰۳۹/4 ( فتح الباري‎ )٤( 

)٥ (‏ تسمید الارض أن يجعل فیها السماد » وهو سرجين ورماد ء وسمّد الارض : یلها . والسماد : 

تراب قوي یسمد به النبات وهو ما یطرح في أصول الزرع والخضّر من العَذِرة » والژٹل » ليجود نباته 

المسمد » لسان العرب ( 5١٠١/9‏ ) . 

» ؛ السماد : ما يصلح به الزرع من تراب وسرجين‎ ) ۸١ /۲ ( جاء في إعانة الطالبین » للدمياطي‎ )٦( 

وانظر : مطالب أولي النهى : للرحيباني ( 715/5 ) . 





۳۹٦‏ سس سس التطبیق على المَو اعد امختلف فیها 


محمد فريد وجدي في موسوعة القرن العشرين في مادة ( سمد ) : 
« السماد لغة هو الشرقين ۷ء أي : روث البهائم » مخلوطا برمال أو تراب . 
٠‏ وتسميد الأرض أمر مهم جدًا فی حفظ خصوبتها وزيادة مادتها ء فإن النباتات التی 
تنبت منها إنما تأخذ مادتها من جواهرها العضوية والمعدنية » فإذا توالت الزراعة ولم 
تسمد الأرض » أي : لم تعط من الخارج جواهر تعوض ما فقد منها بالزرع المتكرر › 
نضبت مادتها ء وأصبحت لا ثنبت شیقا . 
وأما لو سمدت » واعتنى بوضع السماد لها فی وقته المناسب » وبالقدر الذي يجب » 
حفظت الأرض مادتها » وازدادت صلاحيتها للإنبات » وترقت في الجودة ) ( . 
ولا كان من شرط صحة البيع عند الشافعية » طهارة المبيع » فقد فرع النووي 
على ذلك بيع سرجين البهائم المأكولة وغيرها وذرق ( ا حمام باطل وثمنه حرام . 
ورد یله على القول بأنه منتفع به فأشبه غيره » قال : فالفرق أن هذا نجس 
بخلاف غيره ۹۹ 
واحتج لذلك بحدیث این عباس عن النبي یه : « إِنَّ الله دا رم علی قؤم أكل 
شیء حرم عل علیهم نَمَنَهُ ) 9 
النجس ء وبهذا قال مالك والشافعي ... ) ٩‏ . 
وعند المالكية فى الدونة الکبری : « قلت : أرأيت الزبل هل يجيز مالك بيعه ؟ 
قال : وسألت مالكا عن بيع العذرة التي يزبلون بها الزروع ء فقال : لا يعجبني 
ذلك . و کرهه . 
(۱) السرقین : أو السرجین : هو الرّبل » القاموس ا حیط » ( ص١۸١٠‏ ) . 
(۲) دائرة معارف القرن العشرین » محمد فرید وجدي ؛ ( ۰۲۹۷/۵ ۲۹۸ )۰ دار العرفة - بیروت ؛ 
(۳ ) سنة ( ۱۹۷۱ ) . 
۳۱) دوق الطاثر : حوره » لسان العرب ( ۱۰۸/۱۰ . 


(4) اجموع » للنووي ( ۲۱۸/۹ ) . وانظر : الوسیط » للغزالي ( ۱۷/۳ ) . 
(ھ) أخرجه الامام أحمد فی المسند عن ابن عباس ء رقم ( ۰۷۲۹۶( ۳۰۱/۳ ) . 


(5) المغني » لابن قدامة ( ۲۲۷/۶) . 





بين اتذاهب الفقهية سس ___ م٩‏ ۷ 


قال : وانھا العذرة التي كره : رجيع الناس . 
أنه عند مالك نجس » ونما كره العذرة ؛ لأنها نجس فكذلك الزبل أيضًا ولا أرى أنا 
به بأُسًا . 

قلت : فبعر الغنم والإبل ء وخناء () البقر ء قال : لا بأس بهذا عند مالك وقد 
رأيت مالکا يُشترى له بعر الإبل » ٩‏ . 

أما الحنفية » فقد قالوا : يجوز بيع السرقین والبعر ؛ لأنه مباح الانتفاع به شرعًا 
على الإطلاق » فكان مالا 00 , 

وجه ارتباط الفرع بالقاعدة : 

يتلخّص مما سبق أن الحنفية أطلقوا جواز بيع السرجين والبعر ؛ لحل الانتفاع به 
شرعًا 4 فجواز البيع يدور مع حل الانتفاع › وهذا يتمشّى مع قاعدة J:‏ جواز البیع 
يتبع الضمان ا . 
یخالفون بذلك قاعدة جواز البیع یتبم الضمان » فجواز البیع عندهم یتبع الطهارة . 

آما الامام مالك » فقد أطلق في الدونة القول بجواز بیع خثاء البقر وبعر الغنم 
والابل » لطهارتها » وهو العتمد عند المالكية » وقد صرح ابن القاسم بأنه لا یری 
بسا في بيع الزبل » وهذا يوافق القول عند الحنفية . 
معتبرة » ولا يترتب عليه ضرر ینم منه الشرع » وأما النجاسة التي قد تصيب الزرع 
فإنها يمكن أن تزال بغسل ما تلوث بها بالماء » كما تزال أي نجاسة » والله أعلم . 


(۱) في المصباح الثیر ( ص ١54‏ ) » خثاء البقر : هو كالتغوط للإنسان . 

(۲) المدونة الكبرى - كتاب البيوع الفاسدة ء باب في بيع الزبل والرجيع وجلود اليتة والعذرة ( ۳/ 
۸ء .)١99‏ وانظر : جامع الأمهات ( ۳۳۷/۱) ء والتاج والإكليل ( ۲٠١۸/٤‏ ) » ومواهب الجليل 
( ۲۵۹/۶ - 6۲۰۱ . 

(۳) انظر : البسوط ( ۱5۵/۲  )‏ والبحر الرائق ( ۷۷/١‏ ) » والبدائم ر ۱۱۹/۰ ) ء وحاشية ابن 

عابدین ( ۳۳۰/۱ ) . 


۸ سس ____اتطبیی على القواعد ال ختلف فيها 
الطلب الثاني : في التطبيق على قاعدة : « الشرط التقدم على العقد کالقارن » : 

وفيه ثلانة فروع : 
الفرع الأول : الفاظ ورود القاعدة وبیان معناها ودلیلها : 

ولا : ألفاظ ورود القاعدة : 

هذه القاعدة محل خلاف بین الفقهاء ؛ ولذلك اختلفت الصيغة المعبّرة عنها ما 
یظهر في کلامهم . ولهم في هذه القاعدة اجاهان : 

أ - ذهب الامام آبو حنيفة » وظاهر مذهب الشافعي ٩(‏ : أن الشرط التقدم على 
العقد لا يؤثر » بل یکون کالوعد الطلق عندهم الذي یستحب الوفاء به . 

قال العلائي : « الؤثر من الشروط في العقود بطلانها ‏ إنما هو القارن لصيغها , 
فأما إذا تقدم الاتفاق عليه » أو تأخر ء ووقع العقد خالا عنه ء فانه لا آثر له غالا 
ووقع خلاف فی صور 4 ٩(‏ . 

ب - وذهب الامام مالك وأحمد وقول عند الشافعي 2 : أن الشرط التقدم 
على العقد بمنزلة المقارن . 

جاء فى الوسيط : « مسألة السر والعلانية : إذا تواطأ أولياء الزوجين على ذكر 
ألفين فى العقد ظاهوًا وعلى الاكتفاء بألف باطنًا » فقد نقل ( المزنى ) قولين فى أن 
الواجب مهر السر أو مهر العلانية ؟ واختار ( المزنى ) أن الواجب مهر العلانية ؛ لأن 
ما جرى قبله وغد محض » وما ذكره صحيح ؛ لد لم يجز إلا الوعد » © . 

وقال ابن تيمية : « والصحيح أن الشروط المتقدمة کالقارنة مطلقّا » 9 . 


(۱) انظر : بدائع الصنائع ء للكاساني ( ۱۸۷/۳ ) ء والبحر الرائق » لابن نجيم ( 77/5 ) » والوسيط » 
للغزالي ( ١١7/5‏ ) ء وإعانة الطالبين : للنووي ( 5/4؟ ) ء واجموع المذهب » للعلائي ( )۳٦۱۷/۲‏ . 
(۲) اجموع المذهب ( ۳۰۷/۲ ) . 

(۳) الثمر الداني ء للأزهري » ( ص 45١‏ ) » والتاج والا کلیل للمواف ( ٦٦٤/۳‏ ) » والمغني » لابن 
قدامة ( ۱۸۱/۲ ء والفتاوی الکبری لابن تيمية ( ۳۵۹۳/۲۹ ) » وجاء فيه ما نصه : « الشرط ا حقدم 
على العقد هل هو کالقارن له ؟ فيه قولان » والصحیح أنه کالتارن . وهو ظاهر مذهب آحمد ومالك » 
ووجه في مذهب الشافعي ‏ يُخرج من السر والعلائية » ء أي : في الاتفاق على الهر « والامام أحمد 
يوجب ما سمي في العلانية وان كان دون ما اتفق عليه في السر » لکن یوجب ذلك ظاهرا ویأمرهم أن 
یوفوا بما شرطوا له ؛ فعلی هذا لم یحکم بالسر لعدم ثبوته وان ثبت حکم به ) . 

.)۲۷۱/٦ ( الفتاوی الکبری » لابن تيمية‎ )٥( . ) ۲۳۰/۵ ١ الوسيط » للإمام الغزالی‎ )٤( 


بين الذاهب الفقھۃ +۳۹ 

ثانیا : معنی القاعدة : 

هذه القاعدة تعني أن الشرط الذي يتقدم على العقد ‏ ویتفق عليه الطرفان » ثم 
یبرمان العقد من دون ذکره » یکون هذا الشرط كأنه موجود فی العقد » وذلك كأن 
اتفقا على الفائدة في القرض » ثم عقدا العقد ولم یذ كرا الفائدة انصرف العقد عليه . 
ومذا العنی يتأتى على رأي من یقول بأنه لا فرق بين الشرط التقدم والقارن » حیث 
إن مفسدة الشرط التقدم » کمفسدته مقارثا » فالله تعالی عَلِمَ » وا حاضرون علموا 
أما عقد العقد على ذلك الشرط الباطل الحرم 20 . 

تالا : أدلة القاعدة : 

استدل ابن تيمية یله لهذه القاعدة بأدلة منها : 

. ۱ قال الله تعالی : ییا لدت ءامنا ازفا ارو 4 ولانده:‎ - ١ 

۲ - وقال سبحانه : « ون هْرْ مهم هرهم وَعُونَ 4 [الؤمنون: ۸] . 

۳ - وقال ك : 3 را بالمھد ك العَھد کارت مسر 4 [ الاسراء : ۲۳۶ . 

وجه الدلالة : أن الله تعالی لم یفرق بین عقد وعقد » وعهد وعهد ء ومن شارط 
غيره في بیع أو نکاح على صفات اتفقا علیها ء ثم تعاقد عليها » فهي من عقودهم 
وعهودهم لا یعقلون ولا یفهمون الا ذلك ۲ . 

5 - وقال الله تعالی : « کس کک ناکما بتک عل یی 4 [الفعم : ۰ . 

. ]4۱ وقال سبحانه : 98 ولا تَقضوا الا بَحَدَ توچیدها 4 [التحل:‎ - ٥ 

وجه الدلالة : أن الله تعالی تھی عن نكث الأيمان والعهود » ومن نکٹ الشرط 
التقدم فهو ناكث ۰ کمن نکث القارن » والعرب لا تفرق بینهما ؟ . 
الفرع الثاني : نماذج من فروع هذه القاعدة ؛ وتأتي على اعتبارین : 

آما على الاعتبار الأول : وهو أن الشرط التقدم على العقد » لا آثر له غالا ء إذا 
وقع العقد خاليًا عنه » فقال العلائی : ووقم اخلاف في صور : 

١‏ - منها : بيع التلجئة » وهو أن یخاف من ظالم أن یأخذ متاعه » فیبیعه من 
غيره » ویتفق معه قبل ذلك » على أن يرده عليه » وفیه وجهان ‏ الاصح : الصحة › 


(۱) القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية في العاملات المالية » إعداد : إبراهيم الشال » ( ص ۱٦۷‏ ۰۱ء.. 
(۳۰۲) الفتاوی الكبرى ( )۲٦۸/٦‏ . 


ولا آثر للاتفاق التقدم . 

۲ - ومنها : فی باب ا یار في النکاح » أن التغریر السابق » هل یجعل 
کالقارن ؟ فيه خلاف ايسا . 

۳ - ومنها : إذا قال : متی قلت لامرأتی : أنتِ على حرام » فإني آرید به 
الطلاق » ثم قال لها ذلك بعد مدة ء فعن الروياني : آنها تحتمل وجهین : 

آحدهما : وقوع الطلاق عملا بکلامه السابق . 

الثاني : أنه كما لو لم يقل » لاحتمال تغیر النية » واللّه أعلم © . 

- وآما على الاعتبار الثاني : وهو أن الشرط التقدم کالقارن : 

فقد ذکر ابن تيمية فروعا فقهية لذلك : 

۱ - منها : إذا تواطاً قبل أن یقرضه ‏ ثم يرد إليه أكثر من قرضه ‏ ثم عقدا العقد 
ولم یذ کر هذا الشرط بطل العقد ‏ . 

۲ - ومنها : إذا اشترط على الزوج شروطا مثل ألا یتزوج على زوجته » أو ألا 
یخرجها من بلده » فاذا شرط عليه ذلك قبل العقد » ثم خلا العقد من ذ کره ‏ فان 
هذه الشروط تكون كالمقارنة 7 , 

۳ - ومنها : إذا شرط التحليل قبل العقد » ولم يذكراه فی العقد ء فالنکاح 
باطل 7 . 

وقال ابن مفلح من ال نابلة : « إذا قال بعت أو زوجت ونحوهما » وطال الفصل 
قبل القبول » ثم قال البائع : ألا تقبل منى هذا البيع » اقبله مني ء فقال : قبلت » 
فأفتيت بانعقاد البيع . 

وكذلك لو قال : إن أبرأتنى هذه الساعة من صداقك فأنت طالق . فقالت : 
ماأبريك . ثم سكتوا زمانًا » ثم قال » بل أبريني . فقالت : آبراتك ‏ أفتيثٌ بوقوع 
الطلاق ؛ لأن هذه الصيغ متضمنة الطلب ؛ لأن كل واحد من المتعاقدين طالب من 
الاخر مقصوده ء فمتى تكلم بصيغة العقد وطال الفصل » ثم طلب مقصوده الذي 
طلبه أولا طلا ثانا » كان هذا بمنزلة ابتدائه الطلب حینعدِ » وكان ترك ذكره للعوض 


(۱) ا جموع الذهب ( ۳۷١/۲‏ ) . (۲) الفتاوی الکبری ( ۳۳٤/۳۹‏ ) . 
(۳) الصدر نفسه ( )٤( . ) ۱١١/۳۲‏ الصدر نفسه ( ۲۷۱/١‏ ) . 


بين الذاهب الفقهية سس 
الآخر من باب ا لحذوف الدلول عليه . 

ويمكن أن تبنى هذه المسألة على : الشرط التقدم على العقد هل هو بمنزلة القارن ؟ 
و هذا بناء صحیح ) )۲ 

مسألة : إذا تزوج الرجل امرأة ليحلها لمن طلقها ثلاثًا ء وشرط عليه التحلیل قبل 
العقد : 

من طلق زوجته ثلاث طلقات » فلا يحل له أن يعقد عليها مرة أخرى ء إلا إذا 
تروجت بزوج آخر ودخل بها ء وانقضت عدتها منه » بأن طلقها باختیارہ أو مات 
عنها » فتعود إلى الزوج الاول بروجية جديدة » ويملك عليها ثلاث طلقات 
جديدة ۲٢)‏ 

والحكمة في اشتراط التحليل - وهو نكاحها زو جما غيره وتطليقها وانقضاء عدتها - 
أن الله تعالى شرع النکاح للاستدامة » وشرع الطلاق الذي يملك فيه الرجعة لأجل 
الرجعة » فكأن من لم يقبل هذه الرحصة صار مستحمّا للعقوبة » ونكاح الثاني فيه 
غضاضة » أي : مرارة على الأول ( . 

قال تعالى مبیئا طريق حل البتوتة ( المطلقة ثلاثًا ) : ج اس ان مسا رون 
ز کی بسي 4 ابترة: ۲۲۹ إلى أن قال سبحانه : کین اقا 1 
کی تكح روا غرم کان طَلْقَهَا لا جاح عَلَهمَآ آن یراج إن ظا أن بقِيمَا حُدُود الله 
[ البقرة : ۲۳۰ 

والدلیل على اشتراط دخول الزوج الثاني بالمرأة الطلقة ثلائّا : حدیث العُسیلة ء 
قالت عائشة سيا : جاءت امرأة رفاعة القَرظی إلى النبي تو فقالت : كنت عند 
ا 000 

هذبة الثوب 7 , ١‏ آثریدین آن تزجعي إلى رفاعة ؟! لا حَتَّى تَذُوقِي عُمَیلتہ 


ع 


9 سر و ا 


٠‏ من بعد 


رم 


کر 


(۱) النكت والفوائد السنية على مشكل ا حرر » لأبي إسحاق » إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن مفلح » 
التوفی ( ۰۵۸۸۶( ۲١۸ 2 ۲١۷/١‏ ) » مكتبة العارف - الرياض ء ( ط۲ ) سنة ( 014+ ١ه‏ ) . 
(۲) الغني لابن قدامة ( ۲۰۱/۷ ) ومابعدھاء ( ص ۲۷٤‏ ) وما بعدها » وبدائع الصنائع ( ۰۲۷۲/۳ ۲۷۳ ) . 
(۳) إعانة الطالبین » لأبي بكر الدمياطي ( ٤‏ ) » دار الفکر - بیروت » وبدائع الصنائع ( ۲۷٣/۳‏ ) ع 
والإشراف » للبغدادي ( ۷٥٦/۲‏ ) . 

) أي : طرف الٹوب الذي لم ينسج ء وأرادت أن ذكره يشبه الهدبة في الاسترخاء وعدم الانتشار‎ )٤( 
. ) ۲۹۸/۰ ( فلا يغني عنها شيعًا ء النهاية في غريب الأثر‎ 








۲ سس سس التطبیق على القواعد اختلف فیها 
وَيَذُوقَ یلك » . ٩(‏ والٹسیلة : لذة ا جماع شیهها بذوق العسل » فاستعار لها ذوقًا . 

وفي الحديث دلیل على أن وطء الزوج الثاني لا یکون محللا ارتجاع الزوج الأول 
للمرأة » إلا إذا كان حال وطعه منتشوا ؛ لان ا حکم یتعلق بذوق العسيلة ء ولا تحصل 
من غير انتشار ۰ 

ونکاح ا محلل هو : أن یتروجها على أنه إذا أحلها للأول طلقها . أو فلا نکاح 
بينهما » أو زوجتكها إلى أن تطأها ٢”‏ » ویستی نكاح الدّلسة ( بضم الدال ) » 
والزوج فيه يسمّى بالتيس المستعار 0 وتسميته محللا لقصد الحل ي موضع 
لا يحصل فيه ا حل ,ٍ 

ويرد هنا سژال مؤداه : هل نكاح التحليل المؤقت يُحل المطلقة تلاا ؟ للفقهاء 
مذهبان فى هذه المسألة : 

الذهب الأول : للحنفية والشافعية © أن الطلقة ثلانًا تحل لزوجها الأول بنکاح 
التحليل ء لکن يكره 29 عند الحنفية التزوج الثاني إن كان بشرط التحليل » مثل : 
تزروجتك على أن أحلك . 

قال الكاسانى : « ولأبى حنيفة أن عمومات النکاح تقتضى الجواز من غير فصل 
بين ما إذا شرط فيه الاحلال أو لا ء فكان النكاح بهذا الشرط نكاحًا صحیخا ‏ 
فيدحل تحت قوله تعالى : «9 حي تنکح روج غرم 4 [البقرة: ۷۳۰] فتنتهي الحرمة عند 
وجوده » إلا أنه كره النكاح بهذا الشرط لغيره » وهو أنه شرط ینافی المقصود من 
النکاح » وهو السکن ‏ والتوالد ء والتعفف ؛ لأن ذلك یقف على البقاء والدوام على 

هاعم 4 و ور الل 

النكاح » وهذا - والله أعلم - معنى إلحاق اللعن با محلل في قوله عو : « لعَنَ الل المخال 
(۱) أخرجه البخاري في الطلاق برقم ( 457٠0‏ ) باب من أجاز طلاق الثلاث ر فتح الباري 751/9 ) . 
(۲) البدع ء لابن مفلح ( 66/90 ) . 
(۳) الفواكه الدواني » للنفراوي ( ۲۸/۲ ) . والإشراف : للبغدادي ( ۷۵۷/۲ ) . 
(4) البدع ( ۸۰/۷ ) . 
(ھ) الهداية ( ۱١/١‏ ) » اللباب ‏ للمنبجي ( 5931/7 ) ؛ وبدائع الصنائع ( ۲۷۳/۳ )۰ والبحر الرائق ( 4/۳ ) . 
)٦(‏ البحر الرائق ( ۱۳/6 ) » وجاء فيه : « والراد بالكراهة كراهة التحريم ؛ فينتهض سببًا للعقاب : 
لحديث « لعن رسول الله ا حلل وا محلل له » ؛ لأنه لو كان فاسدًا لا سماه محللا ء ولو كان غير مكروه لا 
لعنه » وهل هذا الشرط لازم ؟ قال في البزازية : فإذا زوجت المطلقة نفسها من الثاني بشرط أن يجامعها 
ويطلقها لتحل للأول . قال الإمام : النكاح والشرط جائزان حتى إذا أبى الثاني طلاقها أجبره القاضي على 
ذلك وحلت لاڈول ااےء 





بين الذاهب الفتهید: _ ۳ 


وَالْحَلّلَ لَه ۳۹9 

وذكر الشافعية : أن نكاح ا حلل باطل إن نکحها على أنه إذا وطتها فلا نکاح 
ينهما » أو أن يتروجها على أن يحلل للزوج الأول » أما إن تروجها واعتقد أنه يطلقها , 
فيكره ذلك » جاء في إعانة الطالبين : « لو شرط على الزوج الثاني في صلب العقد أنه 
إذا وطيء طلق » أو فلا نکاح بينهما ٠‏ فان هذا الشرط يفسد النكاح ء فلا يصح 
التحلیل » وعلى هذا يحمل قوله مَل : ١‏ لَعَنَ اللّهُ لحلل وَالُحَنََّ له ) . بخلاف ما 
لو تواطأوا على ذلك قبل العقد » ثم عقدوا من غير شرط مضمرين ذلك فلا يفسد 
النكاح به » لكنه یکره ؛ إذ كل ما لو صرح به أبطل بكؤن إضماره مكرومًا ۹ . 

ويستفاد من هذا : أن زواج ا حلل بلا شرط - أي : بدون شرط صريح في العقد 
على التطليق » وإنما بالنية والقصد الباطن - صحيح مكروه عند الحنفية والشافعية ؛ 
لأن العقد استوفى أركانه وشروطه فی الظاهر » ولا يتأثر العقد بالباعث الداخلى ء 
اي : أنهم لا يقولون بمبداً سد الذرائع بالقصد الداخلی © . ۱ 

والقاعدة عندهم : أن الشرط التقدم على العقد لا یوثر » فإذا تزوجها بشرط 
التحليل وطلقها حلت للأول » لوجود الدخول فی نکاح صحیح ؛ إذ النکاح لا یبطل 
پالشرط . 

الذهب الثاني : للمالكية والحنابلة ٩‏ : قالوا إن نكاح ا حلل أو نکاح التیس 


(۱) آخرجه آبو داود في کتاب النکاح برقم ( ۲۰۷٦‏ ) ء باب في التحلیل ( ۲۲۷/۲ ) . 

(۲) بدائم الصنائع ر ۲۷/۳ ) 

(۳) إعانة الطالبین » للدمياطي ( ۲۵/۶ ) ء وجاء فی الام للإمام الشافعي ( 6١/5‏ ) : « ولا تفسد النية 
من النكاح شيئًا ؛ لأن | النية حدیث نفس » وقد وضع عن الناس ما حدَّئوا به آنفسهم » وقد ينوي الشيء 

ولا يفعله » وينويه ویفعله » فیکون الفعل حادثًا غير النية » وكذلك لو نکحها ونيته ونيتها ء أو نية أحدهما 

دون الآخر ألا هسکها إلا قدر ما يصيبها فیحللها لزوجها ثبت النکاح ‏ وسواء نوی ذلك الولي معهما 

أو نوی غيره أو لم ينوه ولا غیرہ » والوالي والولي في هذا لا معنى له أن يفسد شيئًا ما لم يقع النکاح 

بشرط یفسده ) . 

(4) الفقه الاسلامي وأدلته » د . وهبة الزحيلي ( 5545/9 ) . 

(ه) التاج وال کلیل ( 457/7 ) ۰ ومواهب ال جلیل من أدلة خلیل ( ۷۸/۳) ء وا جموع وشرحه ‏ للشيخ 

محمد الامیر ( ۰4۳۸/۱ ۳۹ ) ء والاشراف على مسائل الخلاف ( ۰۷۵۱/۲ 75107 ) ۰ والشمر الداني » 

للأزهري » ( ص ۳۰۳ ) » دار الفکر - بیروت ( 41١5‏ ١ه‏ - 6۱۹۹ ) » وفقه الفقهاء السبعة وأثره في 

فقه الامام مالك ء تألیف الهدي الوافي ( ۲۲۳/۲ ) ۰ مكتبة التراث الاسلامي - القاهرة » ( طا ) » 

( ۱۱۹ - ۱۹۹۹ع) - ويراجع للحنابلة : منار السبیل ( ۱۵۸/۲ ) » ومختصر الفتاوی الصرية » - 





6 ۰ > التطبیق على القواعد اختلف فیها 
الستعار ولو بلا شرط - وهو الذي یتزوجها لبحلها لزوجها - حرام باطل مفسوخ › 
لا یصح ‏ ولا تحل لزوجها الاول ‏ والعتبر نية ا حلل لا نية الرأة ولا نية ا حلل له . 

ودلیلهم : 

- حديث ابن عباس لہ ال د لعن شول اللہ مر الخال رنہ لَه () . 
ایس لتعار ء ار لیا و شول الله َال و فراع و 
َالْخَلل له له ¢ ۲۲ , 

آنهما یدلان على تمرم التحلیل ؛ لن اللعن ما يكون على ذنب کبیر ‏ 
والنبی یلو لا یلعن على فعل جائز » فدل ذلك على تحريمه وفساده (' 

۳ - ولأن البتوتة لا یحلها إلا نکاح الرغبة » وهو النکاح على قصد الدوام ۶ . 

- ولان نکاح التحلیل نکاح إلى مدة » وفیه شرط ینم بقاءه آشبه نکاح المتعة ٩‏ . 

- ولانه قصد به التحلیل » فلم يصح كما لو شرطه () . 

قال ابن قدامة : « فان شرط عليه التحلیل قبل العقد ‏ ولم یذ کره في العقد ونواه 
في العقد أو نوی التحلیل من غير الشرط » فالنکاح باطل أيضًا ) . 

قال إسماعيل بن سعيد : سألت أحمد عن الرجل یتروج المرأة وفی نفسه أن 
يحلها لزوجها الأول ولم تعلم الرأة بذلك . قال : هو محلل » إذا أراد بذلك 
الإحلال فهو ملعون . 

وهذا ظاهر قول الصحابة ضقن ”۲ . 

وهذا المذهب هو الذي أميل إلى ترجيحه لقوة الأدلة التى استند إليها أصحابه › 





= محمد البعلي ( 4۲4/۱ ۰ 558 ) » دار ابن القيم ء الدمام - السعودية ء (ط٢)‏ ء ( ٩۰٤۱ھ‏ - 1985م) 
وكشاف القناع ( ٩۵/۰‏ ) » والمغني » لابن قدامة ١‏ ۹۵/۵ ) ء والبدع ( ۸۰/۷ 835 ) . 
(۱) أخرجه ابن ماجه في كتاب النكاح ؛ برقم ( ۱۹۳۶ باب ا حلل وا حلل له ( 505/١‏ ) . 
(۲) أخرجه ابن ماجه في كتاب النکاح » برقم ( ۱۹۳١‏ ) ء باب ا حلل واحلل له ( 5017/١‏ ) . 
(۳) وقال القاضي البغدادي في الإشراف ( ۷۰۷/۲) : و ولأنه عقد محظور حظرا استحق به عاقده 
والمعقود عليه اللعن والوعيد » فوجب أن يكون باطلا » أصله شراء ا حمر » . 
(4) الفواكه الدواني » للنفراوي ( ۹۲/۲ ) . ه) البدع ء لابن مفلح ( 66/0 ) . 
ر٦‏ الغني » لابن قدامة ( ۱۳۹/۷) . (۷) المرجع نفسه ( ۱۳۸/۷ ) . 


بين الذامب الفقهية سس ءج 
على أن القول بحرمة هذا النکاح وعدم صحته یندرج تحت القاعدة : « أن الشرط 
التقدم على العقد کالقارن له » . 
الطلب الثالث : قي قاعدة : « الاجر والضمان لا یجتمعان » : 

هذه القاعدة خاصة بمذهب الحنفية دون غیرهم » وتعتبر هي - أيضًا - أساسًا 
لقولهم بعدم ضمان منافع الخصوب » خلافا للجمهور ١”‏ . 

والکلام في هذه القاعدة يأتي في ثلائة فروع : 

الفرع الأول : لفظ ورود القاعدة وبيان معناها على مذهب الحنفية . 

الفرع الثاني : تطبیقات القاعدة عند ا نفیة . 

الفرع الثالث : في بيان رأي جمهور الفقهاء القائل باجتماع الاجر والضمان . 
الفرع الأول : لفظ ورود القاعدة وبیان معناها على مذهب النفية : 


من نصوص الفقه ا حنفی فی خصوص هذه القاعدة : « لو استأجر دابة » ثم جحد 
الإجارة في بعض الطریق » وجب عليه أجر ما رکب قبل الانکار ء ولا يجب الأجر نا 
بعده عند أبى یوسف پل ؛ لأنه بالجحود صار غاصیّا ء والأجر والضمان 
لا یجتمعان . وقال محمد یه يجب الأجر كله ؛ لأنه سلم من الاستعمال ‏ . 


(۱) ذهب الشافعية وا نابلة إلى أن الغاصب يضمن الغصوب ‏ وعلیه أجر الثل ؛ سواء استوفی المنافع أم 
تركها تذهب ‏ وسواء أكان الغصوب عقارًا کالدار » أم منقولا کالکتاب وا حلي ونحوهما ؛ لأن المنفعة 
مال متقوم فوجب ضمانه کالعین الغصوبة ذاتها . 

وقال ا مالکیة : تُضمن منافع الاموال من دور وأرض بالاستعمال فقط ‏ ولا تضمن حالة الترك » أي : تضمن 
بالتفویت دون الفوات ء هذا إذا غصب ذات الشيء فیضمن المنفعة بالاستعمال ‏ آما إذا غصب ا نفعة فقط 
فیضمنها جرد فواتها على صاحبها وان لم یستعملها كأن یغلق الدار ويحبس الدابة ونحوهما . 

وذهب متقدمو ا حنفیة : إلى أن الغاصب لا يضمن منافع ما غصبه من ركوب الدابة » وسکنی الدار » 
سواء استوفاها أو عطلها ؛ لأن المنفعة ليست بمال عندهم ‏ ولان المنفعة ا حادئة على ید الغاصب لم تكن 
موجودة في يد الالك فلم يتحقق فیها معنی العصب ؛ لعدم إزالة يد الالك عنها . 

وأوجب متأخرو الحنفية : ضمان آجر المثل في ثلائة مواضع - والفتوی على رآیهم - وهي : أن یکون 
الغصوب وقفا ء أو ليتيم » أو معدا للاستغلال » بأن بناه صاحبه أو اشتراه لذلك الغرض . راجع للحنفية : 
بدائم الصنائع ( ۱۵/۷ ) ء وحاشية ابن عابدین ( ٠٤٤/١‏ ) ء وللمالكية : المدونة ( ۱۸١/٤‏ ) وما 
بعدها والشرح الکبیر وحاشية الدسوقي ( ۰14۸/۳ ٥٥٤‏ ۰ 454 ) » وما بعدھا ء وبداية اجتهد ( ۲/ 
 ) ٥‏ وللشافعية : مغني ا حتاج » ( ۲۸/۲ )۰ وفتح العزیز شرح الوجیز ء للرافعي ( ۰۲۳/۱۱ 
وللحنابلة : المغني ء لابن قدامة ( ۲۷۰/۰ ) ء والقواعد » لابن رجب ( ص ۲۱۲ ) . 

(۲) تبيين ا حقائق ١‏ ۱۳۳/۵ )ء والبحر الرائق ( ۲۹/۲ ) ۰ وحاشية ابن عابدین ( 5١7/5‏ ) ء وقواعد = 


5 سس التطبیق على القواعد اختلف فیها 


وقال القرطبي : اختلف أهل العلم في الرجل يكتري ( الدابة بأجر معلوم إلى 
موضع مسمى فيتعدى فيتجاوز ذلك المكان ء ثم یرجم إلى المكان المأذون له في 

- فقالت طائفة : إذا جاوز ذلك المكان ضمن ء وليس عليه فى التعدي كراء » 
هكذا قال الثوري . 

- وقال أبو حنيفة : الأجر فيما سمی ‏ ولا أجر له فيما لم يسم ؛ لأنه خالف ء 
فهو ضامن ؛ وبه قال يعقوب . 

- وقال الشافعي : عليه الكراء الذي سمي ء وكراء المثل فيما جاوز ذلك » ولو 
عطبت لزمه قيمتها . ونحوه قال الفقهاء السبعة مشيخة أهل المدينة » قالوا : إذا بلغ 
المسافة ثم زاد فعليه كراء الزيادة إن سلمت وان هلكت ضمن . 

- وقال أحمد وإسحاق وأبو ثور : عليه الكراء والضمان » قال ابن المنذر : وبه 
نقول 0۰٤9‏ 

فهذه هي صورة ال خلاف كما عرضها القرطبي » ویظهر منها مخالفة الثوري وابي 
حنيفة بجمهور الفقهاء حیث یذهبان إلى القول بأن الاجر والضمان لا یجتمعان . 

معنی القاعدة : 

هذه القاعدة يفهم منها أنه لا تحب الاجرة فى ا حال التى يجب فیها الضمان › 
يعاو ن, أن الإنسان إذا استاجر دابة وهلکت بل" تعد لا یضمن سوی الأجرة 4 وإذا 
غصب دابة فهلكت يضمن قيمتها ولا أجرة عليه © . 
القيميات ”° . 

= الفقه للبر كتي » ( ص ٥٤‏ ) . 

(۱) کراء - بکسر الکاف - مصدر أكرى و كاري للدار والدابة : أجُرها . والکراء هو الاجارة . والکراء : 
اجرة الشيء الستأجر » معجم لغة الفقھاء ء ( ص ۳4۷ ) ء وجاء في القوانين الفقهية ء ( ص 75١‏ ) : 
( وقد یختص اسم الإجارة باستعجار الادمي ویختص اسم الکراء بالدواب والرباع والارضین ) . 
(۲) الجامع لأحكام القرآن ء للقرطبي ( ۷١/٠٠١‏ ) . 
(۳) درر ا حکام ( 85/١‏ ) . 
)٤(‏ ا مال الثلي : هو ما يوجد له مثل في الأسواق بلا تفاوت يعتد به ء أو هو ما تمائلت آحاده أو أجزاؤه ء 
بحيث يمكن أن یقوم بعضها مقام بعض دون فرق يعتد به ؛ کا حبوب والنقود والأدهان . 


بين الذاهب الفقهیة _ سح( 

وقال الشیخ أحمد الزرقا : « ( الاجر ) . أي : بدل التفعة » ( والضمان ) وهو 
الغرامة لقيمة الشیء أو نقصانه ( لا یجتمعان ) إذا اتحدت جهتهما ؛ لآن الضمان إنما 
یکون بسبب التعدي على مال الغیر » غَضْبٌ له أو كالغصب ء ومنافع القصوب غير 
مضمونة ؛ لن النافع معدومة » وعند وجودها فهي أعراض غير باقية » وإنما تقوم 
بعقد الاجارة على حلاف القیاس لكان ا حاجة الضرورية الیها » وعقد الاجارة 
لاییقی مع صيرورة الستأجر ضامئًا » بل يرتفع ؛ إذ لا يمكن اعتباره مستأجزا مین 
وغاصبا ضميئًا فی آنِ واحد ؛ لتنافي ا حالتین » ۲ . 

ویشترط في اجتماع الاجرة والضمان اتحاد السبب وا حل فیهما والا فالائنان قد 
يلزمان في وقت ما . 

ومثال ذلك : لو اجر شخص حيوانًا من آخر ليركبه وحده إلى محل معين ف رکب 
الرجل وأردف خلفه شخصًا آخر ولو صغيرًا ( بحیث یستطیم الوقوف بنفسه ) فتلف 
ا حیوان بعد الوصول إلى ا حل المقصود ء ینظر فاذا كان ا حیوان قادرًا على حمل 
الائنین يلزم الأجر السگی مع ضمان نصف قيمة ذلك ا حیوان » فیلزم الأجر على 
المستأجر ؛ لأنه قد استوفى النفعة الرادة من ذلك الحيوان بوصوله للمكان القصود ‏ 
ویلزم ضمان نصف قيمة الحيوان ؛ لأنه يكون قد تعدّى بإردافه شخصا خلفه . 

واحاصل : أنه لما كان سبب لزوم الأجر وسبب الضمان مختلفین يلزمان في وقت 
معا » ولا يقال : بأن الضمان قد اجتمع والأجر فلكل سبب غير سبب الاخر ”© . 
الفرع الثاني : تطبيقات القاعدة عند الحنفية : 

إن الصور الممكنة التى تدور عليها هذه القاعدة عشر ؛ وذلك لأن التعدي الذي 
هو سبب الضمان » اما أن يكون بعد استيفاء المنفعة العقود عليها كلها » كما إذا 
استأجر دابة لير كبها إلى مكانٍ معين فركبها إليه » ثم جاوزه بمسافة لا يتسامح في 
مثلها ء أو يكون التعدي بعد استيفاء بعضها ء كما إذا استأجرها لير كبها إلى مكان 
معين فركبها قاصدًا له ء ولكن في أثناء الطريق عرّج إلى مكان آخر لا يتسامح في 
= وا مال القيمي : هو ما ليس له مثل في الأسواق » أو يوجد مع التفاوت المعتد به في القيمة » أو هو ما تفاوتت 
أفراده » فلا يقوم بعضها مقام بعض بلا فرق ؛ کالدور » والأراضى » والأشجار » وأفراد الحيوان » والفروشات 
وامخطوطات والحلي ونحوها . انظر : الموسوعة الفقهية الكويتية ( ۲۳۹/۳۱ ) » مصطلح « غصب ) . 


(۱) شرح القواعد الفقهية » ر ص ۳۱ ) . ۱ 
(۲) درر ا حکام شرح مجلة الاحکام » علي حيدر ( ۱ 4°( . 





۸ التطبیق على القواعد ختلف فیها 
مثله عادة » أو استأجرها لیرکبھا إلى الكوفة - مثلا - ذاهبا وجائيًا » فجاوز بها 
الكوفة بمسافة لا یتسامح في مثلها ء ثم عاد إلى الكوفة » أو یکون التعدي قبل 
استيفاء شىء من النفعة » كما إذا استأجرها لي ركبها إلى مکان معين فرکبها إلى 
غيره ء وفی كلا الوجهين الأخيرين من الثلاثة ما أن يستوفي بعد التعدي المنفعة 
المعقود عليها أو لا . فهذه مع الوجه الأول صارت خمس صور » وفي كل من 
الصور الخمس إما أن تلم العین المأجورة أو تتلف » فتلك عشرة كاملة حاصلة من 
ضرب اثنين في حمسة » يجب الأجر في كل صورة استوفيت فيها المنفعة المعقود 
عليها كلها أو بعضها ‏ قبل التعدي وسلمت العين المأجورة » ولكن عند استيفاء 
كلها يجب الأجر ء وفى استیفاء بعضها بحسابه ء ولا يجب الأجر ما بعد التعدي ء 
وأما أجر ما استوفاه من النفعة بعد التعدي وصيرورته ضامتا فإنه ساقط © . 
وهذا جدول يشتمل على صورة توضيحية للمسائل العشر وأحكامها " : 











الضمان فلا | الضمان ولا كله ما قبل ما قبل 


£ 


التعدي فقط التعدي 
بیحسابه فقط 

















(۱) شرح القواعد الفقهية ء الشيخ أحمد الزرقا ء ( ص 4۳۲ ) . 
(۲) الرجع السابق » ( ص 4 1۲ ) . 











بين الذاهب الفقهية سس __ سس یی سس ۱۹پ 

أولا : كراء السکن : 

لو تکاری بيا ولم یسم ما يعمل فيه فهو جائز ؛ لأن العقود عليه معلوم بالعرف 
وهو السکنی في البیت ؛ وذلك لا یتفاوت فلا حاجة إلى تسمیته ولیس له أن يعمل 
فيه القصارة “ ونظائرها ؛ لن ذلك يضر بالبناء فهو ضامن لما انهدم من عمله ؛ لانه 
ثتلف متعد ولا أجر عليه فیما ضمن ؛ لن الأجر والضمان لا یجتمعان ؛ فانه 
يتملك المضمون بالضمان مستندا إلى وقت وجوب الضمان » فلا يجب عليه الأجر 
فيما استوفى من منفعة ملك نفسه ء وان سلم فعليه الأجر استحسانًا . 

وفي القياس : لا أجر عليه ؛ لأنه غاصب فيما صنع » ولهذا كان ضامئا ولا جر 
على الغاصب فى المنفعة . 

وجه الاستحسان : أنه استوفى المعقود عليه وزيادة » وإنما كان ضامنًا باعتبار تلك 
الزيادة 4 فإذا سلم سقط اعتبار تلك الزيادة حكمًا ع فيلزمه الأجر باستيفاء المعقود 
عليه » وإذا انهدم فقد وجب اعتبار تلك الزيادة لإيجاب الضمان عليه » فلهذا 
لا يلزمه الأجر © . 

إذا استأجر دابة ليحمل عليها عشرة مخاتيم ٦”‏ شعير فحمل عليها عشرة مخاتيم 
حنطة فعطبت يضمن قيمتها ؛ لان الحنطة أثقل من الشعير وليس من جنسه » فلم 
يكن مأذوئًا فيه أصلا » فصار غاصیا کل الدابة متعديًا عليها » فيضمن کل قيمتها 
ولا أجر عليه ؛ لن الأجر مع الضمان لا يجتمعان ؛ لأن وجوب الضمان لصيرورته 
غاصبا » ولا أجرة على الغاصب على أصل الحنفية ۶ . 

قال الكاساني : « ولأن المضمونات تملك على أصل أصحابنا ء وذا يمنع وجوب 
الأجرة عليه ) ), 
(۱) القصارة : قصر الثوب دقه ‏ والقضّار : من یارس مهنة قصر الثياب » وقصر الثوب : رده أبيض . 
انظر : مختار الصحاح ( ص ۳٣٣‏ ) » ومعجم لغة الفقهاء ر ص ۳۳۳ ) . 
(۲) البسوط ء للسرخسي ( ١47/١5‏ ) ۰ والبحر الرائق ( ١١/8‏ ) . 
(*) الخترم : هو الصاع ء سمي بذلك ؛ لاه كان يختم عليه السلطان منقا للتلاعب ‏ معجم لغة الفقهاء 


( ص ۲۲۸۵ ) . 
)٥٥٥٤٥(‏ بدائم الصنائم ر ۲۱۳/۶ ) . 








٠‏ سس --التطبیق على القواعد الختلف فیها 

الا : استتجار التاع ( ا ابس ) : 

إذا استأجر قميصًا ليابسه يومًا إلى الليل فان اتزر به إلى الليل فهو ضامن إن 
تخرق ؛ لأن الاتزار بالقميص غير معتاد » وعطلق التسمية إنما يتمكن من اللبس 
العتاد فكان غاصیا إذا اتزر به ضامتًا إن تخرق بخلاف ما إذا ارتدی به ء فان ذلك 
معتاد في بعض الأوقات . 

توضيحه : أن الاتزار مفسد للقميص » فما أتى به أضر بالثوب مما يتناوله العقد ‏ 
والاتزار [ لعل الصواب : والارتداء ] غير مفسد ؛ بل ضرره كضرر اللبس أو دون 
وإن سلم فعليه الأجر استحساتا . 

وفى القياس : لا أجر عليه ؛ لأنه مخالف ضامن » والأجر والضمان لا يجتمعان 
كما لو ألبسه غيره . 

وجه الاستحسان : أنه متمكن من استيفاء المعقود عليه باعتبار يده وإنما كان 
ضامتًا بزيادة ضرر مفسد للثوب فيبقى الأجر عليه لتمكنه من استيفاء المعقود عليه ء 
بخلاف ما إذا تخرق » فهناك لا تقرر عليه الضمان ملك الثوب من حين ضمنه ؛ 
ولأنه لا يجب عليه الاجر في ملك نفسه » وإذا سلم فهو لم يلك الثوب فیلزمه 
الأجر لتمكنه من الاستيفاء 29 . 
الفرع الثالث : ق بیان رأي جمهور الفقهاء القائل باجتماع الأجر والضمان : 

آما المالكية والشافعية والحنابلة : فقد قالوا باجتماع الأجر والضمان مطلمًا : فلو 
استأجر إنسان دابة » فحملها قدرًا أزيد ما اتفق عليه أو تجاوز المسافة أو الزمان › 
فيجب عليه الأجر التفق عليه » وأجر المثل عن الزيادة ء وضمان قيمة الدابة إذا 
هملكت 9" . 

ومن أقوال الفقهاء في ذلك ما يلي : 

١‏ - أما المالكية : فقد جاء فى القوانين الفقهية فى مسألة كراء الدواب : « يجب 
أن يصف ما يحمل عليه ويعين المسافة أو الزمان » فان زاد فى حملها وعطبت » فإن 
كان ما زاده ما يعطب ممثله فربها مخير بین أخذ قيمة كراء ما زاد عليها من الکراء 


(۱) المبسوط » للسرخسي ( ۱٦٦/٠١‏ ۰ ۱۲۷ )ء والبحر الرائق ( 5/8 ١‏ ) . 
(۲) القوانین الفقهية ر ص ۱۸۲) » ومغني احتاج ( ۲ ) ء والغني » لابن قدامة ( ۲۹۱/۰ ) . 


بين الذاهب الفقهیة د إإإ 
أو قيمة الدابة » وإن كانت الزيادة ما لا يعطب بثله فله كراء الزيادة مع الکراء الأول 
ولا خيار له » ”۲ء ويتضح من كلامه القول باجتماع الأجر والضمان . 

۲ - آما الشافعية : فقد ورد في مغني الحتاج : « ولو اکتری دابة لحمل مائة رطل 
حنطة ء فحمل عليها مائة وعشرة لزمه أجرة المثل للزيادة مع السمّی على الشهور ؛ 
لتعديه بذلك ... وان تلفت تلك الدابة بذلك الزائد ضمنها ضمان يد إن لم يكن 
صاحبها معها ؛ لأنه صار ضامتًا لها بحمل الزائد » فان كان صاحبها معها ضمن 
المستأجر قسط الزيادة فقط ضمان جناية » مؤاخذة له بقدر جنايته . وفي قول : 
نصف القيمة ؛ لأنها تلفت عضمون وغيره » فقسطت القيمة علیهما » ”° . 

وقال في موضع آخر : 

١‏ ولو كان أجنبي وحمل بلا إذن في الزيادة فهو غاصب للزائد وعليه آجرته 
للمؤجر ورده إلى المكان المنقول منه إن طالبه المستأجر وعليه ضمان الدابة على 
التفصيل المذكور في المستأجر من غيبة صاحبها وحضرته على ما مر ) ^ . 

وأما عند الحنابلة : فقد قال في الغني : من اكترى دابة إلى بلي » ثم جاوزه إلى 
بل سواه ء فان الدابة إذا سلمت فى ذلك كله أدى كراءها وكراء ما بعدها » وان 
تلفت في تعديها ضمنها وأدى كراءها الذي تكاراها به . 

وهذا قول الحكم وابن شبرمة والشافعي ‏ وفقهاء المدينة السبعة . 

وقال الثوري وأبو حنيفة : لا أجر عليه ما زاد ؛ لأن المنافع عندهما لا تضمن في 
الغصب . 

ومحكي عن مالك أنه إذا تجاوز بها إلى مسافة بعيدة يخير صاحبها بين أجر المثل 
وبين الطالبة بقيمتها يوم التعدي ؛ لأنه متعد بإمساكها ء حابس لها عن أسواقها , 
فكان لصاحبها تضمینها إياه . 

واستدل ابن قدامة للحنابلة بقوله : ( ولنا : أن العین باقية بحالها يمكن آخذها فلم 
جب قيمتها كما لو كانت المسافة قريبة . 

وناقش رأي أبي حنيفة بقوله : وما ذكره تحكم لا دليل عليه » ولا نظير له 


.) ۲۹۶ ۰۳۰۳/۲ ( الفقویة ( صن ۱۸۲) ۰ (۲) مغنی ا حتاج‎ ٠ القوانين‎ )١( 
. ) ۳۵۹۹/۲ ( مغني احتاج‎ )۳( 


۲ سس 3 
فلا يجوز الصیر إليه ) © . 

ويتضح مما سبق : أن الجمهور يوجبون الجر كلما كان للمغصوب أجر ؛ لان 
المنافع متقومة كالأعيان ء فإذا تلفت أو أتلفها فقد أتلف متقومًا » فوجب ضمانه 
كالأعيان > وإذا ذهب بعض أجزاء الغصوب في مدة الغصب » وجب مع الأجرة 
ارش نقصه لانفراد کل بإيجاب . 


. ) ۲۹۱/۰١ ( المغني > لابن قدامة‎ )١( 
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تطبیقات القو اعد الحتلف فيها 
في الفروع العاصرة 


ويحتوي هذا الباب على أريعة فصول : 

التَصْزًا لأول : تطبيقات القواعد الختلف هيها الخاصة بالعبادات . 
التَصْلَالثَانْ : تطبیقات القواعد المختلف فيها الخاصة بالعاملات . 
العَصْلْالمَالث ۰ تطبيقات القواعد المختلف فيها الخاصة بالإسقاط . 


التَصَزَالَاتٌ : تطبیقات القواعد الختلف فیھا الخاصة بالضمان . 





قهید وق يه به حب ب بج 


تمهيد وتقسیم 


إن الغرض الأهم من التأصيل والتقعيد لأي علم يبرز فيما ينبني على ذلك من 
نتائج عملية تطبيقية . وارتباط التقعيد بالتطبیق بين مسائل الفقه وقواعده أمر بالغ 
الاهمية ؛ إذ إن ذلك يخرج العلم عن نطاق القواعد اجردة إلى التطبيق العملي 
المتعلق بأفعال المكلفين وبذلك تبرز الفائدة العظمى والجانب المهم من دراسة 
قواعد الفقه . 

وتبرز تلك الأهمية بصورة أكبر عندما يكون التطبيق مرتبطا با يَجدٌ للناس من 
حوادث » فمن خلال ذلك يلمس الناس أهمية التقعيد الوارد في موضوع ما ؛ 
لارتباط تطبيقه بما يقع لهم من حياتهم المعاصرة . 

ومن هذا المنطلق رأيت أن يكون هذا الباب مثلا للجانب التطبيقي للقواعد 
اختلف فیها في الفروع العاصرة . ۱ 

وقد حرصت على تنوع البحث في تلك القضایا وذلك بأن تکون راجعة إلى 
أبواب وموضوعات فقهية متعددة فى العبادات » ولمعاملات » والضمان › 
والإسقاطء وما تلك القضايا إلا أمثلة فقط » وإلا فغيرها مما يمكن أن يلحق بها 
كثير ؛ إذ إن الحياة تتطور » وأمور الناس تتغير » وما يجد للناس في حياتهم من أمور 
ضرورية أو حاجية يدخلها ذلك التطور والتغير من زمن إلى آخر . 

ويقع تقسيم هذا الباب في أربعة فصول : 

الفصل الأول : تطبيقات القواعد الختلف فيها الخاصة بالعبادات . 

الفصل الثاني : تطبيقات القواعد ا ختلف فيها الخاصة بالعاملات . 

الفصل الثالث : تطبيقات القواعد اختلف فيها الخاصة بالإسقاط . 

الفصل الرابع : تطبیقات القواعد ا ختلف فيها الخاصة بالضمان . 
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تطبيقات القواعد الختلف فيها 
الخاصه بالعیادات 














تو طنه 


العبادة في اللغة : الطاعة مع تذلل وخضوع ء » يقال : طریق معبد . أي : مذلل ۹۷ء 
وفي مفردات غريب القرآن : « العبادة غاية التذلل ولا يستحقها الا من له غاية 
لافضال وهو الله تعالى ؛ ؛ ولهذا قال سبحانہ : © إن الک إلا يآ آئر ألا مدا إل 
اه كلك ليام ول ٤‏ ڪر ألنّاس لا يعلمُورت 4 [يوسف: ۰ ) ۶ . 

والعبادة اصطلاخا : هي فعل الکلف على خلاف هوى نفسه تعظيمًا ٩۱‏ . 

وهي على هذا العنی کل فعل قام به الکلف اتباعًا لشرع الله - تعالی - 
هذا العمل على حلاف هوى نفسه ؛ إذ إن الواجبات لا تخلوا - دائمًا - عن الشقة 
مع کون القصد من هذا العمل هو إرضاء الله تعالی . 

وفسر ابن عابدین - نقلا عن شيخ الاسلام زكريا الانصاري < - العبادة بأنها : 

ما يغاب على فعله ویتوقف على نية ؛ کالصلوات ا خمس ء والصوم » والزكاة » 
ولم یعد قراءة القران والوقف والعتق والصدقة ونحو ذلك من العبادات » بل من باب 
القربة ‏ وحدٌ القربة عنده : « ما یثاب عليه بعد معرفة من یتقرب إليه » وان لم یتوقف 
على نية » وحد الطاعة : فعل ما يثاب عليه توقف على نية أؤ لا » عرف من یفعله 
لاجله او لا ؛ کالنظر المؤدي إلى معرفة الله تعالی فانه طاعة لا قربة ؛ لأن العرفة تحصل 
بعدها » ولا عبادة ؛ لعدم توقفه على نية  )‏ . 

ومفاد هذا : أن الطاعة والقرية کلاهما آعم من العبادات » فقد تکون القربة عبادة 
وقد لا تکون ء كما أن العبادة تتوقف على النية » والقربة التي ليست عبادة . 


(۱) لسان العرب » ( ۲۷۷٦/٤‏ - ۲۷۸۱ )ء والقاموس ا حیط ۰ ( ص ۲٦۸‏ ) : والصباح ا یر 
(ص ۳۸۹ ) . 

(۲) مفردات غریب القرآن » للاصفهاني » ( ۳۱۹/۱) . 

(۳) التعریفات > للجرجانی » ( ص ۱۲۷ ) . 

(4) الامام أبو یحبی زكريا بن محمد بن زکریا الأنصاري » القاهري ء الأزهري ؛ الشافعي » عالم في 
الفقه والفرائض ۰ والتفسیر والقراءات والتجوید وا حدیث والتصوف ء توفي سنة ( ٦۹۲ھ‏ ) . انظر : 
ترجمته في : معجم الؤلفین ( ۷۲۳/۱) . 

>» ) ۷۷ ء وا حدود الأنيقة ء للشیخ ز کریا الأنصاري » ( ص‎ ) ٠٠٠١/١ ( : رد ا حتار على الدر ا ختار‎ )٥( 
. رط ۱ ) سنة ( ۱4۱۱ تحقیق د . مازن البارك ء دار الفکر العاصر  دمشق‎ 


۰۰ تو طة 
لا تتوقف على النية . 

وتطبيقات القواعد الختلف فيها في الفروع العاصرة من هذا الفصل تدور حول 
ثلاث قواعد » اعرضها في ثلاثة مباحث : 

البحث الأول : فى فقه قاعدة : « انقلاب الأعيان - هل له تأثير فى الأحكام 
أو لا ؟ » وتطبيقاتها المعاصرة . ۱ 

المبحث الثاني : فی فقه قاعدة : « کل محدثة بدعة » وکل بدعة ضلالة » 
وتطبیقاتها في فروع اختلف انعاصرون بين القول ببدعيتها وشرعیتها . 

البحث الثالث : في فقه قاعدة : « الایثار بالقربات هل هو مکروه أم محبوب ؟ ) 
وتطبیقها في قضية العملیات الاستشهادية الواقعة من آبناء فلسطین . 


جد اد مد 


تطبیقات القو اعد الحتلف فیها 
الخاصه بالعبادات 





© البحث الأول : فقه قاعدة : ر انقلاب الأعيان - هل له تأثیر في الأحكام أو لا ؟ » 





هید ونقسیم : 

لا كانت الطهارة شرطا في صحة الصلاة ووسيلة لأدائها فإنها تأخذ حکمها ؛ | 
إن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب » والطهارة وسيلة لأداء آکثر العبادات' ۱ 
وللوسائل حکم الغایات » وللاسباب حکم السیبات . 

وقد حرص الاسلام على درء كل ما يضر الانسان في جسده أو نفسه » كما 
حرص على طهارة کل ما یستعمله أكلا وشربًا ولبصا وتنقیته من الشوائب والادران 
والأوساخ > فأمر الله نبيه بتطهیر ثيابه في قوله تعالی : ۾ ویب هر © الدثر : 4] 
وبين - سبحانه أنه يحب التطهرین فقال تعالى : 98 ان الہ بب لین وی 
اسرب 4 [البقرة: ۲۲۲ . 

ونهى الاسلام عن النجاسات لما فيها من الادران والإضرار بالنفس وا جسد ء ومن 
ذلك أكل اليتة والدم المسفوح ولحم الخنزير ء وفي ذلك يقول الله تعالى : © قل لَك 
مد فى مآ آری ال رما عق طامر يطعم إل أن یکوت مه از دما تَسَفُوءًا آز لحم 
نز ام رجش 4 [ الأنعام : ۱4۵ . 

ولم يكن تمرم الخنزير إلا لعلة هي أكله للقاذورات ما هو معروف في طبيعة هذا 
ا حیوان ولم يكن تحر و الجلالة ) () إلا لکونها تا کل القاذورات . 

ومن هذه الكليات تتفرع الجزئيات فكل ما فيه ضرر حرم أكله أنّا كانت صفته 
أو نوعه ء كما أن المقصود بالتطهر من الأحداث والأخباث تعظيم الاله وإجلاله من 
أن يُناجى أو يُتلى كتابه أو يمككث فی بيوته مع وجود الأحداث والأحباث 29 ء 
ومسألة الطهارة والنجاسة من المسائل الفقهية الكبرى التى تعدد الاجتهاد الفقهى فيها 
تیسیڑا للأمة واستعدادًا لما يواجهها من الستجدات في مختلف العصور والأزمنة . 


. ) ٠١5 الجلالة : هي البهيمة التي تأكل العذرة . انظر : المصباح ا یر ( ص‎ )١( 
. (۰/۱ ( ء والذخيرة » للقرافي‎ ) ١174/7 ( » قواعد الأحكام ء لعز الدين بن عبد السلام‎ )۲( 








سس عبیقات القواعد الختلف فیها 





۲ 
٠‏ ويحتوي هذا البحث على تسعة مطالب : 

الطلب الأول : لفظ ورود القاعدة وبیان معناها . 

الطلب الثاني : الاستدلال للقاعدة , 

الطلب الثالث : مدی اعمال الفقهاء للقاعدة . 

الطلب الرابع : تطبیق القاعدة في مسألة الزروع والثمار التي سقيت بالنجاسات 
أو سُمّدت بها . 

الطلب الخامس : تطبيق القاعدة في مسألة الأدوية احتوية على مواد نجسة . 

المطلب السادس : تطبيق القاعدة في مسألة الجين ا حتوي على الإنفحة . 

الطلب السابع : تطبيق القاعدة في مسألة الأعلاف المُصنّعة والمختلطة بالنجاسات . 

المطلب الثامن : تطبيق القاعدة في مسألة الصابون الذي صنع من زيت نجس . 

الطلب التاسع : تطبيق القاعدة في مسألة استعمال مياه الصرف الصحي بعد 
معالجتها . 
المطلب الأول : لفظ ورود القاعدة وييان معناها : 

ولا : لفظ ورود القاعدة : 

قاعدة : « انقلاب الأعيان هل له تأثير في الأحكام أم لا ؟ ) ذكرها ( الونشريسي ( 
بهذا اللفظ وبصيغة الاستفهام هكذا ٩(‏ . 

وقد عبر فقهاء المذاهب - أيضًا - بلفظ « انقلاب ) أو « انقلاب العين ) فى 
فروع فقهية تندرج تحت القاعدة ء ومن أمثلة ذلك ما يلي : ۱ 

جاء فى الدر اختار - فی المذهب الحنفى - : « ویطهر زیت تنجس بجعله صابوناء 
به يفتى للبلوى » » هذه المسألة فتعوها على قول ( محمد ) بالطهارة « بانقلاب العين) 
الذي عليه الفتوى » واختاره كثير من المشايخ » خلافا لابي يوسف ء قال ابن عابدين 
في حاشيته تعليقًا على هذا النص : « فمفاده : أن عموم البلوى ‏ علة اختيار القول 
(۱) إيضاح المسالك » للونشريسي » ( ص ۹٦ء‏ 38 ) ء قاعدة رقم ( 4 ) . 
(۲) المراد بعموم البلوی : ا حالة أو الحادثة التي تشمل كثيرًا من الناس ويتعذر الاحتراز عنها ء وعبّر عنه 


بعض الفقهاء بالضرورة العامة 2 وبعصهم بالضرورة الماسة أو حاجة الناس ( وفسره الأصوليون يما تمس 





الخاصة پالم ادا سح(« 
بالطهارة ا معللة بانقلاب العين ”° . 

وفي الفقه الشافعي ء جاء في تحفة ا حتاج : «وفی معنى تخلل ا حمر انقلاب دم 
الظبية مسکا ونحوه ء لا دم البيضة فرشا ؛ لأنه بانقلابه إليه يتبين أنه طاهر ؛ لأنه 
أصل حيوان ء كالمني ) 27 . 

وفي المذهب الحنبلى » جاء فی الإنصاف : ولا يطهر شىء من النجاسات 
بالاستحالة ولا بنار - أيضًا - إلا ا حمرۃ » هذا المذهب بلا ريب وعلیه جماهير 
الأصحاب ونصروه . 

وعنه - أي : رواية عن الإمام أحمد - بل تطهر » وهي مُخوّجة من الخمر إذا 
انقلبت بنفسها ۱ وهکذا يتبين لنا من خلال هذه الأمثلة أن الفقهاء استعملوا لفظ 
« انقلاب العين » للتعبير عن معنى القاعدة إلا أنه قد وردت آلفاظ أخرى والعنی 
متفق » وذلك كلفظ « الاستحالة » الذي اشتهر التعبير به عن هذه القاعدة على 
ألسنة الفقهاء . 

ونقل الدكتور الصادق الغرياني » في تطبيقات قواعد الفقه عند المالكية (*۲ عن 
( المقري ) وغيره ألفاظا أخرى للقاعدة » منها : 

( استحالة الفاسد إلى فساد لا تنقل حكمه وإلى صلاح تنقل بخلافی يضعف 
ويقوى بحسب کثرة الاستحالة وقلتها » ويد الحال عن الأصل وقُربه إلى ما لیس 
بصلاح ولا فساد ) . 

وأيضًا : « استحالة الفاسد إلى صلاح تنقل حكمه إلى الطهارة ) . 

انیا : معاني المفردات : 

١‏ - انقلاب : مصدر الفعل « انقلب ) ء والانقلاب هو التحول » يقال : قلبه 
يقلبه حوله عن وجهه ۲۲ . 

؟ - الأعيان : جمع « عين ) ء والعين لفظ مشترك بين عدة معانِ ء والمراد - هنا - 
الشيء نفسه وذاته ”© . 
)١(‏ حاشیة ابن عابدین ١‏ 5/ه؟/ ) . (۲) تحفة احتاج » لابن حجر الهيتمي ( ٠٠٠/١‏ ) . 
(۳) الإنصاف . للمرداوي )٤( . )۳۱۸/۱ ١‏ ( ص ۲۳ ) . 
)٥(‏ القاموس ا حیط » ( ص ۱۱۷ ) ء مادة ( قلب ) . 
)٦(‏ المصباح المنير » ( ص 14۰  )‏ مادة ( عين ) . 





۲ _ سس تطبیقات القواعد اختلف فیها 


والاعیان نوعان : جماد وحیوان » فالجماد : ما لیس بحیوان ولا كان حيوانًا 
ولا جزء! من حيوان ولا حرج من حيوان » وکله طاهر العین إلا الخمر ففیها خلاف ۽ 
وأگا ا حیوانات : فالأصل في عينها الطهارة إلا ما ورد بشأنها نص خاص . 

وأشار القرافی إلى أن الاعیان - من حيث ما یقبل التطهیر وما لا یقبله - ثلائة 
أقسام : منها ما لا یقبل التطهیر ؛ كلحم الميتة » والدم » والبول » والعذرة . ومنها 
ما یقبل التطهیر ؛ کاسد ‏ والثوب . ومنها ما اختلف فيه » وفیه صور ثلاث : 
الأولى : جلد اليتة » هل يطهر بالدباغ ؟ الثانية : تطهير ا حمر بوضع الملح فیها 
ونحوه حتى تصير خلا . الثالثة : الزيت النجس ‏ . 

۳ - الأحكام لغة : جمع « حكم » ء والحكم : هو القضاء ء وأصله في اللغة 

بمعنى المنع © . 

وهو في عرف الفقهاء : مدلول خطاب الشرع (* ء قال القرافي : « والمعني 
بطهارة العين إباحة الله - تعالى - لعباده ملابستها في صلواتهم وأغذيتهم ونحو 
ذلك » ومعنى نجاسة العین : تحريم الله - تعالى - على عباده ملابستها في صلواتهم 
وأغذيتهم ونحوها ) 9©) . 

: معنى الاستحالة‎ - ٤ 

الاستحالة لغة : من التحول وهو التغير » فالحاء والواو واللام تحول في دور 
وكذلك كل متحول عن حالة » ويقال : استحال الشيء تغير عن طبعه ووصفه ۳ 
والاستحالة في الاصطلاح لا تخرج عن العنی اللغوي لها ء فهي تغير يطرأ على العين 
فيقلبها إلى شيء آخر مخالف في اللون والطعم والرائحة كصيرورة العذرة رمادًا . 

وقد عرفها الحنفية بأنها : « انقلاب الشيء عن حقيقته ) 9 . 

وعرفها المالكية بأنها : « إزالة جميع صفات العين النجسة إلى صفات أخرى 


(۱) الذحيرة » للقرافي ( ١91/١‏ ) . 

(۲) انظر : معجم المقاييس في اللغة ( ۹۱/۲ ) ء والقاموس ا حیط ( ص ۹۸4 ) ( حکم ) . 
(۳) انظر : الإحكام » للآمدي ( ۹۰/۱ ء ۹۱) ء وشرح الكوكب امیر ( ۳۳۳/۱) . 

. ) ١١7/١ ١ الذخيرة‎ )؟١‎ 

)٥(‏ القاموس ا حیط » ( ص ۱۲۷۸ ) » ( ط ) دار الفكر ؛ ومعجم المقاييس في اللغة » لابن فارس 
(۱۲۱/۲) ۰ والصباح امیر ( ۲۱۵/۱ ) . 

. ) ۳۲۷/۱ ( حاشية ابن عابدين‎ )٦( 


الخاصة بالعبادان u‏ ق 2 


مخالفة وإزالة اسمها إلى اسم آخر ) © . 

وهی عند الشافعية : « إزالة صفات العين النجسة إلى صفات أخرى ؛ كزوال 
صفة الاسکار من ا مر بالتخلیل ( 0 . 
المسكرة الحادثة لها » وقد زال ذلك عنها » والاء الذي تنجس بالتغير ؛ إذ زال تغيره 
بنفهسه ) 00 ., 

مما سبق يتبين أن استحالة العين تتحقق بأمرين : 

. تغير صفات العين من طعم ولون ورائحة إلى صفات أخرى‎ - ١ 

تالثا : المعنى الإجمالى : 

معنى هذه القاعدة أنه إذا تغير الشىء بعينه وتحول من حالة وصورة لها حكمها إلى 
حالة وصورة أخرى لها حكم آخر مغاير » فهل يتغير حكم هذا الشيء تبعًا لتغير 
صورته ؟ وبعبارة أخرى : هل يكون حكم هذا الشيء باعتبار أصله أو باعتبار حاله ؟ . 

ومثال ذلك : تحول النجاسات التی تأكلها الدابة الجلالة إلى لحم ولين » وظاهر 
عموم هذه القاعدة أنها تشمل هذه الحالة وتشمل عکسها وهی تحول الطاهر إلى 
نجس أو الصالح إلى فاسد . 

ولكن يبدو من أمثلة القاعدة أنهم يفرضونها فيما يتحول حكمه من الحرمة إلى 
الحل » دون عكس وینبغی أن يلاحظ أن كلمة ١‏ انقلاب » فيها دلالة على أن ذلك 
يكون فيما يقع بطبيعة تلك العين لا بفعل فاعل © . 

يقول الدكتور الغريانى : « النجاسات إذا تحولت إلى مادة جديدة طاهرة عن طريق 
المعالجة الصناعية أو تحولت بنفسها بحيث زال عنها عنصر الاستقذار بأن فقدت كل 
حصائصها الأولى ذات الخبث » واكتسبت خصائص أخرى جديدة لها صفة الطهورة 
)١١‏ مواهب الجليل للحطاب ٩۹۷/١ ١‏ ) . 
)٢(‏ نهاية احتاج ؛ للرملي ( ۱  )‏ وقال الشيخ زكريا الأنصاري ( في الغرر البهية ( ٠١/١‏ ) : 
١‏ الاستحالة حقيقة إذا با بقي الشيء ب بحاله ؛ وتغیرت مت ور OE‏ ول ر هذا 
(۳) البهوتي ۰ كشاف القناع ( 050 
)٤(‏ القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير » د . عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف » ( ١١57/١‏ ) . 








۷ سس طبیقان القواعد اختلف فیها 
فهل هذا التحول يؤثر في حکمها وتصیر الادة التحولة طاهرة > ولا یلتفت إلى 
ما كانت عليه قبل الاستحالة » وهذا هو الراجح ؛ لان الله - تعالی - إنما حرم 
الخبائث ؛ وما حول إلى طاهر لم يعد من ا حبائث » قال تعالی  :‏ وصرم عَلِيْهھمُ 
لیت 4 ٦‏ الأعراف : [\o¥‏ ¢« أو لا تکتسب الطهارة بتحویلها ویبقی وصف النجاسة 
ملازمًا لها ولو كان ظاهر حالها الطهارة ء ونظوا لاصلها ؟) ( . 
الطلب الثاني : الاستدلال للقاعدة : 

وردت فی الشرع عدة أدلة تشهد لهذه القاعدة الفقهية » فقد حکم الشرع 
بطهارة المسك ؛ واللبن 3 والخل المتحول عن ا مر ؛ وا جلالة بعل حبسها 4 و هده 
الفرع الأول : المسك دم طهر بالاستحالة : 

اك - بكسر الميم وسكون السين - هو الطيب المعروف » وأصله : أن المادة 
الدموية الغلیظة إذا نصبت ۷ إلى شرر الظباء اجتمعت فيها كاجتماع الدم فيما 
یعرض من الدمامیل » فإذا أذرك - أي : تم نضجه - اضجر الظبی فيأتي ويحاء 
سر تہ باحجارة بحده وحرقة فيسيل ما فيها على الاحجار » فإذا خرج الدم اندملت 
السرة وجفت وعادت تجمع الدم مرة آحری . 

آما الدابة التى تنتج المسك الأصلى فتسمی « غزال السك » ء وظبي السك » 
كل سنة في فصل الرييع ۳ . 
یختص به » فقد ظهر ما سبق أن السك دم تحول إلى كتلة لحمية ثم جعل سحيقًا . 

فان تمق الأنام وأنت مهم فان السك بعض دم الغزال (8) 

(۱) تطبیقات قواعد الفقه عند المالكية ء د . الصادق الغرياني » ( ص ۰۲۳ ۲ ) . 
(۲) لصبت : بمعنى ژفعت » ففي القاموس ا حیط ( ص ۱۲۷) : « کل ما رفع واسثقبل به شيء فقد نصب ‏ . 
(۳) نهاية الأرب في فنون الأدب » لأحمد بن عبد الوهاب النويري ( التوفی ( ۷۳۳) ۰ ( ۰6۱۱/۱۲ 
ومعجم المقاييس فی اللغة ( ص ۹۸۶ ) . 
)٤(‏ من قصيدة للمتنبي يرثي والد سيف الدولة » ویعزیه بها » في سنة سبع وثلائین وثلاث مائة ( ۳۳۷ه) » 
راجح : دیوان التنبي » ( ص ۲٦۸‏ ) ء دار صادر - بیروت ‏ بدون تاريخ ) . 


الخاصة بالعبادات سس سس سے سے ۴۹۹۷ 


وقد وردت أحاديث عن النبي في المسك منها : 

أ - عن أبي هید قَالَ : قَال ر شول اللہ ملت : : ١‏ أَطْيبُ الطيب اليشك » ٠‏ وهذ 
ليث کنا مج یہ مح الك رصع ابه اد يم 

ب - عَنْ عَایْشة ما فا لٹ : د نك یب اي ته قب آن نخرع ویو 
الخر یلآ کرت پیت بيب فيه بش 7 , 
وصفات جديدة فطهر ؛ ولذلك کان النبی لار یستعمله عند تطیبه . 

ج - عن أبي هربرة هه عن البي بل قال : « کل کلم ( جرح ) بُکلمۂ 
(یجرحه ) السلم في سبیل الله يكون يوم القيامة کهینتها إذا طعنت تفجر دما ء اللون 
لون الدم والغرف عرف السك » ( . 

وجه الدلالة : 

قال في الفتح : استدل بهذا ا حدیث على أن تبدل الصفة يؤثر فی الوصوف › 
فکما أن تغیر صفة الدم بالرائحة الطيبة أخرجه من الذم إلى الدح فکذلك تغیر صفة 
الماء إذا تغیر بالنجاسة یخرجه عن صفة الطهارة إلى النجاسة . 

وقال بعضهم : مقصود البخاري أن يبين طهارة السك ردًّا على من یقول بنجاسته 
لکونه دما انعقد فلما تغیر عن ا حالة الکروهة من الدم ء وهي الزهم وقبح الرائحة إلى 
الحالة الممدوحة وهى طيب رائحة للسلي - دحل عليه ا حل 1 وانتقل من حاله 
النجاسة إلى حالة الطهارة كالخمرة إذا تخللت © . 

ويتبين من ذلك أن السك وفارته طاهران » وربما كان طاهرًا مع نجاسة أصله 
لاستحالة اصله ° . 
أن رسول الله كته ذكر امرأة من بني إسرائيل حشت عاقيا سسکا » راك أطي الطب 1 
برقم ( ۵۷۷۳ ) » مسلم بشرح النووي ( ۱۹۷/۷) ۰ وحکی النووي الإجماع على طهارة ا مسك › 
وأبو داود في الجنائر برقم ( ۲۷٢٢‏ ) ء والترمذي برقم ( ۹۱۲ ) . 

(۲) سبق تخريجه . 
(۳) أخرجه البخاري في كتاب الوضوء برقم ( ۳۲۷ ) ء باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء » 


(الفتح ۱۱/۱ ) . 


(4) الرجم السابق ( 4۱۲/۱ ) . )٥(‏ حاشية الدسوقي ( ۰۲/۱ ) 


بم سس تطبيقات القواعد ا ختلف فيهاأ 


ولأنه منفصل بطبعه أشبه الولد ۲'9 ؛ ولأن النبي عله لتر كان يتطيب به ”° 
الفرع الثاني : اللبن من بين فرت ودم : 

قال اللہ تعالى : ١‏ وا لي ف الک لیر شیک ينا فى بطو ند من ین فرث ودم لا 
حالصا مایا ربب © [الفحل: ]٦٦‏ . 

ففي هذه الاية أن اللبن أصله ومنبعه من بين فرث ودم وهما نجسان » لکن اللبن 
جاء ا عدك مجي ۶ النعمة وا الصادرة 7 القدرة الإلهية 4 ولت | الایة على 

ولا استدل بعضهم بهذ الآية على أن ) المني ( طاهر ع وو جهته : أنه خارج من 
اٹخرج الذي یخرج منه البول » وهذا الله - سبحانه - يقول في اللین : شیک ما في 
بطونه- من بن فرث ودم لا حالصا سيا سرب ه فكما یخرج اللبن من بين الفرث والدم 
سائعًا خالصًا طاهرًا » فكذلك يجوز أن يخرج الني على مخرج البول طاهرًا . 

رد الإمام أبن العربی ببطلان هذا الاستدلال : ( لأن اللبن جاء الخبر عنه مجىء 
النعمة والمنة الصادرة عن القدرة ليكون عبرة فاقتضى ذلك كله له وصف الخلوص 
واللذة والطهرة . وأين النی من هذه ا حالة حتى يكون ملحقا به أو مقيسًا عليه ؟! ) ۱ . 
الفرع الثالث : الخمر إذا تخللت بنضمها : 

تخلل الخمر يقصد به : صيرورتها خلا بدون معالجة ) . والمقصود بمعالجة ا حمر 
شرعًا : مداواتها من الشکر لتصير خلا . 

والخمر نجسة نجاسة عينية عند جمهور الفقهاء ”“ ؛ لقوله تعالی  :‏ إِنَما ات 
کا می سی (۲) الذخيرة » للقرافي ( ۱ . 
)٤(‏ في العجم لوجیز ( ص ۰) : تقول :عل لشيء معالجة وعلاجا : زاوله ومارسه » وعالج 
ا مريض : داواه » والعلاج : ما یعالج به امریض . 
والخل : ما حمض من عصير العنب وغيره » واجمع : حلول » والخل : ا حمض » والجمع إ إخلال 
وخلال » تقول : خلل البسر وغيره . وضعه فی الشمس > » ثم نضجه بالخل > ثم وضعه في جرة » المعجم 


الوجيز » ( ص ۲۰۹ 2 "٠١١‏ ). 
(۵) حاشية ابن عابدين ( ۰۲۰۹/۱ 7١7‏ ) ۰ وحاشية الدسوقي ( ۰۰۲/۱ 9ه ) » والإنصاف › 


للمرداوي ( 5١8/١‏ ) ء والمغني » لابن قدامة ( ۷۲/۱) . 


ا حاصة بالعبادات سس _____*۶۲ 


ولس وَالكصاب وار رس من من عمل این جنوه لعلکم لد حون 44 [ المائدة : 

فقد آخبر الله - تعالی - عن ا مر ومعطوفها بیس تہ 
ثم آمر الله - تعالی - باجتنابه فقال : « ره 4 والأمر بالاجتناب دليل تأكيد النجاسة . 

والخمر إذا انقلبت بنفسها حلا فتطهر بالتخلل ؛ لأن علة النجاسة سة الإسكار وقد 
زالت ؛ ولأن العصير لا يتخال إلا بعد التخمر - غالبا - فلو لم يحكم بالطهارة 
تعذر الحصول على ال وهو حلال بالإجماع » أما إن خللت بطرح شىء فيها بفعل 
إنسان فلا تطهر عند الشافعية والحنابلة © . 

والدليل على طهارة الخمر إذا تخللت بنفسھاٍ » ما ورد عن جابر بن عبد الله لله 
أن النبي بل سأل أهله الادم فقالوا : ما عندتا إلا الكل » فدعا به فجمل بأكل به + 
ویقول ا 2 - از زج - ال زغ) . قال جر : فمازلت آحب ہس مئل 

وجه الاستدلال من هذا ا حدیث : 

أن النبي لگ امتدح من الادم الخل » ويمكن أن نتصور تحول ا حمر خلا باحد 
طریقتین : 

ولا : محض قدرة الله - تعالی - دون أي تدخل مباشر من الانسان » قد یکون 
التحول هذا بسبب التغیرات الناخية أو التفاعلات الذاتية » أو اي سبب آخر بعید 
عن فعل الانسان قصده . 

الثانی : فعل الانسان ومعاجته لتلك ا حمر » وقد تکون معا لحة الانسان للخمر 
بصفة مباشرة كما لو طرح شیا فیها ؛ کاللح أو البصل أو ا حل أو الخبز ال حار 
أو غیرها ء وقد تکون معالجة إنسان للخمر بصفة غير مباشرة كما لو نقلها من الظل 
(۱) لسان العرب ؛ ( ص ۱۵۹۹۰ ) . 
(۲) نهاية حتاج ( ۲4۷/۱ ) ۰ والغني ( ۷۲/۱) . 
)۲( صحیح مسلم » کتاب الاطعمة » حديث رقم ( ۰۲۵۶  )‏ باب فضيلة ا خل » مسلم بشرح النووي 
1۲۲/١(‏ ) » والترمذي في کتاب الاطعمة » برقم ( ۱۸٤٩‏ ) ۰ باب ما جاء في الخل ( ۳۳۱/۳ ) » وابن ماجه 
في الأطعمة ( ۳۳۱۷ ) » باب الائتدام بالخل » ومسند الامام أحمد حديث رقم ( ۰۱۸۱۳ »)۲٤/۱۲(‏ 
وسئن البيهقي ( ۲۸٠١/۷‏ ) كتاب الصداق ؛ باب لا يحتقر ما قدم إليه » ( 57/٠١١‏ ) ۰ کتاب ال یمان » باب من 
حلف لا يأكل خبرًا بأدم فأكله با يعد أدمًا في العادة با یصطبغ به أو لا يصطبغ . 


۰۷ سس تطبیقات القواعد ا ختلف فيها 


وفي الحديث دليل على أن الخمر إذا انقلبت خلا فعطهر بالتخال ؛ و لآن علة 
النجاسة الإسكار وقد زالت ؛ ولأن العصير لا يتخلل إلا بعد التخمر غالبا . 
المطلب الثالث : مدى إعمال الفقهاء للقاعدة : 


اتفق الفقهاء على أن الخمر إذا تحولت إلى خل بنفسها صارت طاهرة » واختلفوا 
فيما عدا ذلك من النجاسات هل تطهر بالاستحالة ؟ ولهم في ذلك مذهبان : 

المذهب الأول : ذهب النفية في الختار عندهم > والمالكية » وهو وجه عند 
الشافعية » وأحمد فى رواية » والظاهرية » والشوكانى » إلى أن النجاسات تطهر 
بالاستحالة » وهو - أيضًا - مذهب الزيدية ء والإمامية ء والإباضية © . 

ومثّل الحنفية بالخمر الخنزير والميتة إذا وقعا في ملحة فصارا ملحا » وكذلك 
السرقين ( الزبل ) والعذرة إذا احترقا صارا رمادًا . 

جاء في الفقه الحنفي : « والتطهير يكون بانقلاب العين » فان كان في الخمر 
فلا حلاف في الطهارة » وان كان في غيره كالخنزير والميتة تقع في المملحة فتصير ملا 
یڑکل ء والسرقين والعذرة تحترق فتصير رمادًا » عند محمد خلافا لابي يوسف ؛ وضم 
إلى محمد أبا حنيفة في ا حیط » وكثير من المشايخ اختاروا قول محمد » وفي 
الخلاصة : وعليه الفتوى » وفي فتح القدير : أنه ا ختار ) ۲ . 


(۱) يراجع للحنفية : أحكام القرآن » للجصاص ( 5١1/7‏ ) ۰ وبدائع الصنائع ( 5/١‏ ) ۰ وتبيين ا حقائق 
(١/٦۷)ء‏ وفتح القدیر ( ۲۰۰/۱ ۰۱ ۰٠ء‏ ودرر الحكام شرح غرر الأحكام 47/١١‏ ) » والبحر الرائق 
۲۳۹/١ (‏ ) » والفتاوى الهندية ( ٥٥/٤‏ ) » ومجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر ( 51/١‏ ) » وغمز 
عيون البصائر ( ۰۱۰/۲ )١١‏ » ورد ا حتار على الدر ا ختار ( "١/١‏ )2( ص ۳۲۷ - ۷۳۰) . 
- ويراجع للمالكية : الفروق » للقرافي ( ۱۱۳/۲ ) في الفرق بین قاعدة الإزالة وقاعدة الإحالة » والتاج 
والر کلیل » للمواق ( ۹۷/۱ ) ء وبلغة السالك » للصاوي ( 1۸/۱( 

- وراج للشافية : الجموج لغروي ( ۰1/۷ ) ء وحفة شاج »لین حجر لهتسي ر ۳۰۰/۱ 
والمنشور ء للزركشي ( 558/7 ) » وقواعد الأحكام » لابن عبد السلام ( ٠١٤/۲‏ ) 

- ويراجع للحنابلة : المغني » لابن قدامة ( 57/١‏ ) » ( ص ٤۱۸‏ ) » الفتاوى الكبرى » لابن تيمية ( ۲۳۵/۱)) 
۲٠۳/١ (‏ ) ۰ وإعلام الموقعين » لابن القيم ( ۰۲۹۷/۱ ۲۹۸ ) » الاتصاف , للمرداوي ( |1۸( 
كشاف القناع » للبهوتي ( 185/١‏ ) » مطالب أولى النهى ء للرحيباني ( ۲٤١/١‏ ) . 

- ويراجع للظاهرية : احلی » لابن حزم ( ۱۷۹/١‏ ) » وانظر السيل الجرار ء للشوكاني ( ۰۰۲/۱ لاه ) . 
- ويراجع للزيدية : البحر الزخار ( ۲۳/۲ ) » وللإمامية : الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقیة ( 1۷/١‏ ) ) 
وللإباضية : شرح النيل وشفاء العليل ( ٦٤٦٤/١‏ ) 

(۲) البحر الرائق ( ۲٤٤/١‏ ) » وشرح فتح القدير ( ۲١٠/١‏ ) ء والمراجع السابقة . 





الحاصة بالعیادات ل ل ل کے ےس ےس سے ۳۷۹ 
الاستدلال للقائلین بأن النجاسة تطهر بالاستحالة وانقلاب العين : 


من القرآن الکریم : 

ررش : © إا جانا ما عل الگزیں زِينَةٌ کا لتبلوهر أَيہُمْ اَحَسنُ عماد © ول 
تجیلرن ما عا صَعِيدًا جرا © [ الكهف: ١7‏ ۸] . 

وجه الا إذا کان اله - تعالی - قد آخبر أن ما على الارض يصيره صعیدًا 
( ترابًا » ُڑزًا ( والجرز : الأرض التي لا نبات علیها ) » وأباح مع ذلك التیمم 
بالصعيد - وجب بعموم ذلك جواز التيمم بالصعيد الذي كان نباثًا أو حيوانًا 
أو حديدًا أورصاصًا أو غير ذلك لاطلاقه تعالى لامر بالتيمم بالصعيد ( . 

قال الجصاص : « وفي ذلك دليل على صحة قول أصحابنا في النجاسات إذا 
استحالت أرضًا أنها طاهرة ؛ لأنها في هذه الحالة أرض » ليست بنجاسة » وكذلك 
قالوا فى نجاسة أحرقت فصارت رمادًا إنها طاهرة ؛ لان الرماد فى نفسه طاهر » وليس 
بنجاست ولا فرق بين رماد النجاسة وبين رماد اخشب الطاهر ؛ إِذْ النجاسة التي 
توجد على ضرب من الاستحالة » وقد زال ذلك عنها بالإحراق » وصارت إلى 
ضرب الاستحالة التي لا توجب التنجيس ؛ وكذلك الخمر إذا استحالت خلا فهو 
طاهر ؛ لأنه في هذه الحالة ليس بخمر لزوال الاستحالة الموجبة لکونها حمدا ° . 


ب - التخریج على القاعدة : 
وذلك أن الشرع رتب وصف النجاسة والطهارة على حقيقة الشيء وماهيته 
ووصفه التركيبي ء فإذا انقابت حقيقة الشيء أو تغير بعض حقيقته فلا بد أن يتغير 
حکمه ومسماه . 


مثال ذلك : أن الملح یختلف عن العظم واللحم » فإذا صار اللحم ملحا ء فانه 
يأحذ حكم الملح وليس حکم اللحم ء ونظيره في الشرع : النطفة مجسة وتصیر علق 
رهي نحسة وتصير مضغة فتطهر » والعصير طاھر فبصیر خمرا فينجس ؛ ويصير خلا 
فيطهر » فعرفنا : أن استحالة العين تستتبع زوال الوصف المرتب عليها 9" . 

قال الحطاب : « السك وفارته طاهران » وفأرته : هی الوعاء الذي يكون فيه 
(۱) وذلك في قوله تعالی : و فم دو ماء قتي یتنا صَهیدا طَيبَا 4 (انساء + 4۳] . 
(۲) آحکام القرآن ( ۳۱۲/۳) . 
(۳) شرح فتح القدیر ( ۲۰۳/۱ ) ء وبدائع الصنائع ( ۸٥/۱‏ ) : والبحر الرائق ( ۲۹۵/۱ ) . 


السك ویسمی ( النافحة ) وفارة المسك ميتة ویْصلی بها ء وتفسیر ذلك : آنها 
كراج یحدث با حیوان تجتمع فيه مواد ء ثم تستحیل مسکا ومعنی کونها ميتة : 
آنها تؤخذ منه في حال ا حیاۃ أو بذكاة من تصح ذکاته من أهل الهند ؛ لانهم لیسوا 
من أهل کتاب . 

وإنما حکم لها بالطهارة - واللّه أعلم - لأنها استحالت عن جمیع صفات الدم ء 
وخرجت عن اسمه إلى صفات واسم یختص بها فطهرت لذلك » كما یستحیل 
ا لحمر إلى الخل طاهرا ) © . 

ومن الطاهر بالاستحالة : رماد النجس ؛ کالزبل » والروث النجسین ء والوقود 
النجس آولی » فانه یطهر بالنار » وکذا دخان النجس فانه طاهر () . 

واشترط ا الکیة للطهارة بالاستحالة شرطا : وهو أن تتحول العين النجسة إلى 
ما هو طيب کالدم يصير مسکا أما إذا تحولت النجاسة إلى فساد فلا تطهر ؛ کالدم 
یتحول صديدًا أو قيحًا أو دم حیض ۲ . 

الذهب الثانی : ذهب الشافعیة وا نابلة فى ظاهر الذهب ‏ وأبو يوسف من 
الحنفية ۵ إلى أن النجاسات لا تطهر بالاستحالة . 

ففي الفقه الشافعي : « ولا يطهر نجس العين بالاستحالة إلى نحو ملح ؛ لأن 
حقيقة الاستحالة هنا أن يبقى الشیء بحاله ‏ ولغا تغیرت صفاته فقط » لکن یستثنی 
من هذان شيقان لا ثالث لهما في الحقيقة ء لانص عليهما » ولعموم الاحتیاج » بل 
الاضطرار إليهما » وهما : ا حمر » وفي معنی تخلل ا حمر انقلاب دم الظبية مسکا 
ونحوه » لا دم البيضة فرعا ؛ لأنه بانقلابه إليه يتبين أنه طاهر ؛ لانه أصل حیوان 
كالمني . والجلد للميتة إذا دبغ ۶“ . 

ویتضح من هذا أن الشافعية لا یقولون بالاستحالة إلا فیما ورد فيه النص عن 
ابي لا » وهو ال خل التحول عن ا حمر » فهو طاهر » وکذا السك التحول عن 
الدم ء وأيضًا ا جلد للميتة إذا دبغ » فانه يطهر . 
)١(‏ مواهب الیل ( ٩۹۷/١‏ ) . (۲) بلغة السالك » للشيخ أحمد الصاوي ( ١18/١‏ ) . 
(۳) حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير ( ١/5ه‏ ) ء والذخيرة » للقرافي ( : ۰۱۸۸/۱ ۱۸۹ ) . 
٤(‏ ) تحفة احتاج في شرح النهاج ‏ للهيتمي ( ۶۱ء والإنصاف » للمرداوي ( ”١8/١‏ )2 


وكشاف القناع » للبهوتي 55/١ ١‏ ) » والمغني ( ۱ء )ء وبدائع الصنائع ( ١/8ه‏ ) . 





الخاضة بالعبادات سس سس حٍِ ۰ 

هذا » وقد فصل بعض الشافعية في حكاية مذهبهم فی المسألة کالزرکشی حیث 
قال : « النجاسات المستحيلة : وهي أنواع : فمنها ما يستحيل حيوانًا فيطهر , 
وجه فى دود الميتة . 

ومنها العذرة إذا أكلها التراب » وصارت ترابًا » أو آلقي كلب في ملاحة فصار 
ملحا لم يطهر شيء من ذلك خلافا لابی حنيفة ء وحكاه في البيان وجهًا . 

واعلم آن الحیاۃ قسمان : روحانية ونبانية 4 واستحالة الحياة الأولى مقتصضية 
الأصحاب : لیس بنجس العين » لکن ینجس علاقاة النجاسة ) ”۲ . 

وفي مذهبهم أيضًا : « ویطهر کل نجس استحال حیواّا ؛ کدم بيضة استحال 
فرشا على القول بنجاسته » ولو كان دود کلب ؛ لان للحياة أثْرًا بیتا فی دفع 
النجاسة ع ولهذا تطرأ بزو الها ٤‏ ولأن الدو د متو لد فيه لا منه ) 7 . 

وفي المغني لابن قدامة الحنبلي : ظاهرٍ المذهب أنه لا يطهر شيء من النجاسات 
بالا ستحالة إلا الثمرة إذا انقلبت بنفسها اه > وما عداها لا يطهر ؛ كالنجاسات إذا 
احترقت فصارت رمادًا 4 والخنزير إذا أوقع فی الملاحة وصار ملسا ملكا 4 و الدخان المترقى 
من وقود النحاسة ع والبخار المتصاعد من لاء النجس ء إذا اجتمع منه نداوة على 

ویتخرج أن تطهر النجاسات كلها بالاستحالة قياسًا على الخمرة إذا انقلبت ء 
وجلود الميتة إذا دبعت ؛ وا جلالۃ إذا حبست . 

والأول ظاهر المذهب » وقد نهى إمامنا تا عن الخبز في تنور شوي فيه 
حنزیر ) 0 

أدلة القول الثانی : 

استدلوا على أن نجس العين لا يطهر بالاستحالة بما يلى : 

أ - ما روي عن ابن عمر © قال : « نَهَى زشول الله گل عَن أكل 
(۱) المنشور في القواعد » للزركشي ( )۲٦۸/۳‏ . 
(۲) راجع : نهاية احتاج » للرملي ( ۲٤۷/١‏ ) ۰ وحاشية البجيرمي على منهج الطلاب ء للشيخ سليمان 


البجيرمي ( ٠١7/١‏ ) ۰ وأسنى الطالب شرح روض الطالب » لزکریا الأنصاري ( 15/١‏ ) . 
(۳) المغني ؛ لابن قدامة ( ١/5ه‏ ) 


4 سس طبیقات القواعد ا ختلف فیها 
العلاند رانا ) ( . 

فلو كانت النجاسة تطهر بالاستحالة لا تھی عن أكل لحوم ا جلالة وشرب آلبانها ؛ 
لأن النجاسة فیها تستحیل إلى لحم وبیض ولبن » فلو كانت تطهر بالاستحالة لم يؤثر 


في أكلها النجاسة > . 
ب تہ رر ينه عن نام وروا مرا قال : 
) آفرفها » . قا : اقلا أجعلها خلا . قال روز ہے 


ذل لی على دا لا جوز وار جار له لان نه س 

ا ٠‏ حيث کانوا ورئوها قبل التحريم ء فلم يكونوا عصاة بذلك © . 
- وعلل الكاساني « لقول آبي يوسف إن الاستحالة لا یقع بها التطهير - 

۳ : وجه قول أبي يوسف أن أجزاء النجاسة قائمة » فلا تثبت تثبت الطهارة مع بقاء 
العين النجسة » والقیاس في ا حمر إذا تخللت ألا يطهر > لکن عرفناه نصا بخلاف 
القياس » بخلاف جلد الميتة فان عين الجلدة طاهرة » ولا النجس ما عليها من 
الرطوبات » وأنها تزول بالدباغ © . 

د - وقالوا بأنها نجاسة لم تحصل بالاستحالة فلم تطهر بها + كالدم يصير قيا 
وصديدًا 00 , 

الناقشة والترجيح 

والذي يظهر لی رجحانه - والّه أعلم - هو القول الأول » والذي يرى أن 
النجاسات تطهر بالاستحالة على وفق القياس » فإنها نجسة لوصف الخبث فإذا زال 
الوجب زال الوجب » وهذا أصل الشريعة في مصدرها ومواردها » بل وأصل الثواب » 
والعقاب » وعلى هذا فالقياس الصحيح تعدية ذلك إلى سائر النجاسات إذا استحالت . 


(۱) سنن الترمذي » كتاب الأطعمة » حديث رقم ( ۱۸۳١‏ ) ۰ باب ما جاء في أكل وم ال جلالۃ 
وألبانها ر ۳۲۸/۳ ) ء وقال : حسن غريب . 

(۲) مطالب آولي النهى ء للرحيباني ( ۲٤/١‏ ) ۰ (ط۲  )‏ سنة (١۱۹۹م)‏ . 

(۳) سنن أبي داود » کتاب الأشربة ء حديث رقم ( ۰۳۷۵( ۲۲۵/۳ ) وفي الصّف » لابن أبي 
شيبة ( ۳۷۹/۸ ) كتاب الرد على أبي حنيفة » مسألة الطهارة بالاستحالة عن أنس بن مالك : أن أيتامًا 
ورئوا محموا ء فسأل أبو طلحة النبي عققر أن يجعله حلا قال :ل . وذكر أن أبا حنيفة قال : لا بأس به . 
)٤(‏ اجموع : للنووي ( ۰۸۱/۲ ) . (5) بدائم الصنائم : للكاساني ( 85/١‏ ) 
)٦(‏ المغني لابن قدامة ر ۹۸/۲ ) » ومطالب آولي النهى ( ١4/١‏ ) . 





الخاصة بالعاداان سس و ۳ 


قد نبش النبي يك قبور المشركين من موضع مسجده ولم ینقل التراب ٩‏ 

وقال عز الدين بن عبد السلام : ( الأصل في الطهارات أن تتبع الاوصاف 
الستطابة » وفی اللجاسة أن تتبع الأوصاف المستخبثة ) . 

- وكذلك إذا صار العصیر خمرا تنجس للاستخباث الشرعي 
وكذلك إذا صار خلا للتطيب الشرعي وا حسي . 
وكذلك آلبان ا حیوان الا کول ما تبدلت آوصافها إلى الاستطابة طهرت » فکذا 
اخاط والبصاق والدمع والعرق واللعاب . 

- و کذلك الثمار السقية بالیاه النجسة طاهرة محللة » لاستحالتها إلى صفات 
مستطابة . 

- وكذلك بیض ال یوان ا أکول » والسك ‏ والانفحة ° 

والفرقون بين استحالة ا حمر وغیرها قالوا : الخمر نجست بالاستحالة » فان الدم 
مستحیل من آعیان طاهرق ‏ وكذلك العذرة والبول » وا حیوان النجس » مستحیل 
عن مادة طاهرة مخلوقة . 

وأيضًا : فان الله - تعالی - حرم الخبائث پا قام بها من وصف ال حبث ء كما أنه 
آباح الطیبات با قام بها ین وصف الطیب » وهذه الاعیان التنازع فیها لیس فیها 
شيء من وصف ا حبث › وإنما فیها وصف الطیب 27 . 

والقول بأن النجاسة تطهر بالاستحالة » یتضمن معنی التیسیر الذي هو مقصد من 
مقاصد الشرع ؛ ولذا قال ا حطاب يله ؛ « ينبغي أن يرخص في ال حبز بالزبل بمصر ؛ 
لعموم البلوی » ومراعاة لمن يرى أن النار تُطهّر » وأن رماد النجاسة طاهر وللقول 
بطهارة زبل الخيل » وللقول بکراهته منها ومن البغال وا حمیر . فیخفف الامر مع هذا 
الخلاف والا فیتعذر على الناس آمر معيشتهم غالا » وا حمد لله على خلاف العلماء 
فإنه رحمة للناس 3 , 


(۱) إعلام الموقعين » لابن القيم ( ۰۲۹۷/۱ ۲۹۸ ) . 

(۲) قواعد الأحكام ( ١١٤/۲‏ ) . 

(۳) الفتاوی الكبرى » لابن تيمية ( ۰۲۳۵/۱( 591/١‏ ) ء وقواعد الأحكام ( ١514/١‏ ) ء وإعلام 
الموقعين ( ۱۹۷/۱ ء ۱۹۸) . 

(4) مواهب الجليل ؛ للحطاب ( ۹۷/۱ ) . 





۷۹ + سس سس سس تطبیقات المو اعد اختلف فیها 


هذا ء وتجدر الاشارة إلى أن هذه القاعدة آجراها الفقهاء وطبقوها فی عدة فروع 
فقهية » مثل : الزروع والبقول تسقی باء نجس ء ورماد اليتة والزبلة بعد حرقها ‏ 
والجين ا حتوي على الانفخة والادوية ا حتویة على مواد نجسة » والصابون الذي 
صنم من زیت نجس ء وال رکزات ال ختلطة بالاعلاف التي تقدم للحیوان . 

فالقاعدة يجري تطبيقها عند الاقدمین والعاصرین من العلماء » ولا كان هناك 
احتلاف بینهم في القاعدة » اقتضی ذلك أن یُخرجوا ا خلاف في الفروع علیها . 
یقول عز الدین بن عبد السلام : « واختلف العلماء فی رماد النجاسات فمن طهره 
استدل بتبدیل آوصافه المستخبئة بالاوصاف الستطابة » و کما تطهر النجاسات 
باستحالة أوصافها فکذلك تطهر الأعيان التی أصابتها نجاسة بازالة النجاسة © . 

ويمكن تحدید الفروع الفقهية التي تحتاج إلى نظر فقهي » وذلك في الطالب التالية : 
الطلب الرابع : تطبیق القاعدة في مسألة : الزروع والثمار التي سقیت بالنجاسات 
أو شملدت يها : 

قال جمهور الفقهاء » يجوز سقي أرض الفلاحة باء نجس » ولا يحرم أكل 
ما نبت بالاء المتنجس » من حب وثمار ء ویجوز استعمال الزبل والسرجین © في 
الفلاحة لتنمية الزرع » وقالوا : ولا یکون النابت نجس عين ولکنه ینجس بلاقاة 
النجاسة » فیطهر بالغسل . وهذا ما ذهب إليه ا حنفیة وا مالکیة والشافعية » وا حنابلة 
في قول لابن عقيل 7" . 

ومن عباراتهم في ذلك ما يلي : 

في مذهب الإمام مالك : يعد من الطاهر الزرع المسقي بنجس أو ما نبت من بذر 
نجس وظاهره نجس » فيغسل قبل أكله - أي : الزرع - إذا سقى بماء نجس لا تتنجس 
ذاته » وان كان ظاهره نجسًا » ويدخل في ذلك البقل والكرات ونحوهما من النباتات . 





(۱) قواعد الأحكام ر ؟/1514١‏ ) . 

(۲) الزبل لغة : السرقين » وهما فضلة الحيوان الخارجة من الدبر » ونقل ابن عابدين أن السرقين : هو رجيم 
ما سوى الانسان . والسرقين أصلها ( سر كين ) بالكاف فعربت إلى الجيم والقاف » فيقال : سرجين وسرقین ء 
والروث والسرقين لفظان مترادفان » المصباح المنير ( ص ۲۷۳ ) ء وحاشية ابن عابدين ( 785/5 ) . 
(۳) ابن عقيل ز هو الإمام العلامة البحر » شيخ الحنابلة ء أبو الوفاء علي بن عقيل البغدادي الظفري ء 
المقرئ الفقيه » الأصولي . انظر : الذيل على طبقات الحنابلة للإمام ابن رجب ( ١7١/١‏ ) وما بعدها 
تحقيق هنري لاووست » وسامي الدهان ء المعهد الفرنسي بدمشق » سنة ( ١198م‏ ) . 


وفي قول لابن نافع : لا یسقی البقل با ماء النجس إلا أن يغلى بعد ذلك بماء لیس 
بنجس . .. وعلی أي حال فانه لا بد من غسل ظاهر ما وصلت إليه النجاسة من 
آصول الزرع إلا أن یسقی بعد ذلك باء طاهر يبلغ ما بلغ إليه المجس والمتكس ( . 

وفي مذهب الامام الشافعي : يعد الزرع النابت على نجاسة طاهر العين ویطهر 
ظاهره بالغسل » وإذا سَئْل فحبه طاهر بلا غسل » ومثله القثاء وأغصان الشجر 
المسقى بماء نجس وثمارها » ولکن نجس العین لا یطهر بغسل ولا باستحالة » ومن 
ذلك الکلب لو احترق فصار رمادًا 0 . 

الاستدلال : یستدل للجمهور على ما ذهبوا إليه » من طهارة ما نبت بالاء 
التنجس ‏ بالاثر والعقول 

أ - الاثر : فقد کان سعد بن أبي وقاص هه - یدمل ( أرضه بالعوة - ویقول : 
مکتل عرة » مکتل ير » والعرة عذرة الناس ° 

ب - العقول : أن ما نبت بالاء التتجس من حب وثمار طامژ ؛ إذ لا یظهر في 
ذلك أثر النجاسة . "۳ ۱ 

كما أن الزروع والثمار تستحیل النجاسة في باطنها فتطهر بالاستحالة ؛ کالدم 
یستحیل فی اعضاء ا حیوان مّا » ويصير لبا ^ . 

فهذا الفرع يجري تطبيقه على قاعدة « الاستحالة » على رأي جمهور الفقهاء جاء 
في المغني لابن قدامة : وحرم الزروع والثمار التي سقيت بالنجاسات أو سمدت بها 2 
وقال ابن عقيل : يحتمل أن يكره ذلك ولا يحرم » ولا يحكم بتنجيسها ؛ لأن 
لنجاسة تستحيل في باطنها ء فتطهر بالاستحالة ؛ كالدم يستحيل فی أعضاء ا حیوان 
معا » ويصير لبّا » وهذا قول أكثر الفقهاء منهم أبو حنيفة والشافعي ‏ 


(۱) شرح منح الجليل » للشيخ عليش ( 48/١‏ ء 45 ) ء ومواهب الجليل » للحطاب ( ۹۷/۱ ء 58 ) . 
(۲) مغني ا حتاج » للشرييني ا خطیب ء على مین المنهاج ء > للنووي ( ۰۸۱/۱ ۸۲ ) ء ونهاية احتاج » 
للرملی ( ۰۱۰۱/۱ ۲٤۸ ۰ ۲٤۷‏ ) جاء فى قواعد الأحكام » للعز بن عبد السلام ( ١514/9‏ ) : « الشمار 
المسقية بالیاہ النجسة طاهرة محللة ؛ لاستحالتها إلى صفات مستطایة » . 

(۳) دمل الأرض يدملها دملا ودملانًا وأدملها : أصلحها بالدمال » والدمال : السرقين » أو السرجين 
ونحوه » والدمال : ما تواطأته الدابة من البعر » لسان العرب ( ۲۰۰/۱۱ . 

. ) 179/١ ( والفائق » للزمخشري‎ » ) ۱۳٤/۲ ( والنهاية في غریب الحديث‎ » ) 750/١ ( المغني » لابن قدامة‎ )٤( 
. ) 50/١ ( المغني ء لابن قدامة‎ )٦٦٥( 





۸ سس -طبیقات القواعد ا ختلف فیها 

وذهبت النابلة إلى نجاسة ما نبت با ماء التنجس ء وحرمة آکله » حتى یسقی بماء 
طاهر يستهلك عين النجاسة » وهذا هو الذهب عندهم » ورأي ابن عقيل منهم مع 
الجمهور ”“ ويستدل على ما ذهبوا إليه بالسنة » والمعقول : 

أ - آما السنة : فقد روى ابن عباس 22 قال : « كنا نكري أراضى 
رسول الہ ونشترط علیهم أن لا يُدمّلوها بعذرة الناس ) » ووجه الدلالة من 
الحديث ظاهر في اشتراط عدم تسمید الأرض بالنجاسة » ومضاده نجاسة ما نبت من 
الزروع والثمار التی سمدت بها فيحرم أكله . 

ب - ومن المعقول : أن هذه الزروع والثمار تتغذی بالنجاسات » وتترقى فيها 
أجزاؤها والاستحالة لا تُطهِر » فعلى هذا تطهر إذا سقيت الطاهرات كالجلالة إذا 

حبست وأطعمت الطاهرات ۶ . 

ويتضح لا أن مذهب اخنابلة : أن ن الاستحالة لا تطهر الزروع والشمار التي سقيت 
بماء متنجس » وإنما يطهرها أن تسقى بالطاهرات . 

هذا » وقد أوردت مجلة البحوث الفقهية المعاصرة هذه المسألة » واختارت 
مذهب الحنابلة واستحسنته » حيث جاء فيها : « ولعل أحسن الاراء ذلك الذي 
يقول : إنه لا يطهر شىء من النجاسات إلا ما ورد فيه الاستثناء » © . 

بيد أن عبارة الإمام عز الدين بن عبد السلام - من الشافعية - ينبغي التعويل 
عليها ؛ إذ يقول : ١‏ الثمار المسقية بالمياه النجسة طاهرة محللة ؛ لاستحالتها إلى 
صفات مستطابة ) )٩(‏ 
المطلب الخامس : تطبيق القاعدة فى مسألة : الأدوية المحتوية على مواد نجسة : 


هذه الماعدة طکقها بعضص العلماء العاصرین فی مسألة التداوي بدواء محضر من 


(۱) الرجع السابق ( 50/١‏ . 

(۲) الرجع السابق ( ۲۰/۱ ) ء وسئن البيقهي الکبری ( )۱۳۹/٦‏ ء حدیث رقم ( ١٠١۳١‏ ) » باب 
ما جاء في طرح السرجین والعذرة في الأرض ء ومصنف ابن أبي شيبة ( 4۸۰/4  )‏ باب « العذرة 
تع بها الأرض ١ء‏ وفي تفسیر القرطبي ( ۱۱۱/۷ ) : « روي أن رجلا كان يزرع أرضه بالعذرة » فقال 
له عمر : أنت الذي تطعم الناس ما يخرج منهم ) . 

(۳) المرجع نفسه ( 50/١‏ ) . 

.) ۲۵ - ۲۶۱ ۱۰ ۱ه)‎ ۱۱ (۰۲۲ ١ مجلة البحوث الفقهية المعاصرة » السنة ( ۷ ) » العدد‎ )٤( 
. ) ٠١6٤/١ ( قواعد الأحكام‎ )5( 


الخاصة بالعبادان سس سس -۳۹» 
خلاصة دماء بعض الحيوانات الفتية » وأفاد أنه تردد کثیرا فى ا لجواب لقوة الشبهة فی 
لوضوع ؛ واستشار فيه بعض اللماء الأجلاء » واستٹر ارأي عندهم على عدم 
وجود مانع شرعي من تناول هذا العلاج وأمثاله » وهذا الدواء المستخلص من دم 
ا حیوانات بعد المعالجة الكيماوية ينطبق عليه مبدأ الاستحالة . 

فقد ورد إلى الأستاذ مصطفى الزرقا السؤال الشرعي التالي » الذي أذكره بنصه ء 
ثم جواب الأستاذ عليه . 

موضوع السؤال : 

إن دماء الحيوانات الفتية والقوية هي مستودع غزير بالاتوار ‏ هرمون ) 
( الافرازات الباطنية التي تنبه إفرازات أخرى ) . 

لهذا فكرنا في تحضير علاج مستخلص من هذا السائل يحتوي على جميع العناصر 
التي بواسطتها تمكن المعالجة « بالهرمون » وهذا العلاج يسمى ( هورمودوس » هذا 
المستحضر يحتوي على جميع الهرمونات الدوارة في الحيوانات الفتية والقوية وزيادة على 
هذا ء فقد أضفنا عليه مستخلصًا من الكبد يقوي فاعليته من زيادة الكريات ا حمراء . 

هذا العلاج هو محضر من خلاصة دماء الثور والعجلة والبقرات الفتية بینما هي 
في أشد أطوار نموها ونشاطها » وهذا المستحضر يعطي للجهاز العضوي جميع 
العناصر الغددية الضرورية لياة منتظمة . 

الجواب : 

ترددت كثيرًا في الجواب لقوة الشبهة في الموضوع ء ثم خطر لي أن آغتدم فرصة 
أسبوع الفقه الإسلامي فأباحث فيه من يحضر هذا المؤتمر من فقهاء الشريعة في الإقايم 
ا جنوبی ٩(‏ وقد فعلت » فذاكرت عددًا - أيضًا - من علمائنا ( أي : علماء سوريا) 
كالأسَائذة : الدواليبي ء والمتتصر الكتاني ء والبارك » في اجتماع مشترك . 

وبعد البحث والتمحيص اتفقت كلمتنا جميعًا على عدم وجود مانع شرعي من 
تناول هذا العلاج وأمثاله ؛ لأن الدم الحرم بنص القرآن اما هو الدم السفوح ۶٢ء‏ 


(۱) كتب محقق الفتوى في الهامش ما نصه : كان هذا أيام الوحدة بين سورية ومصر ما بين عامي 
(۱۹۰۸ - ۶۱۹۲۱ . 

(۲) الدم السفوح : أي : الائع الذي یسفح ویراق من ا حیوان لا التجمد ؛ کالکبد ء والطحال وما ییقی 
في اللحم بعد الذبح عادة ء بدلیل قوله تعالی : « از دما مَسْوعا آز لحم خزر َم یج 4 [الأنعام : ۵ سے 


وهذا لا يقال له دم مسفوح ‏ وإنما هو من عناصر غددية مستخرجة من الدم بطرق 
كيماوية تؤدي إلى تغیر صفتها الدموية ء بنطبق عليه مبداً الاستحالة ء أي : حول 
الشيء من طبیعته إلى طبيعة أخرى ؛ کتحول ا حمر إلى خل ( التخلل ) » و کتحول 
مادة نجسة إلى ملح ونحو ذلك > فهدا العلاج لم يبق دما » > بل تخیر وصفه الطبيعي » 
فلا مانع من شربه شرعًا . هذا ما يظهر لنا ء والله سبحانه أعلم ٩٩‏ . 

وهكذا نلاحظ فی هذا الفرع الفقهى العاصر أن هناك من العلماء من أعمل 
القاعدة وطبقها في مسألة معالجة دماء بعض الیوانات كيماويًا والانتفاع بها في 
ناجمة عن تناول هذا الدواء وإن كان يفهم من کلام الأستاذ « الزرقا » أن جواز 
تناول الدواء مبني على أن هذا الدم غير محرم » وفسره : بأن اٹ حرم هو المسفوح . 

وقد اتفق الفقهاء على حرمة الدم المسفوح من ا حیوان المذ کی ء واختلفوا في غير 
المسفوح منه ( . 
وذلك أن قوله تعالى : ۵« حرمت ا مسفوح 
الدم وغيره » وقوله تعالی  :‏ آڑ دما دا سے مر مسفُوعا © [ الانعام : ]١18‏ يقتضي بحسب دليل 

فمن رڈ الطلق إلى القید اشترط في التحريم الكغُمَ » ومن رأى أن الاطلاق 
- وسئل ابن عباس عن الطحال فقال : كلوه . فقالوا : إنه دم . فقال : « إنما حرم عليكم الدم المسفوح » أي : 
والسموم » وأنه مستقذر طبعًا ويعسر هضمه » ومن فضلات الجسم الضارة فهو قد يضر الأجسام . راجع : 
د . وهبة الزحيلي ء التفسير ا یر ( ۷٦/٦‏ ء ۷۷) » ( طا ) سنة ( 41١‏ ١ه‏ ) ء دار الفكر المعاصر . 
(۱) فتاوی مصطفی الزرقا » ( ص ۰۲۳۳ ۲۳4 ) ء اعتنى بها مجد أحمد مکی ؛ ( ط ) سنة 
 ) ۱۲۰‏ دار القلم . 
(۲) أحکام القران لابن العربي ( ١/ولا)ء‏ والتفسير الکبیں للرازي ١‏ ۲۰/۳ 4 7 وا جامع لاحکام 
القرآن للقرطبي ( ۲۰۹/۲ ) ۰ ( ۱۱۳/۷ ) وجاء فيه قوله : « حکی الاوردي أن الدم غير المسفوح أنه إن 
كان ذا عروق یجمد علیها کالکبد والطحال فهو حلال ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : « أحلت لنا میتتان 
ودمان » . ا حدیث [ رواه ابن ماجه في الأطعمة » برقم ( ۳۳۱4) ] . وان كان غير ذى عروق یجمد 
عليها ء وإنما هو مع اللحم ففي تحریه قولان : آحدهما : أنه حرام ؛ لأنه من جملة السفوح أو بعضه . 
انا کر الا لاء الكيد والماحال بن . الثاني : أنه لا يحرم ؛ لتخصيص التحرم بالمسفوح »› 


ا خاصة بالعبادات سس !»> 


یقتضی حكمًا زائدًا على التقييد » وآن معارضة القید للمطلق إنما هی من باب دلیل 
الخطاب » والطلق عام » والعام آقوی من دلیل امخطاب ‏ قضی بالطلق على المقيد : 
وقال : يحرم قلیل الدم و کثیره . 
والسفح الشترط فی حرمية لدم : ما هو دم ا حیوان المذكى » آعني : أنه الذي 
يسيل عند التد كية من ا حیوان الحلال الا کل » وأما أكل دم يسيل من الحيوان ا حي : 
فقليله وكثيره حرام » وكذلك الدم من الحيوان احرم الأكل ء وان دكي » فقليله 
وكثيره حرام » ولا حلاف فی هذا ) ٩(‏ . 
ويتضح من هذا أن القول بحرمة الدم مطلقًا - مسفوحًا كان أو غير مسفوح - 
حكاه أبن رشد عن بعض العلماء وهو الاظهر من مذهب الشافعية . وإليه ذهب 
الحنابلة والظاهرية ۲۳ » واستدل أصحاب هذا المذهب على ما ذهبوا إليه با يلى : 
١‏ - قول الله تعالى : ا حرمت عَلیک الْمَدِتَةُ وم که [الائدة: ۳] فان هذه الاية 
مدنية وهي آخر ما نزل من القرآن الکریم » وان كان تحریم الدم فی آية الأنعام المكية 
مقيدًا بالسفوح منه فان آیة المائدة نزلت بعدها فحرم بها الدم عامة تدرجا في تشريع 
؟ - روي عن جبیر بن نفیر أنه قال : « قالت لی عائشة : هل تقرأ سورة الائدة ؟ 
لت : نعم . قلت آما تھا اتی سورة قرات فی ور ی سا مر 
أما القول بجواز تناول لدم غير للسفوح فيما علق فيه من ام وان غير أعلى 7 
الذي يطبخ فيه » فان هذا روي عن ابن عباس وعائشة وهو قول قتادة وعكرمة وسعيد 
ابن جبير » والنخعي » وإليه ذهب الحنفية وا مالکیة وهو قول في مذهب الشافعية ° 
المسفوح » استدلوا على ذلك با يلي : 
(۱) بداية المجتهد ( ٦٠١/١‏ ) . 
(۲) بداية المجتهد ( 7۷/۱ ) » وحاشية الشرقاوي على التحفة ( ٥٥٤/٢‏ ) ء وكشاف القناع ( ٦/۱۸۹)؛‏ 
وا حلی ( 51/8 ) » وتفسير القرطبي ( ١١/9‏ ) . 
(۳) أخرجه ابن حزم في ا حلی ( 1۷/۸ ) . 
(5) بدائع الصنائع ( ۲۸٠/١‏ ) : والمقدمات الممهدات » لابن رشد ( ۲۲٦/١‏ ) ء والتفسير الكبير › 
للرازي ( ۲۰/۳ ) » وتفسير ابن كثير ( ۷/۲۰ ) ۰ وفتح القدير ء للشوكاني ( ١59/١‏ ) . 

















٤) ٢‏ سنت ال ا سشتیششٹشٹ شس کس شس تطبیقات القواعد اختلف فيها 


کے عم می اس اس 


۱ - قال الله تعالی : 8 قل له لی فى کا ایی إل رما عق طاع ممه رل أن 
یکرت ميت از دما تَسْمُوءًا از لحم خر لئم رجش او فا ال لت ان بد 4 
[الأنعام : ۱4۵] . 

وجه الدلالة : أفادت هذه الآية أن ما يحرم تناوله من الدم هو المسفوح » وأما غير 
المسفوح فلا يحرم تناوله بمفهوم ا خالفة للصفة المذكورة في الاية ء وما جاء من الدم 
مطلثًا في قوله تعالى : ہل حرمت عَلیک ال رم که [الائدةة: ]٣‏ فالمراد به الدم المسفوح 
كما فسرته آية الأنعام حملا للمطلق على المقيد فالدم غير المسفوح لا يدخل في النهي . 

؟ - روي عن عائشة قالت : ( كنا نطبخ اللحم فتعلو الصفرة على البرمة من 
الدم فیاکل ذلك النبي کل ولا ينكره ) ( . 

وجه الدلالة : أن أكل رسول الله ملت من اللحم الذي اشتملت عروقه وأنسجته 
على الدم وعدم إنكاره ذلك - دليل على إباحة تناول الدم غير المسفوح . 

۳ - روي عن أبي أمامة الباهلي ( صدي بن عجلان ) قال : بعثني 
رسول الله يه إلى قومي أدعوهم إلى الله ورسوله وأعرض عليهم شرائع الإسلام 
فأتيتهم فبينما نحن كذلك ؛ إذ جاءوا بقصعة من دم » فاجتمعوا عليها يأكلونها . 
فقالوا : هلم يا صدي فكل . فقلت : ويحكم إنما أتيتكم من عند من يحرم هذا 
عليكم فأقبلوا عليه » وقالوا : وما ذلك ؟ فتلوت عليهم هذه الاية  :‏ حرمت علیکہ 
ای وم 4 ۱ . 

وجه الدلالة : 

آفاد هذا ا حدیث حرمة تناول الدم السفوح من الحيوان » وقد استشهد آبو آمامة 
باية المائدة على هذه ا حرمة . 

٤‏ - روي عن عائشة أنها قالت : « ما هي عن الدم السافح » . وروي عنها 
قولها : « لولا أن الله تعالى قال : « أو دما تَسْمُومًا ‏ لتتبع الناس ما في العروق ) © , 
وروي عن ابن عباس أنه قال : « إنما حرم عليكم الدم السفوح ) ( . 

ه - قال ابن العربي : اتفق العلماء على أن المطلق من الدم في آية المائدة محمول 
(۱) ذكره الشوكاني في تفسيره وسكت عنه » فتح القدیر ( 1575/١‏ ) . 

(۲) أخرجه الحاكم في المستدرك وسكت عنه . المستدرك ( 14۱/۳ . 
(۳) أخرجه ابن حزم في ا حلی ( 57/8 ) ٠.‏ (4) آخرجه البيهقي في سنته ( 7/٠١‏ ) . 


الخاصة بالعباداات سس 


على القید منه بالسفوح في آية الأنعام ۲۱ ۰ وقال القرطبی : الدم اختلط باللحم غير 
محرم بإجماع ٩"‏ . 

الرأي الراجح : 

والذي ت ركن النفس إليه من هذين الذهبین » وهو الذهب الذي يرى أصحابه حرمة 
الدم السفوح دون غیره من الدم غير السفوح » ما استدلوا به على مذھبھم ‏ ولاتفاق 
الفقهاء على أن الدم فی آية الائدة محمول على ما يخصصه من سورة الانعام . 

وعلی ذلك فان الدم الذي یجمع من الذبائح نجس » وهو الدم السفوح وهذا 
باتفاق العلماء ۲۳ فاذا ضیف إلى بعض الادوية » وجرت فيه المعا جة الكيماوية 
انطبق عليه مبدأ الاستحالة ¿ ما لم تثبت آضراره على صحة الانسان بسبب إضافة 
الدم لذلك الدواء . 
الطلب السادس : تطبیق القاعدة ق مسألة : الجبن الحتوي على الانفحة : 

من الفروع الفقهية التي آوردها بعض الفقهاء تحت قاعدة « الاستحالة » ء 
وح‌جوها علیها : « مسألة الجبن المنعقد بفعل الانفحة ) . 

وقد جاء النص على ذلك الفرع الفقهي في « قواعد الاحکام » ؛ إذ یقول عز الدين 
ابن عبد السلام : ١‏ ...... الثمار السقية بالیاه اللجسة طاهرة محالة لاستحالتها إلى 
صفات مستطابة » وكذلك بیض الحيوان ا أکول والمسك » والإنفحة ) ©) . 

وجاء - أيضًا - في توصيات الندوة الثامنة للمنظمة الإسلامية للعلوم الطبية 
بالكويت © تطبيقًا لمبدأ الاستحالة : « ...... وان المنعقد بفعل إنفحة ميتة الحيوان 
الا کول اللحم طاهة » ويجوز تناوله » 29 . 

فما هي الإنفحة ؟ وما أقوال الفقهاء في حكم تناول ا جن المنعقد بفعل الإنفحة ء 
حيث تعلن بعض مصانع الجبن في عصرنا عن مكونات التصنيع والحفظ للجبن » 
ومن هذه الوسائل استخدام « الإنفحة ) ؟ . 


(۱) أحكام القرآن ء لابن العربي ( ۷۹/۱ ) . (۲) الجامع لأحكام القرآن ( ۲٠۹/۲‏ ) . 
(۳) والمذهب المقابل يرى أن الدم وان كان غير مسفوح فإنه يحرم تناوله » فهو نجس في كل الأحوال . 
(4) قواعد الأحكام ر 154/9 ) . 

(ھ) المنعقدة في الفترة من ( ۲۲ - 51١8/١5/55‏ ١ه‏ ) ؛ الوافق ( ۲۲ - ٢‏ ۱۹۹۰/۱/۲) . 
)٦(‏ راجح : د. وهبة الزحيلي ( ۰۲۱۰/۷ ) . 





٤٤‏ سس تطبیقات القواعد اختلف فیها 
الانفحة عند أهل اللغة : 

فی المصباح النیر : ) الانفحة : هي الکرش ۰ وفي التهذيب : لا تکون الانفحة 
إلا لكل ذي کرش » وهو شيء یستخرح من بطنه أصفر یعصر في صوفة مبتلة في 
اللبن فيغلظ كال جين » ولا یسمی إنفحة إلا وهو رضیم » فإذا رعي قيل : استکرش . 
أي : صارت إنفحته كرشا . ونقل ابن الصلاح ما يوافقه » فقال : الانفحة ما يؤخذ 
من الجدي قبل أن يطعم غير اللبن » فان طعم غيره قيل مجبنة ) ”© . 
والظاهر أن أول تفسير لمعنى هذه الكلمة يقتضى کون الإنفحة اللبن المستحيل فی 
جوف الششلة ۲۳ » والإنفحة هل هى اللبن المستحيل أو الكرش ؟ اختلف فی ذلك 
أهل اللغة . ۱ ۱ 
حكم أكل الجن المنعقد بفعل الإنفحة : 

الإنفحة عند فقهاء الحنفية طاهرة ولو من ميتة » قال الزيلعي : « .... ولبن الميتة 
وبیضها وعصبها وإنفحتها الصلبة طاهرة ؛ لان اللبن لا يموت » وقال أبو يوسف 
ومحمد : لا يشرب اللبن ؛ لأنه فى وعاء الميتة . أي : وعند آبی يوسف ومحمد إن 
کان جامدًا يغسل ویو کل » . انتهى ° ۱ 

وفي فقه المالكية : « ..... وكره مالك وه جبن المجوس » لما فيه من آنافح الميتة » 
قال الشيخ عليش : أي : فان تحقق وضعهم أنافحها فيه حرم قطعًا ء وان تحقق عدم 
وضعها فيه أبيح قطعًا » وإن شك كره جرد الإشاعة ولا يحرم ؛ لن الطعام لا يطرح 
بالشك ؛ لأن صنائع الكفار محمولة على الطهارة كنسجهم » كما اختاره جماعة » 
واختار ابن عرفة خلافه ) 29 . 

ويتبين من هذا أن الإنفحة إذا كانت من اليتة فهي نجسة عند المالكية » وقال 
القرافي : الفرق الرابع والثمانون بین قاعدة النجاسات في الباطن من لیران وبين 
قاعدة النجاسات التي ترد على باطن ال یوان » قال : 

« وما طرح من الأغذية الطاهرة في معدة ا حیوان كان طاهرا ( عند مالك ) » حتی 


. ) 555/1 ( الصباح الثیر‎ )١( 

. ) ۹۱۳ السخلة : ولد الشاة ما كان . القاموس المحيط ( ص‎ )٢( 
. ) ٠١5/١ ١ تبین ال حقائق ( ۰۲/۱ ۲۷ ) ء وحاشية ابن عابدین‎ )۳( 
. ) ٤41۸ ۰4۱۷/۳ ( » منح الیل » باب الذكاة‎ ) ٤( 


ا خاصة بالعبادإات :4 
يتغير إلى صفة العذرة » أو یختلط بنجاسة من عرق ينشر في باطن ا جسد ونحوه . 

وعند الشافعی : کل ما يصل إلى العدة يتنجس بها ؛ لأنها عنده نجسة » وعرض 
ها هنا فرعًا وهو جبن الروم » فإنهم يعملونه بالإنفحة ء وهم لا يذ کون » بل الإنفحة ميتة . 

قال المالكية المحققون : هو نجس لذلك . وقال بعض الفقهاء : هو طاهر ؛ لأن 
العدة طاهرة » واللبن الذي يشربه فيها طاهر ء فيكون الجين طاههًا . 

وقد ناقش القرافي هذا القول الأخير حيث قال : « وهذا لیس بجيد ؛ لأن بالموت 
صار جرم المعدة نجسا, فينجس اللبن الكائن فيه » فيصير ا جہن نجسًا . والذي رأيت 
عليه فتاوى العلماء في العصر تحريمه وتنجيسه بناء على هذا ) ( . 

ومفاد ما ذکرہ القرافی يرنه : أن الإنفحة طاهرة إلا إذا كان الحيوان یتغذی 
بالنجاسات » ثم نقل للشافعي مسألتین : الأولى : في کون العدة نجسة » وما يصل 
إليها یتنجس بها » والثانية : في جبن الروم » وهم أهل کتاب , لا يذ کون ا حیوان ء 
فالانفحة المأخوذة منه ميتة » فهي نجسة . 

بيد أنه جاء فی شرح البهجة في الفقه الشافعي عبارة صريحة في طهارة الانفحة 
إذا أخذت من الحيوان الا کول المذكى : « إنفحة الا کول طاهرة ء لاطباق الناس على 
أكل ا ین المعمول بها ء وبيعه بلا (نکار » بشرط أن تکون من مذكاة لا علم من 
نجاسة اليتة » وأن تؤخذ منها قبل أن تطعم غير اللبن والا فهي نجسة على الأصل في 
المستحيلاات في الباطن )2 . 

وفي مذهب ا تابلة : « ولبن الميتة وإنفحتها نجسة في ظاهر المذهب ء وروي أنها 
طاهرة » لان الصحابة و أكلوا الجبن لما دخلوا المدائن - أي : بأرض الفرس - 
يعمل بالإنفحة » وهي تؤخذ من صغار الماعز فهو بنزلة اللبن وذبائحهم ميتة . 
والدليل على نجاسة الإنفحة إذا أخذت من الميتة : أنه مائع في وعاء نجس فكان 
شا ء كما لو جلب فی وعاء نجس ؛ ولأنه لو أصاب اليتة بعد فصله عنها لكان 
(۱) الفروق ( ۳۰۳/۲ ) وتوجد رسالة ألفها أبو الوليد الطرطوشي ( ٥٥٤ھ‏ ) » وهو من فقهاء المالكية 
وهي في تحريم الجرن الرومي » تحقیق : عبد امجيد زكي ( ط١‏ ) سنة ( ۱۹۹۷ع) ء دار الغرب الإسلامي 
(۲) شرح البهجة ؛ للشيخ زكري الأنصاري ( 44/١‏ ) ء وقال الفيومي في المصباح اير ( 335/5 ) : 
وقال بعض الفقهاء : يشترط في طهارة ( الإنفحة ) ألا تطعم السخلة غير اللين والا فهي نجسة ء وأهل 
الخبرة بذلك يقولون : إذ' رعت السخلة وان كان قبل الفطام استحالت إلى البعر . وانظر : المسألة في 
حاشية الجمل على شرح منهج الطلاب ( 50/7 ) . 


۷ سس سس تطبیقان القواعد اختلف فيها 
نجما » فكذلك قبل فصله » ”۶ . 

وفي الغني : « لو دخل أرضًا فیها مجوس وأهل الکتاب کان له أكل جبنها 
ولحمهم احتجاجا بفعل النبي بل وأصحابه . فقد روي أن أصحاب النبي ملت 
الذين قدموا العراق مع خالد کسروا جیشا من أهل فارس بعد أن نصبوا ا موائد 
ووضعوا طعامهم لیا کلوا » فلما فرغ السلمون منهم جلسوا فأكلوا ذلك الطعام ء 
والظاهر أنه كان حا ... فاذا حکموا بحل اللحم » فاجین آولی » 7" . 

يقول القرطبي : « ولا هکن لاحد أن ینقل أن الصحابة أكلت ال بن احمول من 
آرض العجم » بل ا جہن لیس من طعام العرب » فلما انتشر السلمون في أرض العجم 
بالفتوح صارت الذبائح لهم ء فمن أين لنا أن النبی یلم أكل جبئًا فضلا عن أن 
يكون محمولا من أرض العجم ومعمولا من إنفحة ذبائحهم ؟! )00 

ويجاب عن هذا بحديث اي عُمَرَ » قال ٠‏ أي اي له بد من تيوك كدعا 
بسكن فَسمى وقطع ٣ء‏ وعن سلمان الفارسي قال : سكل رسول اللہ م عن 
السمن وا جہن والفراء . فقال : « الخال ما أَحَل الله في كتايه ء ارام مَا رم ال 
في کتابه ء وما مکت عَنْهُ فهر با عَهَا عَنهُ » © . 

وجه الدلالة : يستفاد من هذين الحديثين إباحة الجبن » ولم يرد في القران ما يدل 
على حرمته » فهو ما عفا اللہ عنه . وفي الحديث الأول أن النبي عت أكل الجبن وهو 
صريح في الإباحة . 

والراجح : إباحة أكل الجن المنعقد بفعل الإنفحة ؛ لأنه يتحقق فيه معنى 
الاستحالة ء ويتأيد ذلك بفعل النبي َو وصحابته » واللّه أعلم . 


(۱) انظر الإنصاف . للمرداوي ( 15/١‏ ) ۰ ولمغني ء لابن قدامة ( ٥۷/١‏ ) 

) هال/١‎ ( المرجع السابق‎ )١( 

(۳) الجامع لاحکام القرآن ( ۰۸/۲ ۹۹ 

(4) السنن ء لابي داود فی کتاب الاطعمة ( ۳۸۱۹) ء باب في أكل الجين ( ۳۰۹/۳ ) . 
(ھ) سنن ابن ماجه » کتاب الأطعمة ( ۳۳۹۷ ) » باب أكل الجين والسمن ( ۳۰۹/۲) . والفراء : 
بکسر الفاء ج جمع « الا » بمعنى حمار الوحش ‏ وهذا هو معنی جمعه في ا حدیث بالمأكولات » أو جمع 
( فروة » ما تلبس من الجلود »؛ وإليه تشير ترجمة الترمذي > وهذه الأشياء ما صرح الکتاب بحلها 
ولا حرمتها » وهي مندرجة في المسكوت عنها ظاهرا » وهذا هو الظاهر الموافق للفظ الحديث . شرح سنن 
ابن ماجه » للسندي ( ۲٤١/۱‏ ) . 


ا خاصة بالعبادات سس 4۷ 
الطلب السابع : تطبیق القاعدة في مسألة : الأعلاف الْصنّعة والختلطة بالنجاسات : 

معنی الأعلاف : 

الاعلاف لغة : جمع « علف » » وهو مأخوذ من علفت الدابة علفًا إذا قدمت لها 
العلف . فالعلف اسم للطعام الذي يقدم للحیوان ”© . 

ولا یخرج العنی الاصطلاحی للعلف عن العنی اللغوي له » فهو طعام ا حیوان 
آوالاشية وغیرها من البهائم . قال في معجم لغة الفقهاء : « العلف ( بالتحريك ) : 
ما تأکله البهائم ) ۶ . 

وقال الزرقاني : « العلف ر بفتح اللام ) : ما یعلف به 22 . أي : الدواب . 

والعلف في اصطلاح علماء الزراعة العاصرین : « کل مادة محتوي على مواد 
عضوية أو معدنية غذائية يمكن أن يستفيد منها جسم الحيوان » وتودي وظيفة 
الامتلاء » ولا یکون لها أثر سيئ على صحة الحيوان عند اعطائها له بکمیات 
مناسبة ۲ أو بعد تهینتها حالة أخرى تصلح بفردها أو مع غیرها لتغذية ا حیوان » 
وللحصول منه على آکبر إنتاج © . 

فیشمل هذا التعریف جمیم الواد النباتية الطبيعية غير الفاسدة في السموم » كما 
یشمل مخلفات الصانم النباتية والحيوانية » ومخلفات السالخ » كما یشمل 
لمر کبات غير العضوية مثل : ملح الطعام » وحمض الفسفوريك و کربونات 
الکالسیوم ء والفیتامینات ‏ والواد النشطة وغیر ذلك من الواد التي ترود جسم ا حیوان 
بالطاقة ا حراریة والبروتین والواد الغذائية الرئيسة . 

ویخرج من هذا التعریف بقید : « لا يكون لها آثر سيئ على صحة الیوان » 
الواد النباتية السامة الشتملة على عناصر السلینوم والولیبدنوم والنجنیز التي توجد منه 
كما یخرج منها بقید : « یستفید منها جسم ا یوان » الواد التي لا يتم هضمها 
کالرمل والفحم ‏ والواد التي تهضم بنسبة ضئیلة کقشور الأرز ء فإن الجزء الهضوم 
(۱) انظر : لسان العرب » لابن منظور ( ۸٦٦/۲‏ ) ۰ المصباح المنير » للفيومي ( ۰۸۱/۲ ) . 
(۲) معجم لغة الفقهاء » ( ص ۲۱۹ ) . 
(۳) شرح الزرقاني على مختصر خلیل ( ۱۳۹/۹ ) . 
(4) اسس التقسیم والتصنیف الغذائی لواد العلف ‏ د . محمد فرید عبد ال حالق » ( ص ه ) . جامعة 


الدول العريية - ا مرکز العربی لدراسات الناطق الجافة . 
)٥(‏ أصول التغذية ء محمد علي رأفت » ( ص ۲١‏ ) » مكتبة الأنجلو الصريف ( طا ) ء ( ۴۱۹۹۸ . 


۸ »سس تطبيقات القواعد ال ختلف فیها 
منها لا يكفي لتغطية ا جھود الذي يبذله ا حیوان في هضمها ٩(‏ . 

ویطلق على الوجبة الکاملة من العلف المقدمة للحیوان عليقة وجمعها علائق . 

هذا » وقد فکر العلماء فی تکوین أعلاف مُصتّعة ومركبة ؛ وذلك للحصول على 
إنتاج حيوانی حسب الطلب ء ومذه الاعلاف المصنعة وال رکبة یدخل في تکوینها 
مخلفات مسالخ الحيوانات والدجاج ؛ كالدم ء واللحم > والعظام » والجلد » 
والریش » والأمعاء ھا فیها من روث » وغير ذلك ما يحتوي على بروتين حيواني ؛ 
وذلك لتغذية الدجاج والطيور 29 . 

وهذه النجاسات من دم وميتة وغير ذلك تطبخ في قدور على درجة حرارة تصل 
إلى ( ٠٠١‏ ) وذلك لقتل البكتريا والفیروسات ‏ وتجفف إلى نسبة ( 7/۸۸ -1۹۰) 
وتطحن » وتضاف إليها إضافات أخرى وتعباً في أكياس خاصة بالأعلاف ^ . 

وهذه العملية كفيلة بتغیبر صفات النجاسات من رطبة إلى جافة » ومن لون أحمر 
في الدم إلى لون آخر » وكذلك تتغير رائحة النجاسات نتيجة إضافة مواد كيميائية 
إلى خلطة المركز . 

وبالتالي يتغير اسمها ويصبح لها اسم جديد هو المركز ( أو المواد المركزة ) » 
وبهذا تتحقق استحالة النجاسات بالتصنيع , وهذه هي الاستحالة التي تؤثر في تحويل 
النجاسات إلى طاهرات عند كثير من الفقهاء الذين رجحت الأدلة مذهبهم . 

وعلى ضوء هذا يترجح القول بطهارة وم دجاج المزارع وحيواناتها التي تعتاش 
على أنواع كثيرة من الأعلاف ا ختلطة ء والله أعلم . 

يقول ( الد کتور محمد عثمان شبير ) مشيرًا إلى جواز الانتفاع بالمنتوجات 
الحيوانية من حوم وألبان وبيض وغير ذلك » من هذه ا یوانات التي تتغذی على 
الاعلاف المصتعة : « ولا أثر لتلك النجاسات ا حوّلة ا ختلفة بأعلاف لحيو انات في 
منتوجاتها ء وعلى فرض أن تلك النجاسات لم تتحول ولم تتغير أسماؤها 
ولا صفاتها ء وإنما بقيت على حالها ء فإنها قليلة لا تتجاوز ( ١‏ 1 ) من مجموع 
العليقة المقدمة للحيوانات » فيعفى عنها بالنسبة للحيوان ؛ لن الغالب على تلك 
(۱) أصول التغذية » مرجع سابق » ( ص 7١‏ ) . (۲) الرجم السابق ‏ ( ص ۱۱۲ - ۱۱۵ ) . 


۳( تغذیة الحيوان علمیّا وعمليًا » معهد بحوث الإنتاج الحيواني التابع ركز البحوث الزراعية ء القاهرة » 
( ص 86 ) وما بعدها ء (ط ) (۱۹۹۷م) . 


الخاضة بالعبادات سس سس سس عحِ* ۶ 


العليقة الطهارة ء هذا بالإضافة إلى عدم تغير رائحة العرق واللحم فی تلك ا حیوانات 
التي تتغذی على تلك النجاسات فیجوز الانتفاع بمنتوجاتها بلا حرج ) © . 
الطلب الثامن : تطبیق القاعدة في مسألة : الصابون الذي صنع من زیت نجس : 

الصابون : هو الذي يغسل به الثیاب » معروف ‏ وهو مركب من أحماض دهنية 
وبعض القلویات » وتستعمل رغوته في التنظيف للغسل » وفیما يلي بيان آقوال 
الفقهاء في استعمال الصابون العمول من زیت نجس . 

أ- بری ا نفیة في القول العمول به عندهم : أن الصابون الصنوع من الزیت 
النجس أو التنجس طاهر » فیجوز استعماله والعاملة به . 

قال فی الدر ا ختار : « ویطهر زیت تنجس بجعله صابونا » به يفتى للبلوی ؛ کتنور 
رش بماء نجس لا بأس با حبز فيه » و کطین تنجس فجعل منه کوز بعد جعله على النار ) . 

قال ابن عابدین فى حاشیته على الدر : « هذه المسألة من مسائل التطهیر بانقلاب 
العين » وهذه المسألة قد فعوها على قول محمد بالطهارة بانقلاب العين الذي عليه 
الفتوی واختاره أكثر المشايخ خلاًا لأبي یوسف . 

والعلة عند محمد : هى التغیر وانقلاب ا حقیقة » ومقتضاه عدم اختصاص ذلك 
الحكم بالصابون » فیدخل فيه كل ما كان فيه تغیر وانقلاب حقيقة » ۲۳ » والعلة 
عند أبي یوسف : أن آجزاء ذلك النجس باقية من وجه ° . 

ب - وأجاز الشافعية كذلك الانتفاع بالصابون العمول من زیت نجس ء لکنهم 
لم یصرحوا بطهارته » فقد جاء في أسنى الطالب نقلا عن اجموع : يجوز اتخاذ 
الصابون من الزیت النجس ۰ء قال الرملی : « ویجوز استعماله فى بدنه وئوبه كما 
صرحوا بذلك . ثم قال : ثم یطهرهما » 0 ویفهم منه أنه ما زال نجسًا ؛ وذلك 


(۱) انظر : النجاسات ا ختلطة بالاعلاف وأثرها فی النتوجات اليوانية فی الفقه الاسلامي ء د . محمد 
عثمان شبیر ء بحث منشور ضمن کتاب : دراسات فقهية في قضایا طبية معاصرة » بالاشتراك مع آخرين » 
4549/١ (‏ )ء دار النفائس - الأردن » ( طا ) سنة ١٤٢٥ھ‏ - ۲۰۰۱ . 

(۲) حاشية ابن عابدين ( ۳۱/۱ ) » وانظر في المسألة أيضًا : الفتاوی الهندية ( ٥٥/٤‏ ) ء وجاء فيها 
« جعل الدهن النجس في الصابون یفتی بطهارته ؛ لأنه تغير » . 

(۳) مجمم الأنهر في شرح ملتقی الابحر ء عبد الرحمن بن محمد شيخي ( 5١/١‏ ) . 

. ۲۷۸/۱ ( آسنی الطالب‎ )٤( 

(6) حاشية الرملي على أسنى الطالب ( ۲۷۸/۱ ) » ونهاية ا حتاج ( ۲۷۸/۲ ) . 


٠‏ سس سس تطبیقات القواعد الختلف فیها 
لأن الأصل عندهم أنه لا یطهر من نجس العين إلا شيعان : حمر تخللت » وجلد 
ج - آما الالكية : فقد فقوا بین النجس وا متنجس » فقالوا : بجواز الانتفاع 
في غير مسجد ‏ ویعمل منه الصابون » وینتفع به في ساثر وجوه الانتفاع . 
اليتة » وان صرح بعضهم بجواز الاستصباح بشحم اليتة إذا تحفظ منه © . 
د - وقال اطنابلة : لا يطهر جاسة باستحالة ولا بنار » فالصابون العمول من 
زیت نجس یعتبر نحشا ۲ . 
ھ - وذهب الزيدية إلى طهارة الصابون إذا جعل من ميتة ؛ إذ هو استحالة ۲ . 
هذا ء وقد أفتى الشیخ عطية صقر بعدم المنع من استعمال الصابون حيث قال بعد 
أن ذكر كلام ابن عابدين السابق : ومن ذلك يعلم أن الصابون المتخذ في صناعته 
دهن نجس من حيوان » ولو كان خنزيرًا أو غيره طاهر » ولا مانع من استعماله شرعًا 
على ما هو ا ختار من مذهب الحنفية » ومثل الصابون ما يعرف باسم « الشامبو » ( . 
أخرى تغايرها في صفاتها » تحول المواد النجسة أو المتنجسة إلى مواد طاهرة » وتحول 
للواد ا حرمة إلى مواد مباحة شرعًا . 
طاهر! بتلك الاستحالة ویجوز استعماله ) ”۶ . 
)١(‏ نهاية احتاج ( ۲۳۰/۲ - ۲۳۲ ) . ۱ 
(۲) شرح الزرقاني مع حاشية البناني ( ۳٣/١‏ ) ء مواهب ال جلیل ء للحطاب ( ۹۱۷/۱) ۰ وفیه : ( أن 
المتنجس ما کال طاهوًا في الأصل ء وأصابته نجاسة ؛ کالزیت والسمن ونحوه يقع فيه فارة أو نجاسة . 
(۳) كشاف القناع ء للبهوتي ( 187/١‏ ) » مطالب أولي النهی ‏ للرحيباني ( ۲4/۱ ) » والإنصاف › 
للمرداوي ( ۳۱۸/۱ ) . 
)٤(‏ التاج المذهب لأحكام المذهب » لأحمد بن قاسم العنسي الصنعاني ( ۰۲۰/۱ ۲۱) . 
)٥(‏ أحسن الكلام في الفتاوى والأحكام 3 الشیخ عطية صقر ( ۱ ۶۲ ٤٥٣٣‏ . 
)٦(‏ الفقه الإسلامي وأدلته ( ۰۲۵/۷ ) » نقلا عن توصيات الندوة الثامئة للمنظمة الإسلامية للعلوم 
الطبية بالكويت من ۲۲ - ۱۱6/۱۲/۲ه . 


الخاصة بالعبادات سس سس ۸ ۶ 
واخلاصة : 
صناعته اده نجس أو زیت مسج أنه نه الأول القبول ؛ لعموم البلوى » وعملا 
بالقاعدة من ث رجیح القول بالا ستحالة و تخیر صفات النجس 4 ال أعلم . 
الطلب التاسع : تطبیق القاعدة فى مسألة : استعمال میاه الصرف الصحي بعد معالجتها . 
الفکرة علمیّا وعمليًا : 
تشیر الاحصائیات أن الاء التوفر على الأرض والصالح للاستخدام الآدمى 
لا یتجاوز ( ۳) ء آما ( 5۷ ) من ال یاہ فهی مالحة تملا البحار وا حیطات » بل 
إن حوالي ( ٩‏ من هذه ا یاہ المالحة لا تصل إليه ید الانسان بسهولة » فهي ما 
قمم متجمدة أو كتل جليدية متحركة أو مياه مدفونة نحت الارض › ومن هنا 
أصبحت مشكلة المياه لا تخص دولة أو دولا بعينها » بل إنها تمثل أولوية للعلاقات 
بين الدول ( . ومن هنا اتجھت الأبحاث العلمية فى عصرنا هذا إلى البحث فى 
كيفية معالجة مياه الصرف ( وتنقيتها » ثم ترشيد الاستفادة منها قبل تصريفها في 
السطحات الائية ؛ لات تصریف هذه المياه غير الصالحة لا ژد إلى تلو المياه 
شی لام ؛ وهو من اع العوامل التى تساعد على الحفاظ على جوده 1 و نفصبه 
يؤثر فی حياة الکائنات التي تعيش فيه . 
ولذلك أخذت كثير من ا جتمعات الصناعية تعالج میاه الصرف الصحى مرة ثانية 
بأساليب علمية حديثة من أجل اعادة استخدامها والاستفادة منها » لا سیما بعد أن 
آصبحت ندرة ا اء العذب تشکل مشكلة جديدة من الشکلات التى تواجه البشرية 
الان ٢‏ . 
(۱) مقالة عن « اليوم العللی للمیاه » » مجلة « العلم » ء د . علي مهران هشام » ( ص 1۲  )‏ العدد 
۲۰٦ (‏ ) » مارس ( 6۲۰۰۲ ) تصدرها أكاديمية البحث العلمي - القاهرة . 
(۲) الصرف الصحي : عبارة عن مجری مائي يحمل مخلفات الانسان من البول والعذرة » و کذا اخلفات 
الصناعية الملوثة ع وهذا انوع من الیاه يطلق عليه ( المياه العادمة ) وهى : الیاه المستخدمة التي حالطتها 
نجاسات أخرجتها عن كونها مياه مطلقة » وبعبارة أخرى هي : المياه احتوية على فضلات | إنسانية أو مخلفات 
صناعية ضارة باه الما .راجع : التكييف الفتھي » د رد 


ولاك ) - ململ شا مه اعد 00 ٠ھ‏ - ۲۰۰6 ) »2 یصدرھا = 


٣٢‏ س سس سس تطبیقات القو اعد اعتلف فیها 

وتتم معاجتها فی محطات خاصة تسمی محطات معا ة الیاه وفق الراحل الاتية : 

: الرحلة الأولى أو اليكانيكية : أولا اتسخلص من الواد كبيرة ا حجم مثل‎ - ١ 
ا خضار والفواکه » والکرتون والاقمشة باستخدام الصافی » ثم تدخل الیاه حوض‎ 
ترسیب حبيبي ؛ إذ تترسب ا حصی الصغيرة والرمل » ثم تدخل حوض الترسیب‎ 
الأولى وتکون رسکا یسمی اما وتبعی مواد صلبة وسائلة 3 کالزیت والدهون‎ 
. طافية على سطح الیاه » ويتم التخلص منها بکشطها أو تعويمها‎ 

۲ - المرحلة الثانية أو الحيوية : إدخال الیاہ إلى مفاعل بيولوجي ( حوض التهوية ) 
الذي يحتوي على بكتريا هوائية فتتحول المواد العضوية إلى حمأة . 

۳ - المرحلة الثالقة أو الكيميائية : وتتبع فيها طرق مختلفة تبعًا لنوعية ا ملوثات 
التبقية » كأن تمرر المياه عبر مناخل دقيقة أو تعالج معاجة كيميائية بإضافة بعض 
المركبات مثل : كبريتات الألومنيوم » وهیدرو کسید الكالسيوم (© . 

أما من الناحية العملية فقد أنشأت « اليابان ) فى عام ( ۱۹۷۳ ) مركرًا لتدمية 
وإعادة استخدام المياه » وتتمٹل أهداف ال ركز في تطوير التقنيات المتصلة بإنتاج المياه 
العذبة عبر تحلية مياه البحر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحى فى المناطق 
الصناعية والسكنية 4 و لشر هذه التقنيات 5 جميع أنحاء العالم .هه و تست‌خدم إدارة 
تكنولوجيا إعادة استخدام مياه الصرف الصحى فى ا رکز الیابانی محطات تجريبية .. 
شركات ومؤسسات تقوم بنقل تجاربها عمليًا فی جميع أنحاء العالم » وقد قامت 
الشركة التابعة للمركز ببناء منشات لتحلية المياه ومعالجة مياه الصرف الصحى فى 
السعودية والكويت وقطر وهولندا وفنزویلا والصين وتايلاند وسنغافورة وغيرها من 
دول العالم وجري البحوث في الديناميكا المائية ع وعلم الاحياء » والكيمياء 
للمساعدة ف تطوير النماذج المتعلقة بالكتل المائية والعمليات والتغيرات البيولوجية 

هذا » وقد أفتى بعض العلماء المعاصرين بطهارة مياه الصرف الصحی بعد معا جتها 
وتنقيتها » وذلك بناء على قاعدة ‏ الاستحالة » » فقد جاء فى استفتاء توجه به السائل 

= المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية . 
(۱) استخدام البيعة من منظور إسلامي » ( من أعمال مؤتمر الاجتهاد في قضايا البيئة بالأردن » يونيه 
۳م ) د. كمال توفيق خطاب » ( ص ١5‏ - ۱۸ ). 
(؟) اليوم العالمي للمياه » د . على مهران هشام » ( ص؟5 ) مرجع سابق . 


ال حاصة بالعبادات mum‏ لون 
إلى فضيلة الد کتور محمد بن محمد ا ختار الشنقیطی ۲ء مفاده : إذا آمکن إحالة 
الیاه الستعملة - كمياه ا جاري - وإعادة تکریرها فهل يجوز استعمالها ؟ . 

فأجاب : هذه المسألة للعلماء فیها قولان في استحالة النجس إلى طاهر ء فمنهم 
من يرى الاستحالة » ومنهم من لا یری » ومسألة مياه اجاري صدرت فیها فتوی 
هيئة كبار العلماء ( بالسعودية ) و کان فیهم الشیخ عبد الله بن حمید كك على أنه 
يجوز التوضؤ بها وتتقى للشرب إذا كانت ميامًا مضرة أو فيها مفسدة ° . 

ومن ذلك - أيضًا - ما جاء في فتوى الشيخ محمد عبد الله الصديق ( الستشار 

فى الفتوى بدائرة القضاء الشرعي - أبو ظبي ) بجواز استخدام مياه الصرف الصحي 
الما ء فقد ورد ! ليه سؤال يدور حول المياه التي كانت أولا ملوثة بالأقذار الشجست 
ثم عادت إلى طبيعتها وصارت صافية فهل تعود إليها طهارتها بحيث تصبح صالحة 
للعادة والعبادة أي : صا حة لشرب الانسان ووضوئه واغتساله وغير ذلك ؟ . 

وا جواب : « ... واللّه الموفق للصواب : 

إننا درسنا هذا ا و دراسة متأنية وساعدتنا « البلدية ) مشكورة بارسال بیان 
مكتوب يوضح جميع المراحل » التي تتم فيها تصفية المياه وإعادتها إلى أصلها ء ثم 
آرسلت لنا مهندسًا یشرح لنا شفهيًا هذه البیانات » وقدمت لنا قارورتین من المياه التي ۱ 
يجري البحث بشأنها . 

وانتهی ا جواب إلى خلاصة مفادها : أن هذه ال یاہ المسؤول عنها أعلاه تعتبر 
طاهرة مطهرة ؛ کالیاه النازلة من الطر أو الستخرجة من الابار أو البحار ) . 

ثم أعقب ذلك بقوله « ملحوظة : بعد أن فرغت من کتابة هذا ا جواب اطلعت 
على أربعة أجوبة صادرة من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء بالمملكة العربية 
السعودية ع وأحد هذه الأجوبة تاریخه ۱۳۹۸/۰/۳۰ . 

وهذه الأجوبة متفقة » كما أن الأسئلة متفقة مع السؤال ا موجہ إلینا » وهذا نص 
الجواب الرابع منها : 

الحمد لله وحده » والصلاة والسلام على رسول الله وصحبه » وبعد . 

إذا كان الواقع كما ذكر من صفاء مياه اجاري الكثيرة بعد التكرير والتنقية حتى 


(۱) أستاذ بقسم الفقه بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة . 
(۲) فتوى رقم ( 5١١‏ ) للدكتور محمد الشنقيطي على أسطوانة الليزر بعنوان « موسوعة الفتاوى 
الإسلامية ) إصدار شركة ( بکة ) - القاهرة . 


و »سس ___________-_-طبیقات القواعد احتلف فيها ۱ 


ما آصابه ویجوز استعماله فی سقی الزارع والاشجار » وفی تطهیر البدن والمكان 
والمللابس من النجاسات 4 وي الو ضوء والغسل من ال ُنابة ونحوها ) ویجوز الشرب 
منه إلا إذا كانت هناك أضرار صحية تدشأ عن استعمالها فیمتنع ذلك محافظة 
محمد على أله و صحبه وسلم ( 0 , 
الماء لتنقيته ما فيه من میکروبات فیصح استعماله والوضوء به ... إلخ » ویکون التغییر 
هنا معفوّا عنه لاجل الضرورة بشرط أن یکون الدواء الضاف الیه طاهرًا غير 
نجس ) ٩‏ . 

( مياه انجاري بعد تنقيتها وتعميقها » هذه تندرج تحت قاعدة : « الحكم بالنجاسة 
مشروط باتصاف ا حکوم بنجاسته بالأعراض المخصصة لتمائل الأجسام ) ° . 

وا خلاصة : أن قاعدة انقلاب الأعيان يجري تطبيقها فى مسألة استعمال مياه الصرف 
الصحی بعد معالجتھا ء وأنه بسکم + بجواز استعمالها والحكم بطهارتها بعد المعالجة . 

عير أني أميل إلى القول بعدم تحقق محقق الطهارة ¢ لأنه وان ظهر من ٠‏ الناحية العلمية 
تنقية هذه ا مياه من الشوائب إل آن هذه العالجة لا تخلص ا یاہ من النجاسات التي 
لحقت بها » ودخلت كل قطرة ماء منها منها 

ولذلك یقول الد کتور محمد عثمان شبیر 

تکیّف المياه العادمة المعالجة بأنها میاه نجسة لا تصح الطهارة بها ؛ لأن المعالجة لم 
تحول الیاه العادمة إلى میاه طاهرة مطهرة » أو ما یطلق علیها الفقهاء الماء المطلق الطاهر 
الطهور ؛ ولأن النجاسة التي لاقت الیاه غيّرت أوصافها من طعم ولون ورائحة ٩‏ . 
(۱) راجع باب الفتاوی في مجلة منار الإسلام (ص 9۲ ) » العدد ٤(‏ ) » السنة( ۲۵ ) ریع الآخر ٠‏ ۰ ۱« . 
(۲) راجع : الحاوي في فتاوى الغماري › لأبي الفضل عبد الله الصدیق الغماري » ( ص ٥٥‏ ) ء دار 
لأنصار الشاهرة : ( ١‏ ) من ۸٢٠٠ھ‏ ۱ 
(۳) منهج استنباط أحكام النوازل الفقهية العاصرة ء ( ص ٦١٤‏ ) ء والقاعدة أوردها نقلا عن قواعد 
المقري ( ۸۲/۲ ) . 
(4) التكييف الفقهي ء ( ص ۱۳ ) . 


ا حاصة بالعہاداات سس و و ء 


© البحث الثاني : في فقه فاعدة : , کل محدثة بدعة وکل بدعة ضلالة » : 





في هذه الأزمنة المتأخرة کثر ا خلاف بین أهل العلم وطلابه في + بعض السائل » 
التي لا ينبغي أن يكون الاختلاف فیها سبیّا للجدل وا خصام ء ثم للفرقة . وهذه 
السائل یطلق علیها البعض وصف البدعة الذمومة ء ويخالفهم آخرون لكون المسألة 
تندرج تحت أصل مشروع » وأكثر هذه السائل تتعلق بأبواب العبادات » فأردت 
الوقوف على فقه هذه القاعدة . 

ُْ إن هناك اتجاهين للعلماء في التعريف الاصطلاحي للبدعة » أحدهما توسع في 
مدلولها حتى أطلقها على كل مستحدث من الأشياء . والآخر ضیّق ما تدل عليه 
فتقلص بذلك ما يندرج تحتها من الأحكام . 

والتطبيقات الفروعية في هذا اٹجال كثيرة : منها ما يتعلق بمسألة الترام مذهب معين 
من المذاهب الأربعة في العبادات . ومنها ما یتعلق بالأذان ؛ كمسألة الجهر بالصلاة 
والسلام على ال مت بعد الأذان . ومنها ما يتعلق بأعمال الصلاة وأقوالها مثل : 
الجهر بالبسملة في الصلاة » وموضع القدمين من المُصلّي ء ومسألة إمامة المرأة للرجال 
في الصلاة . ومنها ما يتعلق بالصلوات المسنونة مثل : صلاة العيدين في المسجد . 
ومنها ما يتعلق بالذكر وقراءة القرآن » مثل : التزام الذكر بهيئة الاجتماع » وختم 
قراءة القرآن بكلمة « صدق الله العظيم » . ومنها ما يتصل با يفعله الأحياء 
للأموات ؛ كمسألة قراءة القرآن عند القبر . ومن ذلك - أيضًا - مسألة شد الرحال 
لزيارة النبي لا وقضية التوسل . وأخيرًا الاحتفال بمولد النبي پا » وكذا إحياء 
لمناسبات الإسلامية . وسأتناول - بعون الله تعالى - واحدة من هذا النوع من 
. السائل بالبحث والدراسة وبيان حلاف المعاصرين حيالها مع المناقشة والترجيح 
وهنا أربعة مطالب : 
المطلب الأول : ألفاظ القاعدة في كتب الفقهاء وبيان أصلها ومعناها . 
الطلب الثاني : الاتجاہ الأول < في التعریف الاصطلاحي للبدعة . 
الطلب الثالث : الاتجاه الثاني في التعريف الاصطلاحي للبدعة . 


الطلب الرابع : حكم تولي المرأة إمامة الرجال فی الصلاة . 


ہی ¥ ¥ 


۹٦‏ سس تطبیقات القواعد اختلف فیها 
الطلب الأول : الفاظ القاعدة في کتب الفقهاء وبیان أصلها ومعناها : 

آلفاظ القاعدة عند الفقهاء : 

من القواعد التي أوردها الفقهاء في کتبهم » قاعدة البدعة » وذلك ببیان مفهومها 
ومدلولها وأقسامها » وان لم تندرج في قواعدهم بنص اللفظ السابق . 

وقد نص على قاعدیتها الفقهاء من أهل ا حدیث ؛ کالامام النووي ۲ والحافظ 
ابن حجر العسقلاني ‏ ء والخطابي ۳ ء وابن رجب النبلي ۲۳ . 

والزركشي ترجم لها بعبارة : « البدعة ) ۶ ء والعز بن عبد السلام بعبارة : 
«فصل في البدع » ۶۶ء والقرافی بعبارة : « الفرق الثاني والخمسون والمائتان : بین 
قاعدة ما يحرم من البدع وینهی عنه وبين قاعدة ما لا ینهی عنه منها » ۳ . 

آما العاصرون : 

فقد ضربوا بهذه القاعدة مثالا للقواعد التي أصلها النص من ا حدیث النبوي ء 
والتي هي من قبيل جوامع الکلم » ثم أجراها الفقهاء مجری القواعد الفقهية ؛ لانها 
تغطي جانا معيئًا من الاحکام ‏ وتحوي في طیانها بعض الفروع الفقهية © . 

فالفقهاء قد یعمدون إلى النص الشرعي ا موجز المصوع صياغة تقعيدية فیعاملونه 
معاملة القاعدة الفقهية » ویطبقونه على فروعه وجزئياته المندرجة فيه . 

أصل هذه القاعدة : 

هذه القاعدة فقرة من حدیث نبوي رواه العرباض بن سارية ( وَعَظتا 
(۱) شرح النووي على صحیح مسلم ( ۳۹۱/۳ ) > ( ط ) دار الغد العربي . 
(۲) فتح الباري ( ۳۰۷/۰ ) . 
(۳) معالم الستن مع مختصر سنن أبي داود ( ۱۲/۷) . 
(4) جامع العلوم وا حکم : ( ص )٥( . ) ٩‏ النشور في القواعد ( ۲۱۷/۱ - ۲۱۹ ) . 
() قواعد الاحکام » للعز بن عبد السلام ( ۲١٠٤/۲‏ ) . 
(۷) الفروق » للقرافي ( ۱۳۸۸/6 - ۰6۱۳۹۰ (ط ) دار السلام - القاهرة . 
(۸) القواعد الفقهية ء د. على احمد الندوي ء ( ص ۰۲۷۳ ۲۷١‏ ۰ ۲۸۱) ۰ ونظرية التقعید الفقهي ء د . 


محمد الروکی » ( ص 44 ) » والقواعد الفقهية بین الأصالة والتوجیه » د . محمد بكر (سماعیل » ( ص 
۸) وما بعدها » وتطبیقات قواعد الفقه عند ا مالکیة » د . الصادق الغرياني » ( ص ٥٥٤‏ ) وما بعدها . 
)٩(‏ هو الصحابي الجليل العرباض بن سارية السلمي » ویکنی بأيي نجیح » أسلم قديًا » وکان من هل 
الصفة ‏ ونزل الشام » ثم سکن حمصًا » وله بها نسل كثير » مات یه في فتنة ابن الزییر . تراجع 
ترجمته فی الاصابة في تمييز الصحابة » لابن حجر العسقلاني ( ٥٦٦٤/٢‏ ) ؛ ترجمة رقم ( 90۰۳ ) »= 


الخاصة بالعبادات ۶۷ 


ہے عظة یه درف ينها اون وَوَجِلَتْ ينها لوب ء فقال قائل : 
سول الله » > كأ هذه موه ئوڈع مادا تم اب .ال : أوصیکم ب قوی الله 
لش واه وإن عتا حميي > فاته مَن بعش نیش منکم بَغدِي فسیری اغیلان 
کییرا. فعلیکم بسني وستة ام هی ی الرَاشِدِينَ . تمَسَكُوا بها وَعَضُوا عله 
الوا جذ و کم وَمْحْدَنَاتِ الأمُور , ان کل مُخدنَة بدْعَة وکل بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ » 29 . 


و « اما بعد َِنّ یر الحَدِيثِ کناب الله و خير الْهُدی مُدی مُحَمّد 


عنام 


شر الأمُور مُخدتًائها وکل بِدْعَةٍ صَلَالَةٌ » ... الحديث ۲ . 


وماق مع هذا الأصل ويمائله من النصوص الأخرى في العنی : عَائْسَةٌ 
ال : قال ر سول اللہ علق و عن اذك في نا انا لیبق و3 9© ؛ 
وني رواية : ٠‏ من بل عمل لس عليه مر هر رذ » ۶ء قال النووي : قال أهل 
العربية ( الرد ) هنا بمعنى المردود . ومعناه : فهو باطل غير معتدٌ به ©© . 

وجه الدلالة من الحديث برواياته : 

هذا الحديث برواياته أصل من أصول الدين وقواعده ا حکمة ء وقد جرت هذه 


- الناشر: دار الكتاب العربي - بيروت » ( ط ) مصورة عن طبعة ( ۸٥۱۳ھ‏ ) الحابي . 

(۱) رواه أبو داود في كتاب السنة ( 47037 ) ۰ باب لزوم السنة ( ٠٠١/4‏ ) ء والترمذي في کتاب 
العلم (  ) ۲٦۸٢‏ باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين ( ۲۸/۱ ) » والدارمي رقم ( ۹۰ ) » باب 
اتباع السنة ( ۰۷/۱ ) » والإمام أحمد بن حنبل رقم ( ۱۷۰۷۷) » المسند ( ۲۳۸/۱۳ ) . 
(۲) رواه مسلم في كتاب الجمعة عن جابر بن عبد الله الانصاري برقم ( ۱۹۷۲ ) ۰ باب تخفيف 
الصلاة والخطبة »> مسلم بشرح النووي ( ۳۰۲/۳ ) » والحديث بهذا اللفظ رواه - أيضًا - ابن ماجه عن 
جابر (  ) ٤٤‏ باب اجتناب البدع ( ۳۰/۱ ) » ( ط ) دار الفكر - بيروت . 

وفي رواية النسائي : « وشر الامور محدثاتها » وكل محدثة بدعة » وكل بدعة ضلالة » وكل ضلالة في 
النار » . رواه في كتاب صلاة العيدين ( ١514‏ ) » باب كيفية الخطية ( ۱۸١/۳‏ ) 

(۳) رواه الشيخان عن عائشة ست : البخاري في كتاب الصلح ( 77917 ) ء باب إذا اصطلحوا على 
صلح جور فالصلح مردود » فتح الباري ( ۳۰۷/۵ ) ء ومسلم في الأقضية ( 44۱۲ ) » باب نقض 
الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور » مسلم بشرح النووي ( ١» ) 5۳١/١‏ ط ) ( دار الغد العربى ) » 
یقول النووی : وهذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام » وهو من جوامع كلمه لر » فانه صریح 
فی رد كل البدع وا خترعات . 

(4) أخرجه مسلم عن عائشة لا ( 454١7‏ ) > مسلم بشرح النووي ( 570/5 ) . 

(5) شرح النووي على مسلم ( ۱۰۱۳/۵ ) » يقول النووي : وفي الرواية الثانية زيادة » وهي أنه قد يعاند 
بعض الفاعلين في بدعة شبق إليها » فإذا احتج بالرواية الأولى يقول : أنا ما آحدثت شیّا فيحتج عليه 
بالثانية التي فيها التصريح برد كل ا حدثات سواء أحدثها الفاعل أو سبق بإحدائها . 


الروايات عند الفقهاء مجری القواعد الفقهية ؛ لانها تغطي جانا معيئًا من الأحكام 
وتحوي في طياتها بعض الفروع الفقهية - كما سبق بيانه - خصوصًا وأن عبارتها 
صدرت بکلمة « کل » وكلمة « من » ما يفيد العموم . ۱ 

والامام ابن رجب الحنبلي بری أن هذا الحديث قاعدة عامة لا یخرج عنها شيء 
فیقول في شرحه : قوله یه : « کل بدعة ضلالة » من جوامع الکلم لا یخرج عنه 
شيء » وهو أصل عظیم من صول الدین وهو شبیه بقوله یلو : « مَنْ أَخدَت في مر 
هذا مَا لیس مِنْهُ فهر رَد » . فكل من أحدث شیّا ونسبه إلى الدین ولم يكن له صل 
من الدین یرجم إليه فهو ضلالة والدین بريء منه ”© . 

لکن مع کلام الامام ابن رجب في هذا الشرح » فانه لا بد في فهم حدیث « كل 
بدعة ضلالة » وما يمائله من مراعاة النصوص الأخرى الواردة في هذا الوضوع 
ومراعاة روح الشريعة الاسلامية وقواعدها العامة الاخری . 

ولذلك یقول النووي : قوله بير : « وکل بدعة ضلالة » هذا عام مخصوص 
والراد غالب البدع ( . 

ویقول الخطابي في شرح الحديث » وقوله : « كل محدثة بدعة ) فان هذا حاص 
في بعض الأمور دون بعض » وهي کل شيء أحدث على غير أصل من أصول الدین 
وعلى غير عياره وقياسه » وأما ما كان منها مبنيًا على قواعد الاصول ومردودًا إليها 
فليس ببدعة ولا ضلالة ء واللّه أعلم . وفي قوله : « عليكم بسنتي وسنة الخلفاء 
الراشدین » دليل على أن الواحد من الخلفاء الراشدين إذا قال قولا وخالفه فيه غيره 
من الصحابة كان المصير إلى قول ا حلیفة أؤلى " . 

ومن هنا اختلف الفقهاء في مفهوم البدعة هل هي کل حدث في الدين مطلمًا لم 
يرد في كتاب ولا سنة ولا إجماع سواء أكان في العبادات أم في العادات ء وسواء 
أكان مذمومًا أم غير مذموم ء أو كل ما أحدث في الدين من العبادات دون 
العادات ؟ وهل كل ما أحدث في الدين من العبادات مذموم مطلقًا » أو ذلك 
مشروط بشروط خاصة وفي أمور معينة ؟ إلى آخر ما يتعلق بها من مسائل ؛ ولذا 
(۱) جامع العلوم والحكم » للإمام ابن رجب الحنبلي ( ۱۲۸/۲ ) مؤسسة الرسالة . 


(۲) شرح النووي على صحيح مسلم ( ۲۵۲/۳ ) . 
(۳) معالم السنن بشرح سنن أبي داود للخطابي ( ۳۰۱/٤‏ ) المكتبة العلمية . 


ا حاصة بالعبادات: سس 9ء 
عرفت البدعة بعدة تعریفات تبغا لاختلافهم في مفهومها » وترتب عليه الاختلاف 
فى التطبیق علیها ما سأعرض له بعون الله تعالی . 
الطلب الثاني : الاتجاه الأول قي التعريف الاصطلا حي للبدعة : 

البدعة في اللغة : 

البدعة : اسم هيئة من الابتداع کالرفعة من الارتفاع » وهي : كل شيء أحدث 
على غير مثال سابق » سواء كان محمودًا أو مذمومًا . 

ولي : بكسر الباء ء الأمر الذي يكون أولا ء ومنه قوله تعالى : ثُنْ ما کت 

فَنَ آلرسْل 46 [الأحقاف : ۵ ۰ أي ست أول من جاء بالوحي من عند الله - 

۳ - وحمل الرسالة إلى الناس ء بل قد أرسل الله تعالی الرسل قبلى مبشرین 
ومنذرین » فأنا على هداهم فلست مبتدعًا ( اسم مفعول ) لم يتقدمني رسول . 
وفلان بذع في هذا الامر : أي : هو أول من فعله لم يسبقه إليه أحد . ف « بذع » هنا 
بمعنى مبتدع - ورجل بدع وامرأة بدعة : إذا كانا غاية في كل شيء علمًا أو شرفا 
أو شجاعة أو غير ذلك . 

والبديع : من أسمائه تعالى ؛ لابداعه الأشياء وإحدائه إياها » فيكون بمعنى 
مبیع » أو من أبدع الخلق ‏ أي : بدأه . 

والله بديع السماوات والأرض : أي : خالقها ومبدعها . وهو أيضًا : الخالق 
اخترع لا على مثال سابق . وهو من « بدع » لا من « آبدع 4 : « فعيل » بمعنى 
« فاعل ) » مثل : قدير بمعنى قادر . .. وهو صفة من صفات الله تعالى ؛ ؛ لأنه بدا 
الخلق على غير مثال تقدمه على ما أراد . 

وهكذا نلاحظ في غالب ما دارت عليه مادة « بدع » أن أصل كلمة ( بدعة ) من 
| الاختراع » وهو الشيء يحدث من غير أصل سبق ولا مثال احتذي ولا ألف مثله 29 . 

واحدث والبدعة بمعنى واحد كما في الحديث « كل محدثة بدعة » ء قال الله 
تعالی : ل ما پلیهم ٿن ڪر ین رهم ندب لا اسم وهر یلم يلْعَبُونَ 4 [ الأنبياء : ۲] . 

البدعة في الاصطلاح : 

اختلفت آنظار العلماء في تحدید معنی البدعة فی الشرع وتعبیراتهم عنها : فمنهم 
(۱) لسان العرب ( ۳۰۱/۹) » ومقیاس اللغة ء لابن فارس ( ٠١3/١‏ ) »ء والقاموس ا حیط ( ص ۰08۰۲ 
(ط) . دار الفکر - بیروت ‏ والصباح ا یر ( ۸۳/۱) . 


€ س تطبیقات القواعد اختلف فیها 
من توسع في هذا التحدید فاتسع عنله - مدلول البدعة وما یندرج حت هیلا 
المفهوم »> ومنهم من صيق هذا المدلول وما یندرج لحته من الصور والاحكام ۱ 

أو ل : تعريف من ضيقوا معنى البدعة في الشرع : 

يرى أصحاب هذا الاتجاه أن البدعة مقابل السنة ء والبدع كلها مذمومة ليس فيها 
ما هو حسن ء وهذا الاتجاه قال به ابن تيمية 29 ء والشاطبي ۲ › ويميل إليه جماعة 
من المعاصرين منهم الدكتور يوسف القرضاوي ‏ » وعلي بن حسن الأثري ۲٩‏ 
و عبل الله التويجري ° . 

ولعل أضيق تعریف للبدعة لا یندرج فيه إلا ما تم الاجماع على أنه بدعة وأنه 
العني بنهي الکتاب والسنة هو التعریف الذي جنح إليه الا مام الشاطبي في کتابه 
) الاعتصام ( 00 . 

وهو هو أنها : 0 ریق في الدين مہ مخترعة تضاهي الشریعة یقصد بالسلوك علیها 
فى معني البدعة فا يخصها بالعبادات » اما على رأي من دنز الأعمال العادية فى 
معنى البدعة » فیقول : « البدعة طريقة فى الدين مخترعة تضاهى الشريعة یقصد 
بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة الشرعية ) 

وإنما رددها الشاطبى ينه بين هذين التعريفين نظرا لرأي من حصر البدعة فی 
العبادات ولرأي من عممها في سائر أنواع السلوك والتصرفات على أنه مال فيما بعد 
(۱) أصول الحكم على المبتدعة عند شيخ الإسلام ابن تيمية ء د . أحمد بن عبد العزيز الحليبي » ( ص 7ه ) › 
سلسلة کتاب الأمة » الصادرة عن وزارة الأوقاف - قطرء العدد ( ٠١‏ ) » السنة ١159‏ ) » رمضان 4۱۷ ١ه‏ . 
(۲) الاعتصام » للشاطبي ( ۲۸/۲ ) . 
(۳) السنة والبدعة » للدكتور يوسف القرضاوي ‏ ( ص ه؟ ) » مكتبة وهبة - القاهرق ‏ ( طا )ع 
(۱۲۰ه - ۱۹۹۹م ) ء وجاء فيه قوله : ( ... فلا داعي إلى أن نقول : إن من البدع ما هو حسن ع 
ومنها ما هو سيئ » أو منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب .. إلخ . لا داعي لل هذا التقسیم .. 
ونقصد بالبدعة : المعنى الذي حققه الامام الشاطبي 4 . 
الراية » الریاض ‏ ( ط١‏ ) 2 ( ۵۱۱۳ - ۱۹۹۲م). 
)٥(‏ البدع الحولية » إعداد عبد الله بن عبد العزیز التويجري ؛ ( ص ١5‏ ) » ( ص ۲۸ ) ء دار ابن حزم - 
بيروت . ( ۱ ) ( ۱۲۱ه - ۸۲۰۰۰ ) . 
(5) الاعتصام ( 58/١‏ ) . 





لاد پالعادات .مس إ4 


وهي ساد ر أنواع العبادات الأخرى () . 


وقد شرح اي تعريفيه بما يلقي أضواء كاشفة على مراده منها ع ويتلخص 
ما قاله فیما يأتي 


الطريقة : ما وسم للسلوك عليه ؛ 

في الدین : قيد لإخراج الطريقة في الدنيا كإحداث الصنائع والبلدان التي لا عهد 
بها فيما تقدم . 

مخترعة : لا أصل لها في الشريعة ولا تعلق لها بهاء بخلاف ما له تعلق بها ما حدث 
بعد العصر الأول ؛ كعلم النحو والتصريف » ومفردات اللغة » وأصول الدين ء والفقه . 

تضاهي الشريعة : أي : تشبهها من غير أن تكون كذلك » بل هي مضادة لھا من 
جهة وضع ا حدود ؛ كالاقتصار من المأكل والملبس على صنف دون صنف بلا علة ء 
أو من جهة التزام الكيفيات والهيئات المعينة ؛ كالذكر بهيئة الاجتماع على صوت 
واحد ٢‏ ء واتخاذ يوم ولادة النبی یلو عيدًا ” ء أو التزام عبادات معينة لم يوجد 


(۱) الاحتفال بالولد النبوي بين المؤيدين والمعارضين ( مناقشات وردود ) » الشيخ عبد الله الحسيني المكي 
الهاشمي ( ص ۳۷ ) وما بعدها ء ( ۱ )2)(!ا١4١ه-‏ ۱۹۹۰ ) . 

(۲) سئل الإمام الفقيه ابن حجر المكي یرنه عما اعتاده الصوفية من عقد حلق الذكر والجهر بها فی المساجد 
هل فيه كراهة ؟ فأجاب : « لا كراهية فيه » . الفتاوى الفقهية الكبرى ( ١75/١‏ ) ء ( ط ) المكتبة الإسلامية . 
وكذلك سثل الإمام ابن تيمية كله في رجل ینکر على أهل الذكر يقول لهم : هذا الذكر بدعة » 
وجه ركم في الذكر بدعة ؟ فأجاب : ( الاجتماع لذكر الله واستماع کلامه والدعاء عمل صالح وهو من 
أفضل القربات والعبادات في الأوقات ) وبعد أن ساق الأدلة على ذلك قال : « لكن ينبغى أن يكون 
هذا - یا - في بعض الأرقات والأمكنة » فلا يجمل رائبة يحافظ عليه إل ما سن رسول الله يك 
المداومة عليه في الجماعات من الصلوات الخمس في الجماعات والجمعات والأعياد ونحو ذلك » . 
الفتاوى الكبرى ء لابن تيمية 5١١/١ ١‏ ) . 

ومن الواضح أن ابن تيمية حصر المنع في حالة واحدة وهي : اتخاذها راتبة يحافظ عليها كما يحافظ على 
السٹن المؤقتة أو الراتبة شرغا ؛ وذلك بناءٌ على مذهبه ( سد الذرائع ) على أنه يهون الخطب فيما إذا كان 
هذا الالترام ناشمًا عن تنظيم الأوقات » واحافظة عليها من الضياع واغتنام أوقات الفراغ راجع : الهيئات 
المستحدثة في العبادة » د . عبد السميع محمد الأنيس ؛ بحث منشور في مجلة الأحمدية » ( ص ٤‏ °( 
وما بعدها » العدد الرابع » جمادی الاولی ٠ھ‏ ء تصدر عن دار البحوث بالامارات - دبي . 
(۳) جاء في اقتضاء الصراط المستقيم » لابن تيمية ( ص ۲۹۸ ) : ١‏ فتعظيم المولد واتخاذه موسمًا » قد 
يفعله بعض الناس ويكون فيه جر عظيم لحسن قصده » وتعظيمه لرسول الله متهي » كما قدمته لك أنه = 


9 سس تطلبیقات القواعد اختلف فیها 
لها ذلك التعيين فی الشريعة ؛ کالترام صیام یوم النصف من شعبان وقیام لیلته » 
وسواء في ذلك ألبس صاحبها على الناس با ابتدعه أو التبست البدعة عليه بالسنة ما 
دام مصرًا عليها مع معرفته ببدعيتها أو إخباره بهذا الابتداع . 
والبتدع بذلك في شيء ما سبق ذكره من الأمثلة مشابه للجاهليين في تغیبرهم 
ملة إبراهيم ای حيث قالوا فى أصل الإشراك : ما هه ہُم إل لیقربواً ال ال 
ل 4 زار : ۲۳ ١‏ وول می رك روف مر ام NO‏ 
فيها ونحو ذلك . 
« يقصد بالسلوك عليها : البالغة في التعبد لله كك » قيد لإخراج العادات من البدع 
وبيان أن ما ابتدع من الأمور الزائدة على المشروع والمنسوبة إلى الشرع مقصود بها 
البالغة في التعبد أو تجديد النشاط إلى العبادة ... هذا على التعريف الأول . 
أما على التعريف الثاني فمعنى قولہ : و يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بااعاريقة 
کمن دع اشاحل شی قسم البد ع والبناءات المشيدة ولحو ذلك مما يتعلق 
با خترعات النسوبة إلى الدين من العادات » أي : ادعاء إباحتها كغيرها من الا 
المباحة صريحًا من الدين ٦)‏ 
الأساس الذي بنى عليه هذا الاتجاه فى التعريف : 
يستند أصحاب هذا الاتجاه إلى أن الأدلة الكثيرة التى وردت فى ذم البدعة 
والمبتدعة ومن تابعهم ليس فيها استثناء ألبتة » وليس فيها ما يقتضي أن من البدع 
ما ليس سيئًا - وقد سبق ذكر بعض هذه الأدلة فى الكلام على أصل القاعدة - 
وقد ورد - ايسا - ما يقتضي تخصيص البدعة عن غيرها من العاصي ؛ ومن ذلك 
أن البدعة لا يقبل معها عمل لما رواه حذيفة 5ه قال ۰« بقل الله لِصَاجِبٍ بِدْعَةٍ 
صَوْمًا ولا صل ولا تق احا ولا در ولا هاا ولا رئا ولا عذلا تو 
من الإشلام كما تخر درد + ج الشُعرة من العَجِين ( 00 ۰ 
= خسن من بعض اناس ل ا ا 


۲( الاعتصام ر ۲۸/۱ - (PY‏ ع ارحمة > - القاهرة ( ۸۸ء 
(۳) رواه ابن ماجه في ا مقدمة ء حديث رقم ( 4۹ ) » باب اجتناب البدع والجدل ( ۳۱/۱ ) (ط ) دار الفکر . 


الخاصة بالعباداات سس سس 


وقال ابن عمر في القدرية : والذى یحلف به عبد الله بن عمر « لو أن لأحدهم 
عل أحد ذهها فأتفقه ما قبل الله نه حتی يؤمن بالقدر » 7 . 

وقال ‏ لج في اشوارج : ( يمرقون من الدین كما يمرق السهم من الرميّة ) 2 . 
راجع نص ابن عمر في ابن ماجه » وآنهم کل في عصر 7 

وقال فیمن أحدث بالدينة : « الدينة حَرَمٌ . فمن أحدث فيها حدثا أز آوی مُخدْا. 
یہ لع ل امک راس و 
وإذا ثبت في بعض البتدعة حکم ما د بت في جميعهم أو ترجح شمول هذا 


ا حکم للجمیع ‏ . 


الطلب الثالث : الاتجاه الثاني في التعریف الاصطلاحي للبدعة : 

یری أصحاب هذا الاتجاه أن البدعة في لسان الشرع لا تکون إلا مذمومة › 
وهي بدعة الضلالة ‏ أما البدعة بالمعنى النُغوي - أي : ما أحدث على غير مثال 
سبق - فهي منقسمة عندهم إلى بدعة محمودة > وبدعة مذمومة 2 . وهذا 


(۱) شرح النووي على مسلم » حديث رقم ( ۹۳ ) » كتاب الإيمان ء باب معرفة الإيمان والإسلام والقدر 
وعلامات الساعة ( ۳۷٠/١‏ ) » ( ط ) دار الغد العربي . وأبو داود عن آبي بن كعب » کتاب السنة 
15559 ) » باب في القدر ( 4/4 5١5‏ ) ۰ (رط ) دار الريان ؛ وابن ماجه في المقدمة ( ۷۷) » باب في 
القدر ( 5/١‏ ) » وأحمد في السند رقم ( 5١551‏ ) . 

(۲) أخرجه البخاري عن علي في المناقب ( ٣٣٦۳)ء‏ باب علامات النبوة في الإسلام ؛ الفتح ( 11۸/1 ) . 
(۳) عن ابن عمر أن رسول الله مر قال و ينأ نش ۶ یٹرفر مرن لا يجاوز ناته كلما حرج من قلع » . 
ال ا عجر : سيعت زشول الله َه يفول : « كلما حرج فلع ( أكثر من عشرين مرة ) عثی حرج في 
عراضهم الدّجّال ) . سنن ابن ماجه ء المقدمة ء حديث رقم ( ١7,74‏ ) » باب في ذكر الخوارج ( 6۷۱/۱ 
ومعنى ( كلما خرج قرن قطم ؛ أي : كلما خرجت طائفة من هؤلاء الخوارج يسر الله من يقطع دابرهم . 
)٤(‏ مسلم في كتاب الحج ( ۳۲۹۸ )۰ باب فضل المدينة ء مسلم بشرح النووي ( ۰۹۰۱/۶ ۹۰۸)؛ 
قال النووي : قال القاضي - أي : عیاض - معناه : من أتى فیها إثما أو آوی من أتاه وضمه إليه وحماه . 
و « الصرف » : الفريضة و( العدل » : النافلة . 

)٥(‏ راجم : البدعة - تحدیدها وموقف الاسلام منها ء د . عزت علي عطية »> ( ص ١١١‏ ) » دار الکتب 
ا حدیلة - القاهرة » ( سنة ۵۱۳۹۱ - ۱۹۷۲م) . 

)٦(‏ وقد نسب عبد الله التويجري في رسالته البدع ا ولیة ( ص ۱۸ ۰ ۱٩‏ ) إلى أصحاب هذا الاتجاه 
تعريفًا نصه : « القول الأول : أن كل ما أحدث بعد عصر الرسول يِه فهو بدعة سواء أكان محمودًا 
أو مذمومًا ) وحقيقة الأمر : أن هذا التعریف یأتی عندهم للبدعة بالعنی اللغوي »> وهي التي تنقسم 
عندهم إلى محمودة ومذمومة ) أما البدعة بلسان الشرع نهي خاصة بكل محدث يخالف النصوص 
أو الأصول الشرعية إن لم يكن مستندٌا إلى عمل القرون الثلاثة ء فبهذه ا خالفة یکون ا حدث مخالفًا - 





الاتجاه قال به الأئمة : الشافعي ٢ء‏ والعز بن عبد السلام ‏ ء والقرافي © , 
والغزالى f)‏ ¢ والسیوطی ۴ء وابن الأثیر )٦(‏ 1 والنووي )۷( 1 والز رکٹ )۸۸ 
می ۱ ۱ ١ ١‏ 
وابن حجر العسقلانی 6٩‏ والخطابي 7 ء وابن عبد البر ۲۲٩‏ وابن العربي ” ۲ 
والباجي ٢۹ء‏ والزرقاني ٩۳‏ . 
ومن العاصرین ۳ : الشیخ محمد بخيت الطيعي ٦ء‏ والامام اللكنوي 29 , 
والشیخ الغماري 2١9‏ ء والكوثري ۲ ء والد کتور البوطي ۲۳۲ ۰ والشیخ عبد الله 


= لشرعه و وخارجا عن آمره وطریقته وسننه ومنهج تشریعه » وهذه هي بدعة الضلالة » ولم یقسمها 
احد » بل كلها مذموم » وهي العنية في حديث : « كل بدعة ضلالة » . 
(۱) مناقب الشافعي ‏ للإمام البيهقي ( 455/١‏ ) ء وفتح الباري ( ۲۵۳/۱۳ ) . 
(۲) قواعد الأحكام ء ( ۲٠٤/۲‏ ) . 
(۲) الفروق للقرافي ١‏ ۱۳۸۸/۶ - ۰۱۳۹۰ (ط ) دار السلام - القاهرة . 
(4) إحياء علوم الدین ( ۳/۲ ) . 
)٥(‏ حقيقة السنة والبدعة » للسيوطي ء ( ص ۲۸ ) بتحقيق : د . الحسيني هاشم ء ( ط ) دار الإنسان 
( ۵ ۰ ۱ه ) . 
)٦(‏ النهاية في غريب الحديث والأثر ء لابن الأثير ( ۰۱۰/۱ ۱۰۷) . 
(۷) شرح صحيح مسلم ( ۳۵۹۲/۳ ) 
(۸) النثور في القواعد » للزركشي ( ۰۲۱۷/۱ ۲۱۸ ) . 
(۹) فتح الباري ( ۲۰۳/۱۳ ) . 
(۱۰) معالم السئن شرح سان أبي داود » للخطابي ( ۳۰۱/4 ) المكتبة العلمية . 
(۱۱) الاستذكار شرح الموطأ ء لابن عبد البر ( ۰۱۵۲/۵ ۱۵۳ ) . 
(؟١)‏ عارضة الأحوذي شرح سنن الترمذي » لأبي بكر بن العربي ( ۰۳۶۲/۵ ۳٤۳‏ ) » ( ط ) دار الفكر . 
(۱۳) المنتقى شرح الموطأ ( ۰۲۰۷/۱ ۲۰۸) . 
)١54(‏ شرح الزرقاني على الموطأ ( ۳۶۰/۱) . 
)١١(‏ من علماء القرن الرابع عشر والخامس عشر الهجريين . 
)١٦(‏ أحسن الکلام فيما يتعلق بالسنة والبدعة من الأحكام » ( ص 7١5‏ ) » ( ط ) جمعية الأزهر 
( ۳۸ ۱ه ) . 
(۱۷) إقامة الحجة على أن الإكثار من التعبد ليس ببدعة » للإمام اللكنوي ( ص ۲۰ ) . 
(۱۸) إتقان الصنعة في تحقیق معنی البدعة » الشیخ عبد الله الغماري » ( ص ۹٩5‏ ) ۰ معلومات الطبع : 
( بدوہ ) . 
(۱۹) مقالات الكوثري ‏ بقلم العلامة الشیخ محمد زاهد الكوثري » ( ص ۹۶ ) » (ط ) دار السلام . 
(۲۰) السلفية مرحلة زمنية مباركة لا مذهب إسلامي ؛ د . محمد سعید رمضان البوطي » ( ص ١15‏ ) 


وما بعدها ء ( ط ) دار الفکر - دمشق » ( ط۲ ) ۰( ۵۱۱۸ - ۱۹۹۸م) . 





ا حاصة بالعہادات ‏ سس نج 


محفوظ باعلوي 27 ء والد کتور محمد علوي الالكي ۲ ) والد کتور محمد سامر 
النص ‏ » والشیخ عبد الله الحسني الهاشمي ( . 

ومن التعریفات لبدعة الضلالة الواردة لأصحاب هذا الاتجاه أذكر ما يلي : 

١‏ - یقول الامام الشافعي في تعریف بدعة الضلالة : « هي ما أحدث مما یخالف 
كتابًا أو سنةٌ أو إجماعًا » وما أحدث من ا یر لا حلاف فيه لواحد من هذا » فهذه 
محدثة غير مذمومة ) ”° . 

٠‏ ۲ - تعريف العز بن عبد السلام : وهو ينطبق على تعريف البدعة بالعنی 
اللغوي ؛ ولذا قسمها إلى الاقسام الخمسة يقول فی تعريفها ما نصه : « فعل ما لم 
يعهد في عصر الرسول بذ وهي منقسمة إلى : بدعة واجبة » وبدعة محرمة » وبدعة 
مندوبة » وبدعة مكروهة » وبدعة مباحة » والطريق في معرفة ذلك أن تعرض البدعة 
على قواعد الشريعة ء فان دخلت في قواعد الإيجاب فهي واجبة ء وان دخلت في 
قواعد التحريم فهي محرمة ء وان دخلت في قواعد الندوب فهي مندوبة » وان 
دخلت في قواعد المكروه فهي مكروة ء وان دخلت في قواعد المباح فهي مباحة 2 . 

۳ - تعريف السيوطي : البدعة عبارة عن فعلة تصادم الشريعة باخالفة › 
أوتوجب التعاطي عليها بزيادة أو نقصان . 

وبعد وضعه هذا ا حد للبدعة يعقب قائلا : وقد كان جمهور السلف يكرهون 
ذلك ء وينفرون من كل مبتدع وان كان جائرًا ؛ حفظًا للأصل وهو الاتباع . 

وقد قال زيد بن ثابت لأبي بكر وعمر اچچ 





مر 69 حين قالا له : « اجمع القران ) : 
( كيف تفعلان شيئًا لم یفعله رسول اللہ یك ) . 


)١(‏ السنة والبدعة » للشيخ عبد الله محفوظ ا حداد باعلوي ء ( ص ۰۱۸۸ ۱۸۹) ۰ الناشر : مكتبة 
الطيعي ( ۱۹۸۹ع) . 

(۲) منهج السلف في فهم النصوص بین النظرية والتطبیق » د . محمد علوي !ا الکی » ( ص 157 ) 
وما بعدها . 

(۳) مفهوم البدعة بین الضیق والسعة » د . محمد سامر النص » ( ص7١‏ ) » ( ط ) دار التوفیق » سوریا 
( ۱۲۲ه) . ۱ 

۱6۱۹ ( الاتباع والابتداع » الشيخ عبد الله الحسني الهاشمي » ( ص 54 ) » (ط۱) » سنة‎ )٤( 
۱ . ) الناشر : ( بدوث‎ 

.) ۸۱ ( مناقب الشافعي ء للإمام البيهقي‎ )٥( 

. ۲۰۵ ۲۰۶/۲ ( قواعد الأحكام ء العز بن عبد السلام‎ )١( 











“ا4 سس تطبیقات القو اعد اختلف فیها 


فلم یروا بفعلها بسا » بل قال بعضهم : نها قرب وهو | لصحیح ١۶‏ . 

4 - وعرفها الامام اللكنوي بقوله : الأصح بالنظر الدقیق أن حدیث : « كل 
بدعة ضلالة » باق على عمومه ۶ ء وأن الراد به البدعة الشرعية » وهی : ما لم 
يوجد في القرون الشهود لهم بالخير » ولم یوجد له أصل من الأصول الشرعية » ومن 
العلوم أن كل ما كان على هذه الصفة فهو ضلالة قطعًا ٩(‏ . 

ومجمل القول فى هذه التعاريف للبدعة : أن الأمر المبتدأ الذي هو بدعة ضلالة » قد 
أصبح حقیقة شرعية في ا حدّث الذي يعارض النصوص والأصول ولم يندرج تحت أصل 
من الااصول المعتبرة ؟ كاندراجه نحت مصلحة مناسبة عند عدم النص والإجماع . 

وأما ما عدا ذلك من ا حدثات المبتدأة فهو المْحدّث اللغوي : الذي يقسمه الفقهاء 
إلى « مردود » وهو بدعة الضلالة » وإلى « مقبول » وهو ا حدث الذي لا يعارض نصا 
ولا أصلا شرعيًا يستند إلى أصل من الأصول التی تدخل فى عداد الأدلة العتبرة 29 . 

وهذا المعنى السابق هو ما تشهد له عبارات الفقهاء من أصحاب هذا الاتجاه ء ومن ذلك : 

ما رواه الحافظ أبو نعيم بإسناده عن إبراهيم بن الجنيد قال : حدثنا حرملة بن 
يحيى قال : سمعت الشافعى يقول : البدعة بدعتان : بدعة محمودة 2 وبدعة 


(۱) حقيقة السنة والبدعة » السيوطي ( ص 5١‏ - ۲۸ ) . 

(۲) وقد قيل : إن هذا الحديث عام أريد به الخصوص : وقد ُھد العموم الذي أريد به ا خصوص في الكتاب 
العزيز والسنة المطهرة » ألا ترى إلى قوله : « متا عم رب َل کرت 4 [الأنعام: ]٤٤‏ » ولم يفتح لهم 
أبواب الرحمة » وقوله تعالى : « تُدَيْرُ کل سىء [الأحقاف: ۲۰] » ولم تدمر الجبال والسماوات والارض ؛ 
وقوله تعالى  :‏ ریت من ڪل قَؾو 4 [النمل : ۲۳] » ولم تۇت عرش سليمان ؟! . 

قال الإمام القرطبي في تفسيره في الکلام على الفطرة التي فطر الله الناس عليها من سورة الروم من قوله 
تعالى : ل فطرت انی لی فطر ناس علا 4 [الروم : ۰ قال : والعموم بمعنى الخصوص كثير في لسان 
العرب » ثم ذكر ما قدمنا . انظر : الجامع لاحکام القرآن » للقرطبي ( ۱4/۷ - ۲١‏ ) ؛ (ط)ء دار 
الفکر - بيروت ( ۱4۱۹ه) .. وقال النووي فی شرح صحيح مسلم ( ١154/5‏ ) : ولا هنم من کون 
الحديث عامًا مخصوصًا قوله : « کل بدعة ) مؤكدًا ب « كل » ء بل یدخله التخصیص مع ذلك ؛ کقوله 
ملی :تی کل میں کے 

(۳) تحفه الآخیار باحیاء سنة سيد الابرار » للكنوي ( ص ۱۲۳) . 

. ) 5١ الاتباع والابتداع » للشيخ عبد الله الحسني الهاشمي ( ص‎ )٤( 


الخاصة بالہادات سس سس ۲۷ ء 


عمر ضيه : ١‏ نعمت البدعة هی ) . 


يقول ابن رجب الحنبلى : ومراد الشافعى #ه ما ذكرناه من قبل » وهو أن البدعة 
الذمومة : ما ليس لها أصل فی الشريعة ترجع إليه . 

وهي البدعة في إطلاق الشرع . 

أما البدعة ا محمودة : فما وافق السنة » يعني ما كان لها أصل من السنة يرجع إليه » 
وإنغا هی بدعة لغة لا شرا لموافقتها السنة . 

وقد روي عن الشافعي كلام آخر يفسر هذا ء وهو أنه قال : وا حدثات ضربان : 
ما أحدث ها يخالف كتابًا أو سنةٌ أو أثا أو إجماعًا » فهذه بدعة الضلالة ع 
وما أحدث من الخير لا خلاف فيه لواحد من هذا » وهذه محدثة غير مذمومة ۲ . 

وابن الأثير - رحمه الله تعالى - يقول : « البدعة : بدعتان : بدعة هدى » 
وبدعة ضلال ء فما كان فى خلاف ما آمر الله به ورسوله ل فهو في حيز الذم 
والإنكار » وما كان واقعًا تحت عموم ما ندب إليه وحض عليه فهو في حيز المدح » 
وما لم يكن له مثال موجود ؛ كنوع من الجود والسخاء » وفعل المعروف » فهو في 
الأفعال ا حمودة » ولا يجوز أن يكون ذلك في حلاف ما ورد الشرع به ؛ لأن 
النبي عَم قد جعل له في ذلك ثوابًا » فقال : « ومن سن سنة سيئة كان عليه وزرها 
ووزر من عمل بها » . وذلك إذا كان في حلاف ما أمر الله به » أو رسوله یا . 

ومن هذا النوع قول عمر #5 « نعمت البدعة هذه » » لما كانت من أفعال الخير ) 
وداخلة في حيّر الدح » سماها بدعة ومدحها ؛ لان النبي نم لم يسنها لهم › وإنما 
صلاها ليالي ثم تركها » ولم يحافظ عليها ء ولا جمع الناس لها ولا كانت في زمن 
أبي بكر ء وإنما عمر جمع الناس عليها » وندبهم إليها » فبهذا سماها بدعة » وهي 
على الحقيقة سنة ؛ لقوله یلا : « عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي ) ء 
وقوله : و ادوا ِاللَدَيْن من بغي أبي بكر وَعْمَرَ "0 

وعلى هذا التأويل يحمل الحديث الآخر : « كل محدثة بدعة » إنما يريد : 
(۱) حلية الأولياء ء لأبي نعيم ( ۱۱۳/۹) . 
(۲) جامع العلوم والحكم » لابن رجب الحنبلي ( ص ۱۳۵ - ۲۲۳ ) . 
(۳) أخرجه الترمذي في كتاب المناقب ء رقم ( ۳۹۸۲ ) ء باب في مناقب أبي بكر وعمر ( ۳۷4/۰ 
 ) ۳۷۰ ۰‏ وقال الترمذي : هذا حديث حسن . وأخرجه الامام أحمد من حدیث حذيفة بن اليمان 
(oY </1 7) › /۲۳۱۳۸(‏ . 





سس تطبیقات القواعد ا ختلف فیها 
ما حالف آصول الشريعة ولم یوافق السنة © . 
قسمن : محدث لیس له صل إلا الشهوة والعمل بمقتضى الإرادة فهذا باطل قطعا ؛ 
ومحدث يحمل النظير على انظیر 4 فهذه سئة الخلفاء والأئمة الفضلاء 
تعالی : 9 م ا بيهم تن صخر تن بيهم شکب | الا ا موه ور مرت 4 نی : ۲۲ 6 
وقال عمر : : « نعمت البدعة هله ا( واھا من البدعة ما خالف السنة » ويذم من 
احدثات ما دعا إلى ضلالة ) 20 . 

لاماس الذي بني عليه هذا الاتجاه هن العريف : : 
بالإطلاق اغوي الا ما أثبعت د ال أنه بصادم سنة اة حستها الشرع » أو پندرے 
ات سگم فيح اشع يقرا ف ابن حجر في اح ف عرف رس 
ما يدم 4 وان وردت في ا حمود فعلى معناها نوی" ا 00 , 

ولعل أقرب التعریفات التی تدل على هذا لعنى ما ذكره الشیخ عبد ال محفوظ 
باعلوي » حيث یقول : « البدعة : کل مُخدّث شهد الشرع له بالرفض . وأسباب 
ماردّه الشرع إما لکونه غير مشروع أصلا ؛ کسجود معاذ للنبی ۲٩‏ » أو لیس من 
العبادة ؛ كقيام أبى إسرائيل فى الشمس ۲ أو لکونه صادم نهیا ؛ کتخصیص يوم 
(۱) النهاية في غريب ا حدیث والاثر ء للامام محمد بن الأثير الجرري ( ۰۱۰۹/۱ ۰)۱۰۷ تحقيق : 
طاهر أحمد الزاوي 3 ومحمود محمد الطناحي 0 الناشر : المكتبة الاسلامية ( بدون تاریخ ) ۰ 
(۲) عارضة الأحوذي شرح جامع الترمذي : للإمام ابن العربي المالكي ( ۰۳۹۲/۰ )۳٣٣‏ . 
(۲) الفتح ( ۲۹۲/۱۳ ) . 
(4) في الحديث عن عبد الله بن أبي أوفى : أنه لما قدم معاذ بن جبل من الشام » آراد أن یسجد للضي لار ؛ 
لأنه رآهم - في الشام - يسجدون لبطارقتهم وأساقفتهم فأمره مر ألا يفعل . الحديث رواه الامام أحمد في 
السند » برقم ( ۰۱۹۲۹۸( ۱4/۱ ۰ ٤1١‏ ). 
)٥(‏ روی البخاري « عن ان عباس قال : یا الي له بخطب نا مو يرل یم فلع :ور 
وزشوئیل کر أن یفوع ولا يَفْعْدَ ولا بتستظل ولا یکلم زیضوع . قال ال علد : مره فلیتکلم 


وایستظل وليفغذ وليم صَوْمَهُ » . صحیح البخاري مع فتح الباري » حديث رقم ( ٤‏ 1¥ ( “¢ » کتاب 
الأيمان والنذور » باب النذر فيما لا يلك وفي معصية ( ١‏ ) . ويؤخذ من ا حدیث : أ نه ل 


رفض ما كان غير قریة ما فيه من تعذيب النفس » رتيل ما كان قربة شرعية وهو الصيام فأمر بإقامه : 





الخاصة بالعبادات سے سس سس سس ۹۹ 
الجمعة بصیام (© ۲ » أو ترتب عليه مفسدة ؛ کالرهبنة () ما يترتب عليها من ضياع 
واجبات آخری للزو جة والاولاد واجتمم »> ومثلها العمل با حدیث الموضوع ؛ لا يترتب 
عليه من نسبته إلى رسول الله چاو كذبًا » أو الزيادة على ما حدّه الشارع ) ۰2" . 

وتستنبط من تصرفات النبي بر في ذلك قاعدة عامة : 

« أن سنته کا وطريقته في كل اخدثات هو قبول كل ما كان من محدثات 
الخير والطاعات والعبادات التي تكون من جنس المشروعات ولا تخالفها » ولو لم 
ثبت أن الرسول ب قد كان فعل ذلك أو أمر به أمرا خاضًا ء ویکفی أن يكون 
مندرجا تحت ما طلبه الشرع من جنس المشروعات ولو بطلب عام » وربا قيل : إن 
إقراره لتر بعض الأحداث التي وقعت من الصحابة هو الذي أخرج ذلك عن كونه 
بدعة ) ۰۶ , 

ويقول الإمام الشعرانى : « ... فكل ما شهدت له الشريعة بالصحة وموافقة 
القواعد فهو معدود من الشريعة وان لم یصرح به الشارع ) 0) » وقال الشيخ 
العدوي : البدعة : ما يدل الشرع على النهي عنه جزمًا . قال علي الأجهوري : وهي 
بهذا المعنى لا تكون إلا محرمة » وهو الموافق لحديث : « وكل بدعة ضلالة ) 29 . 

والخلاصة : أنه ليس من البدعة كل طاعة أو عبادة تشهد لها أصول الشرع 
وقواعده بالقبول ويدخل في إطار الطلب العام والاستكثار من الخير » الذي لم 
يحدده الشارع بحد ؛ كالصلوات المفروضة المحددة بركعاتها وكذلك النقص عن 
العدد ا حدد ؛ كالطواف سبعة أشواط » فالزيادة فيما حدده الشارع كالنقصان منه 
یدخل فی مخالفة شر ۱ 


وَل شیا ہیر قد بہار رن یئ ال تو ی کن شرن ی محر مد بت 
النووي » حديث رقم ( ۲۹۲۳ ) ۰ كتاب الصيام ء باب كراهة صيام يوم الجمعة منفرڈا ( ۳۳۵/4 ) . 
(۲) وقد ورد في ا حدیث : إن تفیل علیك حقا » وارثك عَلَيِكَ عم ویضیك غلیك عم ون لهك 
یت ما قاط کل ذِي حقٌ مه » . البخاري مع فتح الباري » حديث رقم ( ۱۹۷١‏ ) ء > کتاب الصوم ع 
باب حق الجسم في الصوم ( 157/4 ) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص 189 . 

(۳) راجع : السنة والبدعة » للشيخ عبد الله محفوظ باعلوي » ( ص ۸۸ - 1١85‏ ). 

. ) 35 والاتباع والابتداع ء للشيخ عبد الله الحسني الهاشمي » ( ص‎ » ) ١88 المرجع السابق » ( ص‎ )٤( 
. ) ۱۷ (ھ) الیزان الکبری » لاشیخ عبد الوهاب الشعراني » ( ص‎ 

. ) ٠١7/١ ١ حاشية العدوي على الرسالة‎ )٦( 











الرأي اختار : 

وبعد هذا العرض السابق لأقوال الفقهاء والاستشهاد بأقوال المتقدمين منهم 
والمعاصرين » يتبين لي رجحان الرأي الثاني في التعريف الاصطلاحي للبدعة ء آنها 
كل محدّث شهد الشرع له بالرفض » أو ما يدل الشرع على النهي عنه جزگا . 

على أنه قد يقال : إن المذهب الثاني » قد ينبني عليه مفسدة ء وهي الاهتمام 
باحدثات أكثر من السنن الشرعية . والجواب عن ذلك : أن هذا قد يحدث عند 
بعض الناس ولا يمكن إنكاره . وعلاجه ليس بقلب ا حقائق أو التحجير أو المنع » ولا 
بالتعليم والتثقيف في دين الله . 

وقد يقال عن هذا المذهب - أيضًا - إنه ينبنى عليه الإكثار من الوظائف والتكاليف › 
وكان دأب النبي مقر التخفيف ؛ وكان يكره كثرة التكاليف والسؤال » وهذا حق . 

والجواب : أن الأمر من باب الخيار » وليس من باب الوجوب والاضطرار ء فالامر 

واسع » ولا يجوز للآخذ أن ینکر على التارك » ولا للتارك أن ینکر على الآخذ »بل 

الاشتن عل تیه بصيرة € 7 القيامة : ]١4‏ » والله أعلم . 
الطلب الرایع : حکم تولي الرأة إمامة الرجال في الصلاة ٩(‏ : 

تعريف الامامة لغة وشرعًا : 

الامامة لغة : مصدر ( 1 يوم 26 وأصل معناها القصد ع وتأتي بمعنى التقدم ع 


: أما إمامة المرأة للنساء فقد احتلف الفقهاء فیها على مذهبین : الذهب الأول : تجوز إمامة المرأة للنساء‎ )١( 
وهو رأي ا حنفیة » ورواية عن مالك » ورأي الشافعية وا حنابلة ء والظاهرية . والذمب الثاني : لا تصح مطلفًّاء‎ 
. لا في فرض ولا نفل ء وهذا مذهب الالكية وهو رأي سلیمان بن يسار » ونقل عن الحسن البصري‎ 
واستدل اجمهور من الفقهاء على جواز إمامة المرأة للنساء ء بحدیت أم ورقة ملق أن النبي مر « أمرها أن‎ 
۰۱۱/۱۰۵۹۲ ( تؤم أهل دارها » . رواه أبو داود في سننه وصححه » باب مامة النساء » برقم‎ 
. والحديث دلیل على إمامة المرأة أهل دارها‎ 

واستدل الإمام مالك ومن وافقه على القول بعدم صحة إمامة المرأة للنساء فی الفرض أو النفل با معقول ء 
ووجهه : أن هذا جنس وُصِفٌ في الشرع بنقصان الدين والعقل فلم تصح إمامتها ء أما نقصان الدين والعقل » 
فلما ثبت من قول النبي "لاو عن النساء « ناقصات عقل ودين » أخرجه البخاري في صحيحه » باب ترك 
الحائض الصوم » حديث رقم ( ۲۹۸ ) ء ( ١١7/١‏ ) لکن يجاب عن هذا الاستدلال بأن هذا القول استدلال 
بالعقول في مواجهة المنقول » فلا يصح . ويقصد با منقول حديث أم ورقة » وما روي عن إمامة ام سلمة 
وعائشة للنساء في الفرائض . انظر : عون المعبود ( 7١7/7‏ ) . ويراجع أقوال الفقهاء في المسألة » للحنفية : 
المبسوط ( ۰۱۸۰/۱ ۱۸۱)ء وبدائع الصنائع ( ١1٠0/١‏ ) » والعناية ( ۲۰۳/۱ ) . وللمالكية : ا تقی شرح - 


الخاضة بالعیادات سس ,+2۷ 


فيقال مهم : إذا تقدم علیهم 00 . 

وشرعا : تطلق الا مامة فی اصطلاح الفقهاء على معنیین : الإمامة الكبرى 3 
والامامة الصغری . 

آما الامامة الکبری : فهی استحقاق تصرف عام على الأنام ( الناس ) » وهی 
رئاسة عامة في الدین والدنیا حلافة عن النبی یل 29 , وهذا النوع من الامامة لیس 

وأما الامامة الصغری : فهی إمامة الصلاة » وتعنی : ارتباط صلاة مصل عصل 
آخر بشروط بينها الشرع ء فالامام لم يصر إمامًا إلا ذا ربط القتدي صلاته بصلاته . 
وهذا الارتباط هو حقيقة الامامة ۶ . 

وقیل : هي صفة حكمية توجب لوصوفها كونه متبوعا لا تابعًا ° . 

ادُعاء بعض النساء العاصرات حق المرأة فى إمامة المسلمين فی الصلاة : 

وبعد التعرف على حقیقة الامامة آشرع في الکلام على تلك الدعوة التی أطلقتها 
بعض النساء العاصرات » بشأن الطالبة بحق المرأة فى إمامة السلمین فى الصلاة ‏ ولا 
مانع في ذلك أن یکون ا أمومون جماعة مختلطة من الرجال والنساء على حد سواء . 

ففی إطار دعوتها لحرية المرأة في الإسلام » وفي سابقة هي الأولى من نوعها , 
قررت الدكتورة « آمينة ودود ) أن تخوض تجربة فريدة » بأن تکون أول امرأة تؤم عددًا 
من المسلمين فى صلاة ا جمعة » مشتركة بین الرجال والنساء » وأن تلقى خطبة الجمعة 
أيضًا بعد الصلاة برعاية عدد من المنظمات المسلمة فى الولايات المتحدة الأمريكية . 

= الوطاً ( ۲٠٠/١‏ ) » وحاشية الدسوقي ( ۲۹۹/۱) . وللشافعية : الأم ( ۰۱۹۱/۸ ۱۱۷/۸۱۰۲۲۱ 

وقلبوبي وعميرة ( 777/١‏ ) ء وا جموع للنووي ( ۹۸۰/4 ) » وأحكام القرآن » الشافعي ( 35/١‏ ) . . 
وللحنابلة : المغني ء لابن قدامة ( ۱۷/۲) . وللظاهرية : ا حلی ( ۸/۲٦۱ء‏ ۹٦۱)ء‏ (٣/٣۱۳ء .)۱۳٣‏ 
وقال الشافعي كوه : آخبرنا سفيان عن عمار الدهني عن امرأة من قومه يقال لها حجيرة « أن أم سلمة 
أمتهن فقامت وسطا » . وقال : روى الليث عن عطاء عن عائشة أنها صلت بنسوةٍ العصر » فقامت في 
وسطهن . أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي » قال : أخيرنا إبراهيم عن صفوان » قال : إن من السنة أن 
تصلي الرأة بالنساء تقوم في وسطهن . الأم ء للإمام الشافعي ( ١55/١‏ ) . 
(۱) تاج العروس » السيد محمد مرتضى الزييدي ‏ مادة « آم » » ( ط ) المطبعة الخيرية » ( ط ) 


أولى (۱۲۰۵ه) . 
(۲) رد اٹ حتار على الدر اختار » لابن عابدين ( ٥٤۸/١‏ ) . 


(۳) المرجع السابق ( )٤( . ) ٥٤۹/١‏ الفواكه الدواني ( 5١14/١‏ , ۲۰۰ ). 


۷۲ سس تطبیقان القواعد امختلف فیها 


وهذه المرأة من أصل أسيوي تحمل ا جنسیة الأمريكية ء ( ۵۲ عامًا ) » تعمل 
أستادًا للدراسات الاسلامية وعلم الأديان بإحدى جامعات أمريكا ( جامعة فرجينيا 
كومنولث ) . 

خرجت هذه المرأة لتعلن على اللا أنها ستؤم السلمین والسلمات في صلاة الجمعةء 
ولم تجد المرأة مسجدًا تؤدي فيه صلاة الجمعة بالناس ۽ لن الساجد كلها رفضت 
استقبالها » حتى الكنائس رفضت - أيضًا - أن تستقبلها إلا كنيسة واحدة فى 
( مانهاتن ) ب ( نيويورك  )‏ » حيث فرضت حراسة مشددة » وقامت امرأة تدعى 
( سهيلة العطار ) برفع الأذان وهي كاشفة الرأس | ثم ألقت ١‏ أمينة ودود ) خطبة 
الجمعة » حيث يجلس الرجال الى جوار النساء وأّت ا حاضرین والحاضرات ( حوالى 
مائة ) من الرجال والنساء فى صفوف متداخلة » تقف المرأة الى جوار الرجل أو بين 
الرجلين ء والرجل خلف المرأة !!! وكان ذلك يوم ا جمعة الوافق ۲۰۰۵/۳/۱۸م © . 

ثم حرجت امرأة أخرى لتکرر هذه الفعلة » وتدعى ١‏ إسراء النعماني » ( ۳۹ عامًا ) » 
وهي أمريكية من أصول هندية أو باكستانية » قامت بمحاولة لإمامة المسلمين رجالا 
ونساء في صلاة داحل جامعة بوسطن » ولم تلق قبولا ء غير أنها حرجت إلى ساحة 
الجامعة وصلّت الجمعة بخمسة فقط من الرجال والنساء ع وكات د ذلك يوم ا جمعة 
الموافق ۰۰۵۰/۳/۲۵ ۲م ؛ ثم تبعها في هذا النهج امرأة ة الثة تدعی ( تقية جاكسون ) 
في مدينة بوسطن ٦)‏ 

یقول الاستاذ الد کتور علي جمعة محمد ( مفتي الدیار الصرية ) : « أما عن 
الواقع العملی فقد رآینا السلمین شرقا وغربًا » سلفا وخلفّا » قد آجمعوا فعليًا على 
عدم تولي المرأة للأذان ء ولا تولیها لامامة جماعات الصلاة ء ولا تولیها لامامة 
ا جمعة » فلم یعرف تاريخ السلمین خلال آربعة عشر قرنًا أن امرأة خطبت الجمعة 
وأمت الرجال » حتى في بعض العصور التي حكمتهم امرأة مثل : « شجرة الدر ) في 
(۱) تمت هذه الصلاة في قاعة ( سوندا آرام تاجوري جاليري ) المغلقة التابعة لإحدى كاتدرائيات 


نيويورك . راجع تفاصيل هذا ا حدث على شبكة الإنترنت بموقع . 
WWW.Islammemo.cc/kashaf/one_news. Asp?idnews = 765‏ 


20 راجع صور هذه الو اقعة بااتفصیل على موقع : 





www.alwatanvoice.COm 


(۳) راجع على شبكة الإنترنت الموقعين : 
WWW.Islammemo.cc/kashaf/one news. Asp?idnews = 765- ۷۷ ۲۷۲۷ ۵ ۰‏ 


الخاصة. بالعباد ات سس ۷۳ 


مصر الملوكية ء لم تكن تخطب الجمعة ء أو توم الرجال » © . 

حکم إمامة المرأة للرجال في الصلاة : 

بعد أن تعرضت لتحقيق الخبر حول هذا الحدث » أبادر الان إلى عرض أقوال 
الفقھاء وأدلتهم » مع یراد المناقشات على هذه الادلة ء ثم أنتهي ببيان الرأي الراجح . 

وفي هذه المسألة مذهبان : 

ولا : القائلون بجواز إمامة المرأة للرجال فى الصلاة : 

روي عن الامام أحمد ي القول بجواز إمامة المرأة للرجال في النفل » وقيل : في 
التراويح . و فیّده بعض أئمة الذهب بالجواز بأن تكون المرأة قارئة والرجال آمیون 4 
خلفهم ؛ لانه أستر . وروي عن الإمام أحمد أنها تقتدي بهم في غير القراءة » فينوي 
الإمامة أحدهم ٦)‏ 

ونقل عن الإمام محمد بن جرير الطبري » وداود الظاهرى ( ۰ وأبي ثور » 
والمزني 2*7 أنهم ذھبوا إلى جواز إمامة المرأة للرجال مطلقا ^ . 

وقيّد المرّنى وأبو ثور والطبري ء الجواز بان تكون في التراويح ولم يحضر من 
يحفظ القرآن على ما نقله الشوكاني » وقال فيما نقل عنهم ( وتقف متأخرة ) ”° . 

وقد وصف الرملى خلاف الزنی بأنه شاذ » وقال : « إلا من شذ كالمزنى » 29 . 

كما وصف ابن رشد هذا القول بالشذوذ ء فقال : « وشذ أبو ثور والطبري فأجاز 


(۱) انظر : البيان لما يشغل الأذهان ء د . على جمعة » ( مفتي الديار المصرية ) » ( ص 50 ) » طبعة دار 
القطم - القاهرة » ( طا ) ۰ ( ۱۲۵ه - ۲:۰۵م ) . 

(۲) الإنصاف ( ۲۰۳/۲ - 350 ) » الفروع ( ١4/7‏ ) ء شرح منتهى الإرادات - منصور بن يوسف 
البهوتي - عالم الكتاب ( ۲۷۹/۱ ) . 

(۳) اختلف النقل عن داود فصاحب النتقی ينقل عنه هذا الرأي » أما صاحب المجموع فينقل عنه أنه مع 
الجمهور . اللتقی ( ۲۳۰/۱ ) ۰ اجموع ( ۰۱۵۱/4 ۱۵۲ ) . 

(4) تفسیر القرطبي ( 355/١‏ ) . ۱ 

۰) ١55/7 ( ء ونيل الاوطار‎ ) ٠١١ ۰۱۵۱/4 ( وا جموع‎ : )۲۳٥/۱ ( ا نتقی شرح ا موطاً‎ )٥( 
. )۱۲۱۲/۲ ( وعون العبود‎ ۰ ) ۳۸۲/١ ( وسبل السلام‎ 

. ) ١١64/۳ ( نيل الأوطار‎ )٦( 

(۷) نهاية ا حتاج إلى شرح المنهاج » محمد بن شهاب الدين الرملي - دار الفكر ( ۱۷۳/۲ ) . 





غ سس تطبیقات القواعد امختلف فیها 
إمامتها على الاطلاق ) 20 . 

وقل ذهب إلى القول بصحة إمامة المرأة للرجال من العاصرین - الد کتور محمد 
هبل تس شامة ۲( 4 والد كتور محمد . الفيومي عضو مجمع البحوث الإسلامية 
بالأزهر © 

الأدلة : 

۱ - حديث أم ورقة 5 : 

سك أصحاب هذا الراي جميعًا بحدیث أم ورقة بدت عبد الله بن ا حارث 
الأنصارية والمروي عن الولید بن جمیع » عن لیلی بنت مالك » عن أبيها وعن 
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عبد الرحمن بن عاّاد عن أم ورقة : أن رسول اللہ يك اون لها نت مود 
وأمرها أن توم أهل دارها ) ٩(‏ . 
وجه الدلالة : 


يدل الحديث على جواز إمامة المرأة للرجال ؛ لأن أم ورقة كانت توم أهل دارها 


(۱) شرح بداية المجتهد ونهاية القتصد ( ۳۳۹/۱ ) . 

(۲) جريدة الب العددر 8١٠‏ ) بتاريخ ۲۰۰۰/4/۱۰ ( ص ه ) ء وجريدة الأسبوع ء العدد ( ٤۱۸‏ ) 
تاریخ ۰9/۳/۲۸ ۰ ( ص ۸ )ء والعدد ( 4۲۲ ) بتاریخ ۲۰۰۵/4/۲۵ ( ص ۱۲ ) . 

(۳) جريدة الأسبوع ء العدد ( ٦١۸‏ ) بتاریخ ۰۵/۳/۲۸ ۰ ( ص ۸) . 

)٤(‏ جاء في تهذيب التهذيب ( ۰۸/۱۲ ۰ ) » ترجمه رقم ( ۲۹۹۷ ) : « أم ورقة بدت عبد الله بن 
ا حارث بن عويمر بن نوفل الأنصارية » كان رسول الله لر يزورها یسمیها الشهيدة » وكان آمرها آن توم 
آمل دارها فکا نت نوم ٠‏ فقتلها غلام لها وجارية كانت دبرتهما ( أعتقتهما بعد وفاتها ) ) » وذلك فی في 
حلافة عمر هه » فقال عمر : صدق رسول اللہ یلو حيث كان یقول : « انطلقوا بنا نزور الشهيدة » 
)٥(‏ سنن أبي داود » باب إمامة النساء برقم ( 547 ١51/١ (٠)‏ ) » وصحیح ابن خزيمة ء حدیث رقم 
(١١٦۱)ء‏ ومسند الامام أحمد حديث رقم ٤(‏ ۲۷۳۲)ء ( 405/5 ) والدارقطني » باب صلاة النساء 
جماعة وموقف إمامهن حديث رقم ( ۰6۷۱( 107/١‏ ) » وقال الحاكم في المستدرك ( ۳۲١/١‏ )ع 
حديث رقم ( ۷۳۰) : ( قد احتج مسلم بالوليد بن جميع ء وهذه سنة غريية » لا أعرف في الباب حدیقا 
مسندًا غير هذاء وقد روينا عن أم المؤمنين عائشة یلها آنها كانت تؤذن وتقيم وتوم النساء ) . 

( وفي تلخيص البیر ( ۲۷/۲ ) قال ابن حجر : وفي إسنادہ عبد الرحمن بن خلاد وفيه جهالة ) » وفي 
نصب الراية ( ۳۱/۲) قال المنذري في مختصره : الوليد بن جميع فيه مقال » وقد أخرج له مسلم . 
انتھی . وقال ابن القطان في كتابه : الوليد بن جميع ء وعبد الرحمن بن خلاد » لا يعرف حالهما . 
انتهى . قلت : ذكره ابن حبان في الثقات ) . والحديث أخرجه البيهقي في الستن الكبرى » حديث رقم 
۰۱۷۸۸ ۰۳۱/۱ ) . 


الخاصة بالعیادات سس یٍث*۶۷ 


وفیهم غلام » وکان لها مؤذن ء قال عبد الرحمن بن خلاد راوي الحديث : « فأنا 
ریت مؤذنھا شیا کبیا » ° . 

قال فى سبل السلام : والحديث دلیل على صحة إمامة المرأة أهل دارها وان كان 
فيهم الرجل ( فانه کان لها مؤذن و کان شیا بی والظاهر أنها كانت تؤمه 
وغلامها وجاريتها ° . 

ونوقش هذا الدليل بأمرين : 

الأول : ضعف الحديث » قال ابن حجر : « فى إسناده عبد الرحمن بن خلاد 
وفيه جهالة ‏ ء وقال الباجي ( في النتقی شرح الموطأ ) : هذا الحديث مما لا ينبغي 
أن يُعول عليه » °“ . 

الثاني : أن المقصود بأهل دارها النساء منهم دون الرجال » قال ابن قدامة © : 
« وحديث أم ورقة إنما أذن لها أن تؤم ( نساء ) أهل دارها ء كذلك رواه الدارقطنی ء 
وهذه زيادة يجب قبولها ء ولم يذ کر ذلك لتعین حمل ا بر عليه ؛ لأنه أذن لها أن 
تژم في الفرائض بدليل أنه جعل لها مؤذنًا ء والأذان إا يشرع في الفرائض » ولو قد 
ثبت ذلك لام ورقة » لكان خاصًا بها بدلیل أنه لا یشرع لغیرها من النساء آذان 
ولا إقامة 4 فتختص بالا مامة لا حتصاصها بالاذان و الا قامة ) . 

۲ - استدل أصحاب هذا القول - أيضًا - : بأنه لم یات نص قرآني صریح ینم 
إمامة الرأة للرجال ولا يوجد حديث عن رسول اللہ کم جنع من ذلك إلا حديث : 
( لا تۇ من امرأة رجلا » 29 . وهو حديث مطعون في صحته 2 . 

ویناقش هذا الدلیل : بأن هذا الحديث مُعَارَض با هو آقوی منه كحديث : ( خير 
صفوف النساء ار وشرها ا ( )^( ٠‏ وهو يدل کی أن 2 پا" تتقدم علی 
(۱) نصب اراية ( ۳٠/۲‏ ) » والقرطبي ( ۳۰٣/١‏ ) . 

(۲) سبل السلام ( ۳۱۵/۲ ) . (۳) تلخیص البیر ( 55/7 ) 

. ) ۱۱/۲ ا متقی ( ۲۳۹/۱ ) . (ھ) الغني ر‎ )٤( 

. ۲/۱ ( رواه ابن ماجه في سنه‎ )٦( 

(۷) جريدة النباً من حوارها مع د . محمد عبد الغني شامة » العدد ( ۸۱۵ ) بتاريخ at‏ 
(ص ۰ ) » وجريدة الاسبوع العدد ( 4۱۸) بتاریخ ۰۰/۳/۲۸ ۰ - مقال أدلة بطلان صلاة ا جمعة 
للرجال والنساء خلف المرأة ر ص ۸ . 

(۸) صحیح مسلم باب تسوية الصفوف واقامتھا ء وفضل الأول فالأول » حدیث رقم ( ٤٤١‏ ) (۳۲۹/۱) . 


۳ - أن العلماء و التابعی عندما تکلموا عن شروط الامامة کان معیار الکفاءة هو 
العیار الأهم دون اقتصار الامامة من قريب أو من بعید على الرجال دون النساء ‏ 
والامر نفسه ینطبق على خطبة الجمعة ورفع الأذان وصلاة الجنازة © . 

ویناقش هذا الدلیل بأن قولهم عن العلماء إنهم لم یتکلموا عن الذ کورة أو الأنوثة 
وإنما تکلموا عن الکفاءة » هو قول مجانب للصواب ‏ فان جميع کتب الفقه بلا 
استثناء قد نصت على عدم صحة إمامة المرأة للرجل أبدًا عدا ما ذکر في الذهب 
الثاني » فهذا الكلام لا يصح إيراده دليلا . 

المذهب الثاني : القائلون نع إمامة المرأة للرجال » وهم الجمهور من الفقهاء : 

يذهب جمهور الفقهاء ”“ » إلى القول بأن المرأة لا تصح إمامتها للرجل 
أو الرجال » وينقل بعض الفقهاء الإجماع على ذلك . منهم الزيلعي في تبيين 
الحقائق قال : « لأنه لا يجوز الاقتداء بالمرأة إجماعًا » ( . 


وقال ابن حزم في ا حلی عن هذا الحكم : ( ما لا حلاف فيه ) ©) . 


المصرية ) ۲ » والدكتورة سعاد صالح ”> ( عميد كلية الدراسات الإسلامية 


(۱) جريدة النبأ » نفس العدد السابق - نفس الوضوع . 

(۲) راجع في المذهب الحنفي ( ۰۱۸۰/۱ ۱۸۱)ء وبدائع الصنائع ( ۰۱۸۰/۱ ۲۷۷ ) . وفي المذهب 
المالكي : حاشية العدوي على شرح الرسالة ( ۲۹۹/۱ ) » والتاج والإكليل » ( ۶۱۲/۲ ) ۰ والمنتقى شرح 
الموطأ ر ۲۳۰/۱) . وفى المذهب الشافعي : الأم ( ۱۹١/١‏ ) ء )۱۱٦/۸(‏ › وقليوبي وعميرة ( ۲٠١/١‏ ) 
واجموع ( ٠١١/٤‏ ) > ( ۰۰/4 ) . وفى المذهب النبلي : الإنصاف ( ۳۲۳/۲ - 855 ) ء والفروع 
( ۰۳۹۹/۱( ۱۸/۲) . وفي المذهب الظاهري : ا حلی ( ۱۱۷/۲ ) . 

(۳) تبيين ا حقائق للزيلمي ( ۱۳۷/۱) . ١‏ ) ا حلی ( ۱٦۷/۲‏ ) مسألة ( ۳١۷‏ ) . 
)٥(‏ یقول فضيلته فی کتابه : البيان ( ص 5١‏ ) : « آما عن تراث السلمین الفقهي في هذه المسألة - وهو 
ما ٹل فهما صحیشا للأصول العامة للشريعة حاصة إذا ما كان هناك إجماع عليه - فقد أجمع آهل العلم 
من الذاهب الأربعة » بل الذاهب الثمانية ء وفقهاء الدينة السبعة على منع [مامة المرأة في صلاة الفريضة ء 
وأن صلاة من صلی خلفها باطلة » وشذ آبو ثور » والزني » وابن جریر » إلى صحة صلاة الرجال وراء 
المرأة فى الفرائض ... ولذا فتری ونفتی با أجمعت عليه الأمة سلمّا وخلمّا » قولا وعملا ؛ لقوة الأدلة › 
ولعمق النظر » وإنما نقلنا ذلك القول الشاذ من العراث الفقهي لأمانة العلم ولیس لجعله هو العمول به ء 
والدعوة للعمل بهذا القول الشاذ فيه اتھام للأمة سلمًا وخلفًا » . 


: راجم موقع‎ )٦( 
http://arabiahram .org _ 06 


الخاصة بالعبادات سس 
والعربية » بنات » جامعة الازهر ) » والدكتور یوسف القرضاوي © . 
. وهذا أيضًا هو رأي مجمع الفقه الاسلامي بجدة (۲ ء ورأي فضیلة شيخ الازهر 
الدكتور محمد سید طنطاوي ۲ ۰ ورأي ا جلس الفقهي لامریکا الشمالية ۶ ء 
واللجنة الدائمة مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا ”) ء وقد نقل بيان اللجنة (جماع 
السلمین على عدم جواز تولي المرأة حطبة ال جمعة ولا مامة الرجال . 

آقوال الفقهاء الدالة على منع إمامة المرأة للرجل فی الصلاة : 

قال ابن عابدین : « ولا يصح اقتداء رجل بامرأة » أي : في الصلاة » ”© . 

وقال ابن آبي زید القيرواني في رسالته الشهورة : « ولا تم المرأة في فريضة 
ولا نافلة لا رجالا ولا نساء ) © . 

١‏ وقال الازري من ا الکیة : لا تصح إمامة المرأة عندنا ولیعذ صلائّه من صلی 
وراءها وان خرج الوقت ) ^ . 

وقال الشافعی : « إذا صلت المرأة برجال ونساء وصبیان ذکور فصلاة النساء 
مجزئة » وصلاة الرجال والصبیان الذکور غير مجرئة ؛ لأن الله كلق جعل الرجال 
قوامين على النساء وقصرهن عن أن یکن أولياء » ولا يجوز أن تکون امرأة إمام رجل 
في صلاة بحال أبدًّا » "© . 

وقال المرداوي الحنبلي : « ولا تصح إمامة المرأة للرجل ؛ هذا المذهب مطلمًا » وعنه 
تصح في التراويح ولا يجوز في غير التراويح » فعلى هذه الرواية » قيل : يصح إن كانت 
قارئة وهم أميون . وقيل : إن كانت أقرأً من الرجال . وقيل : إن كانت أقرأ وذا رحم ء 


. ) جريدة صوت الأزهر » نفس العدد السابق ( ص۳‎ )١١ 


(۲) راجع موقع : 
www.islamonline.net/arabic/cortemporary/2005/04‏ 

: راجع موقع‎ )۳( 
www. Masrawy.com/news/2005 

: راجم موقع‎ )٤( 
www,islamonline.net/arabic/cortemporary/2005/04 

: راجع موقع‎ )٥( 


www,islamonline.net/arabic/cortemporary/2005/04 
. ) ٠٠١/١ ( الفواكه الدواني‎ )۷( . ) ٥۷۷/١ ( رد احتار‎ )5( 
. 4۱۸ ( ری الأُم‎ . ) ٤۱۲/۲ ( التاج والإكليل‎ )۸( 





۸ ۰:۱۷ سس سس تطبیقات القواعد اختلف فیها 


وقيل : إن كانت ذا رحم أو عجوز . واختار القاضي : يصح إن كانت عجورًا ) 29 . 

وقال ابن حزم : « ولا يجوز أن تؤم المرأة الرجل ولا الرجال ء وهذا ما لا حلاف 
فيه » وأيضًا فان النص قد جاء بأن المرأة تقطع صلاة الرجل إذا فاتت أمامه » مع 
حكمه اليك بأن تكون وراء الرجل في الصلاة ولا بد ء وأن الإمام يقف أمام 
المأمومين ولا بد ) ۲ . 

ولم يُنقل عن أحد من أهل العلم جواز إمامتها في صلاة الجمعة حتى الذين 
جوّزوا إمامتها في الفرائض الخمس . 

الأدلة : دلت الأدلة الشرعية على عدم جواز إمامة المرأة للرجل » ومن ذلك : 

١‏ - قول النبى يلتم : + من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ) ٩‏ . ومعلوم أن 
الذي عليه أمر النبي يِل أن الرجل هو الذي یوم الرجل والمرأة » واستمر العمل على 
ذلك في سائر الدهور ء ولم تُنقل حادثة واحدة تدل على خلاف ذلك . 

قال ابن رشد - متحدثًا عن إمامة المرأة للرجل : « لو كان جائرًا لثقل ذلك عن 
الصدر الأول ) ۶“ . وما دام أن هذا أمر محدث فليس بمقبول ء بل هو باطل . 

۲ - قول أنّس بْن مالك : « صَليث أنَا ويم في تا خلت لئی لله يلت ری 
شلیم لفتا ‏ . 

وا حدیث دلیل على انها لا تحاذي رجلا في الصف وان كان ا حاذی ابنها » ولو 
كان صغيدًا .. فكيف تتقدم عليهم !! ؟ مع أن النبي يله رأى رجلا يصلي خلف 
الصف وحده فأمره بالإعادة 29 » وقال : ( لا صلاة للذي خلف الصف ) 9 , إلا 
أن المرأة مستثناة من ذلك ؛ للا تكون فتنة » ولذا قال البخاري كته : ( باب المرأة 
وحدها تكون صفًا ) © . 


أ 


1 


. ) ۱۱۷/۲ ( احلی‎ )۲( . ) ۲٣۳/۲ ( الانصاف‎ )١( 
۰۱۷۱۸ ( صحیح مسلم » باب نقض الأحكام الباطلة وزد محدثات الأمور » حدیث رقم‎ )۳( 
. )۱۳۳/۳( 


(4) بداية اجتهد ( ۲۱/۲ ) . 

(5) صحیح البخاري ء باب المرأة وحدما تکون صفّا » برقم ( ۰۹4 ( ٠٠۵/۱‏ ) 

. )۱۸۲/۱ (۰۲۸۲ ( سنن أبي داود » باب الرجل يصلي وحده خلف الصف ء برقم‎ )٦( 
. )۳۲۰/۱ (۰۱۰۰۳ ( سنن ابن ماجه » صلاة الرجل خلف الصف وحده ؛ حدیث رقم‎ )۷( 
. ) ۱۳۹۰ ( صحیح البخاري » حدیث رقم‎ )۸( 


ا لحخاصة بالعباد ار ۶۱۷٩‏ 


قال ابن حجر ونه : « فيه أن المرأة لا تصف مع الرجال ء وأصله ما يخشى من 
الافتتان بها » ° . 

۳ - حدیث أبي هريرة قال : قال رسول الله یلم : « خير صفوف الرجال أولها 

شڑھا آخرها ء وخير صفوف النساء آخرها وشرها آولها » ” . وهو صریح في بيان 
کان المرأة في الصلاة » وأنه حلف الرجال » وأن من الشر أن تقترب من صفوف 
الرجال » فكيف بتقدمها علیهم ؟! 

4 - ما ورد في صحیح البخاري : أن عائشة كان يؤمها عبدها ذَّكوان من 
الصحف ۲ . ووصله ابن أبي شيبة في الصنف 27 . ولفظه : « عن أبي بكر بن 
أبي مليكة أن عائشة أعتقت غلامًا لها عن دبر » فكان يؤمها في رمضان في 
الصحف » . فلم يكن ذكوان حافظًا بدلیل أنه يؤمها من المصحف » ولا يشك أحد 
فی أن عائشة تفضله في المكانة والحفظ والعلم » ولم يشفع لها ذلك كله في أن 
تتقدم على رجل وتؤمه » ثم هذا الأثر ورد في شأن صلاة التراويح » فإذا كانت المرأة 
لا تصلي برجل نافلةً فكيف یمقل أحد أنها تصلي به فرضًا ؟ !! . 

ه - وا دعا إليه نبا ألا يكون في مكان الصلاة شيء ينشغل الصلي به » فقد 
صَلَّى مرةً في حَمِیضَة © > لها أغلامٌ تظر إلى أغْلايهًا نَظرَةٌ فلا اصرف قال : 
١‏ اكوا بِحَمِيصَتِي هذه ی آبي جهم وَأَنوني بانبجازية 2 آپی ‏ جَھُم فَإنَا نی آنقا عَنْ 
صَلاتي » ۲۱ » فیا ترى أيهما أكثر تشویشٌا للمصلي وب زخرفة أم (مامة امرأ !! ؟ . 

الرأي الراجج : يترجح في نظري ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من عدم جواز إمامة 
المرأة للرجال ؛ لقوة آدلتهم > كما آنها صرح في الدلالة على الطلوب » وبذا يتبين 
بدعية هذا العمل » فلم يحدث ولو مرة أن امرأةً أت رجالا في صلاة فريضة أو نافلة ؛ 
فضلا عن صلاة الجمعة التي لا تحب على النساء ‏ والله أعلم . 


(۱) فتح الباري ( )۲۱۲/٢‏ . 

(۲) صحيح مسلم » باب تسوية الصفوف وإقامتها ء برقم ( ۳۲٣/۱ ( › ) 41٠١‏ ). 

(۳) صحيح البخاري » باب إمامة العبد والمولى وكانت عائشة يؤمها عبدها ذکوان من الصحف 
١١/ه4؟).‏ 

. )۱۲۳/۲ ( )۶( 

(5) الخميصة : کساء سود مربع له علمان » لسان العرب ( 8١/9‏ ) . 

(1) آنبجانية : منسوبة إلى موضع اسمه « آنبجان ) لسان العرب ( ۲٠۹/۲‏ ) . 

(۷) صحيح البخاري » باب الأكسية والخمائص » حديث ( ٤۷٩‏ ) ء ( ۲٠۹۰/۰‏ ) . 


۸۰ سس سس تطبیقات القواعد اختلف فیها 
© البحث الثالث : فقه قاعدة : « هل يكره الإيثار بالقرب ؟ » وتطبیقها قي العملیات 
الاستشهادية الواقعة من آبناء فلسطین وغيرهم : 





هذه القاعدة اختلفت الصيغة المعثرة عنها بین ا حنفیة والشافعية ء فالأصل عند 
الشافعية : أن الایثار فى القرب مکروه وقد یکون حرامًا » وفی سياق حدیثه عن 
هذه القاعدة ذکر ابن نجیم نقلا عن الشافعية القول بكراهة الایثار بالقربات » بینما 
نقل صاحب غمز عيونٍ لبصاثر عن مذهب ا نفیة ما يجيزه » وسيأتي مزید ایضاح 
وبيان لذلك - بعون الله تعالى . 

على أنه يعد تعریض اجاهد نفسه للقتل دفاعًا عن دینه وأمته من أعلى درجات 
الایثار وهو محبوب مطلوب ء إذا قصد النكاية للعدو لا مجرد إزهاق روحه ؛ 
فالجهاد من أعظم العبادات ۷ وقربة من آسمی القربات التي يتقرب بها العباد إلى 
ربهم من بین الفرائض التي فرضها ك . وفي الحديث عن أبي هريرة 5ه أن 
رسول الله کل قال : « إن الله تبارك وتعالى قال : من عاذی لي وليًا فقد آذنته 
بالحرب . وما تقرب إلى عبدي بشي: أحب إلى ما افترضته عليه ) ۲ . 

ولا کان اجهاد من العبادات العظيمة وان كان فيه قتل عباد الله وتعذیهم 
وتخریب بلاد الله ؛ ؛ لما فيه من إعراز الدين ؛ لن الکافر عدو لا لله والمسلمين فشرع 
إعدامًا للكافرين » وإحياءً لدين الاسلام 2 . 

وقد تطورت أساليب الحرب وفنونه في الأزمان والاماکن » وقام العدو بتجنيد 
إعلامه للتشكيك في جدوی العملیات الاستشهادية والطعن في مشروعيتها ء 
ووصمها بالانتحار » والتعصب » والتطرف » والوحشية ضد المدنيين » والإرهاب .. 
وغير ذلك لیوهن عضد الأمة » ويكفها عن النضال والجهاد » وقام الدعاة اخلصون 
بكشف اللثام » وبيان الحق » وعرض آحکام الجهاد عامة ‏ والحركات الاستشهادية 
خاصة ؛ لمعرفة أحكامها الفقهية التي نص علیها الائمة الفقهاء والعلماء محدثون ۱ 

وأتناول هذا البحث في ثلاثة مطالب : 

المطلب الأول : لفظ ورود القاعدة » وبيان معناها » ودليلها » ومدى إعمال 
الفقهاء لها » وبعض فروعها . 
)١(‏ الأشباه والنظائر » لابن نجيم » ( ص ۲۳) . 
(۲) مسند الإمام أحمد ( ٠١5/5‏ ) ء حديث رقم ( ۲۱۲۳۹ ) . 
(۳) الفواكه الدواني » لأحمد بن غنيم بن سالم النفراوي الالكي توفي ( ١٠٠اه)‏ > ( ا( . 





الخاصة بالعبادات سسسسسم ب یی م سسححححححححيجيييييييييج يجيج 4A1‏ 


المطلب الثاني : المقصود بالعمليات الاستشهادية في الماضي وصورتها الجديدة في 
ا حاضر . 

الطلب الثالث : آقوال العلماء العاصرین في حکم العمليات الاستشهادية . 
الطلب الأول : لفظ ورود القاعدة وبيان معناها ودلیلها ومدی اعمال الفقهاء لها 
وبحض قروعها : 

أ- لفظ ورود القاعدة : 

هذه القاعدة ذكرها فقهاء الشافعية ع وأوردها السيوطي بلفظ : « الایثار فى 
القرب مکروه وفي غیرها محبوب ) © ۱ 

- وقال الزرکشي : « الإيثار إنما يكون فیما یتعلق بالنفس والهج لا فیما یتعلق 
بالقٌّدب والعبادات ) . وبعد أن عرض آقوال الشافعية قال : « وا حاصل : أن الایثار 
بالقرب حرام » أو مكروه ء أو خلاف الأولى » خلاف »  .‏ ... وقال الشيخ 
عز الدين بن عبد السلام : « لا إيثار بالقربات ء فلا إیثار بماء المتيمم » ولا بالصف 
الأول ء ولا بستر العورة في الصلاة ؛ لأن الغرض بالعبادات التعظيم والإجلال » فمن 
آثر به فقد ترك إجلال الاله وتعظيمه » فيصير بثابة من أمره سيده بأمر فتركه » وقال 
لغيره : قم به . فان هذا يُستقبح عند الناس بتباعده من إجلال الأئر وقوبه » . وأما 
النووي يكن فجزم بالكراهة 27 . 

- وقال النووي : « قال أصحابنا : لا يجوز أن يقيم الداخل رجلا من موضعه .. 
وسواء في هذا المسجد وسائر المواضع الباحة التي يختص بها السابق .. أما إذا قام 
الجالس باختیارہ وأجلس غيره » فلا كراهة في جلوس الداخل ء وأما الجلوس : فان 
انتقل إلى أقرب شيء إلى الإمام أو مثله لم یکره ء وان انتقل إلى أبعد منه كره من غير 
عذر .. ودليل كراهته أنه آثر بالقربة » وهذا تصريح منهم بأن الایثار بالقرب مكروه . 

- وأما قول الله 2 00 یرون عل اش پچ [الشر: وع فا مراد به حظوظ 
النفس ء والإيثار بحظوظ النفس مستحب بلا شك » وبينه نمام الاية : هو ولو كان يم 
حَصَاصَةٌ 4 [الحشر: ۹] . 

وقد يحمج بكراهته بقوله مق : ١‏ لا یال قوم رون عن الصّفٌ الأول عی 
(۱) الأشباه والنظائر ( 551/١‏ ) » وانظر : تحفة الأحوذي » محمد بن عبد الرحمن ا مبا ركفوري » ا توفی 


( ۰۵۱۳۰۳( ۲۱/۸ ) . 
(۲) النشور » للزرکشی ( ۲۱۰/۱ ) . (۳) المشور ( ۲۱۲/۱) . 





۳ص تطبیقات القواعد اغختلف فيها 


يُوَحْرَهُم الله ) . وهو حدیث صحیح ( 

- والقاعدة ذكرها ابن نجیم بصيغة الاستفهام فقال : هل یکره الایثار بالقرب ؟ ) 
لم آرها لاصحابنا - أي : ا حنفیة - رحمهم الله وأرجو من کرم الفتاح أن یفتح بها 
أو بشيء من مسائلها وهي الإيثار في القرب » وقال الشافعية : الایثار في القرب 
مکروه وفي غیرها محبوب  .(‏ ۱ 

- وجاء في غمز عیون البصاثر » وفي حاشية ابن عابدین ما يدل صراحة على 
جواز الإيثار بالقرب ء فقد نص ابن عابدین على ذلك بقوله  :‏ مطلب في جواز 
الایثار بالقرب .. وفي حاشية الأشباه للحموي .. وان سبق أحد إلى الصف الأول 
فدخل رجل أكبر منه سا أو هل علم ينبغي أن يتأخر ویقدمه تعظيمًا له . انتهی ) ء 
فهذا يفيد جواز الایثار بالقرب بلا كراهة خلافا للشافعية ”° . 

ب - معنی القاعدة : 

الایثار هو : تفضیل الغیر على النفس و تقديمه عليه ۶ ء وبعبارة أخرى أن یو 
غیره بالشي: مع حاجته إليه » وعکسه الاثرة وهي : تاه عن أخيه با هو محتاج 


إليه » أي منع الشيء عن الغير ‏ ۰ ومنه قوله )للا : « إنكم سَتَلْقَوْنَ بغي أثرة . 
فاصبروا حتى تلقوني على الخوض » © . والڑیٹار أيضًا : سلوك طرائق الأدب ۷ . 
والایثار نوعان : 


إيثار الغير على النفس في الحظوظ الدنيوية وهو محبوب مطلوب ؛ کافضطر يؤثر 
بطعامه غيره إن كان ذلك الغير مسلمًا ؛ لقوله تعالى : 9 ورين عل نشیم کر کات 
یم حَصَاصَة © [الحشر: 4] . 

والنوع الثاني : الإيثار في ارب أو في الحظوظ الأخروية ؛ کمن يو 


۱۱ اجموع 3 للنووي ( ۶۱۷/۶ 34 والحديث آحر جه أبو داود یی سننه ) کتاب الصلاة > برقم 
( 0۸۰ باب صف النساء وكراهية التأخر عن الصف الأول » ( ١78/١‏ ) . 

(؟) الأشباه والنظائر » لابن نجيم »> ( ص ١١7‏ ) . 

(۳) غمز عیون البصائر » للحموي ( ١/8ه”‏ ) ۰ حاشية ابن عابدين ( ٥٦۸/١‏ ) 

. ) ۳۳١/۲ ( موسوعة القواعد الفقهية » د . البورنو‎ ) ٤( 

)5١‏ النٹور ( ۳۱۰/۱ ) » وغمز عیون البصائر ( ۱ء وموسوعة القواعد الفقهية » د . البورنو 
( ۳۳۰۸/۲ ) . 

. ) ۲۷۷/١ ( › ) ٤11۹۷ ( صحیح مسلم پشرح النووي » حديث رقم‎ )٦( 

. ) ۲٦٢/٣ ١ نيل الاوطار‎ )۷( 


الخاضة بالعبادات سس 4i٣‏ 


الأول غيره ويتأحر أو يؤثره بقربه من الإمام في الصلاة ونحوه وهو لا يجوز ”© . 


والقرب جمع 5ُوبة : وهو ما يتقرب به إلى الله 2 من العبادات والطاعات . 

والمعنى الإجمالي للقاعدة : 

أن الإيثار هو تفضيل الغير على اللفس ‏ والأصل فيه أنه مندوب › وأنه من 
فضائلٍ الاسلام ومکارم الأخلاق ؛ لقوله تعالی : وشرو عل شیم وو كن بي 
صا 4 [الحشر: ۹) » لكنه إذا کان في الطاعات والقربات وأنواع العبادات فانه 
يكره » وقد يحرم إذا فوت واجتا ؛ لأن الغرض , بالعبادات تعظيم الله وإجلاله فاذا آثر 
به غيره فقد ترك تعظيم الله وإجلاله 0© . 

جاء فى المنثور : ... من الفروق : المضطر إن أراد الإيثار بما معه لاستحياء مهجة 

آخری كان له پر ون حاف فوات مهجته » ومن دخل عليه وقت الصلاة ومعه 
ما يكفيه لطهارته وهناك من یحتاجه للطهارة لم يجز له الإیٹار . 

والفرق بینهما : أن ا حق في الطهارة حق لله فلا يسوغ فيه الإيثار » وا حق في 
حال الخمصة حقه فى نفسه > وقد علم أن للهجتين على شرف التلف إلا وا 
تستدرك بذلك الطعام فحسن إيثار غيره على نفسه . 

ويقوي هذا الفرق مسألة الدافعة : وهي أن الرجل إذا قصد قتل غيره ظلمًا ء 
والقصود يقدر على الدفع » غير أنه يعلم أن الاشتغال بالدفع ربا يقتل القاصد » كان 
للمقصود الاستسلام » وقد اختلف نص الشافعي تال في ذلك ° . 

ج - دليل القاعدة : 

لاصل في تقعيد هذه القاعدة قوله تعالی : 5 كيش ارب 4 [البقرة: ۰۱۵۸ 
وقوله : ۲ ون ذلك مئاص اسر ) [الطففين: ۲٢‏ فقد آمر الله تعالى عباده أن 
سايقو إلى الطاعات والقريات وأن نالسرا فیا ؛ فإيثار بعضهم بعضًا فيها ينافي هذا 
الأمر ويخالفه ؛ ولأن الامر بالشيء نهي عن ضده » فلما أمر بالتسابق إلى ا خیرات 
والتنافس فيها كان التقاعس عن ذلك منهيًا عنه » وإيثار الغير بالقربات والطاعات نوع 
من التقاعس وإعراض عن التسابق فدل ذلك على أنه لا إيثار في القربات ؛ لأنها حق 
)١(‏ المشور ( 5١١/١‏ - ۲۱۲ . 


. ) ۲۰۱/۱ ( الاشباه والنظائر » للسيوطي‎ )٢( 
. ) ۲١٣١/١ ( المشور‎ )۳( 


٤¢‏ سس تطبیقات القواعد امختلف فیها 


الله والایثار ما یحسن فیما یتعلق بحق النفس © . 


عليه قوله تعالی : ی TIE‏ عا 4 شیر ۹ 
وفي الحدیث عن سهل بن سعد ان خرل الله يك أي شراب قرب لوعن 


یه عَُامْ وعن بساره آشیاخ ء فقال للملا : اَن لي أن أغطي عوّلاء ‏ » ؛ ال 
لام : لا والله لاوز پتصييي منك آعذا قال : له رشول اه مه في بیو (ء 
ومعنى ( فتله ) : دفعه إليه . 

إذ لا ریب أن مقتضی طلب الاذن مشروعية ذلك بلا كراهة ون جاز أن یکون 
غیرہ أفضل ٩‏ . 

د - من فروع هذه القاعدة : 

١‏ - إذا دحل وقت الصلاة وکان معه ماء یکفیه للوضوء ‏ فليس له أن يهبه لغیره 
ليتوضأ به ؛ لانه لا إيثار في القربات ‏ » نعم إذا وهبه لمن اضطره العطش إليه كان 
ذلك أفضل . 


(۱) نظرية التقعيد الفقهي ؛ د . محمد الروكى » ( ص ۹۹ ) » والقواعد الفقهية على المذهب ا حنفي 
والشافعي : د . محمد الزحيلي ( ص ۰۷ ) . 

(۲) فالآية تفيد جواز الإيثار في القرب - كما ذكر الحموي - عملا بعموم قوله تعالى : ل مرول 
ہم رز 56 پیم حَصَامَةٌ 4 إلا ذا قام دليل تخصيص . غمز عيون البصائر ( 588/١‏ ) . ۱ 
(۳) صحيح البخاري مع فتح الباري » كتاب الاشربة » حديث رقم ( ۰۱۲۰ ) ء باب هل يستاذن 
الرجل عن يينه ليعطي الأكبر ( 84/٠١‏ ) . 

قال الحافظ ابن حجر : « ویؤخذ منه جواز الإيثار بثل ذلك » وهو مشكل على ما اشتھر من أنه ( لا إيثار 
بالقرب ) » وعبارة إمام الحرمين في هذا : ( لا يجوز التبرع في العبادات ويجوز في غيرها ء وقد يقال : إن 
اقرب أعم من العبادة ) . 

وقد أورد على هذه القاعدة : تجویز جذب واحد من الصف الأول ليصلى معه ؛ لیخرج الجاذب عن أن 
يكون مصليًا خلف الصف وحده ؛ لثبوت الزجر عن ذلك » ففي مساعدة اجذوب للجاذب إيثار بقربة 
كانت له » وهي تحصيل فضيلة الصف الأول » ليحصل فضيلة تحصل للجاذب » وهي الخروج من 
الخلاف في بطلان صلاته . 

ويمكن ا جواب بأنه لا إيثار ؛ إذ حقیقة الایثار : إعطاء ما استحقه لغيره » وهذا لم يعط الجاذب شیا » وتا 
رجح مصلحته على مصلحته ؛ لأن مساعدة الجاذب على تحصيل مقصود ليس فيه إعطاؤہ ما كان يحصل 
للمجذوب لو لم یوافقه , واللّہ أعلم » ء الفتح ( 90/٠١‏ ) . 

. ) 7١١/١ ( حاشية ابن عابدين ( 0۸۱/۱ . (5) الأشباه » للسيوطي‎ )٤( 


| لراصه بالعیادای سس ۶۸ 


١‏ - إذا دحل السجد وأخذ مکانه فيه » کره له أن يؤثر غيره به ويرجع هو إلى 
الوراء ؛ لان تقاعس عن الفضل وزع في اشر ٍ 
يؤثر غیرہ به » لفضل .۰ 9 ثوابه 4 وال غيب في الاستياق اليه 

4 وف وردت في فضل الذان واصف الأول آحادیث ہچ ما رو" 
فی وت الأو کو کم لوا ِا أن ما له ترا احديت ٥‏ 

ه - نقل السيوطي أن قومًا کرهوا للطالب ( للعلم ) أن يؤثر غيره في نوبة 
القراءة ؛ لان قراءة العلم والمسارعة إليه قربة » والإيثار في القربات مكروه 27 . 
الطلب الثاني : القصود بالعمليات الاستشهادية ٤‏ الماضى وصورنها الجديدة في الحاضر : 

القصود بالعمليات الاستشهادية عمومًا : تلك الأعمال الجهادية التى يقدم عليها 
فاعلها ؛ طلبا للشهادة ورغبة فيها 29 . 

وطلب الشهادة والسعي من أجلها أمر مشروع دات عليه الأحاديث النبوية 4 من 
ذلك ما روي عن أبي هريرة ڪه » أنه قال : سمعت رسول الله پل يقول : « وَالَذِي 
فيي پیدہ زا أن رجالا من الُم لا تطيب أفسهم أن يتََلُْوا علي ولا اج 
ما ولع عَلَيه ما تَحَلَفْتُ غن مرب تفژو في بل ال والذي فيي بيه قوذ 
ني أقتل في سبل الله ء ٿم أخها . ثم أقتل , نع آخیا نع آفتل ز م خی تم أل © . 

قد دل هذا الحديث على أن ني الشهادة والقصد إلھا مرغوب فيه ومطلوب ؛ كما 
روي - أيضًا - عن آنس ذه + : « من طلب الشّهَادَةَ ادا أغطيها لزغ تُصِبِهُ » ”© . 
(۱) المرجع نفسه ( 7517/١‏ ) . 
(۲) صحيح مسلم مع النووي ؛ كتاب الصلاة » حديث رقم ( ۹۰٦‏ ) » باب تسوية الصفوف ؛ 
(5۱۰/۲ ). 
(۳) الاشباه والنظائر ۲١۲/١ (١‏ ) . 
(4) العمليات الاستشهادية في الميزان الفقھی ء نواف هايل التكروري » ( ص ۳۵ )۰ ( ط۲ ) » سنة 
(414١ه‏ ۱۹۹۷ )ء دار الفكر - دمشق . 
)٥(‏ انظر صحیح البخاري مع فتح الباري » کتاب الجهاد والسير» حديث رقم ( ۲۷۹۷ ) ء باب تمني 
الشهادة ء ( 59/5 ) 
(7) صحیح مسلم بشرح النووي ؛ کتاب الإمارة » حدیث رقم ( ٦۸٤‏ ) ء باب استحباب طلب 
لشهادة في سبیل الله تعالی » ( ۳۹۸/١‏ ) تفرد به مسلم . 





۹ سس تطبیقات القواعد اعتلف فیها 


وأما العملیات الاستشهادية - التى هی محل البحث » هنا » لبيان حکم الشرع 
الحديثة » التي لم تكن معروفة من قبل » وتتمثل هذه العملیات بأن يملا جاهد حقیبته 
أو سیارته با مواد التفجرة » أو يلف نفسه بحزام ناسف » ملیء بالواد التفجرة ء ثم 
یقتحم على العدو مکان تجمعهم أو يشار كهم ال ركوب في وسيلة نقل کبيرة » حافلة 
) باص ) أو طائرة أو قطار ونحو ذلك » أو يتظاهر بالاستسلام لهم حتى إذا كان في 
جمع منهم ورأى الفرصة مواتية فجّر ما يحمله من المواد المتفجرة بنفسه وین حوله » ما 
بين القتلى + وذلك لأنه - غالبا - ما يكون الأقرب إلى المادة المتفجرة » وهذه العمليات 
هي الأشد والأفضل من حيث إيقاع النكاية بالأعداء وإدخال الرعب في قلوبهم ء 
وبالنسبة لليهود فانها توقع مزیذا من الخلاف بينهم ء وتنزع الامن من صفوفهم 7" . 

إن الماك ثمين بهذه العمليات ساعون للجهاد في سبيل الله وطالبون للشهادة ء وهذا 
ما يظهر + والحکم في الدنيا يجري عليه ء والباطن أمره إلى الله تعالی » والإقدام على 
سبيل الله تعالى . 
سا ایس یر فارعا کا دم رم کاو لجنا رم 
زفقي في الجن » . دم ربل من الانضار فقائل حى قیل » ؛ م وعقوة أنِضًا . 
ال : ( مَنْ يَرُدْهُمْ ا وله الْجنةُ أو هُوَ يقي في الْجنّةٍ » . قتَقَدمَ ربجل من 
لاْضار كََائلَ كى یل كَل يرل کدی عئی فیل الكیعة ء ال رشول الله علق 
لصاحبیه : « ما أنصَفتا آضحابتا ء ‏ . 
(۲) أي : غشوه واقتربوا منه » شرح النووي لصحیح مسلم ( ۱۵۹/۲ ) أي : لما غشي الکفار الرسول لتر . 


(۳) صحیح مسلم بشرح النووي ؛ کتاب الغازي » حديث رقم ( ٥٥٤٤‏ ) › باب غزوة أحد 
(/۱۵۵ ۰ ۱۵۱ ) . 


الخاصة بالعباداان ٠٥م‏ سب 6/89 

؟ - وفي يوم اليمامة لما تحصن بنو حنيفة في بستان مسيلمة الذي كان یعرف 
بحديقة الرحمن ¿ أو الوت » فقال البراء بن مالك لأصحابه : ضعوني في ا لجحفة - 
وهي ترس من جلد كانت توضع به الحجارة وتلقى على العدو - وألقونی إليهم › 
فالقوه عليهم فقاتلهم حتى فتح الباب للمسلمين ٩(‏ . 

۳ - ما روي أن عسكر المسلمين لما لقي الفرس » نفرت خيل المسلمين من 
الفيلة - وذلك فی واقعة الجسر ٩(‏ فعمد رجل منهم فصنع فيلا من طين » وأنس به 
فرسه حتى ألفه » فلما أصبح لم ينفر فرسه من الفيل » فحمل على الفيل الذي كان 
يقدمها ء فقيل له : إنه قاتلك . فقال : لا ضير أن أقتل ويُفتح للمسلمین © . 

هذه بعض الأمثلة من عهد النبوة والخلافة الراشدة على القيام بعمليات استشهادية 
بالوسائل التي كانت متاحة في ذلك العصر » وأصحاب هذه العمليات كانوا يريدون 
الفتح للمسلمين كما جاء في حادثة الفيل » وكذا حادثة البراء بن مالك يوم اليمامة ء 
على أن بعض الصحابة كان يقدم نفسه دفاعًا عن القائد الأعلى رسول الله یچک كما 
في حادثة السبعة يوم أحد . 

وعلى أية حال فإن الذي يهمنا في هذه العمليات - سواء أكان الغرض منها هو 
النكاية بالعدو أم الظفر بالشهادة - هو انهم استعملوا كل ما هو متاح » وكذا كل 
ما هو موصل إلى إنهاء الحياة على وجه ينكي الاعداء » والدافع لهم على كل ذلك 
هو إعلاء كلمة الله © . 

4 - ولا يمكن أن تُغفل الكلام عن أعظم عملية استشهادية » وهي التي قام بها 
الإمام الحسين ابن الإمام علي بن أبي طالب لاد . 

فقد خرج الإمام ا لحسین الك متوجهًا للعراق فى أهل بيته وأقاربه وذويه » وقد 
كاتبه أهل العراق وبايعوه بدلا من يزيد بن معاوية » بواسطة ابن عمه مسلم بن عقيل 
ابن أبي طالب » فبعث إليه عبيد الله بن زياد عمر بن سعد بن أبي وقاص في أربعة 
آلاف مقائل ء وبعد أخذ ورد طابوا منه التزول على حکم عبيد الله بن زياد وبيعته 
ليزيد » فأبى الاستسلام لذلك فقاتلوه ومنعوه الاء ثلاثة أيام » فقاتلهم هو وأصحابه 


(۱) تفسير القرطبي ( 5514/7 ) » وإتمام الوفاء في سيرة الخلفاء » للشيخ محمد الخضري بك » ( ص ٤١‏ ) » 
( ط١)ء‏ سنة ( ۱۹۸۲م ) ء دار الإيمان - بيروت . 
(۲) انظر : إتمام الوفاء » ( ص ۷۰) . (۳) تفسير القرطبي ١‏ ۳۱۳/۲ ۰ ۳۹۱۶ ) . 





۸ سے سح مم بسب لبح تطبيقات القواعد الختلف فيها 


مل ينه فال الأبطال حتى قل بین یدید جمیع من كان معه » وكانوا لا میدن 
على اثنين وسبعين رجلا .. . وبقي وحدم » فهاجموه وأخدّقوا به وهو يقاتل هی 
وشمالا حتی قتلوه وذبحوا رأسه رضي الله تعالى عنه ٩”‏ . 

وفي رژية معاصرة لاستشهاد الامام ا حسین ومقارنة سريعة بین منهجه وانتفاضة 
الاقصی ا حالیة » وسقوط ا مات من الشهداء فی فلسطین فی المعارك الستمرة بین 
الصهاينة والفلسطينيين العزل - ندرك وحدة الهدف . ٠‏ 

فقد كان هدف الامام الحسين البعیدُ أن يخط بدمه منهج الثورة على الظلم 
والانحراف » ویهدم باطل الحکم لورائي » وانتقاض عروة مهمة من عرى الإسلام في 
نظام الحكم > كما تنبأ النبي یل في قوله : ر لَمنْقَصَنٌ ری الإشلام غروة غزوة 
فکْما التَقَضَتْ عُرْوَة نیت الاس باي تیا ی تفضا فک َآخْرْهْنٌ الصلاة ) 29 
فحركة الإمام ا حسین إنما كانت عزمة قلب کبیر » عَرٌ عليه ال ذعان والرضوخ للباطل » 
ور عليه النصر العاجل » فخرج باهله وذویه ذلك ا حروج الذي يبلغ به النصر الاجل 
بعد موته » ويحيي به قضية مخذولة لیس لها بغیر ذلك حياة . 

ویو كد هذا العنی ما استشهد به ابن منظور فى سياق توضیحه لادة ( کثر » ء حيث 
يقول : يقال : رجل مکثور عليه إذا کثرت عليه ا حقوق والطالبات ‏ أراد أنه كان عنده 
جمع من الناس يسألونه عن أشياء » فكأنهم كان لهم عليه حقوق فهم يطلبونها » وفي 
حديث مقتل الحسين اللا ما رأينا مكثورًا أجرأ مقدمًا منه . المكثور : المغلوب ء وهو 
الذي تکاثر عليه الناس فقهروه » أي : ما رأينا مقهورًا أجرأ إقدامًا منه ‏ . 

وصفوة القول -- كما يقول الدكتور السيد ا جمیلی فى مقدمة تحقيقه لكتاب استشهاد 
الحسين » للإمام ابی جعفر محمد بن جریر الطبري » التوفی ( ٣٣۳ھ‏ ) - ۱ أن الحسين 
قد أفضى إلى ربه شهيدًا مجاهدًا من أجل انتشال الأمة من كبوتها وعثرتها ) ۶ . 

ونا لا شك فيه أن الإمام الحسین لم يقم بعمل انتحاري يحسب عليه من قبيل 


(۱) الأنوار الباهرة بفضائل أهل البیت النبوي والذرية الطاهرة ء جمع أبي الفتوح عبد الله بن عبد القادر 
التليدي » ( ص ۱۰۷ ) ۰ ( طا ) ء دار ابن حزم - بيروت ( 1۷٤۱ھ‏ - ۱۹۹۷م) . 

(۲) رواه الامام أحمد في مسنده عن أبي آمامة الباهلي » حديث رقم ( ۲۲۱۰ ) › ( ۲۲۱/۱۹ ) . 
(۳) انظر : لسان العرب ( ۱۳۳/۵ . 

٤ (‏ ) استشهاد حسین . للامام الطبري ( ص ١5‏ ) > ( ط ) دار الريان للتراث » ( ط۲ ) ع سنة 
(۱۰۸ه - ۱۹۸۸) . 





الخاصة بالعبادات سس سس سس سس ۸٩‏ 


إلقاء نفسه في التهلكة » فقد قطع على آعدائه کل عذر حين وقف فیهم يخطبهم 
قبیل نشوب القتال » فيسألهم فيما یقتلونه » ولیس لدیهم ثار عنده ولم يغتصب من 
آحدهم مالا ء ثم إنهم لا یشکون أنه ابن بنت النبي گل ء وهو إن خرج فهذه کتب 
آمل العراق تدعوه إليهم » قال عز الدين بن عبد السلام : « ولا رأى الامام الحسين 
نفسه أصلح أجاب آهل الكوفة إلى البيعة . ولا حجة لعاوية فی تولية يزيد » ولکن 
الله يفعل ما يريد » ”“ وعلى ذلك سينتفي تماما أن یکون خروج الإمام الحسين عن 
طاعة يزيد » الذي اعتلى كرسي الخلافة من باب البغي ؛ لن يزيد لم تثبت إمامته › 
إن أهل الحجاز لم يُسَلّموا له لظلمه . فليكن نظرنا لهذه المسألة بعين الصواب 
والإنصاف خشية من الله تعالى . فضلا عن أن خروجه على ( يزيد ) لم يكن هناك 
محيص عنه ؛ لما في بيعة ( يزيد ) من الإثم الذي لا تبرره تقية » ولا يشفع له عذر . 
وهكذا تفصح حركة الإمام الحسين السياسية والعقائدية عن بواعث خروجه التي 
لم يفصح عنها هو حين خالف الناصحين » وقد حکم بعض المستشرقين حكمًا قاسيًا 
عليه » فاتهموه بالقصور عن إدراك الدوافع الكامنة وراء حركته » وسوء تقدير لموقف 
ذلك الذي قد حكم عليه أن يشهد مصرع أولاده وأهله أمام عينيه » وهو يعلم أن 
الحق سيلحقه لا محالة ء ولو أراد نصرًا عسكريًا حرج في أنصاره من أهل الحجاز » 
ومن المستبعد أن يكون الحسين قد رجح النصر على الموت » ذلك النصر الذي عر 
على أبيه وهو خليفة مع شجاعته ء كما عرٌ على أخيه - أيضًا - في جمع من 
أتباعه ء كما لا يعقل أن يكون قد وثق في أهل العراق وهو يعلم غدرهم ”° . 
هذا » وقد يرد على هذه العملیة التي قام بها الإمام الحسين ء أن يقال : كيف 
يمكن اعتبارها عملية استشهادية وأساسها خلاف سياسي ڊ بين المسلمين مع بعضهم 
البعض ؟ فالجواب : أن هذه عملية خاصة ء ولا يتصور أن يكون ما يقوم به المتطرفون 
من عمليات التخريب » قصدهم في ذلك الاقتداء بالامام الحسين » فلم يعرف هذا 
عنهم أبدًا من قريب أو من بعيد » أما الإمام الحسين فقد خاض غمار هذه المعركة 
دفاعًا عن الآمة المحمدية من الظلم الذي وقع عليها ء وهو يعلم أن موقفه ضعيف » وأنه 
سيموت لا محالة ء حيث كان في عدد قليل أمام جيش كبير » > ومع ذلك لم يتراجع » 
ولم یدخل في عقد صلح أو هدنة » بل كان حاله قمة الاستسلام لله تعالى . 
(۱) الفوائد في اعتصار المقاصد : للإمام عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام السلمي المتوفى سنة ( 5ه ) 
( ص 86 ) دار الفكر المعاصر - دمشق » ( ط ۱ ) ( 5١4١هه‏ ) تحقيق : إياد حالد الطباع . 
)٢(‏ انظر : أبو الشھداء ‏ تأليف فتحي جاير » ( ط ) سنة ( ۱۹۹۲ع) ء بدون دار النشر . 


۰ مس للح تطبيقات القواعد الختلف فیها 
الطلب الثالث : أقوال العلماء العاصرین في حكم العملیات الاستشهادية : 

هذه المسألة اختلف العلماء العاصرون في ا لحکم علیها ء و کان اختلافهم في ثلاثة 
اتجاهات » وبيانها فيما يلي : 

الاتحاہ الأول : یری أن هذه العمليات منوعة مطلقًا > وهي عمليات انتحارية 
ولیست استشهادية . 

وأفتى بهذا جماعة من علماء السعودية » منهم : الشيخ عبد العزيز بن باز 
والشيخ عبد العزیز آل الشيخ » والشیخ عبد ا حسن العبیکان ”© . 

واستدل آصحاب هذا الرأي با يلي : 

۱ أن هذا العمل لا يصلح ؛ لأن من یقوم بهذه الأعمال فقد قتل نفسه ‏ ول 
تعالی یقول : (١‏ ولا فتلا شک إن اک کان یکم تجیکًا 4 [الساء: ۲٢‏ . 

۲ - وفي الحديث عن نابت ٿن الصځاك علد اي عله قال : « من قتل 
تسه بحَدِيدةٍ غذب بها في ار جهنم ) . ون الحسن دا ندب ظلہ قال : « كان 
برجل جراخ فقتل نَفْسَهُ ٠‏ فَقَال الله : بَدَرَنی عبدي بتشیه حرمت عليه الجئة  »‏ . 

۳ - وفي الحديث - أيضًا د کی و می یں سو 
الأكوع فيما حدث به أخوه سلمة بن الأكوع . : « قَلَمَا نَصَافٌ ار کان 
سیت عامر ف د قو اول ب ساق بر له وج بات ميق صاب 
عَامِرٍ فَمَاتَ مه ء قال : فلا قَلُوا ء ال مَلَعَةُ وَمُو آجِذٌ يي قال : كلا زآنی 
رول اللہ مه سَاکتا قال : « ما لك ؟ » قلث له : فداك آبي امي رَعَمُو موا ان عَايما 
عبط عَعَلَهُ قال من له ؟ فلت : لان ولان وید بن حير الأنصاري . مال : 
« کذب مَنْ قَالهُ , ان ا له لاجرنن ( و جُمَع ین اضبعیه ) اب لْجَامِدٌ مُجَاهِدٌ » © . 

فهذا يدل على أن الصحابة أشكل عليهم هذا الم وأنه ارتد عليه ذباب سیفه 
بدون اختیاره » فكيف لو كان قتل نفسه باختیاره » وفر نفسه ؟ ! وکل هذا يدل 
(۱) الفتاوى الشرعية في القضايا العصرية ( ص ١١٦۱ء‏ ۰۱۸۹ ۱۷۰ - ۱۷۸ ). 

(۲) رواه البخاري في كتاب الجنائز » الحديث رقم ( ۰6۱۳۹۳( ۱۳۹۶ ) ۰ باب ما جاء في قاتل 


النفس ء مع فتح الباري ( ۲۰۸/۳ ) . 

(۳) البخاري في کتاب الغازي » حدیث رقم ( ۱۹ ) » باب غزوة خیبر » الفتح ( ٦٦٤/۷‏ ) ومسلم 
في کتاب ال جھاد والسیر » برقم ( ٥٥۸۷‏ ) » باب غزوة خیبر » مع شرح اللووي ( ۱۸۰/۵ ) واللفظ 
مسلم . وذباب السیف : طرفه الذي یضرب منه . 


الخاصة بالعباداات ۶٩۹‏ 
على أنه لا ينبغى للانسان أن یفجر نفسه ء ولا أن یقتل نفسه ؛ لأنه یعتبر قاتلا 
نفسه . ۱ 

4 - وأن الذي ظهر من الأدلة أن هذا العمل ليس بشروع وأنه لیس من جنس 
البارزات بين الصفين في القتال » وليس من جنس إلقاء الرجل نفسه على الروم ء 
يقولون : هذا من جنسه . نقول ليس من جنسه ٩‏ . 

مناقشة ما استدل به أصحاب هذا الرأي : 

١‏ - القول بأن هذه العمليات الاستشهادية لیس لها وجه مشروع ‏ فالجواب 
عنه : بأن الإفتاء يجب أن يُراعى فيه الواقع » والفتوى تتغير بحسب الزمان والمكان » 
والأوضاع الحالية يجري عليها القول برفض الاحتلال » فإن الاحتلال مرفوض 
شرعًا » وان الكفاح المسلح من حق الشعوب » بل هو واجب عليهم » وهذا ليس 
عند المسلمين فقط بل عند جميع العقلاء في الأرض () . 

ولا شك أن نوعية الأسلحة التى يستعملها اليهود ضد الفلسطينيين تختلف تماما 
عن نوع الأسلحة في الزمان الماضي » فماذا يفعل الفلسطينيون أمام هذا الطغيان ؟ ! . 

يقول الد کتور محمد سيد عبد التواب : « إن الشعب الفلسطينى له أن يستعمل 
حقه في الدفاع الشرعي لتحرير أرضه وإنشاء دولته المستقلة ء خصوصًا وقد فشلت 
المنظمة الدولية في تمكينه من حقه في تقرير مصيره ) 7" . 

۲ - أما حديث سلمة بن الاکوع ‏ فإنه ليس مما نحن فيه ؛ لأنه لا حلاف أن 
من قتل نفسه دون قصد النكاية بالعدو ء فإنه يكون منتحرًا ء والموقف الذي وردت 
الحكاية عنه فى حديث سلمة بن الأكوع » ليس فيه سوى أنه أخطأ وأصاب نفسه 
بطرف سيفة ء وليس فيه نوع مغامرة ضد العدو » فخرج عن موضع الخلاف . 

۳ - الجهاد مبني على الغامرة وا خاطرۃ » يقول ابن قدامة : « ولان الجهاد بذل 
المهجة وا ال » ونفعه يعم المسلمين كلهم صغيرهم وكبيرهم وضعيفهم » ذكرهم 
(۱) الفتاوی الشرعية في القضايا العصرية » ( ص ۱۷ ) . 

(۲) انظر : مجلة التبيان ء موضوع : حوارات مع مفتي الجمهورية » د . على جمعة محمد » ( ص ۰۱۰ 
۷ء العدد ( ٩‏ ) السنة ( ١‏ ) ربيع الثاني ۱۶۲ ه - مايو ٢۲۰۰م‏ . تصدرها ا جمعیة الشرعية 
الرئيسية لتعاون العاملين بالكتاب والسنة ا حمدیة . 


(۳) الدفاع الشرعي في الفقه الاسلامي ‏ د . محمد سيد عبد التواب ء ( ص 507 ) ء الناشر: عالم 
الكتب - القاهرة » ( طا ) » سنة ( ۹۸۳١م‏ ) . 


۲ص تطبیقات القواعد ا ختلف فیها 


وأنثاهم » وغیره لا یساویه في نقعه وخحطره ؛ فلا يساويه في فضله وأجره ¢ ( . 
٤‏ - إن هذه العملیات فیها مصلحة كبيرة للمسلمين » فان هذه الالة التي 
يستعملها الفلسطينيون في نزاعهم مع الصهاينة والتي أزعجتهم کٹیڑا » وهي 
العملیات الاستشهادية الضاربة في عمق الكيان الغتصب ‏ تصيب لب الصراع 
ومرکزه ؛ إذ كما هو معلوم أن الأمن والاستخمار من أهم العوامل ا مادیة التي جاء من 
أجلها اليهود واستوطنوا في فلسطين » وأقاموا دولتهم عام ( ۶۱۹۹۸ ) » وهذه 
العمليات الفدائية تضرب هذين العاملين دومًا » وقد ثبت هذا عمليًا » من خلال 
النتائج والاثار التي خلفتها هذه العمليات في انجتمع الصهيوني » فقد آزعجت هذه 
العمليات الاستشهادية العدو الصهيوني أيما إزعاج و بلغ الضرر عنده مبلغه ”© . 
الانجاه الثاني : یری أن هذه العمليات لا تجوز إلا في حالات معينة » مثل : 
کون مصلحة کر دسا ون يكون هناد صف قال سل عد 
يكون هناك خليفة للمسلمين ويقر هذه العمليات ويأمر بالقیام بها .. إلى غير ذلك . 
ويمثل هذا الاتجاه جماعة من العلماء المعاصرين » منهم : الشيخ حسن أيوب » والشيخ 
محمد ناصر الأباني ء والشيخ محمد بن علیمین ء والشیخ عبد العزيز الراجحی ي ۲ . 
١‏ - رأي الشیخ حسن محمد آیوب ٩‏ : 
بعد أن نقل مجموعة من أقوال العلماء في الاقتحام على العدو قال الشیخ تحت 
عنوان « حکم الغامرة القاتلة » : « فمن ألقى بنفسه في الهلاك لصالح دینه › 
أو لصالح السلمین فقد فدی دینه واخوانه بنفسه وذلك غاية التضحية وآعلاها , 
و کم للمسلمین الأوائل من مواقف مشهودة كلها تضحية وفداء » وبذلك تستطیم 
أن تجيز ما یعمله الفدائي السلم في عصرنا هذا من آعمال يذهب هو ضحیتها بعد أن 
(۱) الغني ء لابن قدامة ر ۱۱/۹ ) . 
(۲) مدلولات الدني والعسکري في النزاع الفلسطيني الاسرائيلي « دراسة للعملیات الاستشهادية من 
منظور السياسة الشرعية » د . سامي محمد الصلاحات » بحث منشور في مجلة الشريعة والدراسات 
الاسلامية - جامعة الکویت » ( ص )۳٦۷‏ » السنة ( 1۹ ) ۰ العدد ( لاه ) ربیع الاخر ( 4۲۰ ۱ه) - 
یولیو ( 6۲۰۰4 ) . ۱ 
(۳) فقه الجهاد » للشیخ حسن أيوب » ( ص ۹۱ ء ٩۲‏ ) . والعملیات الاستشهادية » نواف التكروري 
(ص هلم - ٩۱‏ ) . 
(4) من علماء الأزهر الشریف » تخرج في كلية أصول الدين ( 6۱۹4۹ ) ۰ ویعمل أستادًا في الثقافة 
الإسلامية بجامعة الملك عبد العزیز فی المملكة العريية السعودية . 


الخاصة بالعبادات دد کټ 


يكون قد نكل بالعدو » وقتل ودمر » وذلك مثل : إغراق سفينة بن فيها من الأعداء 
ا محاربين وهو معهم » أو احتلال فندق لقتل من فيه من المقاتلين » وهو يعلم أنه يُقتل 
معهم ؛ أو وضع المتفجرات في معسكر ؛ أو في مصنع حربي أو في إدارة عسكرية 
للقضاء على من فيها من الأعداء من غير المسلمين » وهو يعلم أنه لا نجاۃ له .. إلى 
آخر مثل هذه الامور . 

ولكن لا يجوز أن يلتف بحزام ناسف لینسف نفسه ومن بجواره » والفرق أن 
الأصل في ا الة الأولى أنه يقتل عدوه » وجاء قتله تبعًا لذلك ؛ ولذلك لو استطاع 
الهروب من القتل والنجاة بعد التفجير وجب عليه ذلك . 

آما ا حالة الثانية : فالأصل فيها قتل نفسه أولا لیقتل غيره » وقد لا يُقتل هذا الغیر 
لسبب من الأسباب » وإقدامه على قتل نفسه ابتداءً لا يحل في مثل هذه الظروف ٩(‏ . 

فالشيخ إذن منم صورة من الصور الحديثة في بذل النفس على وجه النكاية 
بالأعداء » وهي ا الة التي يستخدم فيها حزام ناسف فیقتل الفاعل ثم من حوله , 
وأباح ما سواها وقد ساق علة ذلك . 

مناقشة هذا الرأي : 

ويمكن أن يناقش القول بأن المجاهد فى هذه الحالة قد یقتل نفسه ولا يقتل غيره › 
فیقال بأن هذا أمر يكن حصوله في كل الصور ء ففي صورة إغراق السفينة - مثا - 
قد يغرق هو وينجو الأعداء ء كما أن هذا مجرد ظن لا اعتبار له ؛ وذلك لان الحكه 
يعطى لغلبة الظن » والغالب بل شبه المؤكد أن هذا النوع من العمليات الاستشهادية 
يوقع نكاية معتبرة بالأعداء لا يقدر على إلحاقها بهم شخص واحد بغير هذه الطريق . 

كما أن عامة أحكام الشريعة مبنية على غلبة الظن لا على اليقين » ففی القصاص 
مثلا يُقتل القاتل إذا شهد عليه عدلان اثنان بأنه قل ء ويُقتل الزانى احصن إذا شهد 
عليه أربعة بالزنى ء مع أن هذه الشهادة تفيد غلبة الظن ء فالنفس لد ثبذل على وجه 
مشروع بغلبة الظن » وهو حاصل بهذه العمليات ؛ وبالتالي فهي جائزة » كما أن 
أقوال الفقهاء في الاقتحام على العدو اقتحامًا لا يرجى معه نجاة تتسع لهذا النوع من 
العملیات ما دام يغلب على الظن النكاية بالأعداء ”> . 


(۱) فقه الجهاد في الإسلام » للشيخ حسن أيرب (٠‏ ص ٩۲ ۰٩۹۱‏ ) . 
(۲) العملیات الاستشهادية في الميزان الفقهي » ( ص27 ) . 


ویضاف إلى ذلك أن الآثار النفسية والعنوية التي تخلفها العملیات الاستشهادية 
عظيمة » وآثرها آوقع ؛ لا توقعه من ضرر على كافة مناحي الحياة في اجتمم 
الإسرائيلي ٩(‏ . 

۴ - فتوی الألباني فی المسألة : 

قال الشیخ الالبانی رگا على سؤال وجه إليه حول هذه العملیات : « العملیات 
الانتحارية التي تقع الیوم آنا آقول في مثلها تجوز ولا تجوز » وتفصیل هذا الکلام 
المتناقض ظاهرا » أنها جوز في النظام الإسلامي في الجهاد الإسلامي الذي یقوم على 
أحكام الإسلام > ومن هذه الأحكام ٠:‏ ألا يتصرف الجندي برأيه الشخصی 1 واعا 
يأر بأمر أميره ؛ لن النبي م يقول : « من أطاعبي فد أطاع الله وَمَْ عضاني قَقَذ 
عصی الله > وهن طاع آميري فَقَد اي وم عَصَى آميري قد عصَاني ) ۷ . 

آما أن يأتى واحد من ا جنود كما یفعلون الیوم أو من غير الجنود وینتحر فی سبیل 
قتل ( ۰۲ ۰۳ 4 ) من الکفار فهذا لا يجوز ؛ لأنه تصرف شخصی لیس صادرًا 

ثم قال : حینما یکون هناك جهاد قائم على الاحکام الشرعية له قائد هو الذي ینظم 
العارك » وهو الذي يأذن بأن ینتحر فلان فی سبیل القضاء على عدد من الکفار ء فان هذا 
وهكذا ؛ ولذلك فلا بد من و نا ری ) 21 و و 5 ار ٥‏ 
إلى أن قال : هؤلاء الذين ینتحرون - الله أعلم بعقيدتهم ء الله أعلم بعبادتهم ء قد يكون 
فيهم من لا يصلى » قد يكون شيوعيًا ... إلخ ) ”۹ . 
(۱) مدلولات المدني والعسكري في النزاع الفلسطيني الإسرائيلي « دراسة للعمليات الاستشهادية من 
منظور السياسة الشرعية ) » د. سامي محمد الصلاحات ( أستاذ مساعد بكلية الاداب والعلوم - جامعة 
زايد ء الإمارات العربية المتحدة ) » بحث منشور في الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة الكويت › 
( ص ۳۷٤‏ )ء العدد ( لاه ) » السنة ( ١9‏ ) ربيع الآخر ( 6455 ١ه‏ ) - یونیو ( 4١10م‏ ) . 
(۲) رواه البخاري في الأحكام من حديث أبي هريرة » برقم ( ۷۱۳۷) ء باب قوله تعالى : یر 
1 4 وی اٹول )4 [آل عمران : ۰ الفتح ( ۱۱۱/۱۳ ) ء ومسلم فی كتاب المغازي ( 1551 ) 2 باب 


وجوب طاعة الامراء في غير معصية » شرح النووي ( ۲۵۹۹/۰ ) . 
۲۱( العملیات الاستشهادية في الیزان الفقهي 1 نواف > ( ص ۰۸۰ ۸۲۱ ) ؛) مرجع سابق . 


الناصة بالعبادات سس __ ۶۹ 

ومفاد کلام الألباني أنه منع كل أنواع القاومة للأعداء إذا لم تكن منبثقة عن أمر 
أمير أو خليفة أو قائد . 

ويجاب عن ذلك : بأنه لا یکن القول بتعطيل الجهاد حال عدم وجود الخليفة نا 
يترتب على ذلك من مفاسد تلحق المسلمين » بل قد يكون الجهاد هو السبيل لإيجاد 
الخليفة » فان قلنا باشتراط الخليفة للجهاد وضرورة الجهاد للخليفة وقع الدور » وتعذر 
تحصيل المطلوب 7 . 

۳ - رأي الشيخ محمد بن عثيمين : 

يقول الشيخ محمد بن عثيمين : « هذا الشاب الذي وضع على نفسه اللباس أول 
من يقتل يقتل نفسه » فلا شك أنه الذي تسبب في قتل نفسه » ولا تجوز مثل هذه 
الحالة إلا إذا كان في ذلك مصلحة كبيرة للإسلام ء لا لقتل آفراد من أناس لا يمثلون 
رؤساء ولا يمثلون قادة لليهود ء آما لو كان هناك نفع عظيم للإسلام لكان ذلك 
حائرًا ... أما مجرد قتل عشرة أو عشرين دون فائدة » ودون أن يتغير شيء » ففيه 
نظر » بل هو حرام » فربما أحذ اليهود بثار هؤلاء فقتلوا الثات . 

والحاصل : أن مثل هذه الأمور تحتاج إلى فقه وتدبر ونظر في العواقب » وترجيح 
أعلى المصلحتين » ودفع أعظم المفسدتين » ثم بعد ذلك تقدر كل حالة بقدرها ) ۲ . 

مناقشة هذا الرأي : يناقش هذا الرأي بأن العمليات الاستشهادية لها مسوغات 
شرعية - سبق الاستدلال عليها - وهي تشير بقوة إلى ضرورة الإبقاء في استعمالها 
ضد اليهود احتلین في فلسطین » لا سيما ون القائمين » عليها - دائمًا - ما يركزون 
على أن تكون النية خالصة لوجه الله تعالى في مقاتلة العدو احتل » وأن النكاية 
بالعدو هى سمة بارزة فى أهداف هذه العمليات » كما أن فيها تقوية لقلوب 
المسلمين في التجرؤ على أعداء الإسلام » هذا فضلا عن المكاسب للمسلمين من 
ناحية إلحاق الضرر بالعدو الصهيوني . 

الاتجاه الثالث : يرى أن هذه العمليات الاستشهادية مشروعة 27 » وتندرج تحت 
(۱) المرجع السابق » ( ص 86 ) . 
(۲) الفتاوى الشرعية - مرجع سابق ( ص ۰۱۷۱ ۱۷۲) . 
(۲) أشار د . حسن علي دبا إلى أنه في اتفاق فريد اجتمع رأي فقيه الوسطية د . يوسف القرضاوي مع 
فضيلة الإمام الا کبر د . محمد سيد طنطاوي شيخ الازهر » وكذلك د . نصر فريد واصل - مفتی الديار 
المصرية الأسبق - في مسألة من أحطر المسائل الفقهية التي شغلت الرأي العام أخيرًا » وتتعلق بهوية - 











6 اس لح تطیقات القواعد ا ختلف فيها 
قاعدة الایثار بالقربات - محل البحث - ذهب إلى هذا الد کتور محمد صديق 
البورنو » والد کتور محمد سعید رمضان البوطي . 

ويقوي هذا الرأي ما سبق ذکره من صور العملیات الاستشهادية في عصر النبوة 
وا خلافة الراشدة » فالمسألة تلحق بفروع قاعدة ( الإيثار) - محل البحث - على رأيهما . 

فقد ذکر الد کتور البورنو أن من فروع قاعدة : « الایثار بالقرب مکروه » وغیرها 
محبوب  )‏ قال : « ... ومنها : تعریض ا جاھد نفسه للقتل دفاعا عن دینه وأمته › 
وهذا أعلى درجات الایثار » وهو محبوب مطلوب ) 20 . 

وقال الد كتور البوطي : « ویجوز للفدائي اقتحام المهالك بشرط أن يكون قصده 
إهلاك عدوه لا جر الهلاك على نفسه .... » 20 . 

وقد توسع الدكتور البوطي في الجواب - حول مشروعية العمليات الاستشهادية » 
حيث قال : « هذه العمليات مشروعة مائة بالمائة ٠٠١‏ / » إذا كان قصد القائم بها 
النكاية بالأعداء وليس إزهاق روحه » فإذا قصد إزهاق روحه كان منتحوا » وليس 
شهيدًا فيجب عليه أن ينوي النكاية () بالأعداء لا الموت فان الله قد ينجيه ولو 
بخارق للعادة » ثم ضرب لذلك مثالا » فقال : هناك رجل يقول : مللت الحياة فأنا 
ُمّدم على عملية . فهذا يكون منتحرا ء وآخر يقول : أنا مقدم على الجهاد في سبيل 
الله وضرب العدو فان مت فهذا حسن وان لم أمت فهذا أحسن » فهذا يكون 
شهيدًا - إن شاء الله - بل هذا العمل من الایثار ۵) . 

ويتضح من هذين الرأيين السابقين : إلحاق هذه المسألة » وهي القيام بالعمليات 


المندفعين نحو أهداف إسرائيلية هل هم شهداء في سبيل الله أم اتتحاريون ؟ فقد اتفق العلماء الثلائة على 
أنهم شهداء ؛ ليردوا بذلك على مفتي المملكة العربية السعودية » الذي قال بأنه لا يعلم بوجود وجه شرعي 
للعمليات الاستشهادية . راجع د . حسن علي دبا » مجلة الاهرام العربي - موضوع : حياة الناس » ( ص 
٢٦ء‏ العدد ر( 6) »ء الصادر في ٥‏ مايو ۲۰۰۱م . 

. ) ۳۳٣/۲ ( موسوعة القواعد الفقهية » د . البورنو‎ )١١ 

(۲) ضوابط الایثار المشروع من خلال كتاب الوافقات للشاطبي » وأثرها فی حکم العمليات الفدائية › 
د .محمد سعيد رمضان البوطي ؛ بحث ضمن موضوعات في کتاب : قضايا فقهية معاصرة - القسم 
الثاني ( ص ١١4‏ ۱ ۱۵۵ ) ( طا ) سنهة ( ۱۶۱۹و - ۹ء مكتبة الفارابي - دمشق . 
(۳) نكاية : مِنْ « نكى العدو نكاية » إذا غلبه وقهره . معجم لغة الفقهاء ( ص ٥٥٤‏ ) . 

(4) العمليات الاستشهادية في الميزان الفقهي » نواف هايل التكروري : ( ص ۰۱۰۲ ۰6۱۰۳ (ط۲) 
سنة ( ۱۶۱۸ه = ۱۹۹۷ع) ء دار الفكر - دمشق . 


الا ستشهادية وضو ع یثار و قاعدته 4 فہذا الفرع الفقهي يدحل تحت هذه القاعدة 
علی رأيهما . 


پډ ب 


لعقيبا ۰ 


وبعد عرض الرأيين السابقين » والتعليل لهما فإنه يبدو لي تعقيب على انطباق 
مفهوم الایثار الوارد في القاعدة بخصوص هذه العمليات الاستشهادية . 

فإن معنى الإيثار الوارد في القاعدة غير متحقق في العمليات الاستشهادية ؛ لأن 
الإيثار هو تفضيل الغير على النفس في الحظوظ الدينية - كما سبق - والحظوظ 
الدنيوية » والأول يجوز على رأي ابن عابدين من الحنفية » لكنه لا يجوز على رأي 
ا جمھور » أما الایثار في الحظوظ الدنيوية فیجوز عند الجميع 29 . 

وزيادة في الإيضاح أقول : إن الایثار بالقرب - وإن كان يصح على كلام ابن 
عابدين - يقصد فيه المؤثر أن ينال غيره الثواب من الله تعالى على فعل هذه القربة ؛ 
والعمليات الاستشهادية قربة ویضحی فيها الفدائى بنفسه دفاعا عن دينه وأمته » لکن 
ليس فى هذه العمليات قصد أن ينال غيره الثواب » إنما يؤثر نفسه بنيل الثواب ء 
وهي درجة الشهادة ومنزلتها عند الله تعالى فأين الإيثار هنا ؟ مع أن معناه في القاعدة : 
قصد أن ينال غيره الثواب عندما يؤثره بفعل القربة كما فى الایثار بالأذان » 
أو بالصف الأول . ۱ 

وعلی ذلك فالایثار الوارد فى القاعدة - محل البحث - غير متحقق فى العمليات 
الاستشهادية ء بل هو خارج عن القاعدة ؛ لأن القصد فی هذه العمليات الاستشهادية 
أن يحصل ا جامد على شرف الشهادة وثوابها وینضم إليها قصد النكاية بالاعداء . 

وصفوة القول : أن العملیات الاستشهادية فيها إيثار بالنفس وليس إيثار الغير على 
النفس ء فالفدائى آثر أن يقتحم الهالك ويقدم نفسه فداءًٌ لدين الله تعالی ء ودفاعًا 
عن أمته ونكاية في الأعداء ء وهذا سل من اعم آنواع العبادات والقربات ؛ وقد 
قال الله تعالى : ۶ اك الہ ار ورب الٹڑیںے شه انو بک هم اڈ 


ہے سے هط مر روم مر موم 


ولوت فى سی او شوه ریقوت وعدا مه عدا ف الاو والإضيل اران 


(۱) یقول اللووي : « آجمع العلماء على فضيلة الإيثار بالطعام ونحوه من آمور الدنیا وحظوظ النفس › 
أما القربات فالأفضل ألا يؤر بها ؛ ۽ لأن الحق فيها لله تعالى » واللّه أعلم ) . شرح النووي على مسلم 
50١‏ )ء کتاب الاطعمة ء باب فضل | | کرام الضيف وفضل إيثاره 





۸ 
ومن اوک یعھیو مرت الہ سره بعكم ای یسم ینہ وداک هو تور میم 4 
7 التوپة : ۲۱۱۱ . 

ویقول اللہ تعالى : ( کیب عم ال ون کر کر لک کی آن رهوا كينا وف 
عم وَعَسَنَ أن نیوا کی وهو شر لک واه یه یلم ونش لا لوت 4 [ البقرة :7[ 
یقول القرطبي تلم قوله تعالی  :‏ وهو مو کر لک 4 ابتداء وخبر وهو کره في 
الطباع ء قال ابن عرفة : ( الکره ) المشقة . والکره - بالفتح - ما أكرهت عليه › 
هذا هو الاختیار » ویجوز الضم في معنی الفتح فیکونان لغتين . 

نما كان ا جھاد كرما ؛ لأن فيه إخراج الال ء ومفارقة الوطن والأهل » والتعرض 
با جسد للشجاج وا جراح وقطع الأطراف » وذهاب النفس » فكانت كراهيتهم لذلك 
لا آنهم کرهوا فرض الله تعالی 9 . 

والشاهد : أن « الفدائی » الذي يقدم على عملية استشهادية يعلم أن ذلك فيه 
ذهاب نفسه » لكنه يضحى بها من أجل دينه وأمّته . « ولا كانت البلاد الإسلامية 
تعتبر كلها دارا لكل مسلم ء فإن فرضية الجھاد في حالة الاعتداء تكون واقعة على أهل 
البلد العتدی عليه أولا » وعلی غیرهم من السلمین المقيمين في بلاد إسلامية آحری 
انيا ؛ لأنهم وان لم يعتد على بلادهم مباشرة إلا أن الاعتداء قد وقع عليهم بالاعتداء 
على بلد اسلامي هو جزء من الامة الاسلامية . 

ولا شك أن ما فعله البهود فى فلسطین اعتداء على بلد اسلامی يتعين على أهله 
آن یردُوا هذا الاعتداء بالقوة حتی یجلوهم عن بلدهم ویعیدوها إلى حظيرة البلاد 
الإسلامية » وهو فرض عين على کل منهم ولیس فرض كفاية إذا قام به البعض سقط 
عن الاخرین » ) . 


ہیں عا 36 


(۱) الجامع لأحكام القرآن » للقرطبي ( ۳۷/۳ ) . 
(۲) مرسوعة فتاوی دار الافتاء الصرية الصادرة عن اجلس الاعلی للشوون الاسلامية » الوضوع رقم 
( ۱۱۱6 ) الصلح مع الیهود » فتوی فضيلة الشيخ حسن مأمون . انظر : فرص اللیزر - موسوعة الفتاوی . 
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ومد 


تطبیفات القواعد الختلف فيها 














مهيل وتقسیم -سے سس سم مم ب ب سس_- ۵۰۸۹ 


تمهيد ونفسیم 


الراد بالمعاملات في الفقه الإسلامي : جمیع العقود التي يتبادل الناس بها 
منافعهم » وقد تعرض لها القران الكريم والسنة النبوية بطريقة إجمالية وقواعد كلية › 
وترك تفصیل تلك القواعد للمجتهدین من الامة الاسلامية « . ۱ 

ومن جملة القواعد الفقهية التي قعدها الفقهاء » تلك القواعد التي یتخرج علیها 
ما لا یحصی من العاملات ا الیة » والقصود بیانه في هذا الفصل هو : عرض نماذج 
من العاملات الالية العاصرة ا ختلف فیها ء والتي ینطبق علیها حکم قاعدة من 
القواعد الفقهية المختلف فیها أيضًا . 

ویشتمل الکلام فی هذا الفصل على مبحنین : 

البحث الأول : فقه قاعدة : « العبرة فی العقود للمقاصد والعانی أو للالفاظ 
والمباني ؟ » والتطبيق علیها من العاملات الالية المعاصرة . ۱ 

البحث الثاني : فقه قاعدة : « الواعید بصورة التعالیق تکون لازمة » والتطبیق 
علیها من العاملات المالية العاصرة . 


جد جد ہد 


(۱) فقه المعاملات المالية في الشريعة الإسلامية ء د . علي أحمد القلیصی ء ( ص ١‏ )۰ دار المجامعة 
اليمنية - صنعاء » ( ۳ ) » سنة ( ۱۱۸ه - ۱۹۹۷ ). 











تطبیقات القو اعد الختلف فيها 
الخاصة بالعاملات 





© البحث الأول : فقه قاعدة : « العبرة في العقود للمقاصد والعانی أو للألفاظ والبانی ؟ء 
و نطبیقانها العاص ه 1 





هذه القاعدة عظيمة رائعة من قواعد الفقه الاسلامی وتابعة للقاعدة التشريعية 
الکبری « الامور بمقاصدها ) . ۱ 

وهي كثيرة الدوران في مصادر الفقه الاسلامي مصوغه بصیاغات متقاربة یتجلی 
من فحواها مدى اعتبار للعنی والقصود وترجيحهما على اللفظ والصورة › الهم 
1 أن الفقه الشافعي ربا آقام وزئا للألفاظ ء وهذا لا يعني ترك المذهب الشافعي هذه 
القاعدة بتائا ؛ إذ فه‌عوا مسائل کثيرة ظهر فیها اعتبار العنی والقصود وترجیحهما 
على الصورة واللفظ وإن لم یحسموا النزاع القائم فیها بترجیح الوجه النسجم مع 
هذه القاعدة على شاكلة الجماهير الآخرين وم ثم نجدهم يذ کرونها بصيغة مقرونة 
با استفهام وهي : ( العبرة بصيغ العقود أو بمعانيها ؟ ) وسيأتى بیان ذلك عزید من 
الإيضاح بعون الله تعالی ۔ ۱ 

ونما يدل على حيوية هذه القاعدة ومرونتها آنها محل الاستناد والاعتبار فی کثیر 
من القضايا العاصرة الناشعة من واقع الاقتصاد الاسلامي الیوم . ۱ 

وقد احتلف العلماء العاصرون فی التکییف الفقهی لما يجرى فى البنوك من التعامل 
بالوديعة الادخارية أو شهادات الاستثمار : هل هي نوع من القرض تحسب له الفائدة 
أو هى صورة من صور المضاربة » أو هى وديعة أذن صاحبها فى استثمارها » أو أن 
شهادات الاستتمار - خاصةً المجموعة (ج ) - تدخل في نطاق الوعد بجائزة ؟ ومن 
ثم يجرى تطبيق هذه القاعدة في المسألة محل البحث وبيان ذلك في أربعة مطالب : 

الطلب الأول : لفظ ورود القاعدة وبيان معناها ودليلها . 

المطلب الثاني : التعريف بشهادات الاستثمار وأنواعها . 

الطلب الثالث : حكم التعامل بشهادات الاستثمار . 


تطبیقات القواعد الختلف فیها 


۰. ۵ , 2 


الطلب الرابع : وجه ارتباط الفرع بالقاعدة . 
الطلب الأول : لفظ ورود القاعدة وبیان معناها ودلیلها : 
هذه القاعدة اخحتلف الفقهاء فی عبارتها ؛ نظرًا لاختلافهم في اعتبار اللفظ 
أو العنی فى العقد » فعيّر عنها ا حنفیة بلفظ : « العبرة فی العقود للمقاصد والعانی ام 
للألفاظ والباني ( . 
وعگِر عنها المالكية بلفظ : « لا تترتب الأحكام الشرعية فى العبادات والعاملات 
إلا على النيات والمقاصد ) ”۶ . 
أوردها العلامة الونشريسي 48 بصيغة الاستفهام : « إذا تعارض القصد واللفظ 
أيهما يعدم ) )7 ۱ 
آما فقهاء الشافعية فأوردوها بصيغة الاستفهام : « هل العبرة بصيغ العقود أم 
بمعانيها » ٩‏ إشارة إلى الخلاف فيها ؛ ولأنهم غلبوا جانب اللفظ على القصد . 
وعبّر عنها الحافظ ابن رجب من الحنابلة بلفظ : « إذا وصل بألفاظ العقود 
ما يخرجها عن موضعها فهل يفسد العقد بذلك أم يجعل كناية عما يكن صحته 
على ذلك الوجه ؟ فيه حلاف يلتفت إلى أن المغلب هل هو اللفظ أو المعنى ؟ © › 
أوردها ابن تيمية بعبارة : « الاعتبار في العقود بمقاصدها ) 297 » وعبر عنها ابن القيم 
بلفظ إن الاعتبار فى العقود والأفعال بحقائقها ومقاصدها دون ظواهر ألفاظها 
وأفعالها )۴ء وبلفظ : « القصود معتبرة فى العقود ) 9 . 
(۱) شرح مجلة الأحكام العدلية ء علي حيدر ( ١15/١‏ ) ء و شرح القواعد الفقهية ء للزرقا ( ص ۳۲ ) »› 
وعبر عنها العلامة ابن نجیم في الأشباه والنظائر ( ص ۲۰۷ ) بلفظ : « الاعتبار للمعنى لا للألفاظ » وقريتا من 
هذا اللفظ عبر الكاساني في بدائع الصنائع ( ۳/۰ ) فقال : « العبرة في العقود لمعانيها لا لصور الألفاظ » . 
للشاطبي ( ۳۲۳/۲ ) » وعبر عنها الباجي في المنتقى ( ۲۸۲/4 ) بلفظ : « العقود لا تعتبر باللفظ وإنما تعتبر 
(۳) إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك › قاعدة ( ٥٥‏ ) » ( ص ۰۸۷ ۸۸) . 
)٤(‏ الأشباه والنظائر» لابن الوكيل ( ۲۲۲/۲ ) » والأشباه والنظائر» لابن السبكي ( 174/١‏ ) » والأشباه 
والنظائر » للسيوطي ( ص ۱۸۳ ) والنشور في القواعد » للزركشي ( ۳۷۱/۲ ) وعبر عنها عز الدين بن 
عبد السلام في قواعد الأحكام ( ۱۱/۲ ) بلفظ : « العقود مبنية على مراعاة القصود ) . 
)٥(‏ القواعد في الفقه الإسلامي ء قاعدة ( ۳۸ ) ۲(۰) مجموع الفتاوی ( مه » ۵۵۲ ) . 
(۷) إعلام الوقعین ( ۱۲۵/۳ ) . (۸) الصدر نفسه ( ۲۹۱/۳ ) . 








الخاصة با معا ملات سس مه 


معاني المفردات : 

العقود جمع عقد وهو في اللغة : الربط والشد ء فيقال : عقدت الحبل عقدا 
بمعنى جمعت طرفي الحبل وشددت أحدهما بالآخر ( ء والعقد في الاصطلاح : 
«ارتباط إيجاب بقبول على وجه مشروع يثبت أثره في محله » ۳ ۰ وذكر العقود 
في القاعدة لا ینم غيرها من الدخول فيها كالدعاوى . وإنما ذكرت على سبيل 
التغليب » ويؤيد ذلك ما ذكره الكرخى فى أصوله : « الأصل أنه يعتبر فى الدعاوى 
مقصود ا خصمین في المنازعة دون الظاهر ) 7 . ۱ 

إلا أن الامام تاج الدين السبكي قيدها بالعقود والعبارات خاصة فقال : « نها 
مخصوصة في العقود فیما یظهر من کلام كثير من الاصحاب » و کلام من أطلق أنه 
هل العبرة باللفظ أو بالعنی ؟ محمول على من قيد بالعقود  )‏ . 

آما العاني فهي جمع « معنی 4 » وهو الصورة الذهنية للفظ 9 » وبعبارة أخرى : 
المقاصد ا حقیقیة التي یقصدها العاقدان من الالفاظ الستعملة في صيغة العقد ء فإذا 
ظهر القصد کان الاعتبار له ويقيد اللفظ به » ویترتب ال حکم بنا عليه ”© . 

وأما الألفاظ : فهي جمع ١‏ لفظة » » وهو ما نطق به اللسان من الکلام ۰۲0 يقال : 
لفظت بالکلام وتلفظت به . أي : تکلمت به 29 ۰ وهو فی اصطلاح النحویین : 
جنس یشمل الکلام والکلمة » والکلم ویشمل الستعمل والهمل 27 . 


(۲) مجلة الاحکام العدلية الادتان ۱ ۱۰۳ » ۱۰۶ )۰ والمدخل الفقهي للزرقاء ( ۲۹/۱ ( . 
(۳) أصول الكرخي مطبوعة مع تأسیس النظر للدبوسي » ( ص ۱۱۰) ۰ وشرح القواعد الفقهية » للشیخ 
احمد الزرقا » ( ص 5ه ) . 


. ) 4۲ معجم لغة الفقهاء » ( ص‎ )۵( . ) ٠۷١/١ ( الأشباه والنظاثر‎ )٤( 
6۱۹۷۲ ( المدخل لدراسة الشريعة الاسلامية » عبد الكريم زیدان » ( ص ۹۲) » (طه ) سنة‎ )1( 
. مکتبة الرسالة - پیروت‎ 


(۷) معجم لغة الفقهاء » ( ص ۲۹۳ ) . 

(۸) الصحاح » للجوهري ( ۱۱۷۸/۳) ء مادة ( لفظ ) . 

(۹) فالکلام ما آفاد فائدة یحسن السکوت علیها . والكلمة : هي اللفظ الوضوع لعنى مفرد . والکلم : 
ما تركب من ثلاث کلمات فأکثر ‏ آفاد فائدة یحسن السکوت علیها أو لم يفد . والستعمل : ما له 
معنی . والهمل : ما لا معنى له . انظر : ابن عقيل » عبد الله بن عبد الرحمن بن عقيل الهاشمي التوفی 
(۹٦۷ھ‏ ) » شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ( ص 5 ) . 


۷ سس سس تطبیقات القواعد اختلف فیها 

قد قشم ابن القیم الالفاظ باللسبة إلى مقاصد الکلفین ونياتهم إلى ثلاثة أقسام » 
وهي ٩(‏ : 

الأول : أن یکون اللفظ مطابمّا للقصد » ویعرف ذلك بالقرائن ا حالیة واللفظية 
وحال التکلم به فحيئذ يحمل اللفظ على ظاهره . 

والقسم الثاني : ما یظهر أن التکلم لم يرد معنی اللفظ الذي نطق به » ویعرف 
ذلك بالقرائن وهو نوعان : 

النوع الأول : ألا يكون مريدًا لقتضاه ولا لغیره ؛ کالکره » والنائم » وانجنون 
ومن اشتد به الغضب والسکر . فلا یعتد بلفظه ؛ لانه لا یقصد . 

النوع الثاني : أن یکون مريدًا لعنی یخالفه ؛ کالمعژض والموّري والْلْغز ء والمتأؤل » 
فیحمل على العنی لا على الظاهر . 

والقسم الثالث : ما هو ظاهر فی معناه » لکن یحتمل إرادة التکلم له ویحتمل 
إرادته غیره » ولا دلالة على واحد من الامرین » وهذا القسم مما اختلف الفقهاء فيه . 

ج - العنی الاجمالي للقاعدة : 

وبناغ على ما سبق يمكن تحدید العنی الاجمالی للقاعدة : أن الأحكام فی 
العاملات تبنی على مقاصدها وأغراضها ء لا على ظاهر آلفاظها الستعملة فى صيغة 
العقد ( الایجاب والقبول ) ؛ لأن القاصد هى حقائق العاملات وقوامها ء وا 
اعتبرت الألفاظ لدلالتها على القاصد .202 

جاء فی شرح مجلة الأحكام العدلية : « يفهم من هذه الادة : أنه عند حصول 
العقد لا ينظر للالفاظ التي یستعملها العاقدان حين العقد ؛ بل إنما ينظر إلى 
مقاصدهم ا حقیقیة من الکلام الذي بلفظ به حین العقد . > لأن القصود ا حقیقی هو 
المعنى وليس اللفظ أو الصيغة المستعملة » وما الألفاظ إل قوالب للمعاني ( . 

ويستفاد من التفاريع المستخرجة على القاعدة أن المراد بالمقاصد والمعاني ما يشمل 
القاصد التي تعينها القرائن اللفظية التي توجد في عقد » فتكسبه حكم عقد آخر ... 
وما يشمل المقاصد العرفية المرادة للناس في اصطلاح تخاطبهم » فإنها معتبرة في 
تعیین جهة العقود » فقد صرح الفقهاء بأنه يحمل کلام كل إنسان على لغته وعرفه › 
(۱) إعلام الموقعين ٠١۸ ۰۱۰۷/۳ ١‏ ) . 
(۲) درر الحكام شرح مجلة الأحكام ء على حيدر ( ۲۱/۱) . 


الخاصة با لعامالات سس 9,۷ 
وان خالفت لغة الشرع وغرفه . 

ومن هذا القسم ما ذکروه من انعقاد بعض العقود بألفاظ غير الالفاظ الوضوعة 
لها » مما يفيد معنی تلك العقود في العرف ؛ کانعقاد البيع والشراء بلفظ الأخذ 
والاعطاء ... 7 . 

يقول العلامة أحمد إبراهيم بك تحت عنوان ( تنبیه ) : 

قول فقهائنا : « العبرة في العقود للمقاصد والعاني لا للألفاظ والباني » . مرادهم 
به : أن اللفظ إن كان موضوعًا لعنی شرعي » فعبر به عن معنى شرعي آخر بطريق 
التجوز ؛ نظرًا إلى جملة ما يدل عليه كلام العاقد ومقصده منه » فيصير هو المعتبر . 

وذلك كما إذا قال شخص لآخر : وهبت لك هذه البقرة بجملك - كان هذا 
عقد بيع » ولا هنم من ذلك التعبیر بلفظ « وهبت ) © . 

دليل القاعدة : 

هذه القاعدة مستمدة من حدیث ۳ ۳ الأَعْمَال بالات ی ِكل افري ما نوی ) 07" . 

قال ابن القیم كر مبيئًا وجه الاستدلال منه : 

د فين في الملۃ ری أن العمل لا بقع إل بئیة ء ولهذا لا يكون عمل إل 
بنية » ثم بین في الجملة الثانية أن العامل ليس له من عمله إلا ما نواه » وهذا يعم 
العبادات » والمعاملات والأيمان والنذور » وسائر العقود والتصرفات » ° . 

من تطبيقات القاعدة : 

وهذه القاعدة لها دور بارز في توجيه بعض الاراء » والاتجاهات الفقهية في السائل 
الخلافية بين الفقھاء 29 ء كما يتضح ذلك من التطبيقات الفروعية » ومن ذلك : 

البيع الذي ينفي فيه الثمن نفيًا صريحًا فباطل غير منعقد » كما لو قال : بعتك 
هذا الشيء بلا ثمن » وذاك لانتفاء المعاوضة منه . 
(۱) شرح القواعد الفقهية » للزرقا > ( ص 5ه » 1ه ) » وموسوعة القواعد والضوابط الفقهية › 
د. الندوي ( ۰۲۱/۱ ) . 


(۲) الالترامات في الشرع الاسلامي » أحمد إبراهيم بك ء ( ص ۹۳) . 

(۳) البخاري في کتاب الوحي » من حديث عمر بن ا خطاب 4 » رقم ( ١‏ ) ء باب كيف کان بدء 
الوحي مع الفتح ( ١5/١‏ . 

(4) إعلام الوقعین ( ١٤١/۳‏ ) . 

. وما بعدها‎ » ) ۰۲/۱ ١ موسوعة القواعد والضوابط الفقهية » للندوي‎ )٥( 





۸ سس سس تطبیقات القو اعد اختلف فیها 


ولا ینعقد حینعذ هبة على الرأي الراجح في الذهب النفی » والرأي الثاني : أنه 
يعتبر هبة (© » ویبدو أنه أوجه وأجرى مع القاصد ¢ لأن ركن البيع إذا عدم فيه 
فر كن الهبة متوافر ؛ إذ المقصود الاصلي في لفظهما هو الدلالة على التمليك ع 
أما العوضية فی البيع وعدمها في الهبة فيستفادان من القرائن والقيود » ومن المعلوم أن 
العبرة للمقاصد والعاني . 

وهذا ما يتجه إليه المذهب الشافعى فى أحد الوجهين المأثورين من أئمة المذهب ‏ . 
المطلب التاني : التعریف بشھادات الاستثمار وأنواعها : 

تصدر البنوك فى بعض الدول سندات لصالح الحكومة تسمى « شهادات استثمار ) 
ذلك أنه بعد أن يبدأ البنك نشاطه المصرفي » وتتسع دائرة أعماله » قد يجد أن رأس ماله 

١‏ - زيادة رأس المال بإصدار أسهم جديدة إذا كانت حاجته إلى المال دائمة بأن 
اتسعت دائرة أعماله واطرد نجاحه واحتاج إلى أموال كثيرة . 

۲ - الاقتراض بإصدار سندات (* إذا كانت حاجته إلى ا مال وقتية تزول بعد 
ملة وبطرح هذه السندات للجمهور بفائدة معينة . 

۳ - الاقتراض من البنك المركزي أو غيره من البنوك الوطنية أو الأجنبية © . 

وعلى ذلك فإنه يطلق على « السندات » التى تصدرها بعض البنوك « شهادات 
استثمار » » وشهادة الاستثمار : هی الورقة التي تثبت الحق في البلغ المودع لدى البنك 
وديعة خاضعة لنظام القرض ‏ » وتقسم شهادات الاستثمار إلى مجموعات ثلاث : 
(۱) حاشية ابن عابدین على الدر ا ختار ( 5/4 ) . 
(۲) موسوعة القو اعد 1 للندوي ( ۱ ۰۲ ۰ 6۲۵ ) . 
(۳) السندات : من الأوراق ا الیة التي تصدرها الشركات الساهمة أو الوسسات أو الدول » وهي : 
« الصكوك القابلة للتداول التي تصدرها الشرکات أو المؤسسات ویٹل هذا الصك قرضًا طویل الأجل 
يعقد عادة عن طریق الا کتتاب العام . انظر : عبد العزیز الخياط : الأسهم والسندات من منظور اسلامي » 
( ص ۰۱۱( ص ۰۰ ) دار السلام ‏ القاهرة » ( ٩۱۹۸م‏ ) . 
)٤(‏ الأعمال الصرفية والاسلام » مصطفی عبد الله الهمشري » ( ص ١54‏ ) ء ( ط ) مجمع البحوث 
الاسلامية - القاهرة ( ١٤٣ھ‏ - ۱۹۸۵م) . 
(ه) مشكلة الاستثمار في البنوك الاسلامية و کین عا جها الاسلام » د . محمد الصاوی » (ص ۰4۹۸ ٤۹۹٩‏ )› 
دار اجتمع للنشر والتوزيع - جدة ء (ط ۱ ) سنة ( ١٤٢۱ھ‏ - ۱۹۹۰م). 





ا اصة بالمعاملاتن ل ېټ رن 


اجموعة ( آ) : 
وتشمل الشهادات ذات القيمة التزايدة » حيث یبقی القرض عشر سنوات لدی 
المؤسسة > وقبل انتهاء هذه الدة لا يجوز لصاحبه استرجاع قیمته » وفي نهاية المدة 
يحصل صاحب هذا السند على القيمة الاسمية » أي : البلغ الذي دفعه للشهادة 
يضاف علیها ما تراكم من فوائد بالنسبة التفق علیها وهي ربا عشر سنوات کاملة . 
اجموعة ( ب ) : 
وتشمل الشهادات ذات العائد الجاري » وهي سند يعطي لصاحبه الفوائد 
التحققة للشهادة کل سنة » وبعضها كل ستة آشهر حسب شروط الاصدار » وفی 
نهاية المدة له أن یسترجع القيمة الاسمية . ۱ 
اجموعة ( ج ) : 
وتسمى الشهادات ذات الجوائر حيث تتم عملية سحب دورية ليفوز فيها بعض 
حملة تلك الشهادات بجوائز مالية اعتمادًا على نتيجة « اليانصيب ) » ولا يترتب 
عليها فوائد لحامل السند ”۶ . 
قد قرر البنك الاهلی نسبة محددة من الفوائد على القروض التي ذكر أن أرباحها 
زادت ( ١5‏ / ) فاذا بلغت الودائع فی الشهادة النالثة رج ) ر٤ )١١ cC...‏ 
مثلا » فالفوائد السنوية ( ... » ۰۰ ١‏ ) توزع على اثنتي عشر شهرا ( عدد 
شهور السنة ) فيكون نصيب الشهر ( ... » ۱۳۳) تقريئًا » يشتري البنك جائزة 
بٹلائین ألا » وأخرى بعشرين ء وثلاث جوائز بعشرة » وخمس جوائز بخمسة 
آلاف » وثمان وعشرين جائزة بألف » ثم يعطى أصحاب القروض أرقامًا معينة » ثم 
يجرى السحب » وهكذا تتكرر العملية كل شهر » وإذا تضاعفت القروض » 
أو زادت نسبة الفوائد الربوية » يمكن أن يزيد البنك في مقدار اجوائز » ويغير في عدد 
(۱) الأسواق الالية » ( ص ١555‏ ) محمد القري عيد ء بحث منشور في مجلة مجمع الفقه الإسلامي » 
منظمة المؤتمر الإسلامي » جدق العدد ( 1 ) »( ج۲ ) > ( ٤١١٠١‏ ١ه‏ - ١۱۹۹م‏ )ء والمعاملات المالية 
المعاصرة في الفقه الاسلامي » د . محمد عثمان شبير ( ص ۰۱۷۷ (۲ )۰ ( ۱۸٤۱ھ‏ - ۱۹۹۸م )» 
دار النفائس » وحكم الاسلام في شهادات الاستلمار وصناديق التوفير وودائع البنوك » عبد الرحمن زعیتر » 
( ص ۹۲ ء ۹۳) » دار ! دس للنشر والتوزيع - عمان » سنة ( 51١7‏ ١ه‏ - ۱۹۹۲م ) والفقه الإسلامي 
وأدلته ء د . وهبه الزحيلي ( ۳۷۹۸/۵) . 





أو سس سس تطبیقات القواعد اختلف فیها 


مرات السحب » فیزداد إغراء هذا الصنف لدی عدد من الناس ٩(‏ . 
الطلب الثالث : حکم التعامل بشهادات الاستثمار : 

احتلف العلماء العاصرون في حکم التعامل بشهادات الاستثمار على ثلائة أقوال : 

القول الأول : ذهب كثير من العلماء العاصرین “ إلى عدم جواز التعامل 
بشهادات الاستثمار دون تفریق بین آتواعها » ومن هؤلاء : الد کتور یوسف 
القرضاوي 27 ۰ والد کتور على السالوس ۲ ۰ والد کتور محمد عثمان شبير ‏ ع 
والد کتور وهبة الزحيلي ” ء والد کتور رفیق يونس الصري ٩‏ . 

ما ما نسبه الد کتور محمد عثمان شبیر إلى الد کتور محمد یوسف موسی » من 
القول بعدم جواز التعامل بشهادات الاستثمار » فهو فى حاجة إلى تحقيق ء حیث 
إن الدکتور محمد یوسف ‏ عند کلامه على السندات التی تصدرها الشرکات 
بفائدة ثابتة ع أورد رأيه فى ذلك بشیء من التفصیل › وجاء ذلك تعقيئا منه على 
کلام نقله للشيخ محمد عبده والشيخ عبد الوهاب خلاف ء فقال معقبا على 
كلامهما : « ... على أني مع هذا وذاك كله لا أوافق على ما ذهب إليه العالمان 
الجليلان : محمد عبده » وعبد الوهاب حلاف » أي : لا أوافق على إجازة القرض 


(۱) المرجع السابق ء ( ص ۹۶ ) »ء والاقتصاد الاسلامي والقضايا الفقهية المعاصرة » د. علي أحمد 
السالوس ( ۲۱۵/۱ ) ء ( ط ) سنة ( ١٤٤٢ھ‏ - 995١م)ء‏ دار الثقافة » الدوحة . 

(۲) ذکر د . يوسف القرضاوي أن « جمعية الاقتصاد الإسلامي بالقاهرة » دعت إلى ندوة موسعة - في 
عام ( ۱۹۸۹م ) - يحضرها أهل الفقه وأهل الاقتصاد وأهل القانون ... وكان اتجاه الحاضرين - وهم 
أكثر من مائة - إلى تحريم الفوائد كلها ء واعتبارها الربا الجاهلي الصريح . راجع : فوائد البنوك هي الربا 
ا حرام » د . القرضاوي » ( ص ۸۳) » تحت عنوان : مناقشة علمية هادئة لفتوى فضيلة الفتي د . محمد 
سيد طنطاوى » بشأن : شهادات الاستثمار . 

(۲) المرجع السابق ء ( ص ۰۱۰۸ ٠١9‏ ) » وتجدر الإشارة إلى أن د . القرضاوي » قال عن الشهادة فة 
( ج ) « وهي التي حدث فیها خلاف ٠‏ والذي أرجحه أنها كان يمكن أن تجوز بشرطين » » ويأتي 
ذكرهما عند الکلام على القول الثالث إن شاء الله تعالى . 

(۶) حکم ودائع البنوك وشهادات الاستثمار في الفقه الإسلامي ء د . علي السالوس ؛ ( ص ۹٦ء‏ ۷۰ 
ملحق مجلة الازهر ء ربيع الاخر ۱۰ ۱ه . 

. ) ۱۸۵ العاملات ا الیة العاصرة في الفقه الاسلامي ء د . محمد عثمان شبیر » ( ص‎ )٥( 
. ) ۳۷۹۹/٩ ١ الفقه الاسلامي وأدلته‎ )٦( 

(۷) الجامع في آصول الربا » د . رفیق الصري » ( ص 44۰ 44١‏ ) . 

(۸) العاملات الالية العاصرة » ( ص ۱۷۹ ) . 


ا حاصة با لا مایت ۵8۱ 
بفائدة ثابتة للتجارة - مثلا - باطلاق بلا ضرورة ء فإننى أرى وجوب التفرقة بين 
ضروب الأعمال ا ختلفة التي یحتاج القائمون بها إلى الاقتراض بفوائد ثابتة فی شکل 
سندات یصدرونها لاصحاب الاموال . 

إنني آری - والعلم لله وحده - أنه لا يجوز شرعًا أن یتوسع تاجر أو صانع 
أو صاحب أي مؤسسة أو شركة في آعماله معتمدّا على الاقتراض بفائدة » ولکن 
هناك مشاريع عمرانية لا بد منها للبلد تقوم بها الدولة أو بعض الافراد » وهناك 
شرکات صناعية تقوم بأعمال حيوية للأمة لا تستغنی عنها بحال » ویتوقف على 
هذه الاعمال کثیر من الرافق العامة القومية ء فهذه الشروعات والشرکات 
والمؤسسات العامة وأمثالها يجب أن یسندها القادرون بالساهمة فیها على الوجه 
الذي لا حلاف فی جوازه شرا » أي : بأن یکونوا أصحاب أسهم لا سندات ‏ فان 
لم يكن هذا ممكنًا ء وكان من الضروري أن تظل قائمة بأعمالها التي لا غنى للأمة 
عنها . كان لها شرعًا إصدار سندات بفائدة مضمونة تدفع من الارباح التي لا شك 
في ا حصول عليها من المشروع ء ما دام لا وسيلة غير هذه تضمن لها البقاء » وما دام 
وجودها وبقاؤها ضروريًا للأمة . 

إن هذا لا يكون من الربا الحرم شرعًا » الربا الذي يكون تجارة لمن يقوم به ولفائدته 
وحده » على أنه إن كان ربا أو فيه شبهة ربًا الذي لا شك في أنه حرام شرعًا » فهو 
يجوز للضرورة كما قلنا » فالضرورات تبيح احظورات » وما ضاق أمر الا واتسع 
حكمه » رحمة من الله بالناس » والشقة تجلب التيسير » وكل هذه قواعد كلية 
عامة » يعرفها الفقه والفقهاء » بل إن الفقه قام عليها في كثير من أحكامه ) ^ . 

هذا كلامه في المسألة » والملحوظ هنا أنه أجاز الاقتراض بفوائد ثابتة في شكل 
سندات » وذلك مشروط عنده بالحاجة والضرورة » لصالح الشروعات الکبری التی 
تعود بالنفع العام على الأمة ؛ وذلك من قبل الشركات الصناعية التي تقوم بأعمال 
حيوية لا تستغني الامة عنها بحال . 

أَمَا ما تقرر لدى الفقهاء القدامى من قاعدة : « کل قرض جو نفعًا فهو حرام ) ء 
فان هذه القاعدة - في نظره - ضيقت كثيرًا على الناس في معاملاتهم » والدين - 


(۱) الإسلام ومشكلاتنا الحاضرة » د . محمد يوسف موسى » ( ص 57 » 54 ) ؛ المكتب الفني للنشر ‏ 
القاهرة » سنة ( ۱۹۵۸ع) . 








۲ سس - تطبیقات المَو اعد امختلف فيها 


كما نعلم - یسر لا عسر » على أن هذه القاعدة لیس لها سند من الکتاب أو السنة 
الصحرحة ۲9 . 

أدلة القول بعدم جواز التعامل بشهادات الاستٹمار دون تفريق بین آنواعها : 

استدلوا لذلك بما يلى : 

- أن شهادات الاستثمار هي نوع من القروض بين الحكومة - ممثلة في البنك‎ - ١ 
والممولين من أفراد الشعب ؛ فا حکومة تستقرض الناس ليسهموا في مشروعاتها‎ 
أو نفقاتها ء والراغبون من آبناء الشعب یقرضونها » ويتقاضون على قروضهم هذه فوائد‎ 
› محددة » يعينها البنك فى كل عام بنسبة معوية معلومة ( ۱۰) مثلا أو أقل أو أكثر‎ 
الهم أنها منسوبة إلى رأس ا ال وليس إلى الربح ء وأنها تحدد عند الدفع في كل عام‎ 
. ۳ وقد تختلف من عام إلى آخر » شأن كل الفوائد الربوية‎ 

ولا كانت شهادات الاستثمار من قبيل القرض بفائدة » وكان کل قرض بفائدة 
محددة من الربا الحرم » كانت هذه الشهادات ذات العائد » تدخل فی الربا الزيادة 
احرم » ومن ثم فلا يحل للمسلم الانتفاع بهذه الفائدة باعتبارها کسبا محرمًا 7" . 

وقد ورد فى كتب السئن والاثار حديث : « كل قرض جر منفعة فهو ربًا ) » ومن 
الروايات الواردة فى ذلك : 

١‏ - عن عمارة الهمداني قال : سمعت عليًا يقول : قال رسول الله کل : « كل 
قرض جر منفعة فهو ربا » ۲ . 

١‏ - وعن فضالة بن عبید صاحب النبي عم أنه قال : « كل قرض جر منفعة فهو 
وجه من وجوه الربا  »‏ . 

۳ - وعن عبد الله بن مسعود : أنه سئل عن رجل استقرض من رجل دراهم » 
(۲) فوائد البنوك هي الربا الحرام » د . يوسف القرضاوي » ( ص ۷۹ ) » وانظر : الجامع في أصول الربا 
د. رفيق المصري ؛ ( ص ٥٤٤‏ ) ء والفقه الاسلامي وأدلته ( ۳۷۹۷/۵ ) . 

(۳) بحوث وفتاوى إسلامية فی قضایا معاصرة ء للشيخ جاد الحق على جاد الحق ( ۸۱۷/۲) . 
(4) مسند ا حارث ( زوائد الهيدمي ) » للحافظ نور الدين الحارث بن أبي أسامة الهيشمي المتوفى ( ۲۸۲ه) ‏ 
5.0/1١‏ ) » باب في القرض يجر منفعة » حديث رقم ( ٤۳۷‏ ) . والحديث معلول بسوار بن مصعب » فإنه 


متروك الحديث . انظر : نصب الراية » للزيلعي ( ۳۹/۵ ) . 
(6) الستن الکبری ‏ للبيهقي ( 55٠0/5‏ ) » حديث رقم ( ٠١1/15‏ ) » باب كل قرض جر منفعة فهو ربا . 





الخخاصة بالعاملاس ıu‏ ۵۲۳ 
ثم الستقرض آفقر القرض ظهر دابته » فقال عبد الله : ما آصاب من ظهر دابته فهو 
ربا » قال آبو عبید : يذهب إلى أنه قرض جر منفعة . 

قال البيهقى : قال الشیخ آحمد . هذا منقطع » وقد روینا عن ابن عون عن 
ابن سيرين أن رجلا أقرض رجلا دراهم وشرط عليه ظهر فرسه » فذكر ذلك 
لابن مسعود » فقال : ما أصاب من ظهره فهو رئا 9© . 

4 - وعن ابن سيرين أيضًا ء قال : كل قرض جر منفعة فهو مكروه . قاله معمرع 
و قاله فتادة 00 , 

. 6۳ وعن عطاء قال : کانوا یکرهون كل قرض جر منفعة‎ - ٥ 

وجه الدلالة : آفادت هذه الروایات أن كل منفعة تأتى من وراء الاقراض تکون 
ربا » وقد ثبت النهى عن الربا فى الکتاب والسنة » و کره السلف النفعة التی یجرها 
القرض ‏ واعتبروها من الربا » وعلیه فیکون القرض بفائدة محرمّا ؛ لأنه من الربا » 
وشهادات الاستثمار نوع من القروض بفائدة » فتکون محر مه . 

يقول الد کتور على السالوس : « إذا تأملنا شهادات الاستثمار » وبحثنا عن 
جوهرها وطبیعتها » وجدناها لا تخرج عن عقد القرض » ولا تزید عن کونها من صور 
ودائع البنوك » فهي لا تختلف عن هذه الودائع من حيث إنها نقود ولا تصلح للإجارة 
ولیست وديعة تحفظ لدی البنك كأمانة » واتھا تستخدم هذه النقود فی الاستثمارات 
الخاصة - الحلال منهأ والحرام - بعد التملك وضمان رد ا مثل وزيادة 7 وهذا هو 
القرض الإنتاجى الربوي الذي كان شائعًا فى الجاهلية » وحرم بالكتاب والسنة ... فما 
قيل عن ودائع البنوك يقال عن شهادات الاستثمار بلا أدنى فرق في الجوهر . 

والبنك الأهلى المصري نفسه عندما يعلن عن أوعيته الادخارية يذكر فى إعلاناته 
شهادات الاستثمار ضمن هذه الأوعية » فإذا أخذها البنك الأهلى ليستخدمها فى 
الإقراض الربوي فهي كبقية الودائع التي ترد إليه » وأما إذا أحذها نيابة عن الدولة » 
(۱) السنن الكبرى ء للبيهقي ( 55٠١/٠‏ ) » حديث رقم ( ٠١7١14‏ ) » باب كل قرض جر منفعة فهو ربا . 
(۲) مصنف عبد الرزاق ( ۱4۵/۸ ) » باب قرض جو منفعة وهل يأخذ أفضل من قرضه » حديث 
رقم ١5121(‏ ) . 
(۳) مصنف ابن أبي شيبة ( ۳۲۷/۲ ) ۰ رقم ( ۲۰۹۸۹ ) » من كره کل قرض جر منفعة ء وانظر : 
الاستذكار » لابن عبد البر ( 5/5 ١ه‏ ) » باب ما يجوز من السلف » وغمز عيون البصائر ( ۹۸/۳ ) ؛ وحاشية 
ابن عابدين - باب الرابحة والتولية - فصل في القرض » مطلب كل قرض جر نفعًا حرام ( ۱۷/۵ ) . 





۹٤‏ سس تطبیقات القواعد ا ختلف فیها 


فتضم هذه الأموال إلى خزینة الدولة ء وتتعهد برد الأصل ودفع الفوائد ء ففی هذه 
الحالة تعتبر نوعا من السندات ا حکومیة أو ما یسمی بسندات النزينة » وهي قروض 
ربوية انتهت المؤتمرات التعددة من بیان التحريم لها ) © . 

القول الثاني : أن التعامل بشهادات الاستثمار جائز شرعًا وآن آرباحها حلال 
وهذا ما ذهب إليه من العلماء المعاصرين : الشیخ محمد عبده » والشیخ عبد الوهاب . 
علد ۲ک والشیخ علي ا خفیف ۹۹9 والشیخ عبد النعم الئمر ٤ے‏ والشیخ 
محمد الغزالي 7“ ء والدكتور محمد سيد طنطاوي ( شيخ الأزهر ) » والد کتور 
أحمد شلبى » والدكتور محمد سلام مد کور » والدكتور محمد الشحات الجندي 
( أستاذ الشريعة بكلية الحقوق ) 29 . 

يقول الدكتور محمد سيد طنطاوي : « وقد يسأل سائل فيقول : وما رأي دار 
الإفتاء المصرية في شأن التعامل في شهادات الاستثمار » وفي شأن آریاحها 
والجواب : إن دار الإفتاء المصرية » بناء على كل ما سبق من آراء : ترى أن العاملات 
في شهادات الاستثمار - وفيما يشبهها كصناديق التوفير - جائزة شرعًا » وأن 
أرباحها كذلك حلال وجائزة شرعًا » " . 

ويقول الد كتور محمد الشحات الجندي : « إننا نعتقد أن شهادات الاستثمار 
عقد جائز في الشرع ؛ لعدم خروجه على القواعد المعروفة في المعاملات الشرعية : 
ففیه التراضي » والنفع للمتعاقدين » ولا يتضمن استغلالا ولا غبتا » ولا أكلا للمال 
بالباطل » وأنه يختلف مع الصور العروفة للعقود الفقهية » والأولى اعتباره عقدًا غير 
مسمى » اقتضته العاملات الحديثة . 


۱ (۱) حکم ودائع شهادات الاستثمار » د . علي السالوس ء ( ص 59 › ¥( . 

(۲) الإسلام ومشكلاتنا الحاضرة ء د . محمد يوسف موسى ء ( ص 58 ) ء وأحكام الاسواق المالية » د . 
محمد صبري هارون » ( ص 55١‏ ) ء دار النفائس - الاردن ‏ ( طا ) › سنه ( ۱٤۱۹‏ - ۱۹۹۹م) . 
(۲) حكم الاسلام في شهادات الاستثمار » عبد الرحمن زعيتر » ( ص ۹۸ ء ۱۱۸) . 

. الاجتهاد » د . عبد المنعم الئمر »> ( ص ۳۲۷ ) وما بعدها ء دار الشروق - القاهرة » الطبعة الاولی‎ )٤( 
. ) ۱۱۸ حكم الإسلام في شهادات الاستثمار » عبد الرحمن زعيتر » ( ص‎ )59١ 

۰0۱۹۰ ۰۱۸۹ ۰۱۸۳ معاملات البنوك وأحكامها الشرعية » د . محمد سيد طنطاري » ( ص‎ )٦( 
. ) 858 - 4۷ وحکم التعامل المالي والمصرفي الحديث ؛ د. محمد الشحات الجندي , ( ص‎ 

(۷) معاملات البنوك وأحكامها الشرعية » د . محمد سید طنطاوي ء ( ص ۰۱۸۲ ۱۸۳) . 


الخاصة بالعاملات سس ۹م 


وبخصوص دید الربح مقدمًا بنسبة معلومة من رأس الال ٥‏ أو 7۱۰ فلا 
بأس لما يترتب عليه من المصلحة العامة وكفى بها مطلبا ء وسدًا محاجة حيوية تحتاجها 
الأمة » وهی تنمية مواردها » وتوفير الكفاية لأفرادها ء فإن الحاجة تبيح ما كانت 
حرمته وسيلة یرہ » وسدًا لذريعة التورط في الحرم لذاته »فان تلمس مصلحة الاما 
غاية التشريع الإسلامي متی كانت هذه المصلحة ممه متحققة لا مو هو مه 4 وهذا 
ما تر جحه في شهادات الاستثمار ) ٩‏ . 

أدلة القائلين بجواز التعامل بشهادات الاستثمار : 

۲ - إن شهادات الاستثمار من العاملات الحديئة التی تحقق نفعًا للأفراد والأمة › 
والأصل في العاملات ا حل فيجوز منها ما هو نافع © . 

۳ - شهادات الاستثمار يشتريها الشخص بنية مساعدة الدولة لا بقصد استغلال 
فرد معين ۹3 ۱ 

٤‏ - الفائدة التي يحصل عليها مالك تلك الشهادات هي نوع من المكافأة 
أو الهبة 1 وللدولة أن تكافيء آبناء‌ها العقلاء 5 : لقوله کل : : J)‏ من أسدى | إليكم 
معروفًا فکافتوہ ؛ ۲۷ء وهی من باب قوله تعالى : وَإذا لثم پت فَحواً باحس 
5 اد ثرا 4 | [ النساء : [AT‏ 0 بت فان دار الإفتاء الصرية ر قل اتر على 
بالعائد الاستثماري أو الربح الاستثماري . 

ه س ولأن هذه المعاملة تقوم على التراضي بين طرفيها 3 وهذا التراضي يجعل 
المعاملة جائزة “^ . 

(۱) فقه التعامل المالي والمصرفي الحديث » د. محمد الشحات الجندي » ( ص 84 ) » الناشر : دار 
النهضة العربية سنة ( ١١14١ه‏ - 1984م ). 

(؟) معاملات البنوك وأحكامها الشرعية » د. محمد سيدى طنطاوي ء ( ص ۰۱۰۳ 1١8٠١‏ ). 
)٤٤٤(‏ المرجع نفسه » ( ص ۱۸۰ ) . (5) المرجع نفسه » ( ص ۱۸۳ ) . 

)٦(‏ الحديث أخرجه أبو داود في كتاب الزكاة من حديث عبد الله بن عمر » رقم ( ۱۹۷۲ ) ء باب عطية 
من سأل بالله » ولفظه : « من استعاذ باللّه فأعيذوه » ومن سأل باللّه فأعطوه ء ومن دعاكم فأجيبوه » ومن 
صنع إليكم معروفًا فکافنوه ء فان لم تجدوا ما تکافونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد کافاتموه ٤ء‏ ( ۱۳۱/۲ ) . 
(۷) معاملات البنوك وأحكامها الشرعية » د . طنطاوي » ( ص )۱٥١‏ . 

(8) المرجع نفسه ( ص ۱۵۹۳ ) . 


۹۳ = تطبیقات المو اعد امحتلف فیها 

مناقشة أدلة القائلین بحواز شهادات الاستثمار : 

أما القول بأن السندات أو شهادات الاستثمار مضاربة شرعية : 

فلا يصح ذلك ؛ لأن الضارية عقد شركة بين صاحب ا ال والضارب ‏ فالربح 
في الضاربة غير مضمون بخلاف شهادات الاستثمار . 

وأما القول بأن شهادات الاستخمار نافعة للأفراد والأمة فیجاب عنه : 

بأن احرمات کالربا لا تخلو من ا نافع » إلا أن الشريعة تهتم بالصالح العامة 
والخاصة مةّاط بغض النظر عن ا نافع الخاصة فقط ء فالربا یترتب عليه انقطاع روح 
التعاون وانتشار العداوة » ولذلك تحرم الشريعة السندات التی تقوم على أساس الربا . 

وأما القول بأن شهادات الاستثمار يشتريها الشخص بنية مساعدة الدولة : 

فيرد على ذلك : بأن النية الحسنة مع أن العمل مخالف للشرع لا تؤثر في الحرام » 
ولا تغيره من حرام إلى حلال ( ۰ وقال الله تعالى : ظ نها الرسل كوأ ین لطبت 
لوا دسا إن يما تعَمَلُونَ علي 4 [الؤمنون: ۱] . 

وقال تعالى : ۾ با أل ءَامَوْا لوا ين یکت ما رنہ واشکووا ينه إن ڪن 
ياه سبدو 4 [البقرة: ۱۷۲ . 

والقول بأن التعامل مع البنك يخلو من الاستغلال : 

وكأن علة تحريم الربا هى الاستغلال ء فيرد على هذا : بأن الاستغلال ليس علة 
منصوصة ولا مستنبطة ۶ وأن سبب التحریم هو مجرد الزيادة أو المنفعة المشروطة 
فى عقد القرض سواء أكانت الزيادة محددة أو غير محددة ء بل الفوائد التى تأحذها 
البنوك أسوأ من ربا الجاهلية بكثير " . 

وأما القول بأن الفائدة التى يحصل عليها صاحب الشهادات هي نوع من المكافأة 
أو الهبة التي تقدمها الدولة لأبنائها العقلاء : 

فهذا أيضًا غير صحيح » باعتبار أن تلك الشهادات التي ينظمها القانون » ھی 
فائدة ملزمة للشركة ‏ ولا يجوز لها الامتناع عن الدفع ء بخلاف الهبة ؛ لأن الهبة 
غير ملزمة » ويجوز للواهب الرجوع فيها + ولأن حقيقة الفائدة التى تدفعها الدولة 
(۱) العاملات المالية المعاصرة ء شبير » ( ص ۱۸۳) . 
(۲) الاقتصاد الاسلامي » السالوس » ( ۳۶۰/۱ ) . 
(۳) الرجع السابق » ( ۳۳۶/۱ - ۳۳١۹‏ ) . 


الخاصة بالعاملان ۵ 
أو الشركة » زيادة مشروطة في عقد القرض في نظير الاجل ؛ وللمقرضین نسبة 
رژوس آموالهم » > فلا تخرج عن نطاق ربا نسیئة » وھذہ ا حقیقة لا تتغیر ولو تخیر 
سمها ؛ لن العبرة في العقود للمعانی لا للألفاظ والباني . 

وأما القول بالجواز للتراضي بين التعاقدین : 

فيرد على هذا بأن التراضي على ارام لا يبيحه ولا يجعل الحرام حلالا ۷٢ء‏ 
وقال ا جصاص : ١‏ والربا الذي كانت العرب تعرفه وتفعله إنما كان قرض الدراهم 
والدنانير إلى أجل يزيادة على مقدار ما استقرض على ما يتراضون به ) © فإنه مع 
وجود التراضي إلا أن القرآن تزل بتحریه ؛ لقوله تعالى : © الیک کون زا لا 
موم الا كما يفو م اف یت سین من الم ذلك باتهم قالوا نما الیم یل ليرا 
وال له الیم 72 31 کمن جاءم مووئله من ریو هن فلم ما سلف وأمره: لک ۳1 مك 
عاد اوك أصحدب ألثَّارٍ هم نیا شوت که (البقرة: ۲۷۰]. 

وآما قول بعض العلماء العاصرین بجواز التعامل اعتمادًا على أن تحدید الفائدة 
أو الربح أصبح ضروريًا بعد فساد ذم الکثیر من الناس فیرون أنه من الصالح ؛ فانهم 
یصادمون صراحة النصوص التي تحرم الفائدة الثابتة أو الربا ولا تعتبر الصلحة لعدم 
توفر ضوابط الضرورة الشرعية التي تسوغ الاستثناء ٩۸‏ . 

القول الثالث : 

التفریق بین آنواع الشهادات . ذهب بعض العلماء العاصرین إلى تحریم بعض 
آنواع شهادات الاستثمار وجواز البعض الاخر » ومن هؤلاء : الشيخ عبد العظيم 
بركة ۲٩‏ » والشیخ جاد ا حق علي جاد ا حق ( شيخ الازهر الأسبق ) © » والشیخ 
عطية صقر ۲ » حیث قالوا : بجواز التعامل بالشهادة الثالثة ( فغة ج ) التي یصدرها 


(۱) العاملات ا الیة العاصرة ‏ د . محمد عثمان شبیر » ( ص ۱۸ ) . 

(۲) أحكام القرآن ء للجصاص ء ( 551/١‏ ) 

(۳) الفقه الاسلامی وأدلته » د . الزحیلی » ( 1۳/۹ ) . 

(4) حکم الاسلام في شهادات الاستشمار عبد الرحمن زعیتر » ( ص ۲۲ ) » والعاملات المالية المعاصرة ؛ 
د. محمد شبیر » ( ص ۱۸ ) » وفوائد البنوك هي الربا ا حرام » د . القرضاوي » ( ص ۱۰۲ ) . 
(ص) الفتاوی ال سلامية في القضایا الا قتصادية ) کتاب الأهرام الاقتصادي ( ص ٥۳‏ ) » عدد ( ۰0۱۶ 
سنه ( ۱۹۸۹ ) . 

. ) ۳۱/۲ ( الفتاوی » للشیخ عطية صقر‎ )٦( 








۹۸ ممح تطبيقات القواعد الختلف فيها 


الببك الأهلي المصري دون الشهادتين (أ) و رب ) . 

والمجموعة أو الفغة ( ج ) من شهادات الاستثمار : لا تعطي ربکا محددًا كل 
سنة » ولكنها خصصت مبلعًا من أرباحها تمنحه للمتعاملين معها بالقرعة ٩(‏ فهي 
شهادة يجرى عليها سحب اليانصيب ٩‏ . 

ویستند لجواز شهادات الاستثمار من فئة ( ج ) بالأدلة كما يلي : 

١‏ - إن المال كله من جانب رب ا ال » والربح كله للعامل في مقام تبرع 
صاحب الال له به كله » وهذا جائز على الشهور من مذهب الإمام مالك ^ . 

؟ - إن الشهادة ذات الجوائز ( ج ) تحقق نفعًا للأفراد والأمة ؛ إذ إن المصالح فيها 
متحققة والمفسدة متوهمة » والأحكام لا تبنى على الأوهام . 

۳ - إن الشهادة ذات الجوائر ( ج ) تدخل في نطاق الوعد بجائزة الذي أباحه 
بعض الفقهاء ء فيجوز أخذ الجائزة والانتفاع بها © . 

ومن العبارات التي نص عليها أصحاب هذا القول والتعليل لها ما يلي : 

أ - قال الشيخ عبد العظيم بركة : « إن الشهادة ذات الجوائز ( فئة ج ) المال 
المدفوع فيها قرض » حيث انتقل ا مال المدفوع فيها إلى ملك البنك » وأنها جائزة 
شرعًا » بل مندوبة ء وأن الجائزة لمن تخرج له القرعة يعتبر أخذها حلالا ؛ لانها هبة من 
البنك أو الدولة ء لصاحب رأس ا ال ء وقبول الهبة مندوب » وردها مكروه ) © . 

ب - وقال الشيخ عطية صقر : ( .... شهادات بدون فائدة محددة ( ج ) وهي 
حلال ؛ لأنها كالإيداع أو القرض بدون فائدة مشروطة ء وإذا استردها صاحبها 
استردها دون زيادة او نقص . 

أما الجوائز التي توزع بطريق القرعة » فلیست فائدة على القرض ؛ لأنها ليست 
حقًا لكل حامل شهادة » وقد سبق أنها من باب الوعد با جائزة » فهي حلال ء وقد 


(۱) الفقه الاسلامي وأدلته ء د. وهبة الزحيلي ( ۳۷۹۹/۰ ) . 

(۲) الاقتصاد الإسلامي ء د . علي السالوس ( ٠٠١/١‏ ) . 

(۳) الفقه الإسلامي وأدلته ( ۳۷۹۹/۰ ) . 

. )۱۸۲ المعاملات المالية المعاصرة » د. محمد عثمان شبير ( ص‎ ) ٤( 

(ه) حکم الاسلام في شهادات الاستثمار » عبد الرحمن زعيتر » ( ص ۲۲ ) ء والمعاملات المالية › 
د. محمد شبیر » ( ص ۱۸۲) . 





ا خاصة بالعاملات =m‏ ۵۱۹ 
صدرت بذلك - أيضًا - الفتوی من بنة الفتوی بالأزهر الشریف » © .. 

مناقشة هذا الاستدلال : 

یناقش ما استدل به أصحاب هذا القول على جواز التعامل بالشهادات ذات 
الجوائز » المجموعة ( ج ) » يناقش هذا بأن فيها ربا وقمارًا » أما الربا فيها فهو موجود 
من ناحيتين : 

١‏ - تحسب الدولة فوائد لهذا النوع من الشهادات » وبدل أن توزعه على 
حامليها » بحسب البلغ الموجود » فإنها توزعه على صورة مختلفة في شكل جوائز › 
فتزيد للبعض في مقابل أن تحرم البعض الآخر . 

۲ - كل مكتتب في هذه الشهادات إنما يكتتب طمعًا في الحصول على ربًا على 
رأس ماله الذي دفعه فى الاكتتاب فى هذه الشهادات » فالنية الربوية ظاهرة فيها 
ولیست حافية 9) . ١ ١‏ 

وأما القمار : فياتي من طریق تقسیم مجموع الربا إلى مبالغ مختلفة ؛ لتشمل 
. عددًا أقل من مجموع عدد القرضین » موزعة باسم ا جوائز عن طریق القرعة » وفي 
هذا أيضًا غبن واضح ؛ لان صاحب قرض ضغيل قد يأخذ آلافا من الدنانیر ‏ 
وصاحب الالف قد لا يأحذ شيئًا © . 

ولا يمكن القول بأن الجائزة هنا هبة ؛ ذلك لانها مقصورة على أرباب رأس ا مال 
الکتتبین في هذه الشهادات . كما لا يمكن أن نعتبر هذه الجوائز من قبیل الربا غير 
الشروط » فهو إذن جائز ؛ ذلك لأن الجائزة معلنة منذ عقد القرض » والکل یطمم 
فیها » وما اکتتب أحد الا بقصد الفوز بها ° . 

وعلی ذلك فان إدخال الشهادات ذات الجوائز اجموعة ( ج ) في نطاق الوعد 
بجائزة » فهذا غير جائز ؛ لأن حقيقة هذه الجائزة لا تخرج عن نطاق الربا وا میسر ء 
پل اجتمعا معًا » فالبنوك الربوية في بعض الدول عندما تحدد الفوائد تسیر حسب 
نسبة مثوية مقررة من البنك ال ركزي » ولا یستطیع أي بنك أن یخالف تلك النسبة 
(۱) الفتاوی » للشيخ عطیة صقر ( ۳۱/۲ ) . 

(۲) الجامع في أصول الربا » د . رفیق الصري » ( ص 4۰ ۰ 14١‏ ) . 

(۳) الفقه الاسلامي وأدلته » د . وهبة الزحيلي ( ۳۷۹۹/۰ ) . 

» الاقتصاد الاسلامي ء د . علي السالوس ( ۲۱/۱ ) » والعاملات الالية العاصرة  د . محمد شیر‎ )٤( 
. ) ۱۸٤ص‎ ۱ 





۲ سس تطبیقات القواعد اختلف فیها 
القررة إلا بقدر ضعیل » قد لا یکون وسيلة مجدية للاغراء وجذب العملاء » 
والفائدة احددة نفسها لا تکون کافیة لاغراء الناس » ومن هنا جاء التفکیر في 
الجوائر ء وهذه الجوائز لا تختلف عن الفوائد الربوية إلا فی طریقة التوزیع . 

والخلاصة : أن هذه الشهادة نثة ( ج ) نوع من القمار » وهي من الربا احرم ء 
وقد حاول بعض العلماء وضع شروط لجواز التعامل بها . 

يقول الد كتور القرضاوي : « أما الشهادة فئة ( ج ) فهي التي حدث الخلاف فيها 
من قبل » فحرمها البعض وأحلها البعض » وتوقف فيها آخرون . 

والذي أرجحه أنها كان يمكن أن تجوز بشرطين : 

الأول : ألا يستخدم البنك حصيلتها استخدامًا ربويًا » بمعنى : أن يقرض 
ما یتحصل منها للآخرين بفوائد » وهذا هو الغالب في البنك الربوي التجاري » فهو 
لا يستثمر بنفسه » بل بتمویل الآخرین ع بالربا . 

الثاني : ألا تتحصر نيته -- إذا أسهم في هذه الفائدة - في كسب الجائزة » التي 
رصدها البنك ؛ لانه إذا دخل بهذه النية يشبه - من جهة - ما يسمونه ( اليانصيب ) 
وهو ضرب من ا یسر أو القمار وان كان بينهما بعض الاختلاف ۶ . 

ويقول الدكتور وهبة الزحيلي : « الربح المقطوع ا حدد بفائدة سنوية معينة في 
شهادات الاستثمار ليس مشروعًا ؛ إذ لا يجوز ذلك في الشركات وبخاصة شركة 
المضاربة » وطريق الجواز : أن يكون الربح غير محدد ا مقدار » وأن يتفق على المساهمة 
في الخسارة ال حادثة لو وقعت الخسارة في أثناء الاستثمار في مشروع معين ) ( . 
الطلب الرابع : وجه ارتباط الفرع بالقاعدة : 

تبين لنا فیما سبق اختلاف العلماء العاصرین في حکم التعامل بشهادات 
الاستثمار » وأدلة کل قول » وبیان ما يرد علیها من مناقشات ‏ والذی ظهر لى 
ترجیحه هو القول بحرمة التعامل بشهادات الاستلمار بکل آنواعها على اعتبار آنها 
قروض ربوية » فالعبرة بالقصد والعنی » وان أطلق علیها اسم شهادات بدلا من 
قروض » وقد جاء تکییف البعض للتعامل بها بأنها وديعة أن صاحبها في استثمارها . 

وعلی هذا الأساس : فان قاعدة : « العبرة في العقود للمقاصد والعانی أم بالألفاظ 
(۱) فوائد البنوك هي الربا ا حرام ء د. القرضاوي ء ( ص ۱۰۹) . 
(۲) الفقه الاسلامي وأدلته ( ۳۷۸۷/۰ ) . 


والبانی ؟ » تنطبق على هذا الفرع الفقهي محل البحث . 

ویلاحظ - هنا - أن الذین اعتبروا شهادات الاستثمار وديعة أذن صاحبها في 
استثمارها » أو آنها مضاربة » طبق علیها هذه القاعدة . 

یقول الد کتور محمد سید طنطاوي ( شيخ الأزهر ) : « إن العاملات التي جریها 
البنوك والصارف . متعددة ا جوانب » متنوعة الاغراض » مختلفة الوسائل 
والقاصد ... آقول : هذه العاملات هي وآرباحها حلال وجائزة شرعًا ء وینطبق هذا 
ا حکم - أيضًا - على هذه العاملات » سواء في ذلك البنوك التي تصف نفسها 
بالاسلامية » أم الببوك التي لا تصف نفسها بذلك ؛ لان العبرة في العاملات 
بمضمونها وحقيقتها » وليس بألفاظها وأسمائها » ( . 

وهناك من اعتبر شهادات الاستثمار قروضًا ربوية » وإن أطلقوا عليها شهادات 
استثمار » فالعبرة أيضًا بالمقاصد والمعاني لا بالأسماء والألفاظ . 

يقول الدکتور الزحيلي : « وكلا هذين النوعين ( المجموعة أ > ب ) يعد قرضًا , 
وتكون الزيادة احددة من ربا الديون » وكلاهما من القروض الانتاجية الربوية » فهما 
حرام مثل ودائع البنوك التي هي قروض » سواء قصد بها مجرد الإيداع كالحساب 
ا لجاري » أم الاستثمار مع الإيداع وهي الودائع ذات الفائدة » © . 

ومن صرح بهذا التطبيق للقاعدة الدكتور علي أحمد الندوي » حيث قال في 
ذلك ما نصه : إن إيداع ا ال في البنوك وصناديق التوفير باسم « الودائع تحت 
الطلب » حكمه حكم القرض » ومجرد اسم الإيداع لا ينطبق عليه مسماه 
الحقيقي + إذ لو كان هذا ا مال وديعة حسب المصطلح الشرعي لما جاز للبنوك 
استثمار الوديعة ولا استغلالها ؛ لان الوديعة يجب حفظ عينها ولا يسوغ التصرف 
فيها » والوديع يعتبر أميئًا لا ضمان عليه عند تلف الأمانة بدون تعد منه » ولكنه من 
المعلوم أن البنوك تتصرف في الودائع وتضمنها وترد مثلها عند الطلب وبذلك 
يكتسب هذا الإيداع حكم القرض » وهذا يتفق تماما مع القاعدة الشرعية : « العبرة 
للمعاني لا للألفاظ » . 


2) ١اله‎ » ۱۷ معاملات البنوك وأحكامها الشرعية » د. محمد سيد طنطاوي ء ( ص‎ )١١ 


( ص ۲۱۵ ) . 
(۲ الفققه الإسلامي وأدلته ) ٢‏ ۲ . 


۲ سس تطبیقات القواعد اختلف فیها 


وبناء على ذلك : لا تحل الفوائد التی تدفعها.البنوك وصنادیق التوفیر لواضعی 
أموالهم فیها ؛ لأنها تعتبر ربا محرمًا ولا يغير من حقيقة حکم تغییر الاسم ؛ إذ العبرة 

وكذلك الوديعة الادخارية - العروفة بشهادة الاستثمار لا تعدو أن تکون نوعًا 
من الاقتراض حيث تقوم الجهة المصدرة لها باجتذاب القروض من أصحاب الأموال 
تحت إغراء الفائدة التى تارة ترد إلى رأس المال فتزيد قيمة الشهادات - كما فى 
الشهادات ذات القيمة الترايدة - وتارة يأخذها المقرض أولا بأول كل ستة أشهر 
كما فى الشهادات ذات العائد الجاري » ولذا کان الامر كذلك من الناحية العملية - 
و کانت العبرة فى العقود بمعانيها وحقائقها ولیس بالأسماء والشهادات والشارات - 
فلا ينبغي أن یختلف القول في بطلانها ؛ لأنها تمثل قروضا شرطت فیها الزيادة © . 


(۱) موسوعة القواعد والضوابط الفقهية ا حاکمة للمعاملات الالية » د . على الندوي ء ١‏ ۰۰۳۰/۱ 5۳۱). 


© الیحث الثاني : قفه فاعدة  :‏ الواعید بصورة التعالیق تكون لازمه » وتطبیقانها 
العاص ه : 


الفقهاء مختلفون في مسألة الالزام بالوعد ديانة وقضاء ‏ والفقه الحنفي يبني الالزام 
على الصور اللفظية للوعد هل هي تعليقية أو غير تعليقية » بینما ينبني الالزام بالوعد - 
في الشهور عند المالكية - على فكرة دفع الضرر ا حاصل فعلا للموعود » من تغرير 
الواعد » و کما جری الاختلاف في الفقه القديم جری أيضًا في الفقه الحديث . 

واکتسب هذا الوضوع آهمية قصوی في عملیات الرابحة للامر بالشراء » ثار 
النقاش حوله . 

فمنهم من رأى الالزام بالوعد في بيع الرابحة للامر بالشراء بنا على هذا الرأي 
المشار إليه » ویری آخرون عدم الالزام بالوعد » وساعرض وجهة کل رأي فیما يأني 
بعون الله تعالى . 

والکلام في فقه هذه القاعدة والتطبيق عليها يأتي في ستة مطالب : 

المطلب الأول : لفظ ورود القاعدة وبيان معناها والتعليل لها . 

الطلب الثاني : أقوال الفقهاء في الإلزام بالوعد ديانة وقضاء . 

الطلب الثالث : حقيقة المرابحة وبيان حكمها وشروط صحتها . 

الطلب الرابع : في التعريف ببيع المرابحة للآمر بالشراء . 

المطلب الخامس : أقوال الفقهاء في حكم المرابحة للآمر بالشراء . 

المطلب السادس : وجه ارتباط الفرع بالقاعدة . 
المطلب الأول : لفظ ورود القاعدة وبيان معناها والتعليل لها : 

أ - لفظ ورود القاعدة : 

هذه القاعدة أوردها الإمام ابن نجيم في « الأشباه » من كتاب « الحظر والإباحة ) 
حيث يقول : « ولا يلزم الوعد إلا إذا كان معلقا » (© . 

وقد وردت أيضًا في البزازية 0 في الفصل الأول من كتاب « الكفالة » » حيث 


۱ الاشیاه والنظائر » ابن جيم > ( ص ۲۸۷ ). 
(۲) البزازية : أي : الفتاوی البزازية » محمد بن محمد البزازي » التوفی سنة ( ۷۲۸ھ ) » راجع کشف 
الظنون ( ۲۲۶۲/۲ ) . 


4 ۱۷۲ سس سس طبیقات القواعد الحختلف فیها 
قال : « لو قال الذهب الذي لك على فلان أنا أدفعه أو أسلمه إلیك ؛ أو اقبضه مني - 
لا يكون كفالة ء ما لم يقل لفظا يدل على اللزوم » كضمنت » أو كفلت » أو علي » 
أو إلى إذا ذكره منجرًا . 

آما إذا ذكره معلقًا بأن قال : إن لم یود فلان فأنا أدفعه إليك » ونحوه » ويكون 
كفالة » لا علم أن المواعيد بصورة التعاليق تكون لازمة ) © . 

ویظھر روم طسو ذلك علی الصيغة في النذر » والتي یلزم بها الانسان نفسه 

٠‏ ففي غمز عيون البصائر ول قال : إن عوفيت صمت كذا لم يجب عليه حتى 
يقول : لله علي » وهذا قياس » وفي الاستحسان يجب . 

فان لم يكن تعليقًا فلا يجب عليه قياسًا واستحسانًا » نظيره ما ذا قال : أنا حج - 
لا شىء عليه » ولو قال : إن فعلت كذا فأنا أحج » ففعل ذلك » يلزمه ذلك » وعلى 
ما هو الاستحسان يكون الواجب بإيجاب العبد شيئين : نذر » ووعد مقترن بتعليق ؛ 
فاستفده فانه بالقبول حقيق ( . 

و قد جاء النص على القاعدة فى مجلة الأحكام | العدلية بلفظ J:‏ المواعيد بصورة 
التعالیق تکون لازمة » ٩‏ . 

ب - معانی الفردات : 

معنى الوعد في اللغة والاصطلاح : 

معنى الوعد فی اللغة : یقال : وعدہ الأمر » وبه يعده عده ووعدًا 3 والوعد 
يستعمل في الخير والشر ء لکن استعماله في الخير حقيقة وفي الشر مجاز ء والموعد : 
يكون مصدرا ووقتا وموضعًا » والميعاد : يكون وقئا وموضعا » وتواعد القوم في الخير 
وعد بعضهم بعضًا ° . 
(۱) غمز عيون البصائر » للحموي ( ۲٤١/۳‏ ) . 
(۲) الرجم السابق ( ۲۰/۳ )۰ وراجم : البحر الرائق ( ۳۳4/۲ ) » وقد جاء فيه ما نصه ( ۳۳۹/۳) : 
« الواعید با کتساب صور التعالیق تصیر لازمة » وذکر في کتاب الکفالة : لو قال الذهب الذي لك عند 
لان أنا شآ سم أ اه مني لا يكون كنال ما لم بقل لقا يدل على الوجوب ؛ کش 
أو كفلت أو علي أو إلى ء أما إذا ذكره معلمّا بأن قال : إن لم یؤدہ فلان فأنا أدفعه إليك أو نحوه » يكون 
كفالة ؛ لما علم أن المواعيد باکتساب صور التعاليق تكون لازمة ) . 
(۳) درر الحكام شرح مجلة الأحكام ء علي حيدر ( ۱ الادة ( 86 ). 
(4) القاموس احیط ( ص ۲۹۵ ) ۰ الصباح المنير ( ۳۲۶۱/۲ ) . 


ا حخاصة بالعاملات ۵۲ 

ولا بیعد المعنى الاصطلاحي عن اللغوي ء فالمدة هي كما قال ابن عرفة : إخبار 
عن انشاء ائخبر معروفا في الستقبل © . ۱ 

فالوعد يدل على ترجية بقول » ولیس فيه الزام الشخص نفسه الان ‏ بل في 
الستقبل على العروف والخير . 

والفرق بین ما يدل على الالتزام وما يدل على العدة : 

أن ذلك هو ما يفهم من سياق الکلام وقرائن الاحوال » والظاهر من صيغة 
الضارع الوعد ء مثل : « آنا أفعل ؛ ء الا أن تدل قرينة على الالتزام كما یفهم من 
کلام ابن رشد » وذلك مثل : ما لو سألك مدین أن تؤخرہ إلى أجل کذا ء فقلت : 
« آنا أؤخرك » فهو عَدّة ء ولو قلت : « قد آخرتك » فهو التزام ۹٢‏ . 

آما التعليق : فهو في اللغة ین علقه تعليقًا جعله معلمًا © » وعلّقت الشیء بغيره 
وأعلقته بالتشدید والألف - فتعلق © . 

وفي الاصطلاح : ربط حصول مضمون جملة بحصول مضمون جملة آحری ٥ء‏ 
فاحداهما تسمی جملة ( الشرط  )‏ والثانية تسمی ( الجزاء ) . 

ویشترط في صحة التعلیق : أن یکون الشرط معدوما على حطر الوجود » أي : 
أن یکون معدومّا مکتّا حصوله ؛ لهذا فلو علق على شیء موجود یعتبر تعلیقه تنجیژا 
أي : أن العلق يغبت في ا حال . ۱ 

مثال ذلك : لو قال شخص لآخر : إذا كان لی عليك دين فقد أبرأتك من 
وكان فی الحقيقة ذلك الشخص مديئًا له ء فيصبح بذلك بریئا من الدين فی ا حال . 
وأدوات الشرط : ( إن » كلما » متى » إذا ) وما أشبه ذلك من الألفاظ ^ . 

وهنا يجدر التنبيه إلى أنه لا يسوغ التعليق بالوعد إلا فيما يمكن ويصح التزامه 
شرعًا » وبذلك يخرج منه ما لا يصح التزامه شرعًا ؛ كضمان ا حسران » كما إذا قال : 
اشتر هذا المال » وإن حسرت فيه فأنا أؤدي لك ما تخسره » فاشتراه وخسر » فانه 


(۱) فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب مالك » الشيخ عليش ر( ۱ ). 

(۲) البيان والتحصيل » ابن رشد » ( 1۷/۸ ) . (۳) القاموس النحيط » ( ص ۸۲۰ ) . 

. ) 5/4 ( المصباح اللیر » ( ص 4755 ) . (5) البحر الرائق » لابن میم‎ )٤( 
المادة ( 87 ) » ونصها : « العلق بالشرط يجب ثبوته عند‎ ۰ ) 8١/١ ( علي حيدر : درر الحكام‎ )٦( 
۱ . ) ثبوت الشرط‎ 





5 سس سس سس تطبیقات القواعد الف فيها 


لا يرجع عليه بشيء ( . 

وهذه قضية مهمة في الظروف الراهنة » بحيث إن ا حکومة قد تکفل لبعض 
الشركات المساهمة إذا ما خسرت » أو تعلن عن تعويض الأرباح القدرة عند 
نقصانها فمثل هذا الضمان لا يصح » ولا يمكن اعتباره تبرعًا ؛ لن الكفالة 
أو الضمان يكون على حق ثابت مشروع فقط ٩‏ . 

ج - المعنى الإجمالي للقاعدة : 

یتضح من العبارات الفقهية السابقة : أن مجرد الوعد لا يلزم الوفاء به » والعبرة 
إنما هي للصيغة التي ورد بها الوعد » بحيث إذا جاءت في صورة تعليق ء فإنها تكون 
مشعرة بالالتزام » وهنا يلزم الوفاء بالوعد » ویقضی به على الواعد » وفي حاشية ابن 
عابدين : لو ذكر البيع بلا شرط » ثم ذكر الشرط على وجه العدّة ء جاز البيع ولزم 
الوفاء بالوعد ؛ إذ المواعيد قد تكون لازمة » فيجعل لازمًا حاجة الناس . 

وعلى ذلك فان الاجتهاد الحنفى يرى : أن الأصل في الوعد أنه لا یلزم صاحبه 
قضاء » وان كان الوفاء به مطلوبًا ديانة » ولكن إذا صدر الوعد مصوعًا في صورة 
تعليق » فحينئلٍ يعتبر ملزمًا لظهور معنی التعهد والالتزام . 

قال الشيخ أحمد الزرقا في شرح القاعدة : « المواعيد » التي تصدر من الإنسان فيما 
يمكن ویصح التزامه له شرعا إذا صدرت منه ( بصور التعليق ) أي : بأن كانت 
مصحوبة بأدوات التعليق الدالة على ا حمل أو المنع « تكون لازمة » لحاجة الناس إليها . 

وإذا صدرت بغير صورة التعليق لا تكون لازمة ؛ لعدم وجود ما يدل على الحمل 
والمنع » بل تكون مجرد وعد وهو لا يجب الوفاء به قضاءً . 

مثا : لو قال رجل لآخر : بع هذا الشيء لفلان ء وإن لم يعطك ثمنه فأنا أعطيه 
لك » فباعه منه ء ثم طالبه بالئمن فلم يعط المشتري للبائع بعد مطالبته له » بأن امتنع 
من الدفع » أو لم يمتنع ولكن أخذ في المماطلة » لزم على الرجل أداء الثمن المذ كور 
للبائع » بناء على وعده العلق ‏ أما قبل المطالبة فلا يلزم الرجل شيء » والظاهر أن 
تقدم قوله : بع هذا الشيء لفلان وما أشبهه ليس بشرط لصحة الالتزام ° . 
(۱) المرجع السابق ( ۰۸۲/۱ والشيخ أحمد الزرقا » شرح القواعد الفقهية ء ( ص ٦٢٤‏ ) . 
(۲) د. أحمد الندوي » موسوعة القواعد والضوابط الفقهية ( ٥٥۸/١‏ ) وما بعدها . 
(۳) شرح القواعد الفقهية ( ص 455 ) . 


الخاصة بالعاملات سس سس سس ۵۲۷ 

ومن فروع هذه القاعدة : 

١‏ - ما لو قال كفيل النفس : إن لم آوافك ممديونك فلان غدًا فانا آدفع لك 
دینه » فلم يوافه به لزم الدین ‏ إلا إذا عجز عن الموافاة بغير موت المدين أو جنونه . 
آما لو عجر بأحدهما عن الوافاة به له فالكفالة لازمة له . 

۲ - ولو باع العقار بغبن فاحش » ثم وعد المشتري البائع بأنه إن أوفى له مثل 
الشمن يفسخ معه البيع صح ولزم الوفاء بالوعد . 

قال الشيخ الزرقا : « وظاهر هذه القاعدة آنها مطلقة عامة في كل وعد أتى 
بصورة التعليق والحال خلافه » فإنهم لم یفرعوا عليها غير مسألتي البيع والكفالة 
التقدمتین » ولم يظهر لي بعد التتبع ثالث لهما ) "^ . 
المطلب الثاني : أقوال الفقهاء ق الالرام بالوعد ديانة وقضاء : 

الوعد هو : كما قال ابن عرفة - إخبار عن إنشاء الخبر معروفا في المستقبل (© ء 
ويُفق بينه وبين الالترام بالعقد بالقرائن إذا كان الاخبار عن العقد بصيغة الضارع ‏ 
آما إن كان بصيغة الماضي فلا يحتاج إلى قرينة ٩۱‏ . 

والوفاء بالوعد من مکارم الأخلاق : قال القرافي : « من أدب العبد مع ربه إذا 
وعد ربه بشيء لا يخلفه إياه » لا سيما إذا التزمه وصمم عليه » فأدب العبد مع 
لله الا حسب الوفاء » وتلقي هذه الالتزامات بالقبول ) > . 

وجاء في فتح الباري : « إنجاز الوعد مأمور به مندوب إليه عند ا جمیع > ولیس 
بفرض ؛ لاتفاقهم على أن الوعود لا یضارب با وعد به مع الغرماء » . انتهی . ونقل 
الاجماع في ذلك مردود » فان ال خلاف مشهور » لکن القائل به قلیل . وقال ابن 
عبد البر وابن العربي : أجل ۸ مَن قال به عمر بن عبد العزیز ”° . 


(۱) المرجع السابق » ( ص 4۲۰۰۲۰ ) » وموسوعة القواعد والضوابط الفقهية » د . الندوي ( ۰۵۸/۱ ) . 
(۲) فتح العلي المالك » عليش ( 751/١‏ ) . 

(۳) الالتزامات في الشرع الإسلامي » أحمد إبراهيم بك » ( ص ۲۱۵ ) » دار الأنصار القاهرة - سنة 
( ۱۹6۶ ) . 

(5) الفروق » للقرافي ١١51/4 ١‏ ) > (ط ) دار السلام - القاهرة . 

(۵) فتح الباري ( ۳۲/۰ ) . 








۵۲۸ تطبیقات القواعد ا ختلف فيها 
آما الوفاء به من جهة القضاء بأن یُلزم القاضي الواعد بالوفاء با وعد ‏ ففي ذلك 
ثلائة مذاهب : 


المذهب الأول : أن الوعد على أي صورة كان لازم ء ویقضی به على الواعد 
ويجبر على تنفيذه » وهو قول عمر بن عبد العزيز » وابن شبرمة © وهو مقتضى 
رواية عند الحنابلة ”° . 

دليل هذا المذهب : من القرآن والسنة : 

4 آما القرآن : فقول الله تعالى : ۵ كير مقا عند اللہ أن تقولوا ما لا تنعلورک‎ - ١ 
. ]۳ : الصف‎ [ 

وجه الدلالة : أن الوعد إذا أخلف قول لم یفعل ۱ ففي الاية إنكار على مَنْ يعد 
وغدًا أو يقول قولا لا يفي به © . 

۲ - ومن السنة : عن أبي هُرَيْرَةَ عن ي الي عه قال : « آيهُ لاف ثلاث : إذا 
حَدَّتَ کذب . واذا وَعَدَ اخلت » واذا اون ان ¢ 7 . 

وجه الدلالة : أنه جاء في هذا الحديث ذکر من یخلف الوعد في سياق الذم » 
فدل ذلك على تحريم إخلاف الوعد © . ولا قيل للامام أحمد : بم يُعرف الكذابون ؟ 
قال : بخلف المواعيد ۶۶ . 

الذهب الثاني : وهو لجمهور الفقهاء » من الحنفية » ورواية للمالكية » وقال به 
الشافعية » وهو الصحيح من مذهب الحنابلة » ومقتضاه : أنه لا يلزم الوفاء بالوعد , 


(۱) سبقت ترجمته . 
(۲) ا حلی » لابن حزم ( 778/1 ) . وفتح الباري ( ۳۶۲/۰ ) ۰ ومطالب أولي النهی ( ٣٣٤/٦‏ ء 
 ) ۷‏ وغمز عیون البصائر ( ۲۹۰/۳ ) ۰ قال السبكي : ظاهر الایات والسنة تقتضي وجوب 
الوفاء . وقال القليويي : قولهم الوعد لا يجب الوفاء به مشکل ؛ خالفتہ ظاهر الایات والسنة ؛ ولأن 
خلفه کذب » وهو من خصال النافقین . راجع : حاشية قليوبي على شرح التهاج » لشهاب الدین 
القلیوبی » ( ۲۷۰/۲ - ۳۳۰ ) ۰ (ط ) اخلبي - القاهرة . 

(۳) الذخیرة » للقرافي ( ۲۹۹/۲ ) . 

(4) تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي » لابن العريي ( ۱۷/۹ ) . وانظر : مطالب أولي النهی 
للرحیبانی ( ٤۳۷ ۰ ٣٣٤/٦٢‏ ) . 

(ه) رواه البخاري في کتاب الامان » حديث رقم ( 77 ) ء باب علامة النافق مع فتح الباري ( ١١١/١‏ ) 
ومسلم فی الإيمان » رقم ( ۲۰۷ ) » باب بیان خصال النافق » مسلم بشرح النووي ( 501١/١‏ ) . 
(1) الذخيرة » للقرافي ( ۲۹۹/۲ ) . (۷) الفروع » لابن مفلح ( ۳۹۹/۲ ) . 


الحخاصة بالعاملارت لب ببس ۹ن 
بل هو مستحب استحبابًا مؤکدا » ويكره إخلافہ كراهة شدیدة » والوفاء بالوعد من 
مكارم الأخلاق () . 
ومن عبارات الفقهاء ذ فى ذلك ما يلي : 
- في كتب الخنفية : « المواعيد لا يتعلق بها اللزوم » ولكن يندب الوفاء بالوعد ) 9 . 
وجاء أيضًا : « الوفاء بالوعد من مكارم الأخلاق » © . 
- وعند الالكية : قال القرافی : « الوفاء بالوعد من مكارم الأخلاق » © . 
وقال اللووي من الشافعية "» الوفاء بالو عد مستحب استحباتا متأكدًا 0 ويكره 
كراهة شديدة » ودلائله من الکتاب والسنة معلومة » وقد ذكرت فى كتاب الأذكار 
منه بانًا 6 وبینت فيه احتلاف العلماء ۳ و جوبه ) والله أعلم ( )° . 
وعليه الأصحاب ( 00 . 
دليل الجمهور على أن الوفاء بالوعد مطلوب ديانة » ولكنه لا يجبر عليه قضاء : 
في الموصاً : عن صَفوَان تن سيم أن رجلا قال لرسول الله جنر : کب افرأتي 
شول الله ٠‏ تال رَسُول الله سر : « لا یر في الکذب ۸ . قَقَال الكل : 
شول الله ء آعذها وأفول لها قَقَالَ رَسُول الله مقر : « لا جُتاح عَلَيِكَ » 0 
قال القرافی : عقب ذكر هذا ا حدیث : « فمنه الکذب التعلق بالستقبل » فان 
رضا النساء إنما يحصل به » ونفي الجناح عن الوعد » وهو يدل على أمرين : 
أحدهما : أن إخلاف الوعد لا یسگی كذبًا بجعله قسيم الکذب . 
وثانيهما : أن إخلاف الوعد لا حرج فيه » ولو كان المقصود الوعد الذي یفی به 
(۱) المبسوط » للس رحسي ( ١57/4‏ ) » وبدائع الصنائع ( ۰۸۹/۷ ۸۵  )‏ وحاشية ابن عابدين ( 4/ 
1۲١ ۰‏ ) 0 وحاسية الدسوقي ( ۹4/۲(« وجاء فيها : « المشهور عدم لزوم الوفاء بالوعد » ) 
والذخيرة » للقرافي ( ۲۹۹/١‏ ) » وفتح العلي المالك ( ۲۰۹/۱ - ۲۵۲ )۰ ونهاية احتاج ( 141/4 )› 
والإنصاف 3 للمرداوي ( ۱:۳۱ 4 2 والفروع 4 لابن مفلح ) 34/1( . 
(۲) المبسوط » للسرحسي ( ۰۱۳۲/4 ۰.۱4۲ (۳) بدائع الصائع ( ۲۳۲/۵ ) . 
)٤(‏ الفروق ( ۱۱۶۱/۶ ) . )5١‏ روضة الطالبين ( ۳۹۰/۰ ) . 
(5) الانصاف ( ۱۶۲/۱۱ . 
(۷) الوطاً : بشرح الزرقاني » کتاب اجامع » حدیث رقم ( ۱۹۲۶ ) » باب ما جاء في الصدق › 
والکذب ( ٥۸۷/٤‏ ) قال الزرقاني : الحديث مرسل ؛ لأن صفوان تابعي . 








,من تطبيقات القواعد الختلف فيها 
ما احتاج للسؤال عنه » ولا ذكره مقرونًا بالکذب ؛ ولأن قصده اصلاح حال امرأته 
ما لا یفعل فتخيل ا حرج في ذلك فاستأذن عليه ) () . 

وقال الباجي : قال رسول الله گل : « لا جناح عليك » للفرق بین الکذب 
۱ 

٢٢‏ - عن زند بن أزقم عن الي رال : « إِذَا وَعَدَ الو جل أَحَاهُ وَمِنْ نيه آن 

فی له فلم یف وَلْمْ يَجى للميعاد فلا انم عليه » © . 

ومفاد هذا ا حدیث أنه لا إثم فی إخلاف الوعد ء إذا نوی الوفاء وعرض مانع ٩‏ 
آما إذا وعد ومن نيته الخلف فیحرم ؛ لأنه من صفات ا نافقین . 

۳ - ومن آدلتهم - أيضًا - علی آنه لا یلزم الوفاء بالوعد ؛ آن الوعد فی معنی 
الهبة » والهبة لا تلزم لا بالقبض . 

قال المرداوي مستدلا على عدم لزوم الوفاء بالوعد : ( لأنه يحرم بلا استثناء ؛ 
لقوله تعالى : ل ولا د رك لتاق إن کیل للك عتا © إل أد اہ 4 
7 الكهف : ۲۲۳ ولأنه فى نی معنى الهبة قبل القبض ) () . 


شی 


وعلی ذلك فان جمهور الفقهاء یرون : أن الافضل للواعد أن يفي بوعده » لکنه 
لا یجبر عليه قضای قال ابن حزم : « من وعد آخر بأن یعطیه مالا معيئًا أو غير 
معين » أو بأن يعينه في عمل ما ء حلف له على ذلك أو لم يحلف ء لم يلزمه الوفاء 
به ويكره له ذلك » وكان الأفضل لو وفی به » وسواء أدخله بذلك في نفقة أو لم 
يدخله » کمن قال : تزوج فلانة وأنا أعينك في صداقها بكذا وکذا ء أو نحو هذا 
وهو قول أبي حنیفة والشافعي ¢ 29., 


۹ 


مھ لم 
دنا 
مشاء 


ا 


(۱) الذخیرة » للقراني ( ۲۹۹/٩‏ ) . (۲) شرح الزرقاني للموطاً ( 4۷۸/4 ) . 
(۳) أخرجه بو داود » في کتاب الادب برقم ( 4۹۹٩‏ ) » باب في الهدّة ء سنن آبي داود ( ۰۳۰۰/4 ۰۳۰۱ 
والترمذي في کتاب الإيمان » برقم ( ۲۲4۲ )۰ باب ما جاء فی علامة النافق » وقال : هذا حدیث غريب 
ولیس إسناده بالقوي ء سنن الترمذي ( ۲۸۷/4 ) » وضعفه السيوطي في ال جامع الصغیر ( ۳۰/۱ ) . 
٤(‏ ) عارضة الأحوذي شرح سنن الترمذي ( ۳۱۰/۰ ) ء وجاء في عون العبود شرح سنن أبي داود 
(۲۳۱/۱۳) : « قال القاري : ومفهومه أن من وعد ولیس من نيته أن يفي فعلیه الائم » سواء وفی به 
أو لم یف » فانه من أخلاق المنافقين » ولا عرض فيه لمن وعد ونيته أن يفي ولم یف بغير عذر ء فلا دليل 
لما قيل من أنه دل على أن الوفاء بالوعد ليس بواجب ؛ إذ هو أمر مسكوت عنه . انتهى » . 

(ھ) الإنصاف ( ٠٠١١/١١‏ ) : وانظر : مطالب أولي النهى » للرحيباني ( ۰۳7/۰ ٣٤۷‏ ) . 
)5١‏ المخلى ۲۷۸/١ ١‏ )۰ فقرة ( 1١١55‏ ). 








ا لحاصۃ بالعاملاس سس سس سسسب ب وق 

مناقشة اجمهور لأدلة الذهب الأول : 

وقد حمل اجمهور الآية التي استدل بها الذهب الأول على أنها نزلت في قوم 
كانوا يقولون جاهدنا وما جاهدوا » وفعلنا أنواع الخيرات وما فعلوها » ولا شك أن 
هذا محرم ؛ لأنه كذب وتسميع بالطاعة ء وكلاهما معصية إجماعًا 2 . 

وأما الحديث الذي ورد فيه علامات المنافق » فليس فيه ما يدل على وجوب الوفاء 
بالوعد ؛ لن ذم الإخلاف إنما هو من حيث تضمنه الكذب المذموم إن عزم على 
إخلاف الوعد » لا إن طرأ له كما هو واضح » على أن علامة المنافق لا يلزم تحريمها ؛ 
إذ الکروه لكونه يجر إلى ا حرام يصح أن يكون علامة على الحرم » ونظائره : 
علامات الساعة فان منها ما ليس بمحرم (© . 

المذهب الثالث : قال به الحنفية » وهو المشهور عند المالكية : أن الوعد یرم به 
الواعد قضاءً في حالات معینة : 

فالحنفية ذهبوا إلى أن الوعد لا پلزم قضاء إلا إذا كان معلقًا ء والقاعدة عندهم : 
أن المواعيد بصورة التعاليق تكون لازمة 9© . 

وأما المالكية - فالشهور عندهم - أن الوعد بالعقد ملزم للواعد قضاء إذا دخل 
الوعود تحت التزام مالي بناءً على ذلك » كما إذا قال له : اهدم دارك وأنا أسلفك 
ما تبني به ۰ . 

قال القرافي : قاعدة : « الوعد غير لازم إلا أن يدخل الوعود في خطر أو يترتب 
عليه تعليق ان فيلزم تفیا للضرر » وفاءً بالشرط » ولو لزم مطلقًا لأدى ذلك لحسم 
مادة الوعد بالعروف  »‏ . وقال في موضم خر : « إنما سومح فی الوعد تكثيرًا 
للعدّة بالعروف ) 20 . 

وجاء في فتح العلي المالك : « الوفاء بالعدّة مطلوب بلا خلاف » واختلف في 
وجوب القضاء بها على أربعة أقوال ... فقيل : يقضى بها مطلمًا . وقيل : لا يقضى بها 
(۱) الذخيرة » للقرافي ر )۲۹۹/٦‏ . (۲) تحفة الأحوذي ( ۳۲۱/۷ . 
(۳) شرح مجلة الأحكام العدلیة ء علي حیدر ( )۲٦/٢‏ » مادة ( 84 ) » وقواعد الفقه » للبركتي ( ۱/ 
۱ء قاعدة ( ۳٠١١‏ ) » وحاشية ابن عابدین ( ۲۷۷/۵ ) > وتبيين ا حقائق ( ۱۸٤/١‏ ) > والبحر الرائق 
(۰)۳۳۹/۳ وجاء في الدر ا ختار ( ۲۷۷/۵ )۰ ( الواعید قد تکون لازمة محاجة الناس ء وهو الصحیح ) . 


. ) ۲۵۵ ۰ ۲۵۹/۱ ( الفروق ء للقرافي ( ۲۵/۲ ) ء فتح العلي الالك‎ )٤( 
) ١١٤١/٤ ( الفروق‎ )٦( . ) 755/8 ١ الذخيرة‎ )5١ 





۷۲ سس تطبیقات القواعد اختلف فيهأ 


مطلقًا . وقیل : یقضی بها إن كانت على سبب ‏ وان لم یدخل الوعود بسبب 
العدة في شيء ؛ کقولك : آرید أن أتروج أو أن آشتري کذا ‏ أو أن آقضي غرمائي 
فأسلفني كذا » أو آرید أن آرکب غدّا إلى مکان کذا وكذا فاعرني دابتك » أو أن 
أحرث أرضي فأعرني بقرك » فقال : نعم » ثم بدا له قبل أن يتزوج أو أن يشتري 
أو أن يسافر » فان ذلك يلزمه ويُقَضى عليه به . 

فإن لم يترك الأمر الذي وعدك عليه » وكذا لو لم تسأله » وقال لك هو من نفسه 
أنا أسلفك كذا » أو أهب لك كذا ء لتقضي دينك أو لتتروج أو نحو ذلك ء فان 
ذلك يلزمه ويقضى به عليه . 

ولا يقضى بها إن كانت على غير سبب : كما إذا قلت كذاء ولم تذ کر سبیّا 
أو أعرني دابتك أو بقرك ولم تذكر سفرا ولا حاجة ء فقال : نعم » ثم بدا له أو قال 
هو من نفسه أنا أسلفك كذا أو أهب لك کذا ء ولم یذ کر سببًا ثم بدا له . 

والرابع : یقضی بها إن كانت على سبب ودخل الوعود بسبب العدة في شيء › 
ومذا هو الشهور من الاقوال ۱ . 
الطلب الثالث : حقيقة الرابحه وبیان حجمها وشروط صحنها : 

وفیه ثلاثة فروع : 

الفرع الأول : الرابحة فی اللّغة والاصطلاح : 

الرابحة في اللغة : يِن الربح وهو النماء والزيادة الحاصلة في البايعة . قال ابن 
منظور : العرب تقول : ربحت تجارته إذا ربح صاحبها فيها . وتجارة رابحة : أي ۰ يربح 
فيها ء فیسند الفعل إلى التجارة مجاژا © . ویقال : ربح في تجارته إذا آفضل فیها 
وأربح فیها أي : صادف سوقا ذات ربح ۹ء ورابحته على سلعته : أعطيته ربکا ) , 
ویقال : بعته المتاع واشتریته منه ( مرابحة ) إذا سمیت لکل قدر من الثمن ربعا © . 

فمادة الربح عبارة عن الفضل ‏ أي : الزيادة الستحقة في التجارة » تقول : ربح 
فلان في تجارته . أي : كسب فیها . والرابحة : مفاعلة من الربح » وذلك إذا سمي 
لكل قدر من امن ربکا . 
(۱) فتح العلي المالك ( ۲۵۰۸/۱ ۰ ۲۵۵ ) . (۲) لسان العرب ( ۰۳۳/۳) . 
(۳) الصباح الثیر ء ( ص ۲۱5 ) . )٤(‏ القاموس احیط » ( ص ۱۹۸ ) . 
)٥(‏ المصباح المتير » ( ص ۲۱۵ ) . 


ا حاصة با لعاملات سس 


للرابحة فی اصطلاح الفقهاء : 

. ©( عند اخنفية : تمليك البیع بمثل الثمن الأول مع زيادة ربح‎ - ١ 

۲ - عند المالكية : بيع السلعة بالثمن الذي اشتراها به وزيادة ربح معلوم لهما ‏ . 

۳ - عند الشافعية : عقد يبنى الثمن فيه على ثمن البیع الأول مع زيادة ۱ . 

٤‏ - عند الحنابلة : المرابحة : أن يبيعه بربح فيقول رأس مالي فيه مائة بعتكه بها 
وربح عشرة (© . 

الفرع الثاني : حكم الرابحة : 

بیع الرابحة عقد جائز شرعًا » رخص في جوازه جماهير العلماء إلا أنه في رأي 
الالكية حلاف الأولى أو الأحب ( . والأصل فی جوازه الکتاب والسنة والإجماع 
وبیان هذه الادلة فیما يلي : 

فقول اللّه تعالی : ل واتوا من قشل الہ 4 [الجمعة: ۱۰ وقوله كلك : لیس 
میم جاح أن بوا فلا من ریم 6 [البقرة: ۱۹۸ . 

وجه الدلالة من الآيتين : أن الرابحة ابتغاء للفضل من البیع . 

وكذلك قول الله سبحانه : « رال ال الم کی ایا 4 البقرة: ۷۰ فهذه 
الآية تنص على حل البیع من غير فصل بين بیع وبيع 29 . 

١‏ - آما السنة : فقول الرسول بل : « ادا امَمَلَقَتْ مَوِہ الاْضناف فَبیغوا 


(۱) تحفة الفقهاء ( ٠٠٠١/۲‏ ) » وشرح فتح القدير ( ٥٤/٦‏ ) » وحاشية ابن عابدين ( ٠١۲/١‏ ) > 
وتبیین ا حقائق ( ۷٦/٤‏ ) ء وبدائع الصنائع ( ۲۰۲/۰ ) ء والمبسوط ( ۱۵۵/۰ ) . 

(۲) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ( ۱۵۹/۲ ) > والتاج والإكليل » للمواق ( ۷۸۸/٤‏ ) ء والقوانين 
الفقهية » لابن جزي » ( ص ۲۷١‏ ) ء وجامع الامهات ( 551/١‏ ) . 

(۳) المهذب ( ۲۸۸/١‏ ) ۰ وحاشية البجيرمي ( ۲۸۰/۲ ) ء وروضة الطالبين ( ۰۲۰/۳ ) . 
(4) المغني مع الشرح الكبير ( ۱۰۲/4 ) ء والروض المربع ( ۹۱/۲) . 

(ه) بدائع الصنائع ( ۲۲۰/۵ )» والشرح الكبير» للدردير ( ۱۰۹/۳ ) ء وقد جاء فيه « وجاز البیع حال كونه 
مرابحة ء والاحب خلافه » فا مراد بالجواز حلاف الاولی » ء وراجع للشافعية : روضة الطالبین ( ٥۲١/۳‏ ) ع 
وللحنابلة : كشاف القناع ( ۲۳۰/۳) . 

)٦(‏ جاء في مغني اٹحتاج ( ۷۷/۲ ) : ويصح بیع المرابحة » من غير كراهة ؛ لعموم قوله تعالى : ٠‏ رال 
ا بیع وَحرم اڑا که [البقرة: ملام . 





:ا لاق سس سس سس تطبيقات القواعد اختلف فيها 


كيف شِنْعُم إِذا كان يَذَا بيد » ( فهذا ا حدیث يدل على جواز بیع السلعة 
بأكثر من رأس ا ال . 
؟ - ومن الأثر : روي عن أبن مسعود م ؤي أنه كان لا یری بأسًا بدَۂ يازده » وده 


داوزده 000 ۰ 


وعن ابن سيرين قال : لا بأس ببیع ده دوازده ( وحسب النفقة على الثيا 

وعن إبراهيم وعن شريح قالا : لا بأس بده دوازده . قال سفيان : وقول شريح 
وابراهیم اُحت إلى مع القيمة 000 ۰ 

۳ - الاجماع : قال الکاسانی : إن الناس قد توارثوا هذه البیوعات - المرابحة 
وغیرها - في سائر الاعصار من غير نكير وذلك إجماع على جوازها > . 

وقال صاحب الهداية : والحاجة ماسة إلى هذا النوع من البيع ‏ . 
الفرع الثالث : شروط صحة الرابحة : ۱ 

لكي تصح الراببحة یشترط فیها عدة شروط : أن یکون العقد الأول صحیکا 
وأن يكون الثمن الأول معلومًا للمشتري الثاني ( وأن يكون الربح معلو ما 1 وأن 
یکون رأس لمال من ذوات الأمتال ء وألا يكون الثمن في العقد الأول مقابلا بجنسه 
من آموال الربا . واليك بیان هذه الشروط فیما یلی : 


(۱) آخرجه مسلم في صحیحه من حديث عبادة بن الصامت » فی کتاب البیوع برقم ( ۰۳۹۸۲ 
باب الصرف وبيع الذهب بالورق نذا مع شرح النووي ( ۲۹۸/۰ ) . 

(۲) جاء في مغني احتاج ( ۷۷/۲ ) روي عن ابن مسعود أنه كان لا یری بأشا بأزده وده » دوازده ‏ دَۂ 
[ بفتح الدال وسکون الهاء اسم للعشرة بالفارسية ] » ویازده : بالیاء المثناة التحتیة والزاي الساكنة اسم 
آحد عشر بالفارسية » ومعنی ذلك : العشرة بأحد عشر . دوازده : کل عشرة ربحها درهمان » فلو كان 
الشمن دراهم معينة غير موزونة أو حنطة غير مكيلة لم يصح البیع مرابحة . 

با روی عن این سای ا أنه کان تھی عن ذلك ۽ مصنف عبد الزاق ( 07518 ) .فل یسل 
على ما إذا لم بيين 

وجاء في حواشي رر ۸ : (لا يقال : قضية هذا التفسير أن ربح العشرة أحد عشر فيكون 
مجموع الأصل والربح واحدًا وعشرين ؛ لأنا نقول : لا يلزم تخريج الألفاظ العجمية على مقتضى اللّغة 
العربية » بل ما استعملته العرب من لغة العجم ء يكون جاريًا على عرفهم وهو هنا بمنزلة ربح درهم لکل 
عشرة » وكان المعنى عليه : وربح « ده ) ما يصيرها أحد عشر . 

(۳) مصنف عبد الرزاق ( ۳۲۳۳/۸ ) » باب بيع ده داوزده . 

. ) ٥٦/۳ الهداية ر‎ )٥( . ) ۲۲۰/۵ ( البدائع‎ )٤( 


ا حاصة بالمعاملات سس سس سس 5۳6 
الشرط الأول : أن يكون العقد الأول صحیخا : 
بيع المرابحة ؛ لأنها بيع بالشمن الأول مع زيادة ربح » والبيع الفاسد وان كان يفيد الملك 
في الجملة - عند الحنفية - لکن بقيمة البیع أو بمثله لا بالشمن لفساد التسمية ( . 
الشرط الثاني : علم الشتري الثاني بالثمن الأول : 
بالشمن الاول مع زيادة ربح ء والعلم بالئمن الاول شرط صحة جميع البياعات » فإذا لم 
كن معاون له كان ابيع فسذًا على أن يعلم في الس فیستار إن شاہ فیجوز أ ا 
أما حيار فلخلل في الرضا ؛ ب لأن اسان قد برضي بشراء شيء بثمن سیر 
ولا يرضى بشرائه بثمن كثير فلا يتكامل الرضا إلا بعد معرفة مقدار الشمن » > فإذا لم 
يعرف احتل رضاه 4 وهذا الاختلال يوجب الخيار 4 ولو لم یعلم حتی افترقا عن 
اجلس بطل العقد لتقرر الفساد ۶ 
الشرط الثالث : کون الربح معلومًا : 
یشترط كذلك أن یکون الربح معلومًا ‏ ؛ لأنه بعض الثمن والعلم بالثمن شرط 
صحة البیاعات كلها 29 , 
الشرط الرابع : أن يكون رأس ا ال من الثلیات : 
على الثمن الأول » سواء تم البيع مع البائع الأول أو مع غيره » وسواء أكان الربح من 
جنس الثمن الأول أم لم يكن بعد أن يكون شیّا مقدورا معلومًا » كدرهم ولحوه . 
وان كان ما لا مثل له من العروض 2 لا يجوز بيعه مرابحة من لیس ذلك 
(۱) بدائع الصنائع ( ۲۲۰/۰ ) . 
(۲) البدائع ر ۲۲۰/۰ ) ء الشرح الكبير ( ٠٠١/4‏ ) » ونهاية احتاج ( 1١١14 - ۱۰۷/٤‏ )» وفتح 
العزيز ( 8/5 ) . 
(۳) البدائع ١‏ ۲۲۰/۰ ) نهاية ا حتاج ( ١١15/5‏ ) . 
)٥٥٥(‏ البدائع ر ۲۲۱/۰) . 


» العروض جمع عرض » والعؤض ( بسكون الراء ) ( ا متاع » وکل شيع سوی الدر آهم والدنانیر‎ )٦( 
. ) ۲۷۸ وعرض الدنيا ( بفتحتين ) : ما كان من مال قل أو كثر . انظر: معجم لغة الفقهاء ( ص‎ 


۰ طبیقات القواعد اختلف فيها 


العرض في ملکه ؛ لأن الرابحة بیع بمثل الشمن الأول - فاذا لم يكن الثمن الأول مثل 
جنسه » فإما أن یقع البیع على غير ذلك العزض » ولما أن يقع على قيمته وعينه لیس 
في ملكه وقيمته مجهولة تعرف بالحرز والظن لاختلاف أهل التقويم فيها . 

فأما بيعه مرابحة من العرض في ملكه ويده فينظر إن جعل الربح شيئًا متميرًا عن 
رأس ا مال معلومًا ؛ كالدراهم وثوب معين ونحو ذلك جاز ؛ لان الثمن الأول معلوم 
والربح معلوم . 

وإن جعل الربح جزءًا من راس ا لال لا يجوز, لأن جعل الربح جزءًا من العرض . 
والعرض ليس متمائل الأجزاء وإنما يعرف ذلك بالتقويم » والقيمة مجهولة ؛ لان 
معرفتها بالحرز والظن وفيه يختلف أهل التقويم © . 

الشرط الخامس : ألا يكون الثمن في العقد الأول مقابلا بجدسه من أموال الربا : 

فإن كان كذلك بأن اشترى المكيل أو الموزون بجدسه - مثلا - لم یجز له أن 
يبيعه مرابحة ؛ لأنها بیع بالثمن الأول وزيادة ربح » والزيادة في أموال الربا تکون ره 
لا ربکا . 

آما عند اختلاف الجنس فلا بأس بالرابحة حتی لو اشتری دينارًا بعشرة دراهم 
فباعه بربح درهم أو ثوب بعینه جاز ؛ لان ا مرابحة بیع بالشمن الأول وزيادة ء ولو باع 
دينارًا بأحد عشر درهمّا أو بعشرة دراهم وئوب كان ذلك جائرًا فکذلك هذا 29 . 
المطلب الرایع : في التعريف ببيع المرابحة للآمر بالشعراء : 

بيع المرابحة للآمر بالشراء هو : قيام البنك بتنفيذ طلب المتعاقدين معه على أساس 

شراء الأول ما يطلبه الثاني بالتقد الذي يدفعه البنك كايا أو جزئيًا » وذلك في مقابل 
التزام الطالب بشراء ما أمر به » وحسب الربح المتفق عليه عند الابتداء ٩۱‏ . 

وهذه العاملة تطبق بشکل كبير في المصارف الإسلامية ء لاتفاقها مع 
النشاط الذي تجريه ؛ إذ تجمع بين هدفين معا من أهدافها ء وهما 520 حدمة 
العملاء . والثاني : تحقيق ربح » حيث يتمكن الشخص عن طريقها من ا حصول 


. )۹۱/۱۳ ( البدائع ( ۲۲۲۱/۰ ) > والبسوط‎ )١( 

(۲) المبسوط ء للسرحسي ( ۰۸۲/۱۳ ۸۹) . 

(۳) العقود الشرعية فی العاملات الالية المصرفية » د . محمود محمد حسن » ( ص ۳۲) ء والادوات 
التمويلية الاسلامية للشر کات الساهمة : د. سامي حسن حمود » ( ص ۸۳ ) . 





الخاصة بالمعاملاات س سس سس ۳۷ ۵ 


على ما یحتاجه من سلع » حتی ولو لم یتوفر الشمن الطلوب لديه © . 

وصورة هذه العملية : أن یتقدم شخص إلى الصرف راغبًا مثلا في شراء سیارة 
ذات مواصفات معينة أو شراء أجهزة طبية أو آلات معمل معين » فيشتري الصرف 
النقدي ۶ . 

وتفصیل هذه العملية آنها تنم على النحو التالي : 

اولا : يأتى الراغب فی شراء السلعة للبنك ویعرض عليه طلب شراء سلعة معينة 
بمواصفات مج ده ۾ ومن مصدر محدد ) ويثمنها الذي يكون قل عرقه 1 

ثانيا : إذا وافق البنك وكان للمتقدم سقف محدد للتعامل ء فانه يتلقى طلب الامر 
بالشراء ويتفق معه على شروط الدفع » ویبین له الشمن الذي سيبيعه على أساسه . 

ثالثا : يقوم البنك بدفع ثمن السلعة للبائع مباشرة وكذلك المصاريف الداخلية في 
حساب الثمن . 

رايغا : عندما يقبل الامر بالشراء السلعة المشتراة بناءٌ على طلبه ‏ فان هذا القبول 
يعتبر شراء » حيث يتسلم المشتري البیع ويقدم الثمن الذي هو عبارة عن کمبیالات 
موقعة بالأقساط حسب تواريخ الاستحقاق التفق عليها ابتداء . 

وبذلك تصل العملية إلى نهايتها ”° . 

ويتضح ما سبق : أن هذه العملية تتكون من العناصر التالية : 

- عقد بيع بين مالك السلعة والمصرف . 
- وعد بالشراء من العميل الذي يطلق عليه الامر بالشراء » وهو الراغب فى شراء 
السلعة . 

ويتضح ما سبق : أن أطراف هذه العملية ثلاثة : 

. الآمر بالشراء : وهو الراغب في شراء السلعة‎ - ١ 


› وما بعدھا » والعقود الشرعية في المعاملات المصرفية‎ ) ۳۷۷۱/٥ ( الفقه الاسلامي وأدلته‎ )١( 
. ) ۸۳ ص ۳۲) . والادوات التمويلية الإسلامية > د. سامي حمود » ( ص‎ ( 

(۲) الفقه الاسلامي وأدلنه ء د . وهبة الزحيلي ( ۰۳۷۷/۵ ۳۷۷۷ ) . 

(۳) العقود الشرعية في المعاملات الالية المصرفية ء د . محمود محمد حسن » ( ص ۳۳) » وبيع المرايحة » 
من منشورات المصرف الإسلامي الدولي للاسٹٹمار والتنمية ء ( ص ۱۳) ء (ط٢)‏ ء (1595م). 


۸ سس سس سس تطبیقات القواعد اختلف فيها 

۲ - البنك : وهو الجهة الستعدة لتلقى الطلب . 

۳ - البائع : وهو مالك السلعة ^ . 

وهذه العملية مركبة ما يلى : 

۲ - وعد بالشراء من العمیل الذي یطلق عليه الامر بالشراء . 
لأجل وبأقساط محددة » هذا هو البیع بالتقسیط العروف عند الفقهاء فقد اجتمعت 
هذه العاملات معا فی عقدِ واحد ) . 

وعلی ذلك فانه تکیّف العاملة فى صیغتها التی تطبقها الصارف الاسلامية على 
أنها عملية مر كبة من وعد بالشراء ووعد بالبیع > وبیع بالمرابحة 3 والصارف 
الإسلامية لا تنفذ هذا البيع إلا بعد تملك محل التعاقد فهی مواعدة بين الصرف 
والعميل ء تتضمن وعدًا من العميل بالشراء فی حدود الشروط المعدَّة عنها » ووعدًا 
آخر من المصرف بإتمام هذا البيع بعد الشراء طبقًا لهذه الشروط ‏ . 
الطلب الخامس : أقوال الفقهاء ي حكم المرابحة للآمر بالشراء : 

إن بیع الرابحة للآمر بالشراء لیس مستحدثا وإنما عرفه الفقهاء القدامی وأجازوه 
وإليك بيان ذلك : 

١‏ - جاء في البسوط للسرخسی : ١‏ الواعید لا یتعلق بها اللزوم » وهذا یصیر 
رواية في فصل بيع الرابحة وهو أنه إذا اشتری عیّا من بياع وواعده أن یستوفی الثمن 
الجواب ؛ لأنه مشتر بٹمن حال » والیعاد لا يكون لازمًا بدليل هذه المسألة » ° . 

من هذا النص يتضح أن الحنفية يجيزون بيع المرابحة للامر بالشراء » ولكنهم 
لا یلزمون الامر بالشراء بتنفيذ وعده . 


(۱) العقود الشرعية في العاملات ا الیة الصرفية » ( ص ۳۳ ) . 

(۲) الفقه الاسلامي وأدلته ( ۳۷۷۷/۰ » والعاملات الالية العاصرة في الفقه الاسلامي » د . محمد 
عثمان شبیر » ۱ ص ۲۱۶ ۰ ۲٠٣١‏ ) . 

(۲) بیع الرابحة ‏ الصرف الاسلامي الدولي للاستثمار والتنمية »> ( ص ۱۲) . 

. ) ٩۲/٠١ ( البسوط‎ )٤( 


الخاصة بالعاملان سس ۵۳ 

وفي مواهب الجليل للحطاب : « من البیع الکروه : أن يقول : أعندك کذا و کذا 
تبیعه مني بدین ؟ فیقول : لا . فیقول : ابتع ذلك » وأنا آبتاعه منك بدین » وأربحك 
فيه » فيشتري ذلك » ثم يبيعه منه على ما تواعد عليه ) ٩‏ . 

فهذا النص عند المالكية يدل أيضًا على جواز التعامل فى ا مرابحة للامر بالشرای 
وقوله من البيع المكروه ء المراد به أنه خلاف الأولى كما جاء فی الشرح الكبير 
للدردير 29 . 

وفى كتاب الأم للإمام الشافعى : « ..... وإذا أرى الرجل الرجل السلعة ء فقال : 
اشتر هذه وأربحك فيها كذا ء فاشتراها الرجل ء فالشراء جائز » والذي قال أربحك 
فيها بالخيار إن شاء أحدث فيها بيعًا وان شاء تركه ) ۲۳ . 

فالامام الشافعی أجاز هذا النوع من التعامل » أي : الأمر بالشرای ثم التعاقد على 
السلعة بالمرابحة » غير أنه لم يلزم الامر بالشراء » وإنما ترك له ا حیار بین إتمام العقد 
وعدم إتمامه ما يدل على أنه اعتبر الامر بالشراء وعدًا به من قبل الامر » وللطرف 
الاخر الخيار - أيضًا - ولم يلزمه بالبيع مرابحة للآمر بالشراء . 

وفي کتاب إعلام الموقعين لابن القيم : « قال رجل لغيره : اشتر هذه الدار - أو هذه 
السلعة - من فلان بکذا وأنا أربحك فيها كذا وكذا » فخاف إن اشتراها أن يبدو 
للامر فلا يريدها ء ولا يتمكن من الرد ء فالحيلة أن يشتريها على أنه با حیار ثلاثة نة أيام 
أو أكثرء ثم يقول للآمر : قد اشتريتها ا ذكرت » فان أخذها منه وال تمکن من ردها 
على البائع بالخيار فان لم يشترها الآمر إلا بالخيار فالحيلة أن يشترط له خيارًا آنقص من 
مدة الخيار التي اشترطها هو على البائع ليتسع له زمن الرد إن ردت عليه ) ©) . 

فالامام ابن القیم يجيز هذا النوع من التعامل أيضًا ء ويجوز التعامل به على العقار 
والمنقول وأنه يعتبر الأمر بالشراء وعدًا بالتعاقد غير ملزم . 

والخلاصة : أن هؤلاء الأئمة يجيزون بيع المرابحة للآمر بالشراء » ولكنهم 
لا یلزمون الآمر بتنفيذ وعده بالشراء » بل يتركون له الحرية في إتمام التعاقد وعدمه . 

وقد وافقهم العلماء المْحدّثون » وجرى الخلاف بينهم أيضًا في الإلزام بالوعد 
أو عدمه وذلك على قولين : 
)١(‏ مواهب الجليل ( 504/5 ) . (۲) الشرح الكبير ( ۱5۹/۳ ) . 
(۳) الام للإمام الشافعي ( ۳۳/۳ ) . )٤(‏ إعلام الموقعين ( 59/4 ) . 


۰ سس طبیقات القواعد الختلف فها 


القول الأول : جواز بیع الرابحة للآمر بالشراء » ولزوم الوعد لکل من العمیل 
والصرف هو الرأي السائد فی التطبیق العملی فى الصارف الاسلامية » فقد أقر هذه 
العملية مؤقران للمصارف الاسلامية : ۹ 

- جاء في مؤتمر الصرف الاسلامي الأول في دبي سنة ( ۱۳۹۹ھ‎ - ١ 
» ۹مم ) إن مثل هذا الوعد ملزم للطرفین قضاء طبقًا لأحكام الذهب الالکي‎ 
وهو ملزم للطرفین ديانة طبقّا لاحکام الذاهب الأخرى » وما یلزم ديانة يمكن الالزام‎ 
. به قضاءٌ إذا اقتضت الصلحة ذلك » وأمكن للقضاء التدخل فيه‎ 

۲ - وجاء في مؤقر المصرف الاسلامي الثاني في الکویت سنة ( ١٤٠٣ھ‏ - 
۳ ) يقرر المؤتمر أن الواعدة على بيع الرابحة للامر بالشراء بعد تملك السلعة 
الشتراة » وحیازتها » ثم بیعها لمن آمر بشرائها بالربح الذ کور في الوعد السابق » هو آمر 
جائز شرعًا ما دامت تقع على الصرف الاسلامي مسوولية الهلاك قبل التسلیم » وتبعة 
الرد فیما یستوجب الرد بعیب خفي » وأما بالدسبة للوعد و کونه ملزمًا للآمر أو الصرف 
أو کلیهما ء فان الأخذ بالإلزام هو الا حفظ لمصاءحة التعامل واستقرار العاملات » وفیه 
مراعاة لصلحة الصرف والعمیل » وأن الأخذ بالالزام مر مقبول شرعًا » () . 

فالقول بلزوم الوعد لکل من الصرف والعمیل » هو الأولى بالقبول ؛ وذلك لما ساقوه 
من حجج قوية منها ما يلي ° : 

أولا : أن الوعد ملزم للواعد قضاء طبمًا لأحكام المذهب ا الکی » وملزم له ديانة 
طبقًا لأحكام الذاهب الأخرى » وما یلزم ديانة يجوز أن يلزم به قضاءً » إذا اقتضت 
الصلحة ذلك » وأمكن للقضاء التدخل فيه . 

ثانا : لما كان التراضي من أهم ركائز العقود » وحيث إن الطرفين قد تراضيا على 
الالترام بالوعد » فإنه ينفذ ء طالا لم يتفقا على ما يخالف نصًا شرعيًا » وطالما 
لا ینافی هذا الإلزام مقصود العقد . 

لا : إن المرابحة من الأمور الاجتهادية التي لم يرد فيها نص شرعي محدد » 
وعلى ذلك فالاستدلال على عدم اللزوم بقول الشافعي لا يصح ؛ لأن هذا القول 
)١(‏ الفقه الاسلامي وأدلته ( ۳۷۷۷/۵ , ۳۷۷۸ ) . 


(۲) الفقه الاسلامي وأدلته ( ۳۷۷۷/١‏ ) ۰ و العقود الشرعية في العاملات الالية الصرفية » د. محمود 





الخاصة بالعاملات = ۵ 





ما هو إلا اجتهاد منه صدر في ظل ظروف معینة ء ولعله لو وجد الآن ورأى الخسارة 
الكبيرة والأضرار الجسيمة التي تنتج من جراء إعطاء الخيار للآمر بالشراء في 
الصفقات الكبيرة لغير اجتهاده » وقال باللزوم دفعًا للضرر وتجنا لأسباب النزاع بين 
الناس وعلى ذلك فالقول بلزوم الوعد لكلا الطرفين لا يترتب عليه مخالفة لنص 
شرعي » ولا تعطيل کم شرعي ؛ بل هو على العكس يدور في فلك مقصود 
الشريعة من احافظة على أموال الناس ء والحدٌ من المنازعة بينهم » وعدم الاضرار 
بهم . قال یلا : « لا ضرر ولا ضرار ) . 

رابا : إن لفظ الامر بالشراء نفسه يفيد أن العميل ملتزم بأمر والمصرف ملتزم بأمر 
العميل . 

القول الثاني : ذهب بعض العلماء العاصرین إلى عدم جواز بيع ا مرابحة لار 
بالشراء » وحرمة التعامل بها » وهذا رأي كل من الدكتور محمد الأشقر ٥‏ 
والدكتور رفيق المصري ‏ , والشيخ عبد الرحمن عبد الخالق ‏ » والد کتور محمد 
عبد الله الشيباني ۰و 

وقد استدلوا على ذلك با يلي : 

أو : العقد يتضمن بيع ما ليس عند البائع : 

فإنه يدحل فی بيع ما لا یلك › أو ب بيع ما ليس عند البائع » وهو ما يسمى بيع 
المعدوم » وهو بیع منهي عنه . 

فعن عکیم بن جزام قال : کا زشول الله ء بني الول هريد ئي الع من 
عندی ماع لهُ من الشوق ‏ فَمَال : « لا تبغ ما یس عندك ) 0 


(۱) بیع الرابحة كما تجریه الصارف الاسلامية » د . محمد سلیمان الاشقر » بحث ضمن کتاب بحوث 
فقهية في قضايا اقتصادية معاصرة » ( ص ۷۲ ) وما بعدها » دار النفائس - الاردن » ( ۱ )۰ 
(۱۱۸ه - ۹۹۸م ) . 
(۲) بيع الرابحة للامر بالشراء » ( ص ۱۱۳۷ ) منشور في مجلة مجمع الفقه الاسلامي ء العدد ( ٠‏ ) ع 
۵۱۶۰٩ (‏ - ۱۹۸۸ ) . 
(۳) مسائل فقهية للنقاش ‏ الشیخ محمد أبو صعيليك » ( ص ۷۸) ء دار الرازي - الاردن » ( ط١‏ ) »› 
( ۲۳ ۱ه - ۲۰۰۳ ) . 
)٤(‏ بنوك تجارية بدون ربًا ء د . محمد عبد الله الشیبانی ء ( ص ۹۵ ء دار عالم الکتب » سنة ( 2۱۹۸۷) . 
)٥(‏ رواه آبو داود في کتاب البيوع ء برقم ( ۳٥٣٣‏ ) ء باب في الرجل يبيع ما لیس عنده ( ۸۱/۳) . 





۳ 8 تطبیقات القواعد الختلف فیها 


دل هذا الحديث على حرمة بيع الانسان ما ليس عنده » لنهي النبي مقر عن ذلك . 

والاتفاق بین المصرف والعميل حتى دون توقيع عقد بيع المرابحة هو فی ا حقیقة 
عقد ولو سمي غير ذلك » وإلزام العميل بالشراء يحول الوعد في الواقع إلى عقد ؛ 
لأنه إلزام » ومن ثم فان الصرف یبیع ما لا يملك وهذا غير جائز 2 . 

ويناقش هذا الاستدلال : 

بأن المصارف الإسلامية لا تبيع ولا توقع عقد البيع بالمرابحة مع العميل إلا بعد تملك 
البضاعة وحيازتها » وبعد التوقيع يتم تسليم البضاعة للعميل » با يتم به هذا التسليم 
حسب مقتضيات ا حال » إما بالتسليم الفعلي » أو بالإذن له بذلك » أو بتسليمه 
مستنداتها ء هذا فضلا عن أن النهي عن بيع الإنسان ما ليس عنده ليست محل اتفاق 
بين الفقهاء وفيه حلاف » وبعضهم قال فيه : ( إنه بيع ما لا يقدر على تسليمه حتى وان 
كان في الذمة . وبعضهم قال : إن هذا النهي للكراهة وليس للتحريم ) 29 . 

ثانا : العقد يتضمن شبهة بيعتين في بيعة : 

وقد تھی النبي یك عن بيعتين في بيعة » فقد روى آبو هريرة 5ه - مرفوعا : 
( من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا » 9" . 


سر حم بر 


وفي لفظ : عن ابي هررة ال : تھی رشول الله مار : « عَنْ بيعترن في بَئِعَةِ  »‏ . 





. ) 7" بيع المرابحة كما تجريه المصارف الإسلامية » د. محمد الأشقر ء ( ص‎ )١( 

(۲) بيع المرابحة للامر بالشراء » د. يوسف القرضاوى » ( ص ۰۸۲ ۸۲) . 

(۳) أخرجه أبو داود في سننه عن أبي هريرة » حديث رقم ( ۰۳۲۱( ۲۷۲/۳ ) ۰ وصحيح ابن 

حبان ء حديث رقم ( ۰۶۹۷۶( ۰۳۶۷/۱۱ )۳٣۸‏ ء ومصنف ابن أبي شيبة ( 7017/4 ) » حديث 

رقم ( ٠١471١‏ ) » والمستدرك على الصحيحين ( ۲۲۹۲ ) ء ( ۰۲/۲ ) ؛ وقال : صحيح على شرط 

مسلم ولم يخرجاه . والوكس : اللقص ‏ بمعنى اتضاع الثمن في البيع . انظر : النهاية في غريب الحديث 
( ۲۱۸/۵ )۰ ولسان العرب ( ۲٣۷/۹‏ ) . جاء في عون المعبود ( ۲۳۸/۹ ) : قال الخطابي : لا أعلم 

أحدًا قال بظاهر هذا ا حدیث وصحح البیع بأوكس المنین إلا ما یحکی عن الأوز اعي ؛ وذلك لما یتضمنه 
من الغرر والجهالة . 

قال : فان کان ا حدیث صحيحًا فيشبه أن یکون ذلك حكومة في شيء بعينه » كأن أسلفه دینارا في قفیز 
با إلى أجل ؛ فلما حل طلبه » فجعله قفيزين إلى أُمدٍ آخر ء فهذا بیع ثانٍ دخل على البيع | الأول ء فيردان 

إلى أوكسهما ء أي : أنقصهما وهو الأول » فإن تبايعا البيع الثاني قبل أن يتقايضا كانا مُزبیین . 

(4) أخرجه الترمذي في كتاب البيوع » حديث رقم ( )۱۲۳١‏ باب ما جاء في النهي عن بيعتين في 

بيعة » عن أبي هريرة » وقال الترمذي : حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح » والعمل على هذا عند 


أهل العلم ( ٠١/۳‏ ) 





ا خاصة بالمعاملاں سس سس یس۵۰۳ 


والمواعدة بين الصرف والامر بالشراء إذا لم تكن ملزمة للطرفين لم يكن ثمة 
بيعتان في بيعة » لكنها إذا صارت ملزمة صارت عقدًا بعد أن كانت وعدًا وكانت 
هناك بيعتان فى بيعة 29 . 

وقد رد على هذه الشبهة : بأنه إن صح الحديث المذكور ء فان معناه أن يكون 
المقصود من البيعتين هو الحصول على نقد في صورة بيع » بأن يقول أحد المتعاملين 
للآخر : اشتر منیع هذه السلعة بكذا نقدًا حتى أشتريها منك إلى أجل بكذا ( بزيادة ) © 
وهذا لا يحدث في بيع المرابحة للآمر بالشراء ؛ إذ يكون التعامل على سلعة يريد 
الآمر بالشراء تملكها وحيازتها بعد أن يمتلكها ويحوزها الصرف ء هذا من ناحية › 
ومن ناحية آحری 4 فان الامر بالشراء يقول للمصرف : أشتر هذه البضاعة 4 فيقوم 
المصرف بالشراء » وهذا شراء وليس بيعًا وهي بهذا تمثل عملية بيع واحد لا بيعتين ۶" 
فلا ينطبق عليها النهى الوارد فى الحديث ٩‏ . 

الا : عدم صحة الإلزام بالوعد : لو كان للامر بالشراء الخيار في الشراء من 
المصرف لما اعترض أحد على بيع المرابحة للآمر بالشراء » ولكن عندما أخحذت بعض 
المصارف بالرأي الملزم للامر بالشراء ع وجدت من يقول لها إن هذا غير صحيح ؛ 
لأن الفقهاء القائلین بالالزام بالوعد قصروه على التبرعات دون عقود المعاوضات © , 
كما أن هذا الإلزام للآمر بالشراء ال على صیفة التعامل قد وج صورة جديدة 
لمعاملة تختلف عن ب بيع المرابحة العروف في الفقه الإسلامي 207 

وقد نوقش هذا القول : بأن هذه الصورة من التعامل بهذا الاجتهاد الفقهى 
جديدة » ومبنية على الإلزام بالوعد من ناحية » وعلى بيع بالمرابحة من ناحية أخرى 


(۱) بیع المرابحة للامر بالشراء كما تجريه المصارف الإسلامية » د . رفيق المصري » مجلة مجمع الفقه 
الإسلامي » عدد ( ٥‏ ) » ( ص78١١‏ ) ء مرجع سابق . 

(۲) أشكال وأساليب الاستثمار في البنوك الإسلامية » د . الصديق الضریر »> ( ص7١‏ ) » بحث مقدم 
لندوة التمويل بالمشاركة > الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية » سنة ( ۱۹۸۲م) . 

(۳) الاستثمار اللاربوي في نطاق عقد الرابحة » د . حسن الأمين ء ( ص 5 ) » بحث منشور بمجلة 
السلم المعاصر » العدد رقم ( ۳۵ ) . 

. ) ۳۷۷۸/١ ( الفقه الإسلامي وأدلته ع د. وهبة الزحیلي‎ )٤( 

)٥ 2‏ بيع المرابحة كما تجريه المصاريف الإسلامية » د . محمد الأشقر » ( ص ٩۲‏ ) وما بعدها . 
)٦(‏ بيع المرابحة » مطبوعات المصرف الإسلامي الدولي للاستنمار والتنمية › > ( ص ١١‏ ) ء طبعة ثانیة » 
سنه ( ۱۹۹۱ ). 





٤٤‏ سس تطبیقات القواعد اختلف فیها 


وفكرة الالزام قائمة على فضيلة الوفاء بالوعد التي حشت علیها کثیر من الایات 
القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة ١۷‏ . 

والأخذ بالالزام هو الأحفظ مصلحة التعامل واستقرار العاملات » وفیه مراعاة 
لصلحة الصرف والعمیل ء كما أن الاخذ بالالزام آمر مقبول شرعا 29 » وعلی ذلك 
فالقول بازوم الوعد لکلا الطرفین لا یترتب عليه مخالفة لنص شرعي » ولا تعطیل 
کم شرعي » بل هو على العکس يدور في فلك مقصود الشريعة من ا حافظة على 
آموال الناس » وا حد من النازعة بينهم » وعدم الاضرار بهم ( ۰ قال تو : « لا 
ضَرَرَ ولا راز ) . 
الطلب السادس : وجه ارتباط الفرع بالقاعده : 


أنه قد رح كثير من العلماء العاصرین القول بأن الوعد ملزم قضاء © إذا كان 
متعلقًا بسبب ودخل الوعود فيه ء وبه أخذ مجمع الفقه الاسلامي في دورته الخامسة 
امنعقدة في دولة الکویت في الفترة من ۱ - ٦‏ جمادی الأولى ١٤٢٥ھ‏ ء الوافق 
.1 — ۱۵ دیسمبر ۱۹۸۸م حيث صدر بذلك القرار رقم ( ۰۲ ۳ ) بشأن بیع 
المرابحة والوعد والمواعدة وقد جاء في قراره ^ . 


(۱) بيع المرابحة » د. القرضاوي ؛ ( ص 5ه ) وما بعدها » مرجع سابق . 

(۲) الفقه الاسلامي وأدلته » د. وهبة الزحيلي ( ۳۷۷۸/٥‏ ) . 

(۲) العقود الشرعية في العاملات الالية الصرفية » د . محمود محمد حسن ؛ ( ص ۳۹ ) » مطبوعات 
مجلس النشر العلمي - جامعة الكويت ١‏ طا ) ء سنة ( ۱۹۹۷م ) . 

)٤(‏ يقول الد كتور علي الندوي : واكتسب هذا الموضوع - یقصد قاعدة : ا مواعید بصورة التعاليق تكون 
لازمة - أهمية قصوى في عمليات المرابحة للامر بالشراء » واتفاقيات البيع بالتقسيط في وقتنا الحاضر ء 
وثار النقاش حوله » بحيث جرى التلفيق في تلك العملیات بين البيع والمواعدة بالشراء » فمنهم من رأى 
الإلزام بالوعد بنا على هذا الرأي المشار | إليه - يقصد الرأي المشهور في المذهب الالكي - والصواب 
اراجح في هذا التعامل الشار إليه ألا يكون الوعد ملزمًا ؛ لأنه حبذ يأخذ حكم البيع » ويترتب على 
ذلك وجود البیع قبل ۱ قبل القبض ؛ وهو محظور لدی جماهیر الفقهاء ء والله آعلم . انظر : موسوعة القواعد 
والضوابط الفقهية الحاكمة للمعاملات الالية » د. على الندوي ( ١/59ه‏ ) . 

ويجاب عن ذلك : بأنه جرى الاجتهاد الفقهي عند المعاصرين في مجمع الفقه الإسلامي على أن الإلزام 
بالوعد ينفي الضرر » خاصة إذا دحل الموعود بسبب الوعد في التزام مالي ء والمواعيد في صورة التعاليق 
صيغتها مشعرة بالإلزام كما يقول الحنفية . 

» ) 1۹۸۸م‎ - ه١‎ 1٠5 ( انظر : مجلة مجمع الفقه الإسلامي - الدورة الخامسة - العدد الخامس‎ )٥( 
. ) ۲ ۰ (ج۲ ) ء موضوع الرابحة للامر بالشراء - القرارات والتوصيات , القرار رقم ( ؟‎ 





ا <حاصة بالعاملات سس س___ سے شس ق ٤م‏ 


١‏ - الوعد ( وهو الذي يصدر من الامر أو المأمور على وجه الانفراد ) يكون 
ملزمًا للواعد ديانة إلا لعذر » وهو ملزم قضاء إذا كان معلمًا على سبب » ودخل 
الموعود في كلفة نتيجة الوعد ء ويتحدد أثر الإلزام فى هذه الحالة إما بتنفيذ الوعد وإما 
بالتعويض عن الضرر الواقع فعلا بسبب عدم الوفاء بالوعد بلا عذر . 

؟ - المواعدة ( وهي التي تصدر من الطرفين ) جوز في بيع ا مرابحة بشرط الخيار 
للمتواعدين كليهما أو آحدهما ‏ فإذا لم يكن هناك حيار فانها لا تجوز ؛ لن المواعدة 
الملزمة في بيع المرابحة تشبه البيع نفسه ء حيث يشترط عندئذ أن يكون البائع مالكا 
للمبيع حتى لا تكون هناك مخالفة لنهي النبي یلاو عن بيع الانسان ما ليس عنده . 

أما بالنسبة للمذاهب الفقهيه : فإن رأي الفقه المالكي يتألق بين المذاهب الفقهية في 
هذه المسألة » وقد سبق الكلام على ما يتضمنه الاجتهاد المالكي من أربعة أراء فقهية 
حول مسألة الوفاء بالوعد » والمشهور من هذه الاراء أن الوعد ملزم للواعد قضاء إذا 
ذكر فيه سبب ودخل الموعود تحت التزام مالي بمباشرة ذلك السبب بناءًٌ على الوعد . 

ويعلق الشيخ مصطفى الزرقا على رأي الفقه ا الکی في هذه المسألة بقوله : 
١‏ وهذا وجيه جدًا ء فإنه يبني الإلزام بالوعد على فكرة دفع الضرر الحاصل فعلا 
للموعود من تغرير الواعد ) © . 

أما الفقه الحنفي فقد نظر إلى مسألة الوعد الملزم من باب آخر وهو باب التعاليق ) 
وبذلك فقوا بين الوعد اجرد مثل : الوعد بإقراض إنسان مبلعًا من ا ال » وبين 
الوعد المعلق على شرط » فقالوا : بأن الوعد المجرد ملزم ديانة لا قضاء ء أما الوعد 
العلق على شرط فهو ملزم ديانة وملزم قضاءً ؛ وذلك لن التعليق قد أدخل الوعد فی 
نطاق الالترام والتعهد » ومن هنا جاءت القاعدة الفقهية التي اعتمدتها مجلة الأحكام 
العدلية بالمادة ١ : ) ۸٤(‏ المواعيد بصور التعاليق تكون لازمة » ؛ لأنه يظهر فيها 

معنى الالتزام والتعهد . 

أما في إطار الفقه الحنبلي ء فان القول بالوفاء ینسجم تماما مع هذا المذهب ؛ 
لذلك لم يكن بعيدًا عن متناول لإلزام في الفقہ الحنبلي کل الشروط المقبولة بالشرع 
بوجه عام حيث كان الستند هو قول النبي یلام : « الْمُسْلِمُونَ عَلَى سُرُوطِهِمْ 


. وما بعدها‎ ) 59/١ ( المدخل الفقهي العام‎ )١( 








°4“ 


إل شرطا حرم حلالا أو أَحَلَّ حرام 7 ولم يَسْبَدْنِ الفقه الحنبلي - كما يقول 
الشيخ الفقيه مصطفى الزرقا - من ذلك إلا الشرط الذي ينافي کتاب الله في إحلال 
الحرام وتحریم الحلال ‏ . 

وهكذا يتبين أن الظلال الشرعية تحقق مبداً استقرار العاملات بين الناس تأسيسًا 
على مبدأ الالزام بالوعد » ولا سيما في مجال الادوات التمويلية وما يحتاج إليه 
التداول من إشاعة لأجواء الثقة والثبات 29 . 


عو بر بر 


)١(‏ أخرجه الترمذي : في کناب الأحكام عن رسول الله چو ء حديث رقم ( ۱۳۰۷ ) » باب ما ذكر 
عن رسول الله ہل في الصلح بين الناس ( ۷۳/۳) . وقال الترمذي : حديث حسن صحیح . وأخرجه 
ابن ماجه في کتاب الأحكام ء برقم ( ۲۳۰۳ ) » باب الصلح » ( ۷۹۰/۱ ) . والبيهقي في السنن 
الکبری » حديث رقم ( ۱۱۲۱۲ ۸ 

(۲) المدخل الفتهي العام ء الشیخ مصطفی مصطفی الزرقا » ( 1514/١‏ ) . 

(۳) انظر : الأدوات التمويلية الاسلامية » د . سامي حسن محمود ( ص 1۵ ۰ .)٦٦‏ 
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هيد رقم سوه 


نمهید ونفسیم 


مصطلح « الاسقاط » مصطلح فقهي ۰ تتاول فقهاؤنا القدامی - رحمهم الله 
تعالی - آحکامه فی آبواب متناثرة فى بطون الکتب الفقهية » آما من جمعوا قواعد 
الفقه في کتب خاصة » فقد آوردوا في کتبهم بعض القواعد التي تتعرض لااسقاط 
وأحكامه » وما یندرج تحت هذه القواعد من فروع . 

ویشتمل الکلام في هذا الفصل على تمھید ومبحتن : 

التمهید : في تعریف الاسقاط . 

البحث الأول : في فقه قاعدة : إسقاط ا حق قبل وجوبه ولفظها : « تقدم ا حکم 
على شرطه هل یجزئ ویلزم ء آم لا ؟ » . ۱ 

البحث الثانی : فی فقه قاعدة : سقوط الاذن والاجبار علی الفعل ء ولفظها : 
ومن حرم عليه الامتناع من بذل شيء شتله فامتنع » فهل یسقط إذنه بالكلية ء 
أو يعتبر ويجبره الحاكم عليه ؟ ) . 

تمهيد : في تعريف الإسقاط : 

أولا : تعريف الإسقاط في اللغة : 

الإسقاط في اللّغة : مأخوذ من سقط الشيء يسقط سقوطًا ء فهو ساقط » 
وسقوط تأتي ععان عديدة منها : 

١‏ - أنها بمعنى ‏ وَقَعَ » : سقط الشيء من يدي شقوطا بالضم » ومسقطا 
بالفتح » وقع على الأرض » وكل من وقع في مهواة يقال : وقع وسقط 27 ۰ وفي 
الحديث قال رسول الله َك : « الله فرع بتؤبة عبده من أحَدكم سَقَط عَلَى تعيره 
وقد أله في آزض فلا ۾ 29 . 

معناه : یعثر على موضعه ویقع عليه كما يقع الطاثر على وکره 7" . 

۲ - السقوط بمعنى الرفع والازالة : أسقط الفارس اسمه من الدیوان رفعه وأزاله ء 
ویقال : زال عنا ا حر : إذا زال وأقلع . وقول الفقهاء : سقط الفرض » أي : سقط 
(۱) لسان العرب ( ۳۱۷/۷ ) › وتاج العروس » للرّبيدي ( ١١55/١9‏ ) . 

(۳۰۲) صحیح البخاري بشرح فتح الباري ( ۱۰۲/۱۱ ) . 


.هم سس هید وتقسیم 
طلبه والامر به » ومنه قولهم : سقوط الحدٌ بالشبهة » أي : امتناع إقامته بسبب 
الشبهة 29 . 

فهذان العنیان یدلان على معنی الاسقاط لغة ؛ ذلك أن الاسقاط يدور حول 
الرفع والإزالة . 

ثانيا : الاسقاط في الاصطلاح : 

الاسقاط هو : إزالة الملك » أو ا حق ء لا إلى مالك » أو مستحق ؛ تقربًا إلى الله 
تعالی » بصيغة مخصوصة () . 

والراد بالازالة : ما يشمل الزوال بعد الثبوت ؛ کسقوط اد بالشبهة ‏ أي : 
امتناع إقامته بسبب الشبهة ‏ وسقوط الدین بالا براء . ۱ 

وإزالة الملك : کالطلاق إزالة ملك النکاح ‏ والعتق : إزالة ملك الرقبة » والابراء : 
إزالة ملك ما في الذمة » وهذا قید يدخل فيه البیع والهبة ونحو ذلك . 

وإزالة الحق : کالعفو عن القصاص إزالة حق القصاص ‏ واسقاط حق الشفعة . 

لا إلى مالك أو مستحق : فالعتق والطلاق والعفو والابراء يزول اللك وا حق فيه 
لاإلى مالك » ولا إلى مستحق ء وتسقط الطالبة به ؛ لأن الساقط لا یعود © . 

تقربًا إلى الله تعالی : قيد لبیان الواقع » ویؤخذ منه أنه قربة . 

بصيغة مخصوصة : سواء كانت صريحة أم كناية تحتاج إلى نية أو قرينة ° . 


۶ جد 3 


(۱) لسان العرب ( ۳٣١/۷‏ ) . 

(۲) حاشية البيجوري على شرح ابن قاسم الغزي على متن أبي شجاع ( ۰۱۰/۲( ص ۰۳۷۱ 
دار الفکر - بیروت » والوسوعة الفقهية الكويتية (  ) ۲٦٢/٤‏ وأحکام الاسقاط في الفقه الاسلامي : 
د . آحمد الصويعي شلييك ء ( ص ۱۸) ۰ دار النفائس › ( ط۱ ) ء ( ١٤٢۱ھ‏ - ۱۹۹۹ع) . 
(۳) قاعدة : « الساقط لا یعود » ذکرها ابن نجیم في الاشباه والنظاثر ر ص ۳۱۸ ) . 

(4) انظر : شرح التعریف في أحكام الاسقاط في الفقه الإسلامي ء د . آحمد الصويعي » (ص ۰۱۸ ۱۹) 
مرجح سابق . 


ی ی و ی ی ی را اس وی هه ۹ ۱۳ و ای سا ی ۳ ی ی 1۳ وم ۵ 





تطبیقات القواعد الختلف فيها 





© البحث الأول : في فقه قاعدة : اسقاط الحق فبل و جوبه , ولفظها : ر تقدیم الححکم 
على شرطه هل یجزی ویلزم ام لا ؟ » : 


ویشتمل على أربعة مطالب : 

الطلب الأول : لفظ ورود القاعدة . 

الطلب الثاني : فی معنی القاعدة ونماذج من التطبیق علیها . 

الطلب الثالث : مدی جواز إسقاط الزوجة النفقة الستقبلة عن زوجها فی نکاح 
السیار . 

الطلب الرابع : في حکم إسقاط الطالبة بالقصاص قبل القتل في مسألة القتل 
الرحیم . 
الطلب الأول : لفظ ورود القاعدة : 





القاعدة ذکرها الونشریسی بهذا اللفظ ”© وآورد من فروعها ما هو صریح في 
يبان مسائل وفروع في موضوع الاسقاط . 

والقاعدة أوردها أيضًا ( العلا ) تحت عنوان : « فصل : أحكام جاریه مجری 
القواعد ... الیحث التاسع : فيمأ یتقدم من الأحكام على آسبابها ۷٢)‏ ولم يتضصمن 
ما ذکره من فروع ما یتعلق بموضوع الاسقاط . 

أما الامام القرافیي فانه ذكر لفظ القاعدة بقوله : « قاعدة : متی کان للحکم سبب 
وشرط فأخر عن سببه وشرطه صح إجماعًا » أو قدم علیهما بطل إجماعًا » أو توسط 
بعد السبب فقولان للعلماء » ° . ۱ 

وبعد أن أوضحها ببعض الفروع قال : ١‏ فهذه قاعدة شريفة یتخرج علیها فروع 
(۱) إيضاح المسالك ؛ للونشريسيٌ ١»‏ ص ۸۳ ) › قاعدة رقم ( ۳۹ ) . 
(۲) المجموع المذهب في قواعد المذهب . للعلائي ( ۲۱۳/۱ ) . 
(۳) الذخیرة » للقرافي ( ۳۷۸/۷ ) . 


۷۲ 5 سس سس سس تطبیقات القواعد اتختلف فيها 


كثيرة في آبواب الفقه ) 20 . 

وتكلم على هذه القاعدة - أيضًا - الشيخ مُحَمّد علیش ؛ عقب الكلام على 
مسائل الالتزام تحت عنوان : « خاتمة في التنبيه على مسائل حکم فيها بإسقاط اللزوم 
لكونها من باب إسقاط الحق قبل وجوبه » أو لكون الالتزام مخالفًا لمقتضى العقد 
وفيها فصلان : الفصل الأول : في إسقاط الحق قبل وجوبه ) ° . 

فالقاعدة إذن ذات صلة بموضوع الإسقاط ؛ وهذا واضح الدلالة عند 
الوَنْشِرِيسِي » والقرافي ‏ والشيخ علیش . 

وقد نقل الدكتور الصّادِق العَويَانِي الألفاظ الأخرى التعلقة بالقاعدة » وهي : 

- « احتلف المالكية في ترك الشيء قبل وجوبه » . 

- « إسقاط الشيء قبل ثبوته لا يسقطه » 9" » ولنأت هنا ببيان معنى القاعدة 
والتطبيق عليها من الفروع المعاصرة . 
المطلب الثاني : في معنى القاعدة ونماذج من التطبيق عليها ودليلها : 

الشرط وصف وضعه الشرع مع حكم » ومنع من وقوع الحكم بدونه » فجعله 
متوقفا عليه » والسبب كذلك أمر مقرون بالحكم لا يقع الحكم صحيحًا بدونه . 
والفرق بينهما : أن السبب مناسبته للعلة التي بني عليها الحكم ذاتية » مثل : النصاب 
سبب لوجوب الزكاة ؛ والقتل سبب للقصاص ء فمناسبة ا حول ليست ذاتية في علة 
الزكاة » بل مكملة للعلة » التى هی نعمة التملك للمال » بالتمكن من تنميته وتوفيره 
مدة أيام الحول » والكفاءة مناسبتها للقصاص ليست ذاتية » وإنما هي مكملة 
للمساواة التي يقوم عليها القصاص . 

وقد اتفق العلماء أنه لا يجوز تقديم الحكم على سببه » فلا يجوز تقديم الصلاة 
عن وقتها ء ولا الزكاة عن ملك النصاب ء ولا يجوز العفو عن القاتل قبل القتل . 

واختلفوا إذا تقدم الحكم على شرطه هل یجزئ أم لا ؛ كتقديم الكفارة على الحنث 
والخلاف فيه » يدل عليه اختلاف الرواية في قوله لتر : « مَنْ خلف علی تین فَرَأى 


اس 


(۱) الرجع السابق ( ۳۷۹/۷ ) . 
(۲) فتح العلي المالك في الفتوی على مذهب الامام مالك ( 705/١‏ ) وما بعدها . 
۳۱) تطبیقات قواعد الفقه عند الالكية > د. الصادق الغرياني ( ص ۱۳۹ ) ۰ نقلا عن شرح النهج 





الخاصة با لاسقاط دس سس ۳و هم 


رها حيرا نها ليا یز عن گنه » () بتقدم الشرط وهو الحنث على الحكم . 

وروي أيضًا بلفظ : « فليكفر عن ينه وليفعل الذي هو خير » ( بتقديم الكفارة 
التي هي الحكم على الحنث ٩‏ . 

قال القرطبي في شرح صحيح مسلم : وقد ذكر أصحابنا - المالكية - للخلاف 
في هذه المسألة سببًا آخر » وهو اختلافهم في اليمين هل هو جزء السبب والحنث 
الجرء الآخر ء أم ليس كذلك » بل وجود اليمين هو وحده السبب » وا حنث شرط 
في وجوب الكفارة وليس سیا ( . 

هذا » وقد ذكر الد کتور الصّادق الغرياني شرخا وتوضیخا لسبعة عشر فرعًا فقهيًا 
تندرج نحت هذه القاعدة التي اعتلف فیها فقهاء الالكية ما أورده « الونشريسي ) 
وصاحب شرح النهج النتخب ۲۲ . 

والذي يهمني هنا أن آعرض بعض التطبیقات العاصرة لهذه القاعدة وبيان آقوال 
الفقهاء فيها ء ما يعطي صورة عن مدى إعمال الفقهاء لهذه القاعدة واختلافهم 
فيهاء ويأتي ذلك في الطلب الثاني ء ثم الطلب لثالث - بعون الله تعالی . 
الطاب الثالث : مدى جواز إسقاط الزوجة النفقة الستقبلة عن زوجھا أو القشم ي 
الوطء فى مسألة نکاح السیار : 

زواج السیار : من السائل الستجدة » وقد تتنازل فيه الزوجة عن بعض حقوقها ؛ 
كالنفقة المستقبلة » أو القشم في الوطء » فما حقيقة نكاح المسيار ؟ وما الفرق بينه 
وبين نكاح النهاريات ؟ وهل إذا أسقطت الزوجة النفقة عن زوجها في المستقبل ء 
تسقط عنه النفقة ؟ . 


والجواب عن ذلك يقع في ثلاثة فروع : 
الفرع الأول : حقيقة زواج المسيار : 
هذا النوع من الزواج سمي بهذا الاسم ؛ لعدم التزام المتزوج فيه باحقوق التي 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة » في كتاب النذور والأيمان ‏ برقم ( 51١55‏ )) 
(ص 4۷۰ ) ء باب ندب من حلف على بین فرأى غيرها خيرًا منها أن يأتي الذي هو خير ويكفر عن يينه 
مع شرح النووي ( ٤٤٥/٥‏ )ع ومسند الامام أحمد »› حديث رفم ( ۸۷۱۹ )۰ ومسند آبي هريرة ص 
٠۳/۸ (‏ ) » ( ط ) دار ا حدیث القاهرة . 

(۲) مسند آحمد » حدیث رقم ( ۰.۸۳۷۹ (") الفروق » القرافي ( "84/١‏ ) . 


(4) الفهم شرح صحیح مسلم » القرطبي ( ۱۲۹/۶ ) . 
)٥(‏ تطبیقات قواعد الفقه عند الالكية ( ص ۰۱۶۰ ۱4۶ ) . 


۵٤‏ سس تطبيقات القواعد اختلف فیها 


یقتضیها الزواج من اللفقة والبیت ‏ فكأنه زواج الساثر ا ماشی الذي یتخفف فی سيره 
من الأثقال وا لمتاع ء لا زواج القیم الذي يشبه الملتزم بکل مقعضیات الزواج ”© . 

وفي لسان العرب : سار القوم یسیرون سیرا ومسیرا إذا امت بهم السیر في جهة 
توجهوا الیها » والتسیار تفاعل من السیر 29 . والذي یظهر أن کلمة « مسیار ) صيغة 
مبالغة » یوصف بها الرجل کثیر السیر » فیقال : رجل مسیار وسیار ( 

یقول الد کتور القرضاوي : « هذا الزواج هو الذي يذهب فيه الرجل إلى بيت 
المرأة ولا تنتقل الرأة إلى بيت الرجل » وفی الغالب : تکون هذه الزوجة ثانية » وغنده 
زوجة آحری هي التي تکون في بيته وینفق علیها . 

فروح هذا الزواج هو : إعفاء الزوج من واجب السکن والنفقة والتسوية في القسم 
بينها وبين زوجته الأولى أو زوجاته ء تنازلا منها ‏ فهي ترید رجلا یعفها ويحصنها 
ويؤنسها ء وان لم تکلفه شيئًا با لدیها من مال کفایة تامة ) ° . 

وذهب هذا المذهب في معنی السیار الشیخ عبد الله بن منيع عضو هيئة کبار 
العلماء بالملکة العربية السعودية حيث یقول : « إن هذا الزواج مستکمل جمیم 
أركانه وشروطه ... والزوجان في هذا الزواج قد ارتضیا واتفقا على ألا یکون لازوجة 
حق البیت » أو القشم » وإنما الامر راجع للزوج متی رغب في زيارة زوجته - 
السیار - في أي ساعة من ساعات الیوم والليلة فله ذلك » © .00 
الفرع الثاني : في نکاح النهاریات واللیلیات والفرق بينه وبين زواج السیار : 

يذ کر الفقهاء القدامی نوعا من الزیجات سموه بزواج النهاریات واللیلیات » وقد 
اختلفوا في حکمه » ویتضح ذلك من الروایات التالية : 

أ - روی سعید بن منصور عن الحسن أنه كان لا یری بتزویج النهاریات بأسًا 
و کان ابن سيرين یکره ذلك ”۶ . 


(۱) مستجدات فقهية في قضایا الزواج والطلاق » عمر سلیمان الأشقر » ( ص ٠١١‏ ) . 

(۲) لسان العرب ( ۲۰۲/۲ ) . 

(۳) مستجدات فقهية في قضایا الزواج » ( ص ۱۱۱ ) . 

) ١ط‎ ( ء مكتبة وهبة - القاهرة ء‎ ) ٩ زواج السیار حقیقته وحکمه ء د . یوسف القرضاوي » ( ص‎ )٤( 
. ) ۵۱۹۹۱  ه۱‎ ۳۲۰ ( سنه‎ 

(ه) مستجدات فقهية في قضایا الزواج ء ر ص ۱۱۳ ۰ ۱۱۶ ) . 

. ) ۲۱۱/۱ ( سنن سعید بن منصور » رقم ( 1۸۱1 ) ء باب تزویج النهاریات‎ )٦( 








الخاصة بالا سقاط سس سس سس سح و ۵ م 


- وعن ا حسن وعطاء : آنهما کانا لا یریان بتزویج النهاریات بسا وکان ابن 
سيرين یکره ذلك ٩(‏ . 

ب - وفی رواية نقلت عن الامام أحمد فی زواج النهاریات أو اللیلیات ء قال : 

- ویلحق ابن ا جلاب - من ا الکیة - نکاح النهاریات بنکاح المتعة الباطل ع 
فيقول : « وكذلك نکاح النهاريات » وهي التي تنكح على آنها تأتي زوجها نهارا 
ولا تأيه ليلا » فالحد فيه ساقط » والمهر لازم 4 والولي لاحق › و العدة واجبة ( 00 ۰ 

ووضع النهاريات والليليات قديا ماثل لوضع المرأة العاملة اليوم التي يكون دوامها في 
اللیل أو النهار » وكن يأوين إلى منازل أزواجهن ء وهذا واضح من عبارة ابن ا جلاب : 
«آنها تأتي زوجها ... » فهي التي تأتي إلى بيت الزوجية ء أما الزوجة في نکاح ا مسیار : 
فلا تأوي إلى منزل الزوجية » وينفق زوجها عليها » والزوج هو الذي بر عليها متى يشاء 
فالزوجات في المسيار أقل درجة بكثير ما عرف بالليليات والنهاريات ° . 
الفرع الثالث : حكم إسقاط الزوجة حقها من النفقة المستقبلة أو الّشم في الوطء : 

ذکرث قبلا أن الزوجة في زواج المسيار قد تتنازل عن حقها من النفقة المستقبلة 
أو القسم في الوطء » وهذا يقتضى أن أغرض الرأي الفقهى فی المسألتين » ثم بیان 
وجه ارتباطهما بالقاعدة > وهی : ( إسقاط الشىء قبل شرطه ) . 

المسألة الأولى : حكم إسقاط الزوجة حقها من النفقة المستقبلة : 

أ - يرى جمهور الفقهاء : أن الزوجة إذا أبرأت الزوج عن النفقة في المستقبل وهي 
يومًا فيومًا » فكان الابراء منها إسقاط الواجب قبل الوجوب » وقبل وجود سبب 
الوجوب أيضًا فلم يصح ؛ كإسقاط الشفعة قبل البيع » وكما لو أسقطت الهر 
أوالنفقة قبل النكاح 29 . 


(۱) المرجع السابق » حديث رقم ( ۰۲۸۳( ۲۱۱/۱ ). 

(۲) المبدع شرح المقنع » لابن مفلح ( ۸۹/۷) . )٣(‏ التفريع ء لابن الجلاب ( ۹/۲ ) . 

. ) ١74 مستجدات فقهية في قضايا الزواج » ( ص‎ )٤( 

(ھ) بدائع الصنائع ر ١55/79‏ )2 ۱۱/4 - ۲۹) ء وشرح فتح القدير ( ۰۹/۶ ) » والبحر الرائق 
٠١4/4(‏ ) ومواهب الیل ( ١٠0/4‏ ) ء وحاشية الدسوقي ( ٦۸۱/٢‏ ) ۰ وحاشية العدوي على 
الحرشي ( ١١7/4‏ ) » والفروق » للقرافي ( ۱۳۹/۱) » والام » للشافعي ( ۹۰/۵ ) ء وحاشيتا قليوبي - 





5ه تطبیقات القواعد اختلف فیها 

ب - لکن اسحفیة أجازوا الابراء عن نفقة مستقبلة في حالتين : 

الأولى : الابراء عن مدة بدأت بالفعل ء فإذا أبرأت الزوجة زوجها من النفقة فى 
الستقبل عن مدة واحدة من الدد التى قررت فيها النفقة » وهی المدة التى بدأت 
بالفعل ء ووجب فيها تنجيز النفقة حسبما تقرر بالقضاء » أو التراضي » صح الإبراء 
في الشهر الأول لتحقق وجویها . 

القانية : الابراء عن نفقة العدة في مقابل الخلع أو الطلاق ؛ لأن الابراء عن النفقة 
في نظیر عوض » وهو ملك الزوجة نفسها . 

ولا يصح الابراء في غیرهما ؛ لأنه إسقاط الشيء قبل وجویه © . 

ج - آما فقهاء الالكية فلهم قولان في المسألة : 

القول الأول : أن المرأة إذا أسقطت النفقة في الستقبل تسقط عنه » صرح بذلك 
عبد ا حق ° . ونقله عنه آبو ا حسن ء ومال إليه ا حطاب . 

جاء فى مواهب الیل » فی مسائل زوجة الفقود - مسألة الطلاق على الغائب 
بعدم النفقة » قال الحطاب : ووهذا يقتضى أن المرأة إذا اسقطت النفقة عن زوجها 
في الستقبل تسقط عنه ء صرح بذلك عبد الق في تهذيبه » ونقله عنه بو الحسن » 
وقبله ولم يذكر خلافه » ذكره في الكلام على مَنْ وهبت نوبتها من ضرتها في 
اللکاح الثاني ) ۷ . 

ومفاد هذا القول : أن الزوجة إذا أسقطت نفقة الستقبل عن زوجها » تسقط 
عنه ؛ لأنها من ٍسقاط الشيء قبل شرطه ء وهو التمکن من الاستمتاع ء فان سبب 
النفقة هو النکاح » وشرطه التمکین . 

القول الثاني : أن المرأة إذا أسقطت النفقة عن زوجها في الستقبل لا تسقط عنه » 
بل إن لها الطالبة بعد إسقاطها ؛ لانه يشق على الطباع ترك النفقات » فلم یعتبر 





ب وعميرة ( ۷۱/6 ) ۰ و کشاف القناع » للبهوتي ( ۷۷/۰ ) ء وللبدع » لابن مفلح ۲۰۷/۸ ) . 
)١١‏ البحر الرائق ٠١ 4/5 ١‏ ) › وحاشية ابن عابدین ٥۸٦/۳ ١‏ ) . 
(۲) عبد الحق بن محمد بن هارون السهمي القرشي الصقلي ء الامام ء الفقیه » لقي القاضي عبد الوهاب ء 
من تالیفه : کتاب « النكت والفروق لمسائل الدونة » » و کتابه الکبیر السمی ب « تهذیب الطالب » » مات 
بالإسكندرية سنة ( ٦٦٦ھ‏ ) . راجع ترجمته في : ترتیب الدارك ( ۷۷٤/٤‏ ) ء والدیاج الذهب » 
(ص ۲۷١‏ ) ۰ وشجرة اللور الزكية ء ( ص ١١5‏ ) . 
(۳) مواهب ال جلیل ء للحطاب ( ۱۰۰/4 ) ء والشرح الصغیر مع بلغة السالك ( ۳۷۸/4 ) وما بعدها . 


الخاصة بالا سقاط لاا لن ن 


إسقاطها ء مع أنه من إسقاط الشيء قبل شرطه وهو صحيح . 

وهذا القول استظهره القرافي في الفرق الثالث والثلاثين من قواعده في الفرق بين 
تقديم الحكم على سببه دون شرطه ؛ وتقدمه على سببه وشرطه 9 . 

قال الحطاب : « وقَبِله ابن الشاط ‏ » وحمل ابن غازي 7 عليه قول المصنف - 
( الشيخ خليل بن إسحاق صاحب اف ختصر ) - في فصل الصداق « أو أسقطت 
شرطا قبل وجوبه ء وقد ذكر في التوضيح ( أي : الشيخ خليل ) الكلام على نکاح 
التفويض في ذلك قولين . والله أعلم » ° . 

وقال القرافی : « إذا أسقطت الراة نفقتها عن زوجها قال أصحابنا : لها المطالبة 
بها بعد ذلك ء مع أنه إسقاط بعد السبب الذي هو النکاح ء وقبل الشرط الذي هو 
التمکین ‏ أو يقال : السبب هو التمكين خاصة ء وما وجد فى المستقبل عند الاسقاط 
في الحال » فقد أسقطت النفقة قبل سببها » فيكون كإسقاط الشفعة قبل بيع 
الشريك » والأول عندي أظهر » © . 

ومفاد هذا القول : أن إسقاط الزوجة نفقة الستقبل عن زوجها ‏ غير معتبر ولها 
المطالبة بها بعد الإسقاط » وقد علل القرافي ذلك بقوله : « إنه يشق على الطباع ترك 
النفقات ‏ فلم يعتبر صاحب الشرع الإسقاط لطفًا بالنساء لا سيما مع ضعف 
عقولهن ) 29 . 

وجه ارتباط الفرع بالقاعدة : 

أن الفقهاء اختلفوا فى إسقاط الزوجة نفقة المستقبل عن زوجها ؛ لأنها من إسقاط 
الشيء قبل شرطه » وهو التمكن من الاستمتا > فان سبب النفقة هو النکاح ء 
وشرطه التمكين . 


(۱) الفروق » للقرافي ١‏ ۳۳۷/۱ ) . 

(۲) ابن الشاط : قاسم بن عبد الله بن محمد الشاط ( أبو محمد » آبو القاسم ) فقیه » من آثاره : أنوار 
(ص )۳۲ ) وما بعدها » وشجرة النور الزکیة » ( ص 7١5‏ ) ۰ ومعجم المؤلفين ( ۱44/۲ ) . 
(۳) ابن غازي : محمد بن أحمد بن غازي العثماني » الكناسي » الفاسي ( أبو عبد الله ) ء محدث ء 
فقیه » من تصانیفه الکثيرة : شفاء الغليل في حل مقفل مختصر خلیل في فروع الفقه ا مالکی ؛ توفي 
(۹۱۹ھ) ء ترجمته فی معجم الؤلفین ( ۱۰۷/۳) . 

. )۷۳۳ ۷/۱ ( (ه56»5) الفروق‎  .) ۱٦۰/٤ ١ مواهب الیل ء للحطاب‎ )٤( 


۸ سس سس سس تطبیقات القو اعد اختلف فیها 


وقال بعض الفقهاء مع أن ذلك من اسقاط الشيء قبل شرطه » يمكن لها الطالبة 
بعد إسقاطها ؛ لانه يشق على الطباع ترك النفقات . 

ولأجل هذا الاحتلاف عبر الونشریسی عن القاعدة بقوله : « تقدیم ا حکم على 
شرطه هل یجزی ویلزم » أم لا ؟ » . 

اختلفوا فيه ؛ وعلیه : إخراج الزكاة قبل حلول بیسیر » والکفارة بين اليمين 
والحنث » وإسقاط الشفعة قبل البيع » والقصاص قبل الموت » ونفقة الستقبل » ورد 
الایصاء في حياة الموصي » وإسقاط المفوضة الصداق قبل التسمية والدخول © . 

المسألة الثانية : إسقاط الزوجة حقها من القشم في الوطء : 

إذا أسقطت الزوجة حقها من القَسَم في الوطء فإنه يجوز لها ذلك » وهو إسقاط 
معتبر » قال الشوكاني : « وللمرأة أن تهب نوبتها ء أو تصالح الزوج على إسقاطها ) ٩۱‏ . 
وفي مجموع الامیر في الفقه المالكي : « وجاز الإسقاط بعوض أؤ لا) 29 . 

وقد ورد فى هبتها نوبتها : حديث عائشة روا : أن سودة بنت زمعة وهبت 
يومها لعائشة 4 و کان النبي ۳ یقسم لعائشة يومها ویوم سو ده (f)‏ : 

وفي لفظ البخاري : أن سودة بنت زمعة وهبت يومها وليلتها لعائشة زوج 
نبي يِه تبتغي بذلك رضا رسول الله چو ٩‏ . 

وجه الاستدلال : أن سودة بهبتها يومها لعائشة وقبول الرسول سل بذلك ما يدل 
على أن من حق الزوجة أن تسقط حقها الذي جعله الشارع لها ؛ كالمبيت » والنفقة . 

أما مصال تھا الزوج على إسقاط نوبتها : فقد ورد فيه حديث عائشة فی تفسير 
قوله تعالى : 9 وین اما ات من بتلها ٹوا از إِعَرَاضًا فلا جکاح ليما أن يُضصَلِحَا 
یا صلعاً وَاَلصّلمٌ کی 4 [انساء: ۰۸ ء قالت : هي المرأة تكون عند الرجل 
(۱) إيضاح المسالك » ( ص ۸۳ ) › قاعدة ( ۳۹ ) . 
(۲) الأدلة الرضية » لمحمد بن علي الشوكاني المتوفى ( ١١٢٥ھ (٠)‏ ص ۰۱۸۰ ۰6۲۱۷ تحقيق : 
(۲) مجموع الأمير وشرحه ( ٦۷٤/١‏ ) . 
)٤(‏ أخرجه مسلم فی صحیحه » کتاب الرضاع ‏ برقم ( ۳۵۵ ) ء باب جواز هبة نوتها لضرتها » مع 
شرح النووي ( ۱۱۳۱/۶ ) . 
(5) البخاري في کتاب النکاح برقم ( ۲۵۱۲ ) ء باب المرأة تهب یومها من زوجها لضرتها ‏ مع فتح 
الباري ١‏ ۳۱۲/۹ ) . 


الخاصة بالا قال +58 


لا یستکثر منها فيريد طلاقها وتروج غيرها ء فتقول له : أمسكني ولا تطلقني ء ثم 
تزوج غيري » وأنت في حل من النفقة علي والقسمة لي ‏ . 

ففي هذه الرواية : أن للزوجة مصالحة الزوج على إسقاط نوبتها وحقها من القشم 
في الوطء » فهذا جائز » وهو إسقاط معتبر . 

وجه ارتباط الفرع بالقاعدة : 

نار إذا أسقطت حقها من القسم في الوطء سقط ؛ لأنه من إسقاط الحق بعد 
سببه » وهو النکاح ۶ 

ذكر القرافي كه في الفرق الثالث والثلاثين : بین قاعدة : « تقدم الحكم على سببه 
دون شرطه أو شرطه دون سببه ) ء وقاعدة : « تقدّمه على السبب والشرط جميعًا ) . 

ومن ا حالات التي ذكرها يڻه في شرح هاتين القاعدتين والفرق بينهما : « أن 
يتوسط ا حکم بین السبب والشرط » فیختلف العلماء في كتير من صوره في اعتباره 
وعدم اعتباره » ويتضح ذلك بذكر ثمان مسائل : .۰ (المسألة الثامنة ) : إذا 
أسقطت حقها من القسم في الوطء » لکن قال مالك : لها الرجوع والطالبة ؛ لأن 
الطباع يشق عليها الصبر عن مثل ذلك » 29 . 

ويتضح من كلامه أن المسألة من الحالات ا ختلف فيها ء وقد اختار فيها رأي 
الإمام مالك : أن لها الرجوع والمطالبة ؛ للعلة السابقة . 

أما الشيخ محمد عليش : فإنه بعد أن أورد عدة تُقول عن فقهاء المالكية ء قال : 
١‏ وتحصل من هذا أن الرأة إذا أسقطت عن زوجها نفقة المستقبل لزمها ذلك على 
القول الراجح > واللّه أعلم ) ©) . ومفاد كلامه : ترجيح القول بإسقاط النفقة › 
ولیس لها الرجوع وا مطالبة . 


(۱) آخرجه البخاري في کتاب النکاح ء حدیث رقم (  ) ٠ ٦‏ باب وان امرأة خافت من بعلها 
نشوژّا » مع فتح الباري ( ۲۱۰/۹ ) قال ا حافظ ابن حجر : « واختلف السلف فیما إذا تراضیا على ألا 
قسمة لهاع > هل لها أن ترجع في ذلك ؟ فقال الثوري والشافعي وأحمد ء وأخرجه البيهقي عن علي ء 
وحكاه ابن المنذر عن عبيدة بن عمرو وإبراهيم ومجاهد وغيرهم : إن رجعت فعليه أن يقسم لها ء وان 
شاء فارقها » وعن الحسن ليس لها أن تنقض ء وهو قياس قول مالك في الأنظار والعارية ء واللّه أعلم » . 
(۲) تطبيقات قواعد الفقه عند المالكية » ( ص ١454‏ ) . 

(۳) الفروق » للقرافي ( ۰۳۳۹/۱ ۳۳۷ ) . 

(4) فتح العلي المالك في الفتوی على مذهب الامام مالك ( ۳۲۳/۱ ) . 











۰ سس طبیقات القواعد اختلف فیها 

فالسألة إذن ذات قولین » یجری تخریجهما على القاعدة . 

الرأي ا ختار : والذي یظهر لی اختیاره من اخلاف التقدم هو الرأي القائل بأن 
را أسقطت عن زوجها الغقة الستقبلةء أو حقها من القسم في الييت - وھذا 
التنازل قد يجري في زواج السیار » كما آطلق هذا الصطلح عند العاصرین - فإنه 
يحق لها الرجوع والمطالبة بالنفقة ؛ لانه يشق على الطباع ترك النفقات ء وكذا 
القسم في الوطء » فان الطباع يشق عليها الصبر عن مثل ذلك . 

وحتى تبقى المرأة مصونة عفيفة » مکومة كما أرادها الشارع » حتى لو كانت 
الزوجة غنية » أو موظفة » وأسقطت عنه حق النفقة المستقبلة » ثم أعسرت الزوجة » 
أو انقطع مصدر رزقها » فإنها ستقع في حرج » وا حرج مدفوع ؛ واللّه أعلم . 
الطلب الرابع  :‏ حكم إسقاط المطالبة بالقصاص قبل القتل فى مسألة القتل الرحيم : 

وفيه فرعان : 

الفرع الأول : في التعريف بالقتل الرحيم : 

قتل الرحمة : هو تسهيل موت شخص بدون ألم إما بإعطاء المريض دواءً مسکتا 
بجرعة كبيرة تسبب الوفاة أو بالامتناع عن إعطاء العلاج وترك المريض ليموت نتیجة 
المرض 0090 

فهذا النوع من القتل ما أن یکون بطرق فعالة أو منفعلة : 

وتيسير الموت الفعال : يتخذ الطبيب إجراءات فعالة لانهاء حياة الریض . 

مثاله : مريض مصاب بالسرطان يعاني من الألم ء والإغماء » ويعتقد الطبيب بأنه 
سيموت بأي حال من الأحوال » ويعطيه جرعة عالية من علاج قاتل للألم إلى أن 

ما تيسير الوت الل :هلت خطوات فقالة لإتهاء اه الريش بو 
يترك للمرض أن يأخذ آدواره بدون إعطاء الریض أي علاج لاطالة حياته . 

مناله : مریض مصاب بالتهاب الرئة التي إن لم تعالج - وهي مکنة العلاج 7 
يمكن أن تقتل المريض » وإيقاف العلاج من المکن أن يعجل بموت المريض 7(" . 
(۱) مدخل إلى الطب الإسلامي »أ . د . علي محمد مطاوع ( عميد كلية طب الأزهر الأسبق ) ء 


( ص ۱(۱ 6 الناشر: مجلس الاعلی للشوون الاسلامية - القاهرة ء سنة ( ١٤٠٣ھ‏ - ۵۰ .. 
)2 فتاوى معاصرة » د . یوسف القرضاوي » ( ص ٥ے‏ ۰۲۲ ) وما بعدها . 


الخاصة بالاستاط سس 6۹۹ 

والقتل بدافع الرحمة أو قتل ا میؤوس من شفائه هي دعوة منتشرة في ال جتمع 
الغربي » ولیست وليدة اليوم » ولكن لها جذور تعود لسنوات عديدة ء فقد أَلقَتْ 
جمعية في امجلترا في عام ( ٦۱۹۳ء‏ ) بعنوان « القتل بدافع الرحمة » طالبت 
السلطات بإباحة الاجهاز على الریض الیژوس من شفائه ولكن رفض طلبها . 

وتکونت جمعية في آمریکا عام ( ۱۹۳۸م ) لنفس الغرض وباء مشروعها 
بالفشل » وما زالت هذه الدعوة تکسب أنصارًا إلى الیوم وتجد لنفسها صدّی کبیڑا 
في امجتمع الغربي . 

ودعوة القتل بدافع الرحمة تصل إلى أكبر رواج لها في « هولندا » فهي الدولة 
الوحيدة التي حسمت هذه القضية وتجرأت وأصدرت قانونا يبيح القتل بدافع الرحمة . 

واستقو الأمر على أن القتل من باب الرحمة يخضع - وسيظل يخضع - للقانون 
الجنائي » ويعرف على أنه : « قتل شخص بناء على طلب واضح وجاد من شخص 
اخر لوضع نهاية لحياته » . 

وفي عام ( ۱۹۹۰م ) جرى في هولندا ( ۲۳۰۰ ) حالة قتل من باب الرحمة 
تمثل هذه النسبة ( ۱,۸ ) من إجمالي مجموع الوفیات في هولندا ”© . 

وأوضح الد کتور مصباح طه ۲) : أن القتل الرحيم هذا الذي يقومون به في 
اجتمع الغربي بثلاث وسائل أساسية : 

إما بإعطاء الریض جرعات زائدة من مسکنات الالام المشتقة من مخدر 
( الافیون » . 

أو وقف تقديم علاج كان من المکن أن يؤخر موته . 

أو حمّنه بواد قاتلة ° . 

وقد وضع البرلان « الهولندي » آربع قواعد عند تطبیق القتل بدافع الرحمة ء هي : 

القتل من باب الرحمة هو فعل « غالبا يتمثل في تعاطي دواء » ولا يعني هذا 
(۱) القتل بدافع الرحمة ‏ آحمد آبو زید - مجلة الوعي الاسلامي ء ( ص ۳۷ - ۳۹)ء العدد  ۳٤۸‏ ) - 
شعبان ( ١٤١۱ھ‏ ) - ینایر ( ۱۹۹۰ ) . 
(۲) آستاذ ورئیس قسم القلب بكلية الطب - بجامعة الزقازیق . 


(۳) اللواء الاسلامی » موضوع : القتل الرحیم جريمة في حق البشر » ( ص ‏ ) » العدد ( ۰۱۰۹۹ 
ذو الحجة ( ۱۲۳ه ) - فبرایر ( ۲۰۰۳ ) . 





التوقف عن العلاج . 

القتل من باب الرحمة عمل تطوعی » ویجب أن یستبعد منه حالات بعض الرضی 
مثل : الأطفال حديثي الولادة أو الرضی في حالات الغيبوبة ؛ لأن حالتهم لا تمكنهم 
من اتخاذ قرار بشأن جدوى العلاج أو حتى المسؤولية القانونية في اتخاذ القرار . 

القتل من باب الرحمة يتم بواسطة الأدوية أو أية وسيلة أخرى ٠ ٠.‏ 

القتل من باب الرحمة يتطلب توافر شرط « العمد ) » ويجب أن يكون القصد 
واضکا وصريحًا في إزهاق الحياة » أما مجرد القصد غير الواضح وغير الصريح 
والغامض فإنه لا ينطبق على حالة القتل من باب الرحمة حتى يرحل المريض عن 
عالمنا بكرامة ۶۶ . 

ويتضح من البند رقم ( ١‏ ) أن التوقف عن العلاج ليس من باب قتل الرحمة » 
بل إن قتل الرحمة يتمثل - غالبا - في تعاطي دواء بقصد إنهاء الحياة » أما البند رقم 
( ۳ ) فإنه وان صرح بكون القتل من باب الرحمة يتم بواسطة الأدوية أو أية وسيلة 
أخرى » لكنه لم يبين ما القصود بالوسيلة الأخرى ! . 
الفرع الثاني : في أقوال الفقهاء قي مسألة إذن الشخص لغيره بأن يقتله : 

إذا قال الرجل لآخر : اقتلنى » أو قال للقاتل : إن قتلتنى آبرآتك أو قد وهبت لك 
دمي ء فقتله عمدًا » اختلف الفقهاء في ذلك على ثلاثة أقوال : 

القول الأول : أن القتل في هذه اخالة لا يعتبر انتحارًا ء لکن لا يجب به القصاص ء 
وتجب الدية في مال القاتل : 

هذا هو المذهب عند الحنفية - ما عدا زفر - وإليه ذهب بعض الشافعية » ورواه 
سحنون عن مالك » ووصفه بأنه أظهر الأقوال ؛ لأن الإباحة لا تجري في النفوس » 
وإنما سقط القصاص للشبهة باعتبار الإذن » والشبهة لا تمنع وجوب ا ال » فتجب 
الدية في مال القاتل ؛ لأنه عمد ‏ والعاقلة لا تحمل دية العمد ”° . 

وفصّل الحنفية فى وجوب الدية فقالوا : إن قتله بالسيف فلا قصاص ؛ لن 
الإباحة لا تجري في النفس » وسقط القصاص لشبهة الاذن ء وتجب الدية في ماله » 
(۱) القتل بدافع الرحمة » مرجع سابق » ١‏ ص ۳۸ ) . 


(۲) البدائع ( ۲۳۹/۲۷ ) ء تبيين ا حقائق » للزيلعي ( ۱۹۰/۵ ) » والشرح الكبير » للدردير ( ۲۱۳/۶ ) > 
ومواهب الجليل ( ۲۳۰۹/۳ ) ء ونهاية ا حتاج ( ۸۲/۷ ) . 


الخاصة بالاستاط سس سس سس ۵۲۷۳ 
وان قتله بمثقل فلا قصاص لكنه تجب الدية على العاقلة © . 

القول الثاني : أن القتل في هذه ا لخالة قتل عمد , ولا يأخذ شيئًا من أحكام الانتحار › 
ولهذا يجب القصاص : 
زفر من الحنفية ؛ لأن الأمر بالقتل لم يقدح فى العصمة ؛ لأن عصمة النفوس ما لا 
تحتمل الإباحة بحال » وإذنه لا يعتبر ؛ لأن القصاص لوارثه لا له ؛ ولأنه أسقط حم 


قبل وجوبه 7 . 
القول الثالث : أن للقتل في هذه الحالة حكم الانتحار » فلا قصاص على من قتله 
ولا دية : 


وهذا مذهب الحنابلة » والأظهر عند الشافعية » وهو رواية عند الحنفية ع 
وصححه القدوري » وهو رواية مرجوحة في مذهب مالك . 

آما سقوط القصاص فللإذن له في القتل وا نایة ؛ ولأن صيغة الأمر تورث شبهت 
والقصاص عقوبة مقدرة تسقط بالشبهة . 

وأما سقوط الدية فلأن ضمان نفسه هو حق له فصار كإذنه باتلاف ماله » كما 
لو قال : اقتل دابتي ففعل فلا ضمان إجماعًا ء فصح الأمر ؛ ولأن الورث أسقط 
الدية أيضًا فلا تجب للورثة . 

وإذا كان الامر أو الآذن مجنوئًا أو صغیر! فلا يسقط إذنه شيئًا من القصاص 
ولا الدية ؛ لأنه لا اعتبار بإذنهما ”° . 

وجه ارتباط الفرع بالقاعدة : 

أن القصاص له سبب وهو زهوق الروح » فلو قال المقتول لقاتله قبل أن يضربه : 
إن قتلتني أبرأتك ء أو قال له ذلك بعد أن ضربه ولم تنفذ مقاتله لم ينفعه » ولا يفيده 
العفو على المشهور ؛ لأنه من إثبات الحكم قبل سببه » ومن إسقاط ا حق قبل ثبوته » 
)١١‏ حاشية ابن عابدين ١‏ ۳۵۲/۰ . 
(۲) حاشية ابن عابدين ( ۳۵۲/۰ ) ء والبدائع ( ۷/٦۲۳ء‏ » والوجيز » للغزالي ( ۱۲۳/۲ ) ۰ والشرح 
الكبير » للدردير ( 510/4 ) . 


۳۱( شرح منتهی الارادات ( ۲۷۰/۳ )۰ وكشاف القناع ( ٩۱۸/۰‏ ) » تبیین ا حقائق ‏ للزيلعي ( ۱۹۰/۰ 7 
البدائم ر ۲۳٦/۷‏ ) ء ونهاية احتاج ( ۲۷/۷ )۰ ومواهب الیل ( ۰۲۳۰/۹ ۲۳۲ ) . 








٤‏ سل تطیقات القواعد الختلن فيها 


وهو لا یصح . 

وقال سحنون : يفيده العفو » ولا یقتص منه . والیه آشار ابن ا حاجب بقوله : 
ولو قال للقاتل : إن قتلتني آبراتك » أو قد وهبت لك دمي ‏ فقولان » ولو قال 
القتول للقاتل ذلك بعد [نفاذ مقاتله وقبل زهوق روحه صح العفو ؛ لأن سبب الحكم 
هو زهوق الژوح » وإنفاذ القاتل سبب الزهوق » فهو سبب السبب » فصح العفو بين 
السبب وسببه » لتعذره بعدهما ”۶ . 


# 3 كنا 


(۱) راجع : الفروق ( ۳۳٦٣/١‏ ) ۰ وفتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك » للشيخ 
محمد عليش ( ۳۲۵/۱ ) ۰ وتطبيقات قواعد الفقه عند المالكية » ( ص47 ١‏ ) . 








الخاصة بالاسقاط سسبس س سے ن ٦ں‏ 
© المبحث الثاني : ففه قاعدة : سقوط الإذن والاجبار على الفعل ولفظها : « من حزم 
عليه الامتناع من بذل شىء شئله قامتنع » فھل يسقط إذنه بالكلية . أو يعتبر 
ويجيره الحاكم عليه ؟ , : 

والكلام في فقه هذه القاعدة يشتمل على ثلاثة مطالب : 

الطلب الأول : لفظ ورود القاعدة وبيان معناها . 

الطلب الثاني : من تطبيقات القاعدة . 

الطلب الثالث : في حکم الاستگذان في وضع الخشب على جدار ا جار . 
الطلب الأول : لفظ ورود القاعدة وبیان معناها : 

هذه القاعدة آوردها الامام ابن رجب الحنبلى بهذا اللفظ الذي سبق ذکره ۹ء وقد 
اشتملت على عدة مفردات حتاج إلى التوضیح والبیان » قبل عرض نماذج من فروعها . 

وهذه المفردات هى : الامتناع 4 والبذل 4 والسؤال 4 والإذن 4 والإجبار . 

: الامتناع‎ - ١ 
الامتناع 82 اللّغة : مصدر فعله )) امتنع ( المزيد على أصله الهمزة والتاء 4 فأصل‎ 
مادته « منع ) بالتخفيف ؛ جاء في لسان العرب 292 : منع الشيء يمنعه منعًا » ومنعه‎ 
› بالنون المشددة فامتنع منه وتمنع » والمنع أن تحول بين الرجل وبين الشيء الذي يريده‎ 
: وهو خلاف الإعطاء » ويقال : هو تحجير الشيء . يقال : رجل منوع ومانع ومناع‎ 
ضنين ممسك » ومن ذلك : ما جاء في التنزيل : ل مام لِلحَبْر © زق: ۲۰] » وقوله‎ 

تعالى : ۾ ولا مه بر منوا # [المعارج : ۲۱]. 


سے 





وفي الحديث : أنه بل كان ينهى عن عقوق الأمهات ‏ ومنع وهات ٦ء‏ أي : 
عن منع ما عليه إعطاؤه وطلب ما لیس له . 

وفي القاموس ا حیط : و الامتناع : الكف عن الشيء ) (*۲ » وفي المعجم الوسيط : 
١‏ امتنع عن الشيء : كف عنه  »‏ . 

ويرد الامتناع في اصطلاح الفقهاء على معان » ومنها الكف عن الشيء » كما 


(۱) تقرير القواعد وتحرير الفوائد . للإمام ابن رجب ( ۱۸۲/۱ ) . 

۲۲١ ۰۲۲۰/۱۰ ( )۲(‏ )ءمادة « منم » . 

(۳) ا حدیث آخرجه البخاري عن المغيرة بن شعبة » برقم ( ۱۰۸ ) » باب ما یکره من قيل وقال 
(ہ(/ہ۲۳۷) ۱ 

(4) ( ص ۰۸۸ ) ۰ مادة « منع ) . (ھ) ( ۸٩۹٥/۲‏ ) » مادة « منع ) . 





5 سس تطبیقات القواعد الختلف فیها 
هو في اللّغة . 

۲ - البدل : 

والبذل ضد النع ء بذله ویبذله بذلا ء أعطاه وجاء به » وکل من طابت نفسه 
باعطاء شيء فهو باذل له ”۴ . وفي ا حدیث : « إن آهل العروف في الدنیا هم أهل 
العروف في الآخرة » . ٣٦‏ أي : من بذل العروف في الدنیا أتاه الله جزاءه في 
الاخرة ء وقیل : من بذل جاهه شفعه الله © . ۱ 

فمادة « بذل » في اللّغة بمعنى أعطی الشیء وجاد به » واستعمله الفقهاء بهذا 

العنی أيضًا » یقول الامام عز الدين بن عبد السلام : « الاعتماد في العاملات 
والضیافات والتبرعات على بذل الباذل ؛ لن دلالتها على ملکه واحتصاصه ظاهرة 
في العرف الطرد ) (* . 

وقال الزركشي : « بذل الطعام في الخمصة واجب ‏ وله آخذ العوض عنه على 
المذهب » ”۰ء وقال فی موضع آخر : « إذا وجب بذل الاء الفاضل عنه لا يجوز 
أخذ العوض عنه في الأصح » ° . 

٠ : السؤال‎ - ۳ 

طلب الأدنى من الاعلی 29 » وفي القرآن قول الله کت : ا کال مد أوتيت سوک 
يموت 4 [ طه : 5 أي : اعطیت أمنيتك التي سالتها فالسوّال : الطلب من 
الادنی إلى الاعلی . 

: الاذن‎ - ٤ 

من معاني الاذن فی اللّغة : إطلاق الفعل والاباحة ۵ . 


(۱) لسان العرب ( ۰۰/۱۱ ) ء مادة « بذل » » ومختار الصحاح » ( ص ۳۷) » والقاموس ا حیط › 
( ص ۸1۸ ) ۰ ( ط ) دار الفکر - بیروت . 
(۲) رواه الطبراني في العجم الکبیر ( ۸۰۱۶ ) ؛ ( ۲۲۱/۸ ) ء عن آبي آمامة ب والستدرك على 
الصحيحين عن آنس بن مالك يه » حدیث ( 4۲۹ ) » ( 5١1/١‏ ) » والبخاري في الأدب الفرد » عن 
سلمان له حديث ١‏ ۰۲۲۱( ۸۲۱/۱ . 


(۳) النهاية في غريب ا حدیث ( ۸۷/۲) . )٤(‏ قواعد الأحكام ر ۱۱۰/۲) . 
(ھ) الثور )٦( . )۱۲۰/۳ ١‏ الصدر نفسه ( ۲۰/۳ ) . 
(۷) التعریفات ء ( ص ۱۰۸ ) . (۸) لسان العرب ( ۳۵۹۰/۱۱ ) . 


(۹) لسان العرب ( ۱۰/۱۳ ) وقال في المصباح ( ص ٠١‏ ) : « استأذنته فی كذا : طلبت [ذنه » فأذن لی - 





الخاصة بالإسقاط سس سس سس سس شس سے ۵۲۷ 


واصطللاعا : هو الترخيص في الفعل قبل وقوعه » وهو يفترق عن الإجازة ؛ لأن 
معناها : الترخیص في الفعل بعد وقوعه » وحكم الإجازة اللاحقة للفعل » كحكم 
الإذن السابق عليه “ ء والإذن يكون فيما هو ممنوع لحق الغير من التصرفات القولية 
التي جعلت أسبابًا لأحكام شرعية وما تستلزمه من الإقرارات 00 . 

ه - الإجبار : 

الإجبار لغة : القهر والإكراه » يقال : أجبرته على كذا : حملته عليه قهرا ‏ 
وغلبته فهو مجبر © » ويقال : أجبر القاضى الرجل على الحكم إذا أكرهه عليه )٩‏ . 

واصطلاحًا : إلزام ذي الولاية الغير على تصرف ما ؛ تنفيذًا لحكم الشرع ^ . 
وجاء فی موسوعة الفقه الإسلامى : « ويمكن تعريفه أخذًا من استعمالات الفقهاء بأنه 
حمل الغير من ذي ولایة بطريق الإلزام على عمل تحقيقا لحكم الشرع ) "2 . 

وقوله : « تحقيقًا حکم الشرع » . يخرج الإكراه ؛ لن الإكراه : إجبار أحد أن 
يعمل عملا بغير حق من دون رضاه بالإضافة » ويقال له : الکره . ويقال لمن أجبر : 
مجر 7 , 

والفرق بينهما : أن الإجبار يكون ممن له ولاية شرعية في حمل الغير على فعل 
مشروع » أما الإكراه فیکون من ذي قوة على تنفيذ ما توعد به في سبيل حمل الغير 
على فعل أمر غير مشروع ( . 
= فيه : أطلق لي فعله ) » والقاموس ا حیط ( ص 58 ٠١‏ ) »؛ وجاء فيه : « أذن بالشيء كسمع ء إذنًا أباحه له » 
وفعله بإذني : أي بعلمي » واستأذنه : طلب منه الإذن » . 
(۱) المعامللات الشرعية المالية › لأحمد إبراهيم بك ( ص77 ) ء دار الأنصار - القاهرة ( ٥٥ھ‏ - 


5 55م ). 

(۲) موسوعة الفقه الاسلامي ؛ ا مجلس الأعلى للشؤون الإسلامية - القاهرة ۲۲۲/٤ ١‏ ) . 

(۳) المصباح المثير ( ص 89 ) . )٤(‏ لسان العرب ۱۱/۱۰۱ . 

(5) معجم لغة الفقهاء ( ص ۲۱ ) . )٦(‏ موسوعة الفقه الإسلامي ( 589/١‏ ) . 


(۷) قواعد الفقه » للبركتي ( ص ١88‏ ) . 

(۸) موسوعة الفقه الإسلامي ( ۳۳۹/١‏ ) وجاء فيها : أن « الإجبار يرد في كثير من آبواب الفقه ا ختلفة ؛ 
كالإجبار في القسمة » والإجبار في حقوق الجوار » والإجبار على كري النهر » والإجبار على الشركة › 
والإجبار في الشفعة » والإجبار على الوفاء بالدين » والإجبار على الارضاع »> والاجبار علی النکاح » 
والإجبار على الكلالة > والإجبار على تولي القضاء » والإجبار على تولي الخصومة » والإجبار على رد 
المغصوب والمستأجر ء والاجبار على الزكاة » والإجبار على المشترك من دار أو جدار أو غير ذلك . 











۸ سس تطبیقات القواعد الختلف فيها 

العنی الاجمالي للقاعدة : 

إذا وجب على الانسان أن يبذل شیا » فامتنع » فهل یسقط إذنه » أم لا بد من 
إجباره على الإذن ؟ 

مثال ذلك : الانسان يجب عليه الإنفاق على قريبه » فامتنع » فهل يسقط إذنه 
ونأحذ من ماله بغير إذنه » أو إذنه معتبر يجب أن يأذن » ولكن يجبره الحاكم على 
أن يأذن ؟ 

مثال آخر : هذا الجار لم يسمح جاره بوضع الخشب على جداره » مع أنه 
لا يضره » فهل يسقط إذنه » ونضع نحن آذن أو لم یأذن » أو لا بد من إذنه 
والقاضي يجبره ؟ 

بينهما فرق : إذا قلنا : إنه یسقط إذنه ء فللجار أن يضع ولا يذهب إلى القاضي » 
وإذا قلنا : يعتبر ويجبر ؛ فمعناه : لا بد من المرافعة ة إلى القاضي لأجل أن يجبره 29 . 

ورد في المسألة قوله یلاو : « لا نع جار جاره أن يغرز خشبة فی جداره ) ( . 
وهذا النص يوحي باعتبار الإذن . 

وحديث هند مع أبي سفيان كان بدون إذنه » فقد ورد عن عائشة ڪي 
پنت مث فالث : يا ر شول الہ » إن اسف رل شُجیخ ولس يغبني ما تفن 
وَوَلّدِي إلا ما أَحَذْتٌ مه وَهْوَ لا يَعلَمْ . فَقَالَ : « ذي ما كفيك وَوَلَدَكِ بالعروف  »‏ . 


: أذ 


جیلو 


)١(‏ تقریر القواعد وتحرير الفوائد » لابن رجب ء تحقيق : مشهور بن حسن ال سلیمان ( ۱۸۲/۱ء ۱۸۳)؛ 
بالهامش ( ٤‏ ) للمحقق . 

(۲) البخاري في كتاب الظالم والغصب » حديث رقم ( ۲۱۳ ) » باب لا ینم جار جاره أن یغرز 
خشبة في جداره مع فتح الباري ( ۱۳۱/۵ ) 

(۳) البخاري » في کتاب النفقات » حدیث رقم ( 5854 ) ء باب [ذا لم ینفق الرجل فللمرأة أن تأحذ 
بغير علمه ما یکفیها وولدها بالعروف ‏ مع فتح الباري ( ۱۸/۹ ) ء واختلفوا في قصة هند مع 
أبي سفیان » هل هو من القضاء على الغائب أم هو إفتاء » قال الحافظ ابن حجر في الفتح ( 4۲۱/۹ ) : 
« وقد انبنی على هذا خلاف يتفرع منه ء وهو أن الأب إذا غاب أو امتنع من الانفاق على ولده الصغیر 
أذن القاضي للأم إذا كانت فيها أهلية ذلك في الأخذ من مال الأب إن أمكن أو في الاستقراض عليه 
والإنفاق على الصغير » وهل لها الاستقلال بذلك بغير إذن القاضي ؟ وجهان یتنیان على الخلاف في 
قصة هند » فإن كانت إفتاء جاز لها الأخذ بغير إذن ء وان كانت قضاء فلا يجوز لا بإذن القاضي » وما 
رجح به أنه كان قضاء لا فثيا : التعبير بصيغة الأمر حيث قال لها : « خذي » ولو كان فتيا لقال مثلا : 
لا حرج عليك إذا أخذت ؛ ولأن الأغلب من تصرفاته چاو إنما هو الحكم » . 








ا حاصة الا معط سس ببس ب وق 
الطلب الثاني : من تطبیقات القاعدة : 

ذکر الامام ابن رجب النبلي من تطبیقات هذه القاعدة صورًا ومسائل تأتي على 
نوعین : أحدهما : أن یکون الطلوب منه إِذنًا مجردّا ء فان امتنع » فهل یسقط إذنه » 
أم لا بد من إجباره على الاذن » وأتى بفروع مختلف فیها تندرج تحت هذا النوع » 
ففي هذا النوع الطلوب منه الاذن فقط . 

والنوع الثاني : یکون الطلوب منه تصرفا بعقد أو فسخ أو غیرهما ‏ فیعتبر الاذن 
ویجبر عليه ٥”‏ . 

مثال ذلك : الاجبار فی القسمة " : 

فاذا طلب أحد الشریکین القسمة ‏ فأبى الاخر من غير ضرر ؛ کا حبوب › 
والأدهان » والثياب الغليظة ء والاراضي » والدور التي يمكن قسمتها بالتعدیل من 
غير رد عوض ولا ضرر ‏ آجبر الممتنع عليها ؛ لن طالبها يطلب إزالة الضرر عنه 
وعن شریکه من غير ضرر بأحد فوجب إجابته إليه ۳ . 

ومفاد هذا : أنه لو كان بینهما مائة صاع من 4 » لكل واحد منهما خمسون 
صاعًا ء فقال أحد الشریکین للآخر : اقسم ‏ أريد حقي » ففي هذه ا الة یلزمه أن 
یقسم ء فان امتنع فلا یستقل من طلب القسمة بالقسمة ؛ بل لا بد أن يذهب إلى 
ا حاکم ویجبره إن كان حاضرا » فان لم يكن حاضرا » فالحاكم یقوم مقامه . 

و کذلك إذا كانت هناك أرض مشتركة » لكل واحد من الشریکین نصفها فانه 
في هذه ا حالة إذا طلب أحد الشریکین القسمة آجبر الآخر » ولا یستطیع أحد أن 
یستقل بالقسمة ؛ بل لا بد من رفع الامر إلى ا حاکم . 

یقول الامام ابن رجب في سياق هذا الفرع : « النوع الثاني : أن يكون الطلوب 
منه تصرفا بعقد أو فسخ أو غيرهما » ویندرج تحته صور منها : إذا طلب منه القسمة 
التي تلزمه الإجابة إليها ء والاصحاب یقولون : يُجبر على ذلك » » فان کان الشترك 


(۱) تقریر القواعد وتحریر الفوائد » ( ص ۱۸۲ - 185 ) . 

(۲) القسمة نوعان : قسمة تراض » وهي فیما لا ینقسم إلا بضرر أو رد عوض ؛ کحمام » ودور صفار . 
وقسمة إجبار وهي : ما لا ضرر فیها ولا رد عوض ؛ کمکیل » وموزون من جنس واحد » ودور کبار » 
فیجبر شريك أو وليه علیها . آخصر ا ختصرات : محمد بن بدر الدین بن بلیان الدمشقي ال توفی 
(۱۰۸۳) ء ( ص 754 )ء دار البشائر - یروت ۰ ( ط١‏ ) ء تحقيق : محمد ناصر العجمي . 
(۳) الکافی في فقه ابن حنبل ( 4۷۷/4 ) » والانصاف » للمرداوي ( ۳۳۷/۱۱ ) . 





OV:‏ مس تطبیفات القواعد ا ختعلف فیها 


فهل يجوز للشريك الاخر أخذ قدر حقه بدون إذن الحاكم ؟ 

على وجهين : 

آحدهما : اجواز » وهو قول آبي الخطاب . 

والثاني : المنع » وهو قول القاضی ؛ لن القسمة مختلف في کونها بيعًا » واذن 

(۱) 5 0 

ا لجا كم يرفع النراع ۱ 

ومن تطبیقات القاعدة على هذا النوع أيضًا ء مسألة : امتناع الانسان من الانفاق 
على بهائمه : 

إذا امتنع مالك ا حیوان عن إطعامه » وهو قادر على ذلك » فهل یجبره القاضی 
عليه ؟ اختلف الفقهاء في ذلك على قولين : 

القول الأول : ذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة : إلى أنه 
يجبر على تقديم الطعام للحيوان أو بيعه أو ذبحه إذا كان مما يؤكل مه © . 
یی مات ث جوغ قحلت فيا از ال كال - ول اعم - لنت اف 
رلا سَقَيْتهَا حن ختشتها و نت َرْسَلْيَهَا فَأَكَلَتْ من خشاش الأزض ( 00 4 
والخشاش : هوام الارض وحشراتها ودوابها وما أشبهها ° . 

وجه الدلالة : يدل هذا الحديث على وجوب تقدیم الطعام للحيوان ؛ لأن في ترك 
إطعام الحيوان تعذيبا له » وإضاعة للمال ء وقد آخبر النبى یك بدخول المرأة النار ؛ 
لأنها حبست هره ولم تطعمها والعذاب ھا يكون على ترك واجب ۱ 
)١(‏ تقرير القواعد وتحرير الفوائد 1١85/١ ١‏ ۱۸۷) . 
(۲) حاشية ابن عابدين ( 1۳۸/۳ ) التمهيد » لابن عبد البر ( ۹/۲۲ ) وجواهر الإكليل ( ٦١۷/١‏ ) 
والأم : الشافعی ( ۱۰۳/۰ ) وحاشية قليوبي ( 54/4 ) » والغني » لابن قدامة ( ۲۰۵/۸ ) ء ونيل 
الأوطار » للشوكاني ( ۵/۷ ) ©» وروضة الطالبين ١١١/9 ١‏ ) 
(۳) البخاري فی كتاب المساقاة » حدیث رقم ( ۲۳٠١۳‏ ) » باب فضل سقي الاء » مع فتح الباري ( 5١/١‏ ) ع 


على الاستدلال الراد من الحديث . انظر : سنن البيهقي » حديث رقم ( ٠١١۹۳‏ ) ء ( ۱۳/۸ ) . 
)٤(‏ لسان العرب ( ۲۹٩۱/۱‏ ) . 





اس بات سس سے 1| 

ویقاس إجبار مالك ا حیوان على النفقة عليه على اجبار السید بالانفاق على عبده 
الملوك بجامع أن كلا منهما ملوك » وذو کبد رطبة > ومشغول بمصالح مالکه 
ومحبوس عن مصالح نفسه ۶ ۰ وفي عدم اطعامه ضرر ء والضرر یزال . ۱ 

القول الثاني : ذهب الحنفية وابن عقيل من الحنابلة : إلى أن المالك لا یجبر على 
إطعام الحيوان ؛ بل يؤمر بذلك استصلاخا من باب الامر بالمعروف والنهي عن 
الثکر ؛ لأن البهيمة لا يثبت لها حق من جهة الحكم ( القضاء  )‏ ألا ترى أنه 
لا تصح منها الخصومة » ولا يصب عليها خصم » فصارت كالزرع والشجر ( . 
۱ جاء في شرح فتح القدير : ۱ ظاهر الرواية : أنه لا يجبره القاضي على ترك 
الإنفاق .. وعن أبي یوسف أنه یجبر في ا حیوان ء وهو قول الشافعي ومالك وأحمد 
رحمهم الله » وغاية ما فيه أن یتصور فيه دعوی حسبة » فیجبره القاضي على ترك 
الواجب ولا بدع فيه . وظاهر الذهب : الأول , والحق ما عليه ال جماعة ) ( . 

وفي البد ع : « قال ابن عقيل : يحتمل ألا يجبر ويأمره به بالمعروف وینهاه عن 
انكر ؛ لن البهيمة لا يغبت لها حق من جهة الحکم بدلیل أنه لا تصح منه الدعوی 
ولا ينصب عنها خصم فصارت کالزرع والشجر ) ٩‏ . 

والراجح : ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من أن مالك ا حیوان المتنع عن إطعامه یجبر 
على ذلك من قبل القاضي ؛ لان ا حیوان ذو روح محترم » فیجب حفظه كالادمي . 

وأما القیاس على الشجر والزرع فقیاس مع الفارق ؛ لأن الشجر لیس بذي روح 
فافترقا » وأما القول بأن ا حیوان لا تصح منه الخصومة » فیجاب عنه : أن هذه دعوی 
حسبة فلا یشترط لها الخصومة » واللّه أعلم . 

قال الامام ابن رجب النبلي في التفریع على القاعدة : « ومنها : إذا امتنع من 
الانفاق على بهائمه ؛ فانه یجبر على الانفاق أو البيع » کذا آطلقه کثیر من 
الأصحاب . وقال ابن الزاغونی © : إِنْ آبی ؛ باع ا حاکم عليه » ”° . 


. المبدع › لابن مفلح ( ۲۲۹/۸ ) » وأخصر انختصرات  للدمشقي ( ۱ ) » مرجع سابق‎ )١( 
. ) ۲۲۹/۸ ( حاشية ابن عابدین ( 1۳۸/۳ ) ۰ والبدع‎ )۲( 


(۳) شرح فتح لقدیر ( )٤( . (TA ۰ ٤۲۷/٤‏ البدع ( ۲۲۹/۸ ) . 
( ه) آبو امسن علي بن عبید الله ب بن الزاغوني البغدادي ا حنبلي ء التوفی ( ۲۷ هده ) . انظر ترجمته في 
معجم الؤلفین ( ۷۲/۲ ) 


(1) تقریر القواعد ( ۳۳ . 


۷ سس تطبيقات القواعد الختلف فیها 
الطلب الثالث : فى حكم الاستندان في وضع الخشب على جدار الجار : 
معنى اجار : : الجوار : اجاورة . وا ار : الذي یجاورك بهت بيت » وا جار 

ومن يقرب مسكنه منك ؛ وهو من الأسماء الضایقۃ! فان الجار لا يكون 
جار/ا لغيره إل وذلك الغیر جار له ٦‏ کالاخ 1 والصديق . 

والجدار قسمان : حاص 3 ومشترك 4 والکلام هنا فی الجدار ا خاص » ققد 
اختلف الفقھاء فی حکم الانتفاع ٢‏ بالجدار المملوك لأحد الجارين ء هل يكون ذلك 
بإذنه ولا يجبر عليه » أو يسقط الاذن ویجبر عليه ؟ وكان اختلافهم على رأيين . 

على أنه لا يدخل في هذا النزاع الانتفاع الذي ينتج عنه إلحاق ضرر بجدار الجار 
كتهدمه أو وهنه » فذلك غير جائز ۹۶ ؛ لما رواه أبو سعيد الندري ذه أن النبى بل 
قال : « لا ضرر ولا ضرار ) . 

وكذلك لا يدخل في هذا النزاع الانتفاع الذي ليس له به حاجة » فليس للجار 
أن يضع خشبة على جدار جاره إن كان به غٛثیة عن ذلك ( ؛ لأنه انتفاع بملك 
غيره بغير إذنه من غير حاجة فلم يجز كبناء حائط عليه 29 . 

قال الإمام أبن رجب فى قواعده 1 ( ما تدعو الحاجة إلى الانتفاع به من الأعيان 
ولا ضرر فى بذله لتیسیره وكثرة وجوده أو المنافع احتاج إليها - يجب بذله مجانًا » 
بغير عوض في الاظهر » ويندرج نحت ذلك مسائل : 

منها : وضع ا خشب على جدار الجار إذا لم يضر به ) 9" . 

وقال ابن قدامة : « فأما وضع خشبة عليه › > فان كان يضر بالحائط لضعفه عن 
حمله » لم يجز » بغير خلاف نعلمه .. وإن كان لا يضر به » إلا أن به غنية عن 
وضع خشبة عليه ء لإمكان وضعه على غيره ؛ فقال أكثر أصحابنا : لا يجوز أيضًا . 
(۱) لسان العرب ( ١57/4‏ ) » مادة « جور » ء ومختار الصحاح ( 19/١‏ ) . 
(۲) والراد بالأسماء المتضايفة : التي لا تنفك عن الإضافة بمعنى أن يكون ما بعدها مضائًا إليه مذكورًا 
كان أو مقدرا ؛ كالأخ ء والصديق . 
(۳) الانتفاع : هو التصرف بالشيء على وجه يريد به تحقيق فائدة ء معجم لغة الفقهاء » ( ص 5١‏ ) . 
)٤(‏ انظر : المهذب ( 7725/١‏ ) » والمغني ( ۳۷/١‏ ) » وجامع العلوم والحكم ‏ للإمام ابن رجب ( ص ۲۷۰ ) . 
(ھ) انظر : روضة الطالبين ( ۲٠۲/١‏ ) » ولمغني » لابن قدامة ( ۳۷/٥‏ ) . 
(5) الغني ( ۳۷/۵ ) . (۷) القواعد » للإمام ابن رجب ( ص ۲۷۷) . 





وهو قول الشافعي وأبي ور ؛ لأنه انتفاع جلك غيره بغیر إذنه من غير حاجة ء 
فلم یجز ؛ كبناء حائط عليه » وأشار ابن عقيل إلى جوازه » ٩‏ . 

ويتضح من هذا أن حالة الإضرار بالحائط » لضعفه عن حمله » لم يختلف 

اما الحالة الثانية : وهي عدم احتياج لجار لوضع خشبة على جدار جاره » لإمكان 
وضعه على غيره » فانها لا تجوز أيضًا ء ولم يخالف ذلك إلا ابن عقيل من الحنابلة . 

آما الحالة الثالثة : وهي الانتفاع غير المضر بالجار وهو الذي يحتاج إليه المنتفع 
لتسقيف بيته أو قيام بنائه » هل يجبر ا جار على تمكين جاره من وضع خشبة على 
جداره أؤ لا ؟ فقد احتلف الفقهاء فی ذلك على قولين : 

القول الأول : 

أنه يجوز للجار أن ينتفع بجدار جاره » ويجبر مالكه على تمكينه من ذلك 
بشرط : عدم الإضرار بالجدار » وبشرط قيام الحاجة إليه » وهو المفتى به عند الحنفية › 
ومذهب الشافعی ف القديم 4 ورواية عن احمد : وقول القاضی أبى یعلی 1 
وأبي الخطاب » وابن قدامة من الحنابلة ”> . 

ومن أدلتهم على ذلك : 

١‏ - حديث أبى هريرة يه أن رسول الله یلاو قال : « لا يمنعن أحدكم جاره أن 
پغرز خشبة في جداره » . ثم يقول أبو هريرة : مالي أراكم عنها معرضين ؟ والله 
(۱) المغني ء لابن قدامة ( ۳۷/۵ ) . 

(۲) الكافي في فقه أهل الدينة » ( ص ۹۰ ) » وشرح الزرقاني على الموطأ ( ۳۳/4 ) » والهذب ‏ للشيرازي 

۲۳٠١/١ (‏ ) » وروضة الطالبین ( ۲۱۲/6 )۰ وفتح الباري ( ١17/5‏ ) ۰ ومغني احتاج ( ۱۸۷/۲ ) والغتي ) 

لابن قدامة ( ۲١/۷‏ ) » والقواعد » لابن رجب ( ص ۲۷۷ ) » والانصاف : للمرداوي ۰۲۱۲/۵ ۰0۲۲۱۳ 

وكشاف القناع ( ۲۱۱/۳ ) » ونیل الاوطار ( ۳۱۰/۰) . 

(۳) أخرجه الامام البخاري في صحيحه » کتاب الظالم » ( حدیث رقم ۲۶۲۳ ) » باب : لا ینم جار جاره 

أن یفرز حشبة فی جداره » مع فتح الباري ( ۱۳۱/۶ ) : وأخرجه مسلم فی صحیحه بلفظ : ( لا ینم 

آحد کم جاره .. ا حدیث ) ء کتاب الساقاة ء برقم ( ١109‏ ) » باب غرز الخشب في جدار ا جار » مع شرح 

النووي ( ۳۱/۵ ) . وجاء في معنی قوله : « لأرمين بها بين أكتافكم » قولان : القول الأول : إن العنی 

لأرمين : بهذه السنة المأمور بها بینکم بلاغًا لا تحملته منها » وحرومجا عن كتمها ء وإقامة للحجة علیکم بها . 

القول الثاني : لاجعلن هذه ا خشبة على رقابکم كارهين إن لم تقبلوا بهذا الحكم وتعملوا به راضين » وآراد ب 


٠. 5‏ سس تطبیقات القواعد الختلف فيها 


وجه الدلالة : أن قوله لغ : « لا يمنع » : تھی صريح عن منع ا جار من الانتفاع 
بجدار جاره » وظاهر النهي يقتضي التحريم » وبالتالي فلا يجوز للجار منع جاره من 
الانتفاع بجداره عند الحاجة . 

قال ابن حجر یله : « استدل به - أي : بهذا ا حدیث - على أن الجدار إذا 
كان لواحد وله جار فأراد أن يضع جذعه عليه جاز ء سواء أذن المالك أم لا ء فإذا 
امتنع أجبر )0© ١‏ 

۲ ما روي عن سمرة بن جندب : أنه كانت له عضد من نخل في حائط رجل 
من الأنصار ء قال : ومع الرجل أهله » فطلب إليه أن يبيعه » فأبى فطلب إليه أن 
يناقله » فأبى » فأتى النبي یل فذكر له » فطلب إليه النبي َكلت أن يبيعه فأبى » فطلب 
" إليه أن يناقله - فأبى » قال : فهبه ولك كذا أو کذا ء آمرا رغبة فيه » فأبى » فقال : 
1 إنما أنت مضار » ؛ فقال رسول الله يلتم للأنصاري : « اذهب فاقلع نخله ) 29 . 

وجه الدلالة : أن النبي سر منع سمرة من مضارة جاره الأنصاري » وقد تمثلت 
هذه المضارة في منعه من الانتفاع بملك جاره » وفي منعه من البيع أو الهبة لذلك 
المرفق الذي يحتاج إليه ا جار مع أنه لا ضرر عليه في هذا . 

ولذلك قال الإمام أحمد که بعد أن ذكر الحديث : كلما كان على هذه الجهة 
وفيه ضرر يمنع من ذلك » فان أصاب وإلا أجبره السلطان » ولا يضر بأخيه في ذلك 
وفيه مرفق له ۱ . 

القول الثاني : أنه لا يجوز للجار أن ينتفع بجدار جاره إلا بإذنه ولا يجبر عليه : 
فلا يجوز له وضع الجذوع على جدار جاره بغير إذن مالكه » ولا يجبر المالك عليه . 


= بهذا المبالغة . انظر : شرح النووي على صحيح مسلم ( ۳۵۲/۵ ) » فتح الباري ( ۰۱۳۲/۵ ۱۳۳ )2 
وسبل السلام ٥ ۰۹1/۳ ١‏ ). 
(۱) فتح الباري ( ۱۳۲/۵ ) . 
(۲) حدیث سمرة بن جندب ‏ أخرجه آبو داود في سنہ ء آبواب القضاء برقم ( ۳۹۳۹ ۳۱۰۹/۳۰ 
والبيهقي فی السئن الکبری ء برقم ( ۱۱۰۲۳ ؛ باب من قضی فیما بین الناس ما فيه صلاحهم ودفع 
الضرر عنهم على الاجتهاد . 
قال امخطابي : وفیه من العلم أنه آمر بإزالة الضرر عنه ولیس في هذا الخبر أنه قلع نخله ء ويشبه أن یکون 
أنه إنما قال ذلك لنعه عن الاضرار . راجع : عون العبود ( ۶۷/۱۰ ) . 
(۳) جامع العلوم وا حکم » ( ص ۲۳۰ ) . 


الخاصة | ND‏ سس ويام 
وهذا قول أبى حنيفة » ومالك » وهو القول الجديد عند الشافعية ١)‏ 


واستدلوا على ذلك : 

١‏ - بالحديث الذي رواه أنس بن مالك أن رسول الله َكل قال : « لا يحل مال 
امريء مسلم إلا بطيب نفسه ) 0ه 

وجه الدلالة : أن الانتفاع بجدار الغير بغير إذنه » انتفاع غير مباح ولا يحل ؛ لأنه 
ليس عن طيب نفس . 

ولكن يندب لصاحب الجدار کین جاره من الانتفاع به » لحديث أبي هريرة اه 
أن رسول الله لال قال : « لا نع أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره ) (" . 

جاء في حاشية العدوي على الرسالة : « وینبغی - بمعنى يستحب - أن لا ینم 
الصلاة والسلام : « لا يمنع الرجل جاره أن يغرز خشبة في جداره » . 

وهذا النهي عندنا مندوب » فقوله : ولا يقضي عليه ( تأكيد ) » قال العدوي : 
وينبغي أن محل عدم القضاء ما لم يضطر ال جار إلى ذلك وال وجب عليه بالقضاء 9 . 

۲ - وعن أبي حميد الساعدي أن رسول اللہ لئ قال : « لا يحل لامرئ أن 
يأخذ مال أخيه بغير حقه . وذلك لما حرم الله مال المسلم على المسلم ) . 
)١(‏ انظر : فتاوی قاضيخان ( ۰۱۰۸/۳ ۰0۱۰۹ وحاشية قرة عيون الأحيار تكملة رد ا حتار » والمعروفة 
بتكملة حاشية ابن عابدين ( ۰۸/۸ ) » الكافي في فقه أهل المدينة المالكي » ( ص ٥۹۰‏ )۰ والمنتقى ( 1۳/7 )2 
والعاج والر کلیل ومواهب ا جلیل ) ٢د٤۷‏ « ۱۷۵ ) ۰ والجامع لأحكام القرآن ) ۱۱۹/۰ ( ۰ والهذب 
( ۳۳۰/۱ )2 وروضة الطالبین ( ۲۱۲/۶ ) ء ومغني احتاج ( ۱۸۷/۲ ) ۰ وفتح الباري ( ۱۳۲/۵ ) . 
(۲) أخرجه الدارقطتي ؛ فی کتاب البیوع ‏ برقم ( ۲۸٦۲‏ ) ؛ ( ۲۲/۳ ) » وفیه ا حارث بن محمد 
الفهري ( مجهول ) فا حدیٹ د ضعیف . 
(۳) وجاء فی مشكل الاثار للطحاوي ( ٠٠١/7‏ ) ... فكانت هذه الأحاديث على السوال من الجار 

لجاره » وفيها ما قد دل على أن الجار ليس له وضع خشبة على جدار جاره إلا بعد سؤاله إياه ذلك 
وانتظاره ما یکون منه إ إليه في ذلك ۰ وفي ذلك ما قد دل أن ذلك السؤال عند حاجة الجار إليه من جاره ع 
وأن الاباحة لذلك قد تحتمل أن تکون على الاختبار لا على الوجوب ؛ کمثل قوله تعالى : 3 وان ون 
التب معا ملکت بتکم بو شم إن عم فيح ا © 7 النور : ٣ء‏ وکان أهل العلم جميعًا لا يختلفون 
أن ذلك على الندب والحض على ا یر لا على الوجوب ولا على الحتم ء > فمثل ذلك عندنا - والله أعلم - 
قول النبي عتم : ( إذا استأذن أحد کم جاره أن یغرز خشبة في جداره فلا ینعه » . وهو أيضًا على ا حض 


والندب لا علی ا حتم . 
(ع) انظر : حاشية العدوي على الرسالة ء ( ٦۷٤/٢‏ ) . 


۹۲ سس د تطبيقات القواعد الختلف فيها 
قال عبد اللّه : ( أي : ابن الإمام أحمد ) ء وقال أبي : وقال عبيد بن أبي قرة : ثنا 
سليمان » حدثني سهل : حدثني عبد الرحمن بن سعيد عن أبي حميد الساعدي أن 
لنبی با قال : « لا يحل للرجل أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفسه ) . وذلك لشدة 
ما حرم رسول اللہ َه من مال المسلم على المسلم (© . 

وجه الدلالة : أن الل حرم أموال الغير وبالتالي فان الانتفاع بها محرم إلا برضاهم . 
ووضع ا خشب على جدار الجار انتفاع بحقه فلا يجوز إلا برضاه ولا يجبر على ذلك . 

وقد حمل أصحاب هذا القول النهي في حديث : « لا نع أحدكم جاره . .. ) على 
التنزيه جمعًا بينه وبين الأدلة القاضية بأنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه . 

ونب : بأن هذا الحديث أخص من تلك الأدلة مطلمًا فينى العام على 
الخاص 27 . قال البيهقي : لم يجد فی السنن الصحيحة ما يعارض هذا الحكم 
إلا عمومات لا یستتکر أن تخصّها » وحمل بعضهم الحديث على ما إذا تقدم 
استكذان الجار كما وقع في رواية أبي داود بلفظ : « إذا استأذن أحدكم جاره أن يغرز 
حشبة في جداره فلا يمنعه ... ) () . 

ومفاد كلامه : أن الجار لا يجبر على بذل جداره قبل الاسعذان . 

الرأي اٹختار : بعد عرض الأقوال والأدلة يظهر لي - والّه أعلم - رجحان القول 
باشتراط الاسكذان من ا جار » كما جاءت الرواية عند أبي داود في سننه . 

ومن التطبيقات المعاصرة لمسألة : الانتفاع بالجدار الملوك لأحد الجارين : صب 
الخرسانة المسلحة على جدار الجار . 

فإنه ينظر إليها من جانب المضرة ء فإن كان فيها ضرر لم بجز ؛ لحديث : « لا ضرر 
ولا ضرار ؛ » وقد تقدم هذا الكلام في تحریر محل النزاع في أول المسألة ء وإن لم يكن 
فيها ضرر جاز . 

وإذا نظرنا إلى حالة الخرسانة المسلحة فلا بد من مراعاة الأضرار الآتية احتملة : 

أ - أن فيها ارتباط البناء القديم بالبناء الجديد ما لا يكن فصله لو اضطر إلى 


(۱) مسند الإمام أحمد ؛ حديث رقم ( ۰۲۳۹۹( ۰۰۰/۱۷ ١١‏ ) » (ط ) دار الحديث . 
(۲) نيل الأوطار ( ۳۱۰/۰ ) . 

(۳) فتح الباري ( ۱۳۲/۰ 5 ۳ء وا حدیث آخرجه أبو داود » في کتاب الأقضية ( 4 ۳٩۳‏ ) ء باب 
من القضاء » ( ۳۱۹/4 ) » قال آبو داود : وهذا حدیث ابن أبي خلف » وهو أتم . 


ذلك » وكذلك لو آراد أن یعدل فی جداره شيئًا لم یستطع . 

ب - أن الخرسانة السلحة يوضع لها فی الارض عادة دعامات وأساسات 
بخلاف لكشب 4 والله أعلم )1( : 

ونظرا لاعتبار حالة الاضرار راعی الإمام أبن رجب النبلي ذلك في تطبیق 
القاعدة حيث قال : « القاعدة الثالئة والعشرون : مَنْ حرم عليه الامتداع من بذل 
شيء شعله فامتنع ء فهل یستط إذنه بالكلية » أو یعتبر ویجبره ا حاکم عليه ؟ هذا 
نوعان : 

أحدهما : أن يكون المطلوب منه إِذنًا مجردًا > ویندرج نحته صور : 

منها : وضع الخشب على جداره إذا لم يضر به » وقد نص أحمد على عدم 
اعتبار إذنه بالكلية فى ذلك » وفى التلخيص : أنه يجبر عليه إن أياه » 29 . فالمدار فى 
المسألة على عدم الإضرار » والله أعلم . 


# 6 عد 


(ص ١١٦۱ء‏ ٤ھ‏ دار الأندلس الخضراء - جدة - السعودية ء ( ۰۱ ( ۱۱۲ - ۱۹۹۰م). 
(۲) تقرير القواعد وتحریر الفوائد ۱۸۲/١ ١‏ ) . 
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و طارص 


ومد یَطيقای الفروع الْعاصِرة. 
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قهید ونقسیم ےس سس _-ب۸ه 
نمهید ونفسیم 
یشتمل هذا الفصل على تطبیقات بعض القواعد الختلف فیها 
الخاصة بالضمان في الفرو ع العاصرة ۰ 
ويأتي ذلك في مبحثين : 
البحث الأول : فقه قاعدة : « الترك هل هو کالفعل ‏ أو لا ؟ ) . 
البحث الثاني : فقه قاعدة : « ما زال من الأعيان » ثم عاد 


بأصل ا خلقة أو بصنع آدمي » هل يحكم على المعاد بحكم الأول 
ام لا ؟ ) . 


عة #د عد 
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تطبیقات القواعد الختلف فيها 


الخاصة بالضمان 





© البحث الأول : فقه قاعدة : « الترك هل هو کالفعل . او لا ؟ء 





ويشتما على خ 2 مطالب : 
الطلب الأول : لفل ورود القاعدة وبيان معناها وتماذج من التطبيق عليها : 
أ - وردت هذه القاعدة : بلفظ : « الترك هل هو كالفعل › أو لا ؟ ) () . 


وفي لفظ آخر : « التعدي على السبب هل هو کالتعدي على السبب  )‏ . 

ب - معنی القاعدة : 

هذه القاعدة من قواعد الأحلاق والروءة والديانة » التی تعد التسیب والاهمال 
واللامبالاة من جرائم التعدي » وتلقي مسوولية كاملة على من يمتنع عن فعل ما يجب 
عليه > لا تقل عن مسؤولية من يباشر فعلا من أفعال التعدي الوجبة للعقوبة ء والضمان ء 
فمن رأى مالا يضيع ويمكنه إنقاذه ء أو حيوانًا يموت ويمكنه ذبحه » أو إنسانًا عطشان 
ويمكنه سقيه » ويترك ذلك من غير عذر » فهو أثم عاص ويلم بالضمان . 

قال القري : « الصحيح أن الكف فعل » وبه كلفنا في النهي عند ا حققین ) 

ويدل لهذه القاعدة : « الترك كالفعل » ما جاء في الصحيح عن النبي لم وفيه : 
تلان لا تکلمهم الله ولا تنظر ایهم رلا ركهم وَلَهُمْ غذاب ایم : وجل 
عَلَى فَضْلٍ مَاءٍ بطریق يَمْنَعٌ ينه ان اليل » وزجل بایع زجلا لا بايغ يع إلا ِلد 
إن أغطاة ا رید زفی لَه ء واا َم َب له ززجل سَاوَم زجلا بسعة بغد الْعضرِ فلت 
باه لَقَدْ أغطى بها کَدَا وَكَذَا فأخذها . ۰ ۶ ؛ لانه یعرضه للتلف . قال عیاض : 


(۱) إيضاح السالك ر ص )۸١‏ ء قاعدة ( ۳۱ ) ء وتطبیقات قواعد الفقه عند ا الکیة ء ر ص ۱۱۳) . 
(۲) إیضاح السالك ( ص ۸٤‏ ) ء قاعدة ( ”١‏ ) . 

(۳) أخرجه البخاري ء في کتاب الشرب والساقاة » حدیث ( ۲۳۹۹ ) ؛ باب من رأى أن صاحب 
الحوض والقربة أحق بائه » مع فتح الباري ( ۰۳/۰  )‏ قال الحافظ ابن حجر : « ومناسبته للترجمة من 
جهة أن العاقبة وقعت على منعه الفضل ‏ فدل على أنه أحق بالاصل » . 





ج/ ۸ 2 سس تطبیقات القواعد اخعلف فيها 


وهو فی تعريضه يشبه قاتله 29 . 

وهذا من أرفع ما عرفته البشرية في باب التشريع وتقعيد قواعد الأخلاق لتحقيق 
مصلحة الامة » ودرء المفاسد عنها » وهي قواعد في الشريعة الإسلامية قديمة بقدمها 
على حين خلو القوانين البشرية منها إلى عهد قريب » فلم تعرف القوانین الوضعية أن 
الترك كالفعل إلا في أواسط القرن الماضي ” . 

ج - من تطبيقات القاعدة : 

١‏ - مَنْ ترك إنقاذ نفس من الهلاك » هل يضمن ؟ 

المتتبع لاقوال الفقهاء يرى أن ذلك يكون في حالتين : 

إحداهما : أن يقوم شخص بعمل ضار نحو شخص آخر يمكن أن يؤدي إلى 
هلا که غالبا » ثم يترك ما يمكن به إنقاذ هذا الشخص فيهلك . 

ومثال ذلك : أن يحبس غيره في مكان » ويمنعه من الطعام أو الشراب فيموت 
جوعًا وعطشًا لزمن يموت فيه غالبا » وكان قد تعذر عليه الطلب . 

- فعند المالكية والشافعية والحنابلة : يكون فيه القَوَدُ ؛ لظهور قصد الإهلاك بذلك . 

ب - وعند الصاحبين - أبى يوسف ومحمد - : يكون فى ذلك الدية على 
عاقلته ؛ لأن حبسه هو الذي تسبب في هلاکه . ۱ 

ج - وعند أبي حنيفة : لا ضمان عليه ؛ لأن الهلاك حصل بالجوع والعطش 
لا بال حیس ولا صنع لاحد في الجوع والعطش . 

فان لم يمنعه الطعام أو الشراب ء بأن كان معه فلم یتناول منه خوفا أو حزنًا » 
أو كان يمكنه الطلب فلم یفعل ء فمات » فلا قصاص ولا دية ؛ لانه قتل نفسه ( . 

الحالة الثانية : من آمکنه إنقاذ إنسان من الهلاك » فلم یفعل حتی مات . 

ومثال ذلك : من رأى إنسانًا اشتد جوعه » وعجز عن الطلب » فامتنع من (عطائه 
فضل طعامه حتی مات » أو رأى انسانا في مهلكة ء فلم يجه منها مع قدرته على 
(۱) مواهب الجليل ( ۲۲٣/۳‏ ) . 
(۲) تطبیقات قواعد الفقه عند الالكية ء ( ص ۰۱۱۳ ۱۱۶ ) . 
(۳) البدائع ( ۲۳/۷ )۰ وحاشية ابن عابدین ( ۳۹۹/۰ ) » وحاشية الدسوقي ( ۲4۲/۶ ) ء والتاج 


والا کلیل بهامش ا حطاب ( ۲۰/۳۰ ) ۰ ومغني احتاج ( 5/54  )‏ ونهاية احتاج ( ۲۳۹/۷ ) » و کشاف 
لقناع ( ۰۰۸/۰  )‏ ومنتهی الارادات ( ۲٦۹/۳‏ ء ۲۷۰ ) . 


الخاصة بالضمان سس - ۵۸۵ 
ذلك ء فقد اختلفت آقوال الفقهاء في الضمان وعدمه . 

أ - عند ا نفیة والشافعية وا حنابلة - عدا آبی الخطاب - : لا ضمان على 
المتتع ؛ لأنه لم يهلكه ولم يحدث فيه فعلا مهلكا ء لکنه يأثم . 

وهذا الحكم عند الحنابلة إذا كان المضطر لم يطلب الطعام » آما إذا طلبه فمنعه 
رب الطعام حتی مات فإنه يضمن في هذه الحالة ؛ لان منعه منه كان سببًا في 
هلاكه » فضمنه بفعله الذي تعدّى به . 

ب - وعند الالكية وأبي ا خطاب : يضمن ؛ لأنه لم ينجه من الهلاك مع إمكانه ”© . 

جاء فی الفقه المالكى : « من وجبت عليه مواساة غيره بطعام أو شراب أو دوای 
أو حيط ياطة جرح » بحيث لم یوجد غيره » فامتنع حتی مات صاحب الحاجة » 
فانه يضمن ديته على عاقلته إن كان متأولا وان كان متعمدًا إهلاكه قتل به ) ”۲ . 

۲ - ومن النظائر لهذا الفرع من المستجدات التي أوردها بعض العاصرین : امتناع 
« بنك الدم » عن إعطاء الدم لمريض في حاجة ماسة إليه : 

فقد جاء في فتوى للشيخ جاد الحق علي جاد الحق ما خلاصته : « إن القادر 
الصحيح إذا أعطى الدم لمريض في حاجة إليه استحق من الله ثواب ما أعطى . أما 
من يتقاعس أو يرفض بلا مبرر فقد حرم نفسه من ثواب الله » ولم ينصف المروءة 
حقها ء ومع كل هذا لا يجبر على العطاء ؛ لان جواز النقل لعضو من إنسان حي 
مشروط بالإذن والرضا » وليس مما يجبر عليه قهرًا ) . 

أما إذا كان الدم في م ركز من مراكز تجميعه » فإن الحكم يختلف » ويؤاخذ ا رکز 
على رفضه ‏ وتقاعسه من يملك - قانوئًا - مساءلته » وتشتد المسألة حين يكون نقل 
الدم ضرورة لازمة لإنقاذ جريح أو مريض » وقد يترتب على الرفض أو التقاعس 
والامتناع وفاة المصاب © . 

۳ - ومن نظائر ذلك - أيضًا - من التطبیقات العاصرة : الإنعاش الاصطناعي : 

والإنعاش : هو المعالجة المكثفة التي یقوم بها الفریق الطبي ( طبیب أو مجموعة من 
(۲) مغني احتاج ( 555/4  )‏ والغني » لابن قدامة ( ۰۸۳/۷ ۸۳۸ ) ۰ وشرح منتهی الارادات 
( ۰۳۰۸/۳ ۲۰۵ ) » وحاشية الدسوقي ( ۰۱۱۲/۲ ( ۲٤۲/٤‏ ) . 


(۳) مواهب ا جلیل ( ۲۲/۳  )‏ وشرح ا حرشي ( ۰۲۱/۳ ۲۲ ) . 
)٤(‏ الشیخ جاد الحق : شيخ الازهر الأسبق - بحوث وفتاوى (سلامية في قضایا معاصرة ( ۳۷/۳ ۰) ). 


۰۹ لي تطبيقات القواعد اختلفی فیها 


الأطباء ومساعديهم ) لن يفقد وعيه » أو تتعطل عنده وظائف بعض الاعضاء الحيوية ؛ 
کالقلب والرئة » إلى أن تعود إلى عملها الطبيعى » وغالبًا ما يتضمن ذلك استعمال 
أجهزة معيضة ؛ کالنفاس » ( وهو جهاز كهربائي يقوم بإدخال الهواء إلى الرئتين 
وإخراجه منهما ء مع إمكانية التحكم بنسبة الأكسجين في الهواء الداخل ) فهذا الجهاز 
يعوض عن عمل الرئة » و كمنظم ضربات القلب ( ناظم الخطى ) » وجهاز مزيل رجفان 
القلب » إضافة لعلاجات دوائية مختلفة لا يمكن إعطاؤها إلا تحت مراقبة مكثفة 9 . 

فالصاب امحتاج للإنعاش » هو مصاب تعطلت عنده بعض الوظائف الضرورية 
لاستمرار الحياة » فهو وسيلة لإنقاذ حياته » يأحذ حكم الوجوب بالنسبة للمريض ء 
يأثم بتركه ؛ إِذ یُعوض حياته للخطر » قال تعالى : 8 ولا ثلثوا باریگر رل الک 4 
[البقرة: ۱۹۰ » أما بالنسبة للمجتمع المسلم » فالإنعاش أشبه ما يكون بإنقاذ غريق ء 
أو من وقع في مهلكة ‏ فهو واجب كفائي ء إن قام به بعضهم سقط عن الباقي ء 
وان لم يقم به أحد أثم الجميع . 

وحيث إن المريض المشرف على الهلاك نظير الجائع في البيداء » فان إسعافه يعد 
مرا واجبا عند جمهور الفقهاء ‏ . 

وبناءٌ على ما سبق یکون هذا الفرع الفقهي متمشیا مع قاعدة : « الترك هو 
کالفعل » ؛ فالصاب الذي یحتاج إلى الساعدة له بوسائل الانعاش ۰ مع توافر 
الأجهزة ء فان عدم إسعافه يُعِدَضٍ حياته للخطر ء والترك کالفعل ء يأثم من تقع عليه 
المسؤولية الطبية بترك إسعافه بالانعاش الا صطناعي 

4 - ومن تطبیقات القاعدة : « ترك الزوجة أو ولیها إخبار الزوج عن عیبها » : 

قال المؤّاق : « الولي القريب للمرأة كأبيها وأحيها ء إذا تولی العقد لها عالا بعیبها » 
رجم عليه الزوج بالصداق » فان ژجد معدمّا فهل یرجع الزوج علیها ؛ لن الترك 
کالفعل ء حيث انه بترکها الاخبار عن نفسها غررت بالزوج وهو ما حکاه ابن عرفت 
ولم یذ کر غیرہ . أو لا برجع علیها ؛ لأن الولي هو الغا ؟ ( حلاف على القاعدة) ) ٩‏ . 

وبمناسبة ذکر هذا الفرع الفقهي الذي آورده فقهاژنا القدامی - رحمهم الله - 
(۲) موت الدماغ بين الطب والاسلام » ندی محمد نعیم الدقر »> ( ص ۰۲۱۱  )۲۱۲‏ دار الفکر - 


دمشق » ( طا  )‏ سنة ( ۵۱۱۸ - ۱۹۹۷) . 
(۳) الرجع السابق » ( ص ۲۱ ۰ ٠٠١‏ ) . (4) التاج والا کلیل ( ٦۹٤/۳‏ ) . 


الخاصة بالضماك ۵۸ 


تخريججا على الخلاف في القاعدة ء أعرض فرعًا معاصوًا شبيهًا به من حيث المعنى ء 
إلا أنه يندرج ضمن الستجدات الفقهية ء ألا وهو إصابة أحد الزوجين بمرض 
( الایدز » والصورة التي يجري تطبيق القاعدة عليها » وهي كتمان الزوجة أو وليها 
الإخبار عن كونها مصابة بهذا المرض » ويقتضي هذا أن أسوق أقوال الفقهاء في 
حکم رجوع الزوج على الزوجة أو الولي با سماه لها من المهر إذا رد النکاح بسبب 
عيب موجود في المرأة لم يعلمه وقت العقد . 

والکلام في هذه القضایا آتناوله في مطالب مبتدت بالطلب الثاني حسب ترتيبات 
مطالب هذا البحث . 

الطلب الثاني : التعریف برض ١‏ الایدز » . 

الطلب الثالث : کتمان امرض وعدم لزوم الزواج للمتضرر 

الطلب الرابع : مدی مشروعية فسخ النکاح بسبب مرض الایدز . 

الطلب الخامس : آقوال الفقهاء في حکم رجوع الزوج با سماه للمرأة من صداق 
إذا حدث رد النكاح بعد الدخحول بسبب عیب موجود بها . 
الطلب الثاني : التعريف بالإيدز : 

الإيدز الذي يسمى طاعون العصر يعرف بأنه مجموعة أعراض متزامنة للنقص 
الکتسب في المناعة » إنه مجموعة أعراض وليس مرضًا محددًا واحدًا ء ولا يتأتى عن 
جرثومة ولا عن موروثته » إنما هو مجموعة متعددة العوامل من الأعراض لها تعريفها 
الخاص ۲ . 

فالایدز معناه : متلازمة العوز الناعي الکتسب ‏ أي أنه 

۱ - متلازمة : وتعنی عددًا من الأعراض الرضية في أجهزة متعددة من الجسم . 

۲ - العوز المناعي : النقص الشديد فی الناعة ؛ وذلك أن الله 4 قد رزق 
الجسم وسائل طبيعية للمناعة تمكنه من مقاومة الأمراض »> وبدونها يكون الجسم 
عرضة للاصابة بالعدید من الامراض ء التي يستطيع الجسم السليم أن يتغلب عليها 
في الظروف العادية . 


(۲) انظر : الأسرة ومرض الایدز » د . جاسم علي سالم » بحث منشور في مجلة مجمع الفقه الإسلامي » 
411/٤ (‏ ) > العدد ( ٩‏ ) سنة ( ۱۷٤۱ھ‏ -985١م).‏ 


۸ سس تطبيقات القواعد اختلف فیها 

۳ - الکتسب : تعني أن المرض طراً على الجسم بسبب العدوی ولیس مرضًا 
موروٹا أو تلقائيًا 6 . 

وا کتشف مرض نقص الناعة الکتسب لاول مرة عام ( ۱۹۸۱ع) في الولایات 
التحدة الامريكية » حين شخص الاطباء أعراضًا أصابت بعض الرجال الشاذین 
جنسيًا على آنها دلائل نوع من السرطان النادر حدوثه عادة في سن الشباب » غير أن 
هؤلاء الصابین ما لبسوا أن فارقوا ا حیاۃ بسرعة آثارت فضول الاطباء الذین بدءوا 
یتعرفون على عوارض الایدز منذ ذلك ا حین ٩۱‏ . 

والایدز لم يعد كما كان متصورا في السابق أن طریق انتقاله من الصاب إلى 
السلیم عن طریق الاتصال الجدسي » فنقل الدم وا حمل والرضاع ء والصلة ا حمیمة 
بين الأم والطفل » قد تسبب هذا الرض © 
المطلب النالث : كتمان المرض وعدم لروم الرواج للمتضرر : 

هذا الوباء العصري المسمّى بالإيدز » هو بكل المقاييس الطبية والفقهية مرض 
خطير ومُعْدٍ » وإذا حدثنا الفقهاء القدامى عن العيوب الزوجية » التي تبيح فسخ 
العقد أو التعريف أو الطلاق » وذلك بحسب مواطن الاتفاق أو الافتراق فيما بين 
المذاهب ورجالها » فإنا الیرم أمام عيب عصري لا يرقى إلى خطورته أي من العيوب 
المذكورة في كتب الفقه القديمة . 

وفي ضوء ما هو معلوم من أن هذا المرض قد ينتقل إلى أحد الزوجين عن طريق 
العاشرة اجنسية » فإنه يجب الإفضاء بالحقيقة إلى الطرف الا خر غير المصاب ؛ لانه 
في حالة كتمان هذا المرض عن الطرف الاخر يكون له ا حق في التحلل من الزواج 

أما عن وجوب الإفضاء بالمرض وعدم لزوم الزواج في حالة الكتمان » فإنه يستدل 
عليه با رواه الإمام أحمد في مسنده عن جمیل نژیب قال : صحفت سخا من 
الأنصار ذَكَرَ اه کات له ضحبة قال لَه کفت بن ید أؤ رد بم کفب مَحَدَئيِي أن 
(؟) انظر : مرض الإيدز وأثرہ على حق الزوجين في طلب التفريق بينهما » د . شكري صالح إبراهيم 
الصعيدي » بحث منشور في مجلة كلية الشريعة بدمنهور » ( ص ۲۰۰ ) » العدد ( ١١‏ ) السنة ) 
(۱۱۷ه - 5وؤام). 


- الامراض ا جنسیة آسبابها وعلاجها  د .محمد علي البار » ر ص ۱۳ > ۱4۵ )ء دار النارة‎ )٤( 


حدة . 





الخاصة بالضمان سس سس مم سس سس ۹ ن 


رشو لهج مرآ من يي قار » فلا کل عليه علیها وضع تُوبَه وقعد علی 
فراش آبصر بکشجها بیاضا فانحا عن لراش » نم قال : خذي عَلَيكِ بابك 
له يَأُحُذْ با ااا سا » . 

وزاد البیهقی : فلما أدخلت رأى بکشحها وضخا فردها إلى أهلها ء وقال : 
١‏ دلستم علىّ ) 0 . 
ہم ۲ سج مه 
الاخر ‏ لکونه مؤٹڑا فی محل العقد » وقد قال رسول اللہ یئم : « مَنْ غش فليس 
منی ) ”۷ . 

ومنها حديث : « لا ضرر ولا ضرار ) ۶ . والقصود ب « لا ضرر ) : أنه لا يجوز 
الاضرار ابتداء . بمعنى : أنه لا يجوز للانسان أن يضر شخصًا آخر فى نفسه وماله ؛ لأن 
الضرر ظلم » والظلم ممنوع في كل دين ”۲ء وأما قوله : « ولا ضرار ) : فانه لا يجوز مقابلة 
الضرر بمثله » وهو الضرار » كما لو اضر شخص آخرّ في نفسه وماله لا يجوز للشخص 
التضرر أن يقابل ذلك الشخص بضرر » بل یراجم الحاكم » ويطلب إزالة الضرر . 

ونقل مرض الإيدز ضرر ء واي ضرر » فيمتنع على الإنسان نقله إلى الاخرين › 
المطلب الرایع : مدى مشروعية فسح النكاح بسبب مرض الإيدز : 


حيث إن مرض الإيدز له نتائج خطيرة وَمُعْدٍ » ويصيب الإنسان فی صحته البدنية › 


(۱) مسند الإمام أحمد بن حتبل ( 447/7 ) » حديث رقم ( 1501/0 ) » والسئن الکبری للبيهقي 4/9 ١؟‏ ) : 
حديث رقم ( ۱۳۹۹۹ ) » قال البيهقي : قال أب و آحمد : وجميل بن زيد تفرد بهذا الحديث » واضطرب الرواة عنه 
لهذا الحديث ء وانظر الكامل فى ضعفاء الرجال لابن عدي ( ۱۷١/۲‏ ) دار الفكر - بيروت » ( ط٣‏ )ع 
(09 اه ۹ ` 

(۲) الستن الکبری ( ۲۱۳/۷ ) ۰ باب ما یرد به النکاح من العیوب » حدیث رقم ( ۱۳۹۹۷) . 
(۳) وقد أخرج مسلم هذا الحديث بقصته في الصحیح » حيث ورد أن انبي بل مر على صُبْرَةٍ طعام 
اذل يَدَهُ فِيهَا الٿ أضابئۂ به بلا » فال : ما هذا یا اجب العام ؟ » قال : صایته العمام 
ا رشول الله , قال : « أملَا ععلتة وق الطعام کی يراه ال . .. من عش فلیی مئي ) » [ انظر : مسلم 
بشرح النووي ( ۱۰۹/۲ ) ء ونيل الأوطار ( ۲۳۹/۰ ) . 
(4) أخرجه مالك فی الموطأ ( */ه4/ ) من حدیث يحبى المازنى مرسلا ء ولكن له شواهد موصولة 
تقژی بها » وقد أصبح قاعدة عامة . ۱ 
(5) درر ا حکام » على حیدر » الکتاب الأول » قاعدة ( ۱۹) ء ( ص 738 ) . 








۰ سس سس سس تولبیقات القواعد ا ختلف فيها 


فإن القیاس یکون على ما ذکره العلماء فی مرض البرص » والجذام » والامراض 
لتناسلية » أكثر من غیرها من الأمراض . 

وعند البحث في الکتب الفقهية نجد أن فقهاءنا - رحمهم الله تعالی - ذكروا 
عيوبًا مثبتة نيار الفْقة بین الزوجين » لکنهم احتلفوا في تحدید نوعية العیوب انجوزة 
للتفریق بين الزوجین تبعّا لاختلافهم فیما يعد عيبا يفوت القصود من النکاح وإتيان 
الولد ؛ کا جب ۲۹ء والعنة 29 » والخصاء ۹ء والرتق ۲ والقرن ( أو يؤدي إلى 
لنفرة بین الزوجین » أو الضرر البالغ بأحد الزوجين أو بکلیهما أو بالنسل ؛ 
كالجنون ”۲ » والجذام 9" ء والبرص ۶ والداء العضال . 

وقد تعددت آقوال الفقهاء على النحو التالي : 

۱ - أما مذهب ا حنفیة : فقد قصر أبو حنيفة وأبو يوسف التفریق على الأمراض 
التناسلية ؛ کالب والعنة ء وا خصاء ء دون الأمراض النفرة والضرة "^ . 

آما محمد بن ا حسن : فقد أثبت خیار الفسخ للمرأة دون الرجل فی حالة کون 
الزوج مصابّا بعیب لا يمكنها القام معه ؛ کمرض ا جنون » وا جذام » والبرص ”٦٥ء‏ 


(۱) ا جب : ا جبوب : هو ا حصی الذي قد استؤصل ذکره » لسان العرب - مادة « جيب ۰ ( )۲٤۹/۱‏ . 

)٢(‏ العنة : العجز عن الجماع لعدم الانتشار ء والعنین : الذي لا يأتي النساء ولا بریدهن » لسان العرب 

مادة « عنن ‏ ء ( ۲۱۹/۱۳ ) . 

(۳) الخصاء : سل ا خصیتین » وهو ارتخاء في العضو هنم القدرة على الباشرة » لسان العرب ( 54 /١‏ 
۰ والقوانین الفقهية لابن جزي ‏ ص ۲۲۰ ) ء وجاء فيه : ا جبوب : هو القطوع الذ کر والأثثيين » 
والخصي : وهو القطوع آحدهما . 

)۱۱ ۹/۱۰ ( الرتق : زوائد لحمية تخرج من فرج المرأة . الرتقاء : المرأة المنضمة الفرج » لسان العرب‎ )٤( 
. ) مادة « رتق‎ 

)٥(‏ القرن : عظم یکون في الفرج فیمنم الوطء . انظر : رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » لأبي عبد الله 
محمد بن عبد الرحمن الدمشقي العثماني الشافعي - من علماء القرن الثامن الهجري - ( ص ۲۲۰ ) › 
الناشر : مصطفی الخلبي » ( ط٣‏ ) ء ( ١۰٤۱ھ‏ - ۸۱۹۸۲۱ ) . 

(5) الجنون : ذماب العقل لافة » معجم لغة الفقهاء » ( ص ١507‏ ) . 

(۷) الجذام : داء يتاكل منه اللحم ویتساقط » معجم لغة الفقهاء » ر ص ١5١‏ ) . 

(۸) البرص : بیاض يبدو في ظاهر البدن لفساد مزاجه » معجم لغة الفقهاء » ( ص ۱۰۱ ) . 

(۹) فتح القدیر ء للکمال بن الهمام ( ۲۲۷/۳ ) » وبدائع الصنائع » للكاساني ( ۳۲۷/۲ ) ۰ وحاشية 
ابن عابدین ( ۰۰۱/۲ ) . 

(۱۰) بدائع الصنائم ر ۳۲۷/۲ ) ء وتبيين ا حقائق ء للزيلمي ( ۳۵/۳ ) . 





ویقاس علیها الایدز ؛ لن العلة هنا أوضح . 

إلا أن إثبات الفرقة هنا مقتصر على الزوجة دون الرجل » باعتبار أن الرجل یلك 
حق الطلاق ۲ . 

واستدل الامام محمد لقوله بأن المرأة إذا تعذر علیها الوصول إلى حقها لمعنى فيه › 
فکان بمنزلة ما لو وجدته مجبوبًا أو عنيئًا . 

ودفع الشیخان قياس الامام محمدٍ الجنونَ وال جذام والبرص على ا جب والعنة بأنه 
قياس مع الفارق ؛ لأن المرأة قد ثبت لها حق التفریق با جب والعنة والخصي لإخلال هذه 
العیوب ممقصود الشارع من النكاح وهو : إتيان الولد وإحصان المرأة . والجنون والجذام 
والبرص لا یخلان بمقصود الشارع من النکاح فلا تقاس علیهما هذه العیوب ٣”‏ . 

۲ - وذهب ا الکیة : إلى أن العیوب فی الرجل والرأة ثلائة عشر عيبا » بعضها 
مشترك بين الرجل والرأة ء وبعضها خاص بالرجل » وبعضها خاص بالرأة . 

یقول الدسوقی : « ... العیوب فی الرجل والمرأة ثلائة عشر ‏ آربعة یشترکان فیها 
وهي : اجنون ء والجذام ؛ والبرص » والعذيطة © » وأربعة خاصة بالرجل : الب ء 
والخصاء > والاعتراض ۶ والعنة » وخمسة خاصة بالراة وهی : الرتق » والقرن » 
والعفل 29 ء والافضاء 29 ء والبخر » 9" . ۱ 

۳ - وذ کر النووي من الشافعية : أن العيوب التي یثبت بها الخيار فی النکاح حمست 
يقول که : « العیوب التي یثبت بها حیار في النکاح خمسة ء ثلاثة يشترك فيها 
الزوجان » وينفرد كل واحد منهما باتنین ‏ فأما الثلاثة التى يشتركان فیها ؛ فا جنون ء 
وا جذام ء والبرص » وينفرد الرجل با جب والعنة » وتنفرد المرأة بالرتق والقرن » ^ . 


(۲۰۱) المبسوط › للسرخسی ( ۹۷/۵ ) . 

. )۲۷۸ ۰ ۲۷۷/۲ ( العذيطة : التغوط عند ا جماع . انظر : حاشية الدسوقي‎ )٣( 

٤(‏ ) الاعتراض : عدم انتشار الذكر في بعض الاوقات » والعترض : هو الذي لا يقدر على الوطء 
لعارض . القوانین الفقهية ( ص ۲۲۵ ) . 

: العفل : رغوة فی الفرج تحدث عند الجماع » لسان العرب ( 5۷/۱۱ ) ء مادة « عفل » والعفل‎ )٥( 
. ) ۳۱۰ رغوة في الفرج تمنع لذة الوطء . معجم لغة الفقهاء ( ص‎ 

. )۸۱ الإفضاء : احتلاط مسلك النکاح مع مسلك البول . معجم لغة الفقهاء ( ص‎ )٦( 

(۷) حاشية الدسوقي ( ۰۲۷۷/۲ ۲۷۸ ) . 

(۸) اجموع شرح الهذب » للنووي » ( ۲۱۸/۱۲ ) . 


۷ سس طبیقات القواعد اختلف فيها 

> - وذهب ٢١‏ حنابلة : إلى أن العیوب ا جوزة للتفریق بین الزوجین ثمانية » بعضها 
يرجع إلى الرجل » وبعضها تختص به المرأة » وبعضها مشترك بینهما . 

جاء في الغني والشرح الکبیر : ١‏ العيوب ا جوزۃ للفسخ وهي ثمانية : اثنان 
يختصان بالرجل وهما : ا جب والعنة » وثلائة تختص بالرأة وهي : الفتق ”۶ء 
والقرن » والعفل ء وثلاثة يشترك فيها الزوجان وهي نام وا لجنوٹ ء والبرص ہ 
۳ يقول ابن قدامة معللا ثبوت الخيار بهذه العیوب .. : « وا احتص الفسخ بهذه 
العيوب ؛ لاتھا تمنع الاستمتاع القصرہ بالنکاح ء فان الجذام والبرص يثيران نفرة في 
النفس تمنع قربانه » ویخشی العدية ( العڈوی ) إلى النفس والنسل فيمنع الاستمتاع ء 
وا جنون يثير نفرة ويخشى ضرره » وا جب والرتق یتعذر معه الوطء » وفائدته › 
وكذلك العفل على راي من فسره بالرغوة ) ( . 

هذا » وقد استدل على حق كل من الزوجين في طلب التفريق للأمراض السابقة 
بالسنة والأثر والمعقول 

» أما السنة : فبما سبق ذكره أن رسول الله َك تروج امرأة من بتي غفار‎ - ١ 
. ) لگا دخلت عليه أبصر بكشحها بياضًا فردها إلى أهلها ء وقال : « دلستم علیٗ‎ 

وجه الدلالة : أن رسول الله مكلت فارق المرأة عندما آبصر بكشحها بياضًا ر( أي : 
برضًا ) فدل هذا على جواز التفريق بين الزوجين بالعيب . 

؟ - أما الأثر : فقد روي عن عمر بن الخطاب 5 أنه قال : إذا تزوج الرجل 
المرأة وبها جنون أو جذام أو قرن » فان كان دخل بها فلها الصداق بمسه إياها » وهو 
له على الولي ( . 

وفي الموطاً : عَنْ تی ن سَهِيدٍ عن سعید بن الوب أنه قال : قال عَمَدْ بن 
اب :و أ وغل تروع ار ويه نو أز جام از برش كما لها ساب 
كايلا وَذَلِكَ لِرَوْجِهًا غرم عَلَى وَلِيْهَا  »‏ . 

وجه الدلالة من هذا الأثر : أن قضاء عمر 5ه بالتفريق بين الرجل والمرأة بالعيب 


(۱) الفتق : انخراق ما بين محل الوطء ومخرج البول . رحمة الأمة » للعثمانی ( ص 5٠١‏ ) . 
)٢(‏ الغنی والشرح الكبير ( ٥٦۷/۷‏ ) ۱ (۳) المرجع السابق ( ٥۸١/۷‏ ) 

25 او اليهقي الكبرى ( ۲۱/۷ ) + حديث رقم ( ۲۲ ۰ . 

رم الوطاً ( ٥۲١/۲‏ ) 








الخاصة بالضمان سس ج جج 8٩‏ 
الذي لا علم للرجل به » وعدم مخالفة أحد من الصحابة لقضائه هذا » دلیل على 
مشروعیته وجوازه . 

۳ - آما العقول : فلأن هذه العیوب قد یتعذر معها مقصود النکاح » وقد تترتب 
علیها الأخطار بين الزوجین » وقد تتعدی إلى النسل - جاء في ا جموع شرح 
الهذب : « لأن اٹجنون منهما یخاف على الآخر وعلی الولد » وا جب والعنة والرتق 
والقرن یتعذر معها مقصود الوطء » واجذام والبرص تعاف النفوس من مباشرته » قال 
الشافعي هه : ( ویخاف منهما العدوی للاخر وإلى النسل ) » © . 

وتبين ما سبق : أن فقهاء الذاهب حصروا العیوب اجوزة للتفريق بأعداد 
محددة » وقد خالفهم في ذلك ( ابن القيم ) معتبڑا أن كل عيب ينفر الزوج الاخر 
منه ولا يتحقق به مقصود النكاح من المودة والرحمة يوجب الخيار » مستدلا على ذلك 
بأن النکاح أولى من البيع في الالتزام بالشروط المشروطة » فيقول یه : « وأما الاقتصار 
على عيبين أو ستة أو سبعة أو ثمانية دون ما هو أولى منها أو مساو لها ء فالعمى وا خرس 
والطرش » وكونها مقطوعة الیدین أو الرجلين » أو إحداهما ء أو کون الرجل كذلك من 
أعظم المنفرات » والسكوت عنه من أقبح التدليس والغش » وهو منافٍ للدین › 
والإطلاق إنما ينصرف إلى السلامة » فهو کالشروط عرفا ) ٩‏ . 

والحق أن هذا الاتجاه أولى بالقبول » وأقرب إلى التطبيق من الاتجاه الأول في 
حصر الامراض » التي يجوز بها الفرقة ؛ ذلك لان حصر الفرقة في تلك الامراض قد 
يكون من الممتنع » حيث إن بعض تلك الأمراض قد وجد لها العلاج في هذا 
الزمان » فلا بد أن يتغير حكمها تطبيقًا لقاعدة : « لا ینکر تغير الأحكام بتغير 
الزمان » وكذلك هناك من الأمراض ما هو آشد منها خطرا وفتكا بالناس » ولم يوجد 
له علاج حتى يومنا هذا » فلا بد من إعطاء الحق للسليم في طلب الفرقة من غير 
السليم وهو المصاب بها . 

قال الشافعي يذه : « الجذام والبرص - فيما يزعم أهل العلم بالطب والتجارب - 
عدي کٹیڑا » وهو داء مانع للجماع » ولا تکاد نفس أحد أن تطيب بأن يجامع من 
هو بهاء ولا نفس امرأة أن يجامعها من هو به . 

فأما الولد فبِينٌ - والله أعلم - أنه إذا ولده أجذم أو أبرص أو جنماء أو برصاء , 


(۱) اجموع للنووي ( 759/١5‏ ) . (۲) زاد العاد ”١ ۰۳۰/۶ ١‏ ). 
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ما يسلم » فان سلم آدرك نسله ء ونسأل الله العافية ‏ ( . 

وقال الاوزاعي كل : « یفسخ النکاح بکل داء عضال » ۲ ۰ وبناء عليه یکون 
القول بالتفریق بين الزوجین بالعیب إذا كان بأحدهما الداء العضال مشتملا على من 
یکون مريضًا برض « الایدز ) 

وصفوة القول في السألة : أن الروجة إذا كانت مصابة بالرض » فقد اختلف 
الفقهاء في حق الزوج في طلب التفریق للعیب . 

فقد ذمب الحنفية إلى أن الزوج لا يملك طلب التفريق ؛ لانه يمكنه دفع الضرر 
عن نفسه بالطلاق ؛ أما الزوجة : فلا يمكنها دقع الضرر عن نفسها إلا باعطاتھا ی 
في طلب التفريق ؛ لأنها لا تملك الطلاق إلا إذا شرطته لنفسها في 

وعذهب الحنفية أحذ كل لقان الصري ر مه 
المواد ( 9 » ۰۱۰ 0۱۱ وكذلك القانون السوري الذي أجاز للمرأة طلب التفريق 
في المواد ( ۰۱۰۵ ۰۱۰۰ ۱۰۷) . 

وذهب الأئمة الثلاثة إلى إعطاء هذا ا حق لکل من الروجین + لأن كلا منهما 
يتضرر بالعيوب ء أما اللجوء إلى الطلاق فيؤدي إلى الإلزام بكل المهر بعد الدخول 
وبنصفه قبل الدخول » لکن التفريق بسبب العيب يعفي الرجل من نصف اھر قبل 
الدخول ء وبعد الدخول للمرأة السمّی بالاتفاق . 

ومن حق الزوج بعد ذلك أن برجم بالهر بعد الدخول على ولي الزوجة لتدلیسه 
بکتمان العیب ”© ۰ ويأتي مزید من البيان لذلك في الطلب التالي . 
الطلب الخامس : أقوال الفقهاء في حكم رجوع الزوج بما سماه للمرأة من صداق إذا 
حدث رد النكاح بعد الدخول بسبب عيب موجود بها : 

اختلف الفقهاء فی هذه المسألة » هل يرجع الزوج على مَنْ غره أو لا ؟ وكان 
اختلافهم على مذهبین : 
(۱) معرفة السئن والاثار » للحافظ أبي بكر آحمد بن ا حسین بن علي الييهقي » التونی ( ۸٥٦ھ‏ ) , 
( ۳۵۳/۵ ) حدیث رقم ( ٦٢٤٤‏ ) ء دار الکتب العلمية - بیروت » تحقيق : سید كسروي حسن . 
)١١‏ نيل الاوطار ( ٠١۷/١‏ ) 
(۲) انظر : إجراءات الوقاية الزوجية في الفقه الاسلامي من مرض نقص الناعة الکتسب ( الایدز ) » 


إعداد - الشیخ أحمد موسی الوسی ( وزارة الأوقاف فی الامارات العريية التحدة ) » بحث منشور فی 
مجلة مجمع الفقه الاسلامي » ( ۰۰۱۳/۶ 9۱ ) العدد ( ٩‏ ) » سنة ( ۱۷٤۱ھ‏ - ۱۹۹۰۲م) . 





۵ ٩ ۵ 





الخاصة بالضمان 

الذهب الأول : ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الزوج إذا رد التكاح بسبب عیب 
موجود في المرأة لم يعلمه وقت العقد ولم برض به بعده » يرجع با سماه لها من 
المهر ء إن كان النكاح قد انعقد على غير شرط . 

وبهذا قال المالكية والحنابلة في المشهور عندهم » وبه قال قتادة والزهري › 
والشافعی في القدم من مذهبه ٦)‏ 

واستدلوا على ذلك با رواه سویڈ یایب أنه ال : قال موب الطاب 
( یا ر جل روج امْرَأَةٌ وبها نون أؤ جذاهٌ او برص فمعها فَلَّهَا صَدَاقُهَا كاملا 
وت لڑڑجھا غرم علی ولیها » 0 . 

وقي لفظ : « فلها الهر با أصاب منها ء وصداق الرجل على مَن غزه  »‏ . 


فانه یستفاد من قول عمر #ه : « وصداق الرجل على من غرّه » أنه يرجع الزوج 
باهر على من غور عليه بأن آوهمه أن المرأة لا عیب فیها » فانکشف آنها معيبة بأحد 
تلك العيوب » ولكن بشرط أن يعلم بذلك العیب لا إذا جهل ° ۱ 

وقال الإمام مالك : وإنما يكون ذلك عُرْمًا على وليّها لزوجها إذا كان ولیُھا » الذي 
أنكحها هو أبوها أو أخوها ء أو من يُرَى أنه يعلم ذلك منها ء فأما إذا كان وليها الذي 


,) ۲٤۲٤/۲ ( الاستذكار » لابن عبد البر ( ۲۲/۰ ) ء والمدونة ( 5/؟١؟ )»ء وبداية اجتهد‎ )١( 
ء والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ( ۲۸۱/۲ ۰ ۲۸۷ ) ء والشرح الصغير‎ ) ٦۹٤/٣ ( ومواهب ا جلیل‎ 
ء ومنار السبيل » لإبراهيم‎ ) ١١4 ۰۱۱۳/۵ ( مع بلغة السالك ( 4۷۷/۲ ) . وللحنابلة : كشاف القناع‎ 
ابن محمد بن سالم بن ضويان المتوفى ( 1757١ه ) » ( ۱5/۲ )ء ( ط ) مكتبة المعارف - الرياض ء‎ 
ء والكافي في‎ ) ١ 4 5/7 ( ء تحقيق عصام القلعجي . وانظر : المغني ء لابن قدامة‎ ) ه١‎ ٠٠١ ( ۰) ۲ (ط‎ 
وإعلام الموقعين ء لابن‎ ۰ ) ۲١۲/۸ ( فقه ابن حنبل ء لابن قدامة ( 57/9 ) » والإنصاف » للمرداوي‎ 
› ) ١١14/١ ( ء والنثور » للزركشي‎ ) ۲۳۹/۷ ١ القيم ( ۳۲۲/۳ ) ء وللشافعية : الأم > للشافعي‎ 
ومغني‎ ۰ ) ٠١١/١ ( وروضة الطالبین » للنووي ( ۱۸۱/۷ ) ء واختلاف العلماء » محمد بن نصر المروزي‎ 
. )۲۹۹/ ( ا حتاج (۲۰۵/۳) . وراجع : نيل الأوطار » للشوكاني‎ 

(۲) الموطأ بشرح الزرقاني ؛ كتاب النكاح » حديث رقم ( ١١47‏ ) » باب ما جاء في الصداق والباء 
٠٥/۲۳ (‏ ) » ( ط) دار الفكر - بيروت ١٤١٢ھ‏ - ٦۱۹۹م‏ ) » وسئن سعيد بن منصور » ( 715/١‏ )ع 
باب من يتزوج امرأة مجذومة أو مجنونة » حديث رقم ( ۸1۸ ) » ورقم ( ۸۱۹) ء والصنف » لابن 
أبي شيبة ( 185/7 ) ۰ حديث رقم ( 17735 )» ورقم ( 17707 ) باب المرأة يتزوجها الرجل وبها 
برص أو جذام فيدخل بها ء والدارقطني في سننه » كتاب النكاح » حدیث رقم )۳۱۳٣‏ ء باب المهر 
( ۰۱۸۷/۳ ونيل الأوطار ( )۲۹۸/٦‏ . 

(۳) مالك في الموطأ بشرح الزرقاني ( ۱۰۰/۳ ) » والدارقطني ( ۱۸۷/۳) 

. ) ۲۹۹/۰٩ ( نيل الأوطار‎ )٤( 
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آنکحها ابن عم » أو مولی » أو من العشيرة من يُرَى أنه لا يعلم ذلك منها ء فليس له 
عم » ورد تلك المرأة ما آحذته من صداقها ويترك لها قدر ما شتحل به ١”‏ . 

وقال الشافعي يشو في القديم : قضی عمر وعلي وابن عباس ب في المغرور یرجع 
بالهر على مَنْ غرّه ٩۳‏ . 

ویناقش هذا الاستدلال : 

بأنه لا یخفی أن قول عمر لا یصلح للاحتجاج به » وتضمین الغیر بلا دلیل 
لا یحل ء فان كان الفسخ بعد الوطء » فقد استوفی الزوج ما في مقابلة الهر فلا 
یرجم به على آحد ‏ وان كان قبل الوطء ‏ فالرجوع على المرأة أولى ؛ لانه لم 
يستوف منها ما في مقابلة المهر (" . 

وقد روى الشعبي عن علي - كرم الله وجهه - : ١‏ أيما امرأة نکحت وبها برص 
أو جنون أو جذام أو قون فزوجها بالخيار ما لم يمسها إن شاء آمسك وان شاء طلق ء 
وان مسها فلها المهر با استحل من فرجها ) ۵ . 

فهذه الرواية عن الامام علي ليس فیها أنه برجع بالصداق على مَن غرّه » بل لها 
الهر با استحل من فرجها . 

ويجاب عن ذلك : 

بأن أمير المؤمنين عايًا - كرم الله وجهه - قضى بأن الرجل إذا وجد امرأته برصاء 
أو عمياء أو مجنونة فدخل بها فلها الصداق ويرجع به على مَنْ غَدَه © . 

وهذا محض القياس والميزان الصحيح ؛ لن الولي عالم بعلمه وأتلف عليه الهر 
فلزمه غرمه ۲۳ . 

فان قيل : هو الذي آتلفه على نفسه بالدخول . قيل : لو علم آنها کذلك لم 
یدخل بها وإنما دخل بها بناء على السلامة التي عَرَهٌ بها الولي ؛ ولهذا لو علم العیب 
ورضي به ودخل بها لم يكن هناك فسخ ولا رجوع » ولو كانت الرأة هي التي غرته 
سقط مهرها . 


(۱) الموطأ بشرح الزرقاني ( ۱۵۰/۳ ) . (۲) السنن الکبری ء للبيهقي ( ۲۱۹/۷ ) . 
(۳) نيل الأوطار » للشوكاني ( ۰۲۹۸/۰ ۲۹۹) . 

.)١15/١ ( باب من يتزوج امرأة مجذومة أو مجنونة‎ » ) ۸۲١ ( سنن سعيد بن منصور » حدیث رقم‎ )٤( 
. ) ۳۲۲/۳ ( واعلام الموقعين ؛ لابن القيم‎ ۰ ) 7١5/0 ( سنن البيهقي الکبری‎ )٥( 

(5) إعلام الموقعين ( ۳۲۲/۲ ) . 
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فالهر إنما التزمه في محل سليم ولم يلتزمه في معیبة » فلا يجوز أن يلزم به © . 

هذا » وقد حقق ابن قدامة أن الإمام أحمد كان يقول بما روي عن الإمام علي « أنه 
لا یرجم على مَنْ غوَه ) » ثم رجع إلى قول عمر : أنه يرجع » ونص كلامه : « یرجم 
بالهر على مَنْ غَدَةُ » » ثم رجع إلى قول عمر : أنه يرجع به » والأخرى : لا یرجم . 

والصحیح من الذهب : رواية واحدة » وأنه برجم » فان أحمد قال : كنت 
أذهب إلى قول علي فهبته » فیلت إلى قول عمر : إذا تزوجها فرأى جذاما أو برصًا 
فان لها الهر بمسيسه إياها ووليها امن للصداق . 

وهذا يدل على أنه رجع إلى هذا القول » وبه قال الزهري ء وقتادة ومالك 
والشافعي في القديم 0 , 

وصفوة القول على هذا المذهب : أن الزوج إذا رد النکاح بسبب عيب موجود في 
المرأة لم یعلمه وقت العقد ولم يرض به بعده ء یرجم با سماه لها من الهر . ولکن 
على مَنْ يرجع ؟ . 

فق الفقهاء بين کون الولي قرييًا لا يخفى عليه حال المرأة ؛ كالأب › والأخ ء 
والابن » وبين كونه بعيدًا ؛ كالعم ء وابنه ء وغيرهما » كما فرقوا بین کون العيب 
ظاهرا » وبين كونه خفيًا لا يملك أحد أن يطلع عليه . 

فذهبوا إلى أن العيب إذا كان ظاهرًا ء كان للزوج أن یرجم با سماه لها على 
الولي القريب الذي لا يخفى عليه حالها ؛ لتدليسه عليه بکتمان عيبها عند الزواج 
بها » ولا رجوع عليها بشيء من الصداق الذي أخذته » لا من قبل الزوج ولا من 
قبل الولى ما دامت لم تحضر مجلس العقد . 

أما إذا كانت حضرته » ولم تكن غائبة عنه » فالزوج بالخيار إن شاء رجع على 
وليها وإن شاء رجع عليها ؛ لتدليسهما عليه بإخفاء ما فيها من عيوب فإن رجع 
لزوج بالصداق على الولي ء كان له الرجوع عليه . ۱ 

اما إن كان العیب خفهًا لا يمكن معرفته إلا بعد الدحول » کداءات الفرج وما 
مائلها » فجمیع الاولیاء فيه سواء » لا فرق بين قريب وبعید » فلا يرجع الزوج على الولي 


(۱) البسوط » للسرخسي ( ۰۸۲/۱۳ ۸٩‏ ) . 
(۲) الغتي ‏ لابن قدامة ر ۱٤٤/۷‏ ) . 
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بالصداق فيه ؛ لأنه مثله في هذا العيب وفي معرفته ؛ كالأجنبي لا سبیل إليه بمعرفته 
إلا من طريق المرأة نفسها نفسها ء ولا يمكن لأحد أن يطلع عليه لا الزوج نفسه ‏ فلا يصير 
الولي مدلسًا عليه » وإنما المدلس في الحقيقة هي المرأة فكان للزوج أن يرجع عليها . 

بالنسبة للولي البعيد : 

وكذا الحكم إذا كان الولي بعيدًا » ولم يعلم بالعیب » فلا رجوع للزوج عليه با 
سماه للمرأة من صداق ؛ لن من شأنه أن يخفى عليه عيوبها ء وإنما يرجع بما سماه 
' لها عليه خاصة ؛ لن التدليس والغش جاءا من قبلها ء فيكون الضمان عليها ء ويترك 
لها الزوج قدر ما تستحل به وهو ربع دينار ؛ لأنه أقل الهر عند المالكية ‏ ء الذين 
یرون رجوعه عليها بكل ما سماه لها فان علم - الولي البعيد - بالعيب وكتمه عن 
الزوج » كان له الرجوع عليه خاصة إن كانت المرأة غائبة عن مجلس العقد . 

- أما إذا كانت حاضرة له ء كان الزوج با حیار في الرجوع على أي منهما : 
فأيهما اختار الرجوع عليه » كان له هذا الحق . 

- ويشترط لضمان الولي البعيد ء والرجوع عليه بالصداق ‏ أن يكون عالماً بعيب 
المرأة الذي رد به نكاحها . 

- وسبيل ذلك : أن يوجه إليه اليمين » ويحلف أنه ما علم بعيبها إذا ادعى عليه 
الزوج أنه كان عالا بالعيب وأخفاه عليه . 

- فان نكل عن اليمين » وجهت إلى الزوج » فيحلف أن الولي غره ودلس عليه , 
فان حلف كان له الرجوع عليه با مھر » وان امتنع ونكل عن اليمين » فلا حق له في 
الرجوع عليه ولا يمنع من الرجوع على الولي عدم الرجوع على المرأة » فان الرجوع 
عليها حق للزوج في كل حالة ينعدم فيها مطالبة الولي بالصداق . 

واستثنى المالكية من ذلك إذا كان المزوج للمرأة غير ولي حاص » وأخبر الزوج 
عند العقد أنه غير ولي » أو علم الزوج بعدم ولايته عليها ء فقالوا بعدم رجوعه عليه › 
ولا عليها مما سماه لها . 

لأن ذلك لا يرجع إلى تدليس وغش وقع الزوج فيه من قبل الولي أو من قبل 
المرأة ء وإنما يرجع إلى تفريط الزوج وعدم احتياطه (© . 


(۱) الشرح الصغیر مع بلغة السالك ( ۷۸/۲ ) . 
(۲) حاشية الصاوي على الشرح الصغير ( ۷۹/۲ ) 





الذهب الثاني : 

ذهب الشافعية في الجديد من مذهبهم ‏ والحنابلة في رواية عندهم : إلى أن الزوج 
لا برجم بالهر على مَنْ غده 29 . 

وعللوا ذلك : بأن الزوج بالدخول قد استوفی البِضّع التقوم عليه بالعقد » جاء في 
مغنی ا حتاج : ولا يرجع الزوج بعد الفسخ بالهر الذي غرمه » على من غرّه من ولي ء 
أو زوجة > بالعیب القارن » فی اجدید لاستیفائه منفعة البِضْع ا تقوم عليه بالعقد . 


زگ : بأنه ام منه أن يجمع ؛ ین العوض والمعوّض ء وهو ممنوع ء والعیب الحادث 
بعد العقد إذا فسخ به فلا يرجع بالمهر جزگا ؛ لانتفاء التدليس . 

وصورة التغرير منها : أن تسکت عن عيبها وتظهر للولي معرفة الخاطب به 6 . 
وابن عباس » في المغرور يرجع بالمهر على من غرّه .. ويعتضد با تقدم من قوله عَم : 
دمن غشنا فليس منا » 7 » ثم قال الشافعي في الجديد ِ : وإنھا تركنا ذلك لحديث : 
« اجا اقرا کٹ پغیر إِذْنِ وھا فیکاخها بَاطِلٌ فان آصابها مها مرها جا أصاب 
من فُوجهًا) ۶٠ک‏ » قال : فجعل لها الصداق فی النکاح الباطل » وهي التي غرته فلأن 
یجعل لها الصداق بلا رجوع على الغار في النکاح الصحیح الذي الزوج فيه مخيّر 
بطریق الاؤلى . انتهی ” 
(۱) الهذب » للشيرازي ( ۸/۲ ) ء وحاشية البجيرمي ( ۳۸۸/۳) ء وروضة الطالبین ( ۰۱۸۱/۷ 
وسئن البيهقي الکبری ( ۲۱۹/۷ ) » والفتي ‏ لابن قدامة ( ٠٤٤/۷‏ ) . 
(۲) مغني احتاج ( ۲۰۰/۳ ) . 
(۳) صحیح مسلم ‏ في کتاب الإيمان » من حديث أبي هريرة #ه ء برقم ( ٠١١‏ ) ء باب قول 
التجارات » برقم ( ۲۲۲۰  )‏ باب النهي عن الغش » بلفظ : « لیس منا من غش » ( ۰۷۰۰/۱ 
ومسند الامام آحمد ( ۰۱۶۸۷۱( 477/5 ) » والدارمي في کتاب البيوع » برقم ( ۲۰6۱ ) » باب 
في النهي عن الغش ( ۲۲۳/۲ ) . 
)٤(‏ أخرجه آبو داود » في کتاب النکاح > برقم ( ۰۸۳ ٠ء‏ باب في الولي ( ۲۳۹/۲ ۰ ۲۳۹ ) » 
والترمذي في كتاب النكاح ؛ برقم ( + ۰ )باب ما جاء لا نكاح | لا بولي ( ۳٣۲/۲‏ ) » وقال ٠‏ هذا 
حدیث حسن . وأخرجه الامام أحمد فی مسنده » برقم ( ۷۸ ۰( ۲۰۹/۱۷ ) ۰ والدارمي في 
کتاب النکاح » برقم ( ۲۱۸۶ ) باب النهي عن النكاح بغیر ولي ( ۱۸۰/۲ ) » وصحیح ابن حبان برقم 
( ۰۷۶ )۰ ذکر بطلان اللکاح الذي نکح بغیر ولي . 
)٥(‏ سبل السلام ( 6۲۲۱/۳ ۰ وانظر سنن البيهقي الکبری ( ۲۱۹/۷ ) . 





وو == تطبیقات القواعد ا ختعلف فیها 
و البحث الثانی : فقه فاعدة :, ما زال من الأعيان ثم عاد باصل الخلقة أو بصنع آدمي , 
هل یحکم على العاد یبحکم الأول أم لا ؟ء 


أوجب الله - تبارك وتعالی - على حاکم السلمین وامامهم أن یقطع ید السارق 
والسارقة إذا توفرت في السرقة الشروط القررة شرعا » قال تعالی : ظ والکارق 
والسَارةٌ فأفطفوا آیدیهما جرا بما کسبا تکل من اه والله عبر حَكيمٌ که [للاندة: ۳۸] . 

كما أوجب على إمام السلمین قطع أيدي ا حاربین وارجلهم من خلاف في بعض 
الأحوال » وفي ذلك يقول الله تعالى : ۵ إِنَّمَا جروا الد يحَارِبُونَ الله ورسولم وسعوں 
فى اض فسادا أن يلوا أو شلوا از از تع آیدیهم وَلَتِمْلهُم ین جلف أو ينها 
مرت الازض لاک لم ری فى الا وله في الاخرو عَذَابٌ عَظِيمٌ © زالائدة: ۱۳۸ . 


م سے ےج اه ور 


وأوجب الله القصاص على من قتل نفسًا معصومة » أو قلع عيئًا ء أو قطع أَذنا أو نا 
أو سا سنا » أو أوقع جرخا » قال تعالى : ل نم نا أن الس يألتقيى رامک 
الین لانت لاض رالا ادن وان لسن والجروح قصاص ّ4 [ للائدة: 4۵ . 

والبحوث فيه هنا إعادة الجاني عضوه المقطوع في حذ أو قصاص : والتصور 
قطعه هو الأيدي في حد السرقة » والأيدي والارجل فی حد الحرابة » ولم تجز 
الشریعة قطع غيرهما في الحدود . 

آما في القصاص فتقطع الأيدي والارجل وتقلع العين والسن ء وتقطع الاذن 
والاصبع تحقيقًا للمماثلة في القصاص . 

ولم یبحث العلماء قديًا في إعادة وصل الجاني عضوه القطوع إذا کان يدا 
أو رجلا ؛ لعدم إمكان ذلك في زمانهم ء ولكنهم بحثوا في حكم إعادته أنفه وأذنه 
وسنه لإمكان إعادة هذه الاعضاء إلى موضوعها ء وان كان ذلك نادرًا وقليلا . 

على أنه قد تقدم العلم اليوم في غرس الأعضاء البشرية في كل ا جالات » ووصل 
العلم إلى القدرة على إخراج قلب الانسان من صدره وإصلاحه ء ثم إعادته إلى 
مکانه» كما وصل إلى إعادة يد قطعت » ونقل كلية من جسد إلى جسد آخر . 

وقد أوجد التقدم العلمى فى هذا المجال مارسات علمية أشكل حكمها على 
الأطباء المسلمين الذين يجرونها › كما أشكلت على العاملين فيها من المسلمين ء 
وبحثها العلماء والمفتون واجامع الفقهية . 











الخاصة بالضمان دإ 

ومن التطبيقات الفروعية محل البحث » فرع فقهي من موضوع غرس الأعضاء 
وهو بيان الحكم فيمن أعاد عضوه المقطوع في حذ أو قصاص » هل يقوم ا حاکم 
بقطعه مرة أخرى ؟ وهل لمطالبة ا جنی عليه في القصاص أثر في ذلك ؟ . 

ويحتوي هذا البحث على مطابين : 

الطلب الأول : لفظ ورود القاعدة ء وبيان معناها . 

الطلب الثاني : الحكم فیمن أعاد عضوه المقطوع في حد أو قصاص . 
الطلب الأول : لفظ ورود القاعدة وبيان معناها وبعض فروعها : 

أ - لفظ ورود القاعدة : 

هذه القاعدة آوردها باللفظ السابق الامام ابن رجب الحنبلي كله ولفظه : 
« مازال من الأعيان » ثم عاد باصل ا خلقة أو بصنع آدمي » هل یحکم على العاد 
بحكم الأول أم لا ؟ فيه حلاف يطرد في مسائل ؟ » ”© . 

ونص السيوطى على قاعدة شبيهة بهذه القاعدة » وهی : الزائل العائد » هل هو 
كالذي لم يزل » أو كالذي لم يعد ؟ فيه حلاف » والترجيح مختلف » فرجح الأول 
في فروع ء منها : إذا زال ضوء الإنسان أو كلامه أو سمعه » أو ذوقه أو شمه ء ثم 
عاد ء سقط القصاص والضمان في الأصح ‏ . 

أما الإمام الزركشي فقد ذكر أن هذه القاعدة على أربعة أقسام ء ولفظ القاعدة 
عنده هو : « الزائل العائد كالذي لم يزل ء وكالذي لم يعد ) . 

هذه القاعدة على أربعة أقسام : 

الأول : ما هو كالذي لم يعد قطعًا : 

فمنه : لو سمع القاضي بينة » ثم عزل قبل الحكم » ثم عاد فلابد من إعادتها قطعًا . 

الثاني : ما هو كالذى لم يرل قطعًا : 

فمنه : ما لو اشترى معيبًا » ثم باعه » ثم علم العيب فلا آرش له 27 » فلو رد عليه 
(۱) تقرير القواعد وغریر الفوائد » ابن رجب ( ۸/۳ ۰ ۹۹ ) ؛ قاعدة رقم ( ٤١‏ ) . 
(۲) الاشباه والنظائر » السيوطي ( ۳۸٤١ /١‏ ) . 
(؟) الأرش لغة له معان كثيرة ومنها : الإفساد » يقال : أرشت بين القوم تأريشًا » أي : أفسدت بینھم . 
ويطلق على الخدش . والمأروش الخدوش » لسان العرب ( ١١7/١‏ ) ء والأرش عند الفقهاء : أن تقدر 
نسبة العجز التي فقدت » ويقوم بثلها من الدية » اجموع للنووي ( ٥٤/٢٤٢‏ ) . 





۷ .سس سس سس تطبيقات القواعد ال ختلف فیها 
بالعیب فله رده قطعًا . 

الثالث : ما فيه حلاف ء والاصح أنه كالذي لم يزل : 

فمنه : لو طلق قبل الدخول وقد زال ملکها عنه فله نصف بدله ء فلو زال وعاد 
تعلق بالعین على الأصح ؛ لانه أقرب إلى حقه . 

ومن أمثلة ذلك أيضًا : إذا طلقت اثرأة عاد حقها فى ا حضانة » وقال آلزنی : إن 
كان الطلاق رجعيًا لم يعد حقها . ۱ ۱ 

الرابع : ما فيه خلاف » والأصح أنه كالذي لم يعد . 

فمنه : لو زال ملك الموهوب ء ثم عاد لم يرجع الأب في الأصح . 

والفرق بینه وبين صورة الصداق السابقة : أن حق الزوج في العين والمالية ء أي : 
البدل » وحق الأب في العين فقط ء والأول آکد ا 

ومن الفروع التي ذكرها الزركشي لهذا القسم أيضًا : 

- لو قلع « سن مثغور ) وجب الضمان » فلو عادت لم يسقط في الأظهر . 

- ولو قطع أذنه » فألصقها ا جنی عليه في حرارة الدم فالتصقت لم يسقط 
القصاص ء وقد يحكم بطهارتها من خلاف مبني على نجاسة العضو البان من 
الادمی (۲ . 

- ونص الإمام الدبوسی ا حنفی على قاعدة شبيهة بهذه القاعدة » وهي : 
« الأصل أن العارض إذا ارتفع مع بقاء حکم الأصل جعل كأن لم يكن » وس لها 
بأمثلة كثيرة » منها : أن مال الزكاة إذا كمل نصابه في طرفي ال حول ء ثم نقص 
التصاب خلال ال حول » أنه لا يمنع وجوب الزكاة © . 

ویستفاد من هذا : أن رأي النفية في الزائل العائد أنه يعد كأنه لم يزل ء 
آما الشافعية فقد عرض الزركشي لذهبهم بأن الاقسام أربعة منها قسمان اخحتلف 
فیهما ء فصحح في بعض الفروع بأن الزائل العائد كالذي لم يزل » وفي بعضها بأنه 
كالذي لم يعد . 


(۱) النشور في القواعد » الزركشي ( ۱۷۸/۲ - ۱۸۲) . 
(۲) الرجع السابق ( ۱۸۲/۲ ) . (۳) تأسيس النظر ( ص ١5١‏ ) . 


ا لحاصة بالضمان سم د ا پا 


ب - معنی القاعدة ودلیلها : 

مفردات القاعدة : 

الزائل والازالة فی اللغة : یسمی التنحية والاذهاب والاضمحلال » وهي مصدر 
١‏ أزلنہ ؛ “ . ولا يخرج المعنى الاصطلاحی عن ذلك » وقد یستعمل الفقهاء الإزالة 
والإذهاب وال بطال بمعنى واحد . 

وقیل : إن هذه الألفاظ الثلاثة قد يصح کل واحد منها في شيء لا يصح فيه غيره 
منها » كما يقال لمن صرف ماله فى شىء : آذهب ماله فى کذا ولا يقال : آبطله 
ولا آذهبه . ويقال لمن أفسد صلاته : أبطلها » ولا يقال : أذهبها ولا أزالها ° . 

والأعیان في اللغة ا جمع ( عین » » والعين لها إطلاقات عديدة ‏ والمراد بها في 
هذه القاعدة ذات الشیء ونفسه » والاعیان بمعنی الذوات تختلف أحكامها 
باختلاف هذه الذوات وهی موزعة تحت عناوین متعددة فى أبواب مختلفة كما فى : 
( الزكاة » والبیع > والاجارة ء والرهن ء الاتلاف » والضمان ) وغيرها 0 

العنی الاجمالي للقاعدة : 

والزائل قد یکون حسيًا » کالید التی أزيلت أو الاسنان أو ا حواس ا حمسة » وقد 
يكون معنويًا ؛ كالغنى الذي هو مزيل لاستحقاق الزكاة » و کذلك عوده قد یکون 

حسييًا كما في عودة الأطراف بعد قطعها عن طريق الطب الحديث ء وقد يكون 

معنويًا كعودة الفقر بعد الغنی . 

فإذا عاد الذي أزيل إلى الوجود فعلا » وبعد عودته » هل يعتبر كأنه لم يعد 
أو كأنه لم يزل ؟ للفقهاء في هذه القاعدة رأيان : 1 

الرأي الأول : يرى أن الزائل العائد ید كأنه لم يزل » وهذا الرأي مخرج على 
رأي الحنفية (* » وبعض الإمامية *» » وصرح به الشافعية والحنابلة في أحد القولين 
عندهم © . 
(۱) لسان العرب ( ١١١/١‏ ) . 
(۲) حاشية القليوبي ١78/15 ١‏ )۰ الموسوعة الفقهية الكويتية ) ۰۱۳۰/۲ ۱۳۷ ) . 
(۳) المرجع السابق ( ۲۶۰۳/۰ ۰ 554 ). 
۰ (4) البحر الرائق ( ۲۲/۲ ) . الاختیار ( ٦1/١‏ ) . 
)٥(‏ شرائع الاسلام ( ٤/١‏ )ع( ۱۳١‏ ۰۲۷۲ ۲۲۷۳ ) . 
)٦(‏ الأشباه والنظائر » السيوطي ( ١57/١‏ ) › وقواعد ابن رجب ( ص ۳۱۲ - ۳١٤‏ ) . 





غ سح تطبيقات القواعد ا ختلف فیها 

الرأي الثاني : يرى أن الزائل العائد یعتبر كأنه لم يعد » وهو خوج على 
رأي المالكية ۲۱ وبعض الإمامية » وصرّح به الشافعية والحنابلة في أحد القولين 
عندهم ( . ۱ 

حجة الرأي الأول : 

القائل بأن الزائل العائد كالذي لم يزل » حجته : أن الإعادة تعتبر استدامة 
للزائل » فيعطى العائد حکم الزائل » ويصير كالذي لم يزل أصلا طالما أنه عاد إلى 
ما كان عليه ”۶ . 

حجة الرأي الثاني : 

القائل بأن الزائل العائد كالذي لم يعد » حجته : أن العائد غير الزائل » فلم 
تتناوله الإعادة » لزوال اسمه ^ . 

الاختيار والترجیح : 

والذي يظهر - واللّه أعلم - أن القول بأن العائد غير الزائل » هذا القول غير 
مسلم في كل الاحوال » فمثلا : لو ذهب سمع إنسان ثم عاد » فمن العبث أن نعتبر 
السمع الثاني غير السمع الأول . 

ولو قطعت ید إنسان » ثم أعيدت بوسائل الطب الحديث » فهل يمكن القول بأن 
اليد التي أعيددتٌ غير اليد التي قطعت ؟ ۱ 1 

ولو سلمنا في بعض الأصول أن العائد غير الزائل » كالمسافر الذي يقيم » ثم 
یسافر مثلا - فالسفر الثاني غير الأول - فان هذا لا يمنع من إعطاء هذا العائد حكم 
الزائل » وذلك لامرین : 

الأول : آننا لم ننکر أنه غير الزائل ء ولنغا فقط نعطیه حکم الزائل . 

الثاني : أن مواصفات العائد هي نفس مواصفات الزائل » فیعطی حکمه : قياسًا 
عليه » طالا أننا لم ندكر العمل بالقياس » وهذا أفضل من قياس السفر على الحضر .. 
وهكذا في سائر الفروع . 

وعلیه فان الراجح هو رأي التفية ومن معهم » القائل بأن الزائل العائد يعطى 


ای س 


(۱) بداية اجتهد ؛ ابن رشد ( )٢( . ) 1١51/١‏ المراجع السابقة . 
(۳) مختصر العلائي ( ص ۱۰ ) . ٤(‏ ) قواعد ابن رجب ( ص ۳۱۳ ۰ ۳۱٤‏ ) . 








ا خاصة بالضمان 


حكم الزائل الذي لم يزل . والّه أعلم . 

ج - من فروع هذه القاعدة : 

أذكر هنا بعض الفروع التي أوردها الإمام ابن رجب تحت هذه القاعدة » ومن 
ذلك : 

الفرع الأول : لو قلع سنه أو قطع آذنه فأعاده في ا حال » فثبت والتحم كما كان 
لم يَدْح » فهل يحكم بطهارته أم لا ؟ . 

نص الإمام أحمد على طهارته إذا ثبت والتحم ء وعلی نجاسته إذا لم يثبت » 
وحکی القاضي المسألة على روايتين » ويحكم بالطهارة إذا ثبت والتحم لعود الحياة 
إليه ٦)‏ 

قال ابن رجب : « فان كان بجناية جان ء فالتصوص عن أحمد أنه لا قود فيه 
ولا دية سوى حكومة نقصه » واختارہ أبو بكر » وبناه كثير من الأصحاب على 
القول بطهارته » وقال القاضي : حقه بحاله ) ”° . 

الفرع الثاني : اقتص من الجاني فأعاده والتحم » فهل للمقتص إبانته ثانیا أم لا ؟ 

قال ابن رجب : « نص أحمد فى رواية ابن منصور على أن له إبانته » وعلل : بأن 
القصاص للشين والشين قد زال . وقال القاضی : ليس له ذلك ) ۱ . 

الفرع الغالث : قلع ظفر آدمی أو سنه أو شعره ثم عاد » أو جنى عليه فأذهب شمه 
أو بصره » ثم عاد بحاله . 

قال ابن رجب في هذا الفرع : « لا ضمان عليه بحال في الذهب ؛ لن أطراف 
الآدمي لا تضمن بالإتلاف ؛ إِذْ ليست أموالا » فإنما يضمن با نقص في الجملة › 
ولم يوجد نقص  »‏ . ۱ 

الفرع الرابع : « إذا تهدمت الكنيسة التي تقر في دار الاسلام » فهل يمكنون 
من اعادتها ؟ على روايتين معروفتین ‏ بناءٌ على أن الاعادة هل هی استدامة 
أو إنشاء ؟) ° . ۱ 


(۱) القواعد » ابن رجب » ( ص ۲۱۲ ). )٢(‏ المصدر نفسه . 
(۲) المرجع السابق » ( ص ۳۱۳ ) . (564) المرجع السابق » ( ص ۳۱4 ) . 











۷ سس سس تطبیقات القواعد الختلف فیها 
الطلب الثاني : الحکم فیمن آعاد عضوه القطوع في حد أو قصاص : 

آعرض هنا حکم إعادة العضو القطوع في حد أو قصاص بغیر علم من ا حاکم ٢ء‏ 
هل یقوم الحاكم بقطعه مرة أخرى ؟ وهل لمطالبة ا جني عليه في القصاص أثره في 
ذلك ؟ . 

لم يبحث الفقهاء قديًا هذه الحالة إذا كان القطع في حدٌ ؛ لأن الذي يمكن قطعه 
في الحدود الأيدي والأرجل » ولم يكن يتصور الفقهاء قديًا أنه يمكن إعادة وصل 
الأيدي والأرجل ؛ ولذلك لن نجد للفقهاء بحتّا فی وصل الأعضاء المقطوعة في ' 
الحدود » أما ما قطع في قصاص فان بعض أهل العلم بحثوا في هذه المسألة » وقد 
وجدت فيها کلام للشافعى والحنابلة . 

فالإمام الشافعى - رحمه الله تعالى - يرى أنه يجوز للمجنى عليه أن يطالب 
ا جاني بقطع عضوه الذي وصله بعد الاقتصاص منه ولا يجوز للحاكم أن يجيب 
طلب ا جني عليه ؛ لأن الواجب قطع عضو الجاني وإباته مرة واحدة وقد وقع ذلك ؛ 
فلا إبانة عليه مرة أخرى إلا أن يلزمه الحاكم بقطعه ؛ لأنه ألصق بجسده ميتة » وفي 
ذلك يقول الإمام الشافعي : ١‏ إن لم يثبته اجني عليه ( أي : لم يثبت عضوه 
المقطوع منه كالأنف والأذن والسن ) أو أراد إثباته فلم يتثبت » واقتص من الجاني 
عليه فأثبته لم یکن على الجاني أكثر من أن يبان منه مرة » وان سأل ا جني عليه الوالي 
أن يقطعه من الجاني ثانية لم يقطعه الوالي للقود ؛ لأنه قد أتى بالقود مرة ء إلا أن 
يقطعه لأنه ألصق به ميتة » ۲ . 


(۱) اختلف العلماء المعاصرون في حكم کین الحاكم مَنْ قطع عضوه في حذ أو قصاص من وضله 
وقد ظهر هذا الخلاف بین الفقهاء المشاركين في الدورة السادسة مجمع الفقه الاسلامي » وقد تمخض 
خلافهم عن ثلائة أقوال » وهی : 

الأول : الجواز مطلفًا سواء كان العضو المعاد حدًا أو قصاصًا . 

الثاني : المنع مطلقًا ء أي : عدم الجواز » سواء كان في حد أو قصاص » ومن أشهر من ذهب هذا المذهب › 
هو الشيخ بكر عبد الله أبو زيد . 

لثالث : التفصيل » فأجاز بعضهم الإعادة في الحدود دون القصاص على شروط واعتبارات » وأشهر من 
ذهب هذا المذهب ودافع عنه واستدل له » هو فضيلة الاستاذ الد کتور وهبة الزحيلي . ( راجع : د. عمر 
سليمان الاشقر : إعادة وصل ما قطع من جسد الإنسان » بحث ضمن دراسات فقهية في قضايا طبية 
معاصرة بالمشاركة مع مجموعة ) ( ۲۹۷/۱ ) . 

(۲) الام للإمام الشافعي ( 15/5 ) . 


الخاصة بااض مان ۰ 

وقد ذهب هذا الذهب محققا الذهب الشافعي واطنبلي : التووي وابن قدامة › 
فقررا أنه لا يجوز للمجني عليه أن يطالب بأن ترال أذن اجاني إذا اقتص منه » فاعاد 
الجاني أذنه » إلا إذا لم تقطع أذن الجاني قطعا كاملا في القصاص » فمن حق ا جني 
عليه أن يطالب بقطعها قطعًا كاملا وإبانتها ؛ لأن الجانى أبان أذن اٹجنی عليه » فمن 
حق ا جنی عليه أن يقطع أذن الجاني ء كفعله به ٠.‏ ۱ 

يقول النووي كيه : « لو اقتص ا جنی عليه فألصق الجانى أذنه » فالقصاص 
حاصل بالابانة » وأما قطع ما ألصق فلا يختص به ا جنی عليه » ولو قطع بعض أذنه 
ولم يبنه » ففي القصاص في ذلك القدر خلاف سبق » وذلك إذا بقي غير ملتصق › 
فأما إذا ألصقه اجني عليه فالتصق فيسقط القصاص والدية عن الجاني ويرجع امجني 
عليه إلى الحكومة ) © . 

وقال ابن قدامة في المغني : « إن قطع أذن إنسان فاستوفی منه » فألصق الجانى 
أذنه فالتصقت ‏ وطلب ا جنی عليه إبانتها لم يكن له ذلك ؛ لان الإبانة قد 
حصلت » والقصاص قد استوفى ؛ » فلم يبق له قبله حق ) 

فأما إن كان اجني عليه لم يقطع جميع الأذن » إنما قطع بعضها فالتصق > کان 
للمجني عليه قطع جميعها ؛ لأنه استحق إبانة جميعها جميعها » ولم يكن إبانة » والحكم في 
السن کا حکم في الأذن ۲۲ , 

هذا » وقد أصدر مجمع الفقه الإسلامي بجدة قرارًا يمنع فيه إعادة العضو القطوع 
فی حد أو قصاص مستئنيًا حالتين أجاز فيهما إعادة العضو المقطوع في القصاص . 

فإنه في مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السادس بجدة في 
المملكة العربية السعودية من ۲۳-۱۷ شعبان ١٤٤٣ھ‏ - الوافق ‏ ۲۰-۱ مارس 
مء بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى اجمع بخصوص موضوع : « زراعة 
عضو استؤصل فى حد أو قصاص » واستماعه للمناقشات التى دارت حوله › 
ومراعاة مقاصد الشریعة من تطبيق الحد في الزجر والردع والتكال » وإبقاء للمراد من 
العقوبة بدوام أثرها للعبرة والعظة وقطع دابر الجريمة » ونظرا إلى أن إعادة العضو 
القطوع تتطلب الفورية في عرف الطب الحديث » فلا يكون ذلك إلا بتواطؤ وإعداد 


(۱) روضة الطالبين » للنووي ( ١75/9‏ ) . 
(۲) الغني > لابن قدامة ( ٥٤۳/١١‏ ) 








۸ 
طبي خاص ینبئ عن التهاون في جدية إقامة ا حد وفاعليته - قرر 

١‏ - لا يجوز شرعًا » إعادة العضو القطوع تنفيدًا للحد ؛ لأن في بقاء أثر الحد 
تحقيقًا كاملا للعقوبة المقررة شرعًا ء ومنعًا للتهاون في استيفائها ء وتفاديًا مصادمة 
حكم الشرع في الظاهر . 

؟ - با أن القصاص قد شرع لإقامة العدل وإنصاف ا جني عليه » وصون حق 
الحياة للمجتمع » وتوفير الامن والاستقرار » فانه لا يجوز إعادة عضو استؤصل تنفيذا 
للقصاص » إلا في الحالات التالية : 

أ - أن يأذن المجني عليه بعد تنفيذ القصاص بإعادة العضو المقطوع . 

ب - أن يكون ا جنی عليه قد تمكن من إعادة العضو المقطوع منه . 

۳ - يجوز إعادة العضو الذي استؤصل في حد أو قصاص بسبب خطاً في الحكم 
أو في التنفيذ . 

هذا » ولم یق في نهاية الطاف إلا أن نسأل الله تعالی بسؤال أهل الجنة : 
« دعوم نها سحت الم ریم فيا سكي وار دفودهم أن سند ی رب 
یرک 4 زبونس: ۱۱۰ 











سے 
ب تھی 


جں تیم دجي 
سکس سے ؛ روہ ہے 
!دق بابب قو 
ا حمد لله 5 البدء وفي الختا .. والصلاة والسلام على خير الانام .. وعلی الہ 


الطیبین وأصحابه الكرام 

بعد هذه ا جولة في كتب الفقه الإسلامي وقواعد الفقه وأصوله » والتي عشتها مع 
هذا البحث - يتلخص عندي من الثمرات والنتائج والتوصيات ما يلى : 

١‏ - العنی الراد بالفقه فى هذا البحث هو ما قاله الفقهاء دون الأصوليين ؛ لأن 
البحث يتعرض للقاعدة الفقهية دون الأصولية . 

ومعناه : حفظ طائفة من الأحكام الشرعية العملية الواردة في الكتاب أو السنة › 
أو وقع الإجماع علیها ‏ أو استنبطت بطريق القياس العتبر شرعًا » أو بأى دليل آخر 
يرجع إلى هذه الأدلة ء سواء أحفظت هذه الأحكام بأدلتها أم بدونها ء فالفقيه عندهم 
لا یلزم أن يكون مجتهدًا كما هو رأي الأصوليين . وعند الأصوليين : الفقيه هو امجتهد . 

۲ - علم الخلاف الفقهي هو : معرفة كيفية إيراد الحجج الشرعية ء ودفع الشبه 
وقوادح الأدلة بالبراهين القوية ؛ لحفظ أحكام مسائل الخلاف الواقع بين الأئمة 
او هدمها . 

وعلم الخلاف له وشائج فُربى بعلم الفقه » والدراسة القارنة ء والأصول » والجدل » 
وإن كان بينها تباین من وجه أو آکثر . 

۳ - جاء الفقه الاسلامی ولید اجتهاد اجتهدین ‏ وهذا الاجتهاد لم یغفل 
احتلاف البیئات والظروف والناسبات ‏ فکانت الفتوی تختلف ویتغیر الاستنباط 
حسب اختلافهم فی فهم النص الشرعي » وإن کان مراد الله من النص واحدًا » لکن 
تحديد هذا الراد موضع خلاف بين الأئمة من الفقهاء » فاخلاف إنما يجري في 
الظنیات لا في القطعیات . 

4 - الخلاف الفقهی من حيث آنواعه » ما اختلاف تنوع ء وإما احتلاف تضاد ‏ 
وهذا باعتبار الظاهر ء واختلاف التنوع : ما كانت المخالفة فيه لا تقتضى النافاة 
ولا تقتضي إبطال أحد القولین للآخر » فیکون کل ول للآخر نوعا 7 ضدًا . 

واختلاف التضاد : القولان المتنافيان » وهو أن يكون کل قول من أقوال المختلفين 


وأ“ سس إا 


یضاد الاخر ويحكم بخطیه أو بطلانه . 

والخلاف الفقهی - أيضًا - قد تکون له ثمرة علمية » وهو الخلاف العنوي » 
وإذا لم تكن له ثمرة علمية فهو اخلاف اللفظي . 

٥‏ - إن دراسة الاختلافات الفقهية تطلع الباحث على أسس الذاهب الفقهية 
وأصولها ء وتعرفه مناهج الفقهاء في السائل اختلف فیها » وتبينٌ طرائقهم في 
الاستدلال وماخذھم من الادلة . 

٦‏ - الأدب : هو استعمال ما يُحمد قولا وفعلا » وقد تبين لنا مدى التزام أئمة الفقه 
بأدب الاختلاف ‏ كما حرص أتباع الائمة على توسيع مساحة الوفاق فیما بینهم . 

۷ - إن معظم مسائل علم الأصول مختلف فيها بین النظار » مستمر بینهم 
لاف في الأصول تبعًا للاختلاف في الفروع ؛ إذ كان عام الأصول لم يدوّن إلا 
بعد تدوين الفقه بزهاء قرنين » وقواعد الأصول انتزعوها من صفات تلك الفروع 

۸ - يعتبر کل مذهب من المذاهب الفقهية مدرسة قائمة برجالها من المشاهير 
والأعلام » تدرس فقه الذهب وتثريه بحثًا واجتهادًا وتأصيلا وتقعيدًا وتحليلا وتفريعًا ‏ 
وفى مجال القواعد الفقهية وج لكل مذهب مجموعته الخاصة من القواعد المذهبية 
لفق عليها بين علماء المذهب » وكذا القواعد ا ختلف فيها بينهم » والتي تأثرت بهذا 
ا خلاف المذهبي ۱ 

٩‏ - هناك بعض المصطلحات التي تقارب مصطلح ١‏ الفروع المعاصرة ) في المعنى 
مثل : القضايا المستجدة » والنوازل ٠‏ والواقعات ‏ والفتاوى . 

۰ - بعد إنهاء الخلافة الإسلامية نشأت اجتهادات متعددة أوجدت عددًا من 
الجماعات الإسلامية » تتراءى للكثيرين بأنها متناقضة مظهرا وجوهرًا » وإن كان 
شعارها جميعًا أن تدعو إلى منهج الإسلام الصافي » وإن اختلاف الرأي بين علماء 
الامة في فروع المسائل لا يقلق مخلصًا ما دام الا ختلاف قائمًا على تعدد زوايا الروية 
وعلى تفاوت الادلة التي يستند إليها كل فريق . 

۱ - إن الكثير من القضايا المستجدة قد یحیط بها الكثير من الملابسات 
والتشعبات والصلات بقضايا وعلوم متعددة ما يجعل القدرة على قَّهُم كل جوانيها 
لا.يكتمل إلا أن يكون ( جماعيًا ) » وظهرث أهمية الاجتهاد الجماعي في عصرنا 
الحاضر ؛ لكونه أكثر دقة وإصابة من الاجتهاد الفردي . 


الام إا 

١‏ - إن السعى فی سبيل تضييق هوة الاختلاف العاصرة - لیس مرا بعيد 
امنال ء إذا أحذ في الاعتبار المرتكزات الرئيسة لمعالجة موضوع الخلاف من الانقیاد 
للأمر الشرعي » وإحياء مفهوم الاخوة الإسلامية » وإدراك أن احتلاف الاراء طبيعة 
بشرية وفطرة إلهية ء واعمال العقل في طلب الحكم الشرعي . 

۳ - انتهی البحث إلى أن التعريف ا ختار للقاعدة - من بين تعریفات كثيرة 
منها الطوّل ومنها الختصر - أنها : « حكم فقهي عام يتعرف منه أحكام جزئيات 
موضوعه من أبواب مختلفة ) » وهذا بخلاف الضابط فانه يقتصر من حيث نطاقه 
على باب من أبواب الفقه » واختص بیدان واحد من مواضيعه » على أن التفرقة بین 
القاعدة والضابط تفرقة اصطلاحية » والمصطلحات تتغير وتتطور » ولا مشاحة فى 
الاصطلاح » فالضابط يمكن اعتباره مرتبة من مراتب القاعدة . ۱ 

٤‏ - تفترق القواعد الفقهية عن القواعد الاصولية من حيبت إن قواعد أصول 
الفقه : هي أدوات اجتهد التي يستعين ٠‏ بها على استنباط الأحكام من الکتاب 
والسنة » وقواعد الفقه : هي مرجع الفقيه والمفتي الذي يستعين بها في معرفة 
واستحضار أحكام كثيرة من مسائل الفقه المتشابهة . 

۰۵ - إن ظهور القواعد الفقهية في صیغتھا النهائية » وعدّها علمًا متميرًا بذاته لم 
مرف إلا بعد قرنٍ ونصف تقریا من نشأة علم الفقه نفسه ء وهذا أمر طبيعي ء فان 
صياغة القواعد نما تحكي مرحلة متقدمة ومتطورة لعلم الفقه » وذلك بعد أن بلغ 
مرحلة نضجه » وتوسعت مباحثه وصقلته عقول الفقهاء . 

٦‏ - في مجال ترتيب القواعد الفقهية : کشف البحث عن الناهج التي اتبعها 
المؤلفون في ترتيب القواعد الفقهية » وهي : الترتیب الهجائي ء والموضوعي › 
والفتهي ء وا مم الطلق . والترتیب عند العاصرین 

أثبت البحث أهم الدراسات التي أنخرت فيما يتعلق بجمع ودراسة القواعد 
والضوابط الفقهية ذات الموضوع الواحد » أو حسب تقسيمات أبواب الفقه . 

۷ - إن القواعد الفقهية المستنبطة من النصوص الشرعية تعتبر دلیلا عند من استنبطها 
من الفقھاء ؛ لأنها مردودة إلى النص » وحجيتها راجعة إلى حجية النص » والقواعد 
الفقهية التي تستند إلى مصادر التشريع التبعية ؛ كالاستحسان » والعرف » وسد الذرائع » 
والاستصحاب » والمصالح المرسلة » وغيرها » تتبع تلك المصادر في الدليلية . 


اج سس ددد اداعدة 


وقد برزت آهمية القواعد الفقهية في استخراج أحكام النوازل » و کانت مرجمًا 
لكل ناظر یجتهد فی أحكام ما يجد من حوادث وواقعات » وأورد البحث بعض 
الامثلة من تطبیقات القواعد في الفروع العاصرة . 

۸ - القواعد الفقهية من آدوات ( ا خلافی ) في مقام عرضه للأدلة والتعلیل 
للحکم في السائل والاحتجاج للاراء الفقهية والدفاع عنها » وقد أثمرت كثرة 
الدراسة وا ممارسة لتطبیق القواعد الفقهية عن قواعد متفق علیها » وقواعد مختلف 
فیها ء فان هناك قواعد لا يعمل بها بعض الفقهاء بینما بخالفهم آحرون في ذلك › 
وقد كان شأن الفتهاء أن يُلحقوا الفروع ا خلافیة التي يجري فيها اختلاف بينهم › 
بالقواعد اختلف فيها » والتي ترتبط بها بوجه من وجوه المعاني والروابط الفقهية › 
والأمثلة لذلك واردة في ثنايا البحث . ۱ 

۹ - كشّف البحث عن اهتمام العلماء من المعاصرين بتطبيق قواعد الفقه في 
مجالات علمية مختلفة » مثل : علم مقاصد الشريعة » والتنظير الفقهي » وعلم الدعوة 
الإسلامية » والاقتصاد الإسلامي » والتشريعات الحديثة » والقضايا الطبية العاصرة . 

٠‏ - القواعد الختلف فيها بين علماء مذهب معين هي التي لم يتفق أصحاب 
المذهب على الاعتداد بها » فجرى خلاف بينهم في جزئیاتھا ء والغالب فی هذه 
القواعد أن ترد بصيغة الاستفهام للتنبيه على الخلاف الموجود فيها » وقد ترد بصيغة 
الخبر أيضّا » والقواعد ا ختلف فيها بين علماء المذاهب الفقهية المختلفة » هى قواعد 
تتماشى مع أصول مذهب دون مذهب » فاختلفوا في اعتبارها » وبناء على 
الاختلاف فيها اختلفوا في فروعها . 

۱ - وفي مجال تطبيقات القواعد الفقهية الختلف فیها في الفروع العاصرة أغيلت 
قاعدة : ( انقلاب الأعيان هل له تأثير في الأحكام ؟ » في فروع معاصرة ء منها : 

. مسألة : الزروع والثمار التي سُقیت بالنجاسات أو سُمّدت بها » وهي طاهرة 
محللة ؛ لاستحالتها إلى صفات مستطابة . 

م مسألة : الأدوية احتوية على مواد نجسة ؛ كإضافة الدم السفوح إلى بعض 
الأدوية » وإجراء المعالجة الكيماوية لها » وهذه ينطبق عليها مبدأ الاستحالة » ما لم 
تثبت أضراره على صحة الإنسان . 

م مسألة : الین احتوي على الإنفحة ء يتحقق فيها معنى الاستحالة » فيباح أكل 





۱۳ 





اخاتمة 
ا جہن المنعقد بفعل الانفحة تطبيقًا للقاعدة ء ويتأيد ذلك بفعل النبي بت وصحابته . 

و مسألة : الأعلاف الصنّعة وامختلطة بالنجاسات » طبقت فیها القاعدة ء فيجوز 
الانتفاع بالنتوجات الحيوانية من وم وآلبان وبیض وغیر ذلك » من هذه ا حیوانات 
التي تتغذى على الأعلاف الصَعة ؛ لأنه تتحقق استحالة النجاسات بالتصنیم » 
وهذه هي الاستحالة التي توثر في تحویل النجاسات إلى طاهرات . 

۾ مسألة : الصابون الذي صنع من زیت نجس ء أعيلت فيه قاعدة انقلاب 
الاعیان ء وترجیح القول بالاستحالة وتغژر صفات النجس ؛ لعموم البلوی . 

و مسألة : استعمال میاه الصرف الصحی بعد معاتها » يجري فیها تطبیق القاعدة › 
ويُحكم بطهارتها بعد المعالجة » ویجوز استعمالها » غير أني أميل إلى القول بعدم تحقق 
الطهارة ؛ لأنه وإن ظهر من الناحية العلمية تنقية هذه المياه من الشوائب إلا أن هذه 
المعالجة لا تخلص الیاہ من النجاسات التي لحقت بها ودخلت كل قطرة ماء منها . 

۲ - إن قاعدة : « كل محدثة بدعة وکل بدعة ضلالة » يجري تطبيقها في 
قضايا كثر فيها الخلاف بين أهل العلم وطلابه » من أهل هذا الزمان » ومن المسائل 
التي اختلف فيها المعاصرون مسألة : إمامة المرأة للرجال في الصلاة » وقد ظهر لي 
رجحان القول بعدم جواز إمامة المرأة للرجال وهو قول جمهور الفقهاء + لقوة 
أدلتهم » كما أنها أصرح في الدلالة على المطلوب . 

۳ - إن قاعدة : « هل یکره الإيثار بالقرب » » يجري تطبيقها فى قضية 
العمليات الاستشهادية الواقعة من أبناء فلسطين » فالمسألة تُلحق بفروع قاعدة 
( الایثار) ؛ لأن تعريض المجاهد نفسه للقتل دفاعًا عن دينه وأمته » هو أعلى درجات 
الإيثار » وهو محبوب مطلوب . 

۲ - وقاعدة : ( العبرة في العقود للمقاصد والمعاني أم بالألفاظ والمباني ؟( 
طیقت فى مسألة شهادات الاستثمار » حيث تعتبر هذه الشهادات قروضًا ربوية › 
وان أطلقوا علیها شهادات استثمار » فالعبرة بالقاصد والعاني لا بالاسماء والالفاظ . 

٥٥‏ - إن قاعدة : « الواعید بصورة التعالیق تکون لازمة » › طیقت في مسألة 
الرابحة للامر بالشراء » حیث جح كثير من العلماء العاصرین القول بأن الوعد ملزم 
قضاء » إذا كان متعلقّا بسبب ودخل الوعود فيه » وبه أخذ مجمع الفقه الاسلامی . 

) وكذلك قاعدة : « تقديم ا حکم على شرطه هل یجزی ویلزم آم لا ؟‎ - ٦ 








4 سس إلانة 
جری تطبیقها في مسألة إسقاط الزوجة اللفقة الستقبلة عن زوجها أو القّشم في 
الوطء في مسألة نکاح السیار 

وجری تطبیقها أيضًا في مسألة : إسقاط الطالبة بالقتصاص قبل القتل في مسألة 
القتل الرحيم . 

۷ - وكذلك قاعدة : « سقوط الاذن والإجبار على الفعل » ء ولفظها : « من 
زم عليه الامتناع من بذل شيء سُئله فامتنع » فهل يسقط إذنه بالكلية » أو يعتبر 
ويجبره الحاكم عليه ؟ » طبقت في مسألة الانتفاع بالجدار المملوك لأحد الجارين ؛ 
وذلك بصب الخرسانة المسلحة على جدار الجار »> حيث روعي فيها عدم الإضرار 

8 - وقاعدة : « الترك هل هو كالفعل , أَوْ لا ؟ » طبّقت في فروع معاصرة ‏ 
منها : امتناع ( بنك الدم ) عن إعطاء الدم مریض في حاجة ماسة إليه » ونظیر ذلك : 
مسألة الإنعاش الاصطناعي ؛ فحيث إن المريض المشرف على الهلاك نظير الجائع في 
البيداء » فان إسعافه يعد اما واجيًا عند جمهور الفقهاء . 

ومن تطبيقات القاعدة أيضًا : مسألة : كتمان الزوجة إصابتها عرض الإيدز › 
ورجوع الزوج با سگاہ للمرأة من صداق إذا حدث رد النکاح بعد الدخول . 

۹ - وقاعدة : ١‏ ما زال من الأعيان ثم عاد بأصل الؤلقة أو بضُنع آدمي ء هل 
يحكم على العاد بحكم الأول أم لا ؟ » جرى تطبيقها في مسألة إعادة العضو القطوع 
في حدٌّ أو قصاص ‏ حيث جاء قرار مجمع الفقه الإسلامي » بعدم جواز ذلك إلا في 
حالات هي : 

أ - أن يأذن المجني عليه بعد تنفيذ القصاص بإعادة العضو القطوع . 

ب - أن يكون ا جنی عليه قد تمكن من عادة العضو المقطوع منه . 

ج - يجوز إعادة العضو الذي استؤصل في عد أو قصاص بسبب خطأ في الحكم 
أو في التنفيذ . 

۰ - التوصيات والمقترحات : 

آوصي - عند تدريس المسائل الفقهية ا خلافیة - بالانطلاق من قواعدها التي 
تتخرج عليها ء فان دراسة القواعد الفقهية في موضوع معين - تؤدي إلى تكوين 
تصور كاي واضح عن ذلك الموضوع انطلاقًا من قواعده ؛ وتؤدي إلى فَهِمٍ أعمق » 
وتصور أشمل ء وتعبير دق لذلك الموضوع . ومن الأهمية بمكان تحليل ألفاظ 


"۷٩ کي‎ 


القواعد » والاستدلال لها » وبیان مدی إعمال الفقهاء لها » ووجه ارتباط الفروع 
بالمقو اعد . 

وآوصي أيضًا بالزید من الاعتناء بتطبیق القواعد الفقهية في الفروع والقضایا 
العاصرة ؛ إذ إن ذلك يُخرج العلم عن نطاق القواعد المجردة إلى التطبيق العملي التعلق 
بأفعال المكلفين » وبذلك تبرز الفائدة العظمی والجانب المهم من دراسة قواعد الفقه . 

وأقترح على كليات الشريعة توجيه طلبة الدراسات العليا في مرحلتی الماجستير 
والدكتوراه إلى دراسة القواعد الفقهية في مواضيع فقهية محددة ؛ كالعبادات ء 
والعاملات ‏ والضمان » والقضاء » والسياسة الشرعية » ونحوها حيث تشكل هذه 
الدراسات الفقهية صياغة جديدة للفقه تناسب العصر الذي نعيش فيه . 

بعد ... فهذه محاولة متواضعة آتقدم بها بین يدي العلماء والباحثین » فما كان 
فيها من نفع وصواب ‏ فمن فضل الله با > وما من نعمة إلا من عنده » وما كان 
من زلل ء أو حط » فمن نفسي » وأستغفر الله » وعذري فيه ما آرجوه من خلوص 
النية » وأنه مبلغي من العلم » والله من وراء القصد . 

وأختم - كما بدأت - بحمد الله تعالى على نعمه التي لا لد ولا نحصى » فله 
الحمد ‏ + كما ينبغي لجلاله ء وجماله » وعظيم سلطاته » وصلی الله على سیدنا 
محمد وعلی آله وصحبه وسلع تسلیعا كثيرا . 
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فیدغتم التور وڪ مهم شلهييت © ففهمنها 

وس 

سین 4 ۷۸ 

ر ده ۱ میں 

سس ال ل 9 ا حبص ٹا 

وما جَعَلَ عكر في این بن حرج 4 ۷۸ 


سَورّة المؤمنون 


ل وان هم لفریجهم حطر © الا ع جهن 


أو ما کٹ ار لبم کر ملوب © تی 
۳۹ وراء لِك یک 


رن # 


مس ور 


عبر لام 


حول در لیلد 


هم العاد ه - ۷ 080 
ا ولد قتا لوی من سلو ین طبن 4 3 ا 
(١‏ مایا الرس كوا ین یت 4 2 


سَوورّة الور 
سا 


3 َيه ورن ارو 07 


# فیدر ات افو عن ن سرود 4 1 
«( فل ينمت يعضو من أَبصَدرهِم ه ۳۰ 
( ین ب النسكب 2 3 با کر م ٠‏ 4 
۵ ولا يضر بارجلهن لِسَلم ما نی * من يته 4 ۳۹ 
سوره المتزقان 
۶ زک دابا کان غْرَامًا # 1٥‏ 
سوه 31 ۴ 
۵ ووت من ڪل تنر 4 ۳ 
سَورة العنچوت 
لظ این جهدوا فيا لدي سبلا 4 ۹ 


ہے رحس ی کا 
ولور مهمأ مائة جلدو 4 


iver arnnaknHrEFH#I 


کک وب موم يع 


مونم هو میم وو بو 


لممفيه ميم مرا ممما فرك 


و نا۴“ دالس و مه موه 


سيفمم وه و و جم 


واج بو وی موی وه 


E‏ و و هد مور وم م رم نور 


فهرس الایات القرانية 


V1 ئ٦‎ 


TVA cT! 


فهرس الایات القرآنية 


© ويدف یتیک وانوي 4 ۲ 80000 


سورة لقمان 


09009300 ١١ تن‎ 


3 0 عم عو مر من 


۵ ووصَیتا آلاشتن بول و له ام وهتا عل وهن 4 ۱ ۳ 


089000 1 e 98 ا‎ 


سس 


58 ۳ 7 5 وسا مم آ0 وی ی 


بان 6 من الله فصلا کیا 4 





خوة شاطر 
۵ وما سنوی الشی وَالِصِيرٌ © ولا طلست ولا 


اور 4 ۹ .۳ 


سورة الم 


ڑم تمینغ إل شرا بل اک ی 4 ۳ 000 


سورد الشتوری 


- رگ٣‏ می سر خر رية 
ص سے که سند 0 
9 وروا ميك سه منلها ہہ 3 0 


وره اه 
ہے عرس سے سوب مل 


سَوره الاحقاف 


سو رت 


موھفم 


سح ۲۲" 


۳ 


۲ 


۳۱ ۵ 


Ter 


To 


5 


51١ 


۲۸۵ 


2٦“ 
۹ 


۳۱ 








۳۹ 


« لتا نیون خر یہ 
(١‏ یاه الین ما لا 
نی پچ 


« ور هو آنق وان 4 


می سس 


۳ بر ل مگ 


تیر سی بد اسر ۹ 


ترفعوا 


لر سے ھوے 


سورة 


ات 2 


08900 ۲۰ 


سَورة آحجرات 


090933 ١ 


۳ 


۳ تم سے 
دوف صوتِ 


امام 
سوره 


لتخم 


20093 ۸ 


الفتم 


ار سے ون 


سور ۵ 


فهرس الایات القرآنية 


۱٩۹۶ ¢ ۰ 


LAL غ2‎ ٤۸۳ ۱ 


۵۲۸ 


0“ 


۵2 1۰ 


يت 


فهرس الایات الق انیت سس سس سس سس سس سس سس ۲۷ 


وق ذلك نلاس متشون ۳۹ ا ۸۳ 


۵ إن مم لر یا »© 1 سس ا ۳۸۵ 


کا عد د 


سے سے 
چ کے 


رقم 
سیں 9ے على 
سکن (دنز (لزوعسسی 


7 .]72۱ 2۲ بيات یی ۲۲۱ ۶1ہ اہ 


- رت گی 








جں ای اي 

کے و بے 
فهرس الأحاديث النبوية والاثار نس ۹ 
الحديث الصفحة 
و اد لي أَنْ أغطلى َو لاء ) CAS sss‏ 
د ريدي أن توجمي إلى راع ۱ Ce sss‏ 
١‏ أتى ان تلل نة من تيوك ( عن أبن عمر ) ) CET ssn‏ 
( أدعوك بدعاية الاسلام ) لا مع 
) ذ راد عَبْدِي أَنْ يَعْمَا مه قلا تکلیوها رر FV‏ 
( إذا استأذن أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره فلا يمنعه ) سس OY O‏ 
« رد اجه العلِعَانِ بسیفیهما ) ہ0900 ۰| ٛ PVE‏ 
إا عكم الام تجتهد ثم آصاب ( ٩ sss‏ ۱۷ 
« ذا سَمِعْتُمْ التّدَاءَ فَمُولُوا 0 ما يَقُول ) 3 
« إِذَا وَعَدَ الأ جل اء وَمِنْ ئوہ أذ يى له ) 7 0 0 -- ردك 
) آرحم آمتي أي کر کے sss‏ ۲ ۱۱۷ 
) یت الشّنّة 5 رل صلائك ) ON sess‏ 
« میب الطیب 7 ۱ :۰ ٩‏ 4 
۱ ۳ گا الطيبُ ِي بك فَاغْسِلَةُ لات مات ) 777ب -  -‏ 8ئ 
« إن آهل العروف في الدنیا هم آهل العروف في الاخرة » اس 8٦٦‏ 
رك لین يَصْتعُونَ عذه الشور يُعَذَّبُونَ » ا 
« ان الله إذا حدم على قوم اکل شيء ) و ۰ ۳۹ 
ر ان الله اور عن أَمْتي م عدتث به نها ( 7 شاوی ۵ ۳۱۷ 
( إن الله كتب عليكم الحج فحجوا ) لما وام طم ی 1% 
« إن الله ليؤجر في كل شيء حتى اللقمة ) ا 
( إن الله ورسوله حم بيع الخمر ( عن جابر بن عبد الله له ) ) ی ۶ ۳۹ 


تج ۷ سس فهرس الأحاديث النبو ية والاثار 


1۳ الله يُحْدِتٌ من أَثروِ ما یا ( TY sss‏ 
١‏ أن رسول الله ير أذن لها أن تتخذ مؤذنًا (عن أم ورقة ) ) مس EVE‏ 
« أن سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة ة ( عن عائشة یلها ) ) سس 6۰۵۸ 
١‏ إن في الصلاة لسغلا ) YA sss‏ 
) ان لنفسك عليك حف ( ET sss‏ 
7۳ هذه الصّلاهً لا یلم فيا ُء من کلام لاس » ۰ ۳۱/۷ 
2 الاعال بالات » می سی ۵ ۳۷ ¢ ٦٣۳۷ء‏ ۰۷ ۵ 
) أوصيكغ ب موی الله ژالشنع َالطاعَة ( ۰ ۱ ۴کک مم GOV‏ 
( آي افق لا ) OYA sss‏ 
) یم آمری قال لأخيه ) بب و ی مر رو ماو S&S‏ ۱/۵ 
۳15 رجل تزوج امرأة وبها برص أو جنون أو جذام ( یں cC OAY‏ 040 
) ۳1 امرأة نكحت بغیر إذن ولیها ) آ+ 0 جوسم[.ےکسکلرً رر 4 © 
« اتن أت موم منهج ) اہر 5 2 ۵ ٩‏ 
( ان وا الله في النسَاءٍ ۹ ×۱ ل۰ "۸8م" سب ۳۱۴ 
( اخلع عنك هذه الجبة ) 00۲ب تج 0 و ی ۱۳ 
( اَذْمَبوا بخميصتي هذه إلى أبي جُهم ) CVA sss‏ 
) 7 باللذين من بعدي أبو بکر وعمر ) CTV sss‏ 
)ا لم احق بتفیبها من وَلِيْهَا ) ا ی VY‏ 
) كد م عر الله في كتابه ( 1۱۷۰ ت- سم یس CE‏ 
و الال تل لاء ( 17777۰ وود مایا ا ای ای 
) الله آفرح بتوبة عبده ) 5 -ی یی مم لو ں 0ڈییںب OA‏ 
0 لو مع من أَحَبٌ ( ٩۱۵ sss‏ ۲ 
« العم أحو اسيم لا بطیمه ولا يَعْذْله sss‏ 18 


« بینا النبى لر يخطب ( عن ابن عباس ها ) » CIA sss‏ 


فهرس الأحاديث النبوية والآڑا سس ۳۱" 


برع ری ے ك ۳ ۸ ۳ 
« ثلائه لا يكلمُهم الله وَلا ينظر الیهع » سس ی ۰ ONY‏ 
ار ار 2 سے جع و2 4 راس * ۳ ٥‏ 


( عن عبد الله بن زيد ) ) سا ۳۳۸ 
١‏ جعل رسول الله گل ثلائة أيام ولياليهن للمسافر (عن الإمام علي ) ) سس سے ۳۸۹ 
) حذي عليك ثيابك ) 6 +۰ئںمہائکبفذفا ‏ ٗژمدھمھوو و ہت و ON‏ 
( حذي ما يكفيك وولدك ) O A Sse‏ 
( خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها ( ٦۷٤٤۹ ٤ EVO sss‏ 
( دلسة علي :22 10 0 0:0 :8 ا و11 ORA‏ 
( ذّكاة الین و کاة ۳ ( و و م 1 
ورب حامل فقه إلى من هو آفقه منه ) 7 ۵ 0 --- -ہ ۰ ۳٩‏ 
) سَتَلَقَوْنَ بَعْدِي 2 ( 000 ۲ و "مج 9 CAY‏ 
« صل اما ان لم تستطغ فَقَاعِدًا ) een‏ سس ۳۸۵ ¢ ۳۸۸ 
١‏ عدبت امراة فى هرة حبستها » sss‏ 1872 © 
( علیکم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين » سس ی ٦٦٦ ٠ ٤٤٤‏ 
« فإذا احتلفت هذه الاصناف فبیعوا كيف شفتم ) ۰۲٤0ی‏ فیسہلس ۵۳۳ 


تحن 


رض الله الصّلَاةً عَلَى لمان نکم تي في اضر ریا ( عن ابن عباس ) ) سس TAY‏ 
مووا اللَّهُمَ صل عَلّی مُحَمَدٍ وعلی آل مُحَمَدٍ ) sss‏ ۴ ۱۷ 


) 
« فهبه ولك كذا أو کذا ) کین و وو مار 6 OV‏ 
١‏ فیما سمّت الگمَۂء وَالْعيونُ ( مریم م ا ی ef COTO‏ 
« كأنّي آلظر إِلَى وبيص الطیب في مرف ال لاو ( عن عائشة ) » سس ۳۳۲ 
« كأئي انر إلى بيص السك في عَفَارِقِ رَسُولٍ اله يبل (عن عائشة ) ) 0 ۳۳۹ 
وكائت اثْراان مَعَهُمَا انتاهما جاء ال ) ا 
١‏ كل قرض جو منفعة فهو ربا ( علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ) ) ال 6۱٢‏ 


( كل قرض جر منفعة فهو ربا ( عن فضالة بن عبيد ) ) سس ا ONY‏ 


الا لس ب ب ب ب ب سب فهرس الأحاديث النبوية والاثار 


د کل کلم يُلَمهُ للم في سيل الله ) 7 ےب ۰ ۲۷ ۶ 





و کلاکما مُحْسِيٌ ) 7 --صصصص--۔-ص-ففمفبفٗجٹجھڑٹڑٹ - کچکہکہمءمء جہیٹٹٹٹٹٹ 
« کا تخرج مع اي نی مكة كعد جباهتا باليسك » سس ۳۳۱ 
١‏ كنا لكري آراضي زشول الله مق ( عن ابن عباس 4 

و مث اوك رَشول اللہ يلقم لاخرایه ( عن عائشة ) ) 090۲س 3 PTY‏ 
« لا يزال قوم يتأخرون عن الصف الأول ( CAY sss‏ 
« لا أرى ذلك ولا يصح لك أن تنكح امرأة تطلع من ابنتها على ما أطلعت 

عليه منها » VV sss‏ 
( لا تؤمن ۰ امرأة رجلا » ۴۳۲ و ئنفبب'ٴةںةٴ ۱اا اا57:1 
« لا تبغ ما لیس عندك ) O €) ss.‏ 
( لا تختصوا یوم ا جمعة بقیام ) 3:۳۳ 
( لا تختلفوا ) 07وج یٹ 00 ں ں ںب - - 
لا تک الم حى تُستأمر ) 1(7 ا ,ممٹبمااا سود ۲:1۰ VV‏ 
« لا خير فی الكذب ) و و و و و ا م م O ۲ ٩:11‏ 
ولا صلاة للذي خلف الصف » ۰ ما ی ی EVA‏ 
ولا ضر ولا ضرار ) سس 553 ع cof‏ ۵۱۷۲ 
« لا يكاع إلا يولع وشاهدي عدل ) 7+ ,  ,‏ ِٔب ‏ یپ 
ر لا جل سلّت وییغ » وه دی 
« لا يحل لامرئ أن یأحذ مال أخيه بغیر حقه ) سی OVO‏ 
« لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب نفسه ) لاه 
« لا سین اعد العشر إلا في بني قُرَئِظَةَ ) ل OV‏ 
:لا فلا اجب بدِعَة صَوْمًا ولا صَلاءٌ ) CTY ss‏ 
« لا يكون النکاح إل لا بول وشاهدین » 7ک ص - ۴ ۱ ۱ 


« لا نع جار جاره أن یهرز خشبة ) --7- 12 ب-ة+ سس OTA‏ ¢ هلاه 


فهرس الأحاديث النبوية والاا سس ۳۳“ 


۵ 


« لشقضن غری الاشلا لام عوْوَةٌ وه ) LAA Ss‏ 


ات له 00 04 ا 


ر لو ۳ الاس مَا فى الٹداء وَالصّفٌ ۳ ( CAO sss‏ 
ا اکر گی ل ره ( POY SSeS‏ 
( ما أنصفنا أصحابنا ) 7 مہ ٦٦‏ 37۰۰۰۰۰۰۰۰ 
( ما من مؤمن الا وأنا أؤلى به في الدنیا والاخرة ) 7 93 18 9+ ھ۶ 
« مَن أَنَّى کاهئا أو فا قَصَدََهُ ) Ve sss‏ 
رن دت في مرا هذا ما لیس منه ) GOV sss‏ 
« من أسدی یک موف فَکاففُوهُ ( O\ O sss‏ 
١‏ من أطَاعِي كَقَد ماع الله ) ا 
و من اشتطاع ملکم أَنْ بقع أَحَاهُ كليِنْعلُ ) سس ۷6٩‏ 
« من اقتبى كلبًا لیس بکلب صید ) 8 TAO‏ 
١‏ مَنْ باع تعن في عة كله مها أو الا ( OY sss‏ 
« مَنْ علّت عَلَى بمين فَرَأَى غیر‌ها یما مِنھا ) سس O OY‏ 
( من زار قبري وجبت له شفاعتي » مر ی ۱۱۲ ١١5 ٤‏ 
١‏ من شرب في إِنَاءٍ من دعب أَؤْ فِضَّةٍ ) ا 
« مَنْ طلب الشهادة ادق اغطيّهًا ) ٠‏ ۳> ججمددتس‬تتییی ٹ ۱ 
دمن عمل عملا لیس عا عليه فا فَهُوَ رڈ ماہبا ۵۷ CVA‏ 
( من غش فليس منی ) 1-7 تگآٹآٹگٹَٹیٹیجيىں OANA‏ 
( من قتل نفسه بحديدة عذب بها ) ٠ھ‏ تچ و‪‌ ‏ ہ ہہ ققلاا ع ی ٩ ٩‏ 6 
« من مات ولم يغز ) TEA sss‏ 
« من نظر إلى فرج امرأة » لم تحل له آمها ولا ابنتها ) مھ VT‏ 


a‏ و و و 


ی 
١‏ من برد الله یہ حيرا ُمَمَهْهُ في الذين ) می و وی ۱ء ۳٣‏ 


2 0 7ل سس — فهرس الأحاديث النبوية والاثار 
١‏ مَن یدهم علا وله اه ) او EA‏ 


مَوْلَى القَوْم مِنْهُمْ » ٠۲‏ ئ''م٘م]-ے ہہ آ ہز مد ٩۱۵‏ ۲ 
نبدا عا بدا الله به ) TA ss‏ 


ہے 


ہے 


سر ا تو م ۳ پر 
نضر الله اما سَمع منا خییثا ) VN ssn‏ 


نْهَى رسول الله حا أُنْ ر عفر الوجل ) مہ مت ا )ري2 -<-0م۵م۵-ممممغ,-۶7۸ق9۶ٔ7_7_7_9 ا0 PTY‏ 
7 :0 لت سے و وس بل س 
هی رَسُول الله لار عن لحوم الجلالة » و تع ء ‏ تثہٌہہ ا ۰ ۳ 6 


o ۹2‏ عم اص َه دن 
والذي نقیی بيده لؤلا أن رجالا من الٰمِیْین » sss‏ ۸6 


r 077 س‎ 


ہے 


حا 
2 
0 
مه 
چا 
35 
2 
کس 
یا 


ہے طس قم 8ار رہ و اع ہا و ود و و ما و ود وی رو او ويه و دہ مه ریہ هد نمم وا لا راو رح لت و و ہی ہن روہ و و مہ 


فهرس المصادر والمراجع سس و ۳ ۳ 
فهرس المصادر والمراجع 
١‏ - القرآن الكريم : 


۲ - تفسیر القرآن الكريم - والدراسات القرآنية : 

١‏ - أحكام القرآن ء آبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد العروف بابن العربي 
( التوفی ٥٥٤٤ھ‏ ) عَلّق عليه : محمد بن عبد القادر عطا ء ( ط ) دار الفكر - 
بیروت » ( بدون تاریخ ) . 

۲ - آحکام القرآن » آحمد بن على الرازي ا جصاص ( آبو بكر ) 
(التوفی ۳۷۰ھ ) » دار احیاء التراث - بیروت ( ١٤٤٠ھ‏ ) . 

۳ - التحریر والتنویر » للشیخ محمد الطاهر بن عاشور » دار سحنون - تونس 
۵۱۶۱۸۱ ¬ ۹۹۷م ) . 

› ) التفسير النیر ء د . وهبة الزحيلى ء دار الفكر المعاصر » دمشق ؛ ( طا‎ - ٤ 
۱ . سنة ( ۱۱۱ه)‎ 

ه - الجامع لأحكام القرآن ء للإمام أبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري 
القرطبي ( توفي 70١‏ ) » وقيل : ( 158ه ) . ( ط ) دار الفكر - بيروت 
۵۱۶۱6۱ = ۱۹۹۳) . 

» الدر المنثور » جلال الدین عبد الرحمن بن آبي بكر السيوطي ء دار الفکر‎ - ٦ 
۱ ۱ . ) بيروت » ( ۱۹۹۳م‎ 

۷ - الفران اعجاز تشریعی متجدد ء د. محمود الزین » دار البحوث 
بالإماراتء ( طا ) ء سنة ( ١۲٤۱ھ‏ - ۲۰۰ 

۸ - الکشاف عن حقائق غوامض التتزیل » آبو القاسم محمود بن عمر 
الزمخشري ‏ دار الریان - القاهرة » مصر ( ۰۳( ۱۰۷ه - 2۱۹۸۷) . 

۹ - الفردات فى غريب القرآن » ا حسین بن محمد بن الفضل الأصفهانى 
(الراغب ) ( ا توفی ١‏ ده ) ء تحقیق : محمد سيد كيلاني » دار العرفة - لبنان » 
( بدون تاريخ ) . 

٠‏ - بصائر ذوي التمییز في لطائف الکتاب العزیز » للفيروزابادي مجد الدین 
محمد بن یعقوب » تحقيق : محمد علي النجار ء الکتبة العلمية - بیروت » لبنان . 
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۱ - تأویل مشکل القرآن ء لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قنيبة ء 
(التوفی ٢۲۷ھ  )‏ تحقیق : سید أحمد صقر دار التراث » القاهرة اط٢‏ ) ؛ سنة 
(۱ ۱۳۹۳ ) . 

۲ - تفسیر ابن أبي حاتم » عبد الرحمن بن أبي حاتم ( محمد بن إدريس 
الرازي ) ء ( المتوفى ۳۲۷ھ ) تحقيق : أسعد محمد الطيب » المكتبة العصرية - 
صیدا » بيروت ( بدون تاريخ ) . 

۳ - تفسير القرآن العظيم » للحافظ إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي › 
(توفي ۷۷۰ھ ) ء دار الفكر - بيروت ( ١٤٥٥ھ‏ ) . 

٤‏ - جامع البيان عن تأويل آي القرآن ء للإمام أبي جعفر محمد بن جرير 
الطبري ( توفي ۳۱۰ه) ء ( ط ) دار الفكر- بيروت ( ١٤١٥ھ‏ - ۱۹۹۰ع) . 

۵ - فتح القدير » محمد بن علي بن محمد الشوكاني » ( المتوفى ١٥٢۱ھ‏ ): 
دار الفكر - بیروت . 

۲ - مفاتيح الغيب ( التفسير الكبير ) » للإمام فخر الدين الرازي » المتوفى ٦٤٦ھ‏ ) » 
دار الغد العربي ء القاهرة » ( طا ) ء سنة ( ۵۱۸۱۲ - ؛۱۹۹۱ع) . 

۳ - الحديث الشريف وعلومه - وكتب الرجال - والدراسات الحديثية : 

۷ - أثر العربية في استنباط الأحكام الفقهية من السنة النبوية » د . يوسف 
خلف العيساوي » دار البشائر الاسلامية »> ( طا ) › ( ۲۳٤١ھ‏ - ۲۰۰۲م) . 

۸ - الأجوبة الفاضلة للأسعلة العشر الكاملة »> محمد عبد ا حی اللكنوي ‏ 
( التوفی ‏ ٣۱۳ھ‏ ) > دار البشاثر الاسلامية بیروت ( ط٣‏ ) سنة (4 ۱۱ه - 
2 ,م) . 

۹ - إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام ء للامام ابن دقيق العید » محمد 
ابن علي تقي الدين ( ابن دقيق العيد ) ء ( المتوفى ۷۰۲ھ ) ء دار الكتب العلمية - 
بيروات . 

۰ - الأدب المفرد » الإمام محمد بن إسماعيل البخاري ( أبو عبد الله ) ء 
(المتوفى ٢٥٥ھ‏ ) ء تحقیق : محمد فؤاد عبد الباقي » دار البشائر الإسلامية - 
بيروت ( ط۴ ) ء ( ۵۱۶۰۱۹ = ۱۹۸۹م ) . ۱ 

۱ - الأدلة الجلية لسنة الجمعة القبلية » الشيخ حسن بن علي السقاف ء دار 
الإمام النووي - عمان ء الاردن ء ( ط۲ ) ء ( ۱۲٤۱ھ‏ - ۱۹۹۲م ) . 
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۲ - الادلة الرضية » محمد بن علي الشوكاني ( التوفی ١٥٢٥ھ‏ ) ء تحقیق : 
محمد صبحي الخلاق » دار الندی - بیروت » ( طا )2 ( ۱۱۳« ) . 

۳ - الاصابة في تمييز الصحابة » آحمد بن علي بن حجر العسقلاني 
( التوفی ۸۰۲ھ  )‏ تحقیق : على محمد البجاوي » دار ا جیل - بیروت ( طا ) : 
سنه (۲ ۵۱۱ - ۱۹۹۲ ) . 

4 - آم.رل ا حدیث » علومه ومصطلحه » د. محمد عجاج ا خطیب ؛ 
دار الفكر - بيروت ء ( ط٢‏ ) ء ( ۰۹٤۱ھ‏ - ۲۱۹۸۹) . 

۵ - | کمال الا کمال ( شرح الأبي على صحيح مسلم ) » محمد بن خلیفة 
الوشتاتي الابي » ضبط وتصحيح : محمد سالم هاشم » دار الكتب العلمية - 
بيروت ۰ ( طا ) ۰ ( ۱۱ه) . 

: الاجتهاد فی علم ا حدیث واثره في الفقه الاسلامي ء تألیف الد کتور‎ - ٦ 
. ) «۱۱۹ ( علي نايف بقاعي » دار البشاثر الإسلامية » بیروت ( ط ) الاولی‎ 

۷ - الاستذ کار » أبو عمر یوسف بن عبد الله بن عبد البر اللمري القرطبى ء 
(توفی ٤٦٥ھ‏ ) » تحقيق : سالم محمد عطا ء محمد على معوض ‏ الناشر : 
دار الکتب العلمية - بیروت ؛ ( طا ) ؛ سنة ( ۲۰۰۰م) . 

۸ - الاستیعاب » یوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد الب ( المتوفى ٤٤٥ھ‏ ) 
تحقيق : علي محمد البجاوي » الناشر : دار ا جیل » بيروت » (ط١)‏ (١٤١٢۱ھ)‏ . 

۹ - تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي » للحافظ محمد بن عبد الرحمن بن 
عبد الرحيم المباركفوري ( توفي ١٣۱۳ھ‏ ) » ( ط ) دار الفكر - بیروت » ( بدون تاريخ ) . 

۰ - تحقيق في أحاديث الخلاف » لأبي الفرج بن الجوزي النبلي 
(المتوفى ۹۷٣ھ  )‏ تحقيق : مسعد عبد الحميد السعدنی » دار الكتب العلمية 
بیروت (ط۱ ) ء سنة ( ١١٤۱ھ‏ ) . ۱ 

۱ - تحقیق قول الامام الطلبي إذا صح ا حدیث فهو مذهبي للإمام السبکي › 
تحقیق : د . على نايف بقاعی ء دار البشائر » بیروت ( طا ) ء سنة ۱۱۳۱« - 
۳ م) . ۱ ۱ 

۲ - تدریب الراوي ‏ للامام جلال الدین السیوطی ( ۹۱۱ھ ) ء تحقيق : 
عبد الوهاب عبد اللعليف » مكتبة القاهرة ء مصر ( طا ) سنة ( ۹١۹١م‏ ) . 

۳ - تذكرة الحفاظ ء أبو عبد الله شمس الدين محمد الذهبي » 
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(التوفی ۸١۷ھ  )‏ دار الکتب العلمية » بیروت ١‏ طا ) . 

٤‏ - التعریف بأوهام من قسم السئن إلى صحیح وضعیف » أ. محمود سعید 
مدوح ء دار البحوث بالامارات العربیة ء دبي ( ۱ 6 (۱۲۱ه - ۲۰۰۰م) . 

۵ - تقریب التهذیب ‏ للحافظ أحمد بن خجر العسقلانی » تحقيق : عبد الوهاب 
عبد اللطیف ‏ دار المعرفة » بیروت ( ط۲ ) سنة ( ۱۳۹۵ه - 1918م ) . 

) تلخيص الحبير » للإمام الحافظ أحمد بن علي بن محمد ( أبو الفضل‎ - ٦ 
العروف بابن حجر العسقلاني ( توفي ۸۵۲ھ ) تحقيق : السيد عبد الله هاشم‎ 
. ) الیمانی » ( ط ) : دار العرفة - بیروت ء ( بدون تاریخ‎ 

۷ - التمهید » آبو عمر یوسف بن عبد البر » ( التوفی 1۳ ه ) تحقیق : 
مصطفی بن أحمد العلوي » ومحمد عبد الکبیر البكري » وزارة الاوقاف - 
الغرب ‏ ( ۱۳۷۸ھ ) . 

۳۸ - تهذيب سان أبي داود » شمس الدین محمد بن أبي بكر ( ابن * قيم ا جوزیة) ء 

( التوفی ۷۲۱ھ ) › تحقيق : آحمد محمد شاکر » ومحمد حامد الفقي ء دار المعرفة - 
يروت - لبنان ( ۱۰۰ = ۱۹۸۰ . ۱ 

۹ - الجامع الصغير فی أحاديث البشیر النذير » للامام جلال الدين عبد الرحمن 
ابن أبي بكر السيوطي ( توفي ۹۱۱ھ ) ء ( ط ) الشهد ا حسیني القاهرة ء ( بدون 
تاریخ ) . 

۰ - جامع العلوم وا حکم » أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب ا نبلی ؛ 
( ا متوفی ٥٥۷ھ‏ ) ء دار المعرفة » بيروت ( طا ) ء (۱۰۸ه) . 

۱ - ا جرح والتعديل ء الإمام أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم ( محمد بن 
إدريس الرازي ) ء ( التوفی ۳۲۷ھ ) » الطبعة الاولی ( ۱۳۷۱ھ ) ء طبعة مجلس 
دائرة العارف العثمانیة بالهند . 

: - جهود العاصرین في خدمة السنة الشرفة » د. محمد عبد ال 
آبو صعيليك » دار القلم - دمشق ( طا ) » سنة ( ٩۱٤۱ھ‏ - 995١م‏ ). 

۳ - سبل السلام » تأليف الإمام محمد بن إسماعيل الصنعاني » ( توفي 
۲ھ ) صححه وعلق عليه وخوج أحاديثه : محمد عصام الدين أمين » مكتبة 
الإيمان بالمنصورة » ( بدون تاریخ ) . 

٤‏ - سلسلة الأحاديث الصحيحة ء محمد ناصر الدين الألباني » الکتب 
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الاسلامي - دمشق ؛ ( ۲ )۰ ( ۱۳۹۹ه) . 

٥‏ - سلسلة الأحاديث الضعيفة والوضوعة وأثرها السیء على الأمة » محمد 
ناصر الدین الالبانی » الکتب الاسلامی » بیروت » سنة ( ١٤٢٢ھ‏ ) . ومکتبة 
العارف - الریاض . ۱ 

٦‏ - سنن أبي داود ء للامام الحافظ أبي داود سلیمان السجستانی الازدي ء 
( توفی ٢۲۷ھ‏ ) ء الناشر دار الريان للتراث - القاهرة الطبعة الاولی ١‏ ١٤٢ھ‏ - 
۷ءء 

۷ - سنن ابن ماجه ‏ للامام الحافظ أبى عبد الله محمد بن يزيد القزويني 
(ابن ماجه ) » ( توفي ٢۲۷ھ‏ ) ء تحقيق : صدقي جميل العطار ء ( ط ) 
دار الفكر - بیروت ۰ ( ١٤١٥ھ‏ - ۱۹۹۵ ) 0 

۸ - سان البيهقي الکبری ‏ للإمام أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي 
( توفي ۸٥٤ھ‏ ) ع مكتبة دار الباز » مكة ء سنة ( ۱۱6ه - 14م). ۱ 

۹ - سنن الترمذي » للإمام الحافظ أبي عیسی محمد بن سورة ( توفي ۲۷۹ھ ) 
ضبط وتصحیح : صدقي جمیل العطارء ( ط ) : دار الفکر - بیروت ( ٤١٤١ھ‏ - 
6 ۵ ) . 

٠ه‏ - سنن الدار قطنی ‏ للإمام الحافظ على بن عمر الدارقطنی ( ۳۸۰ھ ) »> 
علق عليه وخرج أحاديثه : مجدي بن منصور سيد الشورى » ( ط ) : دار الکتب 
العلمية - بيروت الطبعة الأولى ( ۱۷٤۱ھ‏ -995١م).‏ 

١ه‏ - سان الدارمي » للإمام الحافظ عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي 
السمرقندي ( توفى ٢٥٥ھ‏ ) ء الناشر : دار الريان للتراث ء القاهرة الطبعة الاولی 
EV)‏ - لالموام). 

۲ - السنن الكبرى » للإمام أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي ء 
(توفي ۸٥٥ھ‏ ) ء ( ط ) دار الفكر - بيروت » ( بدون تاریخ ) » ( ط ) مجلس 
دائرة المعارف العثمانية - بحيدر آباد الد كن - الهند ء ( ط١‏ ) » سنة ( ۱۳۰۲ه) . 

۳ - سنن النسائي » للإمام أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائى توفي 
.8ه ) بشرح الحافظ جلال الدين السيوطى وحاشية الإمام السندي ( محمد 
السندي بن عبد الهادي السندي ) ( توفى ۸٣٠٠ھ‏ ) » ضبط وتوثيق : صدقى 
جمیل العطار ء ( ط ) دار الفکر - بيروت ( ١۱٤۱ھ‏ - ۱۹۹۰م) . ۱ 
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) ) سنن سعید بن منصور ؛ سعید بن منصور ا حراساني ( ا متوفی ۲۲۷ھ‎ - ٤ 
- ه١‎ 409 تحقيق : حبيب الرحمن الأعظمى ؛ الدار السلفیة ء الھند ء ( ط١ ) سنة‎ 
۱ .) ۶۲ھ‎ 

٥‏ - سنية ا جمعة القبلیة » للامام سراج الدين عمر بن علي بن الملقن الأندلسي 
( التوفی 4 ۸۰ ) » تحقیق : أ . فراس محمد وليدويس » طبع في سوريا » ( ط١‏ ) » 
سنة ( ۲۰٤۱ھ‏ - ۵۱۹۹۹) . 

٦‏ - سیر آعلام النبلاء » للامام شمس الدين محمد بن آحمد الذهبى 
( توفي ۷۸ھ ) ء تحقیق : شعيب الأرنؤوط ؛ مؤسسة الرسالة ء بيروت (ط۹)ء 
( ۶۱۳ ۱ هر ) . 

۷ - شرح الزرقاني على موطأ الامام مالك » تألیف محمد بن عبد الباقي بن 
یوسف الزرقاني ( ۱۱۲۲«  )‏ الناشر : دار الفکر ء بیروت ‏ الطبعة الأولى 
(415١ه-‏ 5ووام). 

۸ - شرح صحيح مسلم » للإمام الحافظ محبي الدين بن شرف النووي » توفي 
( ۷۷٣ھ‏ ) خرج أحاديثه : الدكتور عبد المعطي أمين قلعجي ‏ الناشر : دار الغد 
العربي - الطبعة الاولی ( ۰۷٤۱ھ‏ - ۶۱۹۸۷ ). 

۹ - شرح مسند أبي حنيفة ء للملا علي القاري الحنفي » تحقيق : الشيخ خليل 
محيى الدين اليس » دار الكتب العلمية - بيروت ۰ ( طا )2 ( ۰0 ۱ه - 
هوام ). 

۰ - شروط الأئمة الخمسة » محمد بن موسی بن عثمان الحازمى (المتوفى ۰۸۰ھ) , 
تعليق : الشيخ محمد زاهد الكوثري ء مكتبة القدسي ء سنة (۸۱۳۰۷) . 

١‏ - شفاء السقام في زيارة حير الأنام » للإمام علي بن عبد الكافي تقي الدين 
السبكى ء ( ا توفی 5ه/اه ) » ( ط ) حيدر آباد الدكن ء مجلس دائرة المعارف 
العثمانية » ( ۱ - ۲م( . 

۲ - صحيح ابن حبان » محمد بن حبان بن أحمد آبو حاتم التميمي البستي 
(المتوفى ٤‏ ه 7ه ) » تحقيق : شعيب الارنؤوط . مؤسسة الرسالة - بيروت » ( ط» ) › 
( ٤۱۱ھ‏ - ۹۹۳م ) . 

۳ - طبقات ا حفاظ ء عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ( التوفی ۹۱۱ھ ) ء 
دار الکتب العلمية » بيروت ( طا ) » سنة ( ۱۰۳ . 
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4 طرح التثریب في شرح التقریب » للحافظ عبد الرحیم بن الحسين العراقي ء 
دار إحياء الكتب العريية . 

٥‏ - عارضة الأحوذي بشرح جامع الترمذي » للإمام أبي بكر محمد عبد الله 
ابن محمد العربي المعافري » ( توفي 17 ده ) » ضبط وتوثيق : صدقی جميل العطار ء 
(ط) دار الفكر - بيروت » ( ١١٤۱ھ‏ - ۱۹۹۵) . 

5 - عقود الجواهر المنيفة في أدلة مذهب الإمام أبي حنيفة » للشيخ محمد بن 
محمد بن عبد الرازق الحسيني الزييدي ١‏ المتوفى ١٠٢٥ھ‏ ) » مؤسسة الرسالة ‏ 
بيروت » ١‏ طا ) سنة ( 1.5١ه‏ - 2۱۹۸۵ ). 

۷ - العلل ومعرفة الرجال » للإمام أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني المتوفى 
(1١14ه‏ ) » تحقيق : وصي الله بن محمد عباس » المكتب الإسلامي - بيروت 
(ط١)‏ ء ( ۸٤٤٥ھ‏ = ۱۹۸۸م)۔ ۱ 

۸ علوم احدیث ‏ عثمان بن الصلاح آبو عمرو » بتحقيق : د . نور الدين 
عتر » ( ط ) المكتبة العلمية » بيروت ( ١٤٠۱ھ‏ - ۱۹۸۱م ). 

۹ - عون المعبود شرح سان أبي داود » محمد شمس الق العظيم آبادي ء 
دار الكتب العلمية - بيروت ۰ ( ط۲ )»998١م‏ ). 

۰ - فتح الباري بشرح صحيح البخاري » للحافظ أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني ء ( توفي ۸۲ھ ) » تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي ء ( ط ) دار الريان 
للتراث » القاهرة ء الطبعة الاولی ١‏ ۷١٢٢ھ‏ - 55م ). 

۱ - فيض القدير شرح الجامع الصغير » للإمام شمس الدين محمد عبد الرءوف 
الناوي الشافعي » ( توفي ١١١ه‏ ) » ( ط ) دار المعرفة - بیروت » الطبعة الثانية 
(۱۳۱۹ه - ۹۷۲م ) . 

۲ - الکامل فى ضعفاء الرجال » عبد الله بن عدي بن عبد الله بن محمد ‏ 
( أبو أحمد ) الجرجاني ء ( التوفی ٣٦٥ھ‏ ) ء تحقيق : يحيى مختار غزاوي » 
دار الفکر ع بيروت ۰ ( ۳ )ع سنة ( ۰۹٤۱ھ‏ - ۸ ۸ ) . 

۳ - کتاب ا ختلطین » للحافظ صلاح الدین أبي سعید خلیل العلائي » تحقیق : 
د. رفعت فوزي عبد الطلب ‏ مكتبة الخانجي ء القاهرة ( ۱۱۷ه ) . 

4 - الأباب في ا جمع بین السنة والکتاب » لأبي محمد على بن زكريا لمجي 
( التوفی ٦۸١ھ‏ ) » حقیق : د . محمد فضل عبد العزیز ا مراد ء دار القلم » دمشق › 
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( ۲ )۰( ۱۶۱ه - ٤۱۹۹م‏ ) . 

۵ - المدحل إلى کتاب الاکلیل ء للحاکم النيسابوري » محمد بن عبد الله ء 
( التوفی .٦‏ ٠ھ‏ ) > (ط) دار الدعوة » ( بدون تاریخ ) . 

٦‏ - الستدرك على الصحيحين ٠‏ للامام أبي عبد الله محمد عبد الله 
العروف با لحاکم النيسابوري » ( توفي ٤٠٠ھ‏ ) ء ( ط ) دار الکتاب العربی - 
بيروت » ( بدون تاريخ ) . 

۷ - مسند الامام أحمد » للإمام أحمد بن حنبل الشيباني ( 4١‏ 7ه ) ء تحقيق : 
محمد شاكر واحمد الزين » ( ط ) دار الحديث ہء القاهرة ء ( ط١‏ )۰ ( ١١٤١ھ‏ - 
65خ ). 

۸ - مسند ال حارث ( زوائد الهيثمى ) » للحافظ نور الدين الحارث بن أبى أسامة 
الھیٹمی ء ( التوفی ۲۸۲ھ ) . ۱ ۱ 

۹ - مسند الشافعي ء الإمام محمد بن إدريس الشافعي أبو عبد الله » 
(المتوفى ٢٠٠ھ  )‏ دار الكتب العلمية - بيروت . 

۰ - مشكل الاثار » أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي ( المتوفى ٣۳۲ھ‏ )؛ 
تحقيق : شعيب الأرنؤوط » مؤسسة الرسالة » بیروت ( طا ٠)‏ (۸١٤١ه)‏ . 

۱ - الصنف ‏ للحافظ أبي بكر عبد الرازق بن همام الصنعاني ( توفي ۲۱۱ه) 
تحقيق : حبيب الرحمن الأعظمي » ( ط ) المكتب الإسلامي » بيروت - ( ط؟ )> 
( ۰۳ ۱ه ) . 

۲ - مصنف ابن أبي شيبة » آبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي ؛ 
(التوفی ٢٣٥ھ‏ ) » تحقيق : كمال يوسف الحوت » مكتبة الرشد - الریاض » 
( ط١‏ ) » سنة ( ٩۱۰ص‏ ) . 

۳ - معالم السئن بهامش سنن أبي داود » تألیف : أبي سلیمان ا خطابي ء تعلیق : 
عزت عبید الدعاس » وعادل السید ‏ دار الحديث - حمص ‏ ( طا )ع 
(۸۱۳۹۳ - 2۱۹۷۳) . 

5 - العجم الکبیر ‏ آبو القاسم سلیمان بن أحمد بن أيوب الطبراني 
(التوفی ٣٣٦۳ھ‏ ) ۰ حقیق : حمدي السلفي ء مکتبة العلوم وا حکم » الوصل › 
العراق » (۲ ) › ( ٤٤٢ھ‏ - ۱۹۸۳م ) . 

هم - معرفة السئن والاثار » للحافظ أبي بكر آحمد بن ا لحسین بن علي البيهقي 
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( التوفی 0۸ ه ) ء تحقيق : سيد كسروي حسن ‏ دار الكتب العلمية - بيروت › 
( بدون تاريخ ) . 

› معرفة علوم الحديث » محمد بن عبد الله ا حاکم النيسابوري‎ - ٦ 
(توفي ٤٤٠ھ ) » بتعليق : السيد معظم حسين وآخرين » بيروت » تصوير‎ 
. ) دار الافاق الجديدة » ( ط٤ ) › ( ۰۰٤۱ھ = ۱۹۸۰م‎ 

۷ - المنتقى شرح الموطأ ء لابي الوليد سليمان بن خلف بن سعد الباجي ء 
( توفي ٤۹٦ھ  )‏ ( ط ) دار الكتاب الاسلامي - القاهرة » الطبعة » الثانية 
( بدون تاریخ ) . 

۸ - منهج التوفیق والترجیح بین مختلف ا حدیث ء د . عبد اجید محمد إسماعيل 
السوسوه ء دار الذخاثر » السعودية » ( طا ) ء سنة ( 1۷٤۱ھ‏ - ۱۹۹۷م) . 

۹ - مواهب ال جلیل من أدلة خليل ء للشیخ آحمد بن أحمد ا ختار الشنقيطي ء 
مطبوعات : إدارة إحياء التراث الاسلامي - قطر ؛ ( ١٤٤٢ھ‏ - ۰۳۲۳ء 

۰ - ميزان الاعتدال فى نقد الرجال ‏ لأبى عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان 
الذهبي ء ( توفي 4/6 /اه ) ء تحقيق : علي محمد البجاوي » ( ط ) دار إحياء الكتب 
العربية عيسى الحلبي وشركاه » الطبعة الاولی ( ۱۳۸۲ھ - 1957م ). 

۱ - نصب الراية لأحاديث الهداية ء للعلامة جمال الدين أبو محمد عبد الله 
ابن يوسف ا حنفی الزيلعي ( توفي ١٦۷ھ‏ ) » تحقيق : أيمن صالح شعبان » الناشر : 
دار الحديث - القاهرة » الطبعة الاولی ( ۱۵ ۱ه - ۸۱۹۹۵ ). 

۲ - النکت الطريفة في التحدث عن ردود ابن أبي شيبة على أبي حنيفة » للشيخ 
محمد زاهد الكوثري » الناشر المكتبة الأزهرية - للتراث سنة ( ١‏ ١٤١ھ‏ - ١٠٠5م‏ ) . 

۳ - النهاية في غريب الحديث › لأبي السعادات البارك بن محمد بن الاثیر 
ا جزري » ( التوفی ۲۱۰ ه) دار الكتب العلمية » بيروت ؛ (۱۳۹۹۱ھ) و( ط) 
المكتبة الإسلامية » ( بدون تاريخ ) . 

6 - نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار » للإمام محمد بن علي بن محمد 
الشوكاني » توفي ( 755 ١ه‏ ) » الناشر : مكتبة دار التراث - القاهرة » ( بدون تاريخ ) . 

و ٩‏ - الواضح فی فن التخریج ودراسة الاسانيد » إعداد : د. محمد عيد 
الصاحب » والد کتور . عمر سلیمان مكحل » مطبوعات جمعية ا حدیث الشریف 
وإحياء التراث » الأردن » ( طا ) ٠‏ ( ۰٤٤۱ھ‏ - ۱۹۹۹م) . 
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۳ - الوسیط في علوم ومصطلح ا حدیث » محمد بن محمد آبو شهب عالم 
العرفة - جدة » ( طا ) ء سنة ( ۵۱۶۲۰ - ۹۸۳م ) . 
٤‏ - مراجع ودراسات في البدعة - وما اختلف فيه بين البدعية والشرعية : 

۷ - إتقان الصنعة فی تحقیق معنی البدعة ء الشيخ عبد الله بن الصدیق الغماري ‏ 
( التوفی ١٤٢٣ھ‏ ) ء ( بدون ذکر الطبعة والتاریخ ) . 

۸ - أحسن الکلام فیما یتعلق بالسنة والبدعة من الأحكام » الشیخ محمد 
بخيت الطيعي » ( ط ) جمعیة الازهر العلمية ‏ ( ط۲ )۰ ( ۸٥۱۳ھ‏ - 2۱۹۳۹ ) . 

9 أصول ا حکم على البتدعة عند شيخ الاسلام ابن تيمية » د . آحمد عبد العزیز 
ا حلیبی » سلسلة کتاب الامة » الصادرة عن وزارة الاوقاف » قطرء العدد ( هه ) » 
السنة ١59‏ ) » رمضان ۱۱۷ه . 

۰ - إقامة ا حجة على أن الا کثار من التعبد لیس ببدعة ‏ للامام محمد عبد 
ا حی اللكنوي ( التوفی ١٣۳٣ھ‏ ) ۰ مکتب الطبوعات الإسلامية - حلب - 
سوریا » ( ط۲ ) . 

۱ - الاتباع والابتداع » عبد الله الحسني الهاشمي الكي » ( ط۱ ) » 
(۱۱ه - ۱۹۹۰ع) ء ( بدون ذکر الطبعة ) . 

۲ - الاحتفال بالولد النبوي بین الژیدین والعارضین ( مناقشات وردود ) » 
الشيخ عبد الله الحسيني الهاشمي الكي ( طا ) » ( ۱۷٤۱ھ‏ - ٩۱۹۹م‏ ) . 

۳ - الاعتصام » للإمام أبي إسحاق إبراهيم بن موسی الشاطبي ( توفي ۷۹۰ھ): 
دار الرحمة - القاهرة ‏ ( ۱ )۰( ۰۸٤۱ھ‏ = ۱۹۸۸م) . 

4 ۱۰ - البدع ا حولیة » إعداد : عبد الله بن عبد العزیز التويجري ء دار ابن 
حزم » بيروت ( طا ) › ( ۱۲۱ه - ۲۰۰۰م) . 

۱۰۵ - البدعة - تحدیدھا وموقف الاسلام منها » د. عزت على عطية › 
دار الکتب ا حدیئة - القاهرة سنة ( ۱۳۹۱ھ - ۱۹۷۲م) . ۱ 

٦‏ - تحفة الأخيار یاحیاء سنة سيد الأبرار للامام محمد عبد ا حی اللكنوي 
(التوفی 4 ۱۳۰ه) ء مكتب الطبوعات الاسلامية بحلب » ( )۰ ( ۱۲ ۱ه - 
۲( ) . 

۷ - حقيقة السنة والبدعة ء للإمام جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر 
السيوطي » تحقیق : د . ا حسینی هاشم » دار الانسان - القاهرة » ( ۱4۰۵ه) . 
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۸ - دراسات في الأهواء والفرق والبدع ء د . ناصر بن عبد الکرم العقل » 
دار إشبيلية - الریاض » ( طا ) ء ( ۱۶۱۸ ه - ۱۹۹۷م ) . 

8 - السنة والبدعة » د . یوسف القرضاوي ‏ مکتبة وهبة - القاهرق (۱) 
(( ۹١۲ھ‏ ) . 

۰ - الستة والبدعة » للشیخ عبد الله محفوظ ا حداد باعلوي » الناشر : مکتبة 
الطيعي - القاهرة » ( 2۱۹۸۹ ) . 

۱ - علم أصول البدع » علي بن حسن الاثري ء دار الراية - الریاض (ط۱ ) » 
( ۵۱۶۱۳ - ۱۹۹۲) . 

۲ - مفهوم البدعة بین الضیق والسعة ء د . محمد سامر النص ء دار التوفیق - 
سورية » ١‏ ۱ )0 ( ۱۲۲ه - ۵۲۰۰۲ ) . 

۳۲ - منهاج السنة النبوية في نقض کلام الشيعة والقدرية » أحمد عبد ا حلیم 
ابن تيمية » تحقیق : د . رشاد محمد سالم » الریاض ‏ ( ط١‏ ) › ( ۱۰۱ ) » 
مطبوعات جامع الامام محمد بن سعود الاسلامية . 

١١ :‏ - الهيئات المستحدثة في العبادة ء د.عبد السميع محمد الأنيس ء بحث 
منشور في مجلة الاحمدية ء العدد الرابع » جمادى الاولى ١٤٤٢ھ‏ ؛ تصدر عن 
دار البحوث بالامارات - دبي . 

۵ - السيرة النبوية : 

۵ ۱۱ - زاد العاد فى هدي خير العباد » محمد بن أبى أيوب الزرعی (آبو عبد الله ) 
ابن قیم ا جوزیة (التوفی ١5/ه‏ ) » تحقیق : شعیب الأرنؤوط ء مؤسسة الرسالة - مكتبة 
المنار الإسلامية - بيروت - الکویت » ( ۰۷٤۱ھ‏ - ۱۹۸۲م) . 

٦‏ - السيرة النبوية » العروفة بسيرة ابن هشام » للامام آبی محمد عبد اللك 
ابن ہشام العافري » تحقیق : جمال ثابت » ومحمد محمود » وسید إبراهيم » 
دار ا حدیث - القاهرة » ( ۱ ء ( ١٤٤٢ھ‏ - ۱ ۸۱۹۹) . 

۷ - شرح السير الکبیر » شمس الدین محمد بن سهل السرخسي ء تحقیق : 
عبد العزیز آحمد ؛ ( ط ) شركة الاعلانات الشرقية ( ۱۹۷۲م ) . 

۸ - الشفا بتعریف حقوق الصطفی ‏ للقاضی عیاض أبى الفضل اليحصبى › 
وج أحاديثه : كمال بسيوني الصري » دار الفکر - بيروت ( 4۱ ۱ه - ۱۹۹۵م) . 

۹ - فقه السيرة » د . محمد سعید رمضان البوطي ء دار الفکر - بیروت › 
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(ط۷) ۰ (۱۳۹۸ھ - ۱۹۷۸م ) . 
٦‏ - اصول الفقه والدراسات الأصولية : 

۰ - الإبهاج شرح النهاج » علي بن عبد الكافي السبکي ء ( المتوفى ٢٥۷ھ)‏ › 
تحقیق : جماعة من العلمای دار الکتب العلمية - بیروت ۰ ( ۰۱( ۱۰۶ه) . 

: آثر الامامة في الفقه ا جعفري وأصوله ء د . على أحمد السالوس » الناشر‎ - ١ 
۱۹۸۲ - ۵۱۸۰۲ ( المؤسسة الأفرو عريية - القاهرق (ط۲)‎ 

۲ - آثر الاختلاف فی القواعد الاصولية فی اختلاف الفقهاء » د . مصطفی 
سعید الین » مؤسسة الرسالة - بيروت » (طه )2 ( ٤۱٤۱ھ‏ - ١٣۱۹۹م)۔‏ 

۳ - الاحکام في أصول الأحكام » لابي ا حسن علي بن محمد الامدي 
(التوفی ٦٦٣ھ‏ ) » تحقیق : د . سيد ا جمیلی ء دار الکتاب العربي - بیروت ء 
(ط۱ ) » سنة ( ٤١‏ ١٤٥ھ‏ ) ومطبعة السعادة - مصر ( ١٣۳٣ھ‏ ) . 

٤‏ - الاحکام في تمييز الفتاوی عن الاحکام » أحمد بن إدريس 
ابن عبد الرحمن الشهور بالقرافي ( التوفی ۰۸4 ه ) » الکتب الثقافي - القاهرة » 
( ط۱ ) . سنهة ( ۱۹۸۹م ) . 

۵ - إرشاد الفحول إلى تحقیق ا حق من علم الأصول » محمد بن علي بن محمد 
الش و کانی » (ا متوفی ١٠٠٠٠ه‏ ) » تحقيق : محمد سعيد البدري » دار الفکر - بيروت » 
(ط۱) سنة ( ۱۲٤۱ھ‏ - ۱۹۹۲م) . 

٦‏ - آصول السرخسی » محمد بن آحمد بن آبي سهل السرخسي » آبو بكر 
( التوفی ۹۰٦ھ‏ ) ء دار العرفة - بیروت ‏ ( بدون تاریخ ) . 

۱۳۷ - أصول الشاشی » لاحمد بن محمد بن اسحاق أبي على الشاشی » 
(المتوفى 6 4 "اه ) ء دار الکتاب العربي - بیروت - لبنان ( ۰۲ ١ه‏ - 2۱۹۸۲) . 

۸ - آصول الفقه » للشیخ محمد بن مصطفی الخضري ( التوفی ۱۲۸۷ ) ) 
دار الفکر - بیروت ( ط۱ ) ء سنة ( ۵۱۶۰۹ - ۸۱۹۹۸) . 

۹ - أصول الفقه ‏ د . محمد زكريا البردیسی » دار النهضة العربية - القاهرق 
( ۵۱۳۸۹ - ۹۹٦۱۹م)۔‏ ۱ 

۰ - آصول الفقه » الشیخ محمد أبو زهرة » دار الفکر العربي - القاهرة › 
( ط ) سنة ( ۱۶۱۷ه ‏ ۱۹۹۷م ) . 

۱ - آصول الفقه ء د . زكريا البري » دار اللهضة العربية » سنة ( 2۱۹۷۳) . 
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۲ - أصول الفقه الاسلامی » د . وهبة الزحیلی ء دار الفکر - بیروت › 
((ط١)ء‏ سنة ( ۱۸٤۱ھ‏ = ۱۹۹۸م)۔ ۱ 

٣‏ - إعلام الموقعين » للإمام ابن قیم ا جوزیة ‏ محمد بن أبي بكر بن أيوب 
الدمشقي » أبو عبد الله ء ( ا متوفی ٢٥۷ھ‏ ) » ؛ تحقیق : طه عبد الرؤوف سعد ء دار 
ا جیل - بیروت » ( ۱۹۷۳م ) . 

۶ - الاجتهاد » د . عبد المنعم النمر » دار الشروق - القاهرة » ( طا ) . 

٥‏ - الاجتهاد الجماعي في التشريع الإسلامي ء د . عبد ا جید الشرفي ء 
سلسلة کتاب الأمة - قطر » العدد ( 57 ) » السنة (۱۷)ء ذو القعدة 41١/‏ ١ه‏ . 

5 - الاجتهاد الجماعي ومدی الحاجة إليه في العصر ا لحاضر » د . شعبان 
محمد إسماعيل ء مکتبة العلم والإيمان - ا حسین - القاهرة » (رط١)ء‏ >( ۰ھ 
۵۰ ) . 

۷ - الاجتهاد فی الشريعة الاسلامية مع نظرات تحليلية فی الاجتهاد العاصر › 
د. يوسف القرضاوي ‏ دار القلم - الکویت ء ( بدون تاريخ ) . 

۸ - الاجتهاد فی الفقه الاسلامی ‏ . عبد السلام السليماني » ( ط ) وزارة 
الأوقاف بالمملكة المغربية » ( ط )۱‏ سنة ۵۱۱۷ - ۱۹۹ . 

۹ - البحر احیط ‏ بدر الدین محمد بن بهادر الزر کشی ( التوفی ١۷۹۰ھ‏ ) ع 
الكويت ( ۱ ) › ( ۰۹٤۱ھ‏ - ۱۹۸۸م) . ۱ 

۰ - بلوغ السول في مدخل علم الاصول » للشیخ محمد بن حسنین 
مخلوف » مكتبة مصطفی ا لحلبی ( ط۲  )‏ سنة ( ٦۱۳۸ھ‏ - ۱۹۲۲ ) . 

۱ - تخریج الفروع على الأصول » محمود بن أحمد الزنجانی أبو المناقب 
(المتوفى ٦٥٥ھ‏ ) » تحقيق : د . محمد أديب صالح » مؤسسة الرسالة » بيروت ء 
( ۲۲ ) ؛ سنة ( ۱۳۹۸ه) . 

۲ - التخریج عند الفقهاء والاصولین » د. یعقوب بن عبد الوهاب 
الباحسین ‏ مکتبة الرشد - الریاض - السعودية . 

۳ - تسهیل الوصول إلى علم الاصول » للشیخ محمد عبد الرحمن 
عيد ا حلاوي النفي ء ( ط ) مصطفی الحلبي سنة ( ١٣۱۳ھ‏ ) . 

» التعارض والترجیح بین الادلة الشرعية » د . عبد اللطیف البرزنجي‎ - ٤ 
. ) مكتبة العاني - العراق » سنة ( ۱۳۹۷ھ‎ 


۸ سس فهرس الصادر والراجم 

۱۵ - تعلیل الأحكام » د. محمد مصطفی شلبی » مطبعة الازهر سنة 
( ۱۹۹ ) . 

٦‏ - التقرير والتحبیر في شرح التحریر » محمد بن محمد بن محمد ( ابن 
آمیر ا حاج ) » ( التوفی ۸۷۹ھ ) ء والتحرير : للكمال بن الهمام » (ا متوفی ٦٦۸ھ)ء‏ 
دار الفكر - بیروت ۰ ( ۷٤١٣ھ‏ ) . 

۷ - التوضیح لتن التنقيح ء عبيد الله بن مسعود ا حبوبي البخاري الحنفي 
( صدر الشريعة ) » ( ا توفی ۷١٢۷ھ‏ ) » بيروت - تصویر دار الكتب العلمية . 
۸ - حاشية البناني على شرح ا حلی على جمع الجوامع ( لابن السبكي ) , 
تأليف : عبد الرحمن بن جاد الله البنانی ء ( المتوفى ۱۱۹۷ھ ) » ( ط ) مصطفی 
الحلبى - مصرء (۳۵۸ ام ٠.‏ ۱ 

9 - الرد على من آخلد إلى الارض وجهل أن الاجتھاد في كل عصر فرض ء 
للإمام جلال الدين عبد الرحمن بن آبي بكر السيوطي ( التوفی ۹۱۱ھ ) ۰ مكتبة 
الثقافة الدينية - القاهرة » سنة ( ۱۰۳« ) . 

۰ - الرسالة ء للإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي ( التوفی 4 ١‏ ۲ه ) » 
تحقيق : آحمد محمد شاکر - القاهرة ء سنة ( ۸٥۱۳ھ‏ - ۱۹۳۹م ) ( بدون ذکر 
المطبعة ) . 

٠١‏ - سلم الوصول لشرح نهاية الشول للاسنوي » للشيخ محمد بخيت 
المطيعى » المطبعة السلفیة - مصر ؛ سنة ( ١٣۳٣ھ‏ ) . 

۲ - شرح الكوكب الثیر في أصول الفقه ء محمد بن أحمد بن عبد العزیز 
الفتوحي الحنبلي » الشهير بابن النجار » ( المتوفى ۹۷۲ھ ) » تحقیق : د . محمد 
الزحليي والد کتور نزيه حماد » ( ط ) جامعة الملك عبد العزيز ( طا ) ؛ سنة 
٤(١‏ اھ - ۰ ). 

٣‏ - شرح جمع الجوامع » جلال الدين محمد بن أحمد ا حلی ء دار الکتب 
العلمية » بيروت ء لبنان » ( طا ) ء سنة ( ۱۷٤۱ھ‏ - 1990م ). 

 يجيالا شرح مختصر ابن الحاجب » عبد الرحمن بن آحمد بن عبد الغفار‎ - ٥٤ 
. ) الملقب بعضد الدین » « التوفی ٢٥۷ھ ) ء الطبعة الاميرية مصر » ( بدون تاريخ‎ 

٥‏ - صحة أصول مذهب آهل المدينة ء آحمد بن عبد ا حلیم بن تيمية ء ( التوفی 
۸ھ ) » مطبعة الامام ( بدون تاریخ ) ومکتبة التنبي القاهرة » ( بدون تاريخ ) . 





فهرس الصادر والمراجه عح- ٣۹‏ 
٦‏ - صفة الفتوی والفتی والستفتی » آحمد بن شبیب بن حمدان النميري ء 

الحنبلي ء ( التوفی ۹۰٥ھ)‏ ء الکتب الاسلامي - بیروت (ط۳) » سنة (۱۳۹۷ھ) . 
۷ - ضوابط المصلحة فى الشريعة الاسلامية ء د. محمد سعيد رمضان 

البوطي ء مؤسسة الرسالة » (ط٦)‏ ء سنة ( 4۲۱هام 

۸ - عقد الجيد في أحكام الاجتهاد والتقليد > للإمام ولي الله أحمد 
ابن عبد الرحيم الدهلوي ء ( المتوفى ۱۱۷۲ھ ) » تحقیق : محب الدين الخطيب › 
المطبعة السلفية - القاهرة » سنة النشر ١‏ ۳۸۶۵ھ ) . 

۹ - فواخ الرحموت بشرح مسلم الثبوت » أبو العياش عبد العلي محمد 
ابن محمد اللكنوي ( ابن نظام الدين الأنصاري ) ء ( ا توفی ۲۵ ۱۲ه) ء بولاق - 
القاهرة » ( ۱ )ع ( سنة ١٣۳٣ھ‏ ) . 

۰ - ا حصول ء للقاضي آبي بكر بن العربي العافري الالكي ء 
(المتوفى ۳ هه )) محقیق : حسين على البدري ؛ وسعید فودة » دار البيارق - 
الأردث (ط١‏ ) سنة ( 47١‏ ١ه‏ - ۱۹۹۹م)۔ 

۱ - الختصر فى أصول الفقه » على بن محمد البعلى الحنبلى » تحقيق : محمد 
مظهر بقا » ( ط ) جامعة الملك بن عبد العزيز مكة المكرمة ء ( بدون تاريخ ) . 

5 - مرآة الأصول ( ا رآۃ شرح المرقاة ) » للمولى خسروء ( التوفی ۸۸۵ه) » 
دار الطباعة العامرة ( بتركيا ) » ( بدون تاريخ ) . 

۳ - مراعاة الخلاف عند ا الکیة وأثرہ في الفروع الفقهية ء الأستاذ . محمد 
أحمد شقرون » دار البحوث للدراسات الاسلامية - بی - الإمارات العربية ( ط١‏ ) › 
سنة ( ١٤٤٣ھ‏ - ۲۰۰۲م). ۱ 

» ) ھ٠٥٥ للإمام محمد بن محمد الغزالي آبو حامد ( المتوفى‎  یفصتسلا‎ - ٤ 
تحقيق : محمد عبد السلام عبد الشافی ء دار الكتب العلمية - بيروت » ( ط١ )ع‎ 
۱ . ) ۵۱۶۱۳ 

۵ - مصادر التشریم فیما لا نص فيه ء الشیخ عبد الوهاب خلاف » 
دار النشر : معهد الدراسات العربية والعالية ء۰( ۱۹۵۵ ) . 

۱۹1 - مفتاح الوصول إلى علم الأصول » لأبي عبد الله محمد بن أحمد 
ا مالکی التلمساني ر التوفی ۱ھ ) ۰ مکتبة الکلیات الأزهرية ( بدون تاریخ ) . 

۷ - مفتاح الوصول إلى علم الأصول » للشيخ محمد الطيب الفاسي 





سس سس سس سس سس سس سس سس فهرس الصادر والراجع 
(التوفی ۱۱۱۳ھ ) ء دار البحوث للدراسات الاسلامية وإحياء التراث - الامارات 
العربية » ١‏ طا  )‏ سنة ( ۱۲۵ه - ۲۰۰6ج) . 

۸ - الناظرة في أصول التشریع الاسلامي ‏ أ . الصطفی الوضيفي » وزارة 
الاوقاف بالمملكة المغربية ء ( طا ) ء سنة ( ۹۹٤۱ھ‏ - ۱۹۹۸م) . 

۹ - نظرية الأحذ با جری به العمل فی الغرب فی إطار الذهب ا الکی › 
| .عبد السلام العسري » ( ط ) وزارة الأوقاف بالمملكة المغربية ( ۱۱۷ه - 
5515م ). 

۷۰ - نهاية الشول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول للقاضي 
البيضاوي ء ( توفي ٥۸٥ھ‏ ) » جمال الدين عبد الرحيم بن الحسن الإسنوي ء 
ا ی د ا شرف اي 

۱ - الورقات في أصول > لامام ا حرمین أ ابی المعالي اجويني التو 
۸082800-7 ۹ھ  )‏ القاهرة . 

۷ - مقاصد الشریعة الإسلامية : 

۲ - الاجتهاد القاصدي د . نور الدين بن مختار الخادمى ء سلسلة كتاب 
الأمة » وزارة الأوقاف - قطرء عدد ( 58 عء السنة (۱۸)ء ۱۵اه . 

۳ - الثابت والتغیر فی فکر الامام الشاطبي ء مجدي محمد عاشور » دار البحوث 
للدراسات الاسلامية بالإمارات العربية - دبي (ط١)‏ ء ( ۱۲۳ه - ۲۰۰۲ ) . 

٤‏ - قواعد القاصد عند الامام الشاطبي ‏ د . عبد الرحمن إبراهيم الکیلانی ء 
دار الفكر » دمشق » ( ط١‏ ) » سنة ( ۷۱۷ھ - (e‏ 

۵ - مقاصد الشريعة الإسلامية » الشيخ محمد الطاهر بن عاشور » تحقيق 
ودراسة : محمد الطاهر ال ميساوي ء دار النفائس - الاردن ‏ ( ط١ ١)‏ ۱۲۰ هت 
۹ع ء ( ط ) الشركة التونسية ( ۵۱۹۷۸ ) . 

۱۷ - مقاصد الشريعة الاسلامية ومکارمها ء د . علال الفاسی ء دار الغرب 
الاسلامي - بیروت ( ۸۱۹۹۳ ) . ۱ 

۷ - القاصد العامة للشريعة الاسلامية ء تألیف : بن زغيبة عر الدین » دار 
الصفوة - القاهرة » ( طا  )‏ ( ۱۷٤۱ھ‏ - 2۱۹۹ ) . 

۸ - القاصد العامة للشريعة الاسلامية » د . یوسف العالم » دار ال حدیث - 
القاهرة ء ( بدون تاریخ ) . 


۹۵ ٠ 
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۹ - الوافقات في أصول الشريعة » لأبي إسحاق الشاطبي ابراهیم بن موسی 
اللخمي الغرناطي الشاطبي » ( التوفی _ ۰٠ھ‏ ) ۰ اعتنی بهذه الطبعة الشیخ إبراهيم 
رمضان » عقابلة ( ط ) الشیخ عبد الله داز ء دار العرفة - بیروت ؛ ( ط" ) » 
(۱۱۷ه - ۱۹۹۷م ) . 

۰ - نحو تفعیل مقاصد الشريعة » د. جمال الدین عطية » دار الفکر › 
دمشق » سنة ( ۱۲۲ - 2۲۰۰۱ . 

۱ - نظرية القاصد عند الامام الشاطبی ء د . آحمد الریسونی » دار الكلمة - 
المنصورة » ( ط١‏ ) ء سنة ( ۱۸٤۱ھ‏ - ۱۹۹۷م)۔ ۱ 

۸ - فواعد الففه : 

۲ - الاشباه والنظائر ء تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي 
السبکی الشافعى » ( التوفی ۷۷۱ھ ) : تحقیق : عادل أحمد عبد الوجود ء وعلى 
محمد معوض ء دار الكتب العلمية - بیروت (١ط١)‏ ء ( ۵۱6۱۱ - ۱۹۹۱م)۔ 

۳ - الاشباه والنظائر » محمد بن عمر بن مكي بن عبد الصمد » ( ابن 
الوكيل ) ء ( المتوفى ١۷ھ‏ ) ء تحقيق : د . عادل بن عبد الله الشويخ ء مكتبة 
الرشد - الرياض » السعودية » ( طا ) ء سنة ١‏ ۱۳٤۱ھ‏ - ”997١م‏ ). 

٤‏ - الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية » للإمام جلال الدين 
عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ( المتوفى ۹۱۱ھ) » دار الکتب العلمية » بيروت : 
(el EY)‏ 

٥‏ - الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان » زين العابدين بن إبراهيم 
ابن نجیم ( التوفی ۹۷۰ھ ) ء دار الکتب العلمية - بیروت ء ( ۰۰ ۱ه - ۱۹۸۰ع). 

۱۸۹ - أصول الکرخی » لأبي الحسن عبيد الله بن الحسين » أبو الحسن 
الكرخي » ( ا متوفی ۳۰ه) ء مطبوع مع تأسيس النظر للدبوسی » مطبعة الامام - 
القاهرة ( بدون تاريخ ) . 

۷ - إيضاح المسالك إلى قواعد أبي عبد الل مالك » أحمد بن یحبی 
الونشريسي » ( المتوفى 4١5‏ ١ه‏ ) ء تحقیق : د . الصادق بن عبد الرحمن الغرياني , 
ممشورات كلية الدحرة الإسلامية - لییاء طرابلس (ط۱۲۱١۰٤1ھ‏ 713۹۱۰ 

۸ - تأسيس النظر » أبو زيد عبيد الله بن عمر الدبوسى الحنفى » ا توفی 
(587ه ) ء الناشر : زكريا على يوسف مطبعة الإمام - القلعة - القاهرة . 
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۹ - التحدير في قاعدة المشقة جلب التیسیر » د . عامر سعید الزيباري » دار 
ابن حزم » ( ط ) أولى » ( ۶۱۹۹۶ ) . 

۰ - تطبیقات قواعد الفقه عند ا الکیة » د. الصادق بن عبد الرحمن الغریانی ء 
دار البحوث للدراسات الإسلامية » الامارات العربیة > دبى » ( طا )۰ ۱ ١٤٤٣ھ‏ - 
05٠5م‏ ), ۱ 

١‏ - تهذيب الفروق . الشيخ محمد على حسين ا الکی » مطبوع بهامش 
الفروق للإمام القرافي » ( ط ) دار إحياء الكتب العربية » القاهرة » ( ط١)‏ ؛: 
7٤۴ھ‏ ) . ۱ 

۲ - درر ا حکام شرح مجلة الاحکام » أ . علي حيدر » تعریب ا حامي فهمي 
الحسيني » دار الکتب العلمية - بیروت » ( بدون تاريخ ) . 

٣۳‏ - الرحص الفقهية في القران والسنة النبوية » د. محمد الشريف 
الرحموني ؛ تشر وتوزيع موسسات عبد الكريم - تونس ؛ ( ط۲ )۰( ۶۱۹۹۲) . 

٤‏ - الرعص وأسباب الترحص فی الفقه الاسلامي : د . محمد حسني إبراهيم 
سليم » دار الطباعة احمدية - القاهرة ء (ط١)‏ > ( ۷١٤٢ھ‏ - ۱۹۸۷م) . 

۵ - غمز عیون البصائر ء شرح الاشباه والنظائر ء لابن جيم ا حنفی ‏ أحمد 
محمد ا حموي ا حنفی » « التوفی ۱۰۹۸ه) دار الكتب العلمية » بيروت ( طا ) »› 
سنه ( ۰۵ ۱ه - ۱۹۸۵ ) . 

٦‏ - الفروق ( آنوار البروق في آنواء الفروق ) ء للامام شهاب الدین 
أبي العباس أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن الصنهاجي » الشهور بالقرافي › 
التوفی 4٤ھ‏ ) » تحقيق : د. محمد سراج » والدکتور على جمعة محمد 
دار السلام - القاهرة » ( ط۱  )‏ سنة ( ۲۱ ها مهم 

۷ - قاعدة ا حراج بالضمان وتطبیقاتھا فی العاملات المالية ء د . أئيس الرحمن 
منظور ا حق ء رسالة د كتوراه فی كلية الشريعة والقانون بالقاهرة ء سنة ( ۱۱۹ه) . 

۸ - القواعد » آبو بكر بن محمد بن عبد المؤمن ء العروف بتقي الدين 
الحصنى ء ( ا توفی ۸۲۹ھ ) ء تحقيق : د . عبد الرحمن عبد الله الشعلان » مکتبة 
الرشد - الرياض - السعودية ء ( طا ) > ( ۱۸٤۱ھ‏ - ۱۹۹۷م)۔ 

۹ - قواعد الأحكام في مصالح الأنام ‏ عز الدين عبد العزیز بن عبد السلام 
السلمي ‏ ( المتوفى ٠57ه‏ ) راجعه : طه عبد الرءوف سعد ء الناشر : مکتبة 


فهرس الصادر والراجع سس سس ۲۵۳ 
الکلیات الازهرية - القاهرق ( ۱۱٤۱ھ‏ - 2۱۹۹۱ . 

۰ - القواعد الشرعية وتطبیقاتها على ال معاملات اثالية » د . محمد عبد ا حلیم 
عمر » بحث منشور في مجلة مركز صالح کامل للاقتصاد الاسلامي ء العدد (۹)؛ 
السنة ( ۰۳( ۱۲۰ه - ۱۹۹۹م). 

۱ - القواعد الشرعية ودورها فی ترشید العمل الاسلامي » د. محمد 
أبو الفتح البيانوني » سلسلة کتاب الامة » وزارة الاوقاف » قطر - العدد ‏ ۸۲ ) ) 
السنة ( ١١‏ )۰ ربیع الأول ( ۱۲۲« ) . 

۲ - قواعد الفقه ء محمد عمیم الا حسان اجددي الب رکتی ( مفتي با کستان ) ء 
الصدف بیلشرز » كراتشي » ( ط۱ ) » سنة ( ۵۱۰۷ - ۱۹۸۲مع) . 

۳ - القواعد الفقهية ‏ د . یعقوب بن عبد الوهاب الباحسین » مکتبة الرشد - 
الریاض - السعودية » ( ط٢‏ ) » سنة ( ۱۲۰ه - ۱۹۱۹م). 

6 ۲۰ - القواعد الفقهية ‏ د . علي أحمد الندوي ‏ دار القلم ء دمشق , ( ط٣‏ )» 
سنة ( ۱۶۱۶ه - ۵۱۹۹۶ ) . 

۵ - القواعد الفقهية الستخرجة من کتاب إعلام ا موقعین للعلامة ابن قيم 
الجوزية » عبد اجید جمعة ا جزائري » دار ابن عفان - مصر - الجيزة » ( طا ) »> 
سنة ١٤١٢ھ‏ ) . 

٦‏ - القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه » د . محمد بكر إسماعيل ء دار 
النار » القاهرة ء ( ط١‏ ) ء سنة ( ۱۷٤۱ھ‏ - ۱۹۹۷م) . 

۷ - القواعد الفقهية على الذهب ا حنفی والشافعی » د . محمد الزحیلی ء 
مطبوعات مجلس النشر العلمي » جامعة الكويت » ( ط؟ ) ء سنة ( 1004م ) . 

۸ - القواعد الفقهية لفهم النصوص الشرعية » عبد الرحمن بن ناصر السعدي › 
(المتوفى ١۱۳۷ھ‏ )ء دار الحرمين - القاهرة ء ( ط١‏ ) » سنة ( ۲۰ ١ه‏ - ۱۹۹۹م). 

۹ - القواعد الفقهية من خلال كتاب المغنى لابن قدامة » د. عبد الواحد 
الإدريسي ء دار ابن عفان - القاهرة ء ( طا ) ء ( ١٤٤٣ھ‏ -5.0.5ه). 

۰ - القواعد الكلية والضوابط الفقهية » د . محمد عثمان شبير » دار الفرقان - 
الأردن » (ط۱) (1550ه-56.2.2م). 

١‏ - القواعد المستخلصة من التحرير للإمام جمال الدين الحصيري ؛ 
(المتوفى ٦٦٥ھ‏ ) ء إعداد : د. علي أحمد الندوي » مطبعة المدني - القاهرة 


»هرس الصادر والراجم 
(ط ۰0 ( ۱۱٤۱ھ‏ - ۱۹۹۱م ) . 

۲ - القواعد في الفقه الإسلامي » للحافظ عبد الرحمن بن آحمد بن رجب 
الحنبلى » دار العرفة - بيروت - لبنان . 

۳ - القواعد في الفقه الاسلامي من خلال کتاب الاشراف للبغدادي ‏ 
د .محمد الروكى ء دار القلم - دمشق ‏ ( طا )› ۸ ( ١١٤٢ھ‏ -۱۱۹۹۸) . 

٤‏ ۱ القواعد والضوابط الفقهية التضمنة للتيسير ء د . عبد الرحمن بن صالح 
العبد اللطيف » الجامعة الاسلامية بالدينة المنورة » عمادة البحث العلمی (ط۱) 
سنة ( ۲۳ ۱ه - ۸۲۰۰۳ ) . ۱ 

6 - القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية في العاملات الالية » إبراهيم 
علي أحمد الشال » دار اللفائس - الاردن ء (ط۱ )۰ ( ۱۲۲ه - ۲۰۰۲م) . 

› القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية في كتابي الطهارة والصلاة‎ - ٦ 
> كتبه : ناصر بن عبد الله الیمان » إصدارات مركز بحوث الدراسات الإسلامية‎ 
. ) م۱۹۹٩‎ - ھ٢٢٤١‎ ( جامعة أم القرى - السعودية ء‎ 

۷ - القواعد والضوابط الفقهية لأحكام المبيع ء د . عبد ا جید عبد الله دية : 
دار النفائس - الاردن  ١‏ طا )0 ( ۲۵ ۱ه - ۲۰۰۵ ) . 

۸ - القواعد والضوابط الفقهية لنظام القضاء في الاسلام » د . إبراهيم 
احريري » دار عمار - الاردن » ( ۱ )۰ ( ۱۲۰ ه - ۱۹۹۹ ) . 

۹ - ا جموع المذهب ء للحافظ صلاح الدين خلیل كيكلدي العلائي 
الشافعی ( التوفی ۱٦۷ھ‏ ) ؛ ( ط ) دار عمار - الاردن » ( طا ) » سنة 
( اھ = ۲.۰ . 

۰ - مختصر قواعد العلائی » لابن خطيب الدهشة ء ( التوفی ٣٤٤٣ھ‏ ) ع 
( تحقيق ودارسة ) » |عداد : مصطفی محمود مصطفی » مطبوعة على الآلة الكاتبة » 
كلية الشريعة والقانون ء بالقاهرة ( ۱۳۹۸ھ - 2۱۹۷۸ ) . 

۱ -المدخل إلى القواعد الفقهية الكلية ء د . إبراهيم الحريري » دار عمار - 
الأردن ء ( ۲ )۰ (455١ه‏ - ۲۰۰۱م) . 

5 - النثور فی القواعد » محمد بن بهادر بن عبد الله الزرکشی الشافعی 
(المتوفى ۷۹۰ھ) ء تحقیق : د . تیسیر فائق أحمد محمود » ( ط ) وزارة الأوقاف - 
الکویت ( ۱ )۰ ( ۰۲٤۱ھ‏ - 2۱۹۸۲) . 


فهرس الصادر والراجع سس ۵۵+ 

۳ - الواهب السنية شرح بهامش الاشباه والنظاثر لاسيوطي » عبد الله بن 
سلیمان الیمنی الجوهري ء ( التوفی ۱۲۰۱« ) بعناية وتقدم : رمزي سعد الدین 
دمشقية » ( ط ) دار البشاثر الاسلامية » ( بدون تاريخ ) . 

٤‏ - موسوعة القواعد الفقهية ء د . محمد صدیق بن أحمد البورنو » مؤسسة 
الریان - بيروت » ( ط١‏ )۰ سنة ( 6۲۰ ١ه‏ - ۲۰۰۳ع)ء ودار ابن حزم - بیروت ء 
( ۱ ) > سنة ( ۱۱۲ ه) . 

٥‏ - موسوعة القواعد والضوابط الفقهية ا حاکمة للمعاملات الالية فى الفقه 
الاسلامي » د. علي أحمد الندوي ء شركة الراجحي الصرفية للاستثمار في 
السعودية ( ط١‏ ) › سنة ( ۱۹٤۱ھ‏ - 999١م‏ ). 

٦‏ - نظریة التقعيد الفقهى وأثرها فى اختلاف الفقهاء ء د . محمد الروكى ء 
منشورات كلية الاداب والعلوم الانسانية - الرباط - المملكة المغربية » سنة 
( 2۱۹۹۶) . 

۷ - نظرية الضرورة الشرعية » د . وهبة الزحيلي ء دار الفکر - دمشق » 
( ط٤‏ )۰( ۱۸٤۱ھ‏ = 2۱۹۹۸) . ۱ 

۸ - نظرية الضرورة الشرعية حدودها وضوابطھاء د . جميل محمد بن مبارك › 
دار الوفاء - المنصورة » ( طا ) » سنة ( ۰۸٤۱ھ‏ - 1988م ). 

: مراجع في أسباب الاختلاف وطرق معالجتھا‎ - ٩ 

8 - آثار اختلاف الفقهاء فی الشريعة ء أحمد بن محمد عمر الانصاري ء 
مکتبة الرشد - الریاض ( ١٤٢٥ھ‏ - 1995م ). 

۰ - أثر ا حدیث الشریف فى اختلاف الأئمة الفقهای أ. محمد عوامقظ 
دار السلام - القاهرة ء ( ط۲ ) ء ( ۰۷٤۱ھ‏ - ۱۹۸۷م)۔ 

۱ - آثر اللغة فى احتلاف ان جتھدین » عبد الوهاب عبد السلام طويلة ء 
دار السلام - القاهرة » ( بدون تاريخ ) . 

۲ - أدب الاختلاف » أ . محمد عوامة » دار البشاثر الاسلامية - بیروت ؛ 
سنة ( ۵۱۱۸ - ۱۹۹۷م ) . 

۳ - أدب الاختلاف في الاسلام » د . طه جابر العلواني » سلسلة کتاب 
الامة ( ١٤٤٢ھ‏ ) . 


۲۷ سس سس فهرس الصادر والراجم 

6 ۳ - أسباب اختلاف الفقهاء ء د . عبد الله بن عبد ا حسن الت رکی » مطبعة 
السعادة - القاهرة ( ٤‏ ۱۳۹ھ - ٤۱۹۷م‏ ) . 

۵ - آسباب اختلاف الفقهاء ء للشیخ علي الخفيف » معهد الدراسات العربية 
العالیة » ( ۱۳۷۰ھ - 965١م‏ ). 

٦‏ - أصول الخلاف العلمي » د. محمد عبد اللطيف صالح الغرفور ء 
دار ا أمون للتراث - دمشق ء ( طا ) › ( ۰۸٤۱ھ‏ = ۱۹۸۸م ) . 

۷ - الانصاف فی التنبيه على الأسباب التی أوجبت الخلاف » عبد الله بن محمد 
ابن السيد البطليوسي الأندلسي » ( المتوفى ١۲٠م‏ ) » تحقیق : د . محمد رضوان الدایةء 
دار الفكر - بیروت › ( ط۲ ) )>( ٤۰۳‏ ۱هھ) . 

۸ - الاختلاف الفقهى فى الذهب الالکی ( مصطلحاته وأسبابه ) › 
عبد العزيز بن صالح ا خلیفی » الطبعة الأهلية - قطر » ( طا ) » سنة (۱۹۹۳م) . 

۹ - الاختلاف وما إليه » محمد بن عمر بن سالم بازمول ء دار ابن عفان - 
القاهرة » سنة ( ۲۰۵ ١ه‏ - 5١٠5م‏ ). 

۰ - التقريب بين المذاهب الإسلامية » إعداد : محمود مراد » الهيئة المصرية 
العامة للكتاب » سنة ١‏ ۲۰۰۱م ) . 

0١‏ ۲ - جزيل المواهب فی اختلاف المذاهب ء للإمام جلال الدين عبد الرحمن 
آبي بكر السيوطي ( ۱ھ ) ء الكتب الإسلامي - بيروت » ( ط١‏ ) سنة 
( ۱ ۱ه ) . 

۲ - حقيقة الفرقة الناجية » سقاف على الکاف ء مكتبة الطيعي - القاهرة ء 
( ۹۸۹م ) . 

۳ - الخطوط العريضة للأسس التي قام علیها دين الشيعة الامامية الاثنا عشرية › 
محب الدين الخطيب » المطبعة السلفية ومكتبتها ء ( طه ) ۰ ( ۱۳۸۸ھ ) . 

٤‏ - خلاف الأمة في العبادات » أحمد بن عبد الحليم بن تيمية ء 
( التوفی 8 /اه ) ء دار الكتاب العربي - بيروت - لبنان 515 ١ه‏ - ۱۹۹۸ع) . 

۵ - الخلاف فی الشريعة الإسلامية » د . عبد الكريم زيدان » مؤسسة الرسالة › 
(ط۲) سنة (۱۹۸۸م)۔ 

5 - دستور الوحدة الثقافية بين المسلمين » الشيخ محمد الغزالي ء 
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دار الأنصار - القاهرة ء ( ۱۰۱ه - ١98١م‏ ). 

۷ - دعوة التقریب من خلال رسالة الاسلام » مجموعة من العلماء » إصدار 
اٹجلس الاعلی للشؤون الاسلامية » القاهرة ء ( ۱۳۸۲ھ - ٦۱۹۹م)‏ . 

۸ - رفع اللام عن الأئمة الاعلام » أحمد بن عبد حلیم بن تيمية › 
(التوفی ۷۲۸ھ ) ۰ مکتبة التراث الاسلامي - مصر ( ۱۰۹ه ) . 

8 - السلفية مرحلة زمنية مبار کة لا مذهب اسلامي » د. محمد سعيد 
رمضان البوطي ء دار الفکر » دمشق » ( ط۲ ) ( ۱۱۸ه - ۱۹۹۸م ) . 

۰ - الشيعة والسنة واختلافات الفقه والفکر والتاریخ » . رجب البنا » دار 
المعارف - القاهرة » سنة ( ۸۲۰۰6 ) . 

۱ - الصحوة الاسلامية بین الاختلاف الشروع والتفرق ا مذموم » د . یوسف 
القرضاوي ء دار الشروق » القاهرة » ( ۱۲۱ه - 2۲۰۰۱ ) . 

۲ - فرائد الفوائد فى اعتلاف القولین لمجتهد واحد » لشمس الدین محمد الشلمى 
الشافعي » ( التوفی ١٤۷ه‏ ) ء دار الصحابة - طنطا ء ( ١٤٤٥ھ‏ - ۱۹۹۲م) . 

۳ - الفقه الاجتهادي بین عبقرية السلف وماخذ ناقدیه » د . عبد العظیم 
الطعني ء مكتبة وهبة - القاهرة » ( ۱۱۳ه - ۱۹۹۳ ) . 

6 ۰ ۲ - فقه الخلاف ( مدخل إلى وحدة العمل الاسلامی ) » أ. جمال سلطان » 
رط ) مركز الدراسات الإسلامية - پرتجهام - بريطانيا ء و طا ) » ( سنة 
۳٣ھ‏ - ۹۹۲م ) . 

- فقهیات بين الشيعة والسنة ء عاطف سلام ء دار الفكر الإسلامي‎ ٥ 
. القاهرة » ( ٤٤٣ھ - ۱۹۸۷م)‎ 

٦‏ - كيف نتعامل مع التراث والتمذهب والاختلاف » د. یوسف القرضاوي ء 
مكتبة وهبة - القاهرة ( ط١‏ ) ء سنة ( ۱۲۲ه - 2۲۰۰۱ ) . 

۷ - لا انکار فی مسائل ا خلاف » د . عبد السلام مقبل اجيدي » سلسلة 
کتاب الأمة ء العدد ( 44 ) ء (صدار وزارة الأوقاف - قطر . 

۵۸ - ما لا يجوز فيه ا خلاف بين السلمین » للشیخ عبد الجليل عیسی › 
دار القلم - القاهرة » ( بدون تاريخ ) . 

۹ - الذهبية التعصبة » محمد عيد عباسي ء المكتبة الاسلامية - عمان - 


۸ هرس الصادر والراجم 
الاردن . 

۰ - مسائل فى الفقه القارن ء د . عمر سلیمان الأشقر ( وآخرون ) › 
دار النفائس - الأُردن ء ( ط٣‏ ) ء سنة ( ۱۹٤۱ھ‏ - ٩۱۹۹م‏ ) ۔ 

۱ - مقدمة في آسباب اختلاف السلمین وتفرقهم » أ. محمد العبده ‏ 
وطارق عبد ا حلیم ء دار الارقم - الکویت » سنة ( ٩۰٤۱ھ‏ - 1985م ) . 

۲ < منهج السلف في فهم التصوص بين النظرية والتطبیق » د . محمد علوي 
المالكي » طبع سنة ( ۱۱۹ه ) ء ( بدون ذکر الطبعة ) . 

» موقف الأمة من اختلاف الأئمة ء الشیخ محمد عطية سالم‎ - ٣ 
. ) دار التراث بالدينة النورة » ( طا ) » سنة ( ۱۱۰ص‎ 

۰ - الففه الحنفي : 

› إيثار الانصاف فی آثار الحلاف » شمس الدین یوسف بن فرغلی‎ - ٤ 
ویعرف بسبط ابن ال جوزي » ( المتوفى 5 55ه ) ۰ حقیق : ناصر العلي الناصر‎ 
. ) ا خلیفی ء دار السلام » القاهرة » ( ط١) ء ( ۰۸٤۱ھ - ۱۹۸۷م‎ 

۵ - الاختیار شرح ا ختار ء لأبي الفضل عبد الله بن محمد بن محمود 
الموصلي ا حنفی ( توفي ٣۸٣ھ‏ ) » طبع على نفقة ال دارة العامة للمعاهد الازهرية 
(۱۶۱ه - ۹۹۳م ) . 

5 - البحر الرائق شرح كنز الدقائق » زين الدين بن إبراهيم بن نجيم ا حنفي » 
( المتوفى ۹۷۰ه) دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان » (ط١)ء‏ (۸٤١٢۱ھ)‏ . 

۷ - بدائع الصنائع » لأبي بكر بن مسعود الكاساني » ( توفي ۸۷٣ھ  )‏ 
(ط) دار الفكر - بيروت » الطبعة الأولى ( 5411١ه‏ ٩۱۹۹م‏ ) . 

۸ - البناية شرح الهداية » بدر الدين محمود بن موسى بن أحمد بن الحسين 
العيني » ( ط ) دار الفكر - بيروت ء الطبعة الثانية ( ۱١٤۱ھ‏ = 2۱۹۹۰) . 

۹ - تبيين ا حقائق شرح كنز الدقائق » فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي 
الحنفي ء دار الكتاب الاسلامي - القاهرة » سنة ( ۱۳۱۳ ) . 

۰ - محفة الفقهاء » علاء الدين السمرقندي » ( المتوفى 74 ده ) ء دار 
الكتب العلمية - بيروت › ( طا )1.5()2١ه‏ - 984١م‏ ). 

۱ - الجوهرة النيرة » آبو بكر محمد بن علي الحدادي العبادي » المطبعة 


فهرس الصادر والراجع سس ٦۵۹‏ 
ا حیریة ( بدون تاريخ ) . 

۲ - حاشية ابن عابدين ( رد ا حتار على الدر ا ختار ) » محمد أمين عابدین 
ابن عمر عابدین بن عبد العزیز الدمشقی ء دار الفکر - بیروت - لبنان » سنة 
( ۵۱۱۲ - ۹۹۲م ) . ۱ 

۳ - الدر ا ختار » علاء الدين محمد بن على العروف با حصکفی › 
دار الفكر - بیروت » (ط )۲‏ سنة ( ۱۳۸۳ھ ۱ 

٤‏ - درر الحكام شرح غرر الاحکام في فروع الفقه الحنفي » محمد بن فراموز 
ابن علي الرومي الأصل » المعروف بلا حُسْرُو ء ( التوفی ۸۸۰ھ ) : الناشر : 
دار إحياء الكتب العربية » ( بدون سنة الطبع ) . 

٥‏ - شرح فتح القدير على الهداية ( شرح بداية البتدي ) » كمال الدين محمد 
ابن عبد الواحد السيواسى ء ( المتوفى ١۸٥ھ‏ ) ء دار الكتب العلمية - بيروت - 
لبنان » ( طا ) » سنة ( ۱۵ ١ه‏ - 1998م ). 

» العناية شرح البداية » أكمل الدين محمد بن محمد بن محمود البابرتي‎ - ٦ 
») ۱۹۹۰م‎ = ه١‎ 4١٠8 ( دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان » ( ط١ ) ء سنة‎ 
. مطبوع مع شرح فتح القدير‎ 

۷ - الفتاوی الخانية حاشية على الفتاوى الهندية » قاضيخان : فخر الدين 
حسن بن منصور الفرغاني ء دار إحياء التراث العربي - بيروت - لبنان » ( ط٤‏ ) . 

۸ - الفتاوى الهندية في مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان > للشيخ نظام 
وجماعة من علماء الهند » دار إحياء التراث العربي - بيروت » ( ط٣‏ ) » سنة 
٤(‏ اھ = .موام). 

۹ البسوط » شمس الدين محمد بن آحمد بن أبي سهل السرخسي ؛ (ط) 
دار العرفة - بیروت - لبنان ء ( ط۲ ) ء ( ۰۹٤۱ھ‏ - ۱۹۸۹م)۔ ۱ 

۰ - مجمع الأنهر في شرح ملتقى الابحر ء عبد الرحمن بن محمد شيخي 
زاده ( داماد آفندي ) » دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان » ١‏ ط١‏ ) ء سنة 
(419١ه‏ - ۱۹۹۸م ) . 

۱ - الهداية شرح البداية » برهان الدين علي بن آبي بكر بن عبد الجليل 
الراشداني ء ( المتوفى ۰۹۳ھ ) ء دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان ء ( ط١‏ )۰ 


۰ سس هرس الصادر والراجم 
(۱۱ه - ۱۹۹۰ع) ۰ ( مطبوع مع شرح فتح القدیر ) . 
۲ - الفقه الالکي : 

۲ - أحكام عقد البيع في الفقه الاسلامي المالكي ء محمد سکحال ا جاجي ء 
دار ابن حزم - بيروت » (١ط١)ء‏ ( ۱۲۲ه - 2۲۰۰۱) . 

۳ - الاشراف على نكت مسائل خلاف ء للقاضی عبد الوهاب البغدادي » 
( التوفى ٤٤٥ھ‏ ) » تحقيق : الحبيب بن طاهرء دار این حزم» (ط١)‏ ء ےا 
(۱۲۰ه - ۱۹۹۹م) . 

٤4‏ - بداية المجتهد ونهاية التتصد » محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن 
رشد » الشهير ( با حفید ) ( توفي ٥۹٤ھ‏ ) » الناشر : مكتبة الایمان بالمنصورة 
الطبعة الأولى ( ۱۷ ١ه‏ - ۱۹۹۷م ) . 

۵ - بلغة السالك لأقرب المسالك على الشرح الصغير للدردیر » للشيخ أحمد 
ابن محمد الصاوي المالكي ( توفي ١ 5١‏ ١ه‏ ) ء طبعه عيسى الحلبي » ( بدون تاريخ ) ء 
و (ط ) دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان ء (۱) (۱۱۰ه - ۱۹۹۰م). 

٦‏ - البهجة شرح تحفة الحكام لابن عاصم » لأبي الحسن علي بن عبد السلام 
التسولي  »‏ ا توفی ۸٥٢۱ھ‏ ) ء المطبعة البهية - مصر . 

۷ - البيان والتحصيل » لأبى الولید محمد بن أحمد بن رشد ( اد 
(توفی ۲۰ ده ) ء تحقيق : محمد حجی » ( ط ) دار الغرب الإسلامي - بيروت » 
الطبعة الأولى ( ٤١٤٥ھ‏ - 1984م . ۱ 

۸ التاج والا کلیل شرح مختصر خليل بهامش مواهب ال ایل للحطاب » 
لأبي عبد الله محمد بن يوسف الشهیر بالواق » ( توفي ۸۹۷ھ ) » ( ط ) 
دار الفكر - بيروت ۰ ( ۰/۲ ( ۱۳۹۸« ) . 

۹ - تبصرة ا حکام في أصول الاقضية ومناهج الأحكام » إبراهيم بن علي بن 
فرحون الدني » ( توفي ۷۹۹ھ ) ۰ ( ط ) الحلبي » ( ۱۹۸۰م ) على هامش فتح 
العلي المالك . 

۰ - التفريع » لعبيد الله بن الحسين بن الجلاب » ( المتوفى ۳۷۸ھ ) ء دراسة 
وتحقيق : د . حسين بن سالم الدهماني » دار الغرب الإسلامي - بيروت » ( طا ) » 
سنة ( ۵۱۰۸ - ۱۹۸۷م ). 





فهرس الصادر واثراجع سس سس سس ٦٦٦‏ 
۱ - تهذیب السالك فی نصرة مذهب مالك » لاپی ا حجاج یوسف بن 
دوناس الفندلاوي > ( توفي ۳ هده ) دراسة وتحقیق : أ . أحمد أبن محمد 
البوشيخي » ( ط ) وزارة الأوقاف بالمملكة الغريية سنة ( 515 ١ه‏ - 2۱۹۹۸) . 
۲ - الثمر الداني شرح رسالة ابن آبي زيد القیروانی » للشیخ صالح عبد السميع 
الآبي الأزهري » ( ط ) دار الفکر - بیروت » ( ٩۱٤۱ھ‏ - 2۱۹۹) . 

۳ - جامع الامهات » جمال الدين بن عمر المالكي » ابن ا حاجب ء تحقيق : 
أبي عبد الرحمن الأخضري - اليمامة - دمشق » ( ط١‏ ) ء (سنة ۹١٤١ھ‏ - 
۸م ) . 

8 - حاشية الدسوقي على الشرح الکبیر للدردیر » للشیخ محمد عرفة وبهامشه 
تقریرات الشیخ محمد علیش ؛ ١‏ ط ) عیسی ا لبی - القاهرة » ( بدون تاریخ ) . 

۵ - حاشية العدوي على شرح أبي ا حسن علي بن محمد ا نوفی » لرسالة 
ابن أبى زید القيرواني ء تأليف الشیخ علي بن آحمد العدوي الصعيدي ‏ 
(توفي ۱۱۸۹ھ ) » ( ط ) عیسی البايي اخلبي ( بدون تاریخ ) . 

٦‏ - حاشية العدوي على شرح الخرشي مختصر خلیل » الشيخ علي بن أحمد 
العدوي الصعيدي » ( ط ) دار الفكر » ( بدون تاريخ ) . 

- حاشية العدوي على شرح العزية للشيخ عبد الباقي الزرقاني » تأليف 
الشيخ علي بن أحمد العدوي الصعيدي ء ( ط ) بولاق - القاهرة ء ( ۱۲۸۹ه) . 

۸ - الذخيرة الكبرى » لشهاب الدين أحمد بن إدريس المشهور بالقرافی › 
( ط ) دار الغرب الإسلامي - بيروت » الطبعة الاولی ( 1595م ) . 

8 - شرح الزرقاني على مختصر خليل » للشيخ عبد الباقي بن يوسف 
الزرقاني » ( توفي ۹ھ ) وبهامشه : الفتح فيما ذهل عنه الزرقاني » للشیخ 
محمد البناني ء ( ط ) دار الفكر - بیروت » ( ۸٣۱۳ھ‏ - ۱۹۷۸م ). 

۰ - شرح الکبیر ختصر العلامة خليل » لأبي البركات سيدي أحمد الدردیر» 
رط ) عيسى الحلبي » ( بدون تاريخ ) . 

۱ - ضوء الشموع على ا جموع ء حاشية الشيخ ( محمد الأمير ) على 
اجموع أدنى حاشية حجازي عليه » ( ط ) المطبعة الشرفية ( ۱۳۰۶ه) . 

۲ - فتح العلي امالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك » لأبي عبد الله 











۷۲ سس فهرس الصادر والراجم 
محمد أحمد علیش » ( توفی ۱۲۹۹ھ ) » ( ط ) مصطفی ا لبی - القاهرة › 
الطبعة الأخيرة ۱۳۷۸ . ۱ 

۳ - فقه الفقهاء السبعة وأثره في فقه الإمام مالك الأستاذ المهدي الوافي ء 
مكتبة التراث الإسلامي - القاهرة ء ( ط١‏ ) سنة ( ۸۱6۱۹ - 1999م). 

6 ۳۰ - الفواكه الدواني على رسالة ابن أبى زيد القيرواني » للشيخ أحمد بن 
غنيم بن سالم بن مهنا النفراوي المالكي ء ( توفي ١٢۱۱ھ‏ ) » ( ط ) دار الفكر - 
بيروت » ( ۱۱۰ه - ٩۱۹۹م‏ ) . 

۳۰۵ - القوانین الفقهية ( أو قوانین الأحكام الشرعية ) » محمد بن أحمد بن 
جزي الکلبی الغرناطی » ( التوفی ٢١٤۷ھ‏ ) - دار الفکر - بیروت »> ۱۶۱۱ 
ومكتبة عالم الفکر - الحسين - القاهرة . 

۰ - الكافي في فته أهل الدينة » للحافظ أبي عمر یوسف بن عبد الب 
(التوفی ٤٦٣ھ‏ ) » دار الکتب العلمية - بیروت ۰ ( طا )۰( ۱۰۷ ه) . 

۷ - المدونة الكبرى ؛ لامام دار الهجرة مالك بن انس » ( توفي ۷۹ھ ) 
رواية الامام سحنون عن الإمام ابن القاسم » ( ط ) دار الكتب العلمية - بيروت » 
الطبعة الاولی ( ۱۱۰ه - 1994م ). 

۸ - المقدمات المهدات ‏ لبيان ما اقتضته المدونة من الأحكام الشرعيات ء 
للإمام أبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد ( الجد ) ء ( توفي ١٠2ه‏ ) . ( ط) 
دار الكتب العلمية - بيروت الطبعة الأولى ( ه١4‏ ١ه‏ - ۱۹۹۰م ) وهو مجلد 
يحتويه الجرء الخامس بذيل المدونة الكبرى » الطبعة السابقة . 

8 - منح الیل شرح على مختصر العلامة خليل » محمد بن أحمد بن محمد 
( عليش ) ء ( المتوفى ۱۲۹۹ھ ) ء مكتبة النجاح » طرابلس ء ليبيا . 

۰ - مواهب الجليل » شرح مختصر خليل للامام أبى عبد الله محمد 
ابن عبد الرحمن ا حطاب ( توفي ٥٥۹ھ‏ ) » ( ط ) دار الفکر - بيروت » ( بدون تاريخ ) . 
۲ - الفقه الشافعي : 

١‏ - آسنی المطالب شرح روض الطالب » زكريا بن محمد بن زكريا 
الأنصاري » دار الكتاب الإسلامي ء ( بدون تاريخ ) . 

۲ - الأم ء للإمام محمد بن إدريس الشافعي » ( توفي ۲۰۶ه) ء ( ط ) 


فهرس انصادر وا راع + لبس ب سل ٠‏ مان 
دار المعرفة - بيروت » ( ط؟ )۰ ( ۱۳۹۳ه) ء و( ط ) دار الغد العربي ( أولى ) 
( ۱۹۹۱م ) . 

۲۳ - تحفة ا حتاج في شرح النهاج » أحمد بن محمد بن علي بن حجر 
الهيتمي » دار إحياء التراث العربي 

٤‏ - حاشية إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين بشرح قرة العين ء 
أبو بكر بن السيد محمد شطا الدمياطي البكري » دار الفكر - بيروت - ودار 
الكتب العلمية - بيروت - لبنان » ( ط۱ ) » سنة ( ۱۵ اھ - 995١م‏ ). 

6 - حاشية البجيرمي على الخطيب » سليمان بن عمر بن محمد البجيرمي ء 
المكتبة الاسلامیة » ديار بكر تركيا . ۱ 

٦‏ - حاشية البجيرمي على منهج الطلاب » سليمان بن محمد البجيرمي ء 
دار الفكر العربي » ( بدون تاريخ ) . 

۷ - حاشية اجمل على شرح منهج الطلاب » سليمان بن عمر بن منصور 
امجيلي المصري » دار الفکر ( بدون تاريخ ) » ودار الکتب العلمية - یروت لبان ۲ 
(ط١)»‏ سنة ( ۱۷٤۱ھ‏ - 2۱۹۹۲) . 

۸ - حاشية الشرقاوي على تحفة الطلاب بشرح تحریر التنقيح للأنصاري ‏ 
عبد الله بن إبراهيم یم الشرقاوي الشافعي الأزهري » ( المتوفى ١٢۲٥ھ‏ ) ء دار الكتب 
العلمية - بيروت - لبنان » ( طا ) » سنة ( ۱۸٤۱ھ‏ - ۱۹۹۷م) . 

۹ - حاشية الشرواني على تحفة احتاج بشرح المنهاج » عبد الحميد الشروانی ء 
دار الفکر » بيروت » ( ط ) دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان » ( ط١‏ ) » سنة 
(۱۶۱ه - 2۱۹۹۲) . 

۰ - حاشیتا قليوبي وعميرة على شرح ا حلی لنهاج الطالبین » آحمد بن أحمد 
ابن سلامة القلیوبی » ( التوفی ٦٦٠٥ھ‏ ) » وأحمد البرلسی ( اللقب بعمیرة  )‏ 
(التوفی ۹۰۷ھ ) » دار الکتب العلمية - بیروت - لبنان » ( طا ) » سنة 
(۱۶۱۷ه - ۱۹۹۷م ) . 

» روضة الطالبین وعمدة الفتین » آبو زكريا محبي الدین بن شرف النووي‎ - ١ 
. ) ه١‎ 4۰۵ ( التوفی ٦۷٣ھ ) » الکتب الاسلامي - بیروت » (ط٢) ء سنة‎ ( 

۲ - الغرر البهية في شرح منظومة البهجة الوردية » زكريا بن محمد بن زكريا 


٤‏ سس سس فهرس الصادر والمراجع 
الأنصاري » الطبعة اليمنية » ( ط ) دار الکتب العلمية - بیروت - لبنان » ( ط١‏ ) » 
سنة ( 1۸٤۱ھ‏ - ۱۹۹۷م ) . 

۳ - فتح العزیز شرح الوجیز العروف بالشرح الکبیر » آبو القاسم عبد الكريم 
ابن محمد بن عبد الكريم الرافعی ء دار الکتب العلمية - بیروت - لبنان » ( ۱ ) ع 
سنه ( ۱۷ ۱ه ) . ۱ 

٤‏ اجموع شرح الهذب ‏ آبو زکریا محيي الدین بن شرف النووي ء 
رالتوفی ٦۷١ھ‏ ) » دار الفکر - بیروت » سنة ( ۱۹۹۷م) » ( ط ) مكتبة 
الارشاد - بجدة ء «بدون تاريخ ) . 

۵ - مغني احتاج إلى معرفة آلفاظ النهاج » محمد بن آحمد الخطيب 
الشربيني ء دار الفکر - بیروت ؛ و( ط ) دار إحياء التراث العربي - بیروت - لبنان . 

5" - منهاج الطالبین » محيي الدین بن شرف النووي ‏ ( التوفی ٦۷٥ھ‏ ) » دار 
المعرفة - بیروت » و( ط ) دار الکتب العلمية - بیروت » ( طا ) ۰( ۱۱۷ه) . 

۷ - منهج الطلاب » زکریا بن محمد بن أحمد بن زکریا الانصاري › 
التوفی (٦۹۲ھ‏ ) ء دار الکتب العلمية - بیروت ۰ ( ۱ )۰( ۱۱۸ه) . 

۸ - الهذب في فقه الامام الشافعي ء للشیخ أبي إسحاق إبراهيم بن علي 
ابن یوسف الشيرازي » ( ط ) دار الفکر - بیروت ( ۱۹۹۶ ) . 

٥۹‏ - نهاية احتاج إلى شرح النهاج ‏ تألیف شمس الدین أبي العباس آحمد 
ابن حمزة بن شهاب الدین الرملی ء دار الفکر - بیروت » الطيعة الاخيرة سنة 
٤(‏ ٤٤٢ھ‏ - ٤۹م‏ ) . ۱ 

۰ - الوسيط » للإمام محمد بن محمد بن محمد الغزالي ( أبو حامد ) > 
( التوفی ٥ھ‏ ) » تحقيق : أحمد محمود اپراهيم »> محمد محمد تامر , 
دار السلام » القاهرة ء ( طا ) سنة ( ۱۱۷ ) . 

۲ - الفقه الحنباي : 

۱ . ©* آحصر اختصرات . محمد بدر الدین بن بلبان الدمشقي 
(المتوفى ۸۳٠٥ھ‏ ) ۰ تحقيق : محمد ناصر العجمي ‏ دار البشائر - بیروت 
( طا ) > سنة ( ١١٤٣۱م).‏ ۱ 

۲ - الإنصاف ۰ علي بن سليمان بن أحمد الرداوي آبو الحسن > 


فهرس المصادر والمراجح ن 


(توفی 8865ه ) » تحقيق : محمد حامد الفقى ء دار إحياء التراث العربى - بيروت » 
( بدون تاريخ ) . 

۳ - الشرح الكبير مع المغني » شمس الدين بن قدامة ء أبو الفرج عبد الرحمن 
ابن أبى عمر محمد بن أحمد » دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان » سنة 
EIT)‏ - الاوام). 

٤‏ - شرح مختصر الروضة للطوفی ء سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم 
الطوفي » ( المتوفى ۷۱۰ھ ) » وقيل : ( 5١/اه‏ ) » المكتب الإسلامي - بيروت › 
( ط۱ ) ء سنة ( ٥۱۹۸م‏ ). 

۵۰ - شرح منتهی الارادات » منصور بن يونس بن إدريس البهوتي 
(التوفی ۱۰۵۱ه  )‏ عالم الکتب - بیروت » ( ط۲ ) ء سنة ( ٩۱۹۹م‏ ) . 
تحقيق : أحمد کنعان » دار الارقم بن أبي الارقم - بيروت - لبنان » ط١‏ ) » سنة 
( ۲۰٤۱ھ‏ - ۹۹۹م ) . 

۷ - الفروع » محمد بن مفلح بن محمد المقدسي ( آبو عبد الله ) ء 
( التوفی ١٦۷ھ‏ ) ء تحقيق : أبي الزهراء حازم القاضی ء دار الكتب العلمية - 
بيروت ( طا ) ء سنة ( ۱۱۸« ) . 

۸ - الكافي فی فقه الامام أحمد » لوفق الدين عبد الله بن قدامة القدسي 
( آبو محمد ) » دار الکتب العلمية - بیروت - لبنان » ( ۱ ) » سنة ( 4 ۱۱ هر 
¬ ۸۱۹۹ ) . 

9 - کتب ورسائل وفتاوی ابن تيمية فی الفقه » أحمد عبد ا حلیم بن تيمية 
قاسم العاصمی النجدي ‏ مكتبة ابن تيمية » ( ط٣‏ ) . 
تحقيق : هلال مصيلحي مصطفی هلال » دار الفكر - بيروت ء ( ١٤٠ھ‏ ) . 

۱ المبدع » ايراهيم بن محمد بن عبد الله بن مفلح ا حنبلي ( آبو إسحاق ) » 
( التوفی ۸۸۰ھ ) ء المكتب الاسلامی - بيروت ( ۱۰۰ه) . 

۲ - مجموع الفتاوی » تقی الدين أحمد بن عبد ا حلیم بن تيمية الحراني » 





دار الوفاء - النصورة » مصر ؛ ( طا ) » سنة ( ۱۱۸ه - ۱۹۹۷م) . 

۳ - مختصر ا حرقی » آبو القاسم عمر بن ا حسین الخرقي » ( ا متوفی ٣٣۳ھ‏ ) , 
تحقیق : زهیر الشاویش ء الکتب الاسلامي - بيروت » ( ۳ )ء (١٤٤٣۱م)۔‏ 

٤‏ - مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية » بدر الدین أبو عبد الله محمد بن 
علي الحنبلي البعلي » ( المتوفى /الالاه ) » تحقیق : محمد حامد الفقي ء دار ابن 
القيم - الدمام - السعودية » ( ط٢‏ ) ء سنة ( 14.5١ه‏ - 1985م ). 

٥‏ - مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى ء مصطفى بن سعد بن عبده 
الرحيباني » ( المتوفى *5 ”١ه‏ ) ء المكتب الاسلامي » دمشق ‏ سنة ( ١95١م‏ ) . 

» المطلع على آبواب المقنع ء شمس الدين محمد بن أبى الفتح البعلی الحنبلي‎ - ٦ 
. ) م١196‎ ( المتوفى ۷۰۹ھ ) ء المكتب الإسلامي - بيروت » ( طا ) ء سنة‎ ( 

۷ - الغني » للإمام موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة القدسی 
( أبومحمد ) » ( توفي ٦٦٥ھ‏ )ء دار الفكر - بيروت ؛ ( ط۱ )۰ (۱۰۵ه) 
( ط) دار هجر ء القاهرة ء الطبعة الأولى ( 1997م ) . 

۸ - المقنع » لموفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة » مطابع قطر الوطنية - 
الدوحة . 

48 - مار السبيل » إبراهيم بن محمد بن سالم بن ضویان » ( المتوفى 5 ١ه‏ ) , 
تحقيق : عصام القلعجي ء مكتبة المعارف » الرياض ء ( ط۲ ) ء سنة ( 5٠١85‏ ١ه‏ ) . 

۰ - النكت والفوائد السنية على مشكل اخرر » إبراهيم بن محمد بن 
عبد الله بن مفلح الحنبلي ( أبو إسحاق ) » ( المتوفى ٤۸۸ھ‏ ) » مكتبة المعارف - 
الرياض » ( ۲ )۰ ( ۱۰ هد ) . 
٤‏ - فقه الذاهب الأخری : 

١‏ - البحر الزخار ء [ الفقه الزيدي ] ء أحمد بن يحبى بن الرتضی ء 
( التوفی ۰٤۸ھ‏ ) ء مطبعة آنصار السنة ا حمدیة ( ط ) ( ۸٣۱۳ھ‏ - ۱۹۲۹م) . 

۲ - التاج الذهب لأحكام الذهب [ الفقه الزيدي ] ء أحمد بن قاسم العنسي 
الصنعاني اليماني ء دار إحياء الکتب العربية ء ( ۱ )۰( ١٦۱۳ھ‏ - ۱۹۷م) . 

۳ - الروضة البهية في شرح اللّمعة الدمشقية للعاملي » ( التوفی ۷۸۱ھ ) » 
[ الفقه الامامي ] » زین الدین بن علي العاملي [ الجبعي ] ء ١‏ التوفی ۰۵٦۹ھ‏ ) › 





دار العالم الإسلامى - بیروت ‏ ومطبعة الادات - النجف » سنة ۱ ۱۳۸۷ هر - 
۷ ). 


۶ - السيل الجرار » [ الفقه الزيدي ] » محمد بن علي الشوكاني › 
(المتوفى ١٥٢٥ھ‏ ) ۰ تحقيق : محمود إبراهيم زايد » دار الكتب العلمية » بيروت 
( طا ) ( ۰۵ ۱ه ) . 

٥‏ - شرح النيل وشفاء العلیل [ الفقه الاباضي ] » محمد بن یوسف بن عيسى 
آطفیش » ( التوفی ۵۱۳۳۲ ) الطبعة السلفية سنة ( ۱۳۶۳ه) . 

٦‏ - ا حلی [ الفقه الظاهري ] ؛ لابی محمد بن أحمد بن سعيد بن حزم 
الظاهري » ( توفی ٦ھ‏ ) > تحقيق : آحمد محمد شاکر ‏ الطبعة الثيرية - 
القاهرة » سنة ( ۱۳۵۰ه . 

۵ - الوسوعات الفقهیه العامة - والفناوی - ومراجع فقهية متنوعة : 

۷ - آحکام الاسقاط في الفقه الاسلامي » د. أحمد الصويعي شليبك › 
دار النفائس - الاردن » ( ط۱  )‏ سنة ( ١٤٤۱ھ‏ - 999١م‏ ). 

۸( - آحکام الجوار فی الفقه الاسلامي ‏ عبد الرحمن بن آحمد بن محمد فايع › 
دار الاندلس الخضراء - جدة - السعودية ‏ ( ۱ )۰( ٩۱٤۱ھ‏ - ۵۱۹۹۵) . 

۹ - اختلاف العلماء » محمد بن نصر الروزي ( أبو عبد الله » ء 
(التوفی ٢۲۹ھ‏ ) ء تحقيق : صبحي السامرائي » عالم الکتب ؛ بیروت » (ط۲ ) 2 
سنه ( ۰۱ ۱ه ) . 

۰ - إدرار الشروق على آنواء الفروق ء قاسم بن عبد الله الأنصاري ء 
ابن الشاط » ( توفي ۷۲۳ھ ) » طبع مع فروق القرافي » ( ط ) دار العرفة - بیروت . 

۱ - الأصول العامة للفقه القارن » د . محمد تقی ا حکیم ء دار الأندلس - 
بيروت ۵۱۹۱۲ ) . 

۲ - أطفال الأنابيب بین الشريعة والعلم » زياد أحمد سلامة ‏ دار البیارق - 
لپنان ( ط۱ ) › ( ۱۷٤۱ھ‏ - ۵۱۹۹۲ ) . 

۳ - الامراض ا جنسیة أسبابها وعلاجها ء د . محمد علي البار » دار المنارة - 
جدة . 

- الالترامات في الشرع الاسلامي » أحمد ابراهيم بك » دار الانصار‎ - ٤ 
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القاهرة » سنة ( ٣٣۱۳ھ‏ - ٤٤۹١م‏ ) . 

۵ - الفقه الاسلامی بين ا ثالیة والواقعية » د. محمد مصطفی شابی › 
الدار ا جامعیة - بیروت » ۱ ۸۷۱ھ . ۱ 

٦‏ - بحوث وفتاوی إسلامية في قضایا معاصرة » الشیخ جاد الحق علي جاد 
الحق ( شيخ الازهر الاسبق ) » من مطبوعات الامانة العامة للجنة العلیا للدعوة 
الاسلامية بالازهر الشریف › سنة ( ۱۱۳ه - ۱۹۹۲م) . 

۷ - بدائع الفوائد » شمس الدین محمد بن أبي بكر ( ابن قیم ا جوزیة ) ) 
دار الکتاب العربی - بیروت - لبنان . 

۸ - دید الفقه الاسلامی ء د . جمال عطية » والد کتور . وهبة الزحیلی - 
دار الفكر - دمشق ء ( طا ) ء سنة ( ٤٤٤٣ھ‏ = ۲۰۰۰ ۱ 

۹ - تکوین الملكة الفقهية ء د. محمد عثمان شبير » سلسلة كتاب الامة 
الصادرة عن وزارة الأوقاف في دولة قطر » العدد ( ۷۲ ) » شهر رجب ( 47١‏ ١ه)‏ . 

۷۰ - التكييف الفقهي للوقائع المستجدة » د . محمد عثمان شبیر ء دار القلم - 
دمشق » ( طا )۰ ( ۱۲۰ ه - ۲۰۰ ) . 

۱ - التنظیر الفقهي ء د . جمال الدین عطية » الدوحة » قطر » ( طا ) » 
(۱۶۰۷ه - ۵۱۹۷/۸ ) . 

۲ - ا حاوي فى الفتاوي » لأبى الفضل عبد الله الصدیق الغماري ‏ 
دار الأنصار - القاهرق » (ط١)ء‏ سنة ( ٦ھ‏ ) . 

۳ - ا حاوي للفتاوي » للامام جلال الدین السيوطي » ( التوفی ۹۱۱ھ ) » 
دار الکتب العلمية - بیروت ‏ ( طا ) » سنة ( ۱۹۸۳م ) . 

٤‏ - ختان الإناث من منظور الاسلام » د . محمد سليم العوا » من مطبوعات 
مجلس القومي للطفولة والامومة - القاهرة » سنة ( ٠٠٠٠م‏ ) . 

۵۰ - دراسات فقهية في قضایا طبية معاصرة - موضوع : (عادة وصل 
ما قطع من جسد الانسان » د. عمر سلیمان الاشقر ‏ دار النفائس - الاردن » 
( ۱ )۰( ۱۲۱ه = ۲۰۰۱م) . 

٦‏ - دراسات فقهية في قضایا طبية معاصرة » موضوع : النجاسات ال ختلطة 
بالاعلاف » د . محمد عثمان شبیر » دار النفائس - الاردن » ( طا ) > سنة 
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( ۲۰ ۱ه = ۲۰۰۱ ) . 

۷ < دراسات فقهية في قضایا طبية معاصرة » موضوع : مدخل إلى فقه 
النوازل » د . عبد الناصر آبو البصل » دار اللفاگس - الاردن ‏ ( ط١‏ ) » سنة 
(١5:١ه‏ - ۲۰۰۱م) . 

۸ - دراسات فقهية فی قضایا طبية معاصرة » موضوع : الم البديلة أو الرحم 
المستأجرة - روية إسلامية » د . عارف على عارف ‏ دار اللفائس - الاردن ع 
(١١١٤١٢٤٢ھ‏ - ۲۰۰۱ ) . ۱ 

۳۷۹ - الدفاع الشرعي في الفقه الإسلامي > د . محمد سید عبد التواب ع 
الناشر : عالم الکتب - القاهرة » ( ط١‏ ) > سنة ( 6۱۹۸۳ ) . 

۰ - رحمة الأمة فى اختلاف الأئمة » لأبى عبد الله محمد بن عبد الرحمن 
الدمشقى العثمانى الشافعى ( من علماء القرن الثامن الهجري ) ء الناشر : مصطفى 
الحلبي ء ( ط٣‏ ) » ( ٦ھ‏ - ۲ ). 

۷۱ - رسالة شرح منظومة رسم الفتی » للعلامة محمد أمين أفندي الشهير 
بابن عابدین » مطبوع ضمن رسائل ابن عابدين ( بيروت - دار إحياء التراث ) . 

۲ - زواج ا مسیار حقيقته وحکمه » د . يوسف القرضاوي ء مكتبة وهبة - 
القاهرة ء ( ط۱ ) » سنة ( ۲۰٤۱ھ‏ - ۱۹۹۱م ) . 

۳ - سبل الاستفادة من النوازل والفتاوی والعمل الفقهي في التطبيقات 
العاصرة ء د . وهبة الزحیلی ء دار المكتبى - سوريا » ( ط١‏ ) ء سنة ( ١۲٤١ھ‏ - 
۸۰۱ ). ۱ ۱ 

4 - السياسة الشرعیة ء الشيخ عبد الوهاب خلاف ء دار الأنصار - القاهرة , 
( ۵۱۳۹۷ - ۸۱۹۹۷ ) . 

٥‏ - ضوابط الایثار الشروع من خلال کتاب الوافقات للشاطبي وأثرها في 
حکم العملیات الفدائية » د. محمد سعيد رمضان البوطي ( بحث ضمن 
موضوعات في کتاب : قضایا فقهية معاصرة - القسم الثاني » ( طا ) » سنة 
( ۱۹٤۱ھ‏ - ۱۹۹۹م ) مکتبة الفارايي - دمشق . 

۲ - الطبیب أدبه وفقهه ء د . زهیر آحمد السباعي ء د . محمد علي البار » 
دار القلم - دمشق . ( ط۲ ) ء سنة ( ۸٤٤۱ھ‏ - ۱۹۹۷م) . 
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۷ - العملیات الاستشهادية فی الیزان الفقهی ء نواف هایل التكروري » 
دار الفکر - دمشق ء ( ط۲ ) » سنة ( ۱۸٤۱ھ‏ - ۱۹۹۷م) . 

۸ - غیاث الأثم في التياث الظلم » لامام ال حرمین أبي المعالي الجويني » 
( المتوفى ۷۸٣ھ‏ ) » تحقيق : د. مصطفى حلمي » د. فؤاد عبد انعم , 
دار الدعوة - الإسكندرية ١‏ ۱۰۰ه) . 

8 - الفتاوى » للشيخ مصطفی أحمد الزرقا ء دار القلم - دمشق » ( طا ) »> 
سنة ( ١٤٤٢ھ‏ - 999١م).‏ 

۰ - الفتاوی ( من أحسن الکلام في الفتاوی والاحکام ) » للشیخ عطية 
صقر » الکتبة التوفيقية - القاهرة » ( بدون تاريخ ) . 

۱ - الفتاوی الاسلامية من دار الافتاء الصرية » من مطبوعات ا جلس الاعلی 
للشؤون الاسلامية - القاهرة » اط ) سنة ( ۱۰۰ص - ۱۹۸۰م) . 

۲ - الفتاوی الشرعية في القضایا العصرية ء جمع واعداد : محمد بن فهد 
ا حصین » مكتبة الملك فهد الوطنية » ( ط٢‏ ) > ١١‏ ۱۲ه) . 

۳ - الفقه الاسلامی وأدلته ء د . وهبة الزحیلی » دار الفكر العاصر - دمشق ء 
(ط٤)‏ ء ( ۱۱۸ھ - ۱۹۹۷م)۔ ۱ 

> ) فقه الجھاد » للشيخ حسن أيوب ء دار السلام - القاهرة » ( ط؟‎ - ٤ 
۲۰۰م).‎  - ھ٢٤٤١‎ ( 

۵ - فقه السنة » للشيخ سید سابق ء ( ط ) دار التراث العربي - القاهرة 
ربدود تاريخ ) . 

› فقه العاملات ا الیة فى الشريعة الاسلامية » د . على آحمد القلیصی‎ - ٦۷ 
۱ دار الجامعة اليمنية - صنعاء ء ( ط" ) ء سنة ( ۸٤٤۱ھ - ۱۹۹۷م) ۔‎ 

۷ - فقه الواقع - أصول وضوابط ‏ أ. أحمد بوعود » سلسلة كتاب الأمة » 
محرم ( ۱۲۱ه) علد ( لاه ) . 

۸ - الفقیه والتفقه » لأبى بكر أحمد بن على بن ثابت ا خطیب البغدادي 
( توفي 51 4ه ) » دار الکتب العلمية - بيروت (ط٢)ء‏ (۱4۰۰ه - ۰ ). 

8 - فلسفة التشریع الاسلامي » صبحي محمصاني ء دار الکشاف للنشر 
والتوزیع » ( ۲ ء ( ۱۹۰۲ ) . 
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۰ - القواعد التأصيلية دلیل التفقهین إلى ضبط العارف الفقهية » آحمد بن 
مسفر العتيبي » دار ابن حزم - بیروت » سنة ( ۱۲۳ه - ۲۰۰۲م ) . 

۱ - القول البین فى أخطاء الصلین » مشهور حسن سلمان » دار ابن عفان - 
لقاهرق (ط ‏ ( ۲۳٤١ھ‏ - ۲ )., 

5 - مختارات من الفتاوی والبحوث » للشیخ جاد ا حق علي جاد ا حق 
( شيخ الازهر الاسبق  )‏ من مطبوعات مجمع البحوث الاسلامية . 

۳ - مدخل إلى الطب الاسلامي ‏ آ. د . على محمد مطاوع ( عمید كلية 
طب الازهر الأسبق ) . الناشر : ا جلس الأعلى للشوون الإسلامية - القاهرة » سنة 
( ۰1ھ - 2۱۹۸۵ ) . 

› الدخل الفقهي العام » للشيخ مصطفی الزرقا ء مطبعة الحياة - دمشق‎ - ٤ 
. ) م۱۹٦٤‎ - ط۸ ) ۰ ( ۱۳۸۳ه‎ ( 

۵ ۰ ۶ - مسائل فقهية للنقاش ء الشیخ محمد آبو صعيليك ؛ دار الرازي - 
الاردن » ( طا ) ۰ ( ۱۲۳ هه - ۵۲۰۰۲) . 

5 - مستجدات فقهية فی قضایا الزواج والطلاق » أسامة عمر سلیمان 
الاشقر ء دار اللفائس - الاردن » ( ط۱ ) > سنة ( ۱۲۰ه ¬ ...5م ) . 

۷ - العاملات الشرعية المالية ء للعلامة أحمد ابراهیم بك ء دار الأنصار - 
القاهرة » سنة ١‏ ۱۳۵۵ه - ۱۹۳۲ ) . 

۸ - العامللات الالية العاصرة فى الفقه الاسلامی » د . محمد عثمان شبیر ‏ 
دار النفائس - الأردن ء (١ط٢)‏ ء سنة ( 41١ه‏ ). 

۹ - مقالات الكوثري » للشیخ محمد زاهد الكوثري » دار السلام - القاهرق 
( طا ) ء سنة ( ۱۱۸ه - 2۱۹۹۸ ) . 

- الکاییل والوازین الشرعية ء د . على جمعة محمد » القدس للاعلان‎ - ٠ 
. القاهرة » ( ۲ ) > سنة ( ١١٤١س - ۱م‎ 

١‏ - منهج استنباط أحكام النوازل الفقهية العاصرة ء د . مسفر بن علي بن 
محمد القحطاني » دار ابن حزم - بيروت » ( ط١‏ ) » سنة ( ٤۲٤۱ھ‏ - ۲۰۰۳م) . 

۲ - موت الدماغ بين الطب والاسلام » ندى محمد الدقر ء دار الفكر - 
دمشق » ( طا ) ء سنة ( ۱۸٤۱ھ‏ - ۱۹۹۷م ) . 
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۳ - موسوعة الفتاوی الإسلامية . مدمجة على قرص اللیزر » إصدار شركة 
بكة - القاهرة . 

٤‏ - موسوعة الفقه الاسلامی ء الصادرة عن اٹجلس الاعلی للشؤون الاسلامية 
بالقاهرة ء (ط) » سنة ( ۱۹۹۱م) . 

٥‏ - الوسوعة الفقهية » الصادرة عن وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية 
بالکویت ء ( ط ) سنة ( 4 ٤١٢۱ھ‏ - ۱۹۹۳م) . 

57 - ال یزان الكبرى الشعرانية » للشيخ عبد الوهاب بن أحمد بن علي 
الشافعی » المعروف بالشعراني » ( التوفی ۹۷۳ھ ) ضبطه وصححه : الشيخ 
عبد الوارث محمد على ء دار الکتب العلمية - بیروت ( طا )۰ ۱ ۱۱۸ هر - 
۸ء ۱ 

۷ - نحو تقنین جدید للمعاملات والعقوبات فى الفقه الاسلامی ( الکتاب 
الثاني ) » المستشار عبد الحليم الجندي » اجلس الأعلى للشوون الاسلامية 5 
القاهرة » ٣ ١‏ ٣۳٣ھ‏ ) . 

۸ - النظريات العامة للمعاملات في الشريعة الإسلامية » الشيخ الد کتور 
أحمد فهمي أبو سنة ء دار التأليف - القاهرة » ( بدون تاريخ ) . 

9۹ - نظرية الضمان ء د . وهبة الزحيلى ء دار الفكر » دمشق ء ( ط۲ ) › 
سنه ( ۱۹۸۲ ) . ۱ 

۰ - النظرية العامة للقضاء والائبات في الشريعة الاسلامية ( مع مقارنات 
بالقانون الوضعی ) » محمد ا حبیب التجكاني » طباعة ونشر : دار الشؤون الثقافية 
العامة ( افاق عربیة ) - بغداد ( بدون تاریخ ) . 

۱ - نقل الاعضاء بين الطب والدين ء د. مصطفی الذهبى » دار ا حدیث - 
القاهرة ( ۱۰۸ص ) . ۱ 

۲ - الاقتصاد الإسلامي والوضعی : 

۲ - أحكام الأسواق الالية » د. محمد صبري هارون ء دار النفائس - 
الاردن ‏ ( طا )ء سنة ( ۱۹٤۱ھ‏ - ٩۱۹۹م‏ ) . 

۳ - الأدوات التمويلية الاسلامية للشركات الساهمة » د. سامي حسن 
حمود » منشورات البنك الاسلامي للتدمية ء العهد الإسلامي للبحوث والتدريب - 
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جدة - السعودية ١‏ ط٢‏ ) ء ( ۱۹٤۱ھ‏ - 998١م‏ ). 

٤‏ - الاسلام ومشکلاتنا الحاضرة » د . محمد یوسف موسی ء الکتب الفنی 
للنشر - القاهرة » سنة ( ١۱۹۸م‏ ) . ۱ 

٥‏ - الاسهم والسندات من منظور إِسلامی ‏ د. عبد العزيز ال خیاط ء 
دار السلام - القاهرة » ( ۱۹۸۹م ) . 

5 - الاسواق الالية » محمد القري عيد » بحث منشور في مجلة مجمع 
الفقه الاسلامي » العدد ( ١‏ ) » ( ج۲ ) ء سنة ( ۱۱۰ه - ۸۱۹۹۰) . 

۷ - آأشکال وأسالیب الاستثمار في البنوك الاسلامية ء د . الصديق الضرير ؛ 
الاتحاد الدولي للبنوك الاسلامية سنة ( 195١م‏ ) . 

۸ - الاصول الشرعية والاعمال الصرفية » مطبوعات العهد الدولی للبنوك 
والاقتصاد الاسلامي » ( ط۱ ) ء سنة ( ١٤٤٥ھ‏ - 1985م ). ۱ 

۹ - الأعمال الصرفية والإسلام ء أ. مصطفی عبد الله الهمشري » مجمع 
البحوث الاسلامية - القاهرة ( ٠٤٢ھ‏ - ۱۹۸۰م) . 

۰ - الأموال ء لأبي عبيد القاسم بن سلام ء ( التوفی ٢٢۲ھ‏ ) ء تحقيق : 
محمد خليل هراس ء دار الفکر - بيروت ؛ سنة ( ۸٤٠٣ھ‏ = ۱۹۸۸م ) . 

۷۱ - الأوراق النقدية فى الاقتصاد الڑسلامی » أحمد حسن ‏ ( ط ) 
دار الفکر - دمشق > ( ط١‏ ) » سنة ( ٠ھ‏ - 648١م‏ ) . 

۲ - الاستلمار اللاربوي فى نطاق عقد الرابحة ء د . حسن الامين » بحث 
منشور بمجلة السلم العاصر » العدد رقم ( 88 ) . 

۳ - الاقتصاد الاسلامی والقضایا الفقهية العاصرة » د . على أحمد السالوس ء 
دار الثقافة - الدوحة - قطر ‏ سنة ( 415 ١ه‏ -1995م), ٠‏ 

۶ - بحوث ودراسات إسلامية في العقود الربوية والعاملات المصرفية › 
د .نصر فرید واصل ( مفتي مصر الأسبق ) » مكتبة الصفا ء القاهرة ء ( ط١‏ ) » 
(۱۸۲۰ه = ۰۰۰٣م‏ ) . 

٥‏ - بنوك تجاریة بدون ربا » د . محمد عبد الله الشيباني ء دار عالم الكتب 
سنه ( ۱۹۸۷م ) . 

۰ - البنوك في العالم « آنواعها وکیف نتعامل معها ) ء أ . جعفر الجزار , 
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دار النفائس - بیروت » ( ط۱  )‏ سنة ۸٤۱۹م‏ ) . 

۷ - بيع الرابحة » من منشورات الصرف الاسلامي الدولي للاستثمار 
والتنمية » ( ط٢‏ ) » سنة ( ۵۱۹۹۲ ) . 

۸ - بیع الرابحة كما تجریه الصارف الإسلامية ء د . محمد سلیمان الأشقر » 
بحث ضمن کتاب بحوث فتهية في قضایا اقتصادية معاصرة » دار النفاگس - 
الاردن ‏ ( ۱ )۰ ( ۱۶۱۸ ه - ۱۹۹۸م ) . 

۹ - بیع الرابحة للامر بالشراء » د . رفیق يونس الصري ؛ مجلة مجمع الفقه 
الإسلامي » العدد ٥ ١‏ ) ء ( ۰۹٤۱ھ‏ - 1۹۸۸م ) . 

۰ - بيع الرابحة للامر بالشراء » د . يوسف القرضاوي ء دار القلم - الکویت . 

۱ - الجامع في أصول الرباء د . رفیق يونس الصري ء دار القلم - دمشق » 
( ط۲ ) » سنة ( ۵۱۲۲ = ۵۲۰۰۱ ) . 

۲ - حکم الاسلام في شهادات الاستثمار وصنادیق التوفیر وودائع البنوك › 
عبد الرحمن زعیتر » دار ا حسن للنشر والتوزیم - عمان سنة ( ۱۳ ١ه‏ - 2۱۹۹۲) . 

۳ - حکم التعامل الصرفي العاصر بالفوائد « تحلیل فقهي واقتصادي » ء 
إصدار العهد العالی للبحوث والتدریب » البنك الاسلامی للتنمية - جدة - الملکة 
العربية السعودية (CANE)‏ ۱ 

٤‏ - حکم ودائع البنوك وشهادات الاستثمار في الفقه الإسلامي ء د . علي 
أحمد السالوس » ملحق مجلة الازهر ء ربيع الاخر ( ۰ هھ ) . 

» ربا القروض وأدلة تحريمه ء د . رفيق يونس المصري » دار المكتبي » سوريا‎ - ٥ 
. )۵۲۰۰۱ - اھ‎ ٤۲١ ( طا ) » سنة‎ ( 

٦‏ - عالم إسلامي بلا فقر » د . رفعت السيد العوضي » ضمن سلسلة كتاب 
الامة » وزارة الاوقاف - قطر » السنة ( ٠١‏ ) رمضان ( ۱۲۱ه) . 

۷ - العقود الشرعية فی العاملات الالية الصرفية » د . محمود محمد حسن › 
مطبوعات جامعة الکویت - مجلس النشر العلمي ( ۱۹۹۷م ) . 

۸ - الفتاوی الاسلامية في القضایا الاقتصادية » کتاب الاهرام الاقتصادي » 
عدد ( ۱۶  )‏ سنة ( 1۹۸۹م ). 

8 - فقہ التعامل الالي والصرفي ا حدیث » د. محمد الشحات الجندي › 
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دار النهضة العربية ء سنة ( ۱۱۰ه - 994١م‏ ). 
۰ - فوائد البنوك هی الربا ارام » د. یوسف القرضاوي ‏ دار الصحوة للنشر - 

القاهرة » (ط۳) ( ١۱٤۱ھ‏ - 1994م). 

۱ - القانون التجاري » د. سميحة القليوبي ء دار النهضة العربية » ( بدون 
تاریخ ) . 

۲ - مشكلة الاستثمار فى البنوك الاسلامية وکیف عا لھا الاسلام » 
د .محمد الصاوي ء دار جتمع للدشر والتوزيع - جدة » ( ط۱ ) 2 سنة 
( ۱۱۰ه = ۸۱۹۹۰) . 

۳ - معاملات البنوك وأحكامها الشرعية ء د . محمد سيد طنطاوي » مطبعة 
السعادة - القاهرة ‏ ( ط ۸ ) » سنة ( ٤۱١‏ اھ = ١99١م‏ ). 

4ه - النظام الصرفي الاسلامي الوقف ا حالي » بحث في مجلة دراسات 
اقتصادیة إسلامية ء العهد الاسلامي للبحوث والتدريب » البنك الاسلامي للتدمية - 
جدة ‏ العدد ( ١‏ )۰ ( ج۲ ) . 

٥‏ 4 - النقود والبنوك د . عبد ا حمید الغزالی ‏ دار النهضة العربية - القاهرق 
( ۱۹۸۷ ) . ۱ 

- الوجیز فی عملیات البنوك ء د. على جمال الدين » دار النهضة العريية‎ - ٦ 
۱ . ) م١959‎ ( » القاهرة‎ 

۷ - التصوف والاداب الشرعیه : 

۷ - إحياء علوم الدين ء للإمام آبي حامد محمد بن محمد الغزالي ء 
( التوفی ٥٥٠ھ‏ ) » تحقيق : محمد عبد الملك الزغبی ء مکتبة فياض - ودار ا نار 
رالقاهرة ) ء سنة ( 1۹۹۷م ) . 

۸ - الاداب الشرعية والنح الرعية ء محمد بن مفلح بن محمد القدسي 
انبلي ء عالم الکتب ء ( بدون تاريخ ) . 

8 - آعذب السالك ا حمودیة إلى منهج السادة الصوفیة » للشيخ محمود 
خطاب السبكي ء تحقيق : سعيد عبد الفتاح ء الطبعة الأولى ( 4۱۷ ١ه‏ - ۱۹۹۲ع)ء 
( بدون دار الذشر ) . 

۰ - إيقاظ الهمم شرح ا حکم » الشيخ أحمد بن محمد بن عجيبة الحسني ء 
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(التوفی ۲۲۲ ۱ه)» (ط) مصطفی الحلبي » ( ط۳ )۰ ( ۵۱۰۲ - 6۱۹۸۲) . 

۱ - بريقة محمودیة فی شرح طريقة محمدية ء محمد بن محمد بن مصطفی › 
الخادمي » ال حنفی ء دار إحياء الكتب العربية . 

5 - تربیتنا الروحية ؛ أ. سعيد حوّی ‏ دار السلام - القاهرة » ( ط۲ ) 2 
سنة ( ۵۱۰۸ - 2۱۹۸۸ ). 

۳ - التصوف الإسلامى فى ميزان الكتاب والسنة » د. عبد الله يوسف 
الشاذلي ء دار الهداية ء ( بدون تاريخ ) . 

4 - التصوف بین الافراط والتفريط ء د . عمر عبد الله كامل ء دار ابن حزم - 
بيروت » ( طا )۰ ( ۱۲۲ه - ۲۰۰۱ ) . 

٥‏ - جامع بیان العلم وفضله ‏ للامام أبي عمر یوسف بن عبد الب 
(التوفی ٤٤٣ھ  )‏ دار الفتح - القاهرة » ( بدون سنة الطبع ) . 

» ) 1ه‎ 4١ الزهد » للامام أبي عبد الله أحمد بن حنبل الشیبانی » (التوفی‎ - ٦ 
. ) ط ) دار عمر بن ا خطاب - القاهرة » ( بدون تاريخ‎ ( 

۷ - الزهد » للامام عبد الله بن البارك أبي عبد الرحمن ا مروزي » ا توفی 
(۱۸۱ھ ) ء (ط) مصورة عن دار الکتب العلمیة - بيروت . 

۸ - الزواجر عن اقتراف الکبائر » للامام أحمد بن محمد بن حجر الهیتمی › 
( المتوفى ۷۹۳ھ) ء تحقیق : محمد محمود عبد العزيز ( وآخرين ) ء دار الحديث - 
القاهرة » ( ط٢‏ ) ٠‏ ( ۵۱۱۷ - ۵۱۹۹۲ ) . 

۹ - قواعد التصوف » الشيخ آحمد بن محمد بن عيسى بن زروق › 
(التوفی ۸۸۹ھ ) » تحقیق : محمد زهري النجار ء المكتبة الازهرية للتراث ء 
رط٣)‏ » سنة ( ۱۰۹ه - ۱۹۸۹م) . 

۰ - الكبائر » الامام محمد شمس الدين الذهبي الدمشقي » ( توفي ۷4۸ه) › 
المكتبة التوفيقية - القاهرة » ( بدون سنة الطبع ) . 
۸ - تاریخ الفقه الاسلامي : 

۱ - مبادئ الفقه الاسلامي » للأستاذ الد کتور . یوسف قاسم ء دار النهضة 
العربية - القاهرة ء الطبعة الثالثة ( ۱۹۸۳م ) . 

۲ - محاضرات فی تاريخ الذهب الالكي فى الغرب الاسلامي ‏ الد کتور 
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عمر ا جیدي » ( ط ) منشورات عکاظ سنة ( ۱۹۸۷م ) . 

۳ - الدخل ء للد کتور على جمعة محمد ( أستاذ أصول الفقه فی جامعة 
الأزهر ) ء المعهد العالي للفکر الاسلامي ء الطبعة الأولى ( 4۱۷ ١ه‏ - ۱۹۹۱م)۔ 

» الدخل إلى الفقه الإسلامي » للأستاذ الدکتور محمد ا لحسینی حنفي‎ - ٤ 
. (^۷۰ ( دار اللهضة القاهرة » الطبعة الأولى‎ 

٥‏ - المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل ء عبد القادر بن أحمد بن 
بدران الدمشقي ء ( المتوفى 45 ١ه‏ ) ء تحقيق : عبد الله بن عبد ا حسن التركي » 
مؤسسة الرسالة - بيروت ۰ ( ط؟ )2 9١101١ه).‏ 

› المدخل المفصل لمذهب أحمد » د. بكر أبو زيد ء دار العاصمة‎ - ٦ 
.) الرياض » ( طا ) ء سنة ( ۱۶۱۷ه - 1959م‎ 

۷ - ا مدخل للفقه الإسلامي ء للأستاذ الدكتور محمد سلام مد كور » مكتبة 
وهبة - القاهرة ء الطبعة الثانية ( ۱۹۰۰م ) . 

۸ - مسيرة الفقه الإسلامي المعاصر » د. شویش هزاع علي امخاميد , 
دار عمار - الاردن » ( ط١‏ )» سنة ( ١٤٤٢ھ‏ - ۵۲۰۰۱ ) . 

4 - المنتقى من تاريخ التشريع الإسلامي » أ. د . محمد أنيس عبادة » ( ط ) 
سنه ( ۱۹۱۵ ). 

۰ - نظرية الفقه فى الإسلام » د. محمد كمال الدين إمام » المؤسسة 
الجامعیة للدراسات والنشر والتوزيع - بيروت 2 ( ۱۱۸ه - ۱۹۹۸م ). 

9 - التاريخ العام : 

: إتمام الوفاء في سيرة الخلفاء » الشيخ محمد الخضري بك » تحقيق‎ - ١ 
. عبد العزيز السیروان » دار الإيمان - بيروت › (ط١) ء (۱۹۸۲م)‎ 

۲ - الإخوان السلمون واجتمع الصري » محمد شوقي زكي ء دار الأنصار - 
القاهرة » ( ۲ ) ء سنة ( ١٤٤٢ھ‏ = .٠98١م‏ ). 

۳ - الأزهر على مسرح السياسة المصرية » للدكتور سعيد إسماعيل علي » 
دار الثقافة » القاهرة » ( ۱۹۱ ) . 

65 - تاریخ بغداد » أحمد بن علي آپو بكر الخطيب البغدادي › 
( التوفي ٤٤٦ھ‏ ) ء دار الكتب العلمية - بيروت . 
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۵ - دور الازهر السياسي فی مصر إبان حکم العثماني » للد کتور عبد الجواد 
صابر إسماعيل ء مکتبة وهبة - القاهرق الطبعة الاولی سنة ( ٩۱۹۹م‏ ) . 

٦‏ - الدولة العثمانية دولة إسلامية مفتری علیها » للأستاذ الد کتور عبد العزیز 
محمد الشناوي » مكتبة الأنجلو الصرية » سنة ( ٤۹۸١م‏ ) . 

۷ - مقدمة ابن خلدون » عبد الرحمن بن محمد بن خلدون » التونسى › 
(توفي ۸۰۸ھ ) ء دار الفكر - بيروت » ( ط١‏ ) ء سنة ( ١٤٥٥ھ‏ - ۱۹۹۸م)۔ 
۰ - التراجم - والطبقات - والمناقب : 

۸ - أبو حنيفة ( حياته وعصره وآراؤه وفقهه ) ء الشيخ محمد أبو زهرق 
دار الفكر العربي - القاهرة » ( بدون تاريخ ) . 

۹ - الأعلام ء خير الدين الزركلي ء دار العلم للملايين - بيروت » ط ( ه ) 
( ۵۱۹۸۰ ) . 

۰ - الامام شهاب الدین القرافی وأثرہ فی الفقه الاسلامی ء د . عبد الله 
إبراهيم صلاح » منشورات مركز دراسات العالم الاسلامی - طرابلس - ليبيا . 

۱ - الأنوار الباهرة بفضائل أهل البیت النبوي والذرية الطاهرة » جمع : 
أبي الفتح عبد الله بن عبد القادر التليدي ء دار ابن حزم - بيروت » ( ط١‏ ) ,2 
( ۱۷٤۱ھ‏ - ۱۹۹۷م ) . 

۲ - استشهاد الحسين » للامام أبي جعفر محمد بن جرير الطبري › 
(التوفي ٣٣ھ‏ ) ۰ تحقيق : د . السيد الجميلي ء دار الريان للتراث ( ط٣‏ ) » 
(08:١ه‏ 7 ۱۹۸۸م). 

۳ - ترتيب الدارك ء أبو الفضل عياض بن موسى اليحصبي » توفي 
44۱ هه ) تحقیق : د . آحمد بكير محمود » منشورات دار مكتبة الحياة بیروت › 
ودار مکتبة الفکر - طرابلس - ليبيا » ( بدون تاريخ ) . 

5 - تزيين المالك عناقب سیدنا الامام مالك ء للعلامة جلال الدین 
السيوطي » مطبوع مع الدونة الکبری » دار الکتب العلمية » بیروت » ( ط۱ ) سنة 
( ٩1٤۱ھ‏ - ٤۱۹۹م‏ ) . 

۵ - الجواهر المضيّة فی طبقات النفية » عبد القادر بن أبي الوفاء محمد بن 
أبي الوفاء القرشی ( آبو محمد ) ء ( التوفی ٥ھ‏ ) ۰ حقیق : د . عبد الفتاح 
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محمد الحلو » مطبعة عيسى الحابي . 

٦‏ - الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام اين حجر » شمس الدين محمد 
ابن عبد الرحمن السخاوي الشافعي > تحقیق : ابراهیم باجس عبد ان جید ؛ 
دار این حزم - بیروت › ( طا  )‏ سنة ( ١٤٢۱ھ‏ - ۸۱۹۹۹) . 

۷ - الشیخ حسن البنا » ومدرسته الاخوان السلمون ء د . رءوف شابي ء 
دار الانصار ‏ القاهرة » ر بدون تاريخ ) . 

۸ - حلية الأولياء وطبقات الأصفياء » لأبي نعیم أحمد بن عبد الله الأصفهاني » 
( التوفی ۳۰ ه) ‏ دار الکتاب العربی - بیروت ‏ ( ط٤‏ ) » سنة (۱۰۵ه) » 
و(ط) ال حانجی » سنة (۱۳۵۱ه) . 

۹ - الدرر الکامنة فى آعیان الائة الثامنة » للحافظ ابن حجر العسقلانى › 
(توفي ۸۵۲ھ )ع حیدر آباد الد كن ء دائرة العارف العثمانية ( ۵۱۹۶۸) ۱ 

 نیدلا الدییاج الذهب فی أعيان علماء الذهب ء للامام إبراهيم بن نور‎ - ٠ 
العروف بابن فرحون المالكي ء ( توفي ۷۹۹ھ ) ء دراسة وتحقیق : مأمون بن محبي‎ 
- لدین الجنان ء ( ط ) دار الکتب العلمية - بیروت » الطبعة الأولى ۱۷ ۱ه‎ 
. ) ۹۱٦۹ 

۱ - الذیل على طبقات النابلة » للحافظ بن رجب ا حبلی 2 
(المتوفى ۷۹۰۵ھ ) » مطبعة السنة الحمدية ء سنة ( ۱۳۷۲ھ - ۱۹۰۲م) . 

۲ - شجرة النور الزكية في طبقات الالكية » محمد علي مخلوف › 
دار الفکر - بیروت » ( بدون تاريخ ) . 

۳ - شذرات الذهب ‏ لابن العماد عبد ا حی بن أحمد بن محمد العكري 
الحنبلي ء ( التوفی ۰۸۹٥ھ‏ ) ء تحقيق : عبد القادر الأرنؤوط ومحمود الأرنؤوط ء 
دار ابن کثیر » دمشق » ( طا ) » سنة ( ۱۰۲ . 

٤‏ - صفة الصفوة ء عبد الرحمن بن علي بن محمد ( آبو الفرج ) ء التوفی 
۵۵٩۹۷ (‏ ) » حقیق : محمود فاخوري ‏ د . محمد رواس قلعة جي ء دار المعرفة › 
بیروت ۰ ( ۲ ) ؛ سنة ( ۵۱۳۹۹ - ۱۹۷۹م ) . 

۵ - طبقات الحنابلة » محمد بن أبى يعلى آبو ا حسین ء ( التوفی ٥١٢٣ھ‏ )ع 
تحقيق : محمد حامد الفقی ء دار العرفة - بيروت ء ( بدون تاریخ ) . 

٦‏ - طبقات الشافعية الكبرى » تاج الدين عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي 


۸۱۰ سس فهرس الصادر والراجع 
لسبکي ء ( توفي ۷۷۱ھ ) » تحقيق : د . محمود محمد الطناحي ء د . عبد الفتاح 
محمد ا حلو » هجر للطباعة والنشر » ( ط۲ ) » سنة ( ۱۶۱۳ه) . 

۷ - طبقات الفقهاء » إبراهيم بن علي بن یوسف الشيرازي » ( أبو إسحاق ) » 
( التوفی ٤۷٦ھ‏ ) » محقيق : خليل ا لیس ء دار القلم - بیروت » ( بدون تاریخ ) . 

۸ - الطبقات الکبری » محمد بن سعد بن منیع ‏ أبو عبد الله البصري 
الزهري » ( التوفی ۲۳۰ه ) ء دار صادر - بیروت » ( بدون تاريخ ) . 

۹ - عجاب الاثار في التراجم والاخبار ء للعلامة عبد الرحمن ا جبرتی » 
دار الجيل - بیروت » ( بدون تاريخ ) . 

۰ - الفتح المبين في طبقات الأصوليين ء الشیخ عبد الله مصطفی الراغي » 
مطبعة آنصار السنة ا حمدیة - القاهرة » ( ١٣۱۳ھ‏ - ۷٣۱۹م)‏ . 

١‏ - الفوائد البهية في تراجم ا حنفیة » للعلامة أبي الحسنات محمد عبد الحي 
اللكنوي الهندي ‏ دار الکتاب الاسلامي - بیروت » ( بدون تاريخ ) . 

۲ - فی صحبة الشیخ محمود خخطاب » توفیق أحمد حسن ء دار ثابت - 
القاهرة » سنة ( ١٤٤٢ھ‏ = ۱۹۸۹ ) . 

۳ - کتاب سیدنا الامام مالك » عیسی بن مسعود الزواوي » مطبوع مع الدونة 
الکبری » دار الکتب العلمية - بیروت ‏ ( ط۱ ) › سنة ( ١١٤۱ھ‏ - ۱۹۹۷م) . 

- مالك حياته وعصره » للإمام محمد آبي زهرة ء دار الفکر العربي‎ - ٤ 
۱ ۱ . ) القاهرة » ( بدون تاریخ‎ 

اه - معجم الؤلفین » عمر رضا كحالة » مؤسسة الرسالة - بيروت ( ط١‏ ) » 
( ۱۶۱۶ه - ۹۳م( . 

» الم الوهوب أستاذ الجيل » أ . عمر التلمساني » دار الأنصار » القاهرة‎ - ٦ 
. ) بدون تاریخ‎ ( 

۷ - مناقب الشافعی » للإمام أحمد بن الحسين بن علي البيهقي › 
(المتوفى ۸٥٥ھ‏ ) » تحقیق : السيد آحمد صقر ء دار التراث - القاهرة » ( طا ) 
سنة ( ۱۳۹۰ھ - 2۱۹۷۰ ) . 

۸ - رقيات الاعیان ء آبو العباس شمس الدين آحمد بن محمد بن أبي بكر 
ابن خلكان » ( التوفی ۱ھ ) ء تحقيق : (حسان عباس ء دار الثقافة - لبنان . 





فهرس الاصادر والمراجے سس سس ۱۸۱ 

۹ - الیواقیت اشمينة في أعيان مذهب عالم المدينة » محمد البشیر ظافر 
الازهري » مطبعة اللاجی بالعباسية - القاهرة ( ۱۳۲ھ ) . 

: اللغة - والتعاریف - والصطلحات‎ - ١ 

۰ - التعاریف » محمد عبد الرءوف الحدادي المناوي » ( التوفی ۱۰۳۱ ه) ؛ 
تحقيق : د . محمد رضوان الداية » دار الفکر العاصر - دمشق » ( ط۱ ) ۰ سنة 
( ۱۰ ۱ه ) . 

» ) التعریفات » علي بن محمد الحسيني ا جرجانی اخنفي » ( توفي ۸۱۲ھ‎ - ١ 
. ) (ط) مصطفی الحلبي ( ۷٣۱۳ھ - 1986م‎ 

۲ - تهذيب الأسماء واللغات » محبي الدين بن شرف النووي » تصویر 
بیروت عن الطبعة المنيرية » مصر . 

۳ - ا حدود الأنيقة » الشيخ زکریا محمد الأنصاري » ( توفي ٦۹۲ھ‏ ) ) 
تحقیق : د . مازن البارك ء دار الفکر ال معاصر - بیروت ‏ ( ط١‏ ) » سنة ( ۱۱۱ه) . 

4 ۲ - دلیل السالك للمصطلحات والاسماء فى فقه الامام مالك » للاُمتاذ 
لد کتور حمدي عبد المنعم شلبي ء مكتبة ابن سينا - القاهرة » سنة ( ۱۹۹۰م) . 

. ) دیوان المتنبي ء لأبي الطیب المتنبي » دار صادر - بیروت » ( بدون تاریخ‎ - ٥ 

: تحقیق‎  ) ھ٥٦۸ الفائق » محمد بن عمر الزمخشري ء ( التوفی‎ - ٦ 
. )٢ط(‎ » محمد بن علي البجاوي ومحمد آبو الفضل إبراهيم » دار العرفة - لبنان‎ 

۷ - القاموس ا حیط ؛ محمد بن یعقوب الفیروز آبادی » ( توفي ۸۱۷ھ ) ) 
دار الفکر - بیروت » سنة ( ٤١٢٢ھ‏ - ۱۹۹۵ ) . 

۸ - کشاف اصطلاحات الفنون » محمد بن علي التهانوي › 
(المتوفى ۸٥۱۱ھ‏ ) » طبعة بنكال کلکتا سنة ( ۱۲۸۰ھ ) ومکتبة ناشرون ع 
(۱ )۰ (۵۱۹۹۲) . 

48 - کشف النقاب ال حاجب عن مصطلح ابن ا حاجب ء للإمام إبراهيم 
ابن نور الدين ء العروف بابن فرحون ء دار الغرب الاسلامي - بیروت ‏ الطبعة 
الاولی ( ۱۹۹۰) . 

۰ - الکلیات » لأبي البقاء أيوب بن موسی الحسيني الكفوي الحنفي » 
(التوفی ٤‏ ۰۹٣ھ‏ ) ء مؤسسة الرسالة » سنة ( ١٤١۱ھ‏ ) . 


۲ سس سس فهرس الصادر والراجع 

۱ - لسان العرب » جمال الدين آبو الفضل محمد بن مکرم بن علي أحمد 
ابن القاسم بن منظور » ( توفي ۷۱۱ھ ) ء دار إحياء التراث العربی - بیروت › 
الطبعة الثالثة ( ۱۷٤۱ھ‏ - ۱۹۹۷م) . 

» مختار الصحاح » للشیخ محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي‎ - oY 
ضبط وتخريج وتعليق د . مصطفى ديب البغا ء دار اليمامة - بيروت » الطبعة الثانية‎ 
. م(‎ AAV - ۵۱۰۷ ( 

۳ - المصباح ا یر » للعلامة : آحمد بن محمد بن علي القري الفيومي » 
(توفي ۷۷۰ھ ) ء دار الفکر - بیروت » ( بدون تاریخ ) . 

٤‏ - مصطلحات الذاهب الفقهية وأسرار الفقه الرموز » مریم محمد صالح 
الظفيري » دار ابن حزم - بیروت » ( ۱ ) › سنة ( ۱۲۲ - ۸۲۰۰۲ ) . 

۵ - العجم الوجیز ‏ مجمم اللّغة العربية - القاهرة » ( ط ۱ ) سنة 
( ۱۵۰۰ ه ‏ ۹۰م ) . 

. ) العجم الوسيط » مجمع اللّغة العربية - القاهرة » ( ط ۲ ) ( بدون تاريخ‎ - ٦ 

۷ - معجم لغة الفقھاء د . محمد رواس قلعة جي » دار النفائس - الاردن » 
 ) ۱ (‏ سنة ( ۱7٤۱ھ‏ - ۸۱۹۹۱) . 

۸ - مغني اللبیب » للشیخ جمال الدين بن هشام الأنصاري ؛ مطبعة 
مصطفی اخلبي ( ٦ھ‏ ) . 

۵ - نهاية الأرب فی فنون الادب ء لاحمد بن عبد الوهاب النويري › 
( التوفی ۷۳۳ھ ) ء نسخة مصورة عن طبعة دار الکتب الصرية - القاهرة . 

۰۰ - الهادي إلى لغة العرب ء د . حسن الکرمی ء دار لبنان للطباعة » بیروت ؛ 
لبنان ء ( ط١  )‏ سنة ( 991١م‏ ). ۱ 


۲ - مراجع أخرى متنوعة : 

١‏ - - آسس التقسیم والتصنيف الغذائي لواد العلف » د . محمد فريد عبد الخالق ؛ 
جامعة الدول العربية » المركز العربي لدراسات المناطق الجافة . 

۲ - أصول التغذية » محمد على رأفت » مكتبة الأنجلو المصرية » ( ط١‏ ) › 
سنة ( 1954م ) . ۱ 


فهرس الصادر وا مراجم سس سے ۱۸۲ 

۳ - استخدام البيئة من منظور إسلامي » د. كمال توفیق خطاب » من 
أعمال مؤتمر الاجتهاد في قضایا البيئة بالاردن » يونية ( ۲۰۰۳م ) . 

٤ء‏ - تغذية الحيوان علميًا وعمليًا » معهد بحوث الانتاج الحيواني التابع لمركز 
البحوث الزراعية » القاهرة ( ط ) سنة ( ۱۹۹۷م ) . 

. حجة الله البالغة ء أحمد شاه ولي الله الدهلوي ء دار العرفة - بیروت‎ - ٤.٥ 

“٦‏ - الحركة الإسلامية في مصر ( الواقع والتحديات ) » صالح الورداني ء دار 
الكلمة » القاهرة » ( ط١‏ ) » سنة ( ١٠٠٠5م‏ ). 

۷ ه - دائرة معارف القرن العشرين » محمد فريد وجدي ء دار المعرفة - بيروت » 
( ط” ) ء لسنة ( ۵۱۹۷۱) . 

۸ - رسالة الأزهر بين الأمس والیوم والغد ء د . یوسف القرضاوي ء مكتبة 
وهبة - القاهرة ء ( ۱ )۰( ١٤٤٢ھ‏ - ۸۱۹۸6) . 

8 - طرق البحث في الدراسات الاسلامية ء د. محمد رواس قلعة جي › 
دار النفائس - الأردن » ( طا ) ء سنة ١٤٤۱ھ‏ - ۱۹۹۹م)۔ 

- عدة الداعية » د. فرج محمد الوصیف » مطابع إياك كوبي سنتر‎ - ٠ 
. ) م٠۹۹١‎ - ھ۱٤١٩‎ ( المنصورة ء ( طا ) ء سنة‎ 

١ه‏ - الغارة على العالم الاسلامي ‏ تأليف : أ. ل . (۸. (Lechateler‏ خصها 
ونقلها إلى العربية : محب الدين الخطيب ء المطبعة السلفية - القاهرة » ( ط٤‏ ) › 
۱۲۹۸۱ هر ) . 

۲ - غیوم تحجب الاسلام » د . محمد البهي » مكتبة وهبة » ( ط٣‏ ) , 
(۱۳۹۹ه - ۵۱۹۷۹ ) . 

هه - قضية التخلف العلمي والعقني في العالم الاسلامي العاصر ء د . زغلول 
راغب النجار » کتاب الامة » سلسلة تصدر عن وزارة الاوقاف - قطر ‏ ( طا ) › 
سنه ( ٤۰۹‏ ١ه‏ - ۱۹۸۸م ) . 

6 - مستقبل الأمن المائي العربي في عصر العولة ( رژية إسلامية حضارية ) ء 
الاستاذ أحمد على سلیمان » سلسلة قضایا (سلامية - من إصدارات ا جلس الأعلى 
للشؤون الاسلامية » العدد )۱١١(‏ ء سنة ١٤٤٥ھ‏ - ۲م)۔ 

۵ - مقدمات الامام الكوثري ء للامام محمد زاهد الكوثري ء دار الثريا - 





٤‏ سس سس فهرس الصادر والراجع 
دمشق » سنة ( ۵۱۶۱۸ - 2۱۹۹۷ ) . 

» من أساليب الدعوة فی القرآن والسنة ء د . آبو اجد یوسف نوفل‎ - "٦ 
.) ۶ - ھ٥٤١١‎ ( مطبعة حسان - القاهرة‎ 

۷ - منهج البحث وتحقیق التصوص ؛ د . يحيى وهیب ا حبوري » دار الغرب 
الاسلامي - بیروت » ( طا  )‏ سنة ( 1۹۹۳م ) . 

هه - الوسوعة العربية العالية » مؤسسة آعمال الوسوعة العربية » السعودية ع 
سنة ( )۶۱۹۹٦‏ . 

۹ - النظریات الفقهية » د . محمد الزحيلي » دار القلم » دمشق ( طا ) ؛ 
سنة ١‏ ٤٤٤٢ھ‏ = 2۱۹۹۳ ) . 
۳ - الدوریات والجلات : 

۰ - صحيفة ( ا جمعة ) لسان حال ا جمعیة الشرعية » مقال شخصية إسلامية 
للد کتور محمد أحمد بدوي » السنة الخامسة » العدد ( ۰۱۷ ۸)ء سنة ( ۱۵ ۱ه) . 

۱ - المؤتمر الأول جمع البحوث الاسلامية بالازهر » » شهر شوال (۱۳۸۳ھ) . 

5 - مجلة الازهر » مقال للد کتور محمد شوقی الفنجري » السنة ( ۷١‏ ) » 
الجرء ( ١‏ ) ذو القعدة ١‏ ١٤٤٢ھ‏ ) ء ینایر ( ۲۰۰۳ ) . 

» مجلة الازهر » موضوع استفتاءات القراء » السنة ( ۷۸ ) ۰(ج۳)‎ - o 
. ) م۲٠٠١‎ ( ربيع الأول ( ١٤٤٥ھ ) - إبريل / مايو‎ 

٤ء‏ - مجلة الأهرام العربي » مقال : حياة الناس للد كتور حسن علي دبا 
العدد ( ٥ء‏ الصادر فی ٥‏ مايو ( ۱ ) . 

٥ه‏ - مجلة البحوث الفقهية العاصرة » بحث للد کتور عمر عبد العزیز » 
الریاض ء السعودية » العدد الأول » السنة الاولی » رمضان ( ١٤٥٥ھ‏ ) . 

5 - مجلة التبیان » موضوع حوارات مع مفتی الجمهورية » د . علي جمعة 
محمد » العدد ( 4 ) » لسنة ( ١‏ ) » ربیع الثاني ( 455 ١ه‏ ) › مایو ( ۲۰۰۵)» 
تصدرها الجمعية الشرعية الرئيسية لتعاون العاملین بالكتاب والسنة ا حمدیة . 

۷ - مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية » بحث ( علاقة البنك ا ركزي 
بالبنوك الإسلامية ) د . طعمة الشمري » جامعة الكويت ء العدد ( ۲۸ ) » السنة 
١١١‏ )» ذو القعدة ( ١٤١۱ھ‏ ) - إبريل ( 955١م‏ ). 





فهرس الصادر والراجع سس ٩۸5۵‏ 

۸ - مجلة الشريعة والدراسات الاسلامية » بحث ( العلاقات العملية والنظرية 
بين الاقتصاد الاسلامی والاقتصاد الوضعی ) ء د . كمال توفیق محمد ا حطاب » 
جامعة الکویت » العدد ( ۲١‏ ) » السنة ر ۱5 ۰ ( ۱۲۱ - ۱١٠۲م‏ . 

8 - مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية » د . سامي محمد الصلاحات 5 
موضوع : مدلولات المدني والعسكري في النزاع الفلسطيني الإسرائيلي ( دراسة 
للعمليات الاستشهادية من منظور السياسة الشرعية » جامعة الكويت » السنة ( ١5‏ )»2 
العدد ( ۵۷ ) ء ربيع الآخر ( ۲۵ ١ه‏ ) - يونيو ( 5١٠5م‏ ) . 

۰ - مجلة العلم » مقالة عن اليوم العائي للمياه » د . علي مهران هشام » 
تصدرها أكاديمية البحث العلمي - القاهرق العدد ( ۳۰۲ ) ء مارس ( 2۲۰۰۲ ) . 

۱ - مجلة اللواء الاسلامي » موضوع : القتل الرحیم جريمة في حق البشر › 
العدد ( ۱۰۹۹  )‏ ذو ا حجة ( ١٤٤٣ھ‏ ) - فبرایر ( ۲۰۰۳ ) . 

۲ - مجلة اللواء الاسلامی ( ندوة التجدید الفقهی وضوابطه ) » حدیث 
الأستاذ الدکتور . على جمعة محمد » السنة ( )۲٢‏ » عدد ( ۰۱۱۶۵۵ ۸ من 
ذي القعدة ( ١‏ ١٤٤٥ھ‏ ) ء يناير ( ۲۰۰4 . 

۳ - مجلة الوعي الاسلامي ؛ أ. آحمد آبو زید ء موضوع القتل بدافع 
الرحمة ‏ العدد ( ۳۶۸ ) » شعبان ( ١١٤۱ھ‏ ) - يناير ( 2۱۹۹۰ ) . 

٤‏ - مجلة كلية الشريعة بدمنهور » مرض الایدز وأثره على حق الزوجین في 
طلب التفریق بینهما ‏ د . شكري صالح إبراهيم الصعيدي ء العدد ( ۱۱ ) السنة 
([۱۱۷ه - ۹۹71م ) . 

٥‏ - مجلة مجمع الفقه الاسلامي » مجمع الفقه الاسلامي بجدة في الملکة 
العربية السعودية » العدد ( ٩‏ ) » ( ج٤‏ ) ء الدورة التاسعة » سنة ( ۱۱۷ هر - 
71م ). 

٦‏ - مجلة مجمع الفقه الاسلامي ‏ الاسرة ومرض الایدز , د . جاسم علي 
سالم ‏ العدد ( ٩‏ ) ء سنة ( ۱۷٤۱ھ‏ - 995١م‏ ) . 

۷ - مجلة مجمع الفقه الاسلامي » إجراءات الوقاية الزوجية في الفقه 
الاسلامي من مرض نقص ا ناعة الکتسب ( الایدز ) » إعداد : الشیخ أحمد موسی 
الموسى ( وزارة الاوقاف فی الامارات العربية المتحدة ) » العدد ( ٩‏ ) ع سنة 





٦‏ سس سبح فهرس الصادر والراجم 
( ۵۱۱۷ - ۹۹1م ) . 

۸ - مجلة مجمع الفقه الاسلامي ‏ العدد ( ۷ ) » الجزء ( ۳ ) » والعدد ٩‏ )2 
( جع ) »> لسنة ( ۱۱۷ه) . 

۹ - مجلة مجمع الفقه الاسلامي ء الدورة العاشرة ء العدد الثالث » السنة 
الثانية » سنة ( ۸٤٥٢ھ‏ ) . 

۰ - مجلة منار الاسلام » ملتقى التفاهم بین الذاهب الاسلامية ء السنة 
( ۲۸ ) » العدد ( ه ) ء جمادی الاولی ء ( ۲۳٤۱ھ‏ ) - يناير ( ٢۲۰۰م‏ ) . 

۱ - مجلة منار الاسلام » مقال د . محمد رفعت زنیر » العدد ( ۱۱ 
السنة ( ۲۸ ) » ذو القعدة ١‏ ١٤٤٣ھ‏ ) . 

5 - مجلة منار الاسلام » باب الفتاوی » العدد  (‏ ) - السنة ( ۲۵ ) » 
ربيع الآخر ( ١٤٤٥ھ‏ ) . 
4 - فهارس الكتب - والرسائل العلمية : 

۳ - أبجد العلوم » صديق بن حسن القنوجي » ( التوفی ۱۳۰۷ھ ) , 
تحقيق : عبد الجبار زكار ء ( ط ) دار الكتب العلمية - بيروت » سنة ( 518١م‏ ) . 

٤‏ - دليل الرسائل العلمية بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة » إعداد : قاعدة 
المعلومات » وزارة التعليم العالي » عمادة البحث العلمي ( ٦۱۳۹ھ‏ - 150١ه).‏ 

۵ - کشف الظنون في أسامي الکتب والفنون » مصطفی بن عبد الله 
القسطنطینی » الحفنى الشهیر ب « حاجی خليفة » » ( التوفی ۷٦۰٣ھ‏ ) › 
دار الکتب العلمية - بیروت سنة ( 541 ١ه‏ - ۱۹۹۲م) . 

5 - مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم » أحمد 
این مصطفی بن خليل العروف ب « طاش کبری زاده »  »‏ التوفی ۸٦۹ھ  )‏ دار 
الکتب العلمية - بیروت ‏ سنة ( ۱۰۵ه) . 


۷ ۴ سد 


جں 9ے اج ی 
سے موي 
فهرس الموضوعات — AY‏ 
الوضوع الصفحة 
الاية وا حدیث ۷٣۰‏ و ی 
الا هداء 7 ی راڈ _ م‪_‪___ضقضق070اا اما 
تعديم Vs‏ 
مقدمة ج ا اس 2[ 
1 - توطئة 7 جيمہوس چڑ اس :7 [ 
ب - مشکلة الدراسة VF sss‏ 
ج - مسوغات الدراسة وأهميتها وأهدافها Vf sss‏ 
د - آضواء على عنوان البحث ل سس 7 [٩‏ 
ھ - الدراسات السابقة DV sss‏ 
و - منهج البحث ۰ فضقفميیتعیَم‪‪‪نییآآا ہہ ۹% 
ز - خطة البحث ا 
بان الاح : الخلاف الفقهي سس ۲۷ 
الفصل الاول : في الخلاف الفقهي بوجه عام PY‏ 
ه البحث الأول : في التعریف بالفقه واخلاف الفقهي مس ۳۵ 
- الطلب الأول : فی حقيقة الفقه ء,ءء ‏ ڈ۱ڈ|ڈ ہہ ی TO‏ 
الفرع الأول : الفقه في اللّغة ۴8 
الفرع الثاني : الفقه فی اصطلاح الاصولیین 07٣‏ . سم ی ۸ 
الفرع الثالث : شرح التعریف PA sss‏ 
الفرع الرابع : الفقه في اصطلاح الفقهاء ع 
- الطلب الثاني : تعريف الخلاف الفقهي sss‏ 3 
الفرع الأول : حقيقة الخلاف والاختلاف في اللّغة ال 
الفرع الثاني : الخلاف الفقهي فی الاصطلاح مس ۵ 6 


5-5 


r 
سس‎ 
رشي‎ 


- ۸ 


الفرع الشثالث : 


الفرع الخامس : 


ه البحث الثاني 
- المطلب الاول : 
- المطلب القاني : 
- المطلب الثالث 
المطلب الرابع 
- المطلب الخامس : 
- المطلب السادس : 
م اسحث الثالث 


۱ 


تعریف علم اخلاف الفقهی 0:0:7 4یئ - ۰ EA‏ 
نشأة علم اخلاف الفقهي مر و O‏ 
وجوه تباین علم ا خلاف عن غيره من علوم الشريعة.. ۲ ه 


: حکم الخلاف الفقهي وأدلة وقوعه وما يجري فيه سے ٥أ‏ 
حکم الاختلاف في فروع الأحكام الشرعية اه 
وجود الاختلافات الفقهية بين الصحابة في زمن النبي مقر ... ١۷‏ 
: احتلاف الصحابة بعد انتقال النبي یلا سس 6۹ 
: توجیه الاختلاف الفروعي بین الصحابة رضوان الله عليهم ٩۱‏ 
وقوع ا خلاف بين الفقهاء 007۶17٤-۳‏ اُیوچٹچجچٹلواا AY‏ 
ما يجري فيه الخلااف الفقهي 7ئط 2 2 TF‏ 


: آنواع اخلاف الفقهي 7 سس ٦‏ 


- المطلب الشاني : في اختلاف التضاد 7777389872 ٩:‏ ۱۷ 
- الطلب الشالث : آنواع اخلاف باعتبار الائمار وعدمه سس ۱۷۹ 
م البحث الرابع : فوائد دراسة الاختلافات الفقهية وغاذج من أدب 
الاختلاف بین الا ئمة -+فف-::اااج٦ AN‏ 
- الطلب الأول : فوائد دراسة الاختلافات الفقهية سس ۸ 
- الطلب الثاني : من أدب الاختلاف عند الائمة سس ۸۳ 
القَصِلَالثَافْ : أسباب اختلاف الفقهاء سس A‏ 
تمهيد وتقسیم بیتُتَُُتمتبببئلئلئلئلئئ "بآ :1 ٩‏ 6 
ه السبب الأول : الاختلاف في القواعد الأصولية وبعض مصادر الاستتباط التبعية . ٩۳‏ 
- الطلب الأول : اختلاف طرق البحث في تقرير القواعد الأصولية ہے ۹۳ 
- الطلب الثاني : الاختلاف في حجية بعض مصادر الاستنباط سس ۹۷ 


م السبب الثاني : الاختلاف العارض من جهة اللغة باعتبارها الأداة لفھم النصوص ... ۹۹ 
- آولا : الاشتراك اللغوي ٢‏ ‪‫ ی‪ ب2۷ 0چ ...0کک q۹‏ 








فهرس الو ضوعات سس سس سس د ۸۹۹ 


- ثانا : الحقيقة وا جاز ee sss‏ 
- ثالثا : العموم واخصوص 7"( ۶ڈ .- ببپبسجسسام ہہ o‏ 
- رابعًا : الاطلاق والتقييد ٦-ص---سسملٹپئل‏ ۰ ۔گ۔ ۔ ۴ ۶ ۱ 
- خامشا : وجوه القراءات في القران الكريم بی ىسىععدعىعچئچ۔ہچئچہچہئ٦۱٦--ی٦یگہدہہًًً e f‏ 
- سادسًا : وجوه الإعراب sss‏ لت 
م السبب الثالث : الاختلاف في الاجتهاد في علوم الحديث النبوي الشريف . ٠١5‏ 
- الطلب الأول : اختلاف الفقهاء بسبب تفاوتهم في الاطلاع على السنة ... ١٠١‏ 
شبهة واردة على هذا السبب وجوابها ملا ا 

- الطلب الثاني : اختلاف الفقهاء بسبب ا حکم على الأحاديث سے ۱۱۳ 
أ - الاختلاف في ا حکم على بعض الرواة SS‏ ۱۱۳ 

ب - اختلافهم في حجية الحديث الرسل سس بس ۱۱۵ 

ج - اختلافهم في غريب الحديث sess‏ ری 

- الطلب الثالث : الاحتلاف في قبول الحديث الضعيف أو رده VA ass‏ 
م السبب الرابع : الاختلاف في طرق الجمع والترجیح بين ما ظاهره التعارض .. ۱۲۱ 
- الطلب الأول : تعریفات : التعارض - وا جمع - والترجیح سے ۱۲۲ 
- الطلب الثانی : آسباب الترجیح سس ۱۲۲ 
مسألة : في حکم رفع اليدين فی الصلاة عند الركوع وعند الرفع منه .... ۱۲۳ 
ال التالت : الخلاف الفقهي الذهبي آ×سسسسسس ہے ۱۲۵ 

تمهيد وتقسيم 5۱۳٤0٤‏ .ے.ے.ے.,ج.۔. ا 71:1 ۱۱۲ 
ه البحث الأول : في حقيقة الذهب وبيان مراتب اجتهدین سس ۱۲۹ 
- الطلب الأول : في حقيقة الذهب لغة واصطلاعا ۱۲۹ 
- الطلب الثاني : مراتب اجتهدین TY‏ 
م المبحث الثاني : في بیان أعمال الفقهاء في مذاهب آئمتهم ا ۱۳۹ 
- الطلب الأول : في التفريع الفقهي ....... ال ۱۳۹ 


- المطلب الثانى : فی الاستنباط من نصوص الأئمة ا ۱۳۹ 


1۹۰ فهرس الوضوعات 
- الطلب الثالث : في الترجیح الفقهي 77 ی EY‏ 
الصا الا : الخلاف الفقهي في الواقع العاصر سے ٦١١‏ 
هید وتقسیم ۲۲۷ :7 ٩‏ 6 ۱ 
البحث الأول : إلقاء الضوء على الفروع العاصرة والصطلحات ذات العلاقة ... ۱۰۱ 
- الطلب الأول : في تحليل معنی الأصل والفرع والمسألة سس ۱۵۲ 
- الطلب الثاني : تحلیل مصطلح العاصرة 7 86 ۱ 
- الطلب الثالث : في تعريف القضایا الستجدة سس ۷۵١‏ 
- الطلب الرابع : في تعریف النوازل مس POV‏ 
- الطلب الخامس : في التعريف بالواقعات ٠‏ --:-,سقد و OR‏ 
- الطلب السادس : في تعريف الفتاوى پم PON‏ 
م البحث الثاني : آبرز آسباب الاختلافات العاصرة وأهمها سس ٦٦١۳١‏ 
- الطلسب الأول : انهاء الخلافة الاسلامية وظهور الدعوات الاصلاحية . ۱5۳ 
- الطلب الثاني : ما يجري بين العاصرین من الاختلاف في تصحیح 

۱ الأحاديث وتضعيفها A‏ 

- الطلب الثالث : الاحتلاف في التکییف الفقهي للقضايا العاصرة وضرورة 
الا جتهاد الجماعي VE sen‏ 
م البحث الثالث : موقف علماء العصر من الخلاف الفقهي سس AS‏ 
مهید وتقسيم یرو یب - - - 0 تٹتتپتییٹٹتیٹٹبیپ َ۱ 
- الطلب الأول : فکرة توحيد الذاهب الفقهية بین التأييد والمعارضة .... ۱۸۰ 
- الطلب الثاني : موقف اجامع الفقهية من الخلاف الفقهي : سا ۱۸۴۳ 
الوقف الأول : موقف مجمع البحوث الاسلامية بالقاهرة ی ١۸۴‏ 
الوقف الثاني : موقف مجمع الفقه الاسلامي / جدة - السعودیة .... ۱۸ 
الوقف الثالث : موقف ال جلس الاسلامي الأعلى في ال جزائر سس ۱۸۵ 
- الطلب الثالث : سبيل التعامل مع الاختلافات العاصرة سس ۹۸۳ 
الفرع الأول : الاصلاح النهجی ہہ AT‏ 





فهرس الموضوعات سس سے ٦۹۹‏ 


الفرع الثاني : فقه الائتلاف ,جم ارت 

الفرع الثالث : فكرة التقریب بین الذاهب الفقهية سس ۹۹۳۴ 

الفرع الرابع : اهتمام المعاصرين بمعالجة موضوع الخلاف الفقهي ہے ۱۹۳ 
الات الثاني : في القواعد الفقهية والتطبیق علیها 

من الفروع الخلاقية في الفقه الاسلامي ss‏ ۱۹۷ 

هید وتقسیم ۵ص۳۷۷۳ یٹ ے_یۓےم۱آ سس ی 1۶1 ۱۱۹۹ 

الفصل الاو : في التعریف بالقواعد الفقهية سس ۲۰۱۱ 

هید وتقسیم 7 ۶ ہہہہمہأ آآآ ر۵٥٥‏ ۶ ۲ 

م المبحث الأول : في حقيقة القاعدة الفقهية ا 

- الطلب الأول : المعنى اللغوي للقاعدة مس ۴۵ 

- المطلب الثاني : العنی الاصطلاحی للقاعدة ٠٠‏ ی ایی 


- المطلب الثالث : تحلیل هذه التعریفات وإظهار ما بينها من اتفاق واختلاف . ۲۰۷ 
م البحث الثاني : ما تفترق فيه القاعدة الفقهية عن الضابط الفقهي 


القاعدة الأصولية "وب 04۶ ۱040 VY‏ 

- الطلب الأول : في معنى الضوابط الفقهية 77 VY‏ 

أ - تعریف الضابط على أنه مرادف للقاعدة ٦‏ 2,7۸0,7-ی -+- PV‏ 

ب - تعریف الضابط على رأي من يقول بالفرق بينه وبين القاعدة 1o...‏ 

ج - وجهة من يقول : إنه لا داعي للتفريق بین القاعدة والضابط اے ۲٢٢۴‏ 

- الطلب الثاني : الفرق بین القاعدة الفقهية والقاعدة الاصولية سے ۲۱۷ 

م البحث الثالث : نشأة القواعد الفقهية وتطورها ومناهج ترتیبها سے ۲۲۲ 

- المطلب الأول : نشأة القواعد الفقهية وتطورها سی ہے( ۲۳۲ 

- الطلب الثاني : مناهج المؤلفين في ترتیب القواعد الفقهية TE ss‏ 

م المبحث الرابع : أهمية القواعد الفقهية وفرائدها ومدی حجیتها ........ ۲۳۲ 
- المطلب الأول : أهمية القواعد الفقهية في حفظ وضبط الفروع المتكاثرة 

وتكوين الملكة الفقهية » وإعطاء تصور عام عن الفقه ... ۲۳۲ 


الفرع الأول : حفظ وضبط الفروع الفقهية المتناثرة وغير المنحصرة TY‏ 








= - 5 


الفرع الثاني 


الفر ع الثالث ۰ 


س الطلب الثاني 


فهرس الوضوعات 


: آهمية القواعد فی تکوین الملكة الفقهية "00 
دور القو اعد الفقهية في تكوين تصور عام عن الفقه .... 
: آهمية القواعد الفقهية فی استخراج آحکام النوازل 


والستجدات ی ی YE‏ 
مسألة : فی حکم إيداع الأموال في البنوك الربوية وحکم الفائدة علیها 
والکلام فيها یشتمل على فروع ٣‏ سس ۰۲۱ ۳۹۷ ۲ 
الفرع الأول : تعریف البنك سس ا ۲۳۷ 
الفرع الثانی : تعریف الوديعة في العرف انصرفي ی ہے ۳۳۹ 
الفرع الثالث : تطبیق مسألة الایداع في البنوك على قاعدة : 
) الضرورات تبيح احظورات ( مس Ye‏ 
- المطلب الثالث : مدى اعتبار القواعد الفقهية كدليل شرعي يصح 
الاستدلال به LSS‏ ۲ ۲۶ 
النَیْ انا : علاقة القواعد الفقهية بالخلاف الفقهي 
و الجالات العلمية الختلفة سس ۲۵۹ 
تمهيد وتقسيم 0 ی ی ۲۵٩‏ 
ه البحث الأول : علاقة القواعد الفقهية با خلاف الفقهي ×× ٢۵۳‏ 
- الطلب الأول : قواعد الفقه فی نظر النلافي ال ۲۵۳ 
- الطلب الثاني : قواعد الفقه بين التعلیل والتأصیل تسس ۲۵٩‏ 
- الطلب الثالث : مرجم الخلاف في القواعد الفقهية ۲ ُ۸ 
- الطلب الرابع : تقسیم القواعد الفقهية باعتبار الاتفاق علیها 
والاختلاف فیها م ا 7 ی ۰ TTY‏ 
- الطلب ا حامس : ظاهرة اتجاه الفقهاء نحو إ حاق الفروع ا خلافیة 
بقواعدها الفقهية .۶۶۶۶۶ ببپ‪*ٹ“پ“ٹ““ ‏ 9 - ا 
- الطلب السادس : مظان البحث عن القواعد امختلف فيها الى 
م المبحث الثاني : نحو تفعيل القواعد الفقهية وتطبيقها في مجالات 
علمیة مختلفة ہسہھس- - کپ پ- - - یج را ی :۰ YA‏ 





فهرس الوضوعات سس 


- الطلب الأول : القواعد الفقهية وعلم مقاصد الشريعة سے ٢۸‏ 
الفرع الأول : تعریف مقاصد الشريعة وأهميتها سس ی ۲۸۶ 
الفرع الثاني : القواعد الفقهية إحدى طرق إثبات مقاصد الشريعة .... ۲۸۸ 

- المطلب الثاني : القواعد الفقهية والتنظیر الفقهي سس ۲۹ 

- الطلب الثالث : تفعیل القواعد الفقهية في مجال الدعوة الاسلامية .... ۲۹ 
الفرع الأول : في بیان معنی الدعوة والداعية النشود ی ۲۹۹ 
الفرع الثاني : نماذج لتطبیق القواعد الفقهية في مجال الدعوة الاسلامية ... ۲۹۹ 

۲۹۹ قاعدة : « لا ینکر اختلف فيه وإنما ینکر ا جمع عليه ) ہے‎ - ١ 
قاعدة : ( لا يترك حق لباطل » ۲ہ ہہ ٌیشسائ روس‎ - ۲ 

- الطلب الرابع : تطبیق قواعد الفقه في النظام الاقتصادي الاسلامي... ۳۰۱ 
الفرع الأول : تعریف علم الاقتصاد الاسلامي ونشأته ی ۳٣٢‏ 
لفرع الثاني : نماذج من تطبیق قواعد الفقه في النظام الاقتصادي 

الاسلامي ٠×‏ مہ وس ی ۳۰ 

- الطلب ا حامس : القواعد الفقهية ودورها في إثراء التشریعات الحديثة ... ۳۰۲ 

- الطلب السادس : تفعیل القواعد الفقهية في القضایا الطبية العاصرة ...... ۳۰۹ 
الفرع الأول : ضرورة تعاون الأطباء والفقهاء للتعرف على ا حکم الشرعي 

في القضايا الفقهية الطبية العاصرة :۰ ٩‏ ۱ ۳ 

الفرع الثاني : تطبيق القواعد في مسألة نقل الاعضاء البشرية سے ۳٣٣‏ 

الفرع الثالث : مسألة الام البديلة أو ( الرحم المستأجرة ) سسسہے۔۔ ۳٣٣‏ 
العَصِزَالثَالْكْ : التطبيق على القواعد الختلف فيها 

في الذهب الواحد مس ۳۱۷ 

۳ ٩ Sse تمهيد وتقسیم‎ 

م البحث الأول : التطبیق على قواعد مختلف فیها عند ا نفیة سے ۳۲۱ 

- الطلب الأول : التطبیق على قاعدة : « الغالب هل هو کا حقق ؟ ).. ۳۲۳ 
الفرع الأول : لفظ ورود القاعدة وبیان معناها ودلیلها سس ۳۲۳ 
الفرع الثاني : آقوال الفقهاء في سن البلوغ موس ۳٩٩‏ 








۹ 


5 المطلب الثانى 1 


الفرع الأول : 
الفرع الثاني : 
- الطلب الأول : 


الفرع الاول : 
: مسألة صرف ما في الذمة من الدین سس ا“ ۳۳8۵ 
هل يعطى له حکم مبادیه أو حكم محاذیه ؟ 4....... ۳۳۷ 


الفرع الثاني 


الفرع الأول : 
الفرع الثاني : 


م السحت الثالث : 


- الطلب الأول 


ه البحث الرابع 


التطبیق على قاعدة : « البقاء على الشیء هل 


هو کابتدائه ؟ ) TYA sss‏ 
لفظ ورود القاعدة وبیان معناها ودلیلها سے TTA‏ 
حکم التطيب قبل الاحرام با يبقى أثرہ بعده مل ۳۳٣۰‏ 


التطبیق على قواعد مختلف فیها عند ا الکیة سے ۳٣ E‏ 
التطبیق على قاعدة : « الوجود شرعا هل هو کالوجود 


لفظ ورود القاعدة و بیان معناها و دلیلها والتفریع علیها. ۳۳۶ 
التطبيق على قاعدة : (J‏ الشىء إذا اتصل بغیر ه 

معنی القاعدة ودلیلھا ۹ م+بٹٹییسییٹ۹٘۹أ۹ ۸/۸/۸ 
احتلاف ا الکیة في حكم الاء 7 بائلح هل یبقی 


طهورا أم لا ؟ Sees‏ ۳۳۸ 
في التطبیق على فواعد مختلف فیها عند الشافعية ہے FEY‏ 


: التطبیق على قاعدة : ( هل العبرة با حال أو بالال ؟ ). ۳۶۱ 
الفرع الأول : 
الفرع الشاني : 


في لفظ ورود القاعدة وبیان معناها وتماذج من فروعها.. ۳٤٣٣‏ 
في حكم إعطاء الزكاة للغارم إذا كان الدين الذي عليه 

مۇ جلا و و ,09 .00 
التطبیق على قاعدة : « المانع الطارئ هل هو 


: التطبيق على قواعد مختلف فيها عند ا نابلة سے ١۷‏ ۳ 
- الطلب الاول ۱ 


التطبیق على قاعدة : « إمكان الأداء هل هو شرط 

في استقرار الواجبات بالشرع في الذمة ( سس TEV‏ 
التطبيق على قاعدة : ( العين المنغمرة في غيرها إذا لم يظهر 
آثرها فهل هي کالعدومة حکما أم لا ؟ ) سے ۳۵۶ 


فهرس اموضوعات 


الفرع الأول : لفظ ورود القاعدة وبيان معناها اس ۳۵۹٢‏ 
الفرع الثاني : ماذح من فروع هذه القاعدة ss‏ 6۹ ۳ 
اللہ الا : التطبیق على القواعد الختلف فیها 
بين الذاهب القفهیه 7 بب :۰ ۵ ۳۵ 
تمهيد وتقسيم آآةك٦ص٦<><ەكۃ9807075++‏ 2 گییییٹیمیییبی  POV‏ 
ه المبحث الأول : أوجه التشابه والاختلاف بين طريقتي السيوطي وابن نيم 
في ذكر قواعد الفقه الكلية واجراء التطبيقات عليها ....... ۳۰۵ 
- الطلب الأول : في عرض قواعد الفقه الكلية التي اتفق ابن نجیم 
مع السيوطي في ذكرها اا اا ۳۵۹ 
- المطلب الثاني : في عرض قواعد الفقه الكلية التي أوردها السيوطي 
۱ وأمسك عنها ابن نجيم سس اسم 
- المطلب الثالث ٠‏ في التطبيق على قاعدة : « الواجب لا يترك إلا لواجب ) TT...‏ 
- المطلب الرابع : في التطبيق على قاعدة : « ما حرم استعماله حرم اتخاذه )... ۳٦٦٣‏ 
م البحث الثاني : التطبیق على قواعد في النية والتیسیر ساسا ۳ ۳۱ 
- الطلب الأول : قاعدة : « العزم على الشيء هل هو کمباشرة 
ذلك الشيء ؟ ) و 
الفرع الأول : لفظ ورود القاعدة وبيان معناها والاستدلال لها ہے ۳۱۷۳ 
الفرع الثاني : حديث اللفس بالطلاق هل یقع به طلاق ؟ سس PVE‏ 
- المطلب الثاني : التطبیق على قاعدة : « الرخص لا تناط بالعاصي » . ۳۷۷ 
الفرع الاول : لفظ ورود القاعدة وبیان معناها ۰ ۳۹۷۹۷ 
الفرع الثاني : في الاستدلال للقاعدة PVA sss‏ 
الفرع الثالث : موقف الفقهاء من العمل بهذه القاعدة آشژسسسس ۳۸۲۳ 


- المطلب الثالث : التطبیق على قاعدة : « الیسور لا يسقط بالعسور ). ۳۸۳ 
الفرع الأول : ارتباط هذه القاعدة بقاعدة : « الشقة تجلب التيسير ) .. ۳۸۳ 
الفرع الثاني : ألفاظ ورود القاعدة PAE‏ 





٦‏ — فهرس الوضوعات 
الفرع النالٹ : معنی القاعدة ل ع ۳۸۵ 
الفرع الرابع : من فروع هذه القاعدة مات تا ا[ ۸۳۷ ۳ 
الفرع الخامس : أقوال الفقهاء في مسألة العاجز عن ساتر للعورة ....... ۳۸۷ 

م المبحث الثالث : التطبيق على قواعد في العقود - والضمان FAN.‏ 

- الطلب الأول : في قاعدة : « جواز بیع النجاسات يتبع الضمان » ... ۳۹۱ 
الفرع الاول : لفظ ورود القاعدة وبیان معناها ودلیلها ی ۳۹٢‏ 
الفرع الشاني : فی حکم بیع الکلاب سم TA‏ 
الفرع الشالث : حکم بیع السماد النجس sss‏ ۵ ۱۳۹ 

- الطلب الثاني : في التطبیق على قاعدة : « الشرط التقدم على العقد 

۱ کالقارن ) ی :۰ ۹۸ ۳ 

الفرع الأول : آلفاظ ورود القاعدة وبیان معناها ودلیلها سس سے ۳۹۸ 

الفر ع الشاني : عاذج من فروع هذه القاعدة FA ss‏ 
مسالة : فی ا حکم إذا تزوج الرجل امرأة لیحلها لمن طلقها ثلائا 

وشرط عليه التحلیل قبل العقد سس 

- الطلب الثالث : فی قاعدة : « الأجر والضمان لا یجتمعان » سے ٦٤١٤‏ 
الفرع الأول : لفظ ورود القاعدة وبيان معناها على مذهب الحنفية.. ٥‏ 
الفرع الثاني : تطبيقات القاعدة عند اخنفية GeV‏ 
الفرع الثالث : فی بیان رأي جمهور الفقهاء القائل باجتماع ۳ 

والضمان ہسشاائو۔۔”ہڈی Ce‏ 
بالات : تطبیقات القواعد الختلف فیها 
في الفروع العاصره ٠‏ پچٹ یٹ 1 

هيد وتقسيم جتتللسللًر 53.۰ 
ال لا لأولٌ : تطبيقات القواعد الختلف فیها الخاصة بالعبادات ... ٦١۷‏ 

توطئة روا فففٌہہٹکم دا او ار و EY ٩‏ 

م البحث الأول : فقه قاعدة : « انقلاب الأعيان - هل له تأثير في الأحكام 

آم لا ؟ » 0000007۰ ,ب-- __,. .2711111111111111 


فهرس الوضوعان ۲۷ 


_ المطلب الأول : 


_- الطلب الثانى : 
الطلب الثالث : 


الفاظ ورود القاعدة وبيان معناها ,-۴١(7٣٦١‏ 6 --ی یی 
الاستدلال للقاعدة کچ یرو CYT‏ 
مدی اعمال الفقهاء للقاعدة .... سس Ee‏ 


- الطلب الرابع : تطبیق القاعدة في مسألة الزروع والشمار التي سقيت 
بالنجاسات ا و CT‏ 
- الطلب ا حامس : تطبیق القاعدة فى مسألة الادوية ا حتویة على مواد 
ججسمة -4 ة٥‏ ی ETA‏ 
- الطلب السادس : تطبيق القاعدة في مسألة الجين ا حتوي على الإنفحة . 447 


- المطلب الثامن : : 


تطبيق القاعدة في مسألة الأعلاف المصبّعة والختاطة 


نجس SSS‏ 6 6 
- الطلب التاسع : استعمال میاه الصرف الصحی بعد معالجتھا سے EON‏ 
م البحث الثاني : في فقه قاعدة : « کل محدثة بدعة » وکل بدعة 
ضلالة ) 07:۳ ییٹٹییضں 0 8۵ ع 
- المطلب الأول : ألفاظ ورود القاعدة فى كتب الفقهاء وبيان أصلها 
و معناها 7 وو و و 0ی31 
- المطلب الثاني : الاتجاه الأول في التعريف الاصطلاحي للبدعة هع 
- الطلب الثالث : الاتجاه الثاني في التعريف الاصطلاحي للبدعة مت ٦٦٦‏ 
- الطلب الرابع : حكم تولي المرأة إمامة الرجل في الصلاة ع 


م اسحث الثالث 


الطلب الثاني 


- الطلب الثالث 


الطلب الأول : 
: المقصود بالعملیات الاستشهادية یی ا ماضصی و صورتها 


: في فقه قاعدة : « هل يكره الإيثار بالقرب ؟ » وتطبيقها في 


العمليات الاستشهادية الواقعة من آبناء فلسطين وغیرهم .... ۸۰ ؛ 
لفظ ورود القاعدة وبیان معناها ودلیلھا ل ۹ ٦۸‏ 


: أقوال العلماء المعاصرين في حكم العمليات الا ستشھادیة.. 59٠‏ 





۸ سس هرس الوضوعات 


القَصلالثاف : تطبیقات القواعد الختلف فيها الخاصة بالعاملات .. ٦۹٤۹‏ 


هید وتقسیم "0۸" ٗ ی[ و O‏ 
م البحث الأول : فقه قاعدة : ( العبرة فی العقود بالقاصد والعاني 
أم بالألفاظ والباني ) وتطبيقاتها العاصرة سس سه 
- الطلب الأول : لفظ ورود القاعدة وبیان معناها ودلیلها سس 6۰٢‏ 
- الطلب الثاني : التعریف بشهادات الاستثمار وأنواعها ال OA‏ 
- الطلب الثالث : حکم التعامل بشهادات الاستثمار Oe‏ 
- الطلب الرابع : وجه ارتباط الفرع بالقاعدة e sss‏ © 
م البحث الثانی : فقه قاعدة : « المواعيد بصورة التعاليق تکون لازمة » 
۱ وتطبیقاتھا العاصرة : 0 0 OYY‏ 
- الطلب الأول : لفظ ورود القاعدة وبیان معناها والتعلیل لها سے 6٢٢‏ 
- الطلب الثاني : آقوال الفقهاء في الإلزام بالوعد ديانة وقضاء سا۔۰ 6۲۷ 
- الطلب الثالث : حقيقة حقيقة ا مرابحة وبیان حکمها وشروط صحتها سے ۵۳۲ 
الفرع الأول : ۳ في اللّغة والاصطلاح ۹۷۹۹۶٣٠٢٣‏ 6۳۲ 
الفرع الثانی : حکم الرابحة ٠‏ یس خیییبیت ۴ ۳ ۵ 
الفرع الثالث : شروط صحة الرابحة 0 بب,ب۔ب98صف ‏ 0 بی 
- الطلب الرابع : في التعريف بیع الرابحة للامر بالشراء سس )۵۳۳ 
- الطلب ال خامس : أقوال الفقهاء في حكم الرابحة للامر بالشراء سے OPA‏ 
- الطلب السادس : وجه ارتباط الفرع بالقاعدة O E‏ 
الفَصْلالثالث : تطبیقات القواعد الختلف فیها الخاصة بالاسقاط .... ۷؛ ۰ 
مھید وتقسيم 7ج بب 0 م م ا ٩:11‏ ع © 
م البحث الأول : فقه قاعدة : « تقدي ا حکم على شرطه هل يجزئ ويلزم 
آم لا ؟ » 080 سر بی 6۰8۱ 
- الطلب لول لفظ ورود القاعدة جوجو.۔ج-ہ:جہ اك 


فهرس الوضوعات 


الفرع الأول : 
الفرع الثاني : 


الفرع الثالث ٠‏ 


الفرع الأول : 


۹ 


أو القسم في الوطء في مسألة نکاح المسيار سے ساهه 
حقيقة زواج السیار OOF n‏ 
في نکاح النهاریات واللیلیات والفرق بينه وبين 

زواج المسيار OO sss‏ 
حكم إسقاط الزوجة حقها من النفقة الستقبلة أو القسم 

فی الوطء sss‏ 8 8 6 


القتل الرحیم ۲ ایو ی یو و و ٹتآآٹَیییی  Oe‏ 
فی التعریف بالقتل الرحيم ٦‏ ۶ئ 6‪66ی ‏ چٹں- > Oe‏ 


الفرع الثاني : فی آقوال الفقهاء في مسألة إذن الشخص لغيره بأن یقتله .. ۵*۲ 
البحث الثانى : فقه قاعدة : « من حرم عليه الامتناع من بذل 
شيء سُئله فامتنع ؛ فهل يسقط إذنه بالكلية 


المطلب الثاني : 


أو يعتبر ويجبره الحاكم عليه ؟ » 6 2ھ 
لفظ ورود القاعدة وبيان معناها سس ۵6۹۹8 
من تطبیقات القاعدة سس ا و[ 6۰۹۹8۹ 


- الطلب الثالث : في حکم الاستتذان في وضع الخشب على جدار الجار.. ۰۷۲ 


التہْ الا : تطبیقات القواعد الختلف فيها الخاصة بالضمان ...... ۰۷۹ 
عهیل وتعسيم 0 oA!‏ 
م المبحث الأول : فى فقه قاعدة : « الترك هل هو كالفعل أو لا ؟ » سا ٣۸۳‏ 


- الطلب الأول : لفظ ورود القاعدة وبیان معناها ونماذج من التطبیق 


- الطلب الثانی : التعریف بالایدز سس ORV‏ 
- المطلب الثالث : كتمان امرض وعدم لزوم الزواج للمتضرر سس ١۸۸‏ 


- المطلب الرابع : مدى مشروعية فسخ النکاح بسبب مرض الإيدز سااے ON‏ 


+۷ ل“ سس سس ب سس سس مس سس سس س فهرس الو ضوعات 


س المطلب الخامس : آقوال الفقهاء في حکم رجوع الزوج يما سماه للمرأة من 
صداق إذا حدث رد النکاح بعد الدخول بسبب عیب 


م البحث الثاني : فقه قاعدة : « مازال من الأعيان ثم عاد بأصل القة 
أو بصنع آدمي 3 هل يحكم على العاد بحكم الأول 


أم لا ؟) يي 
- المطلب الأول : لفظ ورود القاعدة وبيان معناها وبعض فروعها ل ٦٦١‏ 
- المطلب الثاني : الحكم فيمن أعاد عضوه المقطوع في حد أو قصاص ... 15٠05‏ 
الخاتمة : وتتضمن آهم نتائج البحث وثمراته موس e‏ 
الفهارس ٠۰‏ اہ و ی 111 ٩ ٩ ٩‏ 
١‏ - فهرس الایات القرانية م و ٩٩ ٩‏ 
۱ - فهرس الأحادیث النبوية کپ پ وس ای 
۳ - فهرس الصادر والراجم 20 وگکگی نف 
٤‏ - فهرس الوضوعات ا ۰ TAV‏ 





السيرة الذاتية للم اف سس سس سس سس ۷۰۱۱۹۱ 


السيرة الذاتية للمؤلف 


الاسم : د. محمود إسماعيل محمد مشعل . 

الميلاد : ۱۹/۹/۹٦۱۹ء‏ ء شالا البلد - م ركز سيدي سالم - 

الوظيفة : يعمل مدرسًا بقسم الفقه بكلية الشريعة 
والقانون بدمنهور . 

المؤهللات : 

- حفظ القرآن الكريم في سن مبكرة على يد والده ( حفظه الله ) . 

- وقام باداء خطية الجمعة لأول مرة وهو في السنة الأولى بالإعدادية الأزهرية › 
وما زال بحمد الله تعالى - يقوم بأدائها حتَّى الآن . 

- حصل على ليسانس ( الشریعة الإسلامية ) من كلية الشريعة والقانون بطتطا 
سنة ( ۱۹۹۱م ) بتقدير عام ( جيد جذا مع مرتبة الشرف الاولى ) . 

- حصل على السنتين التمهيديتين بالدراسات العليا فى كلية الشريعة والقانون 
بالقاهرة ( قسم الفقه - المذهب المالكي ) في العام الجامعي ( ۱۹۹۳م - 955١م‏ : 
٤ھ‏ - ۱۹۹۵ ). 

- حصل على درجة التخصص ( اناجستیر ‏ في الفقه بتقدير ( ممتاز ) في 
75امء وعنوان الرسالة : ( الشيخ أبو ا حسن علي العدوي واثره في 
الفقه الإسلامي ) . 

- حصل على درجة العالية ( الدكتوراه ) بتقدير ( مرتبة الشرف الأولى ) في 
۲۳ ۲ وعنوانها : ( أثر الخلاف الفقهي في القواعد اختلف فيها ومدى 
تطبيقها في الفروع المعاصرة ) . 

المشاركة العلمية : شارك بالقاء احاضرات في العديد من الندوات واللقاءات 





الجماهيرية شی محافظات مصر . 
) والله ولى التوفيق و منه العون و السداد ( 





۷۲ سس ___سيرة الذاتية للمولف 
- من مؤلفاته : 
١‏ - مسولية الفتوی وعلاقتها بالوسطية والتطرف . 
۲ - الأذان الموحد عبر شبكة إلكترونية في ضوء الأحكام الفقهية والعطیات العصرية . 
۳ - الكفاءة في تزويج ذوي النسب الشريف . 
> - التبيين في حكم إجراء الطلاق مجری اليمين . 


والله ولی التوفیق ومنه العون والسداد ( 


رقم الإيداع 
VIA‏ 
الترقیم الدولي N‏ .8 .1.8 
6 - 512 - 342 - 977 
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والقارئ ( 


عزيزي القارئ الكريم ۰" " السلام عليكم ورحة الله وبركاته . 
نشکر لك اقتناءك کتابنا : « آثر ا خلاف الفقهی فی القواعد الختلف فیها ) ورغبة 
منا في تواصل بنّاء بين الناشر والقاری » وباعتبار أن رآيك مهمٌ بالنسبة لنا » فیسعدنا 
أن ترسل إلينا دائمًا بملاحظاتك ؛ لكي ندفع بمسیرتنا سویّا إلى الامام . 
2 فھتا مارس دورك فی توحيه دقة النشر باستيفائك للبیانات التالية س 
الاسم كاماد aan‏ الوظيفة n‏ 0 
ا مؤهل الدر اسي و السن مم تس الدولة e‏ 


المدينة : بت جی تتلا ةنامالل فقا ہہ لور یں فقو ےو ایا یت مم 


gmail: ب‎ 


- من أين عرفت هذا الكتاب ؟ 





ص أثناء زيارة المكتبة تا ترشیح من صديق تا مقرر 0 إعلان 0 معرض 
- من أين اشتريت الكتاب ؟ 


الکتبة أو : ا المديئة ................. العتوان ی 
نا متا تا جید نه عادي ( لطا وضع ) ا 


- ما رأيك في إخراج الکتاب ؟ 

نا عادی [] جید ۵ متمیز ( لطفًا وضح لم ) 7911180886118 
- ما رأيك في سعر الكتاب ؟ تا رخیص © معقول ٦‏ مرتفع 

( لطفا اذكر سعر الشراء ) سس یں العملة .. 
عزيزي انطلاقا من أن ملاحظاتك واقتراحاتك سبيلنا للتطوير وباعتبارك من قرائنا 
فنحن نرحب بملاحظاتك النافعة . . . فلا تتوان ودون ما يجول في خاطرك : 


دعوة : نحن نرحب بكل عمل جاد يخدم العربية وعلومها والتراث وما يتفرع منه . 
والكتب المترجمة عن العربية للغات العالمية - الرئيسية منها خاصة - وكذلك كتب الأطفال . 
عزيزي القارئ آعد إلينا هذا ال حوار المكتوب على e-mail:info @dar-alsalam.com‏ 


او ص .ب ۱۲۰۱ الغورية - القاهرة - جهورية مصر العربية 
لنراسلك ونزودك سيان الحديد من إصداراتنا 








عزيزي القاری الکریم : 
نشکرك على اقتنائك کتابنا هذا » الذي بذلنا فيه جهدا نحسبه عتاژا » كي 
نخرجه على الصورة التي نرضاها لکتبنا » فدائمًا نحاول جهدنا في إخراج کتبنا 
بنهج دقیق متقن » وفي مراجعه الکتاب مراجعة دقیقة على ثلاث مراجعات قبل 
دفعه الطباعة ؛ ویشاء العلى القدیر الکامل أن يثبت للانسان عجزه وضعفه أمام 
قدرته مهما أوتي الانسان من العلم والخبرة والدقة تصديمًا لقوله تعال : 
برد امه أن هت يف عنم ولق الم صَعِيفًا € (النساء : ۲۸) 


فأخي العزیز إن ظهر لك خطأ طباعي آثناء قراء‌تك للکتاب فلا تتوان 
في أن تسجله في هذا النموذج وترسله لنا فنتدارکه في الطبعات اللاحقة ء 
ومبذا تکون قد شارکت معنا بجهد مشکور یتضافر مع جهدنا جمیعا في 
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بهدف الى تاسیل فكرة تأثير الخلاف المقهي في الفواعد ؛ 
ودراسة المساتل الخلافية فی حدود قواعدها التى قعد‌ها 
الفتهاء : وبيان مدا امكائية تطبیق هذه القواعد المختلف فيها 
في الفروغ والقضایا المعاصرة همالك وجه ومئاسبة بیٹھعا . 

فان اختلاف المتھاء فى طرق الاستنباط ؛ نتج عنه نمو العمه 
کثرة فروعف , واقتضی ذلك ضرورة تقعید القواعد العفهیه 
التي تجمع شتات هذه الفروع الکثیر 3 . 

وقد اهتم الکتاب في مادته العلمية بتتبم القواعد العمهیه 
المختلف فيها و قام بدراستها دراسة مستفيضة و پخاسه ما يخون 
له تعلق بالحياة المعاصرة : وذلك كله من شلا ل المؤتمرات الس 
عقدت في المجامع الفقهیة ؛ وبحوث المعاصرين التي نشرت وتم 
فيها بحث هذه المسائل . 

گل ذلك جعل الكتاب اضافة علمية جديدة في مجال التخصص 
الفقهي الدقيق ؛ تتزين يف المکتبات الغلمية ١‏ مها يمكن مغد 
القول بان هذا الكتاب فَيمَ من حيث موضوعه ومادته العلمية : 
وما اشتمل عليه ۰ ومن حیث الصياغة والمعالجة والتوثیق . 
وترتيب المعلومات وتناولها بشكل منظم وفگر سرتب . 


KLE HHT سے ۲۳۰ ۴ .6ں‎ 
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